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(ح) الجامعة الإسلاميّة, 5ه 
فهرس مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 
د. عبد اللطيف» خالد 
مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه 
عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة 
د. خالد عبد اللطيف محمد نور عبد الله 
المدينة المنوّرة, 475 ١ه‏ 
0 صء 2١٠7‏ 74 سم 
ردمك: 95-7ع-5.-. 15و 
١-العقيدة‏ الاسلامية ؟-أصول الفقه أ_العنوان 
ديوي ١ 5 "14٠0‏ 
رقم الإيداع:  ١475/441١‏ 
ردمك: 5-9و5-4؟. بجوو 


امئاد دلمة 


ماله الركن الرخم 
مقدّمة معالي مدير الجامعة الإسلاميّة للطبعة الثانية: 

الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على رسوله الأمينء 
وعلى أله وأصحابه. والتابعين» ومن تعهو خسار إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن أشرف ما تتجه إليه الهمم العالية هو طلب العلمء 
والبحث والنّظر فيه» وتنقيح مسائله» وسلوك طريقه, لأن ذلك هو الذي 
يوصل إلى السّعادة» كما قال الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ : ««رمن 
عللك طاريق اعمس بره اعلما هل الله له واطرينا إل المت 

1 .هر دكار صيّر ه 5 مد ودر واللكه 

وقال تعالى: # إنما خثى اللّه مِن عباده العلمتوًا 4 [فاطر 
من الآية: 75/8]. 

وأوّل ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هو وحي 
لله إليه بالعلم «( أقرأ آسْمِ رَبَكَ الذرى حَلَقَ (©) حَلَقَ الإِنسن مِن 
ِ دع فى ل ص تار 7 0 وو داس 6 ْ 
عَلقِ) أقرأ وَرَبْكَ الأَكرَمُ (© الذى عَلَمَ بِاَلْقَلَمِ © عَلَمَ 
الإنسنٌ ما لم يعام (ج) 4 ؛ [العلق: .]5-١‏ 

وقال تعالى يخاطبه: « فَاَعَلَمْ أنه لذ إلَّهَ إلا الله وَسَعَعْفه 
دَنبلكى م [تحمّد من الآية: .]١9‏ 


حد 1 0 [ 
وقال تعالى:« وَقل رب زَدْنِ عِلمَا (2) 4:[له من الآية: .]1١4‏ 


وما قامت الحياة السّعيدة ف الحياة الدّنيا والآخرة إلا بالعلم النَافع. 

ولذا كان التَعليم هو الهدف الأعظم لموسس المملكة العربية 
السّعوديّة الملك عبد العزيز رحمه الله ولأبنائه كذلك من بعده» ففي عهد 
عادم الكرمين الشريفوق: أزل ونير للمعارف براحت مميوة اللعادم مبخري 
عالياء وازدهر التّعليم العالي وارتقت الجامعات؛ ومن هذه الجامععات 
العملاقة؛ الجامعة الإسلاميّة بالمدينة التَبويّة» فهي صرح شامخ؛ يشرف بأن 
يكون إحدى الموسّسات العلميّة والثقافيّة» ابي تعمل على هدي الشريعة 
الإسلاميّة» وتقوم بتنفيذ السّياسة التَعليميّة بتوفير التَعليم الجامعي 
والدّراسات العلياء والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة 
والنشر» وخدمة المحتمع قي نطاق اختصاصها. 

ومن 5 فعمادة البحث العلمي بالجامعة تضطلع بنشر البحوث 
العلمية» ضمن واحباتماء الى تمثل جانبا هاما من جوانب رسالة الخامعة ألا 
وهو التنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والتّرجمة والنشر. 

ومن ذلك كتاب: ررفسائل أصول الدين الفيحوثة في علو 
أصول الفقة. غرض ونقت علي ضوء الكَتاب -. ») تأليف: 
د.خالد عبد اللطيف محمد نور عبد الله. 

نفع الله بذلك ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل 
الصالح؛ وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله 
«وغلق الهدواضحابة ومن قبعو بإخضاف إلى هوم الدين. 
ظ معالي مدير الجامعة الإسلاميّة 


د/ صالح بن عبد الله العبود 


المقدمة. ع4_ 
استفتاح 
رات الحميك لله نحمده ونستعينه و نستغفر ه) ونعوذ بالله من شرؤور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له نا 
هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 50000 
ورسوله. 
يا ها لذن اموا توا اللة حو ناته ولا تموئن إلا و نم سائين» 1 
عمران ؟ .]٠‏ 
نأا النَاسَاتتُا لذي كنض واحد وَل مها 
زوه مهما رجالا كرا وتساءوانموا اله الذي تساءكون به والأحَامَإنَ 
اللصكاة ع" رقي زلمة .]١‏ 
5 5 لذن اما ا ةوقو قولاسّديدا هنضاح لكم أعْمَالكم 
ويغفر 2 0 لهو وله ون" فازفوزاعظيما» [الأحزاب 


6 1] 


)١(‏ هذه خخطبة الحاحة الي كان رسول الله يل يعلمها أصحابه» أخرجها الأربعسة 
وغيرهم. انظر: سنن أبي داود 0931/7 2)75١١8(‏ وسنن الترمذي 104/7 رقم 
)١١١(‏ وقال الترمذي: " حديث حسن"» وسنن النسائي 4/5 2٠١‏ 289/5 
وسنئن ابن ماحة 5059/١‏ رقم 2))١8947(‏ ومسند الإمام أحمد 757/5 )71١١(‏ 
وأفردها الشيخ الألباني بالجمع في كتابه: "خطبة الحاجة" 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


أما بعد 





فإن الله أرسل رسوله بالحدى ودين الحق؛ لهداية الناس وإقامة الحجة 
على من عاند» وقد قام رسول الله يي .مما اؤتمن ا 
البلاغ المبين» وقد أحذ عنه الصحابة الكرام العلم» فسمعوا من هالذكر 
وتعلموا الحكمة» وشاهدوا أعماله فأدركوا أسرار الشرع ومقاصده. 
فكانوا لأحل لمحي عن ار نفس وفكر وشهود للتزيل 
وتصرفات البلغ الكريم ولد أعمق الناس غلم وإدراكا للأصول سليقة؛ 
فما كانوا بحاحة إلى دراسة قواعد مفردة بالبحث والتأليف ليستعينوا بوكما 
ف استثمار نصوص الشريعة. 

ثم أحذ عنهم العلم التابعون» وهم داحلون في خير القرون» فحملوه 
وبلغوه لمن أدركهم؛ فاستغنوا كذلك عن تدوين أصول الفقه لقرب 
عهدهم بالوحي وقوة صلتهم بالصحابة وغلبة السلامة على لغة العرب من 
الدحيل» وهكذا استمر الحال إلى أن احتاج الناس إلى التأليف في أصول 
ال ل ابتار نصوص الشريعة واستنباط الأحكام يماء وقد 

يسر الله لهذا العمل الحليل الإمام محمد بن إدريس ار 


ول مَنْ أله في الكتب ا بن شافع الْطنب 
عه كان له سرمية مثل الذي للعُرب من ع عتليقة . 


الخلاف العقدي يؤثر في التأليف فيه» إذ دحل المعتزلة» فكتبوا في أصول 


.8/١ مراقي السعود - ضمن شرحه: نشر البنود-‎ )١( 


المقدمة. . 
الفقه» وقابلهم الأشعرية فأدخلوا أصولهم في أصول الفقه» وقابلوا المعتزلة 
بالردود والمناقشات. بل بالغ بعضهم فأدحل المنطق ف بدايات علم أصول 
الفقه زاعما أنه لا يوثق بعلم أحد لا يعرفه» وقد اشتد نكير بعض أهل 
العلم لصنيع أولئكء وألفوا كتبا جردوها عما لا ينبغي إدخاله فيها. 

ولكن مع طول الزمن وغربة السنة وخفاء اللحق عن كثيرين 
ولصعوبة مسالك أكثر المتأخرين في التأليف» غمضت تلك المسائل» 
واذقت6 والسيت غلك كثير نين الناين خاضة :سمب القول قيهيا إلى 
أهل السنة أو أهل الحق» ووصم المخالف فيها بأنه حشوي أو بجسمء وف 
الغالب يقام التراع بين المعتزلة والأشاعرة» فلا يذكر القول الصواب في 
المسألة أصلاء فلا يُهتدى إليه إلا بالبحث العميق ف غير كتب الأصول 
غالبا» أو من كان على دراية أصلاً بالحق وشبهات أهل البدع. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «.. يوجد في كثير من المصنفات ف أصول الفقه. 
وأصول الدين؛ والفقه والزهد والتفسير والحديث من يذكر ف الأصل 
العظيم عدة أقوال» ويحكى من مقالات الناس ألواناء والقول الذي بعث 
الله به رسوله لا يذكره؛ لعدم علمه به» لا لكراهته لما عليه الرسول»0". 

وانقسم كثير من المتأحرين بذلك إلى حائر لا يدري أين الحق فيما 
يذكر من مسائل؛ وقد يعرض عنها مطلقاً لوحشتها عليه وقد يتابع الخطأ 
ظانا أنه الصواب وقد أسهم بعض أهل العلم في تنقية الأصول ما دخلهاء 
إما في كتابات متفرقة» أو مؤلف مجموع لهذا الغرض» وهذا قليل. 


)١(‏ شرح حديث الترول - لابن نيمية - ص/77. 





لذلكء ولأن المتعارف عليه في أنظمة الدراسات العليا اشتراط تقدم 


بحث لنيل درحة علمية آثرت أن اختار موضوعا لنيل درحة العالمية العالية 


(الدكتوراه) حول هذا الموضو ع وسعيته: 
مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه 
عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة 
وأسأل الله التوفيق والسداد في القول والعمل. - 


أسباب اختيار الموضوع: 

]١[‏ إن علم أصول الفقه قد أدحلت فيه مسائل كلامية كسثيرة 
مخالفة للحق» وذلك لشدة ولع من ألف فيه بعلم الكلام» و «الفطام عن 
المألرف شديد» كما يقول أبو حامد الغزالي'''؛ ويدل لذلك أن بعضهم 
وبخاصة أكثر المتأحرين له مؤلف في أصول الدين وآخخر ف أصول الفقه 
كالباقلاني والجويئ والغزالي والآأمدي والرازي والإيحي والتفقازانٍ 
وغيرهم؛ فاختلطت مسائل الأصلين» فاستلزم الأمر استخراجها وتمييزها 
' من علم أصول الفقه مع بيان الحق فيهاء أما إن كانت المسألة مشتركة - 
هداسو الثالي د فين القول الفيرابلة: 

[؟] إن أكثر ما بأيدي الناس من كتب أصول الفقه ذات نزعات 


. 47 سيأق - إن شاء الله - نقل كلامه تاما ص/‎ )١( 


١١ المقدمة.‎ 

تقالات هده الفوقه زاقد لا بكر القول الصراتع اف المسيالة افا وقسند 

يذكر ولكن على غير وحهه ما فهمه خطأ أو بالتنفير عنه كوصف صاحبه 

بالحشوي أو الجسم فاستلزم الأمر إبراز ما لأهل السنة من قول فيما 
تنازع فيه هؤلاء في مؤلف خاص مستقل ليتضح الحق فيها. 

[] إن أكثر المسائل ذات الصلة بأصول الدين المذكورة في علم 
أصول الفقه دقيقة وحفية يصعب فهمهاء وقد يوردها بعض الأصوليين 
على أنما من المسلمات أو يصفها بأها قول أهل الحقء. وليس الأمر 
كذلكء فيسلم بما من لم يخبر أصلها ومن لم يتبين له ضعفها خحاصة إذا 
كتاذ قانلها مين كبار .علحاء الأصول» :وقة يكن الاح جاتر أو مترقفب 
أونفغورضا على فيب جالةه فاقتظي الأقر بيبانا فلل المسائل يوسيو 
وردها إلى أصولها ومناقشتها. 

[:] الفائدة العلمية الى أرحو الله أن يوفقئ إليها وينفعينٍ يماء 
وذلك بالاطلاع على كثير من كتب أصول الفقه وأصول الدين. 

[5] إن هذا الموضوع لم يسجل من قبل رسالة علمية شاملة لكن 
كل ما ذكر من أصول الدين في علم أصول الفقه - فيما أعلم - حسب 
أنظمة الدراسات العلياء بل لم أحد في المكتبة الإاسلامية حول هذا 
الموضوع إلا كتابا واحدا بعنوان: «المسائل المشتركة بين أصول الفقه 
وأصول الدين» للدكتور/ محمد العروسيء وقد قرأت كتابه كله. وله 
فضل السبق» وتبين لي بعد قراءق له أن الحاجة ماسة للكتابة في هذا 


الملوضوع. 


١‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

خطة البحث: ظ 

وقد جعلتها في مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وخاتمة وفهارس وفيما 
يلي بيان تفصيلها: 
المهدمة: 

وتشتمل على الاستفتاح وخطة الرسالة» والمنهج المتبع فيهأ. 
التمهيد: 

-١‏ التعريف بعلم أصول الدين. 

5 - التعريف بعلم أصول الفقه. [ 

0-1 الأسباب الباعثة لإدخخال ما يتعلق بحثه بأصول الدين في علم 

أصول الفقه . 

وأما أبواب الرسالة فهي: -١‏ التوحيد. -١‏ النبوات. 7- الأدلة. 

ظ 6 مسائل متعلقة بالأسماء والأحكام: والصحابة. 


الباب الأول: التوحيد: وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: أول واجحب على المكلف والطريق إليه. 

المبحث الأول: الواجب الأول على المكلف. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الوااحب الأول عند أهل السنة والجماعة. وفيه ثلاث 
مسائل: 


المقدمة. ١‏ 
المسألة الأولى: الأدلة الدالة على أن أول واجب على المكلف توحيد الله 
في الألوهية. 
المسألة الثانية: طرق معرفة وجود الله عند أهل السنة. 
المسألة الثالثة: اعتراضات المتكلمين على أهل السنة ودفعها. 
المطلب الثاني: أقوال المتكلمين في أول واجحب على المكلف وطريق تحصيله 
عندهم. وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: أقوال المتكلمين ف الواجب الأول على المكلف. 
المسألة الثانية: طريق تحصيل المعرفة عند المتكلمين مع المناقشة. 
الممبحث الثاني: كيفية حصول العلم بعد النظر. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الأقوال الى حكاها المؤلفون في الأصول ف هذه المسألة. 
المطلب الثاني: بيان الصحيح في كيفية حصول العلم بعد النظر. 
المبحث الثالث: طريق ثبوت وجوب النظر. 
الفصل الثاى: الأسماء الحسئ: وفيه مبحثان: 
الملبحث الأول: الاسم والمسمى والتسمية. وفيه مطالب ثلاثة: 
المطلب الأول: قول جمهور أهل السنة إن الاسم للمسمى. 
المطلب الثاني: قول المعتزلة إن الاسم غير المسمى وهو مخلوق. 
المطلب الثالث: أقوال الأشاعرة. 
الملبحث الثاني: حكم إطلاق الأسماء الحسئن بلا توقيف. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الاحتلاف ف إطلاق الأسماء الحسئ بلا توقيف. 
المطلب الثاني الإحبار عن الله باسم لم يرد به السمع. 


[ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقّه د. خالد عبد اللطيف محمد 
الفصل الثالث: الصفات: وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: مذهب سلف الأمة في صفات الله تعالى» ومقالة التعطيل 
المطلب الأول: مذهب سلف الأمة في صفات الله تعالى. 
المطلب الثاني: مقالة التعطيل الكلى لصفات الله وردها. 
المطلب الثالث: مقالة التعطيل الحزئي ف منع قيام الصفات الاحتيارية بالله 





وردها. 
المطلب الرابع: المسألة المشتركة الأصولية مع هذا الممحث. 
المبحث الثاني: صفة العلم: وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأو ل: النسخ لا يستلزم البداء. 
المطلب الثاني: إحاطة علم الله بالكليات والجزئيات. 
المطلب الثالث: تعلق علم الله بالمعلوم بعد وجوده. 
المبحث الثالث: صفة الكلام. وفيه مطلبان: - 
المطلب الأول: المذاهب الثلاثة المشهورة في صفة الكلام. 
المطلب الثاني: المسائل المشتركة: تعريف الحكمءتكليف المعدوم» والأمر 
00٠‏ بالشيء هل هو عين النهي عن ضده؟ 
المبحث الرابع: صفة الإرادة. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: بيان نوعي الإرادة. 
المطلب الثاني: بيان قولى الأشاعرة والمعتزلة في استلزام الأمر للإرادة. 


المقدمة. ه ١‏ 

الفصل الرابع: الحكمة والتحسين والتقبيح وتكليف ما لا يطاق. وفيه 
ثلائة مباحث: 

المبحث الأول: الحكم والعلل الغائية. وفيه مطلبان. 

المبحث الثاني: التحسين والتقبيح العقليان. وفيه مطلبان. 

المبحث الثالث: تكليف ما لا يطاق. 

الباب الثابي: النبوة. 

وقد جعلت هذا الباب في فصلين: 

الفصل الأول: إثبات النبوة. وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: إثبات النبوة عامة. وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الدليل المعتمد ف إثبات النبوة عامة. 

المطلب الثاني: حقيقة المعجزة وشروطها. 

المطلب الثالث: طرق الناس ف وجه دلالة المعجزة على النبوة. 

المطلب الرابع: نوع دلالة المعجزة على النبوة. 

المبحث الثاني: إثبات نبوة البي الخاتم كي ونسخ شريعته لما قبلها وثبوت 
أحكامها. وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أدلة نبوته يقِيّ وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: استغناء كثير من المتكلمين .معجزة القرآن عما سواها من 
المعجزات. 

المسألة الثانية: تعدد أدلة نبوته ي. 


2-75 _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 

المطلب الثاني: مسائل تتعلق بالمعجزة الكبرى. وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: إعجاز القرآن في نفسه. 

المسألة الثانية: وجه إعجاز القرآن. 

المسألة الثالثة: القدر المعجز من القرآن. 

المطلب الثالث: نسخ هذه الشريعة لما قبلها من الشرائع وثبوت 5-6 0 
وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: نسخ هذه الشريعة لما قبلها من الشرائع. 

المسألة الثانية: وضع عيسى عليه السلام الجزية لا يناي بوت أحكام 
الشريعة. 

الفصل الثاى: غصزمنة الأنبياء: وفيه ثلاثة مباحث: 

لبك لال شقيقة الفصملة. افيه فالنانة: 

المطلب الأول: حد العصمة. 

المطلب الثاني: أصول الطوائف ال انبنت عليها آراؤهم في العصمة. 

المبحث الثابي : عقضيفة الأشناء بعد النبوة. وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: عصمة الأنبياء ثما يخل بالتبليغ ودعوى الرسالة. 

المطلب الثائي: عصمة الأنبياء من المعاصي . 

المطلب الثالث: عصمة الأنبياء س النسيان 50 في الاحتهاد. وفيه 

مسألتان: 
المسألة الأولى: عصمة الأنبياء من النسيان. 
المسألة الثانية: عصمة الأنبياء من الخطأ ف الاجتهاد. 





المقدمة. ١١1‏ 
اللبحث الثالث: عصمة الأنبياء قبل النبوة. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج يما وفهمها بحسب المعنى المراد 
والاستعمال. وفيه فصلاك: 

الفصل الأول: الاحتجاج بالأدلة: وفيه ثلاثة مباحث: 

اللبحث الأول: الاحتجاج بالكتاب والسنة وموقف المتكلمين من ذلك. 
وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الاحتجاج بالكتاب والسنة مطلقا في الدين كله. 

المطلب الثاني: ترك الاحتجاج بالكتاب والسنة في أصول الدين عند بعض 
المتكلمين. 

المطلب الثالث: الاحتجاج بالكتاب والسنة في بعض المسائل دون بعض 
عند بعض المتكلمين» وذلك في مسألتين: 

المسألة الأولى: ما لا يحتج له بالأدلة السمعية عند المتكلمين. 

المسألة الثانية: ترك الاحتجاج بالكتاب والسنة عند معارضتهما للعقل عند 
المتكلمين. 

المطلب الرابع: ترك الاحتجاج بأخبار الآحاد في أصول الدين عند 

المتكلمين: 
المبحث الثاني: الاحتجاج بالإجماع في أصول الدين. 
النيضة الثالث: الاحتجاج بالقياس في أصول الدين. 
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الفصل الثاني: فهم الأدلة بحسب المعئ المراد والاستعمال. وفيه ثلاثة 


فياعيك: 

المبحث الأول: ا حاز من حيث الإثبات والمنع وآثاره. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ابحاز من حيث الإثبات والمنع. 

المطلب الثاني: الآثار المترتبة على القول با محاز في أصول الدين. 

الملبحث الثاني : المتشابه» معناه» وبيان العراع ف عد نصوص الصفات منه. 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: معيئ المتشابه. 

المطلب الثاني: تحقيق القول في عدّ نصوص الصفات من 5 

المبحث الثالث: التأويل» معناه» وتحقيق القول في تأويل نصوص الصفات. 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: حقيقة التأويل. 

المطلب الثاي: مناقشة القول بأن نصوص 55 يدحلها التأويل 

الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. وفيه 
فصلات: 

الفصل الأول: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. وفيه ثلاثة 
مباحث: 


اللبحث الأول: حقيقة الإبمان. وفيه ثلاثة مطالب: 


المقدمة. 18 

المطلب الأول: حقيقة الإيمان عند السلف. 

المطلب الثاى: حقيقة الإيمان عند المرحئة. 

المطلب الثالث: حقيقة الإيمان عند الخنوارج والمعتزلة. 

المبحث الثاني: تحقق الوعيد وحكم الخلف فيه. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تحقق لحوق الوعيد. 

المطلب الثاني: عدم لحوق الوعيد ببعض العصاة لا يعد حلفا فيه. 

الملبحث الثالث: الخطأ في مسائل الأصول وحكمه. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الصواب ف الأصول واحد لا يتعدد بتعدد الأقوال المتقابلة. 

المطلب الثاني: حكم امحتهد المخطئ في بعض مسائل أصول الدين إن لم 
ينف ملة الإسلام. 

الفصل الثانى: مسائل تتعلق بالصحابة: وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: عدالة الصحابة. وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الصحابي وطرق ثبوت الصحبة. 

المطلب الثانى: عدالة الصحابة. 

المطلب الثالث: المخالفون في عدالة الصحابة والرد عليهم. 

المبحث الثاني: إمامة على بن أبي طالب ذه . وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: مناقشة المسألتين اللتين بحث فيهما إمامته بإيجاز. 

المطلب الثاني: الرد على الرافضة والزيدية في ادعائهم احقة على بالخلافة 
قبل الثلاثة حرضي الله عنهم-. 


.0" مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه ذه كالد. عرد لليف متحمد 
الخائمة: وتتضمن خلاصة الرسالة وأهم النتائج المتوصل إليها. 
الفهارس: 

-١‏ فهرس الايات القرانية. 

9 فهرس الأحاديث. 

0-1 فهرس الاثار. 

4< فهرس الأعلام. 

ه- فهرس الفرق والطوائف. 

 -5‏ فهرس الحدود والمصطلحات. 

0-0 فهرس الأشعار. 

/- فهرس المراجع والمصادر. 

4 فهرس الموضوعات. 


الأول: جمعت مادة البحث على مرحلتين: 
المرحلة الأولى: استقرأت بعض كتب أصول الفقه» وبخاصة ال عند 

كثير من الأصوليين: هي أهم المولفات فيه وهي: 
١‏ - أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار. لعبد العزيز 
البحاري. . ( 


المقدمة. 5" 
عبد العلي الأنصاري. 
" ) للمالكية: 
؟ - نشر البنود على مراقي السعود. لعبد الله العلوي الشنقيطي. 
“ ) للشافعية : 
١‏ - البرهان في أصول الفقه للجويئ. 
١‏ - المستصفى للغزالي. 


” - احصول للرازي. 
؛ - الإحكام في أصول الأحكام للآمدي. 


ه - البحر المحيط للزر كشي. 
5 - الفقيه والمتفقه -- للخطيب البغدادي. 


5 ) للحنابلة: 


١‏ - العدة للقاضي أب يعلى. 


ه ) للظاهرية : 


الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 
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ثم ألحقت كتابين للشيعة - الزيدية والرافضة - لإدخال كثير من 
الأصوليين مسائل عنهما. ‏ . 
5 ) للشيعة الزيدية: 

١‏ - هداية العقول إلى غاية السول في علم الأصول. 
/ا ) للرافضة: 

١‏ -عدة الأصول في أصول الفقه لأبي جعفر الطوسي. 

وأما المرحلة الثانية: فقد كانت انتقائية» إذ كنت أقرأ قراءة سريعة 
في مظان المسائل من الكتاب الذي أقرؤه» فمن هذه الكتب: 

اب شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني. 

؟- التلخيص للجويي. 

المسودة لال تيمية. 

4 - التمهيد للكلوذاني. 

5 ا 

5ت تنه نيم النصرل القراق. 

/- ا 

/- المعتمد لأبي الحسبين البصري 

2-4 شرح اللمع للشيرازي. 

-٠‏ هاية السول للإسنوي. 

-١١‏ الموافقات للشاطبي. 


"١ المقدمة.‎ 

مع ملاحظة أنئي كنت قد قرأت كتاب المسائل المشتركة بين أصول 
الفقه وأصول الدين للدكتور محمد العروسي» وذلك عند تقديمي لخنطة 
الرسالة لقسم العقيدة مبينا إمكانية الكتابة في الموضوع. 

وتكذلاقه ا طهر كتانيه ]زا الكرلة الأضولية) وراسة وتقوفسا 
للدكتور على الضويحي قرأته كله» وكان رسالة علمية بكلية الشريعة 
بالرياض. 

وما عدا ذلك من كتب الأصول كنت أرجع إليه في أثناء كتابة 
الرسالة بحسب الحاجة» والأمر فيها ميسر لكثرة التحقيقات والفهارس 
العلمية المساعدة. 

وأما كتب أصول الدين فكنت قد جردت ما يناسب منها هذه 
الومتالة بإنجال وا راحفيا عن الكابة بصي 

الثاني: حاولت قدر طاقى أن أعزو الأقوال إلى مصادرهاء إلا ما لم 
أهتد إليه فأنقل بواسطة» وذلك أكثره يحصل فيما ينقله الز ركشي في 
البحر امحميط عن كتب لا توجد حسب علمي الآن» أو ما عسر الوقوف 
عليه الان كشرح المازري على البرهان» وغيره. 

الثالث: استقصيت الكلام عن المسائل الى لا تذكر على وحهها في 
كتب أصول الفقه خاصة مسائل الصفات» وما عدا ذلك فأتوسط فيه. 

الرابع: تناولت من مسائل أصول الدين ما له ذكر في كتب أصول 
الفقه» إذ ليس الهدف تأليف كتاب يشمل كل مسائل أصول الدين. 


أصول الفقه» إذا لزم الأمرء وذلك كتكليف المعدوم ونحو ذلكء وإن لم 
العينادين: أذ كز غادة قهيذا للبياب» وانيانا للتضل أو ايديف 





-حسب الحاحة-» أبين فيه مواضع إيراد المؤلفين في الأصول لما سيبحث 
من أصول الدين. 
السابع: عزوت الآيات الواردة في الرسالة بذكر رقمها واسم 
السورة في الصلب لا في الهامش تفاديا من كثرة الحواشي؛ لكفرة ورود 
الآيات ف الرسالة» حى لا تتضخم الرسالة. 
الثامن: محَرحت الأحاديث من المصادر الأصلية؛ فما كان في 
الصحيحين أو أحدهماء أكتفي بتخريجه منه ولا ألترم ببيان مخرجه فيهما 
في كل المواضع إذا كان صاحب الصحيح أخرحه في أكثر من موضعء 
وأذكر اسم الكتاب والباب ورقم الحديث والحزء والصفحة. 
وإن ُ( يكن الحديث فيهما أتتبعه من المصادر الأصلية الأحرى؛ 
وأنقل أقوال أهل العلم في الحكم عليه مع الدراسة النققدية له وترحيح ما 
أراه 05 حسب القواعد الحديثية. 
التاسع: ترجمت للأعلام إلا الصحابة ومن كان حيا من المعاصرين 
ترجمة موجزة» ومن تكرر اسمه لا أشير إلى موضع ترجمته اكتفاء بالفهارس 
اللحنة اضر الرعيالة, 


العاشر: عرفت بالطوائف والفرق تعريفا موجزا. 


المقدمة. ه >" 

الحادي عشر: شرحت بعضّ المصطلحات في الحامش» وبعضها ف 

الأصل حسب الحاجة» وقد أكتفي بالمناقشات إذا كانت تحلي ما يبحث 
علة,. 

الثاني عشر: رئّبت فهرس الآيات بحسب سورهاء وفهرس الشسعر 

بحسب وروده ف الرسالة» وما عدا ذلك من الفهارس فرتبته على حروف 


المعجم. 


5" 1 مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 
شكر وتقدير: 
الحمد لله حمدا كثيرا - وهو للحمد أهل- وأثيئ عليه الخير: ولا 
أحصي ثناء عليه» هو كما أثئ على نفسه. 
أحمده تعالى على نعمة الإسلام؛ وعلى تيسير سبيل العلم في بلد 
رسوله يِه وبخاصة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ونسأله الات 
على العمل الصالح والعلم النافع. ؤ 
111111111 
بالإشراف على في هذه الرسالة - مع كثرة أشغاله - وكان يجلس معي 
سا إضافا طويلاً بريه للقرارة تت فبدراه الله ديرا . 
كما أشكر مشرفي الأول على هذه الرسالة شيخي وأستاذي 
الدكتور علي بن ناصر فقيهي» الذي أمضيت معه مدة عامين ف الرسالة؛ 
فأشكره على توحيهاته في جمع المادة العلمية وتنسيقهاء ثم توجيهه ف بداية 
كتابة هذه الرسالة» وفي تشجيعه على المواصلة. ظ 
م أشكر كل أساتذي ومشايخي الذين تلقيت عنهم العلم. 
وأشكر القائمين على هذه المؤسسة الطيبة المباركة الجامعة الإسلامية 
الي وفقن الله إلى طلب العلم بما ابتداء من كلية الحسديث الشسريف 
والدراسات الإسلامية» ثم ف مرحلي الماحستير والدكتوراه بقسم العقيدة 
من كلية الدعوة وأصول الدين» وقد أسهمت هذه اللجامعة إسهاما طبيبا 





أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


ماركا فق نشر مذهب السلف علنا وعم أبقاها الله لذلك وزادما 


المقدمة. 0و" 
خيراء وبارك في جهود القائمين عليها إدارة وتعليما فجزاهم اله خيرا 
وسدد خطاهم وألهمهم الرشد والصواب. 

ثم أشكر للشيخين الفاضلين عضوي لخنة المناقشة» صاحب الفضيلة 
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان - عضو هيئة كبار العلماء» وعضو 
هيئة اللجنة الدائمة للافتاء» وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد 
المحسن العباد البدر» الأستاذ بقسم العقيدة بالجامعة » أشكرهما على 
تقبلهما الكريم لمناقشة هذه الرسالة وتقويمها . 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


وهبه ذلانه مداحث: 
المدحث الول التعريف دأصول الدن. 
المدحث التاني: الذهر دف دعلم أصول الطقه. 


المدحث التالث: الأسياب الداعنة لادخال ما يتملي بحثه في 


أصول الدين هن علم أصول المقه. 


التمهيد. 5" 
المبحث الأول 


التعريف بأصول الدين 
الأصل يطلق في اللغة ويراد به معنيان: 
-١‏ أساس الشيء الذي يقوم عليه» أي أسفله("©. 
0-1 منشأ الشيء''' ويعبر عنه بعض الأصوليين عند ذكرهم 
للمعيئ اللغوي بأنه: ما منه الشيء”". 
والدين: اسم لجميع ما يتعبد الله به ويطلق على الملة» وأصله مسن 
الخضوع والطاعة”). 
- ولا شك أن أصل الدين: الشهادتان» فبهما يدخل المكلف في 
الدين وبمما النجاة من النارء» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإذا كانت 
الشهادتان هي أصل الدين» وفرعٌه وسائرٌ دعائمه وشعيّه داخلة 
00000 


)١(‏ انظر: لسان العرب »١150/١‏ والقاموس المحيط ١747‏ مادة (أصل). 

)١(‏ انظر: المعجحم الوسيط ٠١/١‏ مادة (أصل). 

(*) انظر: شرح تنقيح الفصول ص 5١»؛‏ وتقريب الأصول ص 85»: ماية السول 
١/؛»‏ وشرح مختصر الروضة .١715/١‏ 

(4) انظر: مفردات ألفاظ القرآن 557*» ولسان العرب 451/4» والقاموس المحيط 
١ 5‏ مادة (لين). 


)6( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ؟/41”. 


020 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه__د. خالد عبد اللطيف محمد 

ويلحظ من المععئ اللغوي لكلمة ««رأصل)» وجه دخول الأدلة الدالة 
على أصول الدين من الكتاب والسنة المشتملة على المقاييس العقلية» قال 

شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالدين أول ما يبئ من أصوله ويكمل بفروعه. 
كما أنزل الله بمكة أصوله من التوحيد والأمثال الى هي المقاييس العقلية: 
والقصصء والوعد والوعيد ثم أنزل بالمدينة لا صار له قوة- فروعه 
الظاهرة» © وقال أيضا: «... وذلك أن أصول الدين إما أن تكون 
مسائل يبحب اعتقادها قولاً أو قلا وعملاء كمسائل التوححيدء والضفات: 
والقدرء والنبوة» والمعاد» أو دلائل هذه المسائل)”'"2, ويدخل في هذا: 
الإبمان بجميع الكتب والملائكة» ويليه: أصول الشرائع المتفق عليها””". 

ومن ههنا يعلم وجه إدحال باب لهذه الأدلة في ضمن هذه الرسالة 
إذ هي 1 ضمن أصل الإيكان بكتب :: وهي كذلك لازمة للإهان 
بالنبوة» الى هي أحد ركين الشهادة. 

لكن قد ينشأ سؤال» وهو: ما وجه إدحال الباب الرابع وهو ما 
يتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة- ضمن هذه الرسالة؟ فاللجواب: 

أن المسألتين تعدان من الأصول الى ضل فيها بعض الفرق قال أبو 
القاسم التيمي: 0 بعض العلماء: الأصول الى ضل بها الفرق سسيعة ‏ ( 
أصول: القول في ذات الله سبحانه» والقول في صفاته» والقول ف أفعاله 


)١(‏ المصدر نفسه ٠‏ أإهه”. 
)١(‏ المصدر نفسه 2335/7 وانظر درء تعارض العقل والنقل ."٠0 271/١‏ 
(1) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 14/7 755-75, 


التمهيد. . 
والقول في الوعيد, والقول في الإيمان» والقول في القرآنء والقول في 
الأفافة؛ 17 

زغل بكرن دكرشا :من هده الرمتالة تكهيلا الأصحوال 
الكبار الي عليها أهل السنة وإن لم تكن معدودة في أصول الدين» فيكون 
إطلاق هذا اللقب من باب التغليب» كما أنه قد يسمي بعض أهل العلم 
كتابه بالتوحيد -كابن خزيعة مثلاً- مع أن فيه التوحيد ومسائل أخرى. 
فيكون إطلاق علم التوحيد على المسائل تعره يي نم وهذا شيء 
متعارف عليه عند أهل العلم. وسيأني النقل عن بعض أهل العلم- كأبي 
زرعة وأبي حاتم الرازيين وابن بطة- في علد المسألتين في ضمن أصول الدين' '". 

على أن بعض ما يبحث ف الأسماء والأحكام والصحابة منهما 
يستلزم الخلاف فيه الطعن ف أصول الدين» فمن قدح ف عدالة الصحابة؛ 
فقد أبطل حجية الأدلة الشرعية: لأنهم نقلتها إلينا. 

وقد يرد سؤال آخر هناء وهو: لقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية 
ناقدأ ومعترضاً على هذا التقسيم» فهل قصد إبطال التقسيم من أساسه؟ 
أو أراد شيئاً آخر وعندئذ فما توجيه كلامه؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ررأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل 
الأصول وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع» فهذا الفرق ليس له 
أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أثئمة الإسلام» وإنما 


.17/817-187/1 الحجة في بيان المحجة -لأبي القاسم التيمي-‎ )١( 


(؟) انظر ص/ 78 -50”. 





مسائل أصول الدين المبحوثة ة أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البد ع وعنهم تلقاه من ذ كره من 
الفقهاء في كتبهم)7". 


فهذا الكلام وإن كان ظاهرا في إنكار التقسيم إلى أصول وفروع؛ 
لكن لابد من توحيهه توجيها يناسب مقصود شيخ الإسلام في مواضع. 
أخرى» وقبل ذكر التوجيه أشير إلى سبيين داعيين إلى سلوك مسلك 
التوجيه: - ؤ ظ ظ 

الأول: أن شيخ الإسلام نفسه قد نص على التقسيم إلى أصول 
وفروع في مواضع عديدة أكثر ما نص على منعه؛ وقد تقدم ذكر شيء 
منه'"» فإن قيل: ربما كان ذلك بناء على التسليم الجدلي» أحيب: إنه إن 
احتمل ذلك لا ف بعض كلامه؛ إلا أنه لا يمكن القول بذلك ف سائر 
المواضع؛ كما سيتضح بعد قليل -إن شاء الله-. 

الثالي: أن التقسيم إل أضورل وفروع يبدو أنه كان سائغا عند أهل 
| العلم السابقين» فمن ذلك ما قاله عثمان بن سعيك الدارمي: ..٠((‏ وقد 
علمتم يقينا أنا لم نخترع هذه الروايات ولم نفتعلهاء بل رويناها عن الأئمة 


الحادين الذين نقلوا أصول الدين وفروعه إلى الأنام) 7“ وقال ابن أبِي 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2355/77 وانظر فيه 75٠1/١9‏ 5/5هغ 
ومنهاج السنة 40/0 وقد قال بنحوه ابن القيم - كما في مختصسر الصسواعق 
المرسلة- .51١1-/‏ ظ 

(0) انظر ص/١”‏ - 707 

(5) الرد على الجهمية للدرامي .8١‏ 


التمه . م 
حاتم('2: ررسألت أبي0' وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة في أصول الدين 
وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصارء وما يعتقدان من ذلك؟ فقالا: 
أد ركنا العلماء في جميع الأمصارء اذ وعراقا 0 وشاما وعناء 
فكان من مذهبهم: الإيمان قول وعمل يزيد وينقصء والقرآن كلام الله 
غير مخلوق بجميع جهاته» والقدر حيره وشره من الله ...م 0"؛ ثم ذكرا ما 
يتعلق بالصحابة» واستواء الله على عرشه؛ ورؤيته في الآخرة للمؤمنين؛ 
وما يتعلق بأمور الآخرة من الجنة والنار والصراط والميزان والحوض 
والشفاعة... وشيئا من الأسماء والأحكام والإمامة7؟ ...2 وابن أبي حاتم 


له كتاب خبراه: أصول الذين) وهو مطبو ع. 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي حاتم؛ أبو محمد التميمي السرازي» محدث 
فقيه؛ له الرد على الجهمية» والحرح والتعديل» والتفسير» ولد سنة ٠514ه‏ وتوقٍ 
بخ لنب ظ 
انظر: سير أعلام النبلاء (7514/159). 

(؟) محمد بن إدريس بن المنذر» أبو حاتم الرازي التميمي» إمام» من بور العلم 
بالحديث» ولد سنة (520١ه)‏ وتوق سنة (/1/الاه). 
انظر: الخرح والتعديل 27٠0 5/07 0549/١‏ وسير أعلام النبلاء 417/117 7. 

(5) رواه اللالكائى في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .١17/١‏ 

(:) انظر المصدر نفسه .١78-1١105/1١‏ 


١‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

وقال ابن بطة0"©: ررأهل الإثبات من أهل السنة يجمعون على الإقرار 
بالتوحيد وبالرسالة [و] بأن الإيمان قول وعمل ونية» وبأن القرآن كلام 
لله غير مخلوق» وبمجمعون على أن ما شاء الله كانء وما لم يشاًلا 
يكون... [ثم ذكر مسائل تتعلق بالآخرة من الجنة والنار والرؤية» ومسائل 
في الصفات» وإمامة الأربعة رضي الله عنهم- والصحابة» وبين أن هذه - 
المسائل ما يعلمه العامة والخاصة ثم قال:] ثم أهل الجماعة مجمعون بعد 
ذلك على أن الصلاة خمسء وعلى أن الطهارة والغسل من الحنابة فرض» 
وعلى الصيام والزكاة والحج والجهاد» وعلى تحريم الميتة والدم و لحم 
الخترير والربا والزنا وقتل النفس المؤمنة بغير حق» وتحرمم شهادة الزورء 
وأكل مال اليتيم» وما يطول الكتاب بشرحه؛ ثم اختلفوا بعد إجماعهم 
على أصل الدين واتفاقهم على شريعة المسلمين اختلافا لم يصر يهم إلى 
فرقة ولا شتات ولا معاداة ولا تقاطع وتباغضء فاختلفوا في فروع 
الأحكام والنوافل التابعة للفرائض» فكان هم وللمسلمين فيه مندو حة 
ونفس وفسحة ورحمة» ولم يعب بعضهم على بعض ذلكء ولا أكفره ولا 
سسية ولا لعلة ا ١ ١‏ [ 


)١(‏ عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري الحنبلي» أحد أئمة السنة 
المصنفين فيهاء وكان فقيها محدثاء من مصنفاته الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية: 
الشرح والإبانة توفي سنة (/4.0اه). انظر: طبقات الحنابلة 2١١4/7‏ وسير أعلام 
النبلاء 575/15. 

(؟) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ؟810/7ه-58ه الكتاب الأول. 


التمهيد. " 

وكلام هذا الإمام ظاهض ل التتريق بين سدائل سحن ابول 
وأخرى فروعاء ثم جعل أصول الشرائع المجمع عليها تالية للقسم الأول 
ملحقة به. 

ثم بعد هذا يمكن تلمس توجيهين لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في 
منع تقسيم الدين إلى أصول وفروع؛ وكلاهما مقبول: 

التوجيه الأول: أن مسمى أصول الدين قد أدخل فيه ما ليس منه 
من قبل المتكلمين» كالكلام عن الجواهر والأعراض بطريقة تستلزم نفي 
صفات الله وإيجاب أولئك المتكلمين على كل مكلف النظر -بطريقتهم 
الكلامية- ليتوصل إلى معرفة وجود الله فأخطأوا مرتين؛ مرة إذ ادعوا أن 
معرفة الله نظرية لا فطرية» ومرة إذ ادعوا أنه لا يمكن التوصل إلى المعرفة 
إلا بطريقتهم. 

وهكذا بحدهم سموا تعطيلهم توحيداء وإيجابجهم العقتلي على الله: 
عدرابى تكو العروق انهو الل سين يعض الأقعال: ان قهها والتقيل 
ونفوا الحكمة المقصودة لله في أمره وفعله» واضطربوا كلهم في أمر القدر, 
فمن قائل بالحبر» وقائل بنفي القدر» وكلهم أنبت النبوة بطريقة مشكلة: 
لا له من لوازم فاسدة التزمهاء كنفي الحكمة والقول عمساواة المعجزة 
للسحر والكرامة في الحقيقة» ثم شرعوا في التفريق بينها بأمور لا تكاد 
تنضبط؛ وغير ذلك كثير نما أدخلوه في مسمى أصول الدين» بل سموا علم 


8" 2-2 مسالل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
أصول الدين بعلم الكلام”"! ثم لم يكتف ابن السبكي عند بحثه عن التقليد 
بذكر حكمه فقطء وإنما لجأ إلى ذكر جمل ما لا بد من معرفته حسبما 
يرى من مسائل الكلام؛ وأطال الشراح في شرح كلامه". . 

لهذا السبب فما يسمى أصول الدين عند أولئك المتكلمين» يو جد 
في كثير منه ما ليس كذلكء بل ما يخالفه» فالصحيح أن أصول الدين 
موروئة عن رسول الله يل لا عن هؤلاء» وف هذا يقول شيخ الإسلام 





الاسم فيه إجمال وإهام لما فيه من الاشتراك بحسب الأوضاع 
والاصطلاحات» تبين أن الذي هو عند الله ورسوله وعباده المؤمنين أصول 
الدين» فهو موروث عن الرسول 2 0 فكلامه هذا مفاده: صحة 
تقسيم الدين إلى أصول وفروع» وأن المنكر صنيع المتكلمين لإدخاطم فيه 
ما ليس منه) ويجلي هذه الحقيقة بصوره واضحة» قوله قبل كلامه المنقول 
عنه سابقا: رروأما الدين الذي قال الله فيه: ([ أم لهم شركاء شرعوا هم من 
الدين ما لماذنْ بهاللة 4 [الشورى '١؟]»‏ فذاك له أصول وفروع 
بحسبه)”2» وقال أيضا: رروإنما الغرض التنبيه على أن في القرآن والحكمة 
)١(‏ انظر: البرهان للحريئي لاما تربك والمستصفى ١5-1١١/١‏ [0/1], والاحكام - 
للآمدي 2708/١‏ والبحر المحيط 247/١‏ وسلم الوصول .50-179/١‏ 
(؟) انظر: جمع الجوامع -- مع الآيات البينات - .41١-15481//4‏ 


9) درء تعارض العقل والنقل .4١/١‏ 
(4) المصدر نفسنه 41/1. 


التمهيد. 8" 
النبوية عامة أصول الدين من المسائل والدلائل الى تستحق أن تكون 
أصول الدين؛ وأما ما يدحله بعض الناس ف هذا المسمى من الباطل؛ 
فليس ذلك من أصول الدين ...)7'؟. فتضمن كلامه هذا فائدتين: 

-١‏ أنه توجد مسائل ودلائل تستحق أن تكون مسائل أصول الدين؛ 
شريطة أن تكون موروثة عن الرسول يقي وهو وإن لم يحددها 
هناء لكن تقدم النقل عنه سالا ان دين 

19- أنه أنكر إدخال الباطل من المسائل والفاسد من الأدلة في مسمى 
أصول الدين؛ لأها لا يجوز أن تكون منقولة عن الرسول َي 
فكيف تجحعل من أصول الدين. 
ومن هذا نعلم صحة التقسيم إلى أصول وفروع حت على رأي 

شيخ الإسلام نفسه. 
التوجيه الثاني: أن أهل الكلام بنوا تقسيم الدين إلى أصول وفروع 

على أمور غير منضبطة» وغير محررة» فمن ذلك: 

١‏ - زعم بعضهم أن ررحد الأصل ما لا يحوز ورود التعبد فيه إلا 
بأمر واحدء فيندر ج تحت هذا الحد مسائل الاعتقاد وتخرج عنه مسائل 
الشرع أجمع قطعيها ومحتهدها'"» وهذا ذكره القاضي الباقلاني» ولعله 


يعن بالأمر الواحد ما لا يتعدد فيه الحق» وهذا بناء على رأيه في تصويب 


.748/١ المصدر نفسه‎ )١( 
37 - 7١ انظر ص/‎ )١( 


(5) التلخيص للجويئ /777. 


7 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
كل المحتهدين في الفروع: فإن كان هذا المراد من كلامه: فإنه يترتب عليه 
تأثيم المحطيء في الأصول مطلقا بخلاف المخطيء في الفروعء وهذا 
ظ مستدرك من جهة أن بعض مسائل الأصول حإذا كانت دقيقة- لا يأثم 
فيها المحطيء؛ و كذلك بعض الفرو ع -الحليلة الظاهرة- كالعلم بوجوب 
الواحبات كمبان الإسلام الخمس» وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة 
تلحق يمسائل الأصول» فيكون جاحدها كافراء فالقول بأن كل ما موه 
أصول الدين يأثم المحطيء فيه» قول غير صحيح» وكذا مقابلة» بأن كل 
ما سموه فروع الدين لا يأثم المخطيء فيه؛ ليس صحيحا”"". 

ورءما يكون مراده بل هو الأظهر- من قوله: «ربأمر واحد» أي أنه 
لا ينسخ » فمراده أنه يؤمر به بأمر واحد» ولا يغير هذا بأمر آخر ناسخ 

وهذا مزريف عنده أيضا لأنه يجوز تقدير نسخ وحوب المعرفة 
عندناء لأن ما ثبت أصله بالشرع يجوز فيه تقدير النسخ)”') فهذا الكلام 
وإن كان فيه نظر لكنه يكفي ف رد تعريفه أصول الدين بما ذكر. 

وعندي -والله أعلم- أن القول بأن أصول الدين مما لا يرد تقدير 

النسخ عليه» قول صحيح قطعاء فأصول الإبمان ثابتة في كل الشرائع لم 
تنسخ» بل حى أصول الشرائع ثابتة لم تنسخ. 


.517-05/ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.555/9 التلخيص للجويئن‎ )١( 


التمهيد. ١‏ 
؟ - وزعم الباقلاي أيضا في قول له آخر أن: بر حل الأصل: ما 
يصح من الناظر العثور فيه على العلم من غير تقدير ورود الشرع»”". 
وهذا ظاهر في أنه قد قصر أصول الدين على ما يدرك بالعقل فقط. 
وهي كل المقدمات الى يتوصل ها إلى إثبات وجود الله ومعرفته»ه وهذا 
مستدرك من جهة أنهم يقرون بأن بعض مسائل أصول الدين يمكن 
إدراكها بالنقل إما وحده وإما مع العقل» على أن ما يدرك بالعقل لا 
يثبت وجوبه إلا بالشرع؛ فعلى كلامه هذا يخرج من أصول الدين وحوب 
معرفة الله ومعرفة النبوة.. وهو غير صحيح؛ بل إن هؤلاء الأشاعرة 
يحوزون تقدير نسخ وجوب معرفة الله وهذا يدل على أفها شرعية لا 
عقلية محضة» ولذلك نقل الجويئ أن القاضي نفسه زيف هذا القول فقال: 
«وزيف”' ف هذا الكتاب7" ما ذكره في كتبه, وقال: لا ينبغي أن يحد يما 
وأمثالمها أصول الدين؛ إذ يدخل عليه وجحوب معرفة الله تعالى ومعرفة 
صفاته» ووجوب معرفة النبوة» ووجوب معرفة هذه الأصول من أصول 
الدين» فلا سبيل إلى إلحاق هذا القبيل.ممسائل الفرو ع» مع علمنا بأن 
الوسوي لابقيك لذ شرهاء فيطل مرو هذة الوه صر مسائل الأصتصسول 
في العقليات)20. 


19) التلخيضن للشويئ 77/7 

)١(‏ ف المطبوع " زينت " وأشار المحقق في الامش أنها في نسخة (زين). والصواب ما 
أثبته أعلاه وهو (زيف). 

(') يقصد كتابه التقريب في أصول الفقه الذي لخصه الجويئ. 

(5) التلخيص للجويئ /7؟. 


مسائل أصول الدين المبحوثة ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

* - وقد قيل: إن اضول الدين الأمور الشرعية العلمية وأما 

لام )١(‏ [ 
العملية فهي الفروع 5 

وهذا مزيف من جهة أن الأمور الشرعية العلمية قصد بما الاعتقاد 
لا العمل» والصحيح أن الاعتقاد من جملة العمل» بل هم قد ذكروا أن 
الترك فعل» وعلى هذا فهذا الحد غير دقيق) ولو قيل إنهم قصدوا حصر ظ 
أصول الدين فيما يتعلق بالقلب» فكيف يفعلون يما عدوه ف الفروع وهو 
قائم بالقلب كالنية". ظ 


5 





4 ح ثم إن الباقلان استقر رأيه على حد آخخر عبر عنه الحويئ قائلا: 
«فالحد الصحيح الذي عول عليه فيما هو من أصول الدين أن قال: كل 
مسألة يحرم الخلاف فيها مع استقرار الشرع » ويكون معتقد خلافه 
جاهلاً فهي من الأصول, سواء استندت إلى العقليات أو لم تستند 
ليها '. [ 

وهذا الحد مبئ على تميبز أصول الدين من جهة الحكم على 
المحالفة فيهاء» وهو غير محرر؛ لأن بعض العقليات عندهم لىويأتبما 
الشرع أصلاء بل فيها ما يخالف الشرع قطعاً وأيضاء إن بعض ما ذكر 
في ضمن أصول الدين دقيق» وقد حرى فيه حلاف كثير فلا يكون من في 
شيء؛ لكن هذا الإيراد الأخير دفعه الجويئ بقوله: رر فإن قال قائل: 


.19/١ انظر: فماية السول‎ )١( 
.١7 انظر: شرح تنقيح الفصول ص‎ 02 
.,” 87/8 التلخيص -للجوين-‎ )5( 


فالعقليات الى يتكلم فيها أرباب الكلام» ويقول الاستقلال بذواتها في 


العقائد تعد من الأصول ولا يتحقق فيها تحريم الخلاف؟ قلنا: إن كانت 
منوطة بقاعدة من قواعد الدين» فإن كانت من الدقائق فيحرم الخنالاف 
فيهاء وإن كانت لا تتعلق بشيء من القواعد فلا تعد من أصول 
ا 

وهذا الكلام وإن كان ظاهره الصحة؛ لكنه متعقب بأن ما كان 
معورظا اناعد ةدع اقواضه الذين قائه كرون ظاهر ا جلا لاذقيقا فيا وان 
التزم هذا كان حكمه حكم الفروع. 

ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ««بل الحق: أن الجليل من كل 
واحد من الصنفين مسائل أصولء والدقيق مسائل فروع)”". 

وإذ قد بحر هذا » فإنه يعلم وجه إنكار شيخ الإسلام ابن تيمية على 
المتكلمين في تقسيمهم الدين إلى أصول وفروع. 


.7714/7 التلخيص للجويئ‎ )١( 
.05/5 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


4 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد__ 
المبحث الثابئ 


التعريف بعلم أصول الفقه 

لقد تقدم بيان معيئن كلمة أصل في اللغة7'"» فبقي أن يشار إلى معى 
الفقه: ظ 

فهو في اللغة الفهم والعلم'”. 

وقد قيد بعلم الشريعة وخحصص بالفرو ع منهاء وقد عرفه العلماء 
بتعريفات كثيرة» ذكر أن من أحسنها: 

١‏ - العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال7"., 

؟ - أو هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها 
التفصيلية7'. 


(1) انظر ص/ 71 

)١(‏ انظر لسان العرب اك والقاموس المحيط 2151١4‏ والمعجم الوسيط دك 
مادة (فقه). 

(7) انظر: التلخيص للجويئ ١/6١٠؛‏ وشرح اللمع ادهل والوصول إلى الأول 
0١‏ وشرح تنقيح الفصول 217 ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت 
1١-1١‏ وإرشاد الفحول .47/١‏ 

(؛) انظر: المحصول 278/١‏ والإحكام للآمدي 25/١‏ والتوضيح مع شرحه ته 
»4/١‏ وشرح الكوكب المنير .41/١‏ 


التمهيد. م5 

ومرادهم بالعلم ما يشمل الظن» وقد عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية 
فقال: «الفقه هو معرفة أحكام أفعال العباد» سواء كانت تلك المعرفة 
علما أو ظنا أو نحو ذلك» ' ' ويلاحظ أنه لم يقيده بالفروع. 

وأما أصول الفقه فقد ذكر في تعريفه أقوال كثيرة» وإن من 

رأدلة الفقه الإحمالية و كيفية الاستفادة منهاء وحال المستفيك 0 

وبعضهم يمتصر على قوله: أدلة الفقه الاجمالية7 2 باعتبار أنها قواعد 
كلية ينبئ عليها الفقه؛ فتشمل الأدلة الأربعة, أعين الككاب والسنة 
والإجماع والقياس» ومباحث الترحيح وعيرها من طعترق اللاستفادة 
بعضصهم الثاليق وهو حال المستفيد- من التعريف» لأنه تابع كج 


.هه/١ الاستقامة‎ )١( 

)١(‏ انظر: الإحكام -للآمدي- 27/١‏ والبحر المحيط 0/١‏ 4غ وقد يعبر بعضهم بالطرق 
لا الأدلة» لتشمل الأدلة والأمارات. انظر: المعتمد ١/ه»‏ والمحصول 28٠١/١‏ والبحر 
حيط ١/59؛‏ وهذا التفريق لا داعي له. 

(5) انظر: البرهان »4١/١‏ والتلخيص 2٠١5/١‏ والإحكام للآمدي ١//ء‏ والوصول إلى 
الأصول 251/١‏ وروضة الناظر ١/50؛‏ والإبماج 2737/١‏ والبحر المحيط .40/١‏ 

(4) انظر: سلم الوصول 2١4/١‏ والحنفية عادة يعبرون في تعريفهم أصول الفقه بالقواعد 
الي يتوصل .معرفتها إلى استنباط الفقه. انظر: التوضيح وشرحه التلويح 254/١‏ 
والتقرير والتحبير .7١48/١‏ 

(5) انظر: شرح اللمع »17١/١‏ والمستصفى 9/١‏ [3/1] والبحر الحيط للرزكشي .58/١‏ 


5 مسائل أصول الدين المبحوثة ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
ظ ويمذا يعلم أن موضوع أصول الفقه الأدلة الشريعة الكلية من حيث 
ما يغبت يا من القواعد الكلية» ومن أمثلتها: أن الأمر للإيجاب والنهي 
للتحريم ما لم يرد ما يصرفهما عن ذلك؛ والعام ما انتظم جميع ما يندرج . 
تحته والمطلق ما دل على فرد شائع بدون قيد» وهكذا... 

وفائدة هذا العلم عظيمة» إذ به يحصل محصله القدرة على استنباط 
الأحكام من الأدلة. 

وإذ قد علم موضوع علم أصول الفقه أنقل ما قاله الشاطبي في بيان 
الدحيل في هذا العلم» فقال: «ركل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبئ 
عليها فروع فقهية» أو آداب شرعية» أو لا تكون عونا في ذلك: فوضعها 
ف أصول الفقه عارية .... وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من 
المسائل الي تكلم عليها المتأخرون وأدحلوها فيهاء كمسألة ابتداء الوضعء 
ومسألة الإباحة؛ هل هي تكليف أم لا؟ ومسألة أمر المعدوم ...م 20. ثم 
انتقد ما أدخل فيه -وإن كان له علاقة بالفقه- عند الالتفات إلى المذاهمب 
الكلامية» كالمسائل ال تعود إلى التحسين والتقبيح العقليين والحكمة 
والتعليل 9). ظ ظ 





.5/-71//١ الموافقات للشاطبي‎ )١( 
.54١-8/١ انظر: المصدر نفسه‎ )١( 


التمهيد. 7و 
الممبحث الثالث 


الأسباب الباعثة لإدخال ما يتعلق نه 


بأصول الدين في علم أصول الفقه 

بمكن إرجاع تلك الأسباب إلى سببين: 

السبب الأول: غلبة الكلام على طباع المؤلفين في أصول الفقه. 

قال أبو امه انرا هيدا سب الخال ما كيه فسن البجيائن 
الكلامية: رروإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام على 
واعوم معمايي حبو اوتعتي على حلط ذه الصنية كما احملن عنيب 
اللغة والنحو بعض الأصوليين على مزج جملة من النحو بالأصول... 
وكما حمل حب الفقّه جماعة من فقهاء ما وراء النهر... على مزج مسائل 
كثيرة من تفاريع الفقه بالأصول... وبعد أن عرفناك إسرافهم في هذا 
الخلط. فإنا لا نرى أن نخلي هذا امجموع عن شيء منه؛ لأن الفطام عن 
الأو فو قي هرو اقفوم عن الشريي ا 17 

وقال الطوفي: رر... العالم بأصول الفقه دون فروع» ككثير من 
الأعاحم تتوافر دواعيهم على المنطق؛ والفسلفة والكلام» فيتسلطون به 
على أصول الفقه, إما عن قصد أو استتباع لتلك العلوم العقلية» ولهذا جاء 


)١(‏ المستصفى ]1١/١[ 59-71/١‏ » وانظر ما قاله الجويى في البرهان 7١١/7‏ من أنه 
استوعب معظم عمره في مباحثه عمدة صناعة الكلام: العلة والمعلول في المعقول. 


24 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
كلامهم فيه عرياً عن الشواهد الفقهية المقربة للفهم على المشتَغلين؛ 
ممروجا بالفلسفة» حى إن بعضهم تكلف إلحاق المنطق بأوائل كتب 
أصول الفقه, لغلبته عليه» واحتج بأنه من مواده كما ذكر في صدر هذا 
الشرح؛ فتركوا ما ينبغي» وذكروا ما لا ينبغي» (". 

فلو نظرنا فيمن ألف ف أصول الفقه من طبقات متعددة» لورجدنا 
لأكثر هم مؤلفا أو أكثر في الكلام» فمن ذلك: 

ألف القاضي أبو بكر الباقلاني كتابا في أصول الفقه سماه التقريب» 
وله في علم الكلام: الإنصاف, والتمهيد» وغيرهماء والجويئ له البرهان؛ 
ولخص كتاب الباقلاني ف أصول الفقه» وله في الكلام الشامل والإرشاد 
ولمع الأدلة» والعقيدة النظامية» والغزالي له المستصفى والمنخول في أصول 
الفقه» وله في الكلام: الاقتصاد» وقواعد العقائد - ضمن إحياء علوم 
الدين- وغيرهما. 

والبردوي له مصنف ف أصول الفقه وف أصول الدين»؛ والرازي له 
الحصول والمعالم في أصول الفقه» وله في الكلام: المعالم وأساس بن 
وفاية العقول في دراية الأصول» والمطالب العالية» وغيرها. 

والآمدي له في الأصول: الإحكام في أصول الأحكام وله في 
الكلام: أبكار الأفكار» وغاية المرام. 
ؤ والبيضاوي له مختصره المشهور منهاج الوصول إلى علم الأصول» 

وله في الكلام: طوالع الأنوار وغيره» والإيجي له في الأصول: شرح مختصر 





.8/.-117/ شرح مختصر الروضة‎ )١( 


ابن الحاحب» وف الكلام: المواقف وغيره» والتفتازاني له في الأصول شرح 
التلويح وغيره وله في الكلام: شرح المقاصد وغيره» والأمثلة كثيرة» 
وفيما ذكر كفاية. 

ولذلك يكثر عزو كثير منهم إلى كتبه الكلامية أثناء بحثه لمسألة 
أصولية معينة» ومن هؤلاء الجويئي”"» والرازي”"؛ والآمدي”"» وابن 
0 
السبب الثابئ: وجود علاقة ما بين العلمين: 

وأعين بالعلاقة ما يكون فيه اشتراك حقيقة -- وإن كان الاستطراد 
غير لازم - لكن يبرز مدى تأثر المؤلف ف الأصول مذهبه. 

وأعن بالعلاقة كذلك ما يكون مقدمة لمسألة أصولية. 

0 كا 
والمكلف به فاشترك معها الكلام عن الحكمة والتعليلء والتحسين 
والتقبييح؛ وتكليف ما لا يطاق”. 


)١(‏ انظر مواضع من البرهان أحال فيها إلى كتبه في الكلام أو إلى علم الكلام مطلقا 
الت انق الو 

59 انظر: امحصول للرازي 19/5 1ن #/ماى :/لادى ولا و على 
ا ا 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام -للآمدي- 1/١‏ 5011 اك 
اا نام ااا اوقا املاع ور 

(؟) انظر: الإحكام لابن حجزم- 41/١‏ بام /ا5#. 

(8) انظ نشي البقوة 1 ا اا 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 

وكذلك ما يتعلق بحجية الأخبار والإجماع والقياس؛ فهي مما يشتراه 
تن 

وما استطردوا فيه كثيرا ما يتعلق بصفة الكلام عند تعريفهم للأمر 
والنهي والخبر والعموم والقرآن؛ وفيها يقع ازدواج غريب للقائلين بالكلام 
النفسي» فيعرفون كل ما تقدم باللساني ومرة بالنفساني» ومذهبهم مع 
بطلانه لا يحتاج إليه في أصول الفقه قطعاً لأنما كلها مبنية على 
الألفاظ”". ظ 

وكذلك الكلام عن التأويل والمتشابه والمجاز» كلها مشتركة بين 
الأصول - مطلقا - والفروع؛ فمثلاً عن التأويل يقول الجويئ: «رفلا أرى 
في علم الشريعة بابا أنفع منه لطالب الأصول والفرو ع),7©. 

وأما ما يكون مقدمة من مسائل أصول الدين»؛ فمثل مسألة 
العصمة؛ فقد قدم الأصوليون الكلام عنها بداية بحثهم عن السنة» أو عند 
بحثهم عن الأفعال» ووحه تقديم الكلام عنها على ما ذكرء أن حجية. 
السنة أو صحة التأسي بالرسول لك في أفعاله متوقفة على عصمته”". 

على أن كثيراً من المسائل يقع فيها استطراد يرجع إما للإالف 

والعادة» وإما لحل إشكال وارد عليه؛ فقد ينكر المتكلم شيعا في أصول 


.]5117/1[ ١710/7 انظر: المستصفى‎ )١( 
.771/١ البرهان للجحويئ‎ )١( 
نحاية السول 5/7. والبحر المحيط ارم‎ ء7١‎ 27١9/١ (”)انظر البرهان‎ 
اودر 5 »؛ وفواتح الر موت ؟/0. ظ‎ 


التمهيد. ١ه‏ 
الدين كالحكمة عن العلة ومسالكهاء يجد نفسه متناقضاء لأنه عندئذ 


يضطر إلى إثبات الحكمة في الشرائع -- فيضطر إلى بحث المسألة بطريقة 
متكلفة!. 
إليه أصلاًء كعلم المنطق الذي يزعم أصحابه أنه علم إذا روعي يعصم 
اهفة خبالية قن أفسدت التضؤر ب كيرا فين اللو ]01 
5000 0 
الفقه: علم الكلام إ 

لهذا كله كثرت مباحث الكلام في كتب أصول الفقه خاصة 


المطوّلات. 


)١(‏ انظر: المستصفى حللغزالي - ١76-7.8/1١‏ [00-11/1]) وروظة الناظر -لابن 
قدامة- )85-177/١‏ ومختصر ابن الحاحب مع بيان المختصر- )01١148-817/١‏ 
وتقريب الوصول .١78-57‏ 

(؟) انظر: البرهان -للجويئن- ١//7/7؛‏ والوصول إلى الأصول »57/١‏ وبيان المختصر 


١‏ وغيرها. 


6 
الناب الوللى 
هو حند 
الده ٠‏ 
٠‏ الده. 
ا ل و الطر دي .الل 

وهبه ااجعة 0 ظ 

لفصل الأول: أول واحب على المكلف 

' لحسدى. 

١ 3‏ 
الناحى : الاسهاء 
١‏ 
لصمات. 

١ لمصل الدذالت:‎ 
١ 


مال 
لسحسين و التمتيح و تكليف 
١ ١‏ 5 ود 
١ 5‏ 
ا ١‏ 4 
لمصل الي ادع: ادن 9 
5 حطاق. 


الباب الأول: التوحيد. م6 


الفصل الأول 
أول واجب على المكلف والطريق إليه 


تمهيد: 

إن الكلام عن الواحب الأول على المكلف أدخل في علم أصول 
الفقه في موضعين : 

الموضع الأول' ': لما تكلموا عن موضوع أصول الفقه - وهو 
الدليل الشرعي - فاستطردوا ف ذكر معين الدليل» إلى أن تكلموا عن 
النظر وإفادته العلمّ» ومنه النظر اعرف لوجود الله تعالى» الذي عند أكثر 
المتكلمين الأصوليين أول واجب على المكلف. 

وأما الموضع الثاني'"©: فلما تكلموا عن الاجتهاد والتقليد. فرُعوا 
الكلام عن التقليد في أصول الدين؛ ومنه معرفة وحود الله. 

وقد جعلت هذا الفصل ف ثلاثة مباحث. 

المبحث الأول: أقوال الناس في الواحب الأول على المكلف. 

المبحث الثابئ: كيفية حصول العلم بعد النظر. 

المبحث الثالث: طريق ثبوت وجوب النظر. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: المستصفى للغزاللي 7817/١‏ [807/1]؛ والمحصول -للرازي- 
01١‏ والإحكام -للآمدي- 21١-1١/١‏ والبحر المحيط للز ركشي )7١/١‏ 
وفواتح الرحموت »454/١‏ وشرح الكوكب المنير ,509-17:048/١‏ 

)١(‏ انظر على سبيل المثال: البرهان للجويئٍ 2947/١‏ والفقيه ولمتفقه للخطيب 
البغدادقي 5/7 وشرح تنقيح الفصول للقراقي ص 2.١5١٠‏ البحر امحيط للزر كشي 
م 


الباب الأول: التوحيد. 63 


المبحث الأول 


أقوال الناس في الواجب الأول على المكلف 

لقد اختلفت طرائق الناس في ذكر الخلاف في الواجب الأول على 
امكلش> المنهم يمن اذ كر اح طهر قولاء ,وسيم من :3 5ز ثاؤلة اأفسبرال» 
وبعض الأقوال متداحلة كما سيتضح عند عرضها -إن شاء الله- وقد 
بالغ بعضهم فيحكي الإجماع على قول يكون الحق غيره» وقد يحكي قولا 
ينسبه إلى جماعة والحال أنه ليس قولاً لهم - أو يكون النقل غير محرر. 

وقد حكى الزركشي7 أحد عشر قولاء فقال: «اعلم أنهم احتلفوا 
ف الو اتحبيت الأول... على بضعة عشر قولا: 

أحدها: أن أول الواجبات العلم بالله» وهو المنقول عن الشيخ أبي 
ال 

والثائىي: أنه النظر المؤدي إلى العلم بحدوث العالم» ومعرفة الصانع. 
وهو المنسوب إلى الأستاذ أبي إسحاق”". 


)١(‏ بدر الدين محمد بن بمادر بن عبد الله الشافعي توفٍ سنة (34لاه) لقب بالمصنف 
لكثرة تصانيفه ومنها: البحر المحيط ف أصول الفقه» والبرهان في علوم القرآن. 
انظ الدرو الكاسة لايم حر لوقيل وات الذهني تم 

)١(‏ علي بن إسماعيل الأشعري شافعي المذهبء توفي سنة (715*ه)) من مصنفاته: 
الإبانة قي أضول«الديانة».وععاللات الأمالانيين. ب إلله تسبي الأ شغزية: وقد كحان 
فى الاغتو الى ارام قفار كاده اقل ال عسي اسلف 
انظر: تاريخ بغداد ١١/514177؛‏ وتبيين كذب المفتري ص5 5. 

(©) إبراهيم بن محمد الإسفرايييٍ الأصولي الشافعي. توقٍ سنة (4١141ه)‏ من مصنفاته: 
كتاب الجامع في أصول الدين» والرد على الملحدين؛ وكتاب أدب الجدل. 


ممه مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

والثالث: القصد إلى النظر الصحيح. وهو اختيار الإماء”" ف 
الأواو 

والرابع: أنه يحب الإيمان بالله ورسوله, ثم النظر والاستدلال الموديان 
إلى ذلك» وهو اختيار أصحاب الحديث. 

والخامس: قول أبي هاشم" الشك؛ ونقل عن ابن فورك!". 

والسادس: الإقرار بالله ورسوله. 

والسابع: النطق بالشهادتين. 

والثامن: قبول الإسلام والعزم على العملء ثم النظر بعد القبول. 

والتاسع: اعتقاد وجوب التقليد. 

والعاشر: التقليد. 

والحادي عشر: النظرء ولا يجب إلا عند الشك ما يجب 


اعتقاده. . 0 اهم 





)١(‏ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحوينٍ الملقب بإمام الحرمين- أحد كبار الشافعية: 
توق سنة (151//8ه). من مصنفاته: هاية المطلب في دراية المذهب,. والبرهان في 
أصول الفقه. 
انظر: تبيين كذب المفتري ص2780-77/8 وطبقات الشافعية للسبكي ه/ 2-1 
5 وسير أعلام النبلاء للذهبي .47/1/-1458/1١/8‏ 

(؟) انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ص »+ . 

(6) عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبدالوهاب الحبائي المعتزلي؛ توفي سنة (١17اه)‏ 
وله كتاب الجامع الكبير, وكتاب العرض. انظر: سير أعلام النبلاء ©17/1". 

(5) أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك المتكلم الأشعري؛ توق سنة (1405ه) وصنف 
التصانيف الكثيرة منها: مشكل الحديث. انظر: تبيين كذب المفقري ص”77) 
وسير أعلام النبلاء 5/117 71. 

(5) البحر امحيط للزركشي .1١-10/١‏ 


الباب الأول: التوحيد. وه 

فيلحظ من هذا النقل أن الأقوال الثلاثة الأولى يمكن الجمع بينهاء 
فقد قال الباحوري”©: (روالأصح أن أوّل واحب قصدا: المعرفة؛ وأول 
واحب 0 وي النظر» اوسيل بغيدة: القصد إلى النظر)”". 

وأما القول الرابع المنسوب لأهل الحديث فغير محرر النقل عنهم فيه 
فهم حقا قالوا: إن الواحب الأول هو الإبمان بالله 37 ولكن القول 
بأنهم قالوا بوحوب النظر المؤدي إليه بعده فغير صحيح عنهم. كما سيأنٍ 
إن شاء الله. 

والقول الثامن لا فرق بينه وبين القول الرابع. 

ولا فرق كذلك بين القول السادس والقول السابع. 

والأقوال الأربعة - بعد تحريرها- وهي الرابع والسادس والسابع 
والثامن - معناها واحد. 

يمكن تقسيم تلك الأقوال في مطلبين» هماء 

الأول: قول أهل السنة والجماعة. 

الغاق: اقوال"المتكلمين: 


)١1(‏ إبراهيم بن محمد بن أحمد الشافعي الباحوري توق سنة (151017ه) من مؤلفاته: 
حاشية الباحوري على أم البراهين وتحفة المريد على جوهرة التوحيد. انظر: الأعلام 
للزركلي ١/57-57؛‏ ومعجم المؤلفين .84/١‏ 

(1) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص78 وقد نقل الزركشي عن الرازي قولا قريبا 
من هذاء انظر البحر المحيط 271/١‏ ولكن ليعلم أن القول الأول من الثلاثة ليس فيه 
يجاب النظر» وهذا الجمع إنما هو للأشعرية للتوفيق بين أقوالحم وقول الإمام 
المنتسبين إليه. هذا وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية قولا له بوجوب النظر. 


[ و مسائل أصول الدين المبحوثة ١‏ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





المطلب الأول 
الواجب الأول عند أهل السنة والجماعة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية'©: ررإن السلف والأئمة متفقون على أن 

وذلك هو توحيد الألوهية الذي حقيقته: إفراد الله حل وعلا بالتعبد 
قْ جميع أنوع العبادات وفق ما جاء به رسول الله ه01 

قال ابن منده”2 في أحد أبواب كتابه الإمان: ررذكر ما يدل على أن 
أعلا الإيمان الى دعا إليها وأولها: شهادة ألا إله إلا الله ثم ساق فيه 


عدة أحاديث. 


)١(‏ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية شيخ الإسلام بحر العلوم العقلية والنقلية. توفي سنة 
(الاه) من مؤلفاته: درء تعارض العقل والنقل؛ ومنهاج السنة النبوية. انظر: 
البداية والنهاية .١45-1 141/1١5‏ 

(؟) درء تعارض العقل والنقل8/١١.‏ 

(1) انظر في تعريف هذا التوحيد: اا اين تبميسة ام 
وبحريد التوحيد للمقريزي ص45 وتيسير العزيز الحميد 275-17 وأضواء البيان 
07 وورسالة رسع الفتافة طتيى عسوغة التويشية ا لاا 

4 طوااع عبن اث عمد بن امات زح عد بن كن نبو رنقلة الل الأقسيية الفا 
المصنفين في عقيدة أهل السنة والجماعة» ومن مصنفاته: الإيمان» والتوحيد» ولد 
سنة(١١١اه)‏ وتوقي سنة (15620ه). 
انظر: طبقات الحنابلة ؟/707١2‏ وتذكرة الحفاظ .١١71/7‏ 


(5) الإبمان لابن منده ١167/1ء‏ وانظر 231517/1١‏ 185 27367 2/5 وغيرها. 


الباب الأول: التوحيد. 55 
ومعلوم أن من أقر بالشهادتين فهو مقر بوحود الله وربوبيته. لأن 
عبادة الله لا تقع إلا بعد العلم بوحوده. وأن الخلق فطروا على الإقرار 
نال كما ستأق أدلة ذلك إن شاء الله' وعليه تعين البحث في مسألتين؛ 
الأولى: الأدلة الدالة على أن أول واجحب إفراد الله بالعبادة المشروعةء 
والثانية: الأدلة الدالة على أن معرفة الله فطرية. 
المسألة الأولى:الأدلةالدالة على أن أول واجب توحيدالله في الألوهية!". 
الدليل الأول: إن جميع الرسل قد دعوا إلى توحيد الله في عبادته 
وذلك لأن الشرك الذي وقع فيه من وقع كان في العبادة مع إقرارهم بالله 
امي جميع الرسل دعوا إلى 
تويكيد العبادة عر الله تعاللى : (رثد م 


حا ندُلاإلة! لان فاعبدون» 5 22 


.- 


الشرك الذي وقعوا فيه كان في الألرهية فكقوله: ل وَابين كر بال 1 


وهم مُشركون» [ يرسف ]٠١5‏ قال محاهد": ررزيمافهم قولهم: الله خالقنا 


.74 - انظر ص/55‎ )١( 

.7-5/7 أشار إليها شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل‎ )1١( 

(5) أبو الحجاج بحاهد بن جبر المكى» كان إماما في التفسير مقدما فيه على كل من 
أخذ عن ابن عباس -رضي الله عنهما - توق نه 1 اع تيا انظر: الجر ح 
والتعديل 27١9/8‏ وسير أعلام النبلاء 45/5 4. 


> مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
وبررقنا وكيتناء فهذا إعان. 0 شرك عبادتهم 0 اهم وهذا تيل 


على إقرارهم بوججحود ركم ويؤيده: قوله تعالى: (قل كلست 
والأرض لاست الم باينا المَيَت و يحرم المَيّتَمن 


لحي يدامر يوون لفقل ألا تنونَ» يونس »]١‏ فإقرارهم 
ردن سير بن ا رهطي علا ان أول ما أمروا به هو ما 
حالفوا فيه وهو توحيد الله تعالى في عبادته» ويؤيده: ظ 

الدليل الثابي: إن الغاية من نلق لمان هي عبادة الله بامتشال 
شرغف كما قال الله تعالى: وَتَاخَاقَتْ الجن والإنس إلا يَعبدون) 
[الذاريات 55]ء مع بيانه أنه فطر الناس على الإقرار به' 2 فل يكلف 
بتحصيل الحاصلء» وإنما يأمرهم بعبادته ويحتج عليهم بعلمهم السابق 
رويتة 6 (يا أَهَا انَاسٌ اعبدوا يكم الذي لمكم وَالذينَ من 
أي حلأ وآشأ ولسناء نء ومن 
الاتماة اه أخري بده من ارات رقا الك ذا تجعلوا ‏ 01 اندادا و د 


)١(‏ أخرجه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره جامع الببيان 00/١/76‏ -ر/اء وصحح 
إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري 2507/1١17‏ ولعكرمة مثل قول مجاهد كما 
علقه البخاري في صحيحه 5.0/1١7(‏ مع الفتح) ووصله ابن جرير في تفسيره 
و صححه ابن حجر في الفتح ٠7/١‏ هءوانظر تغليق التعليق لهه/77. 

(؟) انظر ص/55 - 74. ا 


الباب الأول: التوحيد. 1 
تعلو 4 [البقرة ١؟5-؟؟],‏ فأمرهم بعبادته لأنه المتفرد بخلقهم والإفضال 
عليهم بأنواع النعم الى عددهاء وفاهم عن الشرك به لما يعلمون من 
ربوبيته. قال ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله: (وأن طلتون 1: 
«وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره» وقد علمتم أن الذي 
يدعوكم إليه الرسول من توحيده هو الحق لا شك فيه)”'. 

الدليل الثالث: وهو خاص يمدي رسول الله -يةْ- وعبر عنه أبو 
المظفر السمعاني”'' بقوله: برتواترت الأحبار أن النبي -يِيهْ- كان يدعو 
الكفار إلى الإسلام والشهادتين)”2 اه. ومن ذلك على سبيل المثال قول 
الرسول - ولد «أمرت أن أقاتل الناس حب يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني 


رسول الله وقوله لمعاذ بن جبل -- رضي الله عنه - لا بعثشه إلى 


)١(‏ أخر جه ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان ١4/1/1١‏ وف إسناده شيخ 
الطبري محمد بن حميد وهو الرازي ضعيف مع تبحره في العلم. 
انظر: ميزان الاعتدال 570/7 والمعى الذي رواه عن ابن عباس صحيح ومنقول 
كذلك عن عكرمة وقتادة وأيده ابن حرير الطبري في تفسيره المشار إليه 
1514-511١‏ 

(1) أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني الشافعي» وقد كسان حنفياً توفي سسنة 
(144ه) ومن مؤلفاته: الانتصار لأهل الحديث» والقواطع في أصول الفقه. 
انظر: الأنساب للسمعاني 2159/٠‏ وطبقات الشافعية للسبكي 765/8) وسير 
أعلام النبلاء 4/18 .1١١‏ 

(7) الانتصار لأهل الحديث -مختصره- ضمن صون المنطق والكلام للسيوطي ص177. 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع منها: في الزكاة» باب 


وحوب الزكاة برقم ١7595‏ (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 9.17/89 


202614 مسالل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
اليمن: ««فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله وأني رسول 
الل" فهذا نص في أن الشهادتين أول واحب على المكلف» وكان أيضا 
عند بيعة الرحال والنساء أول ما يبدأ به البيعة توحيد الله في عبادته بقوله: 
ا ا 
(ربايعون على ألا تش ركوا بالله شيئا»” '. 
٠‏ َ اي ا 
عنه من أهل العلم أن الكافر إذا قال: أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن 
5 ْ ب . 4. 5( 
دين يخالف دين الإسلام» وهو بالغ صحيح يعقل: أنه مسلم) اه 





وأخرجه مسلم في صحيحه 50/١‏ كتاب الإبمان باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام رقم 2.١9‏ [ 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (40-94/1 مع الفتح) كتاب الإبمانء 
باب /ا- برقم » وأخرجه مسلم في صحيحه ١/1ه-9ه؛‏ كتاب الإيمان» باب 
الأمر بقتال الناس حى يقولوا لا إله إلا الله برقم 25١‏ واللفظ له. 

(؟) حديث بيعة الرحال متفق عليه, أخرجه البخاري في صحيحه١/١81‏ مع الفتح ) 

برقم 4١»وأحرجه‏ مسلم في صحيحه ١77/89‏ برقم ١7١9‏ وأحاديث بيعة 
النساء فيهما كذلك,صحيح البخاري برقم 4897 (مع الفتح5.05/8) ورقم 
5 لمع الفتح 7١/5١؟).‏ وصحيح مسلم ١589/7‏ برقم 1855 . 

() أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الإمام الفقيه» من كبار الشافعية» من 

ظ تصانيفه: الإلإشراف في اختلاف العلماء,» وكتاب الإجماع» توفي سنة (114ه). [ 
انظر: طبقات الشافعية للسبكي 2٠١/7‏ وسير أعلام النبلاء (4 .)49-0/١‏ [ 

(5) نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل 7/8 ولم أجده فيما 
شرو كم [ 


الباب الأول: التوحيد. 56 
وقال ابن القيو”©: ررأجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله فقد دحل في الإسلام)0" وهذا يدل على أن ذلك أول 


الواجبات. 
المسألة الثانية: الأدلة الدالة على أن معرفة الله فطرية: 


إن كل من سلمت فطرته تكون معرفته بالله ضرورية» وإنما تكون 
نظرية كسبية في حق من فسدت فطرته .كؤئر خارجحيء» فيحتاج عندئد 
للنظ 0" - وأدلة ذلك: 

]١[‏ قول رسول الله -يْ-: رما من مولود إلا يولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه أو بمجسانه أو ينصران))”) والفطرة هنا هي كما عرّفها 
الشيخ السعدي” بقوله: ررهي الخلقة الي خلق الله عباده عليهاء وجعلهم 


)١(‏ محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي المعروف بابن قيم الحوزية, الإمام العلامة الحافظ 
برع في علوم كثيرة؛ توفي سنة (١ه/اه)‏ من مؤلفاته: الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة» وأعلام الموقعين. 
انظر: البداية والنهاية؛ 145/١‏ ؟. 

(١؟)‏ مدارج السالكين 1/7؟ 5 . 

(59) انظر: درء تعارض العقل والنقل 7/8.-ع .ا 3.5, 

(4) متفق عليه» أخرجه البخاري في صحيحه 7٠0/5(‏ مع الفتح) كتاب الجنائز» برقم 
48 وأخرجه مسلم في صحيحه )٠١47/4(‏ كتاب القدر برقم /510. 

(5) الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمي توقي سنة (117175ه) له مؤلفات 
نافعة في التفسير والفقه والعقيدة منها: تيسير الكريم الرحمن فٍ تفسير كلام المنان» 
انظر ترجمته في مقدمة كتابه الرياض الناضرة لأحد تلاميذه. 


5 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
مفطورين عليها وعلى محبة الخير وإيئاره وكراهية الشر ودفعه» وفطرهم 
003 مستعدين لقبول الخير والإخلاص لله والتقرب إلي)2"7 اه أي أن 
موجب الفطرة ومقتضاها الإيمان بالله والإقرار به وحبه» والخضوع له 
وهذه المقتضيات والموحبات تحصل شيئا بعد شيء بحسب كمال الفطرة 
وسلامتها من الموانع؛ وليس المراد أن الإنسان حين يخرج من بطن أمه 
يعلم هذا الدين موحدا لله(" لأن الله يقول: (واللهُ ُخرجَكم من بطون 
متكا تعْلمُونَشَيْن4 [النحل 08]» والأدلة الدالة على صحة تفسمر 
ديك كما ذكر كثيرة منها: 

الأول: أن الرسول -يِ- لم يذكر لموحب الفطرة ومقتضاها 
شرطاء وإنما ذكر ما يمنع موجبها (يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه)» ولما 
ذكر المؤئرات الخارحية لم يقل (أو يسلمانه) ما يدل على أن المراد 
بالقظررة اها 3 ك كاه منابتا. ظ 

الثابي: ورود روايات لهذا الحديث تفسر الفطرة المذكورة فيه» منها 
قوله -يِ-: «على هذه الملق»'"» وهذا يدفع كل تأويل مقتوهم لمذا 
الحديث. 


.ا١ يمجة قلوب الأبرار ص56‎ )١( 
.7/8077//. (؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ 
.”7 01 إفة هو الحديث المخرج سابقا وهذه اللفظة لمسلم قي صحيحه‎ 


الباب الأول: التوحيد. لا 
الثالث: أن تفسير هذا الحديث يما ذكر يؤيده كذلك ظاهر القران 


وأحاديث أحر؛ أما ظاهر القرآن» فيقول لله تعالى: (رفاقم وَحهّكَ للدين 


حَنيفا فطرّت لله الى مَطَرَالنَاسَعَليهَا4[الروم .-؟] فتقد عم الله كل الناس 
هذه الفطرة ( فطرَالنَاسَ 6 وأضافها إليه إضافة مدح 9 فطرَتَالله 4؛ لأن 
(فطرت 4 منصوبة على المصدرية الدال عليها الفعل لرفاقم © ولا شك 
هي الفطرة الى فطر الله الناس عليها”'؟ وهذا هو المتقول عن عامة 
السيلق 7 

وأما الأحاديث الي تؤيد تفسير الفطرة .مما ذكر فمنها: قول الله 
تعالى فيما يرويه عنه رسول اله -ظوْ- في حديث قدسي: (رخلقت عبادي 
حنفاء كلهم. وإنهم أتتهم الشياطين فاحتالتهم عن دينهم . )”". 

الرابع: أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين» فهموا أن المراد 
بالفطرة الإسلام» وذلك أن الصحابة لما سمعوا هذا الحديث من رسول الله 
- سألوه عن أطفال المقد كيه وذلك لوجود المؤثر الخارجي الذي 
يغير تلك الفطرة»؛ ولم يسألوا حينها عن أطفال المسلمين» مما يدل على أن 
)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل 777//8. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير الطبري جامع البيان .40/51/١١‏ 


الحديث رقم 18565. 


م مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
الفطرة المقصود بما ما ذكر”"»؛ ويؤيده أن أبا هريرة - رضي الله عنه- 


اراوي الحديث - تلا عقب الحديث قول الله تعالى (فطرت اله التي قر 


الدع » [الروم ١]؛‏ أما التابعون ففهمهم يدل له قول الزهري(") 
«يصلى على كل مولود؛ وإن كان لَعْيّه من أجل أنه ولد على فطرة 
الإسلام...)0) ثم استشهد بالحديث المذكور. 

[1] أن البراهين العقلية تدل على وجود فطرة قابلة ومقتضية للخير, 
وأعظم ذلك: الإبمان بالله» وتفصيل ذلك بناء على فرض جدلي» وهو أن 
معرفة الله ليست ضرورية وإنما نظرية: 

أولا: لو فرض أن معرفة الله نظرية وليمست ضرورية وطلب إقامة 
أدلة على الإقرار بوجحوده وبربوبيته. فعندئذ نقول: هذه الأدلة إما أن 
تستند إلى علوم نظرية أو ضرورية في إثُباتماء لا يجوز إثباتها بعلوم نظرية؛ 
لأنه يتوجه السؤال إلى هذه العلوم النظرية كذلك بم أثبتت؟ فإن كانت 
نظرية كذلك أدى ذلك إلى الدور القبلى والتسلسل ف الموثرات؟) 


.,/١/7 انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

)١(‏ أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري الإمام الحجة الحافظ الفقي. 
ترق سنة (116ه). أدرك بعض الصحابة. انظر: الجرح والتعديل 21/8 وسير 
أعلام النبلاء (875/6. ظ 

(5) أخرجه عنه البخحاري قي ع 6 مع الفتح) برقم .١76/8.‏ 

(5) سيأتي شرح الدور القبلي - إن شاء الله - ص/١4‏ اهامش (7): وأما التسلسل في 
المؤثرات أو العلل أو الفاعلين» فالمراد به: رأن يكون للفاعل فاعل؛ وللفاعل فاعل؛ 


الباب الأول: التوحيد. )5 
وذلك باطلء؛ فلم يبق إلا القول بأن تلك العلوم النظرية تنتهي إلى علوم 
ضرورية فطرية أولية. وهذه العلوم الضرورية شرط وجودها صحة الفطرة 


وسلامتهاء فبالفطرة السليمة مع حسن النظر يحصل المطلوب من العلهج”©. 


ثانيا: إن محرد التعليم والتحضيض لا يحصل به العلم والإرادة» إلا 
إذا انضاف إلى ذلك قوة في النفس قابلة لذلك التعليم وتلك الإرادة 
يوضحه أنا إذا أردنا تدريس البهائم والجمادات بعض العلوم وأعددنا لما 
وسائل تعليمية كما فييء لبن آدم؛ لما حصل لها ما يحصل لبن آدم مسن 
العلم مع أن الوسائل متفقة» والسبب في ذلك اختلاف القوابل» والقابل 
هو مقتضى الفطرة» وهذا يدل على أنه لو لا ما في القلوب من الاستعداد 
لمعرفة الحقائق لما أمكن النظر المودي إليها9". 


الثا: إن الذي يريد أن ينظر ويستدل لمعرفة وجحود الله لا محمد أن 
ينقدح في نفسه شيئان» أحدهما: شعوره ,مطلوبه أو لا -وهو إثبات وحود 
لوت والفا» علمة يان الدليل الذي يستدل به يؤدي إلى مطلوبه - وهذا 


إلى ما لا فاية له» وهذا متفق على امتناعه بين العقلاع,. درء تعارض العقل والنقل 
.0١‏ ويوجد تسلسل آخر متنازع في جوازه - والصحيح جروازه - وهو: 
«التسلسل ف الآثار: بأن يكون الحادث الثاني 007 على حادث قبله؛ وذلك 
الحادث موقوف على حادث قبل ذلك؛ وهلم جرام درء تعارض العقل والنقسل 
امم 

.7٠١ 5/٠ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

.45١-1456/8 انظر: المصدر نفسه‎ )1١9 


/ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
يدل على وحود استعداد في النفس لعرفة الحقائق”'", فإن قيل: إن شعوره 
عطلوبه كان بالتعليم لا بشيء مستقر أصلاء فجوابه: أن التعليم وحده 
غير كاف وإنما لا بد من وجود قوة في النفس قابلة لذلك التعليم» ويمكن 
أن يوجه سؤال للمعترض وهو: فمن علّم الشخص الأول إذا؟ وذلك 
يؤدي إلى الاعتراف بالفطرة والإشهاد لا محالة. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فهانية براهين عقلية تدل على 
إثبات الفطرة بالمعئ المعروف عند سلف الأمة”". واكتفيت بالثلاثة منها 
هنا. 





[؟] وما يدل على أن معرفة الله فطرية: شعور الإنسان بحاجته 
وافتقاره إلى ربه في بقائه وتقلبه حاصة عند الشدائد والأهوال الى يشعر 
أنه لا يمكنه الخروج منها وحده - فما من إنسان تلم به شدة لا مخرج له 
منها إلا اتحه إلى ما هو أقوى منه ليخلصه وهو الله حت المشركين كما 


: 


قال الله تعاللى: ( وإذا َس الإنسّان ضرعا مها ليه نذا خولة شمةمنه 
76 كا ندعو 200010001010 :. ع يكفر كك 
لس أممحاب قار 4 [الزمر 8] فإذا كان شعوره بحاحته إلى ربه 
مروزيا: فأولى أن يكون شعوره بوجوده ضروريا. - حي الوتئ و 


الملحد الذي لا يقر بوحود الله يحيل سبب وجوده إلى الطبيعة - وذلك 


.48/١ انظر: المصدر نفسه 517/0 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.458-1465// (؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ 


الباب الأول: التوحيد. 7 
سببه فساد فطرته وتغيرها- ولكن الشاهد إقراره بوحود حالق وإن لم 
يهتد إليه” '. 

[:] أنه قد تقدم أن أول واحب هو إفراد الله بالعبادة وفق ما 
شرع مع ذكر الأدلة”'"؛ وتقرير الحجة هكذ(": 

)١(‏ لو لم يكن الإقرار بالله وربوبيته فطرياء لدعاهم إليه أولاء إذ لا 
يتصور تكليفهم بعبادته وهم لم يعرفوا وجوده. 

: وكذلك لساغْ لمعارضي الرسل عند دعوهم بقول الله‎ )١( 
ذلك» دل على أن المعرفة كانت مستقرة عندهم و ويوضح ذلك ويجليه‎ 
أنه كان بين آدم ونوح عليهما السلام مدة عشرة قرونء والناس كلهم‎ 
كانوا على الإسلام -كما قال ابن عباس - رضي الله عنهما(» - مستدلا‎ 

. 1 0 سرد ا‎ ١ 
فنص الله‎ ]١17 ول اال ( وكه اهلكتًا من القرون من بعد نوج [الإسراء‎ 
على أن الإهلاك كان بعد نوح عليه السلام وهو لا يهلك إلا إذا حالف‎ 
المرسل إليهم رسوله. فدل على أن من قبلهم كانوا على الإسلام, إذا‎ 
فالأصل هو التوحيد. ومنه معرفة الله.‎ 

)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١/44-144»؛‏ ودرء تعارض العقل 

والنقل 2177/7 ودلائل التوحيد للقاسمي .1975-1١91١‏ 

(0) !نظر ص/0» - 560. 


() انظر: درء تعارض العقل والنقل 217/7 2410/8 .481١‏ 
(5) ذكره ابن كثير في تفسيره 71/7 وعزاه إلى البخاري ولم أجده فيه. 


07 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 

ظ ل ات ا ل ل 
لألوهية وليس في الربوبية» كما قال الله عن قوم نوح: "( وقالوالاتذرَ 
2 إولاتذرنودا ولاسواعا لاعن وود و [نوح ١١؟]‏ قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: «رأسماء رجال صالحين من قوم نوح؛ فلما هلكوا 
أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم الي كانوا يجلسون 
نابا وسموها بأسمائهمء ففعلواء فلم تعبد, حن إذا هلك أولنك: وتدسخ 
العلم عبدت»! “.اه ولذلك أرسل الله إليهم نوحا بقوله: امنا 
حا إلى فؤمه فاليا اموا لمكم من دير بره 4 [الأعراف 5د] 
وهكذا كل رسول كان يأنّ قومه لس عا الله ونهدة نت ما يدل 
على أن المستقر في فطرهم هو الاعتراف لو اله - ولذلك كان يحتج 
عليهم بإقرارهم هذا ليفردوا له العبادة كما تقده7) 

ومعلوم أن كل أقوام الرسل كانوا كذلك إلا ما أثر عن فرعون 
المتظاهر بإنكار الرب تعالى» وقوم إبراهيم عليه السلام”", ومع ذلك 
فالطريقة الى سلكها الأنبياء لإثبات وحود الله ء ويس الي سلكها 
المتكلمون - كما سيآق مفصلا في موضعه إن شاء الل-9©) 


4 أخر جه البخاري في صحيحه (85/8ه مع الفتح) كتاب التفسير - باب )١(‏ من 
سورة نوح برقم .497١‏ ' 

(9؟) انظر ص/50” - 54. 

(5) انظر: درء تعارض الحقل والنقل .5١04-14037/17‏ 

(1) انظر ص/ل/ال/ا - 86. 


الباب الأول: التوحيد. 07 
و بالجملة فإن الرسل كانت تقول لأقوامها: ( أفى الله شك فاطر 
السَّمَاوَات والأرْض4 [إبراهيم ]٠١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وفدل 
ذلك على أنه ليس ف الله شك عند الخلق المخاطبين» وهذا يبين أنفهم 
مفطورون على الإقرار»' ' اه. 
هذا وليعلم أن أهل السنة لما قالوا إن معرفة الله فطرية» لم يطلقوا 
ذلك في حق كل إنسان بعد التأثر. وإنما قيدوا ذلك في حق من سلمت 
فطرته» كما جاء في الحديث السابق”'' فكل من سلمت فطرته فالنظر 
لإثبات وجود الله ليس واحبا عليه وأما من تغيرت فطرته فأنكر وحود 
. الله» فيلزمه أن ينبت وجود الله أولا بأي دليل شرعيء ثم يعبد الله حل 
وعلاء فوجوب إثبات وجود الله في مثل هذه الحالة من نوع وحوب 
الوسائل المؤدية إلى الغاية» أي أن ما لم يتم الواحب إلا به فهو وااإحبء» 
فمن لم يعرف وجود الله لا يعبده» فوجب عليه عندئذ تحقيق هذه الوسيلة 
ليقوم بالواحب المقصود والغاية المطلوبة وهو إفراد الله حل وعلا 
ال 
وليُعلم كذلك أن أهل السنة لما قالوا إن المعرفة ضرورية» لم يقولوا 
إن هذه المعرفة كافية» وإِنما قالوا: يجب عليه أن يحصل معرفة أخرى» وهي 


.5 51/8 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.55 - انظر ص/ره5‎ )١( 
.8// انظر: درء تعارض العمل والنقل‎ )"( 





عبادة الله حل وعلا .ما شرع فالمعرفة الأولى: معرفة فطرية:؛ والمعرفة 

الثانية: معرفة كسبية إمانية لا تحصل إلا بالوحيء أما الأولى» فيمكن أن 

تحصل بالعقل» وهي كذلك معرفة مستلزمة للمعرفة الثانية مقتضية لمال؟. ‏ 
فإذ قد علم ذلك» فلتعقد مسألة عن طرق معرفة وحود الله: ‏ 


المسألة الثالثة: طرق معرفة وجود الله عند أهل السنة: 


إن الطرق الدالة على وجود الله كثيرة» ولا يصح حصرها في النظر 
العقلي فقط كما يزعم المتكلمون» فمن تلك الطرق: دلالة الآيات» ودلالة 
العقل) وفيما أن إشارة إلى تلك الطرق» والمعد دم دي أنها تحصّل 


معرفة وججحود الله تعالى: 
الأول: دلالة الآيات: 


والآية هي العلامة”"» فآية الشيء: علامته الدالة عليه" ودلالة 
الآيات تشمل آيات الأنبياء» وآيات النفس» وآيات الآفاق» وآيات 


الملكذون لوس :9 


)١(‏ انظر: الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي ؟-١41غ‏ وخرء تعارض العقسل 
والنقل 0/7 4» وشرح الكوكب امير 5١‏ 

(؟) انظر: التسهيل لعلوم التتزيل لابن حزي .١8/١‏ 

(؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .١47/9 2148/١‏ 

(14) انظر: أضواء البيان للشنقيطي 7/5-1/4/17. 


الباب الأول: التوحيد. / 

]١[‏ دلالة آيات الأنبياء على وجود الله: 

وهذه الطريقة شرعية بحيء الشرع يماء وهي قوية ئي دلالتهاء لا 
شك فيها”'"؛ لأنها جمعت بين دلالة الحس ودلالة العقل؛ 

-أما دلالة الحس: فشهود الآيات عياناء وذلك يؤدي إلى علم 
ضروريء لأفها من جنس الحوادث الى تحدث بل أشد لقوقا وغراببّهاء 
نم يحصل نقلها بعد ذلك نقلا متواتراً يحصل العلم الضروري به. 

-وأما دلالة العقل؛ فلأن ارتباطها ممدلولاتها أقوى من ارتباط الأدلة 
العقلية الأحرى هدلولاتماء ولأنها عند حدوثها وبعد انقضائها لم يقع هما 
معارض البتة ««و اعتضد ذلك بأمرين: ال هي استمرار نصر الأنبياء 2 
عاقبة أمرهم وإهلاك أعدائهم بالايات الرائعة» وثانيهما: سلامتهم 
وأتباعهم؛ ونحاقم على الدوام من نزول العذاب على أعدائهم ولاامرة 
واحدة» وذلك بين في القرآن)0". 

ولهذا قال ابن القيم عن هذه الطريقة: «وهذه الطريق من أقوى 


م ع . 3( . ٠‏ 
الطرق واصحها وأدلها على الصانع وصفاته وأفعاله ؛ وارتباط أدلة هذه 


)١١‏ انظر: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي 45-1405» والحجة في بيان الحجة 
لأبي القاسم التيمي 21١7-١1١7/7‏ وبمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
0١‏ ووإيثار الحق على الخلق لابن الوزير 4 6. 

. 5 قاله ابن الوزير في إيثار الحق على الخلق صه‎ )١( 

(6) يقيّد كلام ابن القيم هما قاله شيخ الإسلام: رفإنه يعلم بالفطرة وبالعقل إثبات الصانع 
على طريق الإجمال» وأما تفصيل صفاته وأسمائه فتعلم بالسمع»!.ه. درء تعارض 
العقل والنقل 5078/10. 


ا مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
الطريق هدلولاتها أقوى من ارتباط الأدلة العقلية الصريحة .مدلولاتماء فإففا 


جمعت بين دلالة الحس والعقل» ودلالتها ضرورية بنفسهاء وهذا عه 


الله آيات بينات)' 0 اهم 





ووججحه ذلك أن أي وهر إذا 5 الله إلى قومه) أيذه بالآيات 
المعجزات تصديقا له» كما قال الله تعالى: (جزاتة م بِالبينَات 


امهم لكتاب» [الحديد ه | وقال رسول الله 6 (دمامن 


لأنبياء من نبي إلا أعطي من | اناق ها لد آمن غلئف للش روزا ينات 


الذي أوتيته وحيا أو حاه الله ال فين ذلك الرسول قومه قينا هم 


أنه رسول من الله» فيأمرهم بعبادة الله وحده» وترك الشرك به؛ ويأتيهم 
بالآيات الي تؤيده وتدل على صدقه: فإذاً ههنا أمور أربعة: 

الأمر الأول: بيان أنه رسول. 

الأمر الثاي: بيانه أن الله هو الذي أرسله» سواء كان المخاطب مقرا 
بوحود الله أو غير مقر بوجوده””". 
الأمر الثالث: بيانه أنه مرسل لدعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة. 
الأمر الرابع: إتيائه بآية تدل على صدقه في الأمور الثلاثة المتقدمة. 


.١١1/ الصواعق المرسلة لابن القن‎ )١( 

0 متفق عليه ؟ أخر جه البخاري في فضائل القرآن (514/8> مع الفتح) باب كيف 
نزل الوحي.. رقم )5954١(‏ وأخرحه مسلم في صحيحه ")2 - كتاب 
الإيمان باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة رقم (؟57١).‏ 


(7) مثال من لم يكن مقرا بوجود الله ولو ظاهرا: فرعون. 


الباب الأول: التوحيد. 1 

وجهة دلالتها أها حصلت عند دعواه تلك الأمور؛ وأنه لا سبيل 

إلى معارضتهاء لأا لا يقدر على مثلها أحد من الخلق» فدل ذلك على 
أها من الله ولأنها كذلك حدث عظيم لا بد لها من محدث أحدثهاء 


وهو الله سبحانه وتعال 7 


ومن الأدلة الدالة على أنه يمكن إثبات وجود الله بايات الأنبياء: 


5ذ- ايكدلال مو سى -عليه السلام- بآيتين إبياة ربوبية الله 


وإبطال ووومة فرغونة إن فرهون كان معظاهر ١‏ بإدكان وجود. الله كينا 


قال الله عنه: لقال فْرْعَوْيوَنَا رَيدالعَالي6 [الشعراء ؟]» فحا 

موسى عليه السلام بأدلة هي آيات ف الآفاق والأنفس» تبطل ادعاء 
فرعون للربوبية”2 - وهي وحدها كافية - ثم ذكر له بعد إصراره وعناده 
وتمديده آيتين تدلان على صدقه - وهما قلب العصا تعباناء وإخحراج اليد 


ب 
و صر ست بم #8 


من جناحه بيضاء - فقال ادوم د عن 


4 0867 4 م 


عب رن 


م 


الميهوماترت إنامي اونا الم 


نضا للنّاظرر6 [الشعراء 59؟7-5] فموسى عليه السلام استدل على 


.58 انظر: درء تعارض العقل والنقل 2*7017/17 51/3» وإيثار الحق على الخلق‎ )١( 
.858 - سيأ ذكر الآيات الدالة على ذلك إن شاء الله ص/7م‎ )19( 


أ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
كذب فرعون ف ادعائه الألوهية والربوبية وعلى استحقاق الله لذلك كله 


رموس المجاالته كار من الايتين. 


؟- ومن الأدلة الدالة على أنه يمكن الاستدلال بالآيات المعجزة 
لإثبات وجود الله ما قاله الله تعالى في إثبات صدق رسول الله -ظله- 
واستحقاق الله للألوهية بأعظم آية لرسوله -يلهِ- وهي القرآن» فقال: 


4 8 وه مهو م مد بر 


ل منولون اسراه قل فأتوا سور مثله رات واوا من اسنطعسم من دون 


و7 م راص 


اهنك صّادة انم نمأل بعلم اله وَل لااإلة 


ص م ىر ِ 


إلامُوَفهلأَنمْمُسْلمُون» [هود 4-١7‏ ١]؛‏ فجعل الله عجزهم عن الإتيان 
عثله: آية على صحة نبوة عبده ورسوله محمد بن عبد الله -يْ- وعلى 
تفرده بالألوهية”')» وقد حقق أهل السنة أن توحيد الألوهية متضمن 
لتوحيد الريوبية” وعليه فثبوت الألوهية يعت ثبوت الريوبية ضما 


ضرورة تثبوت المتضمن بشيورت المتضمن. 


2150/4 ومعالح التتزيل -للبغوي-‎ 2٠١/١7/17 انظر: جامع البيان -للطبري-‎ )١( 
2459/7 وتفسير ابن كسثير‎ 7179/١١ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
.485/7 وفتح القدير للشوكاني‎ 

' (؟) انظر: منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية 171/7» ودرء تعارض العقل 

والنقل له 2331/7 وتحريد التوحيد للمقريزي ص45 . ظ 


الياب الأ ل: التوحيد. [ْ /, 
وسيأى ف الباب الثاىي مزيد بيان في الأدلة على صدق الأنبياء إن 


شاء الله'". وهي كلها دالة كذلك على استحقاق الله جل وعلا للعبادة) 
فتكون دلالتها على ربوبيته من طريق الأولى. 

]١[‏ و ["] دلالة الآيات النفسية والآفاقية الكونية: 

ومن الأدلة فيها قول الله تعالى: لإا أب الناس إن كفي زيب من 


مه وهم 7 


انث فنا ناكا من زاب نهمطفة من ع لقنم نْمُضح ةمُحلفةوَغْيْر 
ةينوي رح اننا إلى أجل ستو رسك طفلان 
فوا شك كيت مكبر إلى أل لش لكبلايمسيطد 


العا لمر التو تم 


علم شيا وترى الأ ضَّهَامدةفإذا زا عَليّهَا الماء ارت وري تأبنت م نكل 


م 


.م 


بع © ذلبْن ل الحو وبي الى اع ىكل شيء قدرئع 
عار بفهاونَاليْمَتْمَنْ في الُبُور) [الحج ه-»] فإن 
الله جعل ما ذكره من آيات نفسية وآفاقية دالة على أنه الرب المحق 


يوم القيامة(". 


)١(‏ انظر ص/لامه - 55ه. 
(؟) انظر: جامع البيان -للطبري- .170/1١107/١٠١‏ 





2 


أ 
- 
م 


وقال الله تعالى: : ا( سئرم هم مانن ني الآذاق في ننسهم حت يسينَ هأ 


ار ل ل 5" 
في الآفاق -وهي لاحي وف أنفسهم دلالة على أنه الإله الحق المعبود 
وأن غيره لا يستحق عبادة أبدا' ''» وذلك دال على ربوبيته بطريق الأولى. 
وتلك الآيات وإن ل يكن المراد منها إثبات الربوبية -لأن من 
أنزلت فيهم كانوا يقرون بالربوبية- إذ المراد إثبات الوحدانية في الألوهية؛ 
إلا أنه يمكن الاستدلال يما لإنبات الوحدانية في الربوبية بدلالة التضمن 
والأولى» وقد نبّه أهل العلم على ذلك» منهم ابن حرير”" في تفسير قول 
لله تعالى: ف( إنَّفي خَلقَالسَّمَاوَات وَالَرض . . .© [البقرة 114] الآبة 
فقال: ر«والصواب من القول في ذلك أن ا تعالى ذكره نبّه عباده على 
الدلالة على وحدانيته وتفرده بالألوهية دون كل ما سواه من الأشياء يذه 
الأشياء..... فإن الله حاج بذلك قوما كانوا مقرين بأن الله حالقهم» غير 
أنهم يشركون في عبادته الأصنام والأوثان ...... والذين ذكروا يذه الآية 
واحتج عليهم يما هم القوم الذين وصفت صفتهم, دون المعطلة والدهرية؛ 
و إن كان في أصغر ما عدّ الله في هذه الآية من الحجج البالغة المقنع لجميع 


.7٠5/1 انظر: أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 

)١(‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري الإمام الحافظ المفسر الفقيه» من تآليفه: جسامع 
البيان في التفسير, ' وتبصير أولي النهى معالم المدى توقٍ سنة ٠ .)ه٠ ٠(‏ الظرن عن 
أعلام النبلاء 4 751//1. 


الباب الأول: التوحيد. ١م‏ 
الأنام)7") 


وقال أبو الشيخ”©: (رذكر بو ا ع روسل 
روحدات وحكمه وتدبيره وسلطانه» قال الله تعالى: ( وني أنفسكم افلا 
يصرُون) [الذاريات ]١١‏ فإذا تفكر العبد في ذلك استنئارت له آيات 
البومةة و عطفيك اله أنوار البقق» واطمداتف عه قميراك الك 


وظلمة الريي” في فيتم التقرير بتلك الآيات أولا على ربوبية الله ثم 
الإلزام ذااثاننا علق الزعية ال سيحانه: 


اوقال كر 0 في تفسيره لقول الله قفا ” (الذيجَمَلكمُ لض 
فراشا . 4 [البقرة 7 ]١‏ الآية قال: رروهذه الآية دالة على توحيده تعالى 
العافة وطةه ا شرك لك بوكر مدل كاك فق المفسعرووة كارا 2 
وغيره على وجود الصانع”"'؛ وهي دالة على ذلك بطريق الأولى)''' اه 


.55 256 جامع البيان -للطبري- ؟/57/7.‎ )١( 

)١(‏ هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن حعفر بن حيان» أحد الأثمة الحفاظ؛ له مصنفات 
منها: كتاب السنة؛ وكتاب العظمة» توق سنة (779ه). انظر: ذكر أخبار 
أصبهان ”/4.0» وتذكرة الحفاظ 45/7 5. 

(5) العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني .771/١‏ 

(8) إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي المفسر المحدث المؤرخ, من مؤلفاته: 
تفسير القرآن العظيم والبداية والنهاية» توفي سنة (5/الاه). انظر: الدرر الكامنة 
١/““/ا”2‏ وشذرات الذهب 751/5. 

689 أبو غثل :اله غنيد ره عنس رن اتلسين الرائ أحن فقهاح الشاففية: افتعل بالفتسه 
وأصوله وعلم الكلام وبرع في ذلك كله من مؤلفاته: احصول في أصول الفقهء 
والمطالب العالية» توق سنة (05٠“ه).‏ 


5م مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


على معرفة الله ل اريوييعه وألوهيته: ما ذكره اللّه من محاحة موسى حعليه 
السلام- لفرعون المتظاهر بححد الربوبية فسأل عن وصف الله جل وعلا 


سؤالاً إنكاريا"”"» فقال الله جل وعلا: لقال فرعَوْنون قالوب 
السماوات وك رض ومَا بيهم بيهم هنكل ُوقون © ال لمن حل لا تسسمعون 2 
ةنك لديف دل رساك الذي رسل 0 
اشرق والتغرب وبا همانم تقَلون) [الشعراء 8-55 1]. 
الثابئ: المقايبس العقلية: 


وقد ينتفع يهمذه المقاييس من ينفي وجود الله فهي نوع من النظر 
العقلي؛ ولكن يشترط فيه أن لا يكون مستلزما لباطل» كدليل الحدوث 
عند المتكلمين القائم على أن كل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث - 
فجرهم إلى إنكار صفات الله الاحتيارية. 





انظر: البداية والنهاية 2475-7 وطبقات السبكي .8١/8‏ 
)١(‏ انظر: تفسير الرازي ١/7./-.5ة‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .5//١‏ 
(*) انظر: منهاج السنة النبوية ؟27171/7 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /5709. 


الباب الأول: التوحيد. م 

وبمكن نظم هذا الدليل العقلى الصحيح كما يلي: 

-١‏ إن وجودموجودات جاة ديعن أن م تكن معلوم بضرورة العقل 
وبالمشاهدة كحدوت السحاب والمطر والشجر والإنسان وغير ذلك. 

؟- هذه المحدثات إما أن تكورن وجحدت من عدم أو من محدث 
لماء فالأول ظاهر البطلان؛ إذ العدم ليس بشيء فكيف يوجد غيره! وأما 
الثاني - وهو أن يكون لما مُحدث أحدثها- فلا يخرج عن أحد ثلاثة 
الحكمنالات: أحذها أن يكزة هذا الخدت فل حك نفسه: والتسان: أن 
يكون الث ا زوق ره وسكذاء.. إلى غير غاية::والغالكة أن 
كون الحدنق اح اعرد تمه 

-أما الاحتمال الأول - وهو أن يكون أحدث نفسه- فظاهر 
البطلان بالضرورة العقلية» والاحتمال الثانى -ظاهر البطلان بالضرورة 
العقلية كذلك - لأنه يؤدي إلى التسلسل الممنوع» وهو التسلسل في 
المؤثرين - ويوضح بطلانه: أن المحدّث الواحد لا يحدث إلا عمحدث» فإذا 
كثرت الحوادث» كان احتياجها إلى امحدث أولى» وهي كلها محدثات» 
فكلها إذا مختاجة إلى مُحدث لا يحتاج إلى غيره - وبه ينقطع التسلسل. 

فإذا بطل الأول والثا؛ تعين الثالث: وهو أن يكون هذا المحدث 
واحب الوحود بنفسه؛ غينٍ عن غيره؛ وما عداه فقير محتاج إليه - وهو 
الك انه بانع 02 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 236/8-5©1//8 2411/١5‏ وشرح 
العقيدة الطحاوية ص1 )١١‏ والرياض الناضرة للسعدي ص17 ؟. 


5 مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





ظ ظ وهذا الاستدلال دل عليه قول الله تعالى : (أْخْانو منغبر شيأ 
هُمٌالالون» [الطور 75]» وفيه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: رروهذا 
التقسيم في الآية حاصرء ذكره الله بصيغة الاستفهام» ليبين أن هذه 
المقدمات معلومة بالضرورة؛ لا يمكن جحدهاء يقول: ( ترام عر 
شيء مهم الخالقون» [الطور 5؟] أي من غير خالق خلقهمءأم هم 
حلقوا أنفسهم؟ وهم يعلمون أن كلا النقيضين باطل» فتعين أن لمم خالقا 
خحلقهم سبحانه وتعالى)0". ظ [ 

ما تقدم هو بعض ما يدل على العلم بوجود الله حل وعلاء فإن 
الطرق كثيرة ولا ينبغي حصرها ف طريق واحد'". أما تلك الطرق 
المعتاصة المستلزمة للباطل فيجب ردهاء والإبقاء على النظر العقلي 
الصحيح. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فطرق المعارف متنوعة في 
نفسهاء والمعرفة بالله أعظم المعارف» وطرقها أوسع وأعظم من غيرهاء 
فمن حصرها في طريق معين بغير دليل يوجب نفياً عاماً لا سوى تلك 
الطريق» لم يقبل منهءفإن النافي عليه الدليل»كما أن المثبت عليه الدليل»”". 


)2030 بجموع فتاوى شيخ الإإسلام ابن تيمية ه]إوه". 
(؟) انظر بعض هذه الطرق في درء تعارض العقل والنقل 47/4 -0 25 55 . 
(7) درء تعارض العقل والنقل 55/48 وانظر منهاج السنة النبوية 7170/7. 


الباب الأول: التوحيد. هم 
المسألة الرابعة: اعتراضات المتكلمين على أهل السنة: 
لقد اعترض المتكلمون على أهل السنة في قولهم: إن معرفة وبجود 
الله وربوبيته فطرية عند عامة الخلق إلا من فسدت فطرته» ويمكن تلخيص 
اعتراضاتهم فيما يلي: 
الاعتراض الأول: 
قال الزر كشي معترضا على كون المعرفة ضرورية: ر«فلو كانت 
فبرورية لكان الكلين عا عاك ونحن مكلفون ممعرفتهه قال تعالى: 


4 


(فاغْلم هلال إلااللة. ون 1 إخعين 15 |" اهب :ووه كوانه محجالا: 
أن الإنسان إذا كان مقرا بوجود الله» فإن العلم بوجوده حاصل له 
فكيف يكلف بتحصيل الحاصلء فلما ورد التكليف بالمعرفة دل على أن 
المعرفة نظرية لا ضرورية. 
واللجواب: من وجهين: 

الوجه الأول: أن الآية ليست في توحيد الربوبية» و إنما في الأمر 
بتوحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبية دون عكسء وذلك للآتي: 

-١‏ إن معي (إله) هو المعبود في لغة العرب”"» ولذلك قال ابن 
عباس -رضي الله عنهما-: الله ذو الألوهية والمعبودية على خلقه 


. 7.1 البحر اخيط للرر كشي‎ )١( 
في انظر: الصحاح للجوهري -مادة (أله) اا‎ 


ىم مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
ع ١‏ 
أجمعين)!" 
2 "إن الذين نزل فيهم القرآن كانوا يقرون بوجود الله تعالى» وإنما 
أش ركوا بالله في العبادة -وهم مش ركو العرب-”". فلم يكونوا شاكين 
في وجود الله. 
أغاد٠٠‏ أن إلا ذ الا » : 000( : 

الوجه الثابي: أن الأمر بالعلم في الآية ليس هو محرد التصور”", وإنها 
المراد به العلم المتبوع بالصدق والإخلاص واليقين والانقياد والقبول 
والمحبة”؛ ولذلك فإن فرض وحودُهء فلا مانع من الأمر به لأنه مما يقبل 
الزيادة والنقصان, فيكون الأمر به أمرا بزيادة اليقين والعمل» أو قد يكون 

ع ع ” 06( 

عند بعض الناس _- الآامر به امرأ بالاستقامة والاستدامة عليه » وعليه 
فلا يكون التكليف به تكليفا با محال» لأنه ليس تحصيل حاصل. 

أما على قول المتكلمين إن الأمر أمر بوجوب معرفة وجحجود الل 
فيلزم أن يكون الرسول -ي- غير عالم بوحود الله! وهذا قول في غاية 
الشناعة. 


.5014/١1/١ أخرجه ابن جرير في جامع البيان‎ )١( 

)١(‏ انظر ما تقدم في ذلك وأدلته ص/م - ؟8. 

(6) انظر: المفردات للراغب الأصفهاني ص١08‏ في بيانه لنوعي العلم. 

(4) انظر ما ذكره عل قتي زو اخررط الف مكنا لويد وو قي السب زرا 

ومعارج القبول 2778/١‏ والكواشف الحلية ص هلا. 

(5) انظر استدراك شيخ الإسلام ابن تيمية على مثل هذا الكلام في بحموع فتاويه 2 
8-014 لاء وحاصله أن العبد مكلف في الوقت المعين بالفعل المعين, فليس هناك 
فعل مفصل معين يكون دائماً. 


الباب الأول: التوحيد. /ام/ 

الاعتراض الثابي: 

وقد عبر عنه الخطيب البغدادي”' بقوله: ,رلا يحوز أن يكون [أي 
العلم بإثبات الصانع حاصلا] بالضرورة؛ لأنه لو كان كذلك ل يختلف 
العقلاء فيها)''' اه وقال الآمدي”" نحو هذا القول؛ وادعى أن أكثر 
العقلاء على ذلك0©. 
والجواب: من وجهين: 

الوجه الأول: أن" إغا ادعينا أن المعرفة ضرورية في حق من سلمت 
فطرتهء وقد ذكرنا الأدلة الدالة على ذلك بما لا يمكن دفعه. وعليه فلا 
مانع من أن تكون المعرفة نظرية ف حق بعض الناس. 

الوجه الثابي: أن المحالف ف هذا الأمر لا يخلو: إما أن يكون: 

)١(‏ من أهل الكلام المذموم - وعندئذ لا يقال إن أكثر العقلاء 
على ذلك- ولا شك أن الأفسان قل ودعل على فنبييية لك ا 


ع 


أشياء يعلمهاء فيحصل له بسببها شك أو تردد. 


© أحمل بن علي بن ثابت بن مهدي البغدادي. الإمام الحافظ امحدث صاحب 
التصانيف» من مؤلفاته: الفقيه والمتفقه في أصول الفقه» وشرف أصحاب الحديث» 
توفي سنة 4717 ه). انظر: سير أعلام النبلاء 4 7170/1. 

.١78/١ الفقيه والمتفقه‎ )١ 

(7) علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي الشافعي الأصولي الأشعري؛ مسن 
مؤلفاته: الإحكام» وغاية المرام في علم الكلام؛ توقي سنة (57701ه). انظر: البداية 
والنهاية 2١51/١7‏ وطبقات اسيك ا 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام له 7714/7. 


لم مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
(؟) أو يكون من الجاحدين لربوبية الله تعالى إما ظاهرا -كشأن 
فرعون- أو ظاهرا وباطنا. فالنوع الأول هو في الحقيقة مقر بوجود الله 
وأما النوع الثاني فيلزمه النظرء ومع ذلك فلا يخلو من علوم فطرية أولية؛ 
بمكن بما التوصل إلى إثبات وجود الله - ولذلك تحدهم مقرين بحدوثهم 
ولكنهم يحيلون ذلك إلى الطبيعة. 
هذا وقد أقر بعض أهل الكلام بفطرية المعرفة كما سيأقٍ التقل 
عنهم إن شاء الله" . ظ 


الاعتراض الثالث: 

قالواة :إن الانسان له تحصل :له الغرفة ابغذاء تنس فلو .ضفن 
ونفسه من مبدء نشئه لم يحد ذلك من نفسه أصلاء والأصل عدم الدليل 
المفضي إليه» فمن ادعاه لا بد له من بيانه)”©. 
والجواب من أربعة أوجه: 

الوجه الأول: أن قوهم: لا يمكن أن تحصل المعرفة ابتداءء يعد 
مصادرة للمطلوبء لأنه من موارد التراع؛ وهو هل المعرفة ضرورية 
حاصلة بالفطرة» أو هي نظرية لا تحصل ابتداء؟ 

الوجه الثابئ: أن قوم عن المعرفة إها لا تحصل مبتدأة في النفس» 

' دعوى تمكن مقابلتها بضدهاء فيقال: إن المعرفة تحصل مبتدأة في النفس 
)١(‏ انظر ص/١١1‏ - ١856‏ . 
(؟) قاله الآمدي في إحكامه 2504/٠‏ وعبر عن المعرفة الضرورية الفطرية بالتقليد!! 


الباب الأول: التوحيد. 4 
ضرورة. وعندئذ لا يمكنهم نفي هذا الكلام إلا باستقراء فاسد أو 
ناقص”" 2» كقوله: برإلو] خلا ونفسه من مبدء نشئه لم يجد ذلك من نفسه 
أصلا». 

الوجه الثالث: أنا ذكرنا براهين نقلية وعقلية على صحة القول 
بفطرية المعرفة عند عامة الخلق'', وعليه فلا يضرنا نفيهم لوجدان الدليل 
وهو قوله: «روالأصل عدم الدليل المفضي إليه» فمن ادعاه لا بد له من 
انم لقان كاه و اين ل 

الوجه الرابع: أن المتكلمين قد أقروا بوحود علوم ضرورية -كعلم 
الإنسان بوجود نفسه- فالعلم وعرد نه ول الكرة ورور 
وقد أقر يمذا بعض من اشتغل بالكلام دهرا طويلا كما سيأن إن شاء 


٠. 
- 


ه20 , 


.717// انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

.74 - انظر ص/ه5‎ )7١9 

(6) وذلك لأنه مستند إلى مقدمات أولية ضرورية» لا يمكن دفعها أبداء وقد تقدم ذكر 
شيء من ذلك في المقاييس العقلية الموافقة للفطرة ص/7ه-7؟ه . 


43 انظرض/ 8 اصدوم ا 


00-0-0000 _الباب الأول: التوحيد. 0000000000 _83١‏ 
المطلب الثاء: 


أقوال ال متكلمين في أول واجب على المكلف 


وطريق تحصيله عندهم 

لقد ظهر من النقل السابق عن الزركشي أن المتكلمين لهم أربعة 
أقوال في الواحب الأول بحسب الظاهر” "» وقد أمكن الجمع بين ثلاثة 
منهاء وهي: المعرفة» والنظر» والقصد إلى النظر» فمحصلها: أن المعرفة 
واحبة قصدا, والنظر واحب لكونه وسيلة قريبة إلى المعرفة» والقصد إلى 
النظر واحب لأنه وسيلة أبعد إلى المعرفة"''» والقول الآخر هو أن أول 
واجحب هو الشك. 

ويلحظ من هذه الأقوال الأربعة: اتفاقهم على أن معرفة الله غير 
ضرورية» ولذلك فهم كلهم قد أوحبوا النظرء على خلاف بينهم ف المراد 
بالوحوب والنظرء وذكروا أن مقابل النظر هو التقلايد, ولذا نقل 
الزرركشي قولين ف قبول التقليد» ولذلك فرسم مسائل هذا المطلب على 
النحو التالى:- 

المسألة الأولى: أقوال المتكلمين في الواجب الأول على المكلف. 

المبسيالة الثانية: طريق تحصيل المعرفة عند المتكلمين - مع المناقشة -. 


. 08 انظر ص//اه-‎ )١( 

)١(‏ لقد تقدم قول الباجوري ف هذا الجمع ص/؟ ه . وانظر زيادة عليه: درء تعارض 
العقل والنقل 2507/7 المواقف للإيجي ص/77, شرح المقاصد للتفعازاني 
.,7/١‏ 


4 مسائل أصول الدين المبحوثة ه أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

المسألة الأولى: أقوال المتكلمين في الواجب الأول على المكلف. 
وينبغي أولا ملاحظة اتفاق هؤلاء المتكلمين الموحبين للنظر: على أن 
الإيمان بالله ورسوله يعد الواحب الثاني ولذلك قال الباقلاني”'2: «إن أول 





ما فرض الله عز وجل على جميع العباد: النظر... والثاني من فرائض الله 
عز وجل على جميع العباد: الإيمان به والإقرار , حدر ''“! وبمكن 
تلخيص أقوال المتكلمين في قولين: 

أولاً: قول الجبائي: إن الواجب الأول هو الشك: 

واستدل لذلك بأن المعرفة متوقفة على قصد إيقاعهاء والقصد متوقف 
على الشك لا على المعرفة» إذ لو لم يشك لكان عارفاء والمعرفة الحاصلة 
لا يتعلق بما طلبء لما يلزم من تحصيل الحاصل» وهو ممتنع» أما الطلب من 
الشاك فغير ممتنع”". 


)١(‏ أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المالكي الأصولي المتكلم توفي سنة (07٠14ه)‏ من 
مؤلفاتة؟ التقريب اق أضول الفقه والتمهيد في العقيدة. انظر: تين كذب الفترئ 
ص/17١27‏ سير أعلام النبلاء 2.١5/10‏ 

(؟) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به -للقاضي الباقلاني- ص/77. 

(7) انظر: البحر المحيط للزركشي -70/١‏ ونقله عن ابن فورك كذلك- وانظر المواقف 

للايجي ص/7” وشرح المقاصد للتفتازاني .7177/١‏ 


الياب الأول: التوحيد. ا 
واججواب: 


قول الحبائي مبئ على أصلين: الأول: أن أول الواجبات ليس هو 
الشهادتين وإنما النظرء والأصل الثاني: أن النظر يضاد العلمء ولذلك 
أوجب الشك. 

فالكواته إذا على هلين الأضلين. 

أما الأصل الأول» فقد تبين ما فيه من حق بذكر الأدلة من الكتاب 
والسنة والإجماع على أن أول واحب هو: الإقرار بالشهادتين”'". 

وأما الأصل الثائ فجوابه: أن النظر نوعان0©: 

نظر بق الدلين ادل بده سراء كان الددل آله ان حيرا آر قياميا. 

ونظر متضمن طلب الدليل. 

فالنظر الثاني مثاله: النظر في المسئول عنه ليعلم ثبوته أو انتفاؤه. 
كالنظر في مدّعي النبوة هل هو صادق أو كاذب؟ وعليه فصاحب هذا 
النظر شاك أولا. 

وأما النظر الأول فهو مقتض للعلم مستلزم له فلا يكون مضادا 
لعل ولنازاق ته دولا التكلون بدلكرن نر مع تاشن كانه 
الغلم: فكيف يستقيم متهم جعل ما يوحب علما مضادا له؟ رروالسدليل 
على أن النظر لا يستلزم الشك ف المدلول» هو أن الناظر قد يكون ذاهل 
القلب عن الشيء؛ ثم يعلم دليله» فيعلم المدلول» وإن لم يكن قد تقدمه 


. 568 - انظر ص/50‎ )١( 
.15.- (؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ 


8 مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
شك ولا طلب» وقد يكون الناظر عالماً به» فينظر في دليل آخر لتعلقه به 
ولا مانع من توارد الأدلة على المدلول الواحد)”' اه 

وأما الأشعرية فحاولوا الإحابة فاضطربواء وسبب الاضطراب أفهم 
قائلون بوجوب النظر لأحل المعرفة وهذا يستلزم الشك؛ فقال الإيحي""' 
دافعاهذا الاعتراض «الصواب: أن وجوب المعرفة مقيد بالشك» فلا يكون 
إيجابها إيجابا له» كليجاب الزكاة لما كان مشروطا بحصول النصاب م 
يكن إيجابا لتحصيل النصاب)9) 

وهذه الإاجابة فيها نظر: إذ الإيجى سلّم أن من لوازم النظر: الشك 
وإن لم يجعله واحباء وهذا غلط» مناف لكون المعرفة فطرية» ولكون أول 
واحب على المكلف هو الإقرار بالشهادتين'). وأما على أصلهم «فقد 
لزمهم المحذورء لأهم عا أوجبوا النظر لكون المعرفة لا تحصل إلا بى فلو 
كان الناظر عالما بالمدلول» لم يوجبوا عليه النظرء فإذا أوجبوه لزم انتتفاء 
العلم بالمدلول» فيكون الناظر طالبا للعلم» فيلزم أن كون شا كاء فضاروا 
بوحوة طن كل ملم اله الارك إفائه حبق فصل له العنتك فال 





.47١/10 درء تعارض ااعقل والنقل‎ )١( 

: عبدالر حمن بن أحمد بن عبدالغفار الشافعي, توق سنة (5" هلاه ) ا مولفاتت»‎ )1١ 
المواقف في علم الكلام» وشرح على مختصر ابن الحاجب في الأصول . انظر طبقات‎ 
[ . 377/7 والدرر الكامنة‎ »45/١٠١ الشافعية‎ 

(5) المواقف في علم الكلام -للايجي- ص/77. 

(4:) انظر تقرير هذا الكلام وأدلته ص/0" - 55 . 


الباب الأول: التوحيد. 66 


ورسوله بعد بلوغه؛ سواء أوحبوه. أو قالوا: هو من لوازم الواحب»”"2, 


وقد قال ابن حزم: رروأما الأشعرية فإهم أتوا هما يملا الفم وتقشعر منه 
حلود أهل الإسلام» وتصطك منها المسامع» ويقطع ما بين قائلها وبين الله 
عز وحل... وما سمعنا قط في الكفر والانسلاخ من الإسلام بأشنع مسن 
قول هولاء القوم: إنه لا يكون أحد مسلما حك يشك ف الله عر 
وحل)”'"؛ ولا شك أن هذا القول يتناول أبا هاشم ومن تبعى وأما 
الأشعرية فإنما يلزمهم هذا القول فقطء لأنهم لم يقولوا به» وإن وافقوا على 
أصل القول» وهو أن الشك لا بد من حصوله, وإن ل يؤمر به. 

وقد أجاب الإيحي بجحواب آخحرء ولكنه استضعفه0") فلا حاجة إلى 
إيراده. 
وقد نقل الزرر كشي عن الباقلاني إحابة أخرى وهي: «وزيفه القاضي بأنه 
لا متنع في العقل الحجوم على النظر من غير سبق ترده)". 

وهذه الاحابة سديدة وتصح قي حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون الناظر عااً بالله» ويطلب دليلاً حر دالاً 
عليه» ولا مانع من توارد الأدلة على المدلول الواحد. 





.47١1/10 قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل -لابن حزم- 74/4. 

(©) انظر: المواقف في علم الكلام -للايجي- ص/ 77. وقد استضعف الوجهين 
التفتازاني في شرح المقاصد .771/١‏ 

(5) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه 7١/١‏ ولح أجده فيما بين يدي 
د 


2-5 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 

الحالة الثانية: أن يكون الناظر ذاهل القلب عن الله ثم يهجم عليه 
الدليل بتوفيق الله؛ فيعلمه ويعلم المدلول» وهذا الذهول ليس بشك” ". 

أما على قول سائر المتكلمين الذين يوجبون النظر» ويعدونه الطريق 
الوحيد إلى معرفة الله فلا تصح منهم هذه الإجابة. 

ثانيً: قول سائر المتكلمين: إن الواجب الأول هو المعرفة: 

لقد اتفق المتكلمون - ما عدا أصحاب القول الأول - على أن أول 
واحب مقصود على المكلف هو معرفة الله تعالى. ويقصدون بالمعرفة 
معرفة وجود الله كما قال ابن النجار”": ررمعرفته تعالى: وهي عبارة عن 
معرفة وجود ذاته بصفات الكمال فيما يزال ولا يزال»"©) ويؤكد هذا 
أنهم إذا ذكروا ترتيب العقائد بدأوا بإثبات الصانع؛ ثم تفرده بالوحدانية قي 
أفعاله”». وقد تقدم قول الباقلاى في الواحب الثاني” ما يؤكد أن مرادهم 


بالمعرفة هنا: معرفة وججحوده. 


.51715- 547١/10 انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١١ 

(؟) أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي. من مؤلفاته: شرح 
الكوكب المير في الأصول؛ ومنتهى الإيرادات في الفقه الحنبلي. توفي سنة | 

ظ (الاقه). انظر: ران الذهب 050/8 والأعلام للزركلي 777/5. 

(5) شرح الكوكب المنير .704/١‏ 

(؛) انظر: البرهان للجوييئ 850/7 والمستصفى للغزالي 507/7[11/4] والمحصول 
٠‏ -للرازي- 5//-لالاء والإحكام -للآمدي- 2357/5 ثم انظر: الإرشاد 
للحويني ص/5 27 والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص7ه» والمواقف في علم م 
-للايجحي - - ص/ 25017 وتحفة المريد ص/١7.‏ 

(5) انظر: ص/57 . 


الباب الأول: التوحيد. 5 

ولهؤلاء المتكلمين دليلان -حسب علمي- استدلوا مما على 
دعواهم؛ وهما: ظ 

الدليل الأول: الإجماع: قال الآمدي: ررإن الإجماع من السلف 
منعقد على وجوب معرفة الله وما يجوز عليه وما لا يجوز»''' اه. 

والججواب: 

١-نحن‏ نسلم بأن السلف أجمعوا على ذلك - ولكننا نفسر المعرفة 
هنا: .ممعرفة وحدانيته في الألوهية المتضمنة للربوبية- والإبمان بذلك والعمل 
وفق الشرع. وهنا هو الواحب الأول- إلا إذا كان الإنسان شاكاً يبحب 
عليه ما ذكروه أو لا وجحوب الوسائل المؤدية إلى المقاصد. 

وقد تقدم نقل الإجماع الصحيح ف أن أول واحب هو إفراد الله 
العا 

ات أنمراة:التكلمين مره المعرفة هو مغرفة ووه اللداب كينا 
تقدم- وعندئذ ينازعون في دعواهم هذا الإجماع» ولا يستطيعون تصحيح 
ذلك؛ بل هم أنفسهم ناقضوا ذلك إذ قد نص بعضهم على وجود خلاف 
في الواحب الأول - وبيانه: أنهم لما تكلموا عن طرق تحصيل المعرفة- 
ا 0ن 
فقال ابن فورك: «رسبب هذا الخلاف: اختلافهم في المعرفة أهي ضرورية 


)١(‏ الإحكام -للآمدي- 5١/5‏ وانظر البحر المحيط للزركشي 59/١‏ ثم انظر: 
الإنصاف للباقلاني ص29 والإرشاد للجويئي ص/١7.‏ 
)١(‏ انظر ص/514 - 50 . 


() انظر ما تقدم ص/لاه - 5ه . وما سيأ - إن شاء الله - ص/١١- ٠١4‏ 


20 مسائل أصول الدين المبحوثة ة 
أو كسبية؟ فمن قال ضرورية؛ قال: أول فرض الإقرار بالله» ومن قال 
كسبية» قال :أول فرض النظر والاستدلال المؤديان إلى المعرفة)2"7 اه. 
ظ فهذا تنصيص واضح على وحود خلاف في المسألة؛ فمن قائل بأن 
الإقرار بالله هو الواحب الأول وآحر قائل بأنه النظر المؤدي إلى المعرفة, 
وهذا الخلاف مبنٍ على شئ. وهو أن معرفة وحود الله. هل هي ره 
ضرورية. أو نظرية كسسببية؟ 

الدليل الثابي: ونقله الحافظ ابن حجر” عن إمام الحرمين الجوين: 
وهو: أنه تمسك برواية في حديث بعث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - 
إلى اليمن» وفيها: «فإذا عرفوا الم بعد قوله: «إنك تأت قوما أهل كتاب 
فليكن أول ما تدعوهم ال فاستدل به على أن أول واججب على 
المكلف هو معرفة الله تعالى7), 

والججواب: 

١-أن‏ هذا الحديث قصته واحدة -وقد ورد بعدة روايات» فعلى 
فرض أنه لا يمكن الجمع بينهاء فإنه لا عكنه الاستدلال بأي واحدة من 
رواياته لأنةقظها عر اتميرقن الرواة” ©2. 





.١/١ نقله عنه الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 

)١(‏ أحمد بن علي بن حجر العسقلان العلامة الحافظ - له مؤلفات عديدة انظر ها في 

ظ حائمة تمذيب التهذيب لمصححه ومنها: فتح الباري شرح صحيح البخاري توفي 
سئنة (57م/ه). ظ 
انظر: شذرات الذهب 707١/17‏ والبدر الطالع .81/١‏ 

(7) الحديث متفق عليه وفي الصفحة التالية بيان لرواياته وتخريجاتما. 

(5) انظر: فتح الباري 2351/17 ولم أجده فيما بين يدي من كتب إمام الحرمين. 

(0) انظر: فتح الباري 551//1. 


الباب الأول: التوحيد. ا 
؟- أن الألفاظ الى روي يما الحديث متحدة المعين» وكلها دالة 


على أن أول واجب هو إفراد الله بالعبادة ما شرع - وبيان ذلك: «رأن 
الأكثر رووه بلفظ: ررفادعهم إلى شهادة ألا إله إلا الله وأن بد 0 
الل فإن هم أطاعوا ا ومنهم من رواه بلفظ: (رفادعهم إلى 
أن يوحدوا الله فإذا عرفوا اللم)'2. ومنهم من رواه بلفظ: روفادعهم إلى 
عبادة الله فإذا عرفوا اللم'". ووجه الجمع بينهما: أن المراد بالعبادة 
التوحيدء والمراد بالتوحيد الإقرار بالشهادتين. والإشارة بقوله: (ذلك) إلى 
التوحيدء وقوله: (فإذا عرفوا الله) أي: عرفوا توحيد الله والمراد بالمعرفة 
الإقرار والطواعية)! 2 اه 

وعليه: فإن المعرفة الواردة في بعض روايات الحديث ليسست هي 
معرفة الوحود فحسب كما زعم الجويئ» وإنما هي معرفة إقرار وطواعية 
لوحدانية الله حل وعلا قي ألوهيته. 


)١(‏ انظرها في صحيح البخاري برقم )١55٠5(‏ و(5945١)‏ و(47147) وهي كلها من 
طريق زكريا بن إسحاق - ولم يختلف عليه فيها. وهي كذلك في صحيح مسلم 
برقم (55). 

.)771775( انظرها في صحيح البخاري برقم‎ )١( 

(*) انظرها في صحيح البخاري برقم (458 )١‏ ولفظه: «رفليكن أول ما تدعوهم إليه 
عبادة الله فإذا عرفوا الله وهي في صحيح مسلم كذلك .)١5١(‏ 

(4) هذا الجمع للروايات للحافظ ابن حجر في فتح الباري .7517/١5‏ 


2١ ٠ ٠‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


المسألة الثانية: طريق تحصيل المعرفة عند المتكلمين ومناقشتهم ‏ 

لما زعم المتكلمون أن معرفة وجود الله نظرية عند عامة الخلق غير 
ضرورية» قالوا: إن الطريق إليها هو النظر الصحيح؛ وإنه لا يوجد طريق 
غيره» بل زعموا أن ما عداه يكون يدا وقد رتبوا على ذلك أحكاما 
يأي ذكرها في الباب الرابع إن شاء الله[ . 

والكلام ف هذه المسألة مفرع إلى ثلاثة فروع؛ أولها: تعريف النظر 
وثانيها: أدلتهم في إيجاب النظر» وثالثها: تراحع بعض كبار المتكلمين في 
هذه المسألة. 

الفرع الأول: تعريف النظر: 

أولا في اللغة: النظر في اللغة يطلق على غدة معان: منها: رؤّؤية 
العين» وتتعدى بإلى و منها: المقابلة» وتتعدى بنفسهاء فيقال:داري تنظر 
داره» ومنها: 2 والتفكر» ويتعدى بفي» فيقال: لطس 4 اسان 
ونظر ف الأمر' 

وهذا لمعن الأخير هو المناسب للمعن الاصطلاحي. - 

٠‏ ثانيا في الاصطلاح:وأما تعريفه في الاصطلاح؛ فقد حكى القرافي9) 
ف تعريفه تسعة أقوال» ورأى أن الثلاثة الأولى منهاا هي أصحهاء 








)١(‏ انظر ص/57١٠.‏ ظ 

)١(‏ انظر: القاموس المحيط ص/577 والمعجم الوسيط ؟/4575-971 (مادة: نظر). 

() أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي المالكي. من مؤلفاته: نفائس الأصول في 
شرح امحصولء والفروق؛ توفي سنة(57485ه). انظر: الديباج المذهب .775/١‏ 


الباب الأول:_التوحيد. ٠١‏ 
وهي:١-‏ الفكرء 7- تردد الذهن بين أنحاء الضروريات»؛ ”7 تحديق العقل 
إلى حهة الضروريات” '. 

ويرى أبو حامد الغزالي''' أن الاختلاف ف ذلك يرجع إلى اختلاف 
المذاهب”"') وقلل من فائدة ذلك الاحتلاف بسلوكه طريقة تؤدي إلى 
تفهم النظر» فذكر أن الأمور ثلاثة: 

-١‏ فهم الدليل 

- ؟- وفهم المدلول 

- #- وفهم وجه الدلالة. 

فإحضار الدليل في الذهن يسمى فكراء ولذلك من حده بالفكر 
نظر إلى هذا الأصل”)؛ ومن حده بالطلب نظر إليه من جهة التشوف 
والتفطن لوجه لزوم المطلوب من الدليل» فهذا الأصل الثاني”» ومن نظر 


)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول للقراقي ص185» وانظر تفصيل بعضها مع شيء من 
المناقشة في البحر المحيط للزركشي .515-51/١‏ 

)1١(‏ محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي الشافعي. من مؤلفاته: الاقتصاد في 
الاعتقاد.وقواعدالعقائد»والمستصفى ف أصول الفقه.والمنخول.توق سنة(ه ٠‏ هه ). 
انظر: تبيين كذب المفتري ص 2705-1991 الطبقات للسبكي .789-1١191/5‏ 

(7) انظر: الاقتصاد ف الاعتقاد ص18-147 وانظر: المواقف في علم الكلام -للايحي- 
ص١57.‏ 

(5) منهم الشيرازي في شرحه على اللمع له 2.47/١‏ وانظر البحر المحيط للزركشي 
."/١‏ 


(5) انظر: البحر المحيط للزركشي 51/١‏ المواقف في علم الكلام -للايجي- ص١7.‏ 


٠6‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
إل الأصلين حده بالأمرين فقال: هو الفكر الذي يطلب به من قام به 


علما أو عل 20 

فإذ قن عرق معي 'النظلل: لغة واصطلاساء فإنه الابذ .من مغرفة زاهية 
هذا 5 ظ 

فبعض المتكلمين يرون أن الطريق إلى إثبات وجود الله هو: «النظر 

الصحيم المفضي إلى العلم بحدث العال”' أي أنه لا بد أن يكون الدليل 
تفصيلياء وبعضهم يرى أن الدليل الإجمالي يكفي ف ذلك؛ وعرفوه بأنه: 
«معجوز عن تقريره وحل شبهه”" أي أنه لا يشترط أن يكون منظوما 
على طريقة المتكلمين» فمن نظر إلى آيات الله الكونية في الأنفس والآفاق 
كفاه ذلك إن كان من العوام. 

أما الدليل التفصيلي فهو دليل الحدوث المستند 1 سبعة مطالب©) 
هي : 

١-إثبات‏ الأعراض. 

؟- إثبات قيام الأعراض بالجواهر. 


)١(‏ وهذا تعريف الباقلاتي كما في الإحكام -للآمدي- ٠١/١‏ والبحر امحيط للزركشي 
١‏ وهو كذلك تعريف الحويئ في الإرشاد ص ”2 وانظر الاقتصاد في الاعتقاد 
للغزاللي ص 18-47 . 

(9) الإرشاد للجويي ص5". 

(7) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص١7.‏ 

(5) انظر: الإرشاد للجوينٍ 48-19)» وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 


.475-14١ ونحفة امريد شرح جوهرة التوحيد للباجوري‎ 2١١5-14 


الباب الأول: التوحيد. ١٠٠١17‏ 

7'-إثبات عدم انتقال الاعر اصن 

؛ -إثبات بطلان الكمون. 

ه-إنبات ملازمة العرض للجوهر. 

*-إثبات حدث الأعراض. 

-إثبات امتناع حوادث لا أول لا. 

ومن ثم يمكن التوصل إلى إثبات حدوث العالم» ومنه التوصل إلى 
إثبات محدث هذا العالم -وهو واجب الوجود- وهو الله تعالى. 

وهذه المطالب السبعة فيها طول» وغموضء وتعتريها شبهات 
عظيمة خاصة دليل إبطال التسلسل لإثبات امتناع حوادث لا أول لها(, 
وكذلك هذا الدليل يستلزم باطلاً هو: إبطال قيام الصفات الاختيارية 
بذاك الله تي 7 

ويرى أصحاب الدليل التفصيلي أن من لم يسلك في الاستدلال 
هذه الطريق يكون مقلداء قال الجويئ: رركل من نظر فأدرك حدث 
العالم» انحدر عنه إلى ما يليه فعلم وجود الصانع وصفاته... فهو العالم؛ 


)١(‏ انظر: المواقف في علم الكلام -للإيمي- ص/ ١5؛‏ وشسرح المقاصد للتفقازاني 
االإرشاد للجويي ص47 وانظر منهاج السنة النبوية )49/8-1475/١‏ 
ودرء تعارض العقل والنقل 47/9 »١‏ والتحقيق التام في علم الكلام ص47 . 

)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم 2١١95-1١11١577‏ وانظر: مشكل الحديث لابن 
فورك ص”١35»‏ والإنصاف للباقلاني ص55 »١‏ والتبصير للإاسفرابيى ص57١)‏ 
وانظر: رسالة الصفات الاخحتيارية لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن جامع الرسائل 
11ت و”,. 


21١ ٠‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
ومن عداه”'' من يترقى عن الشبهات إلى قبول قوله -عليه السلام - فهو 
مقلد ا 
التقليد أذ المرء قول من دون رسول الله -ية- ممن لم يأمرنا الله عز 
الذي افترض علينا طاعته وألزمنا أتباعه وتصديقه» وحذرنا من مخالفة 
أمره) وتوعد نا على نذلك أشف الوعيف فلس تقليد ا وما سماه أحد قط من 
أهل الحق تقليداء بل هو إعان وتصديق») وأتباع للحق وطاعة لله عر 
. : ا 0 : 00 7 ه / 

وجل.... را تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أوليَاء» [الأعراف 
ا [ 

هذا وقد اعترض الرازي على الذين فرقوا بين الدليل الجملي 
كان م ركبا -مثلاً- من مقدمات عشر» فالمستدل إن كان عاللماً كما - 





(1) في الأصل (عادام. . 

(؟) البرهان في أصول الفقه للجوين 485-48488/7. 

(5) للعلماء تعريفان للتقليد؛ ينبن عليهما إدخال بعض الأدلة ق زمرة التقليد أو 
إخراجها ؛ فهل هو قبول قول من ليس قوله حجة أو هو قبول قول القائل من غير 
معرفة مأخذ قوله من كتاب أو سنة أو قياس ؟ انظر تقريب الوصول إلى علم 
الأصول ص/1 4 4. والبحر المحيط -للزركشي 515/8 . 

(4) قاله ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل 55-5/4/4. 


الياب الأول: التوحيد. ه. ١‏ 
بأسرها- و ججحببا حصول العلم النظطريئ له لا محالة) 0 أمتنعت الزيادة 


عليه» لأن تلك المقدمات العشر إذا كانت مستقلة بالإنتاج» فلو انضمت 
مقدمة أحرى إليها: استحال أن يكون لما أثر البتة. وأما إن لم يحصل العلم 
بأسرهاء مثل أن يحصل العلم بتسع منهاء ولم تكن المقدمة العاشرة معلومة 
بالضرورة؛» ولا بالدليل» بل مقبولة على سبيل التقليد: فتكون النتيبجة 
لمنولدة عن مجموع تلك العشر اتقليدا لا يقيناي”"". 

ولا شك أن هذا الذي ذكره الرازي يلرزم كل من يقول بتعين 
سلوك هذا الدليل ويدعي أن مقدماته كلها نظرية لا ضرورية - وقد 
التزمه المويئ كما تقدم النقل عنه قريبا(" إلا أنه يرى صحة إيمان من قلد 
في هذه الحالة». وأما من لم يلتزم تعين هذه الطريق فلا يلزمه ما ذكره 
الرازي» وكذلك من يرى أن أصل معرفة وجود الله ضرورية لا يازمه. 
وحين الذين فسدت فطرقم فأنكروا وحود الله لا يلزم أن يسلكوا هذه 
الطريق» بل توحد طرق أخرى غيرها كما تقدم”©. 

والقائلون بلزوم الدليل التفصيلي والذين قالوا بكفاية الدليل الإجمالي 
كلهم قد أوجبوا الاستدلال» وسموه 1 وقد استدلوا بأدلة زعموا أفا 
دالة على وجوب النظرء وهذا هو الفرع الثاي. 


)١(‏ في الأصل زيادة [إن] والصواب إسقاطها كما في بعض النسخ. 
)١(‏ المحصول -للرازي- 75/5 وانظر فيه ١/لالم»‏ 717/5. 

.1١٠١84 - ١١/ص انظر‎ )5( 

(4) انظر: البرهان في أصول الفقه للجويئٍ ؟١/888.‏ 

(5) انظر ص/75, - 86 . 


١5‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
الفرع الثابئ: أدلة المتكلمين في إيجاب النظر: 

الدليل الأول: قالوا: إن النظر واحب للأمر, به في الأدلة كقرل الله 
١‏ ِ ا و 0 ض وم تن نارح نَم 

ا مُونَ) يونس ]٠٠١‏ وقوله: ( فانظ إلى أن ررحتت اللهكي فيخي . 

20 ض بعد مَوتَهَا4 [الروم ]5٠‏ ولما نزل قول لله تعالى: يفي خَلنَ 
5-2 رض واختلاف اليل نهارلا آنا تلأوبي لأبَاب) [آل عاد 
قال رسول الله -ي-: «رويل لمن لالكها بين لحييه؛ ولم يتفكر 
فيها»' ' فأوعد على ترك النظر والتفكر فيهاء فدل ذلك على وحوب 





)١(‏ أخرحه ابن حبان في صحيحه ؟/985-/للم برقم >٠٠‏ وقال الأرناووط: ررإن 
إسناده قوي على شرط مسلم» وأقول: لكن الإسناد فيه عمران بن موسى بسن 
بحاشع - لم أحد له ترجمة- وهو شيخ ابن حبان ول يورده لا في الثثتفات ولا في 
امحروحين» ولكن روايته عنه في صحيحه - وهو شيخه - يدل على أنه يوثئقه. 
. وإسناد ابن حبان [عمران بن موسى عن عثمان بن أبي شيبة عن يى بن زكريا عن 
إبراهيم بن سويد النخعي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن عائشة] 
فالإسناد ما عدا عمران من رحال مسلم حقا. وأشار ابن كثير إلى أن ابن أبي حاتم 
قد رواه بهذا الإسناد كذلك [انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ]441/١‏ - من 
طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن عائشة مرفوعا... 
وله طريق آخر عن أبي جناب الكلبي عن عطاء به - أخرجها عبد بن حميد في 
تفسوزة وايق شرةوية ل تسوه وابن أبي الدنيا في كتابه التفكر والاعتبار [انظر: 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير ]441١-4140/١‏ وقد ساق إسناد ابن مردويه 


كاملا.. 5 


الباب الأول: التوحيد. /ا١٠١‏ 

النظر”"2. 

والجواب من وجهين: 

وجه على أصحاب النظر الكلامي المتعمق التفصيلي. والآخخر على 

الوجه الأول: وهو رد على من قال بوجوب النظر -ولو إجمالا- 
على كل مكلف: فإنا نسلم بأن النظر المأمور به يي تلك النصوص 
واحب7"©» ولكنا لا نسلم بأنه واحب في حق كل إنسان» بل ولا نسلم 
بأله أل الوابجيات !© مع جافتحفلة أن انط ]ذا كان بيطا فيلة دل 


ءِِ 42) 
عليه النتصوص» كما سياق ف الوحه الثائ إن شاء الله . 


(- ) وأشار الحافظ ابن حجر في تخريجه لأحاديث الكشاف [ص"7 رقم599-1794] 
إلى تخريج ابن مردويه وعبد بن حميد والثعلبي لهذا الحديث. وأقول: أخرجها كذلك 
أبو الشيخ الأصبهان في [أحلاق البي -ي-] ص ١5١‏ رقم 571؛ وأبو جناب 
الكلبي هذا هو: ييى بن أي حية - قال عنه الحافظ ابن حجر:"ضعفوه لكثرة 
تدليسه" [تقريب التهذيب ص84ه رقم 951]. هذا وقد ذكر الحافظ العراقي 
في [المغى عن حمل الأسفار في الأسفار5/4١١‏ مامش إحياء علوم الدين ] أن 
التعلبي أخرجه من حديث ابن عباس بلفظ: [ولم يتفكر فيها]. وقال:" فيه أبو 
جناب يحيى بن 5 -ححية : ضعيف ]اه 
تنبيه: وقع تصحيف ف أبي جناب في تفسير ابن كثير حيث ورد فيه : (أبو حباب) 
والصواب أنه:(أبو جناب). 

.575/ 4 انظر: الإحكام -للآمدي- 2774/5 وشرح الكوكب المنير‎ )١( 

(؟) انظر: أضواء البيان للشنقيطي 257575/9 785/17. 

() انظر: الفصل لابن حزم 0/14١1-١7؛‏ ودرء تعارض العقل والنقل //8. 

(:) انظر ص/5١١‏ . 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





الأمر الأول: أنه بتتبع الآيات» وجد أن الأمر بالنظر في الآيات 
للاستدلال بها على وحدانية الله والبعث اكد موجه إلى الكذديوية 


0 


والشاكين”'؟؛ مثل قول الله تعالى: ( والذ كدب اا سَتسْْرجهُمْ من 
7 حَيثْلاملمون © وأئلي لم إن كيدي سين [الأعراف ١١‏ -18]ء فبعد 
هاتين الآيتين الواردتين في شأن المكذبين بآيات الله قال تعالى : ( ول 
سا اهمسإ لانن ينونظ في ملكُوت 
نوات والأْض ونا ان للم شيمء يعس أكون قد اقربَأَجَهُ 


بأيَحَدِ ثْيدْد/ ؤمنون) [الأعراف ١:‏ عفن ]| 00 على أنه أمسر 


المشر كين المكذيين “52200 ويلحق بمم من لم تسكن نفسه إلى 
الإيمان وحصل له او يدت واردة ومن ذلك كذلك قول الله حجان 


و عد الله لابخلف لوده ولك 2 الَاِلابَلمُونَ © مون ظاهرامن | 
الحيّاة اليا وَصُمْحَن الآخرَةهُمْغاذلون» [الروم 17-7] والآية واضحة أن 
في شأن الجاهلين» ثم جاء بعدها قول الله تعالى: [ أولمسفكروا في أنفسهم 
9 خألل الستَاوات وَلأْضَومَا هم إل لقأل مسن وإ كرا من 


١١-8 انظر: الفصل لابن حزم 1 -؟/ ودرء تعارض العقل والنقل‎ )١١ 





القاس بلماء ربهم لكافرونَ4 [الروم 8] فهكذا الكلام في آية سورة يونس 


الى ذكروهاء تحمل على هذا الوحه؛ ويدل له ما بعدها وهو قوله: # فهّل 
ا > 7 0 ا 0 00 , ل 3 4 
شظرون إلا مل أنام الذين خلوا من قبلهم قل نتروا إني معكم من لمسظرين 
[يونس ١١٠1ء‏ والحديث الذي أوردوه في نزول آيات من آل عمران لا 
يدل على مطلوبهم.؛ لأن المراد التفكر في الآيات المتلوة نفسها - وهي 
نبت أيات:مخ سؤزة أل عمران- ولذلك سقل الأورز اع 3" : ررعن أدن ما 
ثم قال: يقرأهن وهو يعقلهن» '. 

فواحب عليه هذا النظر أي: «رواجب على من لم يحصل له الإبمان إلا به 
بل هو واحب على كل من لا يؤدي واجبا إلا بهم ". 


)١(‏ أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» إمام أهل الشام فقيه حافظ -وهو أحد 
التابعين- توفي سنة (1ه١ه).‏ انظر: الخرح والتعديل 2185/١‏ 2557/5 وسير 
أعلام النبلاء .٠١107/107‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا ني كتابه التفكرء ذكره الحافظ ابن كثير في تفسسير القسرآن 
5" 


20١٠‏ مسالل أصول الدين المبحوثة ذ 


فإن قيل: إن الأمر بالنظر قد ورد على كل إنسان كما في قوله: 
(تليظر الإِسَانمَخْلقَ ) [الطارق 5] وقوله: ( فيْْظر الإنسّانُإلى 
طعامه6 [عبس 4 1] فحوابه: أن الآيتين في سورتين مكيتين» فهما في 
المكذب بالبعث بعد الممات المنكر قدرة الله على إحيائه بعد ثماته...() 
وقال عن الآية الثانية: ررفلينظر هذا الإنسان الكافر المنكر توحيد الله إلى 
طعامه كيف 1 ويؤيد ذلك ما يذ كر قْ الأمر الثاني من الإاجحابة 





0 

الأمر الثالي: 

أن الرسول - وه كان يقبل إكان أهل البوادي والنساء وكبار 
السن دون أن يلزمهم بالنظر» ومن ذلك أن ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه 
حاء إلى الرسول -وِةْ- فقال: رريا محمد أتانا رسولك» فزعم لنا أنك 
تزعم أن الله أرسلك؟ قال: صدقء قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله 
قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله قال: فمن نصب هذه الحبال وجعل 
افيه ها :عه 4 قال » اشوقال» تالت :كملق النماء ,مساق الأ روتف 
هذه الحبال آلله أرسلك؟ قال: نعم [ثم سأله عن الصلاة والزكاة والصيام 
والحج] ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهنء فقال 


.55/90/١٠© جامع البيان للطبري‎ )١( 
.١ 417/59/١٠ (؟) جامع البيان‎ 


الباب الأول: التوحيد. ١١١‏ 
الببي -يلِ-: ررلئن صدق ليدخلن الجنة)' 2 قال ابن الصلا 7 رروقي هذا 
الحديث دلالة على صحة ما ذهب إليه أئمة العلماء في أن العوام المقلدين 
مؤمنون» وأنه يكتفى منهم ممجرد اعتقادهم الحق جزما من غير شك 
وتزلزل» خخحلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة وذلك أنه -يةْ- قرر ضماما 
على ما اعتمد عليه في تعرف رسالته وصدقه -ةْ- من مناشدته و جرد 
إخباره إياه بذلك» ولم ينكر عليه ذلك قائلا له: إن الواحب عليك أن 
تفيدك العلم)' ". 

وأيضا فإن الرسول ييه قال: ,رأمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا 
لا إله إلا الله...0؟2 الحديث» ففي الحديث بيان الواجب الأول على 
الناس وأن الرسول - يةٌ - يقاتل من لم يؤمن بذلك» وكان يكتفي منهم 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري ف صحيحه )١19/١(‏ رقم(517) انظره مع الفتح) في 
كتاب العلم؛ باب القراءة والعرض على المحدث» وأخرحه مسالم في صحيحه 
)45-41/١(‏ ف كتاب الإيمان باب السؤال عن أركان الإسلام رقم )٠١(‏ واللفظ 
له. 

)١(‏ أبو عمرو عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري الشافعي»؛ من 
كبار المحدئين» وأثئئ عليه الذهبي ف عقيدته» توفي سنة (7147ه) من مؤلفاته: 
المقدمة في علوم الحديث» وصيانة صحيح مسلم من الإخلال والخنطأ. [انظر: 
طبقات السبكي 4” وسير أعلام النبلاء 50/71 .]١‏ 

() صيانة صحيح مسلم من الإخلال والخطأ -لابن الصلاح- ص47 .١‏ 

(54) متفق عليه» وتقدم تخريجه/1" . 


7 مسالل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 

بالإيمان دون أن يطالب من لم ينظر بالنظر - ولذا قال النووي”©: «فيه 
دلالة ظاهرة لمذهب الحققين والجماهير من السلف والخلف: أن الإنسان 
إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازماً لا تردد فيه كفاه ذلك» وهو مؤمن 
من الموحدين؛ ولا يحب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله تعالى كماء 
خلؤقا ان أوحب :ذللك: وجعله شرطأ في كونه من أهل القبلة» وزعم أنه 
اكرا حي ابابا شر ري لاسي ير دوا امار در 
00 '. وبعض أصحابنا المتكلمين» وهو خطأ ظاهرء فإن المراد: 
التصديق الجازم وقد حصلء ولأن البي - يله اكتفى بالتصديق .ما جاء به 


)١(‏ يحيى بن شرف النووي , الشافعي المذهبء الإمام الحافظ الفقيه المحدث: له تصائيف 
كثيرة منها : شرح صحيح مسلم. والإرشاد. ترقي سنة (7175ه). انظر طبقات 
الشافعية الكبرى لابن السبكي 595/8؛ وتذكرة الحفاظ ١570/5‏ . 

(؟)أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل الحسن البصري لخلافه معه في حكم مرتكب 
لكيرة 0000 
وأصوهم حمسة ؛ التوحيدء والعدل» والمتزلة بين المزلتين» وإنفاذ الوعيد, والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الأول: فقصدوا به تعطيل الخالق عن الصفات» 
والثاني قصدوا به عدم خلق أفعال العباد ووجوب الصلاح والأصلح على الل 
والثالث قصدوا به إخراج أصحاب الكبائر من الإبمان دون إدخالهم في الكفر في 
لكام الدنياء والرابع قصدوا به وجوب إدخال أصحاب الكبائر النار إن لم 
يتوبواء والخامس قصدوا به الخروج على الحاكم. انظر: الملل والنحل للشهرستاني 


.57١-7560/١ وعقائد الثلاث وسبعين فرقة‎ »20١ 


: الباب الأول: التوحيد. ١١+‏ 
-يية- ولم يشترط المعرفة بالدليل» فقد تظاهرت بمذا أحاديث في 
الصحيحين يحصل مجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي»”" اه. 

فإن قيل: إن من آمن من أولئك كان قد نظر في آيات النبوة؟ 
فجوابه: هذا لا يحري على أصول المتكلمين الذين يرون وجوب الترتيب 
في الاستدلال» فيستدلون أولاً على إثبات الصانع؛ ثم على الوحدانية, ثم 
على النيرة 4 :وريقال لتم أيضا: وار لمن قاس ممتر ييل 
أيلزمه أن ينظر عند بلوغه؟ فإن قالوا: نعم؛ خالفوا الإجماع؛ لأن الناس 
مجمعون على أن من تلفظ بالشهادتين قبل بلوغه؛ لا يلزمه إعادها عند 
بلوغه فضلاً عن أن ينظر”"©: ولا سبيل لهم إلى القول بأن الوحوب مستقر 
في حقه قبل البلوغ. 

الأمر الغالث: إن من قال بوجوب النظر عذه وسيل إلى وااإجب 
لنفسه وهو المعرفة» أي أن النظر واجب وجوب الوسائل» فعندئذ يقال 
له: إن الواحب المقصود لذاته --وهو المعرفة- إن حصل 0 فقد 
استغى عن الوسيلة المؤدية إليه -وهو النظر-9". 


.5١١-5١١/١ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

)١(‏ انظر: المنهاج في شعب الإيمان 2151/١‏ ودرء تعارض العقل والنقل 4/4 وشضرح 
العقيدة الطحاوية ص 5. 

(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل 5/1 ه-7010. 


20١١4‏ مسال أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
وإن هؤلاء المتكلمين يقرون بأن المعرفة الحاصلة للأنبياء همي عن 
ضرورة لا عن نظر”"» وهذا وحده كاف في القول بأن النظر ليس واجبا 
على كل إنسان» خاصة على القول الصحيح أن الأصل هو أن أكثر الخلق 
معرفتهم ضرورية إلا من فسدت فطرته» واحتاج إلى النظر» لزمه أن ينظر 
بخلاف غيرهم, فلا يلزمهم النظر إن حصل لم الإيمان بدونه. 
ولا يستطيع أحد أن يمنع حصول الإيمان لبعض الناس بإلهام كا 

من عند الله'"2» كما قال الله تعالى: ا( ميرد هعمش ْصَدر 
للإسلام) [الأنعام .]١١©‏ 

هذا وقد أحاب القرافي عن اكتفاء الرسول -ي- بإيمان من ذكرنا 
وعم إزتمالة للآحاد للدغوة إلى ترحيت: الله بقوله: رذلك كان من أحكام 
أوائل الإإسلام لضرورة المباديءع, أما بعد تقرر الإإسلام فيجب العمل عا 
ظ ذكرناه من وجوب الايات» ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يكتفي قْ ظ 
قواعد الشرع والتوحيد بأخبار الآحاد؛ فيبعث الواحد إلى الحي من أحياء 
العرب يعلمهم القواعد والتوحيد والفروع» وقد لا يفيد خبره إلا الفن 





00 غالباء ومع ذلك فيكتفى به في أول الإسلام؛ بخلافه الآن لا يكتفى فل - 
00 هذا في الدين, ولا يحل أن يظن الإنسان نفي الشريك» والوحدانية مع 


بحويز النقيض»” ". 


.50/76 انظر: روح المعاني للآلوسي‎ )١( 
.45/8 انظر: الفصل لابن حزم / ) ودرء تعارض العقل والنقل‎ )7١9 
.١159١-16 شرح تزة تنقيح الفصول للقراقي‎ )6( 


الباب الأول: التوحيد. ١.6‏ 

فأحاب عن هذا الحافظ ابن حجر بقوله: ررولا يخفى ضعف هذا 
الاعتذار» والعجب أن من اشترط ذلك من أهل الكلام ينكرون التقليدء 
وهم أول داع إليه» حى استقر في الأذهان أن من أنكر قاعدة من القواعد 
الي أصلوها فهو مبتدع؛ ولو لم يفهمها ولم يعرف مأخذهاء وهذا هو 
محض التقليد)'''؛ ولا شك أن ما كفى الناس أول الإسلام فإنه يكفيهم 
الآن؛ مع العلم بأن الناس أول الإسلام لا يقال فيهم كلهم إفهم لم ينظرواء 
بل نظر بعضهم نظرا رار ليستدل على صحة النبوة والوحدانية؛ 
ومعلوم أن الأدلة الشرعية متضمنة للبراهين العقلية الدالة على الوحدانية 
والنبوة والبعث والمعاد2. وهكذا يقال في كل زمان: إن من استقرت 
نفسه إلى الإبمان لا يلزمه النظر كما لم يلزم بعض الناس سابقأء ومن لم 
تسكن نفسه أو كذبء لزمه أن ينظر ليتوصل بصحيح النظر إلى ما يحصل 
له الإبمان. أما دعوى التفريق بين ما كان أول الإسلام وبين هذه الأزمنة 


فدعوى لا دليل عليهاء وما كان كذلك فلا يلتفت إليه ولا يعتير”". 


وقول القرافي: «لا يحل أن يظن الإنسان نفي الشريك والوحدانية 
مع تحويز النقيض». هذا مسلم؛ ولكن لا يرفع الشك بالأدلة المسستازمة 
باطلاء كدليل الحدوث والأعراض. وغاية كلامه: أن من دخله الشك 


.76 4/١7 فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.8// انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )5( 
.١ 1417/١ انظر: المنهاج في شعب الإيمان للحليمي‎ )5( 


51١5‏ سسالئل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
وحب عليه النظر» وهذا يستلزم أن من لم يكن كذلك لا يحب عليه 
النظر. ْ 

الوجه الثاني: وهو رد على من أوجب الدليل التفصيلي؛ وقصابه 
الدليل الكلامي المتعمق القائم على فكرة الجوهر والعسرض»ء فعندئ1ذ لا 
نسلم أن النظر المأمور به في النصوص الى أوردوها هو هذا النظر الذي 
اصطلحوا عليه» وإنما هو في الايات الى هي علامات واضحة الدلالة على 
ما هي أيه يعلذنة له ومن ذلك آيات الأنبياء كما تقده0, قال 
البيهقي”": «فاستدلوا بإعجاز القرآن على صدق النبي؛ فآمنوا بما جاء به 
من إثبات الصانع ووحدانيته وحدوث العالم؛ وغير ذلك بما حاء به 
الرسول -#ِ- ف القرآن وغيره؛ واكتفاء غالب من أسلم فل ذلك 
مشهور في الأخبار» فوجب تصديقه في كل شيء ثبت عنه بطريق 
السمع؛ ولا يكون ذلك تقليداء بل هو اتباع)0© اه. ظ 





.١ 45/1١ انظر ص/70, والمنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 

(؟) أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحافظ العلامة الفقيه الشافعي له 
تصانيف كثيرة منها: دلائل النبوة والسنن الكبرى» توفي سنة (/845ه). 
انظر: 95-6 المفتري 275537-1756 وسير أعلام النبلاء .١57/14‏ 

(©) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ص45 وانظر: المنهاج في شعب الإيمان للحليمي 


اإورع كد لاع١.‏ 


الباب الأول: التوحيد. )0 

ويؤكد هذا الوجه ما يلي : 

-١‏ إن هذا النظر الخاص -وهو الكلامي- حادث بعد أن لم يكن, 
فلم يك عن لت هده الأنية"”', ولهذا قال أبو القاسم لتيمي” ': (وأنكر 
السلف الكلام في الجواهر والأعراض» وقالوا: لم يكن على عهد الصحابة 
والتابعين رضي الله عن الصحابة ورحم التابعين ولا يخكلو أن يكونوا 
سكتوا عن ذلك وهم عالمون به» فيسعنا السكوت عما سكتوا عنه؛ أو 
يكونوا سكتوا عنه وهم غير عالمين به؛ فيسعنا أن لا نعلم مام 
يعلموه..)'")) وجزم يمذا الغزاليى فقال: «... لم يكن في الصحابة والتابعين 
ون كوو نع الكو 1 


)١(‏ الملحوظ أن كتب المتكلمين تذكر هذا الكلام على غير وجهه, فتحدهم مثلاً 
يحكون هذا الكلام على أساس أن الصحابة لم ينظروا مطلقا! انظر: مثلاً: الإحكام 
-للآمدي- 2554/4 ثم يلزم أصحاب هذا القول مالا يلزمهم في (5/4؟١١)‏ 
ولزيادة الشناعة ينسبون هذا الكلام للحشوية (الإحكام -للآمدي- 555/4) 
ومرادهم أهل السنة كما في الحجة في بيان المحجة .5535-1:851-99/1١‏ 

)١(‏ إسماعيل بن محمد بن الفضلء الملقب بقوام السنة - قال عنه أبو موسى المديئ: كان 
قدوة أهل السنة في زمانه - ولد سنة (/اه4ه) وتوقي (865هه). انظر: سير 
أعلام النبلاء .8٠١/7٠١‏ 

(5) الحجة في بيان المحجة .١١١-99/١‏ 

(:) المستصفى ١١/4‏ [5/؟5"] وبتحد نحو هذا الكلام لابن عقيل الحنبلي الذي نقله 
عنه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص58. 


1١١‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
2 ١-إن‏ هذا النظر الكلامي التزم أصحابه باطلاً من القول» منه: نفي 
الصفات الاختيارية بدعوى أفها أعراض» والأعراض حادثة» وما لا يخلو 
من الحوادث» فهو حادثء فيلزم نفيها عن الله لأنه أزلي قدعم!(» ولا شك 
انها اذى إل الباظل يكن راطا كذللك ول فك أن ركو امور بيه 
شرعا. ولذلك تكلم الأئمة في ذم علم الكلام» ونوا عن الخصومات في 
الدين وأمروا .بمجانبة أهل الخصومات”" 0 

؟-إن المشتغلين بعلم الكلام أدرك كثير منهم صعوبة العلم بالعقائد 
بالطريقة الكلامية؛ كما قال الجويئ: «... قواعد العقائد... منوطة بدقائق 
النظر» ولا يتوصل إلى إدراكها إلا الأكياس من طبقات الناس)”"» وقال 
الغزالي: «التمييز بين الدليل والشبهة في مسألة حدوث العالم.. في غاية 


)١(‏ ستأق مناقشة هذه الشبهة في الفصل الثالث - إن شاء الله - من هذا الباب 
ص/؟؟7 -؟17. 

947 2058.6 201:5-١١١/١ انظر: على سبيل المثال: الحجة في بيان النحجة‎ )١( 
[وسيأتٍ نقل بعض أقوالهم - إن شاء الله - في الباب الثالث - الأدلة:‎ 
]. 55١/ص‎ 
ومن هنا نعلم وجه خطأ بعض لمتكلمين في حكايتهم أن قوما منعوا الجدال»‎ 
١ 2/+ وشرعوا يبينون ما استدلوا به من آيات ذم الجدلء كمحاق المستصيينئ‎ 
[؟لحسعل والإحكام -للآمدي- 2,37814/4 ثم ذكروا النصوص الدالة على الجدال‎ 
افتموف ود عن اهل الينة . وهذا خطأ ف فهم مراد أهل السنة من ذم الجدل‎ 
والخصومات في الدين» إذ هم أرادوا ذم الجدل برد النصوص بالأهواء والعقسول‎ 
الفاسدة» وتتبع المتشابه دون المحكم.‎ 

(؟) البرهان في أصول الفقه 5514/7. 


الباب الأول: التوحيد. 8" ١‏ 
الغموض»” '. وقال الرازي: رغموض أدلة الأحكام لا يزيد على غموض 
أدلة المسائل العقلية» مع كثرة مقدماتها وكثرة الشبه فيها»'". فإذا كان 
هذا قول كبار علماء الكلام في النظر العقلي الكلامي» فكيف يقال إنه 
المأمور به شرعاً! كيف والغزالى.. نفسه يرى أن أكثر المتكلمين مقلدون في 
عقائدهم, فقال عن الحالة الثانية من حالات اليقين: «روهو اعتقادات عوام 
المسلمين....» بل اعتقاد أكثر المتكلمين في نصرة مذاهبهم بطريقة الأدلة, 
وإفه قبلرا الهسو والد لل ججزيع اتسين :القن ىق العبينا 9 

:- إن النظر الكلامي هيه هنا يفتح أبوانية الشبهات: كنا قال 
الرازي: ررإن الدلائل الى ذكرها الحكماء والمتكلمون -وإن كانت كاملة 
قوية!!- إلا أن هذه الطريقة المذكورة في القرآن عندي أها أقرب"”' إلى 
الحق والصوابء؛ وذلك لأن تلك الدلائل دقيقة» وبسبب ما فيههامن 
الدقة» انفتحت أبواب الشبهات وكثرت السؤالات» وأما الطريق الوارد 
في القرآن فحاصله راجع إلى طريق واحدء وهو المنع من التعمق والاحتراز 
عن فتح باب القيل والقال... ومن ترك التعصب وجحرب مثل بحربي علم 
أن الحق ما ذكرته)0". ولهذا قال أبو المظفر السمعانى: ررلا ننكر النظر 
قدر ما ورد به الكتاب والسنة» لينال المؤمن بذلك زيادة السيقين ولج 


)١١(‏ المستصفى 4//اه [؟755/9]. 

. 48/5 المحصول -للرازي-‎ )١( 

(5) الشسفىي 11 | 

(؛) بل هي الحق والصواب. وأما طرق المتكلمين فغير كاملة ولا قوية. 
(5) المطالب العالية في العلم الإلمي -للرازي- 455/١‏ . 


١١٠‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
الصدرء وإنما أنكرنا طريقة أهل الكلام على ما أسسوا'؟ وقال: 
. «فليتدبر المرء المسلم المسترشد أحوال هؤلاء الناظرين كيف تحيروا في 
نظرهم, وارتكسوا فيه» فلئن بحا واحد بنظره فقد هلك فيه الألوف من 
الناس...أفيستجيز مسلم أن يدعو الخلق إلى مثل هذا الطريق المظلم؛ 
ويجعله سبيل منجاتهم!... وكيف له المنجاة من أودية الكفر وعامتها بل 
جميعها إنما يهبط عليها من هذه المرقاة؟ أعني طلب الحق من النظر»”". 
الدليل الثاني: استدل الموجحبون للنظر بقولهم: إن الإجماع منعقد على 
وجوب معرفة الله» فتعين أن يكون الطريق إليها بالاستدلال -وهو النظر- 
ولا يحوز أن يكون ذلك بالتقليد لكونه يؤدي إلى الظن؛ ولا يمكن التحقق 
من صدق المقلّدء وأيضا يلزم الجمع بين النقيضين» إذ يؤدي إلى تقليد من 
قال بحدوث العالم» ومن قال بقدمه» وأيضا فإن الله ذم التقليد في آيات 


رن 





.١١1//” الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

[ [ .١75١/7 الحجة في بيان المحجة‎ )١١ 
وبعد معرفة مراد أهل السنة من أن النظر يثير الشبهات ويفتح باب الضسلالات»‎ 
هان عليك ما ذكره المتكلمون في طريقة عرض مقالة أهل السنة كما في المستصفى‎ 
والاحكام -للآمدي- 4ه 7 فطريقة ردهم مبنية على أن‎ ]088/5[ ١ 7/4 
أهل السنة منعوا النظر مطلقا!! وقد علمت من النقل أعلاه ما منعوه من أنواع‎ 
النظر- وهو النظر الكلامي المتعمق المستلزم للباطل - وما أجازوه وه والنظر‎ 
الشرعي الصحيح المستلزم للحق.‎ 

(9)انظر: الإحكام -للآمدي- 774-77/4. 


الباب الأول: التوحيد. ١؟١‏ 
والججواب: 
١-قد‏ قدمنا ذكر الإجماع الصحيح في الواحب الأول”''. وهو 
الإبمان بالله ورسوله بالنطق بالشهادتين» وأما معرفة وجود الله فهي 
معلومة عند أكثر الناس ولو كانوا مشركين؛ وأما من أنكر فهو الذي 
يلزمه أن ينظرء ومع ذلك فهذا وحده لا يكفيه» بل لا بد له أن يؤمن بالله 
ورسوله فيتحقق عندئذ إسلامه, هما يدل أنه الواجب الأول. 
؟-قولهم لا طريق إلى المعرفة إلا بالنظر» لا يسلم لهم إذ يكن أن 
تقع ضرورية ويمكن أن تكون نظرية» فالحصر لا دليل عليه”"". 
؟-لا نسلم حصر الأمر في (التقليد والنظر) وإنما جائز أن يكون 
ذلك عن إتباع) كم أسلمى م بعد علمه يبهذا الدين وإعمانه به» نظر في 
أدلة الشريعة الدالة على حدوث العالم وإثبات أن خالقه هو الله فصدق 
ذلك كله وازداد يقينا وإعانا0©. وعندئذ لا نسلم أن من كان إيمانه على 
نحو هذا يكون مقلدا لأنه متبع لمن كان قوله حجة:؛ وعليه ينحل إشكاههم 
في لزوم الجمع بين النقيضين؛ لأن الإتباع كان لمن قوله حجة”). وأيضا 
لكون المسألة ضرورية ف فطر عامة الخلق» فلا يحتاج فيها إلى تقليد أو 
نظر!ء وأيضا فإن الطرق ليست منحصرة في الطريق ال ذكروها حلو 


(١)انظر‏ ص/514 - ه» . 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل 5/19 5”؛ 4714» والفصل لابن حزم 2578/4 7. 
(5) انظر: المنهاج في شعب الإعان للحليمي .١ 55/١‏ 

(5) انظر: شرح المقاصد 2777/4 وروح المعاني للآلوسي “50/7. 


"7١7‏ ممسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد_ 


صحت- وإنا يمكن ذلك بآيات الأنبياء كما تقدم”"©. 

وعليه فما أوردوه من آيات ذم التقليد» لا يصلح إيرادها في مذا 
الموضع» لأنا لا نسمي ذلك تقليدا وإنما هذا إتباع”"» ولو قيل إن هذا 
اصطلاح فيسمى الإتباع تقليداء فعندئذ يرفض مثل هذا الاصطلاح الذي 
يغير الحقائق الشرعية ولا يجوز لهم تتريل هذه النصوص على مثل هذه 
الاصطلاحات الحادثة. 

هذا وإن ما ذكر من أمور في الوجه الأول يصلح 550 
النظر الكلامي بل أولى7". 

وأنبه هنا إلى أن المتكلمين إذا حكوا التقليد قولا لبعض الناس - 
فإنما يعنون يمم من ذم علم الكلام - ولذلك قال الأسنوي”؟ عن التقليد: 
رروهو ظاهر كلام الشافعي)7) وهذا حطأ فاحش - وبه يتبين مرادهم من 


, انظر ص/ه/ - /ا/ا‎ )١( 

(؟) انظر: الفصل لابن حزم 54-74/4؛ وانظر كلام ابن الصلاح والنووي فيما تقدم 
نقله ص/١1١١‏ - ١١1‏ وانظر كلام الحليمي كذلك فيما تقدم أيضاً ص/ه١1‏ 
وانظر نثر الورود شرح مراقي السعود للشنقيطي ؟/5117. 

(5) انظر ص/7١٠‏ . وانظر إلزامات ابن حزم لهم في الفصل 70-1/7/4. 

(4) أبوحمدعبدالرحيم بن الحسن بن علي بن إبراهيم القرشي الأموي الشافعي الأسنوي 
توق سنة (”ل/الاه). له مؤلفات كثيرة منها: فاية السول» وطبقات الشافعية. 
انظر: الدرر الكامنة 2457/7 وشذرات الذهب 7/5؟5. 

(5) فاية السول 505-591/4 وانظر: تعليق المطيعي عليه 058/14 وانظر ما سيأ 
نقله - إن شاء الله - في ذم علم الكلام ص/١571‏ . 


الباب الأول: التوحيد. سم ؟١و‏ 
التقليد والنظر ! وعليه نقول: إن طرائقهم -على فرض صحتها- لا تتعين 
طريقا إلى المعرفة('؛ لكوفها صعبة المأحذ؛ فيتعين سلوك طريقة السلف0". 


الفرع الثالث: في تراجع بعض المتكلمين عن قوهم إن المعرفة غير 
ضرورية. 

هذا وقد أقز بعض علماء الكلام. بفطرية المعرقة يعد ما خاضنوا ذهرا 
طويلاً في علم الكلاب فجاء كلامهم عن خبرة جيدة» فمن ذلك ما قاله 
الشورسعان "ادرو انا أقو لها تشيه يه لبدو ول شلية اجن 
الإمكان, بعد تقديم المقدمات» دون ما شهدت به الفطرة الإنسانية من 
احتياج ف ذاته إلى مدبر هو منتهى الحاحات؛ فيرغب إليه» ولا يرغغب 
عنه؛ ويستغينٍ به» ولا يستغينٍ عنه» ويتوحه إليه ولا يعرض عنه. ويفزع 
إليه في الشدائد والمهمات» فإن احتياج نفسه أوضح له من احتياج الممكن 
الخارج إلى الواحبء والحادث إلى المحدث)7؟ اه. 


.5"714/7* انظر: العراصم والقواصم لابن الوزير‎ )١( 

.4.00-4.05/6 0 45-1١14195 انظر: الموافقات للشاطبي ١/7ه-لاه هت‎ )١( 

(5) أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحم. -شافعي المذهب- توفي سئة (5144٠همب)»‏ 
من تصانيفه فاية الإقدام في علم الكلام» والملل والنحل. 
انظر: سير أعلام النبلاء ,587/7٠‏ ولسان الميزان لابن حجر 2777/5 وطبقات 
الشافعية للسبكي .١78/5‏ 


(؛) فماية الإقدام في علم الكلام ص ١59‏ . 


؟ ١‏ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 

فتضمن كلام الشهرستانيٍ ما يلي: 

١-أن‏ الدليل الكلامي -الحدوث والإمكان- يودي إلى العلم 
بوحود الله» فهو يرى صحته ولكن هذا فيه نظر كما تقدء2©7. [ 

؟-يرى الشهرستان أن دليل الفطرة أقوى من الأدلة الخارجية» لأنه 
مر كوز في النفس. 

وهذا اعتراف قوي من إمام متكلم بأن المعرفة فطرية» بل ويراهما 
أقرى من غيرها. ظ 

ومن هؤلاء كذلك الفخر الرازي» فإنه قال: «اعلم أنه ليس في 
العالم أحد يثبت لله شريكا يساويه في الوجود والقدرة والعلم والحكمة:ء 
وهذا مما لم يوحد إلى الآن» لكن الثنوية يثبتون إلهين» أحدهما: حكيم 
يفعل الخير» والثاني: سفيه يفعل الشرء وأما الاشتغال بعبادة غير الله فنفي 
الذاهبين إليه كثرة)”". 

وهذا يؤكد أن أول واجحب يكلف به العبد إفراد الله حل وعلا 
بالعبادة» وأما من فسدت فطارقه اتن قانع وار بوود الله أو أقر ولكنه 
يثبت ربا آخر» فهذا يحب عليه أن ينظر أولاً ليئبت وجود الله و وحدانيته 
في الربوبية ثم ليحقق الغاية الى خلق من أحلها وهي إفرد الله في 
الألوهية. 





(١)انظر‏ ص/37١‏ . 
(؟) تفسير الفخر الرازي المسمى مفاتيح الغيب 271/١7‏ وانظر فيه كذلك 2١55/5‏ 


الباب الأول: التوحيد. 6(" 
وأيضا فإن الرازي لما عدد أصناف الناس من أهل الدنيا من 
الموحدين والمشركين وذكر كل المقالات قال: برو كلهم مطبقون على 
وجود الإلهم' ". 
راكد للايجى نحو هذا الكلام(". 


.؟هأ/١ المطالب العالية قِ العلم الإهي -للفحر الرازي-‎ )١( 
(؟) انظر: المواقف في علم الكلام -للايجي- ص/779.‎ 





المبحث الغابي 


لقد حكى بعض علماء الأصول أربعة أقوال في هذه المسألة» ترجحع 
ال أضول عقدية لأضحافاة وقد ,رانت غرهها كما عرطيها علسياء 
الأصولء ثم أتبع ذلك بالمناقشة وبيان الصواب - إن شاء الله تعالى-. 
المطلب الأول 
الأقوال التي حكاها المؤلفون في الأصول في هذه المسألة 
القول الأول: 
العلم عقب النظر بلا وجحوب منه تعالى ولا وجوب عليه» وعلل اخختياره 


هلا نه لا مؤثر في الوحود حيري اسم 
الله وتخلقه” ). [ 


المناقشة: 


شيء وخالق كل شيء. ولكن هذا الكلام حمل ليس فيه بيان المسبب 
الخاص الذي به يحصل العل” ©. 


- وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت‎ 277/١ انظر: البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
7؛ والمواقف ف علم الكلام للإيحي ص/77.‎ 5/١- مامش المستصفى‎ 
.514/5 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )1( 


الباب الأول: التوحيد. نششس 


فاسد. 


القول الثابي: 

وهو للمعتزلة» ويرون أن العلم الحاصل عقب النظر هو بالتوليدء 
والتوليد عندهم هو: وقوع فعل ناتج عن فعل آخر للفاعل نفسه -فالنظر 
من فعل المكلف- ولما كان العلم حاصلا بالنظرء فإذاً العلم نفسه يكون 
من فعل ذلك المكلف» وهذا جار على قاعدتهم من أن العبد هو الذي 
يخلق أفعال نفسه الاختيارية7". 


و 


المناقشة: 


هذا الكلام بعضه حق وبعضه باطل» فوجه الحق هو: حصول العلم 
بقدرة المكلف؛ ووجه البطلان: دعواهم أن العلم المتولد حاصل بمجرد 
قدرة العبد دون سبب آخرء وأنه هو الخالق له("). 

ولا شك أن الله هو خالق المكلف وخخالق عمله؛ والعبد هو الفاعل 
لفعله حقيقة» كما سيأ إيضاح ذلك -إن شاء الله20 -, وأيضاً فإنه لا 
لمن ومتود سبي آخر لصيو اليك 





)١(‏ انظر: البحر امحيط للزركشي 272/١‏ وفواتح الرحموت 254/١‏ والمغئ للقاضي عبد 
الجبار .509/١5‏ 

(؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 56/4. 

(5) انظر ص/؟ه - ممه , 


مسائل أصول الدين المبحوثة ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


القول الثالث: 





وهو للفلاسفة» ويزعمون أن العلم حاصل بالإعداد» أي أن النظر 
يعد الذهن إعدادا تاماًء ثم تفيض عليه النتيجة ا من مبدأ الفيض وهو 
العقل الفعال”'2.. ؤ 

وقد ينسب بعض من ينتمي إلى الإسلام منهم ذلك إلى جبريل عليه 


السلام» وقد ينسبونه إلى الروحانيات”". 


أ لل 


المناقشة: 

زعمهم أن العلم يفيض من العقل الفعال خرافة لا دليل عليهاء ولا 
شك في إلحاد صاحب هذه المقالة» وأبطل من ذلك أن ينسبوا ذلك إلى 
حبريل عليه السلام”"؛ «رولكن إضافتهم ذلك إلى أمور روحانية: صحيح 
في الجملة» فإن الله سبحانه وتعالى يدبر أمر السموات والأرض يملائكته 


الى هي السفراء في أمره)”' ولكنهم لم يهتدوا إلى هذا الكلام المفصل. 


.؟14/١ وفواتح الرحمرت‎ 277/١ انظر: البحر المحيط‎ )١( 
.58/4 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 97 
.75/4 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )5( 
.55/4 قاله شيخ الإسلام في مجموع فتاويه‎ 050 


الباب الأول: التوحيد. ١)»‏ 

القول الرابع: 
وهو اختيار الفخر الرازي» وهو أن حصول العلم واجب عقب النظر 
عادة» أي أن الله جرت عادته بإيجاب وجود العلم وإحالة عدمه عقب النظر” ". 
والفرق بين هذا القول وقول الأشعري هو أن الأشضعري لا يفول 
بالوجوب أصلاء بخلاف الرازي فإنه يرى وجوب حصول العلم وإحالة عدمه. 
والفرق بينه وبين الفلاسفة ظاهر إذ هو يرى أن النظر والعلم 
حاصلان بخلق الله فهما معلولان له» بخلاف الفلاسفة الذين يزعمون أن 
والفرق بينه وبين قول المعتزلة هو:أن العلم ليس متولدا من النظر”". 


نما 


المناقشة: 


هذا القول الذي احتاره الرازي وصمه حب الله بن عبل الف5 0 
وعبد العلي الأنصاري”' بقولهما: رروهذا أشبه (بالصواب) فإن لزوم بعض 


)١(‏ انظر: البحر المحيط للزركشي ١/77؛‏ وفواتح الرحمموت شرح مسالم الثبوت 
50 

)١(‏ انظر: فواتح الرحموت 4/١‏ ؟. 

() محب الله بن عبدالشكور البهاري الهندي - فقيه حنفي أصولي» من مؤلفاته: مسلم 
النبوت ف أصول الفقه - توقي (9١١١ه).‏ انظر: الأعلام للزركلي 2581/5 
ومعجم المؤلفين 175/8. 

(:) عبد العلى محمد بن نظام الدين محمد الأنصاري الحنفي» من أشهر مصنفاته: فواتح 
الرحموت شرح مسلم الثبوت» وكتاب "تنوير المنار" توقي سنة (0٠48١١هل).‏ 
انظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين */177. 


١٠‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


الأشياء للبعض مما لا ينكرء ألا ترى أن وجود العرض بدون اللجوهر, 
والكلية بدون البعضية غير معقول»() اه ولا شك أنه من هذه الجهة 
يسلم من الاعتراض الوارد على أبي الحسن الأشعري من أن وجود العلم 
قد حصل من غير مرجح! ولكن مع هذا لم يبين السبب الخاص الحصول 
العلم . ظ ظ 


)١(‏ مسلم الثبوت -وشرحه فواتح الرحموت - 5/١‏ 5» وما بين القوسين الكبيرين من 
كلام الشارح. 


الباب الأول: التوحيد. ١ "١‏ 
المطلب الغابئ 


بيانك الصحيح في هذه المسألة 

كما تقدم فإن الأقوال المتقدمة فيها حق وباطلء فأما الباطل الذي 
فيها فمردودء وأما الحق الذي فيها فمقبول» ولكنه غير مستوف وبيان 
دلك: 

وأث العيك الداقرة السو وا اعسات بواقوة الارادة وال 0 
وكلاهما من خلق الله تعالى» فبالقوة الأولى يصدق العبد بالحق ويكذب 
بالباطل؛ وبالقوة الثانية يحب النافع الملائم له» ويبغض الضار المناقي لهء 
ولا شك أن ذلك موجود في الفطرة الى فطر الله الناس عليهاء كما تقدم. 

فالفطرة إذاً معدّة لقبول العلم النافع» وي النفوس قوة لإدراك 
العلوع, وذلك هو مقتضى الفطرة) وعندئك فإن ومن نظر في دليل يفيد 
العلم وحد نفسه عالمة عند علمه بذلك الدليل» كما يجد نفسه سامعة 
فهذا أحد الأسباب لحصول العلم. 
الملك» وإما لمة من الشيطان» قال شيخ الإسلام أبن تيمية: 


.57/4 قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في بجموع فتاويه‎ )١( 
.51١/4 (؟) قاله شيخ الإسلام في مجموع فتاويه‎ 


او مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


عا يجعله الله من الأسباب» وعامة ذلك يبملائكة الله2'0) فإن الله سبحانه 
ينزل بها على قلوب عباده من العلم والقوة وغير ذلك ما يشاء. وهذا قال 


اليين ييل الحسان: «اللهم أيده بروح القدس)9) وقال تعالى: ( كب 


في قلوهم الإِمَانَ وأددهم بروحمنة 4 |المحادلة ]| وقال 2 -: ((من 
عليه أنزل الله عليه 327 بشددو 7 وقال عبل الله بن مسعود: (وكنا 


)١(‏ يعن شيخ الإسلام هنا: العلم النافع خاصة؛ كما يظهر من سياق كلامه. 

)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري (701/7 مع الفتح) كتاب بدء الخلق»؛ باب ذكر 
الملائكة - رقم ))77١5(‏ وأخرجه مسلم )١9177/4(‏ كتاب فضائل الصحابة - 
باب فضائل حسان بن ثابت - رقم .)١5١(‏ 

(5) أخرجه أحمد 2118/7 2370١‏ وأبو داود في السئن 8/4 رقم (701)؛ والترمذي 
2 رقم )١7517(‏ والحاكم ١٠١١/14‏ رقم 24)7١5١(‏ والبيهقي 0/0١‏ 0 
كلهم من طريق إسرائيل عن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي عن بلال بن أبي موسى 
عن أنس به - وعبد الأعلى صدوق يهم (التقريب 70700) وخخالف إسرائيل ع 
عوانة فرواه عن عبد الأعلى عن بلال بن مرداس الفزاري عن خيثمة البصري عن 
أنس» علقه أبو داود في سننه 5/4- ووصله الترمذي )١174(‏ والبيهقي» وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» وهو أصح من حديث إسرائيل عن 
عبدالأعلى». وصححه الحاكم ووافقه الذهيي. وضعفه الألباي في السلسلة الضعيفة 
- رقم .)١١54(‏ 


الباب الأول: التوحيد. م0 
تتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر»”''» وقال ابن مسعود أبعي 
ررإن للملك لمة» وللشيطان لمة؛ فلمة الملك: إيعاد بالخير وتصديق بالحق» 
ولمة الشيطان: إيعاد بالشر وتكذيب بالحق)”'... وهو كلام لأصول ما 


00 در وإرادق؟ ا 


القيط اناه تذكر نمنها قر لله تمال: : (الشبطان ا 
قشنا ء6 [البقرة ]١54‏ وقوله: (إِنمَ حم بابر يام ) 
آل عمران ]١١75‏ أي يخوفكم أولياءه. وقوله: 395 نهم الشّيطان 
عْمَالهُم» [ [ الأنفال 148 ]. 


.517/9 رواه الطبراني في الكبير [ ولم أجده فيه] وحسنه الهيشمي في مجمع الزوائد‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان 2848/7/7 2»84 من طريق عبدالرزاق عن 
معمر عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن مسعود» وهو ص حيح 
الإسناد, 
أخر جه الترمذي 7١9/0‏ - رقم (5948)؛ والنسائي في الكبرى 7179/١‏ - رقم 
2)/١1(‏ وأبو يعلى في مسنده 51١7/8‏ رقم (4999).؛ وابن جرير في جامع البيان 
/88/0» وابن حبان - كما في موارد الظمآن - رقم (40)-. 
وهذا من اختلاط عطاء إذ رواه مرة موقوفا كذلك؛ روآه ابن جرير في جامع البيان 
8/9 5م وصحح أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وقفه على ابن مسعود؛ انظر 
علل الحديث لابن أبي حاتم 7141/7 رقم .)١7114(‏ 

(6) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 11/5-؟57. 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

وعليه فمدار هذا القول هو: أن حصول العلم بالنظر من قبيل 
حصول المسبب بسببه» خخلافا للأشعري والأشعرية» فلا بد مسن توفر 
شروط وانتفاء موانع» وخالق السبب والمسبب هو الله تعالى» ومن شروط 
حصول اليلو: كوة الدلين سافياء وتضيون المتعدل للددليل و اهيل 
عليه؛ ووجه الاستدلال» ومن الموانع الي يشترط انتفاؤها: الغفلة والجنون 





١“: 


وغير ذلك مما بمنع الاستدلال. 

وف هذا القول كذلك بيان السبب الخاص الذي يكون مع السبب 
العام» فيحصل به العلم - وهو: ما يلقيه الله في قلوب العباد سواء أكان 
عن طريق الملائكة أم الشياطين. 

وف مسألة المتولدات انحر نزاع آخر يتعلق بحصول القفواب على 
المتولدات؛ والصحيح. ل لقول الله تعالى: فر ذلك باهم لانصييهم 


ظَنَاولاصبولامخمصة في سبيل اله ولاتط نمؤن بنيظ لكار لجان 


عدر 1 لكب مَل صَائم ) [التوبة 3 'وقال تعالى: 


20008 


(يسْل أوزارضمكامل ةيوم اليَامَة ومن ضيعم 1 
النحزه1] . 


(') انظر درء تعارض العقل والنقل77/9 . 


الباب الأول: التوحيد. هم ١‏ 
الممسبحث الثالث 


طريق ثبوت وجوب النظر 

حكى بعض علماء أصول الفقه هنا قولين في المسألة» فنقلوا عسن 
الجمهرر أن وحوب النظر ثابت بالشرع لا بالعقل» ونقلوا عن المعترلة 
عكس هذاء فقالوا: إن النظر ثابت وجوبه بالعقل لا بالشر ع0" . 

وهذه المسألة وإ كانت دائخحلة فق فتبجالة التحسين والتقبيح) إلا أكما 
اليقهما بالذكر لكر الإشكال الوارة هنا عاضا فق النظير :فق العرفبة 
الأولى. 

ابكدك اللتمهون ولاه تال" (ومَاكا مَعَنْبِينَ حََى بِحَث 
المعتزلة: إن من لوازم الوحوب: تعذيب من لم يأت به فإذن يتفي 
الوحوب قبل البعثة - وهذا ينفى أن يكون بالعقل”". ظ 


)١(‏ انظر: البرهان -للجويئن- 285/١‏ والإحكام -للآمدي- »865/١‏ وفواتح الرحموت 
01١‏ وانظر: المواقف للإيجي ص/١77-71؛‏ وشرح المقاصد للتفتازاني -757/١‏ 
ا 


(9؟) انظر: المواقف ص/١7.‏ 


01١+‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
هذا وقد ذكر الأصوليون اعتراضات المعتزلة على الجمهور ف 
استدلالهم يمذه الآية» فمن ذلك أنهم قالوال؟: إن العذاب المتوعد به هو 
عات الدنيا لا عذاب الآخرة بدليل قوله تعالى: ( وإذا نا أن نهلك نه 
ماه رس دبي 
م مَرَي فقوا فيا ذ ل عن ارد ان يرا ) [الإسراء .]١5‏ 
والجواب: أن هذا ليس بتخصيص عام ولا تقييد 5 إذ غايته 
ذكر أحد أنواع العذاب» -وهو العذاب الدنيوي- ولا ينفي ما عداه؛ إذ 
ذكر أحد أفراد العام لين ختصيضا لذللف الغاء 7" 
ومنها: أنهم أَوَلُوا الرسول بالعقل' ". وهذا ليس بتأويل صحيح؛ بل 
هو تأويل باطل؛ لأنه حلاف الوضع ولم يدل عليه دليل”. 
ومنها: أنهم قيدوا التعذيب بعد إرسال الرسل بترك الواحبات 
الشرعية فقالوا: إن وحوب النظر وحوب عقلي لا يدعحل في الآية. 
وهذا مصادره للمطلوب» وإخراج 5 للدليل عما دل عليه من العموم, 
وهو لاف الوضعء فلا يلتفت إليه” ©. 
وأما المعتزلة فإنهم قد استدلوا تقوم ب بأمرين: الأول: إلزامي» 
والثائىي: قاعدة نحسين العقل وتقبيحه: 
)١(‏ انظر: فواتح الرحموت .44/١‏ 
(؟) انظر: أضواء البيان للشنقيطي 17/1//7. 
() انظر: فواتح الرحموت 44/١‏ والمواقف للإيجي ص/١5.‏ 
(4) انظر: المواقف للإيحي ص/77. 
(©) انظر: المواقف للإايجي ص/77-11. 


الباب الأول: التوحيد. ١‏ 

أما الدليل الإلزامي - فإنهم قالوا: إذا لم نقل إن المعرفة واجبة بالعقل 
دون الشرع؛ لزم إفحام الأنبياء - فإن النبي إذا قال للمنكر يحب عليك 
ار نه د بقوله: لا أنظر ما لم يحب النظر علي» ولا يجب النظر 
ما لم يغبت الشرع؛ ولا يحب ما لم أنظر”''» وقد عد الحويئٍ هذا الإشكال 
من غوامض الأسئلة' ". 

وجواب هذا الإشكال من وجهين: أحدها إلزامي» والثافي: حل 
للشبهة: 
الجواب الإلرامي: 

أن هذا الإلزام وارد على الوجوب العقلي كذلك - إذ للمكلف أن 
يقول: لا أنظر ما لم يجب النظر عقلا عليَ» ولا يحب النظر العقلي إلا 
بالنظر» لأنه غير ضروريء فلزم الدور' ". 
جواب حل الشبهة: 

أن مقدمات دليل المعتزلة» منها صحيح» وهي قوطم: («لا أنظر ما لم 
يجب النظر» و رولا يجب النظر إلا بعد تبوت الشرع») وأما قولهم: ررولا 
يحب ما لم أنظر) فمقدمة ممنوعة» لأن الوجحوب ثابت -سواء نظر المكلف 


)١(‏ انظر: البرهان للجويئ ,85/١‏ والإحكام -للآمدي- 286/١‏ 89 وفواتح 
ال حموت .1414/١‏ 

.80/١ انظر: البرهان‎ )1١١ 

(5) انظر: البرهان للجويئ ,85-485/١‏ الإحكام -للآمدي- 2)41/١‏ فواتح الرحمرت 
0١‏ ؛ ولمواقف للإيجي ص/77؛ وشرح المقاصد للتفتازاني .555/1١‏ 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





أم لم ينظر- فوجوب المعرفة في نفس الأمر ليس متوقفا على العلم 
ظ الوجوب. فإن قيل: اواع ياي فجوابه: أن لغافل هو من م 
50005 0000 

وهذا الاستدلال الإلزامي لقن مله تلد لة «ليس بر هاناً ف إثبات 
وحوب النظر. ا وحمقها أن 0 
في مشكلات 0 قو الإحابقم" 
إشكال المعتزلة ! 

الدليل الثابئ للمعتزلة في وجوب النظر عقلاً: 

قالوا: إن العقل يعلم حسن دفع الضرر المتوقع» ويعلم قبح عدم 
دفعه؛ فإن الناس لا زالوا يسمعون بأخبار الاك والتعذيب... إلخ. فهذا 
ضرر يعلم حسن دفعه» ولا شك أن من حصل المعرفة على هذا الأساس 

وقد رد الأشاعرة ممنع حسن تلك الأمور لظنون أقاموهاء فقالوا: إن 
تحصيل المعرفة لا نسلم أنه يدفع ذلك الضرر المتوهم لاحتمال المخط)!©». 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 

.85/١ قاله الجوين في البرهان‎ )١( 

(7) انظر: شرح الأصول الخمسة ص/15-517, الإحكام -للآمدي- ١/هم)‏ وضبرج 
المقاصد للتفتازاني .70514-1777/١‏ 


(1) انظر: شرح المقاصد 2551/١‏ والمواقف ص / 7. 


الباب الأول: التوحيد. ١)‏ 

ولكن هذا فيه نظر كما سيأق -إن شاء الله- في التحسسين 
والتقبيبد”'". 

ومن الردود الي هي أقرب للصواب: أن القول بحسن دفع الضرر 
المتوقع متجه؛ ولكن لا نسلم أن الأحسن يكون واجبأء إذ ليس ذلك من 
مواقف العقول وإنما لا بد من الخبر الصحيح الدال على وقوع العذاب 
عند عدم النظر 7" , 

وقد أورد الجويئ امعدلالا المسزلة سيان أن الكل الأ علو برد 
خاطرين» أحدهما للشر» والآخر للخير» ثم رده فقال: ««فإن قالوا: يبعث 
لله إلى كل مدعو ملكا ينفث في روعه ويردده بين إمكان العقاب لو ترك 
النظر واستحقاق الثواب لو نظر» ثم العقل يستحثه على احتناب العقاب؟ 
قلنا: هذا يوحب أن لا يخلو مدعو عن تقابل خاطرين؛ ونحن نعلم معظم 
المدعوين مضربين عن هذه الفنون» ولو سلم ما قالوه من مععق» فكيفف 
يدرك المدعو كلام الملك؟ والكلام عند الخصوم أصوات؟ وإن أدركه فلا 
يبالى به» وأي حاحة إلى ذلك وف دعوى النبي مقنع ل 
اهى. 

ولا شك أن قول المعتزلة: إن الإنسان لا يخلو من حاطرين؛ إما إلى 
الخير وإما إلى الشر» صحيح”'“. ولكن هذا لا يدل على الوجوب العقلي 


,. انظر ص/47 - ه586هم‎ )١( 
.7514/١ انظر: شرح المقاصد‎ )١( 
.65/١ البرهان في أصول الفقه للحويئ‎ )5( 


(5) انظر: تبصير أولي النهي معام الهدى لان عقوو هن 175 


٠‏ 4 1 2 مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

كما نازعهم الجويئ» لكن هو لا يصح منه إنكار ذلك الخاطر. وأما 
إلزامه بأن الكلام يطلق على ما كان بالصوتء فغير لازم؛ لأنه إذا قيد 
بالإيحاء ونحو ذلك» حمل عليه» وكذا إلزامه بأن دعوى النبي فيها مقنع. 
فهذا فهم للكلام على غير وجهه إذ لمة الملك ولمة الشيطان ليستا وحيا 





والخلاصة: 


أن قول المعتزلة بحسن دفع الضرر المتوقع من ترك النظر: ص حيح. 
ولا يصح قولهم: إن ذلك دليل على الوجوب؛ وإنما هو دليل على 
حسنه.والحسن ليس محصورا في الواحب, إذ يجوز أن يكون مستحبا . 

وأن قول الأشاعرة بأن الوحوب بالشرع لا بالعقل: صحيح؛ ولكن 
لا يصح قوم .منع نحسين العقل لدفع الضرر المتوقع من ترك النظر. 
وكلا الطائفتين أغفلت فطرية المعرفة في حق عامة المكلفين إلا من 
تغيرت فطرهم - وأيضا فإن إرسال الرسل عام ف كل الأمم فما 
إلا خلا فيها نذير - والعلم بذلك متواتر» ولذلك - فإن الاعتراضات 
«االجيي سير سي وي يست 

00 

وهنا ره الأشاعرة ف هذه المسألة» وهي أنهم قالوا: 
يحوز أن يصدق الله مدعي النبوة الكاذب عقلاء ولكنه بمتنع شرعاً! -كما 


.44/١ انظر: فواتح الر موت‎ )١١( 





سيأ نقل ذلك عنهم إن شاء اكاب وهذا سك إناقت النبوة» 7 
يمكن أن يتسلط عليهم المعتزلة ف الزامهم بأن معرفة وجحود اله لتسسية 
بالشرع, لأن الشرع لم يثبت بعد على قاعدتكه'" !. 


. انظر: ص/لاةه - 5ه‎ )١( 


(؟) انظر: مسلم الثبوت .45-546/١‏ 


المصل الدادى 
الاسهماء الحسدى 
وهيه منحدل. 


٠‏ ول. لانسم و 
؟. 


١‏ _- م 
٠ ١ .‏ 2 6 
لمحت لدادى. حكم اطلان الاسماء الحسدى دلا دو قف 


الباب الأول: التوحيد. 5 ١‏ 
الممبحث الأول 


الاسم والمسمى والتسمية 


هذا اللبحث أدخل في علم أصول الفقه استطراداء وذلك عند بحثهم 
في اللغات في الكلام عن العاء('2» وعن نسبة الأسماء إلى المسميات”'. 

فالبردوي”" لما عرف العام بقوله: رركل لفظ ينتظم جمعا من الأسماء 
لفظا أو معمى» قال: برومعين قولنا من الأسماء: المسميات هنا»”؟؟ علق 
عبدالعزيز البخاري”' بقوله: «تفسيرٌ الأسماء بالمسميات مع أن الاسم 
والمسمى واحد عندناء احترارٌ عن التسميات ؛ لأن الاسم يذكر ويراد به 


ثر همس 


التسمية كما في قوله تعالى: ( وئله الاسمَاءً الحستى »© [الأعراف 6 ]١‏ 


.15-96/١ انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ )١( 

,7308-1717/7 انظر: البحر المحيط للز ركشي‎ )١( 

(5) أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن محاهد البزدوي. توفي سنة (1445ه))» 
حنفي المذهبء له تصانيف كثيرة منها: شرح الجامع الصحيح للإمام البخاري؛ 
وأصول الدين. 
انظر: سير أعلام النبلاء ,507/1١‏ والجواهر المضية 14/7 09. 

(1) أصول البزدوي -مع شرحه كشف الأسرار- .90/١‏ 

(5) عبد العزيز بن أحمد البخاري الفقيه الأصولي الحنفي ) من مصنفاته: كشف الأسرار 
وهو شرح لأصول البزدوي» توفي سنة ١177.٠.هس).‏ 
انظر: الجواهر المضية »478/١‏ والأعلام للزركلي .١7/4‏ 


١‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
أي: التسميات » وقوله عليه السلام: «رإن لله تسعة وتتسعين اسم(" 
ويقال: ما اسمك؟ أي ما تسميتك)7' اه [ 
وقد تنازع الناس في ذلك بعد زمن الإمام أحمد - رحمه الله - وقد 
0 0 يصر حون بالإنكا لعا القائلين بأن أسماء 
فهو حزق 10 فغلظ الأئمة ف في قال ابن هات (١‏ »: بجمعت أحمد 
ابن حنبل -وهو مختف عندي- فسألته عن القرآن؟ فقال: من زعم أن 
أسماء الله مخلوقة فهو كافر)”2 - وقال إسحاق بن راهويه”" عن الجهمية: 





)١(‏ متفق عليه - أرجه البخاري في صحيحه 584/1١7[‏ مع الفتح]- كتاب التوحيد 
باب ١5‏ [إن لله مائة اسم إلا واحدة] رقم 975 -. وأحرجه مسلم فْ صحيحه 
8 كتاب الذكر والدعاء؛ باب في أسماء الله تعالى - رقم 751/1. 

(؟) كشف الأسرار .95/١‏ 

ف انظر: الرد على بشر المريسي للدارمي ص/١٠2‏ وانظر: ما نقل عن الإمام الشافعي 
في أدب الشافعي ومناقبه ص/59) والحلية 2117/9 والسنن الكبرى 258/٠١‏ 
وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 1/7١5؟.‏ 

(؛) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام بين تيمية 183-16/5. 

(5) إسحاق بن إبراهيم بن هايء النيسابوري توفي سنة (1/5اه) وهو من أصحاب 
الإمام أحمد بن حنبل له عنه سؤالات - وقد طبعت-. 
انظر: طبقات الحنابلة 0١‏ » و سير أعلام النبلاء 9/1. 

(1) أخرجه عنه اللالكائي ف شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 6/7 رحب 
". 

(0) هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الإمام المحدث الكبير» توق سنة (4١ه)‏ وهو 
إمام في السنة. 
انظر: سير أعلام النبلاء 2554/1١1١‏ و تقريب التهذيب رقم (5514). 


الباب الأول: التوحيد. / ١‏ 

ررقالوا: أسماء الله مخلوقة لأنه كان ولا اسمء وهذا الكفر امخض" '. 

ثم تنازع الناس بعد ذلك» فمنهم من قال: الاسم هو المسمى نفسه. 
ومنهم من قال: الاسم قد يراد به التسمية غالبا وقد يراد به المسمى» ثم 
منهم من فصل فتّال: الأسماء ثلاثة أقسام: تارة يكون الاسم هو المسمى؛ 
وتارة يكون غير المسمى» وتارة لا يكون هو ولا غيره؛ فالأول كالموحود؛ 
والثاني كالخالق» والثالث كالعليم والقدي 7 

والذي عليه جمهور أهل السنة أن الاسم للمسمى» ويفص لون إذا 
قيل لهم: أهو المسمى أم غيره؟ فيقولون: ليس هو نفس المسمى» ولكن 
نرافيية امسق ١"‏ وفلى اسان تذلف الأقو ال فك أن #دارص ده السيالة 
من خلال أقوال ثلاث طوائف »؛ و هي: 


)١(‏ أخرجه عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 7١5/7‏ رقم 
١‏ 

(؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .501١ 2148/8 2١81//5‏ 

(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 7017-1705/5. 


4 مسائل أصول الدين المبحوثة ة أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد - 
المطلب الأول 


قول جمهور أهل السنة والجماعة 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «روأما الذين يقولون: إن الاسم 
للمسمى» كما يقوله أكثر أهل السنة» فهؤلاء وافقوا الكتكاب والسنة 
والمعقول»'' وإنما قلنا جمهور أهل السنة» ولم نقل كلهم: لأن من 
اتسين إلى السنة من قال: الاسم هو المسمى نفسهء قال شيخ الإاسلام 
ابن تيمية: رروالذين قالوا: الاسم هو المسمى كثير من لمنتسبين إلى 
السنة)”'"» ولكنهم أجمعوا على أن الأسماء الحسئئ غير مخلوقة. 
وقال بغض المعسبين إلى 'السئة: الاسم هو السمى ردا علق المعترلة 
القائلين بأن الاسم غير المسمى» وما كان غيره فهو مخلوق ! ولا شك أنهم 
لا يريدون أن اللفظ المؤلف من الحرف هو نفس الشخص المسمى 9 . 


.50 0715 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ة‎ )١( 
وقد حسمى منهم: أبا بكر عبد‎ ١88-١4.1/5 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
- العزيز» وأبا القاسم الطبري؛ واللالكائي؛ والبغوي» فقول أبي القاسم الطبري‎ 
التيمي- في الحجة في بيان المحجة 2157/7 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل‎ 
ويزاد عليهم‎ 250/١ والبغوي في تفسيره معال التتزيل‎ 23١5/7 السنة والجماعة‎ 
السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص/178. ظ‎ 20 
2 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2188/5 البحر المحيط للزركشي‎ )"( 
ان‎ 


الباب الأول: التوحيد. 8 ١‏ 
واشعدل الجمهور على فوهم: الاسم للمسمى» أي أنه موصوع 
لإظهار المسمى وبيانه» بأدلة هي: قول الله تعالى: ل وله الاسماء 


6 
ل تب 


الحسْتَى» [الأعراف ]١١‏ وقوله: # أنامَا تَدْعُوا فل الأسْمَاء الحُسْتَى» 
[الإسراء ]١٠١١‏ وبقول النبي -يَيِ-: ررإن لله تسعة وتسعين 6 وقول 


النون 2 : )رات 5 خمسة أسىاء : انا يله وأحمد والماحي) والحاشرء 


و 


والعاقب)!"'. 

فكل تلك النصوص دالة على أن الاسم للمسمى» أي أنه موضوع 
له ليظهره ويدل عليه ويبينه» وهذا هو الذي صرح به ابن حرير الطبري 
بقوله: رروأما القول ف الاسم أهو المسمى أم غير المسمى ؟ فإنه من 
الحماقات الحادثة الى لا أثر فيها فيتبع» ولا قول من إمام فيستمع فالخوض 
فيها شين» والصمت عنه زين» وحسب امريء من العلم به أن ينتهي إلى 
قول الله عز وجل ثناؤه الصادق: وهو قوله: (دوا ذخو الله ا واذعرا 


2 
ور مس 


الرَحْمَنَأنا ما تدْغُوا فلةالأَسْمّاءُ الحسْتى» [الإسراء »]١٠١‏ وقوله تعالى: 


ود نتناة يخنق ١‏ نطر بز[ لامر شيعا اي اكات 


أ 


(1) منفق عليه » وقد تقدم تخريجه ص/145. 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (541/5 مع الفتح) كتاب المناقب - باب ما جاء في 
أسماء رسول الله- َه - رقم (4)550775) وأخرجه مسلم (1878/4) - كتاب 
الفضائل؛ باب في أسمائه - يلد - رقم (4 .)١١5‏ 


0( صريح السئة لاي جرير الطبري ا 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
وإن أهل العلم بعد ذلك إذا سألوا هل الاسم غير المسمى؟ فصّلوا 
فقالوا: إذا أريد أن الأسماء -الي هي أقوال- ليست هي المسميات نفسها: 


١ وه‎ 





فهذا حق لا ينازع فيه أحد”'"» «روإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له 
حى خلق لنفسه أسماء, أو حى سماه خلقه بأسماء من صنعهم, فهذا من 
أعظم الضلال والالحاد ىُْ أسعاء الله ا أهطم 


وأما التستمية: فهي وضع الاسم للحيو 0 والله هو الممسمي لنفسه 
لفبداك)7. [ 


.7١7/5 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

)١(‏ قاله ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية ص/١217‏ وانظر: ما سيأق إن شاء الله 
ع ا [ 

(") انظر: القاموس المحيط ص/217177 والمعجم الوسيط 457/١‏ مادة [سمو]. 

05 أخرجه الإمام أحمد في المسند ,791/١‏ 27717/0 2101/5 والحاكم في مستدركه 
0 رقم »)١877(‏ وقال الحيثمي في مجمع الزوائد ١٠//71١:"رجال‏ أحمد 
وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهئ؛ وقد وثقه ابن حبان"اهم وقد 
حسنه الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار للنووي [انظر ملخصه المطيوع مع 
الأذكار .]١55‏ 


الباب الأول: التوحيد. أه١‏ 
المطلب الغابئ 


قول المعتزلة 
قالوا: إن أسماء الله غير الله وما كان غيره فهو مخلوق7'» وقولهم 
هذا امتداد لقولهم بخلق القرآن» وذلك أنهما من جملة الكلام» والكلام 
مخلوق عندهم! قال الإمام الدارمي”": ررفهذا الذي ادعوا في أسماء الله 
ً ِ 000 
القول بخلق القرآن الى ابتلى فيها كثير من الأئمة والعلماء» ولذلك قال 


.٠١ - انظر: الرد على بشر المريسي - للدارمي‎ )١( 

(١؟)‏ أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة الحفاظ» له تصانيف منها: الرد على 
بشر المريسي» والرد على الجهمية؛ توقي سنة (480ه). 
انظر: الجر ح والتعديل 2١51/5‏ و سير أعلام النبلاء ( 3/1 51. 

(6) الجهمية في المعين الخاص تطلق على جماعة منتسبين إلى الحهم بن صفوان؛ الذي أخخذ 
مقالته عن الجعد بن درهم؛ وهذا الأخير ينتهي سنده في مقالته إلى لبيد بن الأعصم 
اليهودي» وأشهر آرائهم: نفي الصفات» والقول بالجبر» والقول بفناء الحنة والنار» 
وتطلق الجهمية إطلاقا عاما يشمل كل نفاة الصفات. ولذلك كان في زمن الأئمة 
الكبار يطلقون الجهمية على المعتزلة المشهورين. انظر: مقالات الإسلاميين 
١٠/١‏ والملل والنحل »88-85/١‏ وانظر السنة لعبدالله بن أحمد 017/١‏ 
١‏ >؛ والتسعينية - ضمن الفتاوى الكبرى- 1/7-17./5؟, 

(4) الرد على بشر المريسي -للدارمي- ص/١١.‏ 


2٠67‏ مسسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
الدارمي قبل ذلك: «وقد كان لإمام المريسي9" في أسماء الله مذهب 
كمذهبه في القرأن» كان القرآن عنده مخلوقا من قول ال 

وأصل الإشكال عندهم في القول بخلق القرآن هو: أن الكلام عرض 
من الأعراض»؛ والعرض إن قام بشيء دل على حدوثه لا على قدمه؛ وهذا 

أصل باطل - ستأق مناقشته إن شاء الله1". 





والتحفيق هنو أن كلام الله صفة ذات و اختيار» فهو باعتبار نرعه 
أزلي ذاتي» وباعتبار آحاده هو صفة اختيارية يتكلم الله مى شاء ما شاء. 
فالكلام صفة ذات لله تعالى) والكلام ممكن له جل وعلاء فهو يتكلم.ءما 
شاء مي شاء كما قال: نما إن كم أي نكن كين 
[يس .)/١‏ 

والأسماء الحسئئ من جملة الكلام يدل لذلك أن الاسم هو اللفظ 
الموضوع للدلالة على مسماه لغة” ؟» واللّه خاطبنا بلسان عربي مبين» فتعين 
أن تكون أمماؤه من حملة الكلام. 


)١(‏ المريسي هو: بشر بن غياث المريسي» هو رأس الجهمية كفره أكثر أهل العلم توفي 
سنة(48١1ه).‏ [ ظ 
انظر: ميزان الاعتدال .599/١‏ 
رق نالا لي سيره ا لياه 
(؟) الرد على بشر المريسي -للدارمي- ص/١٠.‏ 
٠‏ (”)انظر ص/.ه” -/0ل/ا7 . 
(5) انظر: القاموس المحيط ١/7‏ مادة (س م و). 


الباب الأول: التوحيد. من ١‏ 


بكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدا 
من خحلقك أو استأئرت به في علم الغيب عندك»” 2. 

فلما علمنا أن الأسماء في اللغة من جملة الكلام ودل الحديث على أن 
الله سمى نفسه بأسمائه» علمنا أن أسماءه من كلامه. 

ويدحل ف ذلك ما جاء في الكتاب والسنة أو في أحدحماء فالذي 
حاء في الكتاب ظاهر أنه من كلام الله والذي جاء في السنة فقط يلتزم 
كذلك أنه من كلام الله لأنه من النوع الذي علمه الله خلقه - وهو هنا 
نيه حكؤت فيكون ماتجاء:ق اللسنة مو أضياء الله أيضا من كلام النده فالت 
هو السفى لتتميه ابتداء: وفع لاك و هو المبلغ لا المسمي» 
والكلام ينسب إلى من تكلم به لا إلى من بلغه وأداه. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بروالذي كان معروفاً عند أئنمة 
السنة أحمد وغيره الإنكار على الجهمية الذين يقولون: أسماء الله مخلوقة, 
فيقولون: الاسم غير المسمى» وأسماء الله غيره» وما كان غيره فهو مخلوق؛ 
وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول» لأن أسماء الله من 
كلامه وكلام الله غير مخلوق» بل هو المتكلم به» وهو المسمي لنفسه يما 
فيه من الأسماءع”'. 


. ١5 ١/ص تقدم تخريجه‎ )١( 
.١85-1485/5 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
فإذ قد ثبت أن الأسماء من الكلام» والكلام غير مخلوق عندنا لأن 
الله هو المتكلم به وهو قائم به» ولا يقوم به إلا ما هو صفة له» دل ذلك 
على أن الأسماء الحسئ غير مخلوقة. 
والمعتزلة يُناقشون كذلك في لفظة (غير) من قوهم:(أسماء الله غير 
الهم فيقال لحم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ررفإذا قلتم إن أسماءه أو 
كلامه غيره؛ فلفظ (الغير) مجمل ؛ إن أردتم أن ذلك شيء بائن عنهء فهذا 
باطل» وإن أردتم أنه بمكن الشعور بأحدهما دون الآحرء فقد يذكر 
الإنسان الله ويخطر بقلبه ولا يشعر حينئذ بكل معان أسمائه» بل ولا يخطر 
له حينئذ أنه عزيز وأنه حكيم؛ فقّد أمكن العلم يمذا دون هذاء وإذا أريد 
بالغير هذا: فَإِنما يفيد المباينة في ذهن الإنسان» لكونه قد يعلم هذا دون 
هذاء وذلك لا ينفي التلازم في نفس الأمرء فهي معان متلازمة لا يمكن 
وحود الذات دون هذه لمعاني» ولا وجود هذه المعان دون وجود 





الذات)20 اه. 


.5١5-105/5 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


الباب الأول: التوحيد. هه ١‏ 


المطلب الثالث 


أقوال الأشعرية 

والأشاعرة لهم ثلاثة أقوال: الأول: أن الاسم هو المسمى نفسه0", 
والثاني: أن الأسماء ثلاثة أقسام: ما دل على الذات كالموحود؛ فالاسم هنا 
هو المسمى نفسهء والقسع الثاي: ما اشتق من صفات المعاي كالس ميع 
والعليم؛ فالاسم هنا لا هو المسمى ولا هو غير المسمى» والقسم الثالث: 
ما اشتق من الأفعال كالخالق والرازق» فالاسم هنا غسير المسمى7", 
وأضعاتب هديق القرلي يزعموة (0 الأشع ررد فنع السمية كبر 
والقول الثالث: وهو للغزالي: واختاره الرازي: التفريق بين الاسم والمسمى 
والتسمية”. 

وأصحاب الأقوال الثلاثة متفقون على أن الأسماء -اليَ هي 
الأقوال- مخلوقة؛ لأنها من جملة الكلام - ولكن أصحاب القولين الأولين 
قالوا: إن الأسماء ترد .عبن التسمية» حي يتأتى لهم القول بخلقها ولا 


)١(‏ وهو المحكي عن أبي الحسن الأشعري: انظر شرح أسماء الله المسئئ للرازي ص/ 
.”١‏ 

(5) انظر: أصول الدين للبغدادي ص/8١١؛‏ والمواقف للإيجي ص/747. 

() انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص/ 817. 

(:) انظر المقصد الأسيئ شرح الأسماء الحسئ للغزاللي ص/5؟2 وشرح أسماء الله الحسى 
للرازي ص/١7.‏ 


0١‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
يناقضوا أقوال أئمة السنة الصريحة في أن الأسماء غير مخلوقة. فهؤلاء إذا 
قالوا: الأسماء غير مخلوقة أرادوا المسمى» أي أن الله غير مخلوق! أما الأسماء 
- الى هي الأقوال- فيقولون إهُا تسميات! 

هذا وقد استدل من قال إن الاسم هو المسمى بأدلة وفيممايلي 
ذكر هذه الأدلة مع المناقشة:- ؤ 





الدليل الأول: قالوا: إن الله أمر بتسبيحه؛ فقال: : ( سبح اسم ربك 


الأعغلى 6 [الأعلى ]١‏ ففي الآية الأمر بتسبيح اسمه وقد دل العقل على أن 
المسبّح هو الله لا غيره» وهذا يقتضي أن الاسم هو المسمى نفسه(©) 

الجواب: أن للمفسرين قولين في لفظة (اسم) في الآية: الأول: أها: 
صلة والثاني: ليست بصلة. وإنما هي مقصودة بالذ كر. 

فعلى القول الأول يكون مع الآية: سبح ربك» أي نزهه عما لا 
يليق به''“» فلفظة (اسم) على هذا ليس ها مععى» فكيف تكون معن 
امس 17 

وعلى القول الثائ: أي أنها مقصودة بالذكر- فالآية تحتمل ثلاثة 
معان: 


)١(‏ انظر: التمهيد للباقلاني 2751-17٠0‏ وشرح أسماء الله الحسئ للرازي ص/4 ؟. 

)١(‏ انظر: جامع البيان للطبري 2161/0/١5‏ معالم التنزيل للبغوي 5959/8 والتسهيل 
لابن حزي .١97/54‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .١55/5‏ 


الباب الأول: التوحيد. /اه ١‏ 

المعنى الأول: نزه اسم ربك عن جميع أنواع الإلحاد” '. 

وهذا المعيئ هو تابع للمراد بالآية ليس هو المقصود بما القصد الأول؛ 
ولا شك أن هذا المعبى أبعد ما يكون عن قول من قال: الاسسم هو 
المسمى؛ لأن الاسم على هذا القول هو المقصود بالتسبيح أي التنزيه(". 

المعنى الثابي: نزه اسم ربك من أن تذكره في حال الغفلة دون 
الخمشوع”"". 

والقول في هذا المع كالقرل في معى الأول» إذ كلمة (اسم) 
مقصودة بالذكرء وعليه فلا تدل الآية على أن الاسم هو المسمى. 

المعنى الثالث: المراد قول سبحان ربى الأعلى 6 

فالاسم أطلق هنا وأريد به المسمى لا أنه هو المسمى نفسه ولا 
شك أن ذكر الله إذا أطلق فمحله القلبء لأن الذكر ضد النسيان» فهو 
عمل قلبي» ولما كان المراد مجموع ما يقوم بالقلب واللسان ذكر كلمة 
(اسم)» إذ التسبيح باللسان لا بد أن يكون بذكر الاسمء فيكون المعئئن: 
جع ربك ذاكرا الف وضليهة ,تيو الألبن بهو تنيع لحني 1" 


.7945/8 ومعالم التزيل للبغوي‎ »١51/70/١ انظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 

.١99/5 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(5) انظر: معالم التزيل للبغوي 10/8 4؛ والتسهيل لابن جزي .١91/5‏ 

(5) انظر: جامع البيان للطبري ٠١/51/70١.؛‏ والتسهيل لابن جزي .١97/4‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2١39/5‏ وبدائع الفوائد لابن القيم 
.١ 5/١‏ 


١‏ سسالل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

وهذا هو المعئ الراحح لنقله عن الصحابة» ولأن فيه العموه”". 

هذا وقد قلب الرازي استدلالهم هذا بعدة أوجه منها: 

الأول: لو لم يكن فرق بين الاسم والمسمى لما أضيف إليه إذ 
الغو لذ يشافته إل القسهه افقال» رانم ريلف): 

| الثاني: لو لم يكن فرق بين اسم الرب وذاته» لوحب ألا يبقى فرق 

بين قوله (سبح اسم ربك) وقوله (سبح ربك ربك) وقول:(سبح اسم 
اسمك), إذ هذا هو اللازم من عدم التفريق. 

الثالث: أن الأشاعرة يقولون: إن إثبات الأسماء الحسئئى بالشرعع 
وإن إثبات الرب سبحانه -وهو المسمى - بالعقل» فوجب على قولهم أن 
يكون الاسم غير المسمى”". 

الدليل الثاني: قالوا: إن الله أخبر عن المشركين أنهم ما عبدوا إلا 
الأسماء بقوله: لما تك" 0 0 0 
[يوسف ]1١٠‏ ومعلوم أنهم عبدوا ذوات الأصنام» وهذا يدل على أن 
لامع هو لوقي © 





)١(‏ انظر: معالم التعزيل -للبغوي- 749/8 وقد رجحه ابن جرير الطصبري في جامع 
البيان ١517/70/١‏ وابن جزي الكلبي في التسهيل ١517/4‏ وشيخ الإسلام اد 
تيمية في مجموع فتاويه .١59/5‏ 

(؟) انظر: رب أسماء الله الحسئ للرازي ص/75. 

(5) انظر: التمهيد للباقلاني ص/770» وشرح أسماء الله الحسئئ للرازي ص/4 7. 


الباب الأول: التوحيد. ١8‏ 
واججواب: 
المراد من الآية أفهم موا تلك الأصنام آلحة» واعتقدوا ثبوت الإلهية 
لهاء وهي ليس لها من خصائص الإلهية شيء حي تستحق العبادة» ولذلك 
هم عبدوا ما تصوروه في أنفسهم من معئ الإلية» وعبروا عنه بألسنتهم 
فسموها آلحة؛ أما في الحقيقة والخارج فإن أصنامهم ليس لها شسيء من 
مم 


خصائص الالهية فلك" ستحق العبادة) ولذلك قال الله : (ن. تعبد ون من دونه 


سس م 


لاما © وقال ف أية أخرى : (١‏ وال شرك ل . بوبه 


ملم في الأرْض أ بظاهر مَالموْل4 [الرعد : م ]/ فالمراد: طلب تسمية 
شركائهم بالاتماء الخ مدر ؛ أهي حالقة رازقة محيية ثميتة أم هي 
مخلوقة مربوبة لا تملك ضرا ولا نفعا؟ فإذا سموها فوصفوها ا تستحقه من 
الصفات» تبين بطلان عبادقا من دون اق وعندئذ يعلم خحطأ استدلال 
من استدل بالآية على أن الاسم هو المسمى» إذ لو كان كذلك لكان 
معن الاية: ما تعبدون إلا الأوثان المسماة» فلا يكون فيها وجه رد على 
المشركين» وإنما إخبار بوقوع عبادقم لما والمشركون جار يعترفون 
بعبادتهم إياها”". 





.7717/9 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ ,25١1/5 انظر: معام التنزيل -للبغوي-‎ )١( 
وبدائع الفوائد لابن القيم‎ 2١95/5 (؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
. ١ 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
الدليل الثالث: قالوا: قال لبيد بن ربيعة العامري:- وهو قد أدرك 

البي -45ْ- اليك 

لَالخزل ثم اسم السلام عليكما ومن يَبِك 000 كاملا فقد اعتذ "20 2 
قالوا: وأراد لبيد باسم السلام: السلامً نفسه. ما يدل على أن 

الاسم هو المسمى نفسه' ". 


١5٠ 





الجواب: 
أن السلام في كلام الشاعر لبيد يحتمل معنيين ؛ إما التحية وإما اسم 
الله تعالى. ظ 


فعلى أن السلام اسم لله تعالى يكون قوله (اسم السلام) منصوب 
على الإغراء بقوله (عليكما): أي الزما ذكر الله تعالى واتركا ذكريء إذ 
الذي يبكي حولاً كاملاً على ميت قد اعتذر”». ومعلوم أن (السلام) 
قولء ولا يحصل إلا بالنطق به» ففائدة ذكر كلمة (اسم) للنطق: أي: 
الزما ذكر الله ذاكرين امه السلام”"', فيكون الكلام فيه كالكلام في الآية 
المتقدمة في حل دليلهم الأول0"©. 


.)7551/( انظر: الإصابة - لابن حجر - 5.0./0, رقم‎ )١( 

0( ديوان لبيد بن ربيعة العامري ص/5/,. 

(5) انظر: التمهيد للباقلاني ص/2»75/8 وشرح أسماء الله الحسى للرازي ص/5؟. 
(4) انظر: جامع البيان للطبري ١/7"ه.‏ [ 
(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .7١7/7‏ 


. ١68 - ١ انظر ص/5ه‎ )5( 


الباب الأول: التوحيد. ١59‏ 


وعلى أن السلام المراد به التحية -أي التسليم- فإن الشاعر أراد أن 
يوقع سلامه بعد الحول - فلو قال: إلى الحول ثم السلام عليكماء لفهم أنه 
سلم عليهما في الحال» لأنه دعاء» وهو لا يتقيد بالزمان المستقبل» وإنغما 
كيه فلم أراده ويه ارك اتن يعار :ميرك تفي أن الدقاء ليس مر اذا 
الآن فقال: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما. والمراد باسم السلام: لفظه. 
فيكون المعئ: اللفظ بالتسليم بعد الحول. وعليه فإنه لا يقال إن الاسم هو 
المسمى نفسهء لهذه الفائدة المذكورة”"©. 

الدليل الرابع: قالوا: إن سيبويه”؟ قد قال: رالأفعال أمثلة أحذت 
من لفظ أحداث الأسماع)”" والأحداث مصادر صادرة عمن يصح أن 
يفعلهاء وهي المسميات» فأطلق سيبويه على المسميات أما أسماءء مما يدل 
أنه - كغيره من أهل اللغة- يفهم أن الاسم هو المسمى نفسه”". 

الجواب: أن صناعة سيبويه كلها في الألفاظ لا في الأشخاص 
والمسميات بدليل أنه قسم الكلام إلى اسم وفعل وحرف » فتقسيمه 
صريح في أن الاسم كلمة لا أنها مسمى. فمععئ قوله (أحذت) .مععئى 


)١(‏ انظر: بدائع الفوائد لابن القيم 251/١‏ وقد ذكر هذه الإحابة عن أبي القاسم 
96 ظ 

(؟) عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي» إمام مشهور في النحو وهو صاحب (الكتاب) 
في النحو » توفي سنة (0١1ه).‏ انظر: معجم الأدباء 21١5/١5‏ وطبقات 
النحويين ص/"". 

(6) الكتاب لسيبويه ١7/١‏ ونصه فيه:"وأما الفعل فأمئلة.. إل ". 

(5) انظر: التمهيد للباقلاني ص/59؟ وشرح أسماء الله الحسى للرازي ص/5 7. 


6" مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
اشتقت» وقوله:(أحداث الأسماء) ما كان دالا على الحدث وهو المصدر, 
فتكون الإضافة من باب إضافة النوع إلى الجنس”©2. 

وقد ذكر وجه آخحر ف إضافة الأحداث إلى الأسماء فيه نظر» وهو 


أن المراد بالأسماء المسميات»واحتج بقول الله تعالى: إمّا تبون من ونه إلا 


ب ار بر 


مما 0 سَميسَموهًا 4 [يوسف ] فقال صاحب هذا القول: رروالأسماء 
ليست معبودة وإنما المعبود مسمياتها»”". 

فمراده إذا بقوله (الفعل) اللفظ كما هو اصطلاح النحاة» إذ هم قد 
مرا الألفاظ بأسماء معانيهاء فمثل: قام يقوم وقمم سموه فعلا معأن 
الفعل هو الحركة نفسها -أي القيام- فسموا اللفظ الدال عليها باسمهاء 
فقالوا هو فغل. وعليه فإن من فهم من كلام سيبويه :(الفعل) المعئى 
اللغري لا الاصطلاح النحوي فقد وهم وهما فاحشأًء ولذلك رتب عليه 
أن الفعل يقوم به شخص -وهو المسمى إولكن الصواب أنه أراد 
اللفظ”": وهو على رأي نحاة البصرة مأحوذ من المصادر الي هي أحداث 
الأسى .42 , ؤ [ 


.١ 585 2١5 ٠/ص انظر:التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين لأبي البقاء‎ )١( 

.١ 5١/ص المصدر نفسه‎ )1١( 

() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2505/5 وبدائع الفوائد لابن القيم 
سبال 


(5) انظر: شرح شذور الذهب لابن هشام ص/581. 


الباب الأول: التوحيد. ١17‏ 

هذا وقد أحاب الرازي عن بيت الشعر و كلام سيبويه بقوله: «إانه 
تمسك في إثبات ما علم بطلانه ببديهة العقل بقول واحد من الشعراء 
والأدباء» وذلك مما لا يلتفت إليه ولا يعول علي)”2 وهذه الإحابة فيها 
إسراف! 

الدليل الخامس: وساقه الرازي بقوله: راسم الشيء لو كان عبارة 
عن اللفظ الدال عليه» لوحب أن لا يكون لله تعالى في الأزل شيء من 
الأسماءء إذ لم يكن هناك لفظ ولا لافظ وذلك باطل!)''؟ ام ولذلك 
قالوا: الاسم هو المسمى نفسه. 
الجواب: 

أذ هذا الاشكان قوري يندا على الأشافر ة النوى يقر سيق يبان 
الكلام اللفظي مخلوق» ومعلوم أن الأسماء ألفاظ (أقوال) فهي من جملة 
الكلام؛ فهي مخلوقة إذا على أصلهم! وهم لا يمكنهم مخالفة الأئمة الكبار 
كالشافعي وأحمد وابن راهويه والدارمي وغيرهم؛ الذين نصوا على أن 
قبا ابه عون عار اققو اقاض ار ]ل موافقة الأفية لفقا ,ولك فهم. نلعن 
موافقون للمعتزلة'" في خلق الأسماءء ودلسوا بالتعبير عنها بالتسميات! 
وقالوا الأسماء هي المسميات! وقد تقدم ذكر أقوال الأئمة في ذلك” إلا 
)١(‏ شرح أسماء الله الحسئ للرازي ص/75. 
(0) شرح أسماء الله الحسئ للرازي ص/؛ ”2 وانظر المقصد السئئ للغزالى 75-18 
() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 1478/8: 1917/5. 


.١407- ١ 4 انظر: ص/5‎ )5( 


١55‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 


قرل الشافعي فإنه قال: مح رسيس 


الكفارة» لأن اسم الله غير مخلو ق(1) ؤ 
ولذلك اضطر الرازي -وغيره- إلى أن يجيبوا بأن مدلول الأسماء هو 
القدم لا الأسماء نفسها! وهذا بناء على أصله ف أن كلام الله اللفظفي 
مخلوق وسيأيٍ رد ذلك إن شاء الله(" . 
ولذلك فالإحابة الصحيحة هي: أن الأسماء الحسئ من جملة الكلام 
- وهو غير مخلوق- ومعلوم أن الله هو «المسمي نفسه بأسمائه الحمسئء 
كما رواه البخاري في صحيحه'" عن ابن عباس [رضي الله عنهما] أنه لم 


سثل عن قوله: ([وكانَاللهعَزررَا حكيما © ( غفورا رحيما» فقال: («همو 


سمى نفسه بذلكء» وهو ل يزل كذلك)» فأثبت قدم معان أسمائه الحمسي 
وأنه هو الذي سمى نفسه بها( “اه. 


)١(‏ أخرجه عنه ابن أبي حاتم ف أدب الشافعي ومناقبه ص/91) وأبو نعيم في حلية 
الأولياء 2١١7/6‏ والبيهقي في السنن الكبرى 8/٠‏ : واللالكائي في شرح أصول ظ 
اعتقاد أهل السنة والجماعة 511/7. 

0 انظر ص/١7؛1‏ - 4978 . [ ظ 

(5) صحيح البخاري (مع فتح الباري 118-14117/8) كتاب التفسير - تفسير سورة 

حم ةد (فصلت) ولفظه: (سمى نفسه ذلك» وذلك قوله؛ أي لم يزل كذلك) 

أه. 


(؛) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاويه .7١5/5‏ 


الباب الأول: _التوحيد. ١6‏ 
وأما أصحاب القول الثاني من الأشاعرة الذين قالوا إن الأسماء ثلاثة 
أقسام فمنها ما دل على الذات فهنا يقال: الاسم هو المسمى!ء ومنها ما 
اشتق من أسماء المعاني فيقال: الاسم لا هو المسمى ولا هو غير الممسمى ! 
ومنها ما اشتق من الأفعال فيقال فيها: الاسم غير المسمى!: فهؤلاء قد 
غلطوا أيضاء بل وصفهم الغزالي بقوله: بروأما المذهب الثالث المقسّم 
للاسم إلى ما هو المسمىء, وإلى ما هو غيره؛ وإلى ما لا هو هوء ولا هو 
غيره: فأبعد المذاهب عن السداد وأجمعها لقبول الاضطراب)”'؟؛ وبيان 
ذلك فيما يلي : 


١‏ - أن هذا التقسيم متطرق إلى مفهوم الاسم ومدلوله. لا إلى 
الاسم نفسه الذي هو الدليل» ومعلوم أن المدلول غير الدليل7/. 

5 - وقولهم في الأسماء المشتقة من صفات المعاني حطأء لأفها دالة 
على الذات وعلى الصفة» فمثلاً: العليم - دال على ذات متصفة بالعلمء 
وهكذا - وعندئذ لا يصح قولهم: لا هو هرء ولحو رو 

1- أن قولهم في الأسماء المشتقة من الأفعال إِها غير الله حوابه كما 
قال الغزالي: ررإن أراد به لفظ الخالق؛ فاللفظ أبدا هو غير مدلول اللفظء 


وإن أراد به أن مفهوم اللفظ غير المسمى» فهو محال لأن الخالق اسم 


(1) المقصد الأسئى في شرح معان أسماء الله الحسين ص/١51.‏ 

.7١/ص انظر: المقصد الأسئئ للغزاللي‎ )١( 

(5) انظر: المقصد الأسئئ للغزالي ص/85-74» و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
1 


0-7217 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد _ 
وكل اسم مفهومه مسماه فَإن لم يفهم المسمّى منه فليس اسما له)("2. 

وأصل إشكاههم ف صفات الأفعال أنها لا تقوم بذات الله جل وعلاء 
فيقولون: ليس للخالق وصف حقيقي من الخلق» وهذا ليس كذلك فإنه 
لو ادعى أحد وقال: ليس الله عز وجل موصوفا بكونه خالقاء كفر”", 
وستأتٍ زيادة بيان لهذا في مبحث قيام الصفة بالموأصوف إن شاء الله 
تعالى0©. 

هذا وإن أصحاب القولين السابقين من الأشاعرة الذين يقولون 
الأب نهو اللسمى تقسهه واللارى قصلو قفر لالتعا طني لاققسة 
أقسام ؟؛ كلهم قد قالوا إن الأسماء تطلق ويراد يما التسميات. 

وهذا خطأء إذ الذي ادعى هذا لم يأت ما يصحح دعواه. فإن 
التسمية هي : وضع الاسم للمسمّى”') فالحقائق ثلاثة: ما وضع للدلالة 
من الألفاظ - وهو الاسم- وكل ما وضع للدلالة فله واضع؛ ووضع»؛ 
وموضوع له. فالواضع هو الله والموضوع له هو: المسمّى؛ والوضع هو 
التسمية» وقد تطلق ويراد يما ذكر الاسم الموضوع» كالذي ينادي شخصا 
فيقول: يا زيدء فيقال: سمّاه. ويقول: يا أبا بكرء فيقال: كناه إلا أن 
)١(‏ المقصد الأسئ في شرح معان أسماء الله الحسيئ ص/7”7. / 
)١(‏ انظر: المقصد الأسئ للغزالي ص/74؛ و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 

ا" 
(5) انظر ص/4 75 -10/07. 
ظ (5) انظر: المقصد الأسئئ للغزاليي ص277 وشرح أسماء الله الحمسئن للرازي ص/57) 
وبجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .١55/5‏ 


الباب الأول: التوحيد. ١"‏ 
لمعي الأول هو الأشبه”'"» وعلى المعنيين فإنه لم يرد قط أن التسمية تكون 
م الناس من ميم الأمم ولما 0 

وأما أصحاب القول الثالث من الأشاعرة الذين يقولون: إن الاسم 
غير المسمّى وغير التسمية» فقولهم صحيح في ظاهره؛ إلا أنهم أخطأوا لما 
قالوا إن الاسم مخلوق!”")» وهذا هو قول الغزالي» وقد اخقاره الرازي 
كللك 

ومن أقوى ما ذكراه من أدلة: 


86 
ورا ير سمس 


4 أن الله تعالى يقول: ل وكله الاسماء الحستى فادعوه بها‎ - ١ 
فنص الله على الأمر بدعائه بماء وبِيّن أن له أسماء حسئ‎ ]١٠١ [الأعراف‎ 
يدعى بماء ولا شك أن الشيء الذي يدعى مغاير من حيث المفهوم للشيء‎ 
7 الذي يعو بيه ذلك الشى بيد ل على ان الاسنو غير لمشي‎ 

؟- أن الاسم في اللغة هو القول الموضوع للدلالة» فعندئذ لا بد من 
ثلاية اشناءة واضعء وعرصو ) له ووضع ؛ فالوضع هو التسسمية؛ 
والموضوع له هو المسمّى» والواضع هو الله ولا شك في التفريق بين هذه 


)١(‏ انظر: المقصد الأسئئ للغزاللي ص/1717-/7. 

(؟) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاويه 5/ .١91١‏ 

(6) انظر: المقصد الأسئئ للغزاللي ص/5 7 275 وشرح أسماء الله الحسئ للرازي 78. 

(5) انظر: المقصد الأسين للغزالي ص8”*» وشرح أسماء الله الحسئن للرازي ص4-1717 21 
وشرح الحرجاني على المواقف .١57/7‏ 





المفهومات؛ فمن ادعى اتحادها فعليه الدليلز0©. 
ؤ -٠‏ أن الأسماء -الى هي الأقوال- كثيرة» فلو كانت هي الممسمى 

للزم كثرة المسمى» لكن المسمّى واحدء فيلزم أن تكون الأسماء غير 
المسمّى من حيث المفهوم. ومن ادعى أن الأسماء تأني معئ التسميات 
فعليه الدليل» ولا دليل له”©. ؤ 

ولأنشك أنه كران لبالتقررى ون الأو واليسيكن والمنسية 

صحيح. لكن ينبه إلى أنهما - كبقية الأشاعرة- يرون أن الأسماء حادثة 
أي مخلوقة» وأن التسمية فعل بمعئ المفعول» وهذا خحطأ فالأسماء من جملة 
الكلام وهو غير مخلوق”” والتسمية فعل له وليست .مفعول إذ الحقائق 
ثلاثة: فعل» وفاعل» ومفعول. والله إنما يوصف بفعله القائم به لا .ممفعوله 
البائن عنه”؟ فهم قد اتفقوا على أن الأسماء ال هي الأقوال والألفاظ 
مخلوقة» إلا أن جمهور الأشاعرة يطلقون عليها تسميات! والغزالي والرازي 
يبقيان اللفظ كما هو فيقولان: الأسماء لا التسميات. 


00 انظر: المراجم السابقة. 

)١(‏ انظر: المقصد الأسئ للغزاللي ص/78) وشرح أسماء الله الحسئ للرازي ص/77- 
ك0 [ 

١ع(‏ سيأنٍ بحث الكلام إن شاء الله ص/ ا 


(5) سيأنٍ بحث ما يصح أن يوصف به من الصفات إن شاء الله ص/ره .١155 - ١9‏ 


الباب الأول: التوحيد. 49" ١‏ 
المبحث الثابئ 


حكم إطلاق الأسماء الحسنى بلا توقيف 


إن هذه المسألة وردت استطرادية في علم أصول الفقه» وحسسب 
علمي فإن أكثر من توسع فيها وأفردها بالبحث هو ابن النجار في كتابه 
شرح الكوكب المنير”'') وأما بقية الأصوليين فيشيرون إليها إشارة» وقد 
يخيل بعضهم إلى كتب الكلام”'"؛ فمن المواضع الى وردت فيها هذه 
المسألة: موضع الكلام عن حكم القياس في اللغة”"» وفي المحاز» فهل يطلق 
على الله أنه متجوز؟”*»؛ وفي تعريف العلم» فهل يطلق على علم الله أنه 
معرفة؟”2» وهل يطلق على الله أنه دليل؟؛ وهل هو شيء”"'؟ وهل 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير 550-170/١‏ وأدخلها الزركشي معنونا لها بفائدة: 
أسماء الله الحسئ توقيفية في البحر المحيط في أصول الفقه 549-715//7. 

)١(‏ مثل الأسنوي ف هاية السول 9/١‏ حيث أشار إلى أبكار الأفكار للآمدي. 

(5) انظر المحصول -للرازي- ,57417/١‏ و شرح الكوكب المنير .710//١‏ 

(1) انظر: المحصول -للرازي- 14-7/١‏ 71 وكشف الأسرار 87/7. 

(5) انظر: البحر المحيط للزركشي 278/١‏ وفاية السول 4/١‏ و شرح الكوكب المنير 
.55-"/١‏ 

-١81/5 و المحصول -للرازي-‎ 97/١ انظر: الفقيه والمتفقه 77/7 و شرح اللمع‎ )١( 
.61/1١ والبحر المحيط للزركشي ١/50؛ و شرح الكوكب المنير‎ 

(0) انظر: البحر المحيط للزركشي 51717/4. 


1/٠‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 
يطلق عليه أنه قد>”'2 أو فرد أو فذ؟”". 

وهذه المسألة تقسم في مطلبين ؛ 

الأول: الاختلاف في حكم إطلاق الأسماء الحسيئ بلا توقيف. 
والمطلب الثابي: التفريق بين التسمية والإخبار. 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





.5١1 4/95 انظر الإحكام -للآمدي-‎ )١( 
,057-5571١/١ (؟) انظر الاحكام لابن حزم‎ 


الباب الأول: التوحيد. ١7‏ 


المطلب الأول 
الاختلاف في إطلاق الأسماء الحسنى بلا توقيف 


ووو اواو 


زم قص أ به وأا ان وق غلا فهو ا ند ب قن سي 
الشرع ولا منع لاسي العام م 


غلن :دن الشير 


ف حي 7 : : 
6 فلا يجوز أن يسمي الله باسم الاإداويةدذلك الاسم 


قال م مام 00 سم ب هله الله 0 5 يو صف الله إلا 2 وصف به4 


1 00 ء 0 
راك والحديث؟"' : وقال البقواضي” / ووأ سماء الله تعالى 


1 انظر: المعضند. الاسق: للعزاق: ض + 


375 .: و شرح الكوكب المنير 2589/1١‏ ولوا 
اللو ا 


00 نك 5 5 1 0 َ لك 2 0 -. ب اديه ع ب م 
() انظر: جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيسية 5/ ١57-١14١‏ »2 ومحفة المريد شرح 
جحو هرة التو حيد 5م 


(”) مسائل أبي داود السجستاق للامام أحمد ص757؛ وانظر شرح الكوكب المنير 
64/١‏ والرسائل والمسائل المروية ع الإمام أحمد في العقيدة .71075/1١‏ 
شر ار عرق لديو بين تفي بز لجراي كل النمة الشافية حرو كان يرلتى مح 
السنة» له تصانيف منها / شرح الساة و معام التزيل في التفسير توق سنة 


١ 5‏ 2 ضا, 


١‏ 5 ل ل 
انظر: سير اعالام ال 1 ا 1 


؟"/ا١1‏ مسائل أصول الدين المبحوئة ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
على التوقيف)”"'» فقول الإمام أحمد: روما وصف به نفسمم» دحل ف 
الورصف: الأسماء الحسئ والصفات؛ وذلك أن الأسماء الحسئ هي كلمات 
الله الدالة على ذاته المتضمنة إثبات صفات الكمال لله ونفي صفات 
الققص والعيب عنه”"؛ ولذلك كانت الأسماء الحسين أوصافاً مع كوا 
أعلاما. 

هذا وقد حكى , بع ان ا عن الوه والكرامية”' والقاضي 
أبي بكر الباقلاني”'' جواز إطلاق الأسماء على الله وإن ارده توقيف إن 
م تتضمن وصفا فو" وبعض أهل العلم يحكي قولا ثالنا: وهو المنع 
من التسمية إلا بالشرع؛ والجحواز في الوصف .ما هو حق وصدقء وقد قال 
به الغزاللي واحتاره الرازي” '» ولكن يبدو أن هذا القول يرحع إلى الأول 








.8.17/ معالم التتزيل -للبغوي-‎ )١( 

(؟) انظر: ما تقدم ص/ه ١5‏ . 

(؟) هم أتباع محمد بن كرام السجستاني (ته15ه)» يعدون من مثبتة الصفات مع 
شيء من المبالغة تصل إلى حد التشبيه» ووافقوا على إثبات الحكمة لله وتحسين 
العقل وتقبيحه لكن إلى درجة القول بوحوب معرفة الله بالعقل ! وعدادهم ف 
المرحئة لقوهم بأن الإبمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب. انظر: مقالات 
الإسلاميين ,177/١‏ والملل والنحل - للشهرستان - .١٠١8/١‏ 

(5) ولكن ابن حجر في فتح الباري 75/1١١‏ يرى أن مذهب الباقلاني كمذهب 
الغزالي. 

(5) انظر: المقصد الأسيى ص21177 وشرح أسماء الله الحسين ارارق :48 وضرح الباصد 
1 - هغ]8, 

(1) انظر المقصد الأسئى ص77١‏ وشرح أسماء الله الحسين للرازي ص١‏ 4 . 


الباب الأول: التوحيد. ١/1‏ 
إذ الجميع قد اتفقوا على توقف التسمية على إذن الشرع؛ وأجازوا ما 
كان على سيل الإاتخبان كما سيأن إن:شاء انه . 

وقد توقف إمام الحرمين الجويئ ف هذه المسألة”'". 
1- أدلة القول الأول: 

لقّد اسك اكات القول الأول -وهم الجمهور- على أن الأمعاء 
الحسئ توقيفية ما يلي: 

-١‏ أن الله عر وجل أعلم بنفسه؛ ونحن لا يمكننا أن نراه في الدنياء 
بل ولا نحيط به علماً مطلقاء فهذا يدل على أنه لا يمكننا إدراك كل ما 
يستحقه من الوصف دون خبر» قال ابن عبد البر”: ررما غاب عن العيون 


. ١75/ص انظر‎ )١( 

)١(‏ انظر: الإرشاد للجويئي ص75١-717١‏ وتوقف إمام الحرمين هذا قل من يشير 
اليه .[ة انرس :فكت الأقرالالقادعةانقطاء ولاكن عر انيه صبريت بارقفهه ونين 
أشار إلى توقفه السفاريئ في لوامع الأنوار .١714/١‏ 

(6 "رسكن بن عيذ ار يدن عن الب السري: حافظ المغرب» أحد كبار المالكية) 
توق سنة 14579 ه) له تصانيف كثيرة وأكبرها: التمهيد لما في الموطأ من المعانٍ 
والأسانيد» وجامع بيان العلم. 
انظر: سير أعلام النبلاء (١/57١)؛‏ وشجرة النور الزكية في تراجم المالكية 
.١/1١‏ 

(4) التمهيد 1/ه4 .١‏ 


١‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
بإنعام نظر» 7 فلم يبق إلا الاعتماد على الخبر» وإلا كان الإنسان 


متقولاً على الله بها لا يعلم؛ قال الله تعالى: لإا حَرَرِيَلفراحشوما 
ظَهرَمنه مولن لبخي بخير الحو وأ تشركرا باللا لمي لبه ساطانا 


ا ل 


وا على لما لامون» [ الأعراف ”*”]ء وعليه لزم الاحتراز 
حشية الوقوع في الباطل””. 

-٠‏ الاستدلال بقياس الأولى» قال الغزالي: «رأما الدليل على المنع من 
وضع اسم لله سبحانه وتعالى: هو المنع من وضع اسم لرسول الله -- 
لم يسم به نفسه ولا ماه به ربه تعالى ولا أبواه» وإذا منع في حقى الرسول 
-طَيةِ- بل في حق آحاد الخلق» فهو في حق الله أولى» ”"“اه. 


؟ - دليل المعتزلة: 
ول أقف على استدلال هم والمنقول عنهم: هو أن أهل كل لغة 
الإجماع على أنهم لا بمنعون من هذه الألفاظ مع أن التوقيف ل يرد يها"©. 


0 جامع بيان العلم‎ )١( 

0( انظر شرح أسماء الله الحسئئ للرازي ص ٠‏ ره الكو كبدي: امير لقره 
وأصول الدين- للبغدادي ص١١‏ ارم الرم ار 

(5) المقصد الأسيئن ص 2١75‏ وانظر: شرح أسماء الله الحسى للرازي ص4 شرح 
الكوكب المنير 7844/١‏ وفتح الباري شرح صحيح البخاري .575/1١‏ 

(5) ذكر الرازي أن ذلك من تسمية العجم. انظر شرح أسماء الله الحسين له ص47 . 

(5) ذكر الرازي أن ذلك من تسمية الترك. انظر: المصدر نفسه. 

(1) انظر: شرح أسماء الله الحسئ للرازي ص7؟ ولوامع الأنوار للسفاريي .١55/١‏ 


الباب الأول: التوحيد 4 ه/ا١‏ 


اللالسي-ده 


واللجواب: 
قال الور اك اللين 4 ١‏ تجوز ذا م أن الإجماع ف 


ا اخ م 
على جوازه فيبقي ما عداه على الاصزلى ” 'أاهل. 


وذلك أن الإجماع دليل معتبر شرعاء فهو كاف في الإذن 


كال" اناف لس سير وق" سدق اقيم لقي ل امك 1 لق افيه تان 
00 إمام اخر مين : ززها ُ يراد فيه اذل ولا دي ١‏ م لخ 0 كيك ( 7 
2 عفان الاشحاء ال عية 2 م . م 3 فميحينا 
رو 7 000 شغى “رد السمع ولو 
بتحليا ‏ أ كرام م ' عير سمر ص 8 بكمب د دذهال ) السمع) ُ 


86 


والجواب: 


قول إمام الحرمين : إنه مم يرد إذن بتسمية الله باسم لم يرد به 


١ 


5 5 ا ا 1 | ا | | 1أ. :0 ( 
الشر حّ 0 شولن ده 4 ولكن وده آله 5 يرد 00 بالمنعء قعير مسلم؛ 
ا 2 21 95 ا ١‏ 2 ا ف . 
ل 


ش 


مسي ذا 


من 0 وقدتقو ود كر 5 الدلئلين ماين" يزان أعلي: 


: د ا 1 5 
ا ا لا 

ا لذت : : / ١‏ 
ام الارساك لحري ب دي 


ون يا" 





المطلب الثاي 


الإخبار عن الله باسم لم يرد به السمع 

إن الإخبار عن الله بما لا يتضمن نقصاء جائز» ويظهر أن ذلك محل 
اتفاق بين أهل العلم ؛ أما الذين لا يشترطون التوقيف ف الأسماء الحسين» 
فظاهر تحويزهم للإخبار من باب أولى» والذين اشترطوا التوقيفء الملاحظ 
عنهم الإخبار عن الله بالموحود والقائم بنفسه وواجب الوجود والقدتم.. 
إل ولذلك فقد لا يوجحد حلاف ف هذه المسألة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «رويفرّق بين دعائه والإخبار عنه» فلا 
يدعى إلا بالأسماء الحسيئ»”''؛ فباب التسمية توقيفي» وأما الإخبار فلا 
يشترط فيه التوقيف» ولكن تشترط فيه أمور يأ ذكرها إن شاء الله بعد 

وقد وقفت على دليلين استدل بمما أهل العلم في جواز الإخبار عن 
الله تعاللى هما: ظ 0 

. تان مدلل اللفظ لسر يدنعى الل إن كان يدها ناد الاتماد 

0 الله» للأدلة الدالة على جواز الصدق وحسنه”". 
؟- قال ة شيخ الاسلام 00 0 قدوث نقاء العاطة ومقاء 


.١147/5 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
. وشرح أسماء الله الحسي للرازي ص7‎ ١74 انظر المقصد الأسين ص‎ )١( 


الباب الأول: التوحيد. /ا/ا١‏ 
الأسماء الحسئ» وبين ما يخبر عنه عز وجل مما هو حق ثابت7 "2 فمثلا: 
فى للد كو وبطل المؤهدين أذ نرقاطوا الدمو لل مكلاب اسه غردا :يا انه 
فقال: (لاتَجمَلوا معَاء سول يبتكم كرعاء دي [النور 17] 
ولذلك فهو يُدعى بأشرف الألفاظ: يا رسول الله ويا نبي الله ومع ذلك 
فإنه في مقام الإخبار يأى اسمه بجرداء كما هو ف ألفاظ الأذان كيد 


وقد ورد كذلك في القرآن في قول الله تعالى: ( وما مُحَمَّدُ إلا سول ة قد 


عاك كادا رن 4 [آل عمران 44 .]١‏ 

فهذا يدل على الفرق بين مقام الإخبار ومقام التسمية والدعاء؛ فإذا 
ثبت هذا التفريق في حق الرسول -#- فأولى أن يشبت في حق الله تعالى. 

وأما الشروط الى لا بد منها في الأسماء المحبر يما عن الله فهي: أن 
يكون لان عحساء» أو اها اليس سدع سوا 1 مكو ضمت بوذلسك 
لتحقيق الأمور الآتية:- 

اك اتتيكوة مالل لاضع ثانتاء سوه المجوت افناكز ذلك الات 
لإنبات ذلك المعين الحق الذي ينفيه من ينفيه» مثل: القدي, ووااجب 


الوجود؛ والذات.. 7121" . 


.59//١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.١ 50/14 انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 

؟- أن يكون الاسم المخبر به» ذكر لنفي ما تتره الله عز وجل عنه 
من العيوب والنقائصء مثل: بائن من تحلقه'” '» فقد تكلم بهذا الأئمة ردا 
0 -تعالى تعره دلوم 

- أن يكون لاسم المخبر به ذكر لإثبات معين يستحقه سبحانه 

وتعالى) ل مقرونا مع غيره ليفيد الحسن التام؛ مثل: 
الضار النافع”'". 

فخلاصة تلك الشروط إذن هي: 

١-أن‏ يكون معن الاسم حسنا ا[ 

؟-أن ا -إن سا الس 


بنقسة - , 


ى١‏ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





2 00 _ عّ ع 10 
'- أن تعتبر فيه رعاية الاآأدب» والا يوهم معين سيئا' ا 


)١(‏ انظر ما قاله عبد الله بن المبارك في إثبات الحد لله وأنه بائن من خلقه» في الرد على 
بشر المريسي للدارمي ص؛ ؟ وما قاله الدارمي نفسه في المصدر نفسه ص77 مسن 
أذ ل حال يله إلا ل ولا يدرك أحد ايه إل اله وانظر ما قا أبر قاس ظ 
"الي الذي نقله عنه الذهي بي في سير الأعلام م. 
(؟) ذكرهما اين القيم في بدا لع الفوائد ١777/١‏ اسمين لله الوك و اليا 
لانن سوم اد راراري نو حروحه راساديرك اس ص4 اولك زور لين 
من الأخبار لا الأسماء. 
(9) انظر: درء تعارض العقل والنقل 2١40/5‏ و شرح الكوكب المنير 584/١‏ والمقصد 


الأس: فى ص 177-1198 و شرح أسواء الله الحسئى للرارئ ص" 1. 


الباب الأول: التوحيد. ١١.8‏ 

وإذ قد بحر تقرير المسألة في الكلام عن التوقيف في أسماء الله الحسى 
وجواز الإخبار عن الله تعالى .مما هو حق ثابت له» فيحسن التعرف على 
تلك الأسماء الى أوردها بعض الأصوليين أهي من الأسماء الحسن أم من 


الأحبار الحائزة؟ 


]١[‏ الدلين"'؟7 وهذا الاسم ل يرد ف أسماء الله الحسئ قطء ولكن 


١ ١ ُ‏ 
ذ! امه م 0000 : 150 أ 1 5 ا م 3 - 5 . ا - ع !ا أ 
ع ١‏ ٍ ؛: 1 ا 1 : ّ ١‏ 
وقل كات عن الامأم “هال ادلم عداسبه ا اراد لخر ١‏ 0 ل طر سو 


ع / 
٠‏ 1 . ا « 1 1 52 7 6 : َ م 0 ا ا 1 : 
ان :طلي هته أن يرودو بوغوة + تاي له: .زرفل :ابيا دليل إخيارى ل على 


١‏ ا ١ 1 , 5 ١‏ 0 4 ير 0 . , ٠ ٠‏ ا 
صر فق الشاذمين 2 7 00 المي ا صر سي اح حار ١‏ لايل على ورف فعيل 
ا | أأ. ١‏ او ا 
لمعم ا / قي عا 1 3 ل ناض ل لسلس يرم ريصي ' ١‏ رعماأ : ّ ك1 سل 1 1 إ الله ا 0 أ لدان ب مللوعية على 
حأ سا “مي ا 3 - سيا 
ا .2 1 ا ار 5 + 1 .- 
ضر د يرع وعد ضع ش - أنزا اماج <ي 4 قال )0 سو 2 الأعسان ثللابية 
بج 3 قت 1 -ه . 
: : 1 ع 0 - 226 ا 
قا نه اااي لاسكا ل نااننا د "و كو مه ود لني تي الق 1ن السجدن 
د نا ثبب ود مه +« برا و 


4 لعن ها تصله حم ا دن‎ ( ١ 
1 ع , ا ُ 4 ا | 1 ا‎ 5 ٍ - : 0 1 0 4 8 
ذكره شيخ الإسلام 'بن تيمية ي “دسوا+ فتاويه 44/5 وانظر المسائل والرسائل‎ )5( 
: 0 5 5 ١ ٍَ ا‎ 
8 امام احجمول 5 | سه كدان عد‎ ١ ١سم الملشء, لك‎ 
1 © ل‎ 7 
5 أد سخغاله ام تسسا ىٌّ الهضشضة 5 امسعسه‎ 5 
: ا‎ ُ 
1 لمم فا ولي ع اا‎ 7 ( 


و١‏ مسال أصول الدين المبحوثة ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد ظ 
العلم أن المعرفة: اسم لعلم تقدمته غفلة» ولذلك لا يصح أن يقال لله: 
عارف؛ بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك المنع”". 

وقال الخطابي”": ررفلا يحوز قبامع خلنة اث مس كهارن" ا تقنفية 
المعرفة من تقديم الأسباب الب بما يتوصل إلى علم الشيي» ). 

ولكن ليعلم أنه قد وردت لفظة المعرفة فى حديث وهو: ررتعّف إلى 
الله في الرخاء يعرفك ف الشدة)”” 2 فتمسك بما من جوّز إطلاق المعرفة 
على علم الله فقال الزركشي: «ونقل المقترح”" في شرح الإرشاد عن 





)١(‏ انظر شرح أسماء الله الحسى ص١4‏ وفاية السول للأسنوي 1/١‏ وانظر بدائع 
الفوائد 05/7 ففيه تحقيق جيد طويل. 

(؟) انظر: شرح الكوكب المنير »07/١‏ و البحر المحيط للزركشي .,7/١‏ 

(7) هو حمد بن محمد الخطابي البسي أبو سليمان - شافعي المذهبء له تصائيف كثيرة 
منها كتاب الغنية» وشأن الدعاء» توفي سنة 48ه. انظر: طبقات السبكي 
87 سير أعلام النبلاء (77/11. 

(4) شأن الدعاء ص١ .١١‏ 

(5) هذا جزء من حديث وصية الي -يَيْ- لابن عباس وأوها:"يا غلامإني أعلمك 
كلمات.." وأصح طرقه كما قال ابن رجحب عن ابن منده: ((وأصح الطرق كلها . 
طريق حنش الصنعانني الى خرجها الترمذي كذا قال ابن منده وغيره") جامع العلوم 
والحكم 245١/١‏ لكن هذه اللفظة ليست عند الترمذي برقم )١515(‏ وإنما عند 
أحمد في مسنده 6١‏ ولا عند أبي يعلى في مسنده 470/5 رقم (50505) وقال 
الترميدى: حديث حسن صحيح: وقد صحح الشيخ أحمد شاكر هذه الرواية ف 
المسند 788-1851 رقم 7804. [ 

(1) هو مظفر بن عبد الله بن علي بن الحسينء إمام في الفقه والخلاف: شرح كتاب " 
المقترح في المصطلح ” للبروي» واشتهر به» توي (717“ه) وهو شافعي المذهب 
وله تأليف في أصول الدين. 


الباب الأول: التوحيد. وم١‏ 
القاضي”" أنه سمى علم الله معرفة لهذا الحديث, ثم ضعفه بأن الخطاب لم 
يسق لبيان العلم؛ ولا أطلق لفظ المعرفة ههنا عليه» وإنما أراد ثمرة العلم.ء 
وهو الإقبال في الإلطاف عليه وهذا لا يُسمّى الباري عارفا. اه وقيل 
المزافة لاز "اهب 
وقال الحافظ ابن رجحب”: برمعرفة العبد لربه نوعان: أحدمهما: 
المعرفة العامة» وهي معرفة الإقرار به والتصديق والإبمان» وهذه عامة 
للمؤمنين؛ والثاني: معرفة خاصة تقتضي ميل القلب إليه بالكلية, 
والانقطاع إليه» والأنس به والطمأنينة بذكره والحياء منه والهيية له 
وهذه المعرفة الخاصة.... ومعرفة الله 86 لعبده نوعان: معرفة عامة) وهي 
علمه سبحانه بعباده» واطلاعه على ما أسرّوه وما أعلنوى» كما قال: 


4 ' مره 0 م سم و م8 > 
وقد خَلفًَا الإنسان وتعلممَا وسوس بهنفْسَة 4 [ق ]١7‏ وقال: فرهواعلم 


م م 
+1 


كم إذ انشأكم من الأرض وإذ نم أجنّةفي بطون أمهاتكة4 [النجم ؟"] 


والثابي: معرفة حخاصة. وهي تقتضي محبته لعبده) وتقريبه إليه. وإلجابة 


انظر طبقّات السبكي 7377/8؛ ومعجم المؤلفين .599/١7‏ 

)١١‏ هو القاضي الباقلاي. 

(؟) البحر المحيط للزركشي ./8/١‏ 

(؟) عبد الرحمن بن أحمد الدمشقي الحنبلي -الشهير بابن رجب-» الإمام العلامةالحافظ 
له مؤلفات نافعة منها: شرح سنن الترمذي (مفقود) وجامع العلوم والحكم توفي 
سنة (565لاهل). 


انظر: الدرر الكامنة 771/7 وشذرات الذهب 599/5. 


مسال أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


دعائه وإبحاءه من الشدائد» وهي المشار إليها بقوله 5-7 فيما يحكي عن 
ربه: رولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حى أحبه فإذا أحببته كنت 
لأعيذنم, ا أهضط. 
فوضح من كلام أهل العلم مع المعرفة الواردة في الحديث» وأنفا 
معرفة نخاصة تتضمن التوفيق والحداية في الإنحاء للعبد محازاة لمعرفته الخاصة 
بالله. فإذا ذكرت المعرفة يبهذا المعيى فصحيح, وإذا أطلقها الإنسان على 
علم الله العام) فقل يوهم 00 فالأحوط رك الإطلاق» ولرم التقييد كن 
حاء في النص دون الزيادة. والله أعلم. 
ا اين روم 1 01 م : 1 2 
[؟] "شيء": نقل الزركشي عن الصيرف' ' قوله في شرح الرسالة: 
ررولا شك أن لفظة "شيء" لا تطلق على الله وإن خملت الموجودات لغة 


واصطلاحاء وسند المنع: أكون الأمعاء توقيفية) ولأن لفظلة اشىعء" مأحوذة 





يصدق فيه ذلك 7“اه. 


.55.7 مع الفتح) كتاب الرقاق؛ باب التواضع رقم‎ )548/1١١( أحرجه البحاري‎ )١( 
.474- 417/١ (؟) جامع العلوم والحكم لابن رحب‎ 
بغي بكر محمد بن عبد الله البغدادي الشافعي) كان ا أحيولا: من مؤلفاته شرح‎ (5 
الرسالة للشافعي والإجماع توق سنة (720اه).‎ 
انظر: تمذيب الأسماء واللغات و انا أو نباك" الكهيان 6ب‎ 
(؟) يقصد أن (شاء) مصدر جاء .مع المفعول فهو (مشيء).‎ 
.5771/54 البحر المحيط للز ركشي‎ )5( 


الداتد الأول اتوي ا ع ااا 


ف إك ل لمث اياسم لخ تمه جح أ ٍ : اصلفيهيا ِ 
0 ع (الشبي - 3 1 انيه م8 هادءت ان 1 مهما ( 0 د لي 0 ا 
أ 1 ا 1 
يدحلها 2 الاسواء أساسبت هلاي 0 لها حل الاسلتر احير. 
إيها هظ 
إعمى أ 5 أ - م ' 5 ا ان | ا 7 6 (1). 
وا أ شما تقس ثُببا أل لبد 3 ات شال أت اطغ تن صعحبيححةه 1 
اسيما 1-7 - ج. 
: َ 2 ل © ا ا : . 1 عَِ بٌُ 
58 0 5 قناع وا ١١‏ ال لاا ١‏ أ ب 
2 2 
5 َ ' 0 2 
تعالى 2 اللمرسسيك شبكا ل 3 ا : 6 3 ماسو ال 1 3 8 شو سه 3 
ْ 9 سي 
ا اك 5 : اك الا ل ا ما 
ت الله وقال: ”5 اشى اءمانك! وجهفة [القصيصض 86/]). ا حتب. 
7 #2 0 : َ 
,0 - أ 1 “ب إ ذ أ ُ ١‏ 
فاشيك + البيخارء اليه على جحو أ ال خبار عن أ لنت بالسى ع2 د كبز ال 


]أ ةق وردت 0 بالا خبار 00 المشة لاسي 6 وهدا كاف ف بجو 


يمه شب و 
الاخبار عنه بال 
وججه الاسقد ال نالكية اين ل (أي) استفهامية وفعت مبتذاء 
ُ م [غس أ 2 ا 1 ل إيهأا» س0 1 25 ا 
و(سييوع) مضاقة 85 أكي) والخر بمج الخالالة (ألله). والمعيئ ال الله ١‏ كي ا[ 
جفادة: 3 يعدر مبتدا 6 شو تيك واعكد 0 أل ون (الله) مرتذاء 
00 ل الله ١‏ كد ده على صدفق الوهيون _- ف صحة 
7 5 0 
نبوته وو حدذاأنية لديف عاك" 


5 3 ا ات ءّ ل - 1 
2 الساددم لمسهيل وم سم يبلن 00 ٠.7‏ م دو الجامع بحاام لم أل للم كيو / ددم 
ا 2 
وشتعد العمل 5 / ع هو ١‏ 2 رماع أمعان للا الوه اك 
د - د م ا - 


4 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
ووحه الاستدلال بالآية الثانية ينبئ على أن الاستثناء متصل» .معئ 
أن المستثئ مندرج ف المستئئ منه عند عدم الاستثناء» وهو الراجم (", 
لأنه الأصل فى الاستغناء”). ظ 
وأما الحديث الذي يدل على إطلاق الشيء على صفة الله فهو ما 
. أخرجه البخاري في الباب نفسه, وهو قول الرسول -كه- لرجل: 
واتعلف سن القر ان رشى 9 قال تجو سورة: كلا ومو ياه انسور 


سعاها)7 "اه. 





وأما اعتراض الصيرفي الثاني وهو: ««لفظة شيء مأخوذة من شاءء 
والشاء من ا محدث الذي ليس بقدعم...» فجوابه: كلامه هذا مبئ على أن 
'شيء" مصدر يمعي المفعول» ولا مانع من ورود الكلمة بهذا المعى» ولكن 
لا دليل على الحصرء فإنها قد تأي معي اسم الفاعل: شاء © وعلى 
فرض أهُا (مشيء) أي مفعولء فمعناها: المعلوم والمخبر عنه. 

فالشيء 2 اللغة هو. الموجود وما يتصور وخخبر عنو لل د كد شيخ 
موجحود 5 العلم) 00 
)١(‏ انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري - لابن حجر- .4١ 54/١5‏ 
0 (7) انظر روح المعاني - للألوسي -0.٠؟/170.‏ 
(7) أخرجه البخاري في صحيحه 4١7/1١5(‏ مع الفتح) برقم (1/411). 
(1) انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهابي ص 47١‏ مادة (شيء). 
(5) انظر المعجم الوسيط 007/١‏ (مادة شيء). 
(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 29/7 54.5. 


الباب الأول: التوحيد. ه8١‏ 

وقال الحافظ ابن حجر: «الشيء يساوي الموجود لغة وعرفا»”") 
وعليه فإنه يصح إطلاق الشيء على الله وصفاته خبراً لا تسمية؛ 

فإنه م يعد أحد من أهل العلم (الشيءع) انيرا من أسماء الله عر وجل 
قد صح ذلك» فإن الله شيء لا كالأشياء المخلوقة المحدثة» وبه يندفع 
اعتراض الصيرق) وقد ذكر أهل العلم ذلك» ونا أن الشيء ليس من 
1 | وه 
أسماء الله فقال عبد العزيز الكناني'": «رفقال عر وحل لنبيه -ي- فر قل 


أي شئء أمِرْشَهَا فل الششهيذ بيني ويك |الأنعام 19]» فدل على 


2 و روم 


نفسه أنه شيء ابس كا شا . قال عرز و.جل: (ليسكئلدشي' ءوهظو 
السَّميم بصي [الشورى ,.]١١‏ فأخرج نفسه وكلامه وصفاته من 


ا 


.1١١8-111/17 وانظر روح المعاني للألوسي‎ 4١4/1١ فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ هو عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن سلمة الكناني المكي الشافعي» له كتاب 
الحيدة والاعتذار- وهو رد على بشر المريسي ف قوله بخلق القرآن - توفي سنة 
2 امت 
انظر: تاريخ بغداد 4493/١١‏ وطبات السبكي .١‏ 

(5) الحيدة والاعتذار ف الرد على من قال بخلق القران ص9”. 


.. :مسائل اضوق ااذيق لايحوكة فى غلم اول الفقة: 4 كلك عبد اتطركف مجم 

[؛] الفرد والفذ:قال ابن حزم” ': «ونحن لا يحل عندنا أن نقول: 
إن الله تعالى فرد ولا أنه فذء ولا نقول إلا واحد وتر» كما جاء النص 
فقط» لأن كل ذلك تسمية؛ ولا يحل تسمية الباري تعالى بغير ما سسمى به 
نفسه» ومن فعل ذلك فقد ألحد فى أسمائه)”". 
واللجواب: 

لقد ثبت أن الله تعالى وتر» للحديث الصحيح: «لله عز وحل تسعة 
وتسعوق :انعا مانة إلا واتحدةامن 'الخضاها وضل التنةة إنه ودر ست 





كما 


(9) عم ِ وه 0 


الواحد المَهّار [الزمر 4]. وأما تسمية الله بالفرد والفذ» فالأمر كما قال 


2 


ابن حزم فإنه لم يرد إذن من الشرع في تسمية الله كمماء أما إذا قصد 


[ ا . ِ 0 1 


)١(‏ هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الإمام الظاهري صاحب التصانيف» 
منها كتاب الإيصال إلى فهم كتاب الخصال؛ والإحكام في أصول الأحكام» توفي 
15 هيم ظ ظ ظ ْ 
انظر: سير أعلام النبلاء 7١7-١1/85/14(‏ وتذكرة الحفاظ 457/8 .11١08-١1١‏ 

20 الإحكام لابن حزم .0077-57١/١‏ 

(6) تقدم تخريجه ص /15 ١‏ . 

(؛) محمد بن أحمد بن الأزهر أبو منصور الحروي اللغويء شافعي المذهبء إمام في اللغة 
والفقه؛ وكان ثقة ثبتا دينأء من مصنفاته: تمذيب اللغة» وتفسير ألفاظ المزنء 
والأسماء الحسئنء وغيرهاء توئي سنة (./ااه) وعمره (88 سنة). انظر: سير 
أعلام النبلاء 516/15. 


الباب الأول: التوحيد. /ام ١‏ 
الفرد» قد تفرد بالأمر دون ل ونقل الأزهري نفسه أن الفذ معن 
ا 

9 القديم :لما قال الامدي في تقسيم العلم: (ر وهو منقسم إلى قدتم 
لا أول لوحوده..» علق الشيخ عبد الرزاق عفيفي'" بقوله: رروصف علم 
الله أو غيره من صفاته بالقدم؛ لم يرد في نصوص الشرع» وهو يوهم 
نقضا)© وإيهناء النقض .هذا قاله تعلينا على كلام الآمذي: رز لاسستحالة 
خلق القدم» فقال الشيخ: ررأسماء الله وصفاته توقيفية ولم يرد في كتابه 
سبحانه ولا في سنة رسوله -وْ- تسميته بالقديم ولا إضافة القدمم إليه أو 
إلى صفة من صفاته سبحانه» فيجب ألا يسمى سبحانه بذلك وألا 
يضاف إليه؛ وخاصة أن القدم يطلق على ما يذم كالبلى وطول الزمن 


( 


وامتداده في الماضي» وإن كان لمن اتصف به ابتداء في الوجود” “اه. 


.49/1١ 8 تمذيب اللغة‎ )١١ 

(9) انظر المصدر نفسه .417/١14‏ 

(5) عبد الرزاق عفيفي بن عطية النوبي ولد عمصر 755١هف‏ تخرج في الأزهر ثم هاجر 
إل نولاق ارين راك تصتطن اق قو" كنار "علطا لق مره ولد الرربهق بوت لقانت 
نافعة على إحكام الآمدي في الأصول توفي 141١5‏ ١اه.‏ انظر ترجمته في كتاب: 
حوار مع 'جماحة الشيخ عبدالرزاق» إعداد السعيد بن جابر. 

(5) انظر الإحكام -للآمدي- ١١/١‏ وهامش )١(‏ تعليق الشيخ عفيفي. 

(5) انظر الإحكام -للامدي- 2511/9 وتعليق الشيخ عفيفي عليه في هامش .)١(‏ 


6 سسائل أصول الدين المبحوثة ذ 





أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


لا شك أن القدم لم يرد في أسماء الله الحسين؛ ولذلك لا يجوز أن 
يعد في أسماء الله جل وعلا. وأما الإخبار بالقدم عن الله وصفاته فلا ينبغي 
إلكارة مادام اذ الخير عم قن | رالا به مي طريييا ). نخاضة انه كنيد 
حاء وصف ملك الله بالقدم في السنة وهو: عن عبد الله بن عمرو-/ 
رضي الله عنهما - عن النبي -يلهِ- أنه كان إذا دخل المسجد قال: «أعوذ 
بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وبسلطانه القدم من الشيطان الرجيم...)0) 
والابسم الذي يعن غن القتضيهو الأول إذ تون الرزارف يق« القر انع :قال الله 
تعالى: لٍأهوَالأوَل والآخرٌوالظاهروالباطنْوَهوبكل شي ليم [الحديد 
؟] وفسر رسول الله -- هذا الاسم وبينه بياناً شافياً بقوله: «رأئت 
الأول فليس قبلك شيع)7" الحديث» فوجب ترك تسمية الله بالقدم, 
ويجب الاكتفاء عما ورد به الشرع وهو اسمه (الأول). 


)١١‏ انظر شرح أسماء الله الحسئ للرازي ص8ه7”59-75. وتحفة المريد شر حم +جوهرة 
التوحيد .١8-1١1/‏ 
(؟) أخرحه أبو داود في سننه 7١8/١‏ رقم 457 في الصلاة باب ما يقول الرحل عند 
[ دخوله المسجد. قال النووي:"حديث حسن" الأذكار ص45؛ وصححه الألبان 
في صحيح الجامع 80/7 رقم .41١٠0‏ [ 
(5) أخرجه مسلم )٠١84/5(‏ رقم (١7؟)‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة 


والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأحذ المضجع. 


الباب الأول: التوحيد. ١8‏ 

["] المتَجَوز: قال الرازي ذاكرا أدلة من منع امحاز في كلام الله : 
ولو خاطب الله بامحازء لحاز وصفه بأنه متجوّز ومستعير) ”©. 

ثم أحاب -لأنه من القائلين بإثبات المحاز مطلقاً - بقوله: ررإن 
أسامي الله تعالى توقيفية» وبتقدير كوفما اصطلاحية(2 لكن لفظ المتجحوز 
يوهم كونه تعالى فاعلا ما لا ينبغي فعله؛ وهو في حق الله تعالى 
محال)”"“اهم. وهذه الإحابة صحيحة بخصوص منع وصف الله بالمتجوز 
والمستعير» وأما ما يتعلق با محاز إثباتاً ونفياء فسيأي الكلام عنه إن شاء الله 
ق:البابن القالت». 

وأضاف الأصفهاني”'' إجابة ثالثة وهي: «لا نسلم أنه لو خاطب 
باجحاز لاز وصفه بالمتجوز والمستعير» وذلك لأن امحاز والاستعارة مسن 
عوارض الألفاظ الصادرة من المتكلم يها حقيقة» والألفاظ مخلوقة لله تعالى» 
فهر فاعلها وخالقهاء ولا نسلم صدق المتجوز والمستعير على خالق 
الألفاظ امحازية والمستعارة)0 2 اه. 


.ممم/١ المحصول -للرازي-‎ )١( 

(؟) هذا من قبيل التنزل في المناظرة وإلا فالصحيح أنها توقيفية » ولو قال : وبتقدير كون 
الكلمة 0 إل » لكان غير من تعبيره بالاصطلاحية. 

(5) الحصول -للرازي- .5714/١‏ 

(6) بين يه ومو عن امل دان يدا الأصفهان» الأصولي الشافعي المتكلم» وهو 
صاحب العقيدة الى شرحها ابن تيمية وله الكاشف عن المحصول - ولد سنة 
(115ه) - وتوقٍ سنة (574/4ه). انظر: طبقات السبكي »41١/5‏ وشذرات 
الذهب ١5/68‏ 4. 


(5) الكاشف عن المحصول .7١١- 7١١/5”‏ القسم الثاني [رسالة ماجستير] . 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
ولا شك أن هذه الإحابة غير صحيحة» الام ا" 
. مخلوق -كما سيأ رد ذلك إن شاء الله”"). 
هذا وليعلم أن جمهور أهل العلم القائلين بأن الأسماء الحسئ على 
التوقيف ذكروا أنا تثبت بالقرآن» والسنة الصحيحة -سواء كانت 
متواترة أو آحادا- وبالإجماع؛ ومنعوا استعمال القياس لإثباتما(". 

ولكن ذكر عن بعض المتكلمين أهم منعوا إثباقها بدليل الأحادء 
لكون المسألة اعتقادية”"2» ومن رد عليهم ذكر أن المسألة عملية, لأنها 
متعلقة بالتحليل والتحريم () أي أنه يقر أن أخبار الآحاد ظنية لا يستدل 
يما لإثبات عقيدة» ولكنه ينازع في كون إثبات الأمماء من المسائل 
العلمية. وهذا خطأ. 





وستأق المناقشة في ذلك في باب الأدلة - إن شاء الله -9 , 


١١)انظر‏ ص/7717 . 

(؟) انظر: البحر المحيط للز ركشي ع" 

(6) انظر شرح المواقف ١59/7‏ »ء و تحفة المريد ص85. 
(1) انظر المصدرين السابقين. 


(5) انظر ص//الالم - 897 . 


المصل الدالت 


الصماتت 


المدبحث الأول مذهب سلف الأمة قن صفات الله تهالى. 
ومماله الممطيل الكلي و الحرادسى لصمات الله 


وردها 
المدحث النادى : صمه الهلم. 
المدحث الدالت: صمه الكلام. 


المدحث الاجم صمه 21 أده 


الباب الأول: التوحيد. ١6‏ 

تمهيد: 

إن مسالةسفات اث من الننائل الك اوها الأصصوليون كفا في 
مصنفاتهم؛ فمنهم المقل ومنهم المكثر» ويكون الترجيح فيها بحسب اعتقاد 
الشخص وميوله؛ فالمعتزلي يقرر مذهب المعتزلة» والأشعري يقرر مذهب 
الأشاعرة» والسلفي يقرر مذهب سلف الأمة. 

وهذه المسائل متنوعة» وأعظمها مسألة القرآن» ولذلك فسأفردها 
ببحث مستقل إن شاء الله وأما ما يتعلق بقواعد الإثبات والتتريه فسيكون 
أول هذه المباحث إن شاء الله وتبقى بعد ذلك أفراد مسائل في صفات 
معينة تمر عرضاً عند الأصولي» ويتردد بحثها عندي إما تطبيقا في قواعد 
الإثبات والتتزيه» وإما في الأدلة عند الكلام عن التأويل وا محكم والمتشابه 
وانحخاز» ولذلك فسأوردها حسب ما يترجح من مراد من أوردها 
مرمقيذا كما إن شاء الله فإذا أوارقنق الصفة مغالا للمتشابه يكون بحثنها 
فيه وهكذا. ظ 

وبالجملة فإن من كتب في الأصول مقرأ عقيدة سلف الأمة في 
صفات الله في كتب أصول الفمّه خحاصة) يعد قليلا بحسب انتشار كقتب 
مخالفيهم» وممن كتب فيها: السمعاني في قواطع الأدلة» والقاضي أبو يعلى 
في العدة» وشيخ الإسلام ابن تيمية في المسوّدة وغيرهاء وابن القيم في أعلام 
لموقعين» واين النجار في شرح الكوكب المنيره وغيرهم. 

فلما كان أكثر ما بأيدي المنتسبين إلى السنة من كتب أصول الفقه 


204 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
هي من كتب الأشعرية والماتريدية » آثرت تقرير مذهب سلف الأمة 
أولاء ثم أعرج على ذكر مذهبي الأشاعرة وإخوانهم الماتريدية والمعتزلة؛ 
لأنهما المذهبان الشائعان الآن أكثر من غيرهما من مذاهب المتكلمين, 
وسألمح إلى بعض ما خالف فيه الماتريدية الأشعرية - إن شاء الله - وما 
كانا يتفقان على إنكار قيام الصفات الاختيارية بالله» ويزيد عليهم المعتزلة 
بإنكار صفات المعاني: اثرت ذكر ما انفردت به المعتزلة أولاً في التعطيل 
الكلي لصفات الله الذاتية والاختيارية في مطلب مستقلء ثم ذكر ما اتفقت 
عليه تلك الفرق في التعطيل الحزئي - أعين تعطيل الصفات الاختيارية على 
معن عدم قيامها بالله حل وعلا - في مطلب آخر مستقل أيضا. 


)١(‏ جماعة ينتسبون إلى محمد بن محمد بن محمود؛ أبي منصور الماتريسدي السمرقندي 
الحنفي (ت1777ه). وأصوطم مشافة لأصول الأشعرية كإثباقم صفات المعان» 
ويزيدون بإثبات المعنوية» وصفة التكوين؛ والإدراك» وخالفوهم في إثبات تحسين 
العقل وتقبيحه مع فرق بينهم وبين المعتزلة في ترتيب القول بوجوب الأصلح على 
الله عليهاء ولمزيد البحث عنهم ينظر: الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء 

. والصفات - للدكتور همس الدين الأفغان رحمه الله والماتريدية دراسة وتقوبما 
للدكتور: أحمد بن عرض اللهيي؛ وانظر في ترجمة الماتريدي: الجواهر المضسية 
77»والفوائد البهية 2١5‏ والفتح المبين في طبقات الأصوليين 21915/١‏ 13514. 


00 الياب الأول: التوحيد. 007000000 38ل 
اللبحث الأول 


مذهب سلف الأمة في صفات الله تعالىم 


ومقالة التعطيل الكلى والجزئي لصفات الله وردها 

هذا الست حتفنم أربعة:مظالي؟ فيهنا ينان مدهي صلق الامة ف 
صفات الله ثم مقالة التعطيل الكلي للصفات - وهي للمعتزلة وردها - ثم 
مقالة التعطيل الحزئي - وهي للأشاعرة والماتريدية - ثم المطلب الرابع في 
عت المسالة المقفر 25 

المطلب الأول 
مذهب سلف الأمة في صفات الله تعالى 

إن مذهب سلف الأمة وأئمتها في صفات رب العالمين قائم على 
ناذلة اس : 

الأول إثنانق ها اتبعة الله ور مله وات نين السفلائف إثانا ندقيقيا 
كاملا بلا تمثيل. 

الثاي: تتريه الله عن مشاهة صفاته لصفات خلقه تتزيها بلا تعطيل. 


الثالث: قطع الطمع عن إدراك الكيفية” '. 


)١١‏ انظر: آداب البحث والمناظرة 2١١17/7‏ وأضواء البيان 6.4/7 - كلاهما للشيخ 


محمد الأمين الشنقيطي رمه الله -. 


١ 5‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





وبيان تلك الأسس فيما يلي: 

الأساس الأول: إثبات ما أثبته الله ورسوله -يه- من الصفات 
إثبانا حقيقيا بلا تمثيل على وجه الكمال. 

فهذا الأساس قائم على أركان ثلاثة هي: الإتباع» وإثبات الكمال 
في الصفات» وإثبات الحقيقة فيها. 


مريثخ ور 


أما الإتباع فلأنه لا أحد أعلم بالله من الله» قال الله تعالى: ( انم 
غلم أم الله 6 [البقرة ١6‏ ولا أحد أعلم بالله من خلقه من رسول الله ب 
يك وهو القائل: «ات أتقاكم وأعلمكم بالله 00 فكلام الله كله حق 
وصدقء» كما قال: ( ومن أصدَقم الله حدينا» [النساء /اىمء وكلام 
رسوله -يةْ- صدق كذلكء لأنه وحي من عند الله» كما قال الله تعالى: 

اد 00 ه وسلوى ره فيو م 

وما ينطق عن الهوى © إن هوإلا وحي بوحى ) [ النجم 5-1]. 

وأما إثبات الكمال لله حل وعلاء فلأنه القائل: ( ولله المَمْل الأعغلى» 
[النحل ]1١‏ وقال: وَل هَالمَمل الأغلى » [الروم 710]» قال ابن القيم - 
ين لأقوال السلف ف تفسير المثل الأعلى: «المثل الأعلى 
يتضمن: الصفة العليا؛ وعلم العالمين كا ووحودها العلمي» والخبر عنها 
وذكرهاء وعبادة الله بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه 11-88/١(‏ مع الفتح) كتاب الإيمان باب قول النبي 
-يقةِ- (أنا أعلمكم بالله) رقم .)5١8(‏ 


الباب الأول: التوحيد. ا ١‏ 
0 
حا” 2. 


وال اله اماة: (تَرَمُوَالكأَى' هَاللهٌالصّمث [الإخلاص ]5-١‏ 


قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسير الصمد: «الصمد: المستحق 
للكمال» وهو السيد الذي قد كمل في سؤدده؛ والشريف الذي قد كمل | 
في شرفه» والعظيم الذي قد عظم في عظمته؛ والحليم الذي قد كمل في 
حلمه؛ والغئ الذي قد كمل ف غناه» والجبار الذي قد كمل في جبروته. 
والعالم الذي قد كمل ف علمه؛ والحكيم الذي قد كمل في حكمته؛ و 
الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤددء والله سبحانه هذه صفته لا 
تبن الال 

وثما يدل على إثبات الكمال كذلك ما يذكره الله من صفاته ثم 


يعقبها بنفي ما يضادها ليدل على كمال ما اتصف به كقوله: ( الحَي 


2 


ليولا حدم ستَة لاني ) [البقرة © 15] فنفى السئّة والنوم لإثبات 


.5١8/١ وانظر مختصره‎ ١٠١785/* الصواعق المرسلة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في جامع البيان 547/50/١٠‏ وابن أبي حاتم في تفسيره [ وساق 
إسناده منه ابن تيمية في تفسير سورة الإخلاص ص/17]» وأبو الشيخ في العظمة 
80١‏ (45) والبيهقي في الأسماء والصفات 79-1١8‏ كلهم من طريق أبي صالح 
عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وهذا الأثر وإن كان فيه 
أبو صالح وهو كثير الغلط لكنه ثبت في كتابه» وعلى بن أبي طلحة وإن كان لم يلق 
ابن عباس لكنه له نسححة عنه» وقد اءتمد الأئمة على تفسيره عن ابن عباس» وقد 


كر بوه البجار» ولذلك لم يصب مرا ضعقه. 


- 


١66‏ سسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
كمال الحياة والقيومية» وستأق زيادة بيان لهذا - إن شاء الله -0", 


والكمال في صفات الله مبيئى على أصلين7©: 

الأول؟ أن يكرن هذا الكمال وحوديا مك0 الوجود: 

الثاني: أن يكرة أ أغلى د رجاف الكمال وين الننا ليما من 
النقص. ظ 

تشرط كرق الكمال وديا لأن العدم المض لل بارا كما 
سيأتٍ - إن شاء الله - وكونه ممكن الوحود المراد به عدم امتناعه» فيخرج 
ما كان ممتنعا لذاته» كما لو فرض وصفه بتعلق قدرته على إيجاد شريك له 
أو إعدام نفسه» فإن هذا من الممتنع لمناقضته لوحدانيته وقيوميته وأوليته 
وآخريته. وأما الأصل الثاني وهو أن يكون سليما من النقص فواضح؛ 
ومحل تفصيله ف الأساس الثاني وهو التنريه - إن شاء الله -. 

وأما الركن الثالث الأخير من الأساس الأول فهو: إثبات صفات الله 
إثباتا حقيقياء فلا يقال إفا بحاز في الخالق» ولا يقال إن معناها غير معلوم؛ 
ولا يقال إن ذلك من باب التخحييل» وعندما يقال حقيقية على ظاهرهاء لا 
يراد أنما ثماثلة لصفات الخلق» إذ ذلك يقتضي نقص الكمال فيهاء بل 
صفاته سبحانه صفات حقيقية ثابتة له على وحه الكمال وقاعدة التتريه. 


. 709 - 7١8/ص انظر‎ )١( 
.570/7 ؛ وبيان تلبيس الجهمية‎ ١/0 انظر: مجموعة الرسائل والمسائل‎ )1( 


الباب الأول: التوحيد. ١8‏ 
الأمر الأول: أن الله عى نفسه بأممعاء ووصفها بال حسنى فقال: 


ا(وللهالأسْناء الى فاعوة بي )4 [الأعراف ]١٠١‏ وقال: #لهالاسماء 
الحُسْتّى) [الحشر 4 »]١‏ ولا تكون حسئ إلا إذا اشتملت على معان 
بالغة في الحسن الغاية والكمال» وإلا لما كانت فائدة من اسم التفيل 


(الحنتى)» الي هي مؤنث (الأحسن)» ويزيده وضوحا ورود مصادر 


و مر و 
هذه الأسماء في الأدلة كالرحمة والقوة والبص ركقوله: إ وَرَبَكَ الغمورٌ ذو 
ور دور 


الَحْمَة4 [الكييف .ره ] وتولنه: الم ُوَالرََافَذو اران 
[الذاريات ] وقول الرسول -يةْ-: ,رحجابه النور لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)'"©» وورود أحكام الصفات 
الى هي الأفعال مثل أسمع وأرى ويعلم في قوله تعالى: ([ إنني مَعَكمًا اسمع 
وَأرّى4 [ [طه "ع | د ٍاإِعيم له رَومَايَسْنَى) [الأعلى ] وتقرير الحجة 
هكذا: بوت أحكاء الصفات فرع ع تبوت الصفاتء فالصفات أصل 
والأحكام فرعهاء فإذا , ثبت الفرع ثبت وجود الأصل ضرورة 7©. فلما 
أطلق الله في كتابه الأسماء 20 وذكر الصفات وأحكامهاء دل ذلك 
على أنه متصف با حقيقة إذ الأصل ف ذلك الحقيقة. 

»)١179( كتاب الإيمان, باب إن الله لا ينام رقم‎ ١5١/١ أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 


وأوله:"إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن يمام". 
)١(‏ انظر: مدارج السالكين ١/٠اه-‏ ماه. 


و٠"‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


الأمر الثاى: أنها من إضافة الصفة إلى الموصوف با: 





فإن ما يضاف إلى الله نوعان كما قال الإمام ابن خزيعة ("2- رحمه الله 
-: ررفما أضاف الله إلى نفسه على معنيين: أحدهما: إضافة الذات» والآخر: 
إضافة 7 فقوله: إضافة الذات» يععئ به ما كان غير قائم بنفشسه وم 
يذكر له موصوف غير الله فهذا لا يكون إلا صفة لله تعالى» كس مع الله 
وبصره ويذه ووجهه. وقوله: «إضافة الخلق» يعي به ما كان عدا قائمة 
بنفسها أو أمرا قائمة بتلك العين» فهذا يكون مخلوقا("» مثل قول الله تعالى: 
(١‏ فلم رَسُول الله َال وسيياها) [الشمس ]١7‏ وقوله: ( رساي 
رَوحَتًا4 [مرم .]10١‏ 

فالنوع الأول قد ثبت صفة لله وعندئذ فلا بد أن يعود حكمها إلى الله 
ويخبر يما عنه» وكتنع أن يعود حكمها إلى غيره. 

يوضحه أن الله ذكر الكلام صفة له كما قال: ف( وكلم الله موس 
تكليما» [النساء ]١75‏ ومن كلامه له لما ناداه: ( إنني أنا اللدُلاإلةإلاأنا 6 [طه 
15]ء فهذا الكلام كلامه, ويعود حكمه إليه» فيقال هو الذي تكلم به 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي انبويع الشافعي الملقسب بإمام 
الأئمة» أحد الحفاظ المتقنين» من مصنفاته؛ التوحيد» والصحيح؛ توفي (١1اه).‏ ظ 
انظر: الجرح والتعديل ))١97/17(‏ وسير أعلام النبلاء (4 .)256/١‏ 

(7) التوحيد لابن خزيعة ١97/١‏ 

(*) انظر: شرح الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص"5. 


الباب الأول: التوحيد. 5" 

صفة لله وإضافتها للتشريف ولزيتها. 
الأمر الغالث: التكرار والتأكيد: 

فإن الله جل وعلا قد ذكر صفاته وكررها كثيرا في القرآن» وكذلك 
رسوله -95- ف سنته» بل قد يذكر صفات أخخحرى مم يرد ذكرها في القرآن 
كصفة النزول20 والضحك”7", وقل يرد عنه بيان ما يحتمل معناه في القران 
هل هو صفة لله أو لا» كما في قوله: في حديث الشفاعة: بريكشف ربنا عن 
ساقه» فيسجد له كل مؤمن وهمؤهنة) الويف فهذا نحدد المراد ف الآية: 
ٍ وكش فْعَنْسَاق وى السنّجُود فلامسسطيمُون» [القلم ؟55]ء 
فالتكرار يفيد فياك أن تها وصش الله بود د حق وحقيقة» مع العلم بأن الله 
وصف كتابه بقوله: إلانائيها بطل م نْب يديه ولام خَلفه ل من حَكي 
حميد ) [فصلت »]4١‏ فهذا يدل على أن الكذب والتلبيس والتقصير ف 
البيان والجبجهل والخطأ ب وكل ذلك من الباطل- منفي عن القرآن. ولو كان 
فيه ما يحتمل باطلا للزم البيان من رسول الله -يَِ- إذ تأخخير البيان عن وقت 
)١(‏ وانظر ما سيأت إن شاء الله ص/ 78 - 54٠.‏ في الرد على القائلين بخلق كلام الله. 
(9) سياق :ذكر الحديث وتخره إناشاء الل اضرا/رة 5 , 


(5) سيأت - إن شاء الله - ذكر الحديث وتخريجه ص/17١7‏ . 
(4) متفق عليه» وسيأت إن شاء الله تخريجه ص/714١٠‏ . 


91 . مسائل اضول الدين المحوثة في غلم اول الفقة اد خالد عبد الأطرف معد 
وقفت الخطات(١)‏ 

وأيضا فإنه مع التكرار تأ قرائن تفيد أن المراد الحقيقة» وذلك مفل 
صفة اليدين فقد تكرر ورودهما في القران كقول الله : 0 طان 
[للائدة 14] وقوله: ما مَتَعَكَ أن : منج لما حَلفتْييَدي) [ص ه"2]ء 


وكقول الرسول -يةِ-: «وبيده الأخرى القببض))' '؟ فلفظ التثنية يدفع توهم 
احتمال ابحاز» وورودها ثم ورود «روبيده الأخرى» يدل صراحة على إثبات 
اليدين حقيقة لله تعالى» ثم إذا تتبعنا أدلة أخرى وجدنا قرائن كثيرة تفيد أن 
اليدين صفة حقيقية لله تعالىم» مثل البسطء والطي والقبضء والأحذ وإثبات 
الكف والأصابع؛ فالبسط قد تقدم ف الآية الأولى» والطي والقبض في قول 
الرسول -ك-: ««يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء 
بيمين)!" » والأخذ وإثبات الكف ف قوله -ي-: ,رما تصدق أحد بصدقة 
من طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب- إلا أخذها الرحمن بيمينه» وإن كانت 
تمرة» فتربو في كف الرحمن حب تكون أعظم من الحبل» كما يربي أحدكم 
لوه أو فصيله)0) وإنبات الأصابع ف قوله -95-: «إن قلوب بئ ادم كلها 


.1١ص القائد إلى تصحيح العقائد للمعلمي‎ )١( 

. متفق عليه؛ وسيأتٍ ذكر الحديث بطوله ويخرج إن شاء الله ص/491‎ )١( 

(1) متفق عليه أخرجه البخاري في التوحيد باب قو الله (لمَاخَتَتُْيَي» رقم 
5 ف[انظر صحيح البخاري مع الفتح 1 ] وريم مسلم في 
صحيحه 5/8/4 7١‏ كتاب صفات المنافقين رقم /717/.1. 

(؛) متفق عليه أخخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها: في التوحيد باب قول الله 

تعال: ( تَعرالملاتكة وليه 6 رقم 7470 [انظر صحيح البخاري مع الفتح 


الباب الأول: التوحيد. , ؟ 


5 الس يلأ |النبساء 00 ١‏ قال أهل اللغة * إن هلا يميد حقيقة 


لم يكن إلا حقيقة الكلام...» ”"» وقال تعلب”): «لو لا أن الله تعالى أكد 
الفعل بالمصدر لحاز أن يكون كما يقول أحدنا للآحر: قد كلمت لك فلاناء 
بمعين كتبت إليه رقعة أو بعئت إليه رسولاء فلما قال: ‏ تكليما لم يك: 


إلا كلا مسا مس مُوعا معط سن 0 وفتنِيسسال 


0/1 ؟غ] ا ؟/ كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من 
الكسب الطيب وتربيتها رقم ٠١١14‏ 
والفلو: المَهْرُ الصغير» والفصيل: ا عن اللبن من أولاد الإبل» وقد يقال في البقر. 
انظر النهاية في غريب الحديث /1974: .40١‏ 

الج سيك ل #مشيجه 1/4 كاب لد تاب ضري الى تان الفارزري: كن 
يشاء رقم 4 5"50. 

(5) أبو زكريا يحى بن زياد الفراء العلامة تلميذ الكسائي صاحب التصانيف» وله كتاب 
معان القرآن توق (/0١٠١ه).‏ 
انظر سير أعلام النبلاء )١١8/5١٠(‏ وتذكرة الحفاظ .777/١‏ 

(5) معالح التتزيل - للبغوي- ؟7/١١7.‏ 

(:) أبو العباس أحمد بن ييى إمام النحو العلامة المحدث صاحب (الفصيح) والتصانيف وله 
كتاب احتلاف النحويين توفي (١١351اه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (5 »)5/1١‏ وشذرات الذهب 708-117/95. 

(5) زاد المسير لابن الجوزي ”755/7. 





الجا 7"©: 00 رع 
موسى كلم بغير وحي» وأكد ذلك بقوله: (تكا) نهر كلم كما يقل 
الكلام لا شك في ذلك» ("اه, وقال أبو جعفر أحمد بن محمد النحاسر(": 
«... لإتكليماً» مصدر مؤكدء وأجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل 
بالمصدر لم يكن محازاء وأنه لا يحوز في قول الشاعر: 
امتاةٌ الحوض وقال قطي 257 

أن يقول: قال قولاء فكذا لما قال: (يكليما» : وجب أن يكون كلاما 

على الحقيقة من الكلام الذي يعقل) اه - 


الأمر الرابع: تصريح الصحابة بما يفيد إثبات الصفات على حقيقتها: 
5 بن الخنطاب - رضي الله عنه - لما قدم الشام, 
فاستقبله الناس وهو على بعيره) فقالوا: يا أمير المومتين: لوب ر كيت ونا 
تلقاك عظماء الناس ووجوههم. فال عمر - رضي الله عنه - : رلا أراكم 


)١(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد البغدادي» له تصانيف منها معاني القرآن وإعرابه» وكتاب 
النوادر توقي (١١1هم).‏ 
انظر: طبقات النحويين ا النبلاء (5 770/1). 

.١١17/١ معان القرآن وإعرابه للزحاج‎ )١( 

(5) أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل البصري النحوي كان ذكياء وله سماع ونحديث» 
من مصنفاته: إعراب القرآن» واشتقاق الأسماء الحسئ توفي (/7ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء (© 01/1 4). 

(5) معان القرآن الكريم - للنحاس - 017/١‏ ه. 


الباب الأول: التوحيد. هه" 
ههناء إنما الأمر من ههناء وأشار بيده إلى السماء)""'» وقول زينب - رضي 
الله عنها - تفاحر سائر أمهات المؤمنين: برزوجكن أهاليكن» وزوجحي الله 
تعالى من فوق سبع سماوات)'”". وقول عائشة رضي الله عنها: «الحمد لله 
الذي وسع نع الأميوايق :فارطا (رولشأني كان أحقر في نسي 
من أن يتكلم لله ف بأمر 3 وغير ذلك. 

فالأثران الأولان الصحيحان يفيدان فهم الصحابة أن علو الله حقيقي, 
وعدم نقل اعتراض عليهما يدل على أن ذلك إجماع منهم - رضي الله عنهم 
-. وأثرا عائشة رضي الله عنها يفيدان إثبات سمع حقيقي لله وتعلقه 
بالممسموع عند حدوته. والثاني يفيد تكلم الله عز وجل بكلامه. 

وكذا كان التابعون - رحمهم الله -. كما قال الأوزاعي - رحمه الله 


تعالى-: رركنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشهه) 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 40/١7‏ وأبو نعيم في الحلية 47/١‏ وابن قدامة في إثبات 
صفة العلو ص”١٠١‏ رقم 7١‏ وقال الذهبي في العلو للعلي الغفار ص7" (إسناده 
كالشمس»»؛ وقال الألباني في مختصره ص”7١٠:‏ رروهو إسناد صحيح على شرط 
الشيخين)). 

)2 اخربت. البخاري في صحيحه (419/17 مع الفتح) كتاب التوحيد - باب )١5(‏ 
(وَكانَعَرْشْهُعَلى المّاء © - رقم (0/40. 

(5) أخرجه البخاري ني صحيحه معلقاً (784/17 مع الفتح) كتاب التوحيد» باب (8): 
(وكانَاللةسَميمابصيرا» . ووصله النسائي في سننه ١18/5‏ - وابن ماجه ف سننه 
الات 05 اررقم : (مخطايى ١559‏ 6). 

(4) أخرجه مسلم ف صحيحه (70/4١؟)‏ كتاب التوبة» باب )١١١(‏ قبول توبة القاذف 
برقم .)71717٠(‏ 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





٠ 3‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 

ونؤمن ما وردت به السنة من الصفات)7 2 اه. 
ولهذا نقل ابن عبد البر - رحمه الله - هذا الإجماع قائلا: ررأهل السنة 
بحمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان يماء ‏ 

وحملها على الحقيقة لا على ابحاز» ”اه 

فإيمان الصحابة والتابعين يمذه الصفات على الحقيقة» يدل على أن 
الإيمان يما كما آمنوا هو الحق والصوابء لأنهمم هم الذين تلقوا العلم غضا 
دون أن يشوش عليهم علم الكلام؛ ولأنهم المشهود لهم بالخيرية في قول الله 
جحل وعلا: 5 ينحرج تناس ) [آل عمران ]٠١١‏ وقول 


الرسول - وي : «خير الناس قرن ثم الذين يلوهم, ثم الذين يلرفم...) 
فمن قال بخلاف ذلك فقد طعن في عقائد صحابة رسول الله م - 0 


٠. 
سم‎ 


بألله. 
الأساس الثاى: تنريه الله عن ممائلة صفاته لصفات خلقه تنزيهاً بلا 


تعطيل: 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص8١‏ 4 وقال عنه شيخ الإسلام في التقوى 

الحموية الكبرى ص75 :"بإسناد صحيح" ومن طريق البيهقي أخرجه الذهبي في سسير 
أعلام النبلاء .)١51-11/9(‏ 

(؟) التمهيد 45/1 .١‏ وقد نقله عنه ابن قدمة في إثبات صفة العلو ص9؟١.‏ 

(6) حديث متواتر [كما في فتح المغيث ]١١١/7‏ - وهو في الصحيحين: البعاري (7/ه 
مع الفتح) كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب البي -ك-... رقم 
(2»)555-0 و(55601) ومسلم في صحيحه )١9554-1١977/4(‏ كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلوهم... رقم .)١575(‏ 


الباب الأول: التوحيد. ا ؟ 

والمقصود به نفي ما لا يليق بالله تعالى من صفات النقص مع إثبات 
كمال ضدهاء ونفى ما يستلزم نقصا. وتتريه الله حل وعلا يكون بأمرين: 

الأول: بنفي النقائص عنه مطلقاء كالحزن والبكاء والعجز والظلم... 

الغابئ: نفي مماثلة صفاته لصفات حلقه. فلا يقال إن مع الله مماثل 
لسمع المخلوق, إذ هذا يستلزم نقص الخالق سبحانه» لأن تمثيل الكامل 
بالناقص يجعله ناقصا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-:«رصفات النقص يحب تتريهه 
عنها مطلقاء وصفات الكمال تثبت له على وجه لا بماثله فيها مخلوق»0©. 

وإنما تم تقييد التنريه بإثبات كمال الضدء لأن العدم المحض لا تثبت به 
المدحة» فإنه قد ينفى حكم عن شيء لعدم قابليته للاتصاف به كالظلم مثلا 
عن الجدار» فنفي أن الجدار يظلم ليس مدحا له وقد ينفى لعجز امحل أو 
الشخص عن القيام به كتكليف إنسان بحمل جبل فهو لا يقدر عليه لعجزه 
عنه. 

قال عبد العزيز الكناي - رحمه الله - مناظرا لبشر المريسي: وملزما له 
ليقر لله بالعلم» لما قال بشر: هو لا يجهل» فقال له: ررإن نفي السوء لا تثبت 
به المدحة» قال بشر: وكيف ذلك؟ قلت: إن قولى هذه الأسطوانة لا تجهل: 
ليس هو إثبات العلم لحا» '''اه. 

والذي يدل لصحة هذه الطريقة ما ورد في كتاب الله حل وعلا مسن 
تتريه الله عن صفات النقصء فإنه يكون 0 بإثبات ضدها ليفيد الكمال 


.01//١ةيمهجلا درء تعارض العقل والنقل١١/45 ؟»وانظر قريبا منه ماقي بيان تلبيس‎ )١( 
. (؟) الحيدة والاعتذار ص15‎ 


ب4.” د ل ع ل 
العام مين كل وه وم ذلك فول :ان تعال ١1‏ الله لاا ا مُوَالحَيَلمَيمُلا 
ذه سد وان [البقرة -آية الكرسي- 55 ؟] فنفى الله عن نفسه السنّة 
والنوم المتضمنين أمرأ عدميا وهو عدم الحياة الكاملة؛ إذ النوم أخو الموت» 
وهر وتطمن أمرا عنعا) وتطيين العفلة غن القباء يغان لس ذلك 
لإثبات كمال اميه (الحي القيوم). ومن ذلك قوله: (وَمَاكانَاللة لُمْجرهم' 
شيء في السّمَاوات ولافي الْأرض إنهكانْعَليما قديرا» [فاطر 44] فنفى ال 
عن نفسه العجز عن الايجاد لذى يكون إما لعده القدرة عليه أو لعدم العلم 
بأسباب الإيجاد» ولذلك أتى بعد هذا النفي بإثبات صف العلم والقدرة(". 


وعلى هذا فإن النقص يعرف بما يلي: 
١-أن‏ يكون صفة للعدم؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله-: 
رما كان صفة للعدم لم يحر أن يوصف الله به» وإنما يوصف من السلوب بما 
كان مستلزماً للوحود ؛ إذ العدم الحض ليس فيه ثناء وحمدء وصفات الله فيها 
000 5 
- أن روجو كه نس ارا عدا كل والشربء فإنه 
39 وجحود جوف وأجزاء فيه» وهو صفة عدمية» وذلك نقص منه 
ويستلزم حروج شيء من الجسم وذلك نقص منه وهو صفة عدمية «وهذا 


النونية هراس 7 . 
(؟) بيان تلبيس الجهمية .75٠/7‏ 


الباب الأول: التوحيد. 548 
ينائي الصمدية» فإن (الصمد) هو الذي لا حك و فلا يأكل ولا 
يشرب ولا يلد ولا يخرج منه شيء ولا غيره من جنس الفضلات الي تخرج 
المستلزم لأمر عدمي») وهذا يناي الصمدية) (كاشف, 

وعليه فإنه يعلم أن ما كان كمالاً نسبياً لا يحوز أن يوصف الله به. 
ارد بالكمال النسببي ما كان كمالا في حق ره ولكن املد 4 
ب 0" 

وعليه يعلم أيضا أن نفي ممائلة صفات الخالق بصفات المخلوق واجب 
أيضاء لاستلزام الممائلة نقص صفات الله حل وعلا. 

والذي يدل على نفي الممائلة السمع والعقل؛ فالسمع كقول الله حل 

م6 اسه و اعرسم _ . . 
وعلا: (يُسكلدشي؛ َموَاسَيمٌالبصير) [الشورى »]١١‏ وقوله: إر فلا 





)١١‏ هذا التفسير منقول عن ابن عباس - رضي الله عنهما أخرحه ابن أبي عاصم في السنة 
5 (5559) بسند رجاله تقانش: الذ آنا العاف حاوهن عبج الله بسن ست وا 
فضعيف (التقريب 55175)» وأخرحه ابن جرير في تفسيره جامع البيان 
6 »© والبيهقي في الأسماء والصفات ص 297/8 من طريق سلمة بن سابور عن 
عطية العرثي عن ابن عباس» وعلته عطية العرق فهو صدوق يخطيء كثيرا ومدلس 
والتقويب: 44 45 وسلحة بق سابون وئقه ابن انق الثقنات 4/5 - فالات 
بطريقيه حسن إن شاء الله -- و هو منقول عن جماعة من التابعين . انظر: جامع البيان 
-للطبري- 1/8.8/١‏ 510-14 وهو صحيح عنهم . 

١١؟)‏ بيان تلبيس الجهمية 7/-551-5. 


!ل مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقهد د. خالد عبد لليف محمد 
ربوا لد الأننال) انسمل 1] وقوله: (١‏ مكملسي [مريم 55] 


وقوله: يك لمكنوا أ02 1 [الإإخعلاص: ]. 
(روأما العقل فدلالته على بطلان التمثيل من وجوه: 
الأول: التباين بين الخالق والمخلوق في الذات والوجودء وهذا يستلزم 
التباين في الصفات؛ لأن صفة كل موصوف تليق به فالمعاني والأوصاف 
تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. ؤ 

الثابي: أن القول بالممائلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نتقص الخالق 
سبحانه» لأن تمثيل الكامل بالناقص لتاقن 

الثالث:أن القول ممماثلة الخالق للمخلوق يقتضي بطلان العبودية الحقة 
لأنه لا يخضع عاقل لأحد ويذل له على وجه التعظيم المطلق إلا أن يكون 
أعلى منه» ”اه 

وما تقدم يعلم المعى الصحيح للتنزيه؛ فإنه لا يكون بنفي صفات 
الكمال عن الله جل وعلاء قال الإمام إسحاق بن راهويه - رحمه الله -: 
«إنما يكون التشبيه إذا قال يك كك أو مثل يد أو مع كسمع أو مثل مع 
فإذا قال سمع كسمع أو مثل مع فهذا تشبيه» وأما إذا قال كما قا الله 
تعالى : رواج ويفر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع» فهذا 
لا يكون تشبيهاًء وهو كما قال الله تعالى في كتابه: كاله شيو 





)١(‏ مقتبس من تقريب التدمرية للشيخ ابن عثيمين ص77. 


51 الباب الأول: التوحيد.‎ ٠ 
السَّيعٌ بصن [الكتورى ]انب‎ 

واستدلاله بالآية على ما وضح من معئ التنزيه واضح, فإن الله ذكر 
التزيه أولاء ثم ذكر صفتين له على قاعدة التتريه» وهما السمع والبصرء ليفيد 
الكمال فيهماء فذكره للصفتين بعد ذكره للدزيه يدل دلالة قاطعة على أن 
إثبات صفات الكمال لا يقتضي الممائلة" '". 


قال أبو القاسم التيمي رحمة الله 2 زرو إنما نقول وجب إثبامفا لأن 
ّ 0 : 5 َّ 0 0-0 3 وروم 
الشرع ورد بحا ووحب نفي التشبيه عنها لقوله تعالى: (( لي سكميله شىء وهو 


السَّميمُ لبَصير) الشورى |]١١‏ كذلك قال علماء السلف ف أخبار الصفات: 
أمروها كما جاءت» "اهب 

ويتجلى هذا الأمر بذكر قاعدتين وهما: أن الكلام في الصفات فرع عن 
الكلام في الذات؛ فكما أن ذاته حل وعلا لا تشبهها ذات» فكذلك صفاته لا 
تشبهها صفات خلقه؛ فاشتراك كلمة ذات ف الإطلاق بين الخالق والمخلوق 
لا يقتنضي المماثلة بينهماء فكذلك الصفات. 

والقاعدة الثانية: هي أن الكلام في بعض الصفات كالكلام ف بعضها 
الآخرء فلو كان الإنسان لا يثبت لله إلا صفة واحدة وهي الوجود مع اقتناعه 
بأن وجود الله ليس كوجود المخلوق» قيل له: فكذلك بقية الصفات» 


)١(‏ رواه عنه الترمذي في جامعه */47 في كتاب الزكاة باب فضل الصدقة عند الكلام 
على حديث (رما تصدق أحد بصدقة.. إلخ)) وتقدم تخريجه ص/7١٠‏ . 

(؟) انظر: أضواء البيان للشنقيطي .7١5/7‏ 

(0) الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي ؟5848/7. 


١؟‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
حكمها واحل7''. 


وقال أبو القاسم التيمي - رحمه الله -: «رالكلام ف الصفات فرع على 
الكلام في الذات» وإثبات الذات إثبات وجود, لا إثبات كيفية؛ فكذلك 
إثبات الصفات)”0". ٠‏ 





. ذكر هاتين القاعدتين شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة التدمرية ص47‎ )١( 
و؟185/9.‎ 3788/١ وبنحوه في‎ ١/5/١ الحجة في بيان المحجة‎ )١( 


الباب الأول: التوحيد. * "١‏ 

الأساس الثالث: قطع الطمع عن إدراك الكيفية: 

التكييف طلب العلم بحقيقة الصفة وكيفيتها. 

ويهذا يعلم أن من كيّف صفات الله حل وعلا يكون قد وقع في 
العمثيل. 

وإنه لا يمكن العلم بكيفية صفات الله لأن الله حل وعلا يقول: لإولا 
ُحيطون بهعلما» [طه .]١١٠١‏ ويدل لذلك أيضاً أن طرق العلم بكيفية 
التي ثلالة 7 

١-إما‏ برؤيته والإحاطة به. 

-١‏ أو برؤية نظيره المساوي له فيقاس عليه. 

'- أو .كمجيء الخبر الصادق عنه أن كيفيته كذا وكذا. 

وكل هذه الطرق الثلاثة منتفية» فإنا لم نر ربناء وهو ليس له نظير ولا 
شبيه فيقاس عليه؛ ولم يأت عنه خبر صحيح يحدد الكيفية» وبه يعلم انتتفاء 
علمنا بكيفية صفات الله جل وعلا. 

وقد صرح الأئمة - رحمهم الله - منع تكييف صفات الله» وأقولهم 
أكثر من أن تحصر في هذا الموضعء وقد تقدم ذكر شيء منها"". 

وليعلم أن هذا الكمال المثبت في صفات الله تعالى» ثابت في صفات الله 
كلها الذاتية المحضة والاختيارية» فالذاتية ا محضة كاليد والوجه والعين» وههي 


. 1١ص انظر: ذم التأويل لابن قدامة‎ )١( 
القن عرى ال ب 086 1 افيها ميا و إن شاع الله‎ 75 


"١ *‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 
الصفات الي مم يزل الله متصفا بما ولا يزال» ولا تتعلق بالمشيئة والقدرة. 


وأما الاحتيارية فهي الصفات الى تقوم بالباري وتتعلق مشيئته 
وقدرته”". ويمكن تنويعها إلى أربعة”"©: 
النوع الأول: 


الأفعال - سواء كانت لازمة أو متعدية 





والمتعدية هي الي تقتضي 
مفعولاً مخلوقاء واللازمة لا تقتضي ذلك؛ فمثال اللازمة الإتيان والمحيء 
والاستواء والتزول» قال الله تعالى: (١‏ مَليْظرونَإلا أن : ا التلاكة اناي 
ل نيبن كنات ربك ) [الأنعام »]١54.‏ وقال: وما امال 
مذ عند 14 [لتحر :89 [فوقال الرسرل .قلقت ررك ال لعا اونا 


حين يبقى ثلث الليل الآخر» فيقول: ال عير مال اليم سل سور 
فأحيبه» هل من مستغفر فأغفر له. © اموي 





- انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2511/5 ورسالة في الصفات الاختيارية‎ )١( 
"/١ ضمن جامع الرسائل-‎ 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل 77/1. 

(1) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .59.0/1١5‏ 

(؛) حديث متواتر انظر بعض طرقه في صحيح البخاري رقم )١١40(‏ وصحيح مسلم رقم 
(704) وصنف فيه الحافظ الدارقطين كتاب النزول؛ ورواه عن اث عشر صحابياً في 

' التزول كل ليلة إلى سماء الدنياء ورواه عن ستة من الصحابة في التزول ليلة النصف من 

شعبان؛ وعن صحابية واحدة في التزرول يوم عرفة. وصرح بتواتر حديث الترول الذهبي 
في كتابه "العلو" ص”*/9» 7 وابن القيم في مختصر الصواعق ؟/ 971 0755 8/.7. 


الباب الأول: التوحيد. "1١.‏ 
وأما المتعدية فهى مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة» فالخالق والرازق 
وامحبي والمميت هو الله والتخليق والترزيق والإحياء والإماتة هي أفعال الله 
مك »كنا لا يفيت ان الفا قاع مهم وده العقاات سي تتعيولا 
مخلوقاء فالخلق يقتضي عخلوقاء والرزق يقتضي مرزوقاء والإحياء يقتضي حيا 
مخلوقاء والإماتة تقتضي انا هكم 
ولا يصح القول بأن الفعل هو المفعول عينه» قال الإمام البخحاري: «... 
وأما الفعل من المفعول» فالفعل هو إحداث الشيء, والمفعول هو الحديث. 
لقوله: ( خَلقَ السَّمَاوات والأرْضَ4 [الأنمام ١]؛‏ فالسموات والأرض 
مفعوله»... فتخليق السموات فعله.... ففعله من ربوبيته حيث يقول كن 
فيكون» ولكن منه صفته؛ وهو لموصوف به27 » وقال -أيضا-: «رفالفعل 
ضفة والمفغو ل غيرة» ونيان: ذلسك:ق:قرلتيه تعحالى: (والنوه 
السَّمَاوَات والأرْض ولا خَلنَنفسهم 6 [الكهف ١ه‏ إء ولم يرد بخلق 
النبعوات تسيا وقد از قم السموانف من الشموانق 1 وقتنك الست 
الإمام البخاري ذلك إلى عامة أهل العلم بقوله: ««روقال أهل العلم: التخليق 
فعل الله وأفاعيلنا مخلوقة»7". 


.١/85ص خلق أفعال العباد للامام البخاري‎ )١1( 
.١/817/ص (؟) المصدر نفسه‎ 
.١88/ص المصدر نفسه‎ )59 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





15؟ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 


النوع الثابي: 

الأقوال والكلمات؛ سواء كانت أخبارا أم أوامر شرعية أم كونية» ومن 
الكلام: القرآن والتوراة والإنجيل. والمقصود بالأمر الشرعي كلام الله الذي 
بطلب به من المكلف فعلا كقوله تعالى: ُو الصا واوا ليك 1 |البقرة 


47 ]| وأما الأمر الكون, فكقوله: لإا أذ أراد شين يول ل يكو 
4[يس 0 وسياة الكلام عن صفة الكلام بتوسع ت إن ا ا جر 
النوع الثالث: الأحوال -وليس المراد يما أحوال أبي هاشم الحبائي الي 
هي لا معلومة ولا مجهولة ولا موجودة ولا معدومة, ثما لا يعمّل- وإغما المراد 
هما: ما كان كالفرح والغضب والإرادات والرضى والضحكء ونمو ذلك مما 
يقوم بالله على وجه الكمال والعزة والغغى؛ فالفرح في قول الرسول --: 
رولله ل بتوبة عبده من أحدكم...)7 والغضب في قول الله تعالى: (([ 
وْضباللله ووه موسا مصي دا [الفتح 7] والرضا 
في قوله تعالى: (فت ا و [المائدة »]١1١5‏ وقوله: لز لقن 


رَضيّاللدُعَن المُؤْمنِينَ4 [الفتح 1] والضحك في قول الرسول --: 





1 1 انظر ص/7م‎ )١( 
كتاب التوبة باب في الحض على التوبة والفرح‎ )91١7/4( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )0( 
كما رقم (/ا51).‎ ٠ 


الباب الأول: التوحيد. 1" 
(رديضحك الله إلى رحلين» يقتل أحل هما 5 كلاهما 0 الجنة...» 


ك6 زيس ؟6] و(إذا/ تخلص الفعل للاستقبال» فالإرادة هنا مستقبلة ولا 
تنافي الإرادة السابقة9) 


النوع الرابع: 


تن و و ” م اص 7 
سيوجدء قال الله تعالى: اسم لل لي ادك في يي وسكي إلى 


اله والسمم ورك بصي | [امحادلة ]١‏ : ففي الفعل ليَسْمَمْ 4 
دلالة على أن سمع ذلك الكلام المعين حاصل وقت الحاورة, و لاسا 
أزلاء ون كان عليه أ وهذا المراد من قولنا إنه احتياري) ولا يناي إنبات 


صفة سمع أزلية لله ومثله البصر والرؤية في قول الله تعالى: (الذى تراك حين 


رو 2 1 و و 
تقوم © وتقَلبَكَ فى السّاجدن4 [الشعراء اا ل وقوله: (وقلاعملوا 


)١(‏ متفق عليه» أحرجه البخاري (7/5؛ مع الفتح) كتاب الجهاد والسير باب الكافر يقتل 
)١5١5/7(‏ كتاب الإمارة - باب (78) رقم( .)١89‏ 
)١(‏ انظر: رسالة في الصفات الاختيارية -ضمن جامع الرسائل- 2١15-1١8/7‏ 5-84ه. 


م514 ا م أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





و 


برها ير 


سير الع كم وَرَسُوله ونون [التوبة ]٠١©‏ فسمع الله وبصره 
يتعلقان بالمسموع والمرئي حين حدوثهماء ولا ينائي أزلية الصفتين”". وأما 
العلم الاختياري فهو العلم بالموجود بعد العلم الأزلي بأنه سيوجدء فالله عالم 
: ْ 14 

أزلاً بتفاصيل كل شيء» كما قال الله تعالى: ( واللهُ بكل شَيء عَلِيم4 
[البقرة 8؟]» وهذا القدر من العلم يجب الإيمان به» والمخالف 0 كافرء 
وعلم الله بالشيء قبل أن يكون يعلمه الله علما شاملا محيطا أنه سيكون» 
ويعة أن وكرت ذلك الى بعلي ال كاناء وعدا مين كدب الاتف السرت 
نستحاتة: 

يوضح هذا: أن الله يعلم أزلا معصية من يعصي وطاعة من يطيع؛ فذاك 
داحل ف علم الله الأزلي الملازم لذاته» وعند وقسوع المعصية أو الطاعة: 


2 <2 


مهما ال واقعرو قال امعان انار وير اينبم يمن هلين 
10 بْلمنَلكاذين» [العدكبوت ”] وقال: لذن موأ 
رد لاش [العنكبوت ١ ١‏ فعلم الله الأزلي بالصادق والكاذب» 
وبالمومن والمنافق» لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب؛ لعدم وقوع الصدق 
والكذب والإبمان والنفاق» وأما العلم المتعلق بحدوث الصدق والكذب 
والإيمان والنفاق» فهو مركم عليه الغواب والعقاب» ولذلك قال الله 


تعالى: (حَبأ نْ دخلا لحََّةوكنًا يلم اله الذينََامَدُوا منكم وبعلم 


.794-14 21109/-1١6/79 انظر: المصدر نفسه‎ )١( 


الباب الأول: التوحيد. 54 
الصابرن4 [ آل عمران 47 ]١‏ وهذا هو المراد بالعلم الاختياري المسبوق 


بالعلم الأزلي م والله أعلم -. 





)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل 751/9: 21817/٠١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية //155. 


570 مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





المطلب الثاي 


مقالة التعطيل الكلي لصفات الله تعالى» وردها 
| ذهب المعتزلة إلى إنكار قيام صفات الكمال بالله رب العالمين» 
فزعموا أن إُِباتَا يؤدي إلى تشبيه الخالق بالمخلوق» وذلك يناقض 
التوحيد» وهم لا يقولون إن الله عالم بعلم» ولا قادر بقدرة» وإنما يقولون . 
إنه عال لذاته» وقادر لذاته» وموجود لذاته» وحي لذاته» وقد يوحد 
خلاف بينهم في إثبات الأحوال؛ وفيما يلى عرض لآرائهم في الصفات: 
قال القاضي عبد الحبار”“: «فعند شيخخنا أبي علي”2 أنه تعالى 
يستحق هذه الصفات الأربع -ال هي كونه قادرا عالماً حيا مورحودا- 
لذاته» وعند شيخنا أبي هاشم يستحقها لما هو عليه في ذاته» وقال أبو 
الحذيل”": إنه تعالى عالم بعلم هو هو)0). 


)١(‏ القاضي عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار بن خليل الشافعي المذهب» أحد شيوخ 
المعتزلة) وتصانيفه كثيرة منها: دلائل النبوة وطبقات المعتزلة» توق سنة ©2١14هص.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء 514/1١1‏ 7)» و ميزان الاعتدال 77/7ه. 

(؟) أبو علي محمد بن عبد الوهاب الحبائي البصري» شيخ المعتزلة البصريين» وإليه 
تنسب الحبائية منهم. توق سنة (7٠'ه‏ ). ظ 

انظر: مقالات الإسلاميين »575/١‏ والبداية والنهاية .١714/1١١‏ 
1) محمد بن الحذيل البصري العللاف صاحب التصانيف المعتزليى توق سنة 101717اهم. 
ظ انظر: سير أعلام النبلاء 47/١١(‏ 5)» وفيات الأعيان 7017-9758/4. 


(:) شرح الأصول الخمسة .181-١/1‏ 


الباب الأول: التوحيد. 5 


فمذهب أبي علي إنكار الصفات والأحوال, فقوله:"لذاته": (رأي يه 
يقتضي كونه عالما صفة هي علم أو حال توجب كونه عالما0". 

وأما ابنه أبو هاشم فقد خالفه في إثبات الأحوال, ووافقه في نفي 
الصفات» فقوله: الما هو عليه في ذاته'»: رومع أنه ذو حالة هي صفة 
معلومة وراء كونه ذاتا موجوداء وإنما تعلم الصفة على الذات لا 
بانفرادها فأثبت أحوالا هي صفات لا موحودة, ولا معدومة ولا 
معلومة ولا مجهولة أي هي على حياها لا تعرف كذلك بل مع 
الذايع 7 

وأما ظاهر كلام أبي اهديل فهو إثبات الصفة لكنه يزعم أن الصفة 
با لا ينهض بقوله: «وقال أبو الهذيل: إنه تعالى عالم بعلم هو هوء وأراد 
به ما ذكره الشيخ أبو عليء إلا أنه لم تتخلص له العبارة» ألا ترى أن من 
يقول: إن الله تعالى عالم بعلم, لا يقول إن ذلك العلم هو ذاته تعالى اننا 
قائم على الخيال والتوهم والتناقض» ففيه رفع النقيضين -وهو ممتنعم- 





./87/١ قاله الشهرستان في الملل والنحل‎ )١( 

(1) قاله الشهرستاني في الملل والنحل .807/١‏ 

(؟) شرح الأصول الخمسة ص187١»‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل .77+/٠١‏ 
(؟) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية 75؟. ودرء تعارض العقل والنقل 414/7 24 


ا 


عمس 5 5 


؟؟" مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
مك معطي اننا لافويح 33 :لاع وم ولا اتعار م ولا يو لق 
والعجب ادعاوه أنما مع ذلك ثبوتية لكنها لا تعلم بانفرادها! 

وعليه فإن البحث معهم سيخصص ف مسألة إنكارهم قيام صفات 
الكمال بذات الله جل وعلاء وينبغي ملاحظة أن الصفات موضوع 
المناقشة هنا هي الذاتية منهاء وعلى وجه المخصوص صفات المعاني» وهي 
المشار إليها في أصول الفقه بأن شرط صدق المشتق وجود ما اشتق منه" ', 
فوصف العالم شرط صدقه على الموصوف به وجود ما اشتق منه به 
وهو العلم. ظ 

وأما صفات الأفعال ونحوها فيشترك الأشعرية معهم ف إنكار قيامها 
بالله» ويفسرون الفعل بالمفعول» ومع ذلك يجوزون وصفه بما مع قيامها 
بغيره» وهذه المسألة هي المشار إليها في أصول الفقه باشتقاق اسم الفاعل 
لشيء والفعل قائم بغيره' ". 





شبهات المعتزلة في منع قيام الصفات بالله : 
من أقوال المعتزلة في التوحيد ما قاله القاضي عبد الجبار: «... إن 


القدتم يوصف يانه واج بعلن وجوه ثلاية: 


00 انظر على سبيل المثال: المحصول 2374-718/١‏ ونماية السول ؟/1-/7) 
والسراج الوهاج 0000 والإيماج .77107/١‏ 

)١(‏ انظر على سبيل المثال السراج الوهاج 21917-1514/١‏ والإبماج 2375/١‏ وبيان 
المختصر .١5٠0/١‏ 


الباب الأول: التوحيد. ؟ 

أحدها: .معئ أنه لا يتجزأ ولا يتبعض . 

والثابي: .مع أنه متفرد في القدم لا ثاني له. 

والثالث: أنه متفرد بسائر ما يستحقه من الصفات النفسية من 
اكرلة قادر لقتسم وها لشسيةه وحما اتنية 01 

فالوجه الأول أراد به نفي التركيبء, لأن ما كان ذا أجزاء وأبعاض 
فلأايد اناايكوة ع عا والوجه الثاني أراد به نفي تعدد القدماء» وصرح 
هذا ف موضع آخر بقوله: ررو عند الكاديو” أنه تعالى يستحق هذه 
الصفات لمعان أزلية) وأراد بالأرل القديم إلذ أنه لما رأى المسلمين مكفقية 
على أنه لا قديم مع الله تعالى م يتجاسر على إطلاق القول بذلك» ثم نبغ 
الأشعروي يو أطلق. القو ل اند قا ا مسشحق ننه السنفنات :لع قل 
لوقاحته وقلة مبالاته بالإسلام والمسلمين»”". 

وشبهة التركيب عندما يوردوها يسوقون ضمنها شبهة الأعراض؛ 
ولذلك فسيجميعان بعد إن كنا الله. 





.؟14١/4 المغيي في أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار‎ )١( 

(؟) الكلابية هم أتباع أبي محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب القطان (ت14.0؟1ه) 
تقريياًء وهو أول من اخترع مقالة التفريق ف إثبات صفات الله » فأئبت المعان منها 
دون ما سواهاء إذ كان الناس على قولين؛ قول أهل السنة مئبتة كل صسفات 
الكمال لله؛ وقول المعتزلة نفاة كل الصفات. وبذلك يعدون سلفاً للأشعرية؛ وهم 
يقرون بذلك. انظر مقالته في مقالات الإسلاميين - للأشعري - ١/ه8.‏ 


(95) شرح الأصول الخمسة ص87١.‏ 


غ ؟ ؟ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
شبهة تعدد القدماء: 

وهذه الشبهة ظاهرة من كلام القاضي عبد الحبار السابق: لا قدتم 
مع اللّه"”"2 وحاصل ما أورده الأصوليون في كتب أصول الفقه من 
استدلال المعتزلة هو: 

إما أن يقال إن هذه الصفات قديمة أو حادثة» فإن كانت حادئة 
لزم أن يكون الباري محلاً للحوادث؛ وإن كانت قليكة لزم عدم القدفا 
وكان هذا أشد من كفر النصارى0. وصرح ينذا القاضي عبد الجبار 
بقوله: «رحكي أن أبا مجالد”؟ -وكان من شيوخ العدل- اجتمع مع ابن 
كلدي(40) 5 من الأيام» فقال له: ما تقول في رجحل قال لك بالفارسية: 


تومردي» وقال الآخر: أنت رجلء؛ هل اختلفا في وصفك إلا من جهة 


.7717- انظر ما سبق ص/؟7‎ )١( 

.717/1١ انظر: فهاية السول -للأسنوي- 94/5/اء و شرح الكوكب المنير‎ )١( 
أحمد بن الحسين الضرير الفقيه المعتزلي من مصنفاته خلق القرأن توفي سنة ظ‎ )9 
! [ (1"14ه).‎ 
وكنيته في السير عحطأ "أبو مخالد"» والصواب‎ »)0017/١٠( انظر: سير أعلام النيلاء‎ 

أبو مجالد. [ 

(14) هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان أحد أئمة المتكلمين» وصفه ابن 
حزم في الفصل 77/5 بأنه شيخ قديم للأشعرية» وقال عنه الحجوينٍ في الإرشاد 
ص5١١‏ إنه (من أصحابنا) توفي بعد الأربعين ومائتين بقليل. انظر: ترجمته في 
طبقات الشافعية الكبرى .7٠/7‏ 


الباب الأول: التوحيد. 56 
العبارة؟ فقال: لا» فقال: فكذا سبيلك مع النصارى لأنهم يقولون إنه 


تعالى جوهر واحد ثلاثة أقانيم » يعنون بما الحياة الأزلية» ومتكلم بكلام 
أزلي» فليس بينكم حلاف إلا من جهة العبارة)''اهم وزاد بعضهم 
الشناعة فقال: ررفمن أثست الذات مع الصفات الثماني فقد ألبست تسعة 
أشياء» وكان كفره أعظم من كفر النصارى بثلاث مرات»”''. فالقاضي 
عبد الجبار فهم ما يلي: 

١-تصوره‏ لوجود الذات غير متصفة بالصفات في الخارج لا في 
الذهن زاعما أن ذلك محض التوحيد. 

؟-تصوره للصفات ولمعاني أما ممترلة الذوات» ولذلك توهم 
مشاركتها لله في القدء"". 

هذا وقد التزم من رد عليهم منع كون الصفات حادثة» والحق أن 
الصفات الأربع موضوع البحث معهم -وهي الحياة» والوجود, والعلم؛ 
والقدرة- كلها قديمة قدم الذات» ولكن هذا لا يمنع كون بعض الصفات 
قديمة النوع حادثة الآحاد» كما مضى تحقيقه). 

وعليه فلنحب على أصل الشبهة -وهو تعدد القدماء- والجواب من 


عدة أوجه: 


.8/5 شرح الأصول الخمسة 555-5794؛ وانظر: فاية السول للأسنوي-‎ )١( 
فشاية السول ؟78/7.‎ )١١ 

(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل 5/0 ”2 15. 

(:) انظر ص/ .77 -577, 


25 2 سسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
الوجه الأول: 

() أن الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة دالة على إثبات الصفات 
نصا لله تعالى كالعلم والقدرة والقوة والرحمة والسمع والبصرء فلا يلتفئت 
إلى ما يخالف كتاب الله وسنة نبيه - يه -وقد تقدم ذكر أدلتها(". 

(ب) قد وردت الأسماء الحمسئ متضمنة للصفات» ووردت 
أحكامها من الأفعال الدالة على إثبات الصفات» فإثبات الحكم وهو 
الفعل فرع على إثبات الصفات» ووصف الأسماء بالحسين يستلزم وحود 
و اقتضى الأحسنية() 
الوجه الثاي: 

() إثبات عالم بلا علم؛ وقادر بلا قدرة يعلم فساده بالضرورة عقلا 
وسمعاء إذ هذا بمتزلة من يثبت صائماً بلا صوم» ومتحركاً بلا حركة, 
وأسود بلا سواد. كرحن ا و اس امار وامسسم 
المفعول» والصفة المشبهة”"). 

(ب) إثبات ذات مجردة عن الصفات لا حقيقة له ولا وحود له في 
الخارج» وإنما هو شيء يتصوره الذهن فقط» فإن تصور ذات لا تكون إلا 


.319 -915 37156 -7١1 201 انظر ص/99‎ )١( 
.١99/ص انظر: درء تعارض العقل والنقل 1-75/0 27 وانظر ما تقدم تفصيلا‎ )١( 
.514-1"7/0 انظر: درء عار العقل والنقل‎ )5( 


الباب الأول: التوحيد. 1 ؟ 
عالمة بحردة عن العلم لا حقيقة له» كما أن ما لا يكون إلا حيا لا يمكن 
حرف دا عن كره ا 


الوجه الثالث: 


أن القبقات اللقعة نه تفال الست قوانا حت يقال سيروم اتسقاد 
القدماء» وإنما هى معان قائمة بذات الله» ويهذا تنحل إشكالات كثيرة قد 
يوردونما في لفظ: الصفات غير الذات» الي لم يطلق السلف إثباما ولا 
نفيهاء والفهم الصحيح أنه ليس المراد بالغير هنا المنفك المباين» وإنما المراد 
به الغير من حيث المفهوم فقطء وعندئذ ييطل قولهم بتعدد القدماء الذي 
ألزموا به مثبتة الصفات» لأن المثبتة يقولون إن الله بصفاته قدع”"/, ولا 
يجعلون الصفات ذواتاء كما زعم من زعم من خحصومهم كأبي الحمسين 
اللعدع 8001 


.17-١65/١ والجواب الصحيح‎ 2581/1١١6 20-7 انظر: المصدر نفسه ه/4‎ )١( 

)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 23475-1741/5 و درء تعارض العقل 
والنقل /55814. 
الكلامية توفي سنة “4ه وله "كتاب المعتمد في أصول الفقه" وكتاب "تصفح 
الأدلة"'. 
انغارة سير أغلام انبلا 1/9 انارق وشدرات الذهب /وه؟: 


(4) انظر: درء تعارض العقل والنقل ه/م-لاث ,198-787/1١١‏ 


وقبل الإحابة عما أورده القاضي عبد الحبار من الحكاية الى صدرها 
بقوله:" حكي" في تشابه قول الثبتة بإثبات الصفات لقول النصاري في 
اف ثلاثة أقانيم» ل إلى ما حكاه أكثر من واحد في كتب أصول 
الفقه إلى إشكال وجوابه: 

وهو أن الفخر الرازي قد اختار في بعض كتبه الكلامية كون 
الصفات ممكنة» قال الأسنوي حاكيا قول الفخغر الرازي: برقال في 
الأربعين... وهذه الصفات ممكنة لذاتها واحبة الوحود لوحوب 
الذات)7") 0 [ 

وقد تابع الأصفهاني الرازي في قوله فقال: ررفلم لايحوز أن تكون 
الذات المقدسة موجبة لتلك الصفات إيجابا ذاتياء ثم بواسطة تلك الصففات 
تصدر منه الممكنات» فتكون مصدريته لتلك الصفات بغير واسطة تلك 
الصفات ؛ وموجوديته لسائر الممكنات بواسطة الصفات؟ ما المانع من 
ذلك؟ وعليه فلا يلزم التسلسل المذكور»”" 

قال عبدالعك الأنصاري مقاها لماه وروم عيفد منقظ قزل التصيسسم 
الطوسي”" إفهم بين أن يجعلوها واجبة وبين أن مياسن ا د 
يجعلوها ممكنة مخلوةة بالإيجاب لا بالاختيار» فلا محظور»' 


2 .97/8/9 فاية السول‎ )١١( 

)١(‏ الكاشف عن المحصول 7807/١‏ القسم الثاي. 

(؟) محمد بن عبدالله الطوسي الرافضي المتكلم؛ له شرح الإشارات لابن سيناء ولخص 
المحصل للرازي » و غير ذلك» توق سنة (5177ه). انظر: البداية والنهاية 
1 

(؟) فواتح الرحموت .541/١‏ 


الباب الأول: التوحيد. هش 

وهذه إحدى الدواهي والطامات » لأنه التزم أن الممكن قد يكون 
قديا ع أزليا لأنه نفى الحدوث » ثم تحاسر بقوله إها مخلوقة» والعجب 
أنه التزم كومًا مخلوقة بالإايجاب متابعة للفلاسفة بإمكانية التخليق بالإيجاب 
لا بالاحتيار. 

وأصل هذا الكلام تو همهم حاجة الذات إلى الصفات» والصفات إلى 
الذذاته :ققال منت الله ينعيف الشكور جناء غلى أن غلة اللائجة إن للوثر 
هي الحدوث: «قيل: لو تم هذا لكانت صفات الواجحب - وهي زائدلة 
قنرقة --مستغنية غن المؤثر مطلقا حي عن الذات):فيلزع إما كوفنا واحنب 
الوحود؛ فيتعدد الواجب بالذات» أو كوفا ممكنة مستغنية عن المؤثرء 
وحينئذ يلزم انسداد باب إثبات الله تعالى) ('©, وقد ذكر شارحه عبد 
العلى الأنصاري أن هذا لا يرد على من جعل علة الحاحة الإمكان , 
ايها للا نعود أن اللمكن قف يركرن قله كذنا أزنيا وعندئذ قلا 
حاحة”'. 

وههنا سبع وقفات: 

الوقفة الأولى: فيما أشار إليه من التراع في علة الحاحة إلى المؤثر 
أهي الحدوث أم الإمكان؟: وهذا النزاع أصله بين الفلاسفة المتأخرين 
كابن سينا ومن اتبعهم كالرازي» وبين طائفة من أهل الكلام كالمعتزلة: 
فالأولون قالوا: إن علة الحاحة إلى المؤثر --يقصدون الصانع- هو الإمكان 


لمعك ابوت 111 
)١(‏ انظر: فواتح الرحموت .541/١‏ 


307 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
دون الحدوث؛ فيمكن كون الممكن قليكا لا محدثاء وهو مع ذلك مفتقر 
إلى الصانع» وجعلوا هذا الممكن محتاجا إلى الفاعل حال بقائه فقطء لأنه 
لم يكن له حدوث - وهذا باطل بالضرورة- والآخرون جعلوا علة 
الحاجة جرد الحدوث,ء و أن المحدث يفتقر إلى فاعله حال حدوثه؛, لا حال 
بقائه» ولا شك في فساد هذا القول, ولذلك فالصسواك أن كسلا مسن 
الإمكان والحدوث دليل على الافتقار إلى الخالق» وهما مع ذلك متلازمان» 
فالحدث لا بد له من محدث, والممكن لا يترحح وجوده على عدمه إلا 
بفاعل» و كونه مفتقرا إل فاعله لا يحتاج أن يعلل لأنه من لوازم ذاته7 "كي 
ومع هذا نستفصلهم فيه فنقول: «فإن أريد بذلك الحدوث... أن المحدّث 
يحتاج إلى محدث أو أن الحدوث شرط ف افتقار الملفعول إلى الفاعل؛ 
فهذا د أريد بذلك أن الحدوث هو الذي جعل المحدّث 8 
إلى الفاعل» فهذا باطل. وكذلك الإمكان إذا أريد به أنه دليل على 
الافتقار إلى المؤثر أو أنه شرط في الافتقار إلى المؤثر» فهذا صحيح. وإن 
أريد به أنه جعل نفس الممكن مفتقرأء فهذا باطل. وعلى هذا فلا منافاة 
5 أن يكون كل من الإمكان والحدوث ليلا على الافتقار إلى الوثْرء 
وشرطأ في الافتقار إلى المؤثر)7". ظ 
الوقفة الثانية: حاصل كلامهم أهم جعلوا الصفات اللازمة يمزلة 
الصفات الباينة» وهذا باطل؛ ومن ههنا جاء الإلزام بتعدد القدماء» وجاء 


.715-١1 4 انظر: الرد على المنطقيين صه‎ )١( 


)1١( 0‏ درء تعارض العقل والنقل .٠١-9/7‏ 


الباب الأول: التوحيد. 5" 
تخليط بعض من رد عليهم بالتزام كون الصفات ممكنة» وهذا التزام لكوفما 
عر ريو 

الوقفة الثالثة: أن القول بوجود ممكن لا يكون حادثاء قول مخالف 
لا ثبت بالدليل العقلي القاطع؛ وقد اخترع هذه المقالة ابن سينا" 
وأنكرها عليه ابن رشد”” فقال: «رلم يقل يبهذا أحد من الفلاسفة قبل ابن 
سينا وتابع الرازي ابن سيناء وكذا التفتازاني ؛ وبعض من جحاء 


1 0 ١ ب‎ ,00( ِ 


.١7/7 انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) أبو علي؛ الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء الرافضي الشهير 
الفيلسوفء من تصانيفه الإنصاف والإشارات و(الشفاء) توقي سنة 141748ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)5171/١1١(‏ والبداية والنهاية 147/١57‏ -415. 

(5) أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطيء؛ مالكي المذهب واشتغل بالفلسفة» له 
تصانيف منها: بداية المحتهد» ومختصر المستصفى" توفي سنة ©062٠“ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (717/11 وشذرات الذهب 4/١؟5.‏ 

(4:) نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل .١14٠0/*‏ 

(5) مسعود بن عمر بن عبد الله كان سيولا تكلم اذا من مؤلفاته: شرح المقاصد 
في علم الكلام» والتلويح في كشف حقائق التنقيح في أصول الفقه» توفي سنة 
(١قلاه).‏ 
انظر:الدرر الكامنة 2١١9/8‏ والأعلام للزركلي .١١7/8‏ 

)١(‏ محمد بخيت المطيعي» الحنفي» ولد سنة (١1171ه))»‏ له كتب منها: سلم الوصول 
على اية السول في أصول الفقه» وإرشاد الأمة إلى أحكام أهل الذمة؛ توفي 
بالقاهرة سنة (755١ه).‏ انظر: الأعلام للزركلي 50/5. 


م مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
أن يغفرها لمماء وقد شنع عليهما جميع المحققين في هذه المقالة) وبينوا 


خطأهما وخطأ من وافقهماء مع كون ما قالاه باطل لا يقول به أحدء فإنه 


يستحيل عقلاً أن يكون ف الممكنات الموحودة ما هو ممكن بالذات 


يثبت له الوحود يكون حادثاء وقد دل البرهان القطعي على أن كل ما 
يتصوره العقل: 

أ) إما أن يكون وحوده من ذاته - وهو واحب الوجود-. 

ب) وإما أن يكون عذما لكنه قابل للوحوة؛ فله العدم من ذاقه - 
أي أن الأصل فيه العدم- ويستفيد الوحود من موحده -وهو الممكن-. 

ج( وإما أن يكون عدما لذاته ولا يقبل الوجود بجحال - [وهو 
المستحيل]” '. ظ 

فائحصر ما يتصوره العقل قْ الواحب والممكن والمستحيل؛ وقد قام 
البرهان على أن واجب الوجود واحد, وأن كل ما عده ممكن أو 
مستحيل» وأن الوحود بأنحائه كلها يحب عقلاً أن بكوة عفادا هيه 
الواحب جل شأنه» وكل وحود مستفاد من الواحب حادث بلا شبهة)29) 
اه والصحيح: ررأن الحدوث والإمكان متلازمان» وهو قول جمهور 


العقلاء من أهل الملل والفلاسفة» وإنما أثبت ممكنا ليس بحادث طائفة من 


متأخري الفلاسفة كابن سينا والرازي» فلزمهم إشكالات لا محيص 


)1( هذه زيادة مئٍ للإيضاح. 
(؟) سلم الوصول للمطيعي 74/7 وانظر منهاج السنة .785/١‏ 


الباب الأول: التوحيد. غرف 
١‏ 
عنها»' ١‏ 


الوقفة الرابعة: ما نقل عن النصير الطوسي أن المثبتة بين أمرين: إما 
أن يجعلوا الصفات واحبة الوجود؛ أو ممكنة» مبئ على أنه نزّل الصفات 
اللازمة متزلة الصفات المباينة - وهذا باطل-» لكن نحن نمنع كوفا ممكنة» 
وأما كونما واحبة الوجود؛ فنستفصل فيه ؛ فإن لفظ (الواجب) بذاته 
يطلق ويراد به ثلاثة معان هى(©: - 

تاها كقوز انق امقيس عدرها لخر ولا فيلدع له 

كنا كان عويهرة ا يتفيف ايقل العتم ولا بيذع له 

ديا كان مرعهودا يتقيبيه ايا ستيه ار اسيليم له 

فعلى المعنيين الأولين فإن ررالذات واجبة والصفات واجبة ولا 
محذور ف تعدد الواحب هذا التفسير» كما لا محذور في تعدد القلتم إذا 
أريد به ما لا أول لوحودهء وسواء كان ذاتاً أو صفة لذات قديمء بخللاف 
ما إذا أريد بالقدعم الذات القديمة الخالقة لكل شيء؛ فهذا واحد لا إله إلا 
فى 7ران المفائت لسع درن 

وأما على المعى الثالث فإن ررالذات واجبة دون الصفات)!2© لأها لا 
تقوم بأنفسهاء والقول بقيامها بنفسها يخرجها عن كوفها صفات إلى 
ذوات» ونقول عندئذ: إن ررالذات واحبة الوحود؛» وهي بالصفة واجبة 
)١(‏ قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل .1١١/7‏ 
(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل ١/8‏ 97+-7814؛ منهاج السنة .١59/7‏ 


2( قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل م١‏ . 
(1) المصدر نفسه. 


2*4 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 


الوحود ولم تكن الصفة وحدها واجبة الوجود»”". 

وإذا أريد مععئ رابع وهو: «رما لا يكون له صفة لازمة ولا يكون 
موصوفاً ملزوما.... فهذا لا حقيقة له» بل هذا لا يوحد إلا في الأذهان لا 
في الأعيان» وأنتم قدرتم شيئا في أذهانكم ووصفتموه بصفات تنع معها 
وجوده؛ فجعلتم ما هو واجحب الوحود بنفسه ممتنع الوجود)”". 

وقد قال المطيعي بعد أن ناقش الرازي والتفتازاى فيما ذهبا إليه: 
«التحقيق أن مذهب أهل السنة موافق لما عليه الفلاسفة والمعتزلة» وهو 
مذهب الصوفية أيضاء وأن صفاته تعالى لا هي غيره وا ولا هي عينه 
مفهو ما ولا يمكن أن تحمل على ذاته حمل هو هو فتكون عينه» ولا حمل 
ذو هو فتكون وصفا قائما بذاته تعالى يغاير وحوده وجود الذات» بل 
اتصاف الذات يهذه الصفات اتصاف انتزاعي...20 والاتصاف الانتزاعي 
ثلاثة أنواع كما ذكر هو وغيره من مثبتة الأحوال9©): 

-١‏ اتصاف انتزاعي لأوصاف حقيقية» وهي لا تتوقف على فرض 
الفارض ولا اعتبار المعتبر» كقيام البياض بزيد. 





.889 4/7 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

.١59/7 منهاج السنة‎ )1١( 

(1) سلم الوصول للمطيعي .86٠0/7‏ 

(4) انظر: سلم الوصول للمطيعي 270/5 /الاء وتحفة المريد شرح حوهرة التوحيد 
ص 7/. 


الباب الأول: التوحيد. .م 
١‏ - اتصاف انتزاعي لأمور موحودة في نفسها بوجود منشكهاء 
لكنها معدومة غير موحودة بوجود مستقل» وهذه هي الأحوال” '!. 

٠-اتصاف‏ انتزاعى اختراعي -أي لا منشأ له- فهذا النوع يتوقف 

على فرض الفارض» واختراع المختر ع» كبحر من زئبق. 
وهذا النوع الثالث يسمى اعتبارا كاذباء والأولان يسميان اعتبارين 
صادقين» وقد عد المطيعي الصفات من النوع الثاني: ر«والتحقيق الذي لا 
شك فيه أن هذا الذي يسمونه الحال المعنوية لا أصل له وإنما هو مطلق 
تخبيلات يتخيلوفاء لأن العقل الصحيح حاكم حكما لا يتطرقه شك بأنه 
لا واسطة بين النقيضين ألبتة» فالعقلاء كافة مطبقون على أن النقيضين لا 
يجتمعان ولا يرتفعان» ولا واسطة بينهما البتة» فكل ما هو موجود فإنه 
معدو تقلغا وك كاهو معدوم ثإثه وجوه قظعاء وهذا ثما لا شك فيه 

كما ترى)"". وقد صرح المقري'" بتعذر إِنباتَا بقوله: 
والسبعٌ لازمت صفات تسمّى 2 بمعنوية إليها ثئمى 


كر راف عاو تر 2 فررايانة عيبيرا 


)١(‏ هذا الرأي في الأحوال يختلف عن رأي أبي هاشم في الأحوال من جهة أن أبا هاشم 
ينفي وجودها وعدمها مع قوله بثبوتها ! وهؤلاء يرون وجود الحال بلا استقلال» 
فلا ينفون وجودها مطلقاً. انظر: الإرشاد للجويئ 57؛ ودرء تعارض العقل والنقل 
+ 

.5١١/7 قاله الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان‎ )١( 

(5) أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى المقري المالكي الأشعري؛ صاحب نفح الطيب من 
غصن الأندلس الرطيب وكتاب إضاءة الدجنة» توفي سنة 14١‏ ١٠١ه.‏ 
انظر: معجم المؤلفين 8/7. 


سم مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
وذا كلام والمال حال بعدها على ثبوت الحال 
واسطة بين الوحود والعدمٌ 2 ونمجها تشكو الوجافيه القدء() 
والذي يظهر أن إمام الحرمين كان ممن يقول بالأحوال”") ثم رجع 
عنه آخر أمره؛ فإنه قال: «والذي انتهى إليه اتيارنا بعد استيعاب معظم 
العمر في المباحثة: أن ليس في العقل علة ولا معلول» فكون العالم عالماً هو 
العلم بعينه» وإنما صار إلى القول اتوك كر م الأحوال... 
وهنا ثما لا نرضاه ولا نراه)”". 
وعليه فإن ما قاله المطيعي غير صحيح ولا يوافق إلا رأي أبي هاشم 
الحبائي القائل بالأحوال» وإذا فرضنا أنه يع بالأحوال هنا المعان لا 
المعنوية فكيف ساغ له ادعاء عدم مخالفة الفلاسفة والمعتزلة! وهو القائل 
عنهم: ررفذاته تعالى باعتبار أنما مبدأ انكشاف معلوماته تسمى علماً 
وباعتبار تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه تسمى إرادة؛ وباعتبار 
التمكن من الفعل والترك تسمى قدرة؛ وهكذا.. فهي من قسم 
الاعتبارات الي الاتصاف بما انتزاعي» وهو ما ينتزعه العقل عن الذات» 
ففي الحقيقة لا شيء موجود غير الذات» والتغاير الاعتباري ليس إلا في 


)١(‏ إضاءة الدحة مع شرحها ص59.وقوله:"ومجهالأي طريق إثبات 
الحال»و"الوجا"هو الألم. 

(؟) انظر: الإرشاد له ص 40-97 حيث أثبت الأحوال ورد على منكريها. 

0 البرهان لإمام الحرمين الجويئ فقرة .١١١8‏ 


الباب الأول: التوحيد. ؟ 
اعتبار المعتبر» وواسطة في الفهم والتفهيم لا واسطة في الثبوت» “. 
وهذا تخليط» فكيف يساوي بين من قال العلم هو العالم» والقدرة 
هي القادرء ومن قال العالم متصف بالعلم والقادر متصف بالقدرة ! وقد 
قدمنا أن اتصاف الله بصفات كماله اتصاف حقيقي0". 
وههنا يرد نزاع مكتهور: وهو يدا الماك غين العدات أ 4 
بروحقيقة الأمر: أن الذات إن أريد بها الذات الموجودة في الخارج فتلك 
مستلزمة لصفاهاء يمتنع وجودها بدون تلك الصفات» وإذا تبر عدم 
اللازم لزم عدم الملزوم؛ فلا يمكن فرض الذات الموحودة في الخارج 
منفكة عن لوازمهاء حت يقال: هي زائدة أو ليست زائدة» لكن يقدر 
ذلك تقديراً في الذهن وهو القسم الثاي؛ فإذا أريد بالذات ما يقدر ف 
النفس بحرداً عن الصفات» فلا ريب أن الصفات زائدة على هذه الذات 
المقدّرة في النفس» ومن قال من متكلمة أهل السنة:"إن الصفات زائدة 
على الذات" فتحقيق قوله: أنها زائدة على ما أثبته المنازعون من الذات؛ 
فإفهم أثبتوا ذاتا بحردة عن الصفات؛ ونحن نثبت صفاتها زائدة على ما 
أثبتوه همء لا أنا نمعل في الخارج ذاتا قائمة بنفسهاء ونجعل الصفات زائدة 


)١(‏ سلم الوصول للمطيعي ؟75-114/7. 


09 انظر ص/99 1 5.١١‏ د ه.ل .1١9- 5١5‏ 

(١‏ القن قاذ امنا ذكررة الآمدي في الاحكام 5١-760١‏ ثي الموجود فهل هو دال على 
ذات الرب أو على صفة زائدة على ذاته» وانظر تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيمفي 
عليه فإنه قوي. 


8 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
ظ عليهاء فإن الحي الذي بمتنع أن لا يكون إلا حياء كيف تكون له ذات 
بحردة عن الحياة؟ وكذلك ما لا يكون إلا عليما قديرا» كيف تكون ذاته 
بحردة عن العلم والقدرة؟. ظ 

والذين فرقوا بين الصفات النفسية والمعنوية قالوا: القيام بالنفس 
والقدم -و نحو ذلك من الصففات النفسية- بخلاف العلم والقدرة» فإهُم 
نظروا إلى ما لا يمكن تقدير الذات في الذهن بدون تقديره» فحعلره همن 
النفسية؛ وما يمكن تقديرها بدونه فجعلوه معنوياء ولا ريب أنه لا يعتقل 
موجحود قائم بنفسه ليس قائما بنفسه بخلاف ما يقدر أنه عالمء فإنه يمكن 
تقدير ذاته بدون العلم» وهذا التفريق'' عاد إلى ما قدروه في أنفسهم 
وإلا ففي نفس الأمر جميع صفات الرب اللازمة له هي صفات نفسية 
ذاتية؛ فهو عالم بنفسه وذاته» وهو عال بالعلم» وهو قادر بنفسه وذاته. 
وهو قادر بالقدرة» فله علم لازم لنفسه» وقدرة لازمة لنفسهء» وليس ذلك 
خا ريدا عرد مسمى اسم نفسه)20 اه 

8 هظ إذ 
كيف يجعل الذات علما وقدرة.... إلخ فهذا مخالن لصريح المعقول 
والمنقول. 


. لقد استظهرت ما أثبته امحقق في المامش - وهو قد أثبت في الأصل (التقدير).‎ )١( 
.77-10٠/7 (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 





ولو قال إن قول نفاة الصفات يستلزم قول المثبتة» لأنهم يواققون 
على أن كونه عالماً ليس بمعين كونه قادراء وهذا هو معي العالم والقادر 


الوقفة الخامسة: الاستفصال عن قوهم في الصمات ررلكانت صفات 
الواحب مستغنية عن الموثر حن عن الذات)7© والتزم محب الله بن عبد 
الشكور كوفا ممكنة مستغنية عن المؤثر لكنها محتاجة للمقتضي» والمؤثر 
أخحص من المقتضي» فالمؤثر ما أفاد الوحود بالإرادة والاختيار» أما ما 
أفاد مطلقا فهو المقتضي» ووافقه الشارح عبدالعلي الأنصاري على 
ل" 

وقد تقدم أنه لا يجوز احتيار كوا ممكنة» لأنه يلزم منه حدوثها 
بعد أن لم تكن» لكن يُستفصل من قال: إن الذات مؤثرة في الصفات» 
ومن نّم يلزم المثبتة بأن الأثر والمؤثر يكونان ذاتين! فيقال له: أتريد بالتأثير 
أن الله أبدع الصفات وفعلها؟ أو تريد أن ذاته مستلزمة لصفاته؟» فالأول 
منوع في صفات رب العالمين» ولا يبت إلا في اللبدعات المخلوقاتء 
وهي ليست بصفات لله جل وعلاء ويمتنع أن يكون مع الله شيء من 
مخلوقاته قديم بقدمه وأما المعبى الثاني فمسلم في صفات الله جل وعلا”". 


5714/٠١ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

.7١9/ص انظر ما تقدم‎ )١( 

) انظر: مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت .741/١‏ 
(4) انظرء ذرء تعارض العقل والنقل .١18/7‏ 


024 مسائل أصول الدين المبحوثة 
الا ا ذاته ا وود الذات دون 
الصفات كما تقده(") 





الوقفة السادسة والسابعة: التعليق على كلمي (الحاجة والافتقار) 
وكلمة (العلة) عند قولهم:" علة الحاجة" أو قد يعبرون بعلة الافتقار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: رواعلم أن هذه الحجة وأمثاهمها إغما 
نشأت الشبهة فيها من جهة أن ألفاظها بمحملة» فلفظ "العلة" يراد به العلة 
الفاعلة)» والعلة القابلة» ولفظ "الحاحة إلى الغير" يراد به الملازم للغير» ويراد 
به حاجة المشروط إلى شرطه؛ ويراد به حاجة المفعول إلى فاعله؛ وإذا 
عرف هذا فالصفات اللازمة مع الذات متلازمة» وليس أحدهما فاعلاً 
للآخرء بل الذات محل للصفات؛ وليس الواحد منهما علة فاعلة؛ بل 
الموصوف قابل للصفات؛ وهذا لا امتناع فيه» بل هو الذي يدل عليه 
صريح المعقول وصحيح المنقول)) ". ظ 

وقال أيضا: «ولفظ الافتقار فيه تلبيس وتدليس» فمن قال في قولنا: 
إن الله متصف بصفات الكمال: إنه مفتقر إلى صفاته» كان ,كثابة من دنس 
علينا في قولنا: الله غينٍ بنفسه. فقال: هو فقير إلى نفسه)9) 





.771١5- 7١/ص انظر‎ )١( 
ففيه د معئن‎ 2١55/7 (؟) درء تعارض العقل والنقل م/هوسل وانظر منهاج السنة‎ 
كلمة الافتقار.‎ 


(5) درء تعارض العقل والنقل 101 


الباب الأول: التوحيد. "١‏ 
وقال أيضا: «رلا ريب أنه لا يمكن وحود الذات إلا موصوفة 
بلوازمهاء ولا يمكن أن توجد صفاقا إلا بوجحودهاء فاجتماع الذات 
بالصفات؛ واجتماع الأمور المتلازمة شرط في وجود كل منهاء ووهي 
أيضاً شرط في وحود ذلك الاحتماع؛ وليس شيء من ذلك معلولا 
لفاعل؛ ولا مفتقرا إلى مباين» وتوقف أحدهما على الآخر هو من باب 
الدور الاقتراق المعى 7" لآ من .ناي الدون السسيقئ القبلبي”"'.:والأول 
حائز» والثاني ممتنع» فإن الأمور المتلازمة لا يوجد بعضها إلا مع بعضء 
وليس بعضها فاعلا لبعض» بل إن كانت واجبة الوجود بنفسهاء وإلا 
افتقرت كلها إلى فاعل»” ". 


)١(‏ ويعرف بدور المتلازمين» وهو أنه لا يكون هذا إلا مع هذاء ولا يكون هذا إلا مع 
هذاء وهو جائز » سواء كان لا فاعل لهما - كصفات الله -» أو كانا مفعولين 
للموث الاق شرغناء كالآبزة بوالتنوة إن اش كلقة الولك عمل :هذا أبا ورهذا ابنا 
فإحدى الصفتين لم تسبق الأخرى ولا تفارقها [ منهاج السنة .]١171/7‏ 

(؟) وهو دور العلل ودور الفاعلين ودور المؤثرين [ منهاج السنة ]١17١/7‏ وحقيقته أن 
يقال: إن شيئين يكون كل منهما علة ق :وجود الآخرء أو كل منهما فاغلاً للآخر 
ورا ف إيجاده فيكون الشيء فاعلا لذلك الشيء؛ وهو مفعول له.وانظر درء 
تعارض العقل والنقل 757/7. 

(*) درء تعارض العقل والنقل 470/7» هذا وقد أجاب الأصفهان عن شبهة الافتقار 
بأربعة أوجه: الأول: المطالبة بالدليل» الثاني: ليس ذلك من باب افتقار المعلول إلى 
العلة وإتما إلى امحل الموصوف بماء الثالث: لو سلم هذا الافتقار الخاص فإنه لا 
يوحب الإمكان الذات امحوج إلى الموجدء الرابع: اختيار إمكان الصفات في ذاقا 
وإن كانت واجبة بالغير» وقد تقدم رده. فانظر الكاشف 787/١‏ القسم الثاني. 


57> سسائل أصول الدين المبحوثة فى علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


و إذا كان الكلام قد انقضى عن شبهة تعدد القدماءء» إلا أنه قد 





بعي ما أورده المعتزلة من أن إنبات الصفات يشابه إنبات النتصارى 
للأقانيم الثلائة» بل أشنع) فأقول: الرد عليه هما يلي : 

أولة: إن المعتزلة يقولون إن أأخص صفات الله القدم ومن ألبت 
صفات فقد أثبت قدماء » فأقول: إن الله أنكر علي النصارى إثبات ثلاثة 
اطة ليا يل'نة 1 قال الله تعالى: كاذنا ةلث 


6 [المائدة 7ا]. 

انيا: يقال للقاضي عبد الحبار: «لو كان قول النصاري ليس فيه إلا 
إثبات أن الله حي بحياة عالم بعلم لكان قولحم وقولك وقول الكلابية 
سوا" وذلك لأنه يلزمك بإثباتك الأسماء الحسئ أن تثبت الصفات 
الي تضمنتها تلك الأسماء”"» فتتحد الأقوال» إلا أن قو ل التصارى خيربنا 
تزعم كما سيتضح إن شاء الله. 

ثالثا: لو سلمنا أن النصارى كفروا بقوهم إنه ثالث ثلائة قدماء 
فالصفاتية :ف الا تقول إن اله تانيع تربع اقدماع بل اتنت الل عندهم طمن 
صفاته, فصفاته جحل وعلا ليست خارحة عن مسمى اسمه. وهذا موافق 
الشريج اناه لأن اللارع يحول هن يدلف بضفة امن ستفات الله ليش 


.456 /” انظر: درء تعارض العقل والنقل 47/0 و منهاج السنة‎ )١( 
. 417/0 (؟) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل‎ 
.١95/ص انظر: ما تقدم‎ )5( 


الباب الأول: التوحيد. “1خ ؟ 
حالفا كما يقال عنه إنه غير الله "2 فإن النبى -ي- قال: ررمن حلف بغير 


ل 
بي 


الله فقد أشرك)”"2) وقد ثبت عنه الحلف بعزة الله 7"). 

رابعا: أقول تعليقا على نقل الناقل: تأسع تسعة: إن حصر الصفات 
في التسعة أو الثمانية وإن كان يقوله بعض الصفاتية كالأشعرية ء إلا أن 
الصواب عدم حصر الصفات في هذا العدهءبل لا يستطيع العباد 


حصرهاق عذدد 0 


خامسا: إن الفرق بين الصفاتية والنصارى واضحء وبيانه: 
١-أن‏ أهل الحق الصفاتية يعبدون إلما واحدا موصوفا بصفات 


الكمال مها عن صفات النقص, وأما النصارى فيعبدون الله والممسيح 


.495/57 انظر: منهاج السنة‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند 549/٠١١‏ [5077 مسند ابن عمر ] والتردمذي 
)٠١88( 5‏ وأبو داود */./اه (8751) وابن حبان 47808 )0٠‏ - والحاكم 
5/١‏ (غ)ء ١14(55/4:)159(1117/1ملا»‏ والبيههقفي١١/79:ءوقال‏ 
الترمذي:"هذاحديث حسن"”؛ وقال الحاكم:"على شرط الشيخين ووافقه 
الذهي.لكن الحسن بن عبيدالله من رجال مسلم فقط. وقد أعله البيهقي بعدم سماع 
الحسن بن عبيد الله من ابن عمر مباشرة؛ وإنما بواسطة محمد الكندي وهو مجهول؛ 
لكن الصحيح أنه سمعه منه مباشرة» أما ما سمعه بواسطة الكندي ففيه ما يفيد أنه 
رواية أرىء فالأولى فيها أن رجلا حلف بالكعبة» وأما الثانية ففيها سؤال رجحل 
ابن عمر عن الحلف بالكعبة. فصارا حديثينءفلا علة إذا. والله أعلم. 

(6) انظر بابا في صحيح البخاري ف كتاب الأبمان والنذورء وهو: [باب الحلف بعزة الله 
وصفاته وكلماته] . انظره مع شرحه فتح الباري 258014/١1١[‏ 008]. 

(5) انظر: منهاج السنة النبوية 4591/5 . 


[ 6 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللعطيف محمد 


م سم سد م 


وأمه» كمال قال الله عنهم: : (وإذ قال اللا عيسى النمريم نت قلت لقنا 
اتخذوني وأمي إن من ذونالله قل انما يولي أنأقولمَا لِيْسَّلي 
بِحَىَّ 4 [المائدة ]١١01‏ ولذلك فإن الله أثبت بطلان إلهية عيسى عليه 


م 2 


رضم ور 2 


السلام وأمه بعد أن ذكر تثليث النصارى فقال: تدر الذينَ قاو َال 


2 
7 و م 


لت ثلاث ا مر إله إلا إل ُواحد ) [المائدة 7 | إلى أن قال: (مالتسيح 


2200 خَلت من قبله اسل وأمّة صديفةكانا لان العام 
[المائدة هأ وهذا التثليث قد وقع فيه كل طوائفهي!" 

- أن الصفاتية لا يقولون إن الموصوف تفارقه صفاته ولا يقولون 
يفارقهاء أما النصارى فيقولون يمفارقة الصفات للموصوف - فيقولون: 
إن المتحد بالمسيح من جوهر الأب هو أقنوم العلم دون الأب» فالحياة 
والعلم لازمان للذات؛ ومع ذلك قالوا يمفارقتها للذات!0" مع العلم بأن 
النصارى مضطربون في معن الأقانيم» فتارة يجعلوفا صفات» وتارة 
يجعلورها جواهر خاي ولا 5-5 أن القول بانتقال الصفات يصيرها 


56 والتسعينية ضمن الفتاوى‎ 2778/٠١ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
02000 اكلأكمهة.‎ 

(؟) انظر: التسعينية ضمن الفتاوى الكبرى 590/5» وهداية الخيارى ص١77.‏ 

(*) انظر: الجواب الصحيح 14/0 2١50-١‏ 017» و التسعينية -ضمن الفتاوى الكسبيرى- 
ظ 5 ودرء تعارض العقل والنقل .7717/٠١‏ 


الياب الأول: التوحيد. هع >؟ 


كفروا بإثبات قدماء هن ذوات»'", بل قد صرحوا أيضاً بكوفها جواهر 
!! وهذا من التناقض» وهذا يخرجحها عن كونما صفات» فافترق قولهم عن 
قول الصفاتية. 

*- مما يؤكد أنهم يجعلون الأقانيم جواهر تنصيصهم على ذلكء 
5 هم كلهم يقولون: إن المسيح هو الله كما قال الله عنهم: )كر 
كَالذِنَكَاواِنَالمموَالمَسيم لمر | [المائدة الاء 7 وكلهم 
يقولون: إن المسيح هو ابن الله كما قال الله عنهم: (وقالت الهو عر 
الله وقالت القصَارَى التّسي أبن للم [التوبة ]٠١‏ وتوضيح ذلك: أن 
المسيح من حيث إنه الأب - الذي هو الوجود- والابن -الذي هو العلم 
ورا قالوا الكلمة- وروح القدسء كل ذلك إله واحد. وجوهر واحدء 
وقد اتحد بالمسيح, فكان المسيح هو الله فالإله جوهر واحد له ثلاثة 
أقانيم. 

ومن حيث إن الأب جوهرء والابن جوهر» وروح القدس جوهرء 
والذي اتحد بالمسيح هو جوهر الابن الذي هو الكلمة» كان المسيح هو 
ابن الله عندهم! ولذلك هم قالوا: "نؤمن بإله واحد أب ضابط الكل؛ 


(1) نقله عنه الأسنوي ف فماية السول 78/١‏ وانظر حاشية البناني .785/١‏ 


؟ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

وبرب واحد يسوع المسيح, ابن الله الوحيد المولود من الأب كل 
الدهور, إله حق» من إله حق» من جوهر أبيه» مولود غير مخلوق» يساوي 
للأب في الجوهر"0©. 

ولا ريب أن ما ذكروه كفر محض على القولين - مع التناقض البين 
والمكابرة في البدهيات-. فكيف يساوى من يثبت صفات الكمال لله من 
قرله كفر محض متناقض لا يكاد يعقل!!0". 
شبهة التركيب والأعراض: 

وهذه الشبهة ظاهرة من كلام القاضي عبد الجبار عند ما ذكر 
المعانى الثلاثة للقدم» فالأول منها عنده: بمعئ ررأنه لا يتجزأ ولا 


فهذا الكلام مسوق لنفي قيام صفات الكمال بالله حل وعلاء على 
أساس أن الصفة إذا أمكن تصور الذات بدوفاء فهي عرضء وإذا لم يمكن 
تصور الذات ايت له» وعندئذ تصير الذات و من أجزاء» 
وحزء الشيء غيره”) 


)١(‏ انظر: الجواب الصحيح 251/0 »١15‏ وقد عزا محققوالكتاب هذا النص إلى: قضايا 
المسيحية الكبرى [أو إكاني] للقس إلياس مقار - ص5"/ وإلى كتاب: الخلاصة 
الشهية في أخص العقائد والتعاليم الأرثوذكسية ص١27‏ تأليف: أفلاطون مطران 
موسكوء تعريب: الخوري يوحنا حزبون. 

29 انظر: منهاج السنة 4917/7» والتسعينية -ضمن الفتاوى الكبرى- 09./5. 

(5) انظر: ما تقدم ص/777 -777, 

(4) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 0-1771/5 276 وبيان تلبيس الحهمية 
١/ه0١".‏ 


الباب الأول: التوحيد. /اع ؟ 

أولا: شبهة التركيب 
والجواب عليها من عدة أوجه: 
الوجه الأول: 

أن نصوص الكتاب والسنة دالة على إثبات العلم والقدرة والرحمة 
والمشيئة وغيرها من صفات الكمال لله حل وعلا ''» ولا يحوز معارضة 
الكتاب: والمقة بالاراء. و الشبهات: 
الوجه الثابي: 

أن المعتزلة يثبتون أن الله عالم وقادر, ويققوته واحبا ينمه فاغلد 
لغيره؛ ومعلوم بالضرورة أن مفهوم كونه عالما غير مفهوم كونه قاعلا 
لغيره؛ وغير مفهوم كونه قادراء فإذا كانت ذاته مركبة من هذه المعان؛ 
لزم التركيب الذي ادعوه وألزموا به المثبتة وفروا منه وإذا قالوا إن 
الرالحي قمية ا ركيد عن قبن مستقا رك البوتدةه لللار الحيه اذاه أنه لا 
يوحد ما يميزه عن غيره؛ فيلزم الوقوع في التناقض» فكيف يثبونه واحبا 
بنفسه» ول يثبتوا له ما يميزه عن غيره» ثم سارعوا بنفي الصفات زاعمين 
أنفها تستلزم التركيب المستلزم لنفي الوجوب !» وبالجملة فمن زعم أن 
إثبات الصفات يستلزم التركيب المستلزم لنفي الوجوب بالنفس» قيل له 
إن نفي الصفات المميزة ينفى الوجوب كذلك. وعندئذ لا بد من حل 
الشبهة) وهو ف الوجهين الثالث والرابع: ظ 


.51١8- 8١55.6 5.١ انظر ما تقدم ص/2199‎ )١( 





4" مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
الوجه الثالث”'": 

لا نسلم أن هنالك تركيبا من أجزاء بحال» وإنما هي ذات قائمسة 
بنفسها مستلزمة للوازمهاء الى لا يصح وجودها إلا هما وقد تقدم أنه ا 
تيمية: رروأما جرد وجود مطلق ف الخارج وذات لا صفة لهل فذلك ممتنع 
لنفسه فضلا عن أن يكون واجب الوجوق!"'؟. وغليبة فليسحتك صغة 
الموصوف أجزاء له ولا أبعاضا يتميز بعضها عن بعض أو تتميز عنه ح 
يصح أن يقال هي مركبة منه أو ليست مركبة. 


الوجه الرابع): 

ثم نقول إن لفظ (التركيب) لم يرد في نصوص الكتاب والسنة نفيا 
وذ إثباتاء وعتدية قل بد امن الاستفصال فيه نح ل الكنهة» قإذا أربي 
أن المركب هو المكون من الجواهر المفردة» وهي له أجزاء: أو هو الذي 


-4.07/9 انظر: قمافت الفلاسفة للغزالي ص174١» و درء تعارض العقل والتقل‎ )١( 
.".هل/١ ظ ونيان تلبيس المهنية‎ 
.5١5- 7١ انظر ص/ه‎ )١9 
. 47١/7 درء تعارض العقل والنقل‎ )5( 
وتفسير سورة الإخلاص ص١215 و‎ 2047 21480-١514/7 انظر: منهاج السنة‎ )4( 
بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 744/5 و درء تعارض العقل والتقل‎ | 
.578١-8.0/١ 


الباب الأول: التوحيد. 6 ع ؟ 
ركبه غيره» أو أريد أنه يقبل التقسيم والتفريق المستلزمين للحاحة 
والافتقار: 

فهذه معان يجب نفيها عن الله حل وعلاء لأن الله هو الحي القيوم 

وإذا أريد بالمركب الذات الموصوفة بصفات لازمة لحاء قيل للهم: 
ليس هذا هو معي المركب لغة» وإنما هو اصطلاح حادث؛ء لأنه في اللغفة 
اسم مفعولء» ويقال: ركبته فهو مركبء» وإذا سلم لكم هذا الاصطلاح, 
فلا دليل لكم على نفيه عن الله ضرورة عدم وجود مركب للذات 
والصفات» ولأن الأدلة دالة على إثبات صفات الكمال له كما تقدم في 
الوجه الأول”". 
إنباته وعندئذ ينظر في اصطلاح الناس له ؛ فإذا أريد به بعض الشيء 
أريد به بعضه الذي يمكن فصله عنه كأعضاء الإنسان» فهذا يحب نفيه عن 
اللّه حل وعلاء وإن أريد به الصفة اللازمة له سواء كانت معئ أو لاء 


فهذا لا ينفى عن الله وتسمية مثل هذا جزءا ندليس”". 


. 507/7 انظر: ص/77؛ ودرء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.١56/7 انظر: منهاج السنة‎ )١( 


٠ه"‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


شبهة الأعراض: وقد تقدم ذكر وجه إدخال شبهة الأعراض في 
الصفات”"» ويزعمون أخيرا أن ما قام به العرض فهو جحسم, ولما كان 
لفظ العرض ثما لم يرد ف الكتاب والسنة نفيا ولا إثباتاء كانت الطريقة 
المرضية النظر في معناه ليحكم عليه بالتفصيل: 
فالعرض في اللغة له معنيان0): 

-١‏ الافات والنقائص» فإذا قيل: عرّضء فالمراد ما يعسرض من 
الأمراض»؛ ومنه الناقة العارض - وهذا المعى خاص-. 

؟- مايعرض ويزول» -فهذا المعئ عام- . 

ومن هنا المع اللغوري الثاني جاءت اصطلاحات الناس ف العرض. 

أ) فهو عند بعضهم -أي العرض- لا يبقى زمانين. 

ب) وعند بعضهم: يبقى زمانين. 

ج) وقد يطلق عند بعض النفاة على ما قام بالذات أو كان صفة 
ملازمة للذات. 0 

وعلى هذا يأ التفصيل: فالمعى الأول - وهو الآفات والنقائص- .2 
العرض لا يبقى زمانين؛ فإنه يمنع تسمية صفات الله أعراضاء وحق له 


.7 انظر: ص/545‎ )١( 
5؛ القساموس‎ )١79/9 ولسان العرب‎ 2٠١87/7” انظر: الصحاح للجوهري‎ )١( 
المخيط ص87 (مادة: عرض).‎ 


الباب الأول: التوحيد. 51١‏ 
ذلك» ومن أحذ منه أن العرض يبقى زمانين فإنه لا يمنع مسن تسميتها 
أعر اضاء يكوة ضالنا عن حي اللنفك لا المعو وأما المعئ الثالث: وهو 
أن يطلق العرض على ما قام بالذات أو كان صفة ملازمة لماء فهذا لا 
يسمى عرضا لغة» وعندئذ لا يسوغ نفي العرض بهذا المعين المحدث لغة 
شرع والواسيب تنقيا عيقائف ١‏ أعراضا لير عد هذا اللفظ مسد 
الباطل. 

وعندئذ لا يلزم من إثبات العفات سي اروف 0 ويه 
ما يلي: 

١‏ -أن المعتزلة قد أثبتوا أن الله قادر عالم حي موحود» بل أثبتوا 
الأحكام فقالوا: يقدر ويعلم ويريد... فيقال لهم: هل تعقلون عالماً حيا 
غير جسم؟ فإن أمكنكم إثبات عالم حي من غير جسمء أمكن غي ركم أن 
بترو لعب نك نل لعو لوي 7 

-١‏ لقد أثبتم -أيها المعتزلة- أن الله قائم بنفسه؛ وليس هو من 
حنس سائر ما يقوم بنفسه من الأرواح والأجحسام الي تطلقون عليها 
جواهر؛ ومع ذلك منعتم تسمية الله بالجوهر» فإذا ساغ لكم أن لا تسموا 
بعض ما قام بنفسه جوهراء ساغ لغي ركم أن لا يُسمى بعض ما قام بغيره 
عر 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2٠١7/5‏ والجواب الصحيح لمن بدل 
دين المسيح .١5-١17/7‏ 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل ١١٠/775؟.‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 7147/5. 


؟كه؟ 000008 أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

وليعتبر هذا مما تقدم من قاعدتين مهمتين7"؛ الأولى: القول ف 
الصفات فرع عن القول في الذات» فإذا عقلتم ذاتا لا تشبه الذوات ولا 
تسمونا حسما فاعقلوا'الفات كذلق» كلذ تشيهوها بضفات اق 





ولا تسموها أعراضا. 

والقاعدة الثانية: القول ف بعض الصفات كالقول في بعضها 
الآخرء فإذا عقلتم لله وجودا وقياما بنفسه على وجه الكمال -ولا 
تاسمنوته غرض اك :فاعقلوا مفلة: فق :يقية اليفات: 

وعليه فقد علم هذا ما في إطلاق كلمة الجسمء فإنه قد يطلق ويراد 
به معيى صحيح أو باطل» فالمعن الباطل نحو: المركب ؛ فيطلقه بعضهم 
على الجوهر الفرد بشرط التركيبء أو على الجوهرين فأكثر أو على 
المركب من المادة والصورة» فهذه كلها معان باطلة يحب نفيها عن الله. 

وقد يطلق ويراد به الموجود, أو القائه بنفسه. أو المشار إليه» وهذه 
المعاني لا تُنفى» إذ الله جل وعلا موجود قائم بنفسه مشار إليه في علاه". 


.7 ١7 - 7١7/ص انظر‎ )١( 
(؟) انظر منهاج السنة 7.5-194/5 10-111 .انلزام .مه-ؤوه‎ 


ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .١١7-1١1/5‏ 


الباب الأول: التوحيد. من ؟ 
المطلب الغالث 


مقالة التعطيل الجزئي في منع قيام الصفات الاختيارية بالله 
وردها 


سبب الكلام في الصفات الاختيارية عند الأصوليين مو تنازع 
المعتزلة والأشاعرة في صفة الكلام» فالمعتزلة يقولون إن كلام الله مخلوق 
قائم بغير الله ومع ذلك يوصف به! فنازعهم الأشاعرة في بحث 
الاشتقاق''' ومنعوا وصف الله بشيء لا يقوم به -وهذا حق- ولكن هل 
وفق الأشاعرة للصواب ف تحقيق المسألة؟ هذا ما سيعرف - إن شاء الله 
- خلال المناقشة - وجرهم ذلك للبحث في سبب منع قيام الصفات 
الاحتيارية بالله. 

وما له مدحل في أفعال الله كذلك شرحهم للتعلق الوارد في تعريف 
الأصوليين للتكليف بأنه حطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين ('2) فما حقيقة 


)١(‏ انظر: المحصول -للرازي - 48/١‏ 5» والإحكام - للآمدي - 04/١‏ وبيان 
المحتصر ١/550؛‏ وغاية السول .٠١5-107/6‏ والسراج الوهاج )59417-7514/١‏ 
شرح تنقيح الفصول - للقرالي /48؛ والبحر المحيط للز ركشي 790/95 4ل/, 
7337-5 وفواتح الرحموت .١57/١‏ 

(؟) انظر: الإحكام - للآمدي - 5/5, والبحر المحيط للزركشي 203198/١‏ 3/2/5 
وشرح الكوكب المنير 2375/١‏ ونشر البنود 27٠ 18//١‏ 55-/517. 


06264 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
هذا التعلق؟ وورد كذلك في بحث تعلق الحكم بالمعدومين 7©: و كل هذا 
سببه إشكالات الأشاعرة في كلام النفس القدم الواحد - فهل الحكم 
قديم» وعندئذ يلزم العبث لعدم وجود المكلفين؟ فاحتاجوا لبحث وجه 
تعلق الخطاب القديم -الذي هو الحكم- بالمكلفين الذين هم باتفاق 
محدتون. 

وعلى هذا فالمسائل الى ستبحث هنا - إن شاء الله -هي: 00 

المراد بصفة الفعل عند المتكلمين» ويتضمن الكلام عن التعلق. 

شبهات من أنكر قيام الأفعال بالله ونحوها من الصفات الاختيارية 
- مع المناقشة والرد. ظ 

وأما صفة الكلام فسأفرد لها بحثا مستقلاً - إن شاء الله - لطول 
الكلام فيها. 


المسألة الأولى: صفات الأفعال عند المتكلمين. 


اتفق المتكلمون -لمعتزلة و الأشاعرة والماتريدية- على إثبات أفعال 
الله حل وعلاء ونحوهاء واتفقوا على أن المراد من الفعل هو المفعول 
المخلوق البائن» أما أن يقوم فعل بالله فهذا مما ينكرونه فراراً مسن قيام 
الحوادث بذات الله جل وعلا”" مع ملاحظة أن الماتريدية يثبتون صفة 


)١(‏ انظر ما سيأ - إن شاء الله ص/7179. 
(؟) انظر: الإرشاد - للجويئي - ص/ 57؛ والاقتصاد في الاعتقاد - للغزالليي ص/57١)‏ 
والمواقف - للايجي - ص/2770 وتحفة المريد لاه» 2514 55. 


الباب الأول: التوحيد. هوه" 


التكوين بها يفعل الله وأن الأشاعرة لا يثبتوها اكتفاء بتعلقات الإرادة 
[القدرة 

والفرق بين الأشاعرة والماتريدية هو أن مبدأ الإيحاد عند الماتريدية 
صفة التكوين الأزلية والإرادة» فالتخليق والإيحاد وغير ذلك من الأفعال 
هو المعبر عنه بالتكوين» فهو صفة نفسية» وله تعلق حادث بالمكورّن - 
وعندئذ يقال له: تكوين بالفعل» وأما مبدأ الإيجحاد عند الأشاعرة فهو صفة 
القدرة والإرادة» ولا تحقق عندهم لصفة نفسية هي التكوين؛ وإنما يعدون 
ذلك نسباً وإضافات لا صفة نفسية”"©. 

وكلااتنين عع العرطن السسارق أن العلاتفكين لكان افقلا اند 
قائما بذات الله إذ كلاعما يعد الفعل من التعلقات إما من التكوين وإما 
من الإرادة والقدرة» والتعلق عندهما نسب وإضافات لا وجود لها. 

والماتريدية أحذوا صفة التكوين من قول الله تعالىى: (إنما ونا لش'ء 

ُ ال 

إذا دهان ول لمكن فيكو © [ النحل ٠‏ 4] وسيأني تحقيق البحث في 
المراد بالآية إن شاء الله لأن بعض الأصوليين قد بحث فيها(". 


والمتكلمون لهم تصور غريب ف معيئ تعلقات صصفات المعان أو 
التكوين» فالأشاعرة مثلا يقولون عنه: إنه: رطلب صفات المعان أمرا 





)١(‏ انظر: الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية لأبي عذبة - ص57-55. 
(؟) انظر ص/7917. 


5 ممسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد__ 
زائداً على قيامها بالذات يصلح لها(". والماتريدية يجعلون الإيجاد والفعل 
تعلق للشكوين: ثم قالوا عن التعلق الحادث إنه لا بد من إثباته لأن الصفات 
قديمة ومتعلقاتها محدثة» فما الذي أوجب حدوثها؟ فقالوا هو هذا التعلق, 
ثم قالوا: إن هذا التعلق الحادث نسبة وإضافة فقط”". 

وفيما يلى رد جامع على المعتزلة وأفراخحهم الأشامرة والاتربدية وي 
الصفات الاحتيارية» وهو: 

أن المخلوقات قد وجدت بعد أن لم تكن؛ فإما أن يوحد سبب 
لإيجادها أو لا يوحدء ولا يجوز أن يقال إنه لا يوحد سبب لوجودها لأن 
ذلك ممتنع بداهة فلا بد إذا من القول يوحود سبب لوجودها. وعندئد 
نقول: هل هذا السبب يوصف بالوجود أو بالعدم؟ لا يحوز أن يقال هو 
عدمي) لأنه عندئذ لم يتجدد شيء» فيلزم إما قدم المرادات لأن الإرادة 
قديكة» وإما عدقها والراقة حلاف ذلكء إذا لا بد أن يقال هو وحودي» 
د نقول: إما أن يكون قائما بذات الله أو قائما بغيره» لا يحوز أن 
يقال قائم بغير الله لأنه يلزم حينئذ اتصاف الشيء بغير صفته: فلزم إذا أن 
يكون قائما بذات الله -وهو الفعل الاختياري- وهو المطلوب”". 


.5١ص شرح إضاءة الدجنة‎ )١( 

.5١-14٠. المصدر نفسه‎ )١( 

() انظر: رسالة في الصفات الاختيارية لشيخ الإسلام ابن تيمية- ضمن جسامع 
الرسائل- ؟//1١218-1 .7١‏ 


الباب الأول: التوحيد. لاه " 

هذا وقد يتشبث بعض الأشاعرة بشبهة وهي: أن النسبة والإاضافة 
يحوز أن تكون أمورا اعتبارية غير وجودية» كالأبوة والبنوة» وبه 
يسوغون القول بأن تعلقات صفات المعاني اعتبارية لا وجودية' ©. 

والجواب: لا شك أنكم تسلمون بحدوث هذه النسبة والإضافة - 
أعين البنوة والأبوة- وعندئذ نقول: إن حدوث هذه النسبة بدون حدوث 
ماايوابحيها متت قلق م يع الإيلاد اوعدت النسنة ين الوالك والولك.ت 
وهي الأبوة والبنوة- إذا فهما مستلزمان لأمر ثبوت» كذلك نقول في 
تعلقات صفات المعائي: إن حدوثها من غير حدوث ما يوجبها ممتنع'". 

لقد تقدم أن الماتريدية أخذوا القول بصفة التكوين من قول الله 
تعالى: ( إننا 1 ل ذا كه [النحل١‏ 5] وهذا 
الاستدلال قال به أكثرهم, فقالوا: قوله (5' 4 المراد به التكوين -وهو 
الإيحاد- لا حقيقة التكلم والأمر'"'» وخلاصة الأقوال فيها هي: 

١‏ - أن المراد من الأمر في قوله: (5 4 التكوين أو كمال القدرة 
- على اختلاف المذاهب”)- فالمقصود سرعة الإيجاد على الله وكمال 


.581/7 - انظر: نفائس الأصول - للقرافي‎ )١( 

.1١8/7 انظر: رسالة في الصفات الاختيارية -ضمن جامع الرسائل-‎ )١( 

9 انظر؟ كشت الأسرار 05/6 بو شرح الكو كنب امير 87ر1 

(5) فالماتريدية يقولون بالتكوين؛ والأشاعرة يقولون بكمال القدرة. فانظر: التوضصيح 
على التنقيح لصدر الشريعة 251/7 01 و فواتح الرحموت 23071/١‏ و التلويح 
على التوضيح 58/7؛ وانظر المستصفى 170/7 [518/1], والإحكام - 
للآمدي- 2١47/5‏ و شرح الكوكب المنير 51-70/1. 


>" مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
قدرته» فلا يفتقر إلى مزاولة عمل واستعمال آلة7'©: وقالوا: إن المقصود 


من ذكر الأمر هنا التمثيل» أي أن مراد الله لا يمتنع عليه عند إرادته. 
كوجود المأمور به عن أمر الآمر المطاع من المأمور المطيع”©. 

-١‏ أن المراد حقيقة الأمر - فإن الله تعالى إذا أراد حصول شيء 
وتعلقت به إرادته وقدرته يقول للشيء كن فيكون”"؛ وهنا اضطرب من 
قال بالكلام النفسي» فقال: المراد الكلام الأزلي القائم بذات الله ومنعوا 
الكلام اللفظي لأنه حادث فيفتقر إلى خطاب آخرء فيتسلسلء؛ ولأن قيام 
الحوادث بذاته ممتنع”2) وأما أهل السنة فأثبتوا الكلام بحرف وصوت لله 
بلا تشبيه ولا تعطيل» وقالوا: إن المراد هنا حقيقة التكلمء لأن (إذا» قي 
الآية تمحض الفعل المضارع للاستقبال» فأحبر عن وحود الأمر بعد إرادة 
كون الشيء' ©. 

وتمسك من قال إن الله يخلق الأشياء بتخصيص إرادته وتعلق قدرته 


وقوله (4:5ى يلي: 


(1) انظر: حاشية العطار 4070/١‏ -4071. ظ 

2( انظر الكشاف للزمخشري 272979/١‏ وكنقن الأسرار للبخاري ١/7-77”؟‏ 
وحاشية العطار .4171١/١‏ [ 

(7) انظر: أصول البردوي -مع شرحه كشف الأسرار- 00-0 

(5) انظر: حاشية العطار .4171١/١‏ ظ 

(5) انظر رسالة ف الصفات الاختيارية -ضمن جامع الرسائل- لشيخ الإسلام ابن تيمية 
.١/١‏ 


الباب الأول: التوحيد. 58 

١‏ - قال البردوي: رروقد أحرى سنته في الإيجاد بعبارة الأمرء ولو لم 

يكن الوحود خرن بالأمر لم استقام قرينة للايجاد بعبارة الأفيه ا" 
مقصوده أن الأمر إن لم يكن مقصودا لما استقام أن يقرن بالإيجاد ويضم 


معة., 


م م ًّ مرو عمسم 


-١‏ قال السرحسي”"©: ررقوله: ( مانا تيه إذا ركنا تقول له 
ك6 [النحل ]:٠‏ فالمراد حقيقة هذه الكلمة عندنا لا أن يكون 
بحازا عن التكوين كما زعم بعضهم. فإنا نستدل به على أن كلام الله غير 
محدث ولا مخلوق» لأنه سابق على المحدثات أجمع. وحرف الفاء 
للتعقيب فتضمن كلامه هذا عزوق : 

الأول منهما: أن القول با حاز حلاف الأصلء فالأصل تقديم 


ٍ 0 
الحقيقة» خاصة مع تكرار القول في آية النحل» قال ابن قتيبة : ررفوكد 


.550-1551/١ أصول البزدوي مع كشف الأسرار‎ )١( 

(0) أبو بكر محمد بن أحمد السرحسيء فقيه حنفي أصولي» له مصنفات منها: شرح 
الجامع الصغير وشرح الجامع الكبير أصول الفقه توق سنة 4/1 ه. انظر: الجواهر 
لغيه 1 

(6) أصول السر حسي /١‏ 18. 

(؛) عبدالله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمد الدينوريء الإمام الس اللغفوي» صاحب 
تصانيف» منها: تأويل مختلف الحديث» والاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية؛ 
وعيون الأخبار» ولا تصح نسبته إلى الكرامية» توقٍ سنة (5157ه). انظر: تاريخ 
بغداد 4170/1 وسير أعلام التبلاع 8/17 


و55 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
القول بالتكرار» ووكد ال معيى بإفا» " وقال: ررإن أفعال الحاز لا تخرج منها 
المصادر ولا تؤكد بالتكرار» ". 

والثاني: وهو إلزام لمن أثبت كون الكلام غير مخلوق بأهم استدلوا 
على عدم خلق الكلام لكونه سابقا على المحدئات؛ فلو كان مخلوقا لتوقف 
على آخر فيلزم التسلسل وهو محال ". 

' وأما من تأول الأمر هنا بالتكوين فله شبهات عقلية وهي: 

١-أن‏ الوحود إما أن يتعلق بالأمر كما يتعلق بالإيجاد - أو القدرة- 
وإما أن لا يتعلق به» فإن تعلق مما لزم افتقار صفة الإيحاد إلى شيء آخخر 
في إثبات موحبه. وهذا يستلزم النقصان؛ وإن لم يتعلق به صح القول بأن 


2 المراد به التكو ي.20). 
؟-لو كان المراد حقيقة الكلام من الأمر إركن 6© فيقال: إما أن 
يتوحه إلى المراد بعد كونه أو قبله» لا يحوز أن يكون بعدذه) لأنه يلزم 


.١١١/ تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

)١(‏ المصدر نفسه. 

(”) انظر: اللمع- للأشعري - 7”7) والأسماء والصفات للبيهقي 2578-1511 ونماية 
الإقدام 2٠17 ,5٠05‏ وغاية المرام .١١١‏ 

(1) انظر: كشف الأسرار 756/١‏ -5550. 


الباب الأول: التوحيد. 5١‏ 
تحصيل الحاصل» ولا أن يكون قبله؛ لأنه معدوم؛ ولا يصح أن يخاطمب 
لعدم شرطه وهو الفه.”". 
والجواب عن الشبهة الأولى: 

أن يقال: لا مانع من أن يكون الخلق بالإيجاد- أو القدرة- مع 
توجيه الخطاب» ولا يلزم من هذا نقصان صفة القدرة ولا افتقارهاء أما 
عدم النقصان فلأن المخالف يسلّم بأن الوحود موقوف على الإرادة أيضاء 
ولم يقل بنقصان القدرة -أو الإيجاد-. فإن قال: إن الإرادة سبب وشرط 
لإيحاد الشيء وليست مؤثرة”"؛ قيل له: فاعتبر الخنطاب مثلهاء وأما عدم 
الافتقار فإنا قد قدمنا الإحمال في لفظه وتفصيله ا وخلاصته: إن 
أريد افتقارها إلى شيء مباين مخلوق» فهذا باطل؛ إذ الكلام هنا غير 
مخلوق» وإن أريد بالافتقار هنا استلزام الشيء للسبب أو الشرطء فلا مانع 
منه» ولا دليل لهم على منعه. 


وأما الشبهة الثانية: 


ش25 د عا ً 3 
فالإشكال فيها نشأ هد أمب 9 


)١(‏ انظر: الاقتصاد في الاعتقاد ص2175 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
7 وكض الأسرار 95/1 والتسهيل لايق خزي ره 

0 انقلرة: كقيوب اللسرار 1 

(5) انظر ص/9١7.‏ 

(1:) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .1١857/4‏ 


,55 أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 
الأول: عدم التفريق بين أمر التكوين وأمر التكليف. 
والثابي: هل يسمى المعدوم شيئا ؟ 


فالذي عليه جماهير الناس أن المعدوم. حال عدمه ف الخارج عن 





الذهن لا يكون شيئا ولا ذاتا ولا عيناء أما في الذهن فمنهم من يجعله شيئا 
ابتا في العلم» ومنهم من لم يجعله شيثاً أصلاًء والأول أص0"©. 

وعندئذ يرتفع الإشكال» فإن الشيء المراد لما كان ثابتا في علم الله 
أمكن أن يخاطب”'2) رفالذي يقال له: كنء؛ هو الذي يراد» وهو حين 
يراد قبل أن يخلق» له ثبوت وتميز في العلم والتقدير» ولولا ذلك لما تمير 
المراد المحلوق من غيره»”". 

وعلية :فقول القائل "يلزم. تحصيل الخاصل إن كان موجودا" قغير 
لازم؛ لأن المعدوم ليس موجودا ولا هو في نفسه ثابت» وإنما هو ثابت في 
العلم والتقدير والكتابة. ظ 

وقوله:' خطاب المعدوم محال " حجوابه: إن حطاب التكوين لا يراد به 
أن يفعل المخاطب شيئاء وعندئذ سقط إلزامهم بعدم فهمه للخطاب. 


.١87// انظر: المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان -للطبري- ١/510/1؛‏ وأحكام القرآن للقرطبي ؟/91) 2 
والتسهيل لابن جحزي .0/١‏ ظ ظ 

(؟) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاويه ١85/8‏ وانظر: أضواء البيان 
7/1 


الباب الأول: التوحيد. ركض 

وتحقيق القول فيه: أن «الشيء المعلوم المذكور المكتوب إذا كان 
توجيه خطاب التكوين إليه مثل توحيه الإرادة إليه» فليس ذلك ممالا 5 
هو أمر ممكن» '. 

وعليه فمن استشكل خطاب التكوين كمذا المعئ فإنه يلزمه 
شكال توعديه الؤرادة إلى كراد فيل أن يكو قبا كان حوابا عن هذا 
كان حزان عر لانت 

هذا وللعلماء أحورية أخرى أغرطيت عنها لشعفها”". 

وبعد هذا العرض يتبين ضعف مأحذ الماتريدية في إثبات صفة 
التكوين بهذا الدليل» وهم قد عدوها صفة ذاتية أزلية» فوافقوا الأشاعرة 
ف عدم قيام الأفعال بذات الله وجعلوا مرجع كل صفات الأفعال إلى 
التكوين مر ذاه إواتتللق بالحياة برسي إعناءة.ووالمونكه إنانت» و والمسورة 
تصويرا »إل قير «اللقدين 7 

فالتحقيق أنه لا يوجد كبير فرق بينهم وبين الأشاعرة» لكنهم لو 
جعلوا التكوين هو نوع الأفعال ثم تتجدد آحاد الأفعال بحسب ما تقتضيه 
المشيئة والحكمة الإلهية» لكان موافقا للشرع - والله أعلم-. 


.1/85// مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.58/١ والتسهيل لابن جزي‎ 01١-51١/1١/١ انظر: جامع البيان -للطبري-‎ )1( 
(؟) شرح الفقه الأكبر -ملا علي القاري- ص ه”.‎ 


55 مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 
المسألة الثانية: شبهات م٠‏ منع قيام الأفعال بذات الله: 
ْ هن بخ وام 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





إن المتكلمين قد منعوا قيام الأفعال بذات الله جل وعلا لشبهات 
مس 07 الرازي والأمدي ضعف أربع منهاأ. وهذه الشبهات شي :- 


الشبهة الأولى: 

قالوا: ««لو حاز قيام الحوادث بذات الباري -تعالى - لاستحال خلوه 
عنهاء وما استحال خلوه عن الحوادث فهو حادث؛ والباري مستحيل أن 
ون 0ن 


والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أنه لكثرة الاختلاف في معئئ الحادث؛ إذ بعضهم 
يريد به الموحود بعد العدم» ويسمي ما ليس .موجود كالأحوال والسلوب 
والإضافات متجددات لا حوادث» وبعضهم -كالفلاسفة- يقول: إن 
النسب والإضافات قد تكون وجودية؛ ولأن الحادث قد يراد به في 
العرف ابتيجا لانت كالأمراض والغموم والأحزان ونحوها""... إنه لهذا 
السبب لا بد من تحديد مورد التراع» وهو: «رهل يقوم به ما يتعلق .كشيئته 
وقدرته» إما من باب الأفعال كالاستواء إلى غيره والاستواء عليه 
والإثبات وابحيء. والنزول ونحو ذلك؛ وإما من باب الأقوال كالكلمات؛ 
وإما من باب الأحوال كالفرح والغضب والإرادات والرضا والضحك 


.٠١/7 غاية المرام للآمدي ص2187 وانظر شرح المقاصد 250/4 وشرح المواقف‎ )١( 
انظر: درء تعارض العقل والنقل 4/؟55-55.‎ )١( 


الباب الأول: التوحيد. 5 
ونحو ذلك» وإما من باب العلوم والإدراكات كالسمع والبصر والعلم 
بالموجود بعد العلم بأنه سر 3 وعندئذ نقول: إننا نثبت ما أثبته الله 
جل وعلا لنفسه؛ وما أثبته له رسوله وق من صفات الكمال على 
قاعدة الترّيه'"2»؛ وكثرة الأدلة وتواترها وتكرارها مع عدم وجود دليل 
يصرف الظاهر منهاء يدل دلالة قاطعة على إِتُباتَا لا تعطيلها'". 

الوجه الثابئ: قولهم:"والباري يستحيل أن يكون حادثاً " هذا معلوم 
بالإجماع والضرورة؛ يبقى قوهم:" ما قامت به الحوادث يلزم أن يكون 
حادثا"؛ هذا يلزم إذا قيل بمنع التسلسل في الآثار في الماضي والمستقبل؛ 
والصحيح عدم منعه» وإنما التسلسل الممنوع في العلل والفاعلين والمؤثرين. 
فكما أنه أمكن القول بتسلسل الآثار في المستقبل فيلزم دوام النوع في 
الأبد مع تحدد الآحادء فكذلك يمكن القول بتسلسل الاثار في الماضي» 
فيلزم دوام النوع في الأزل مع تحدد الآحاد والأفراد © وقد أقرّ كمذا 
بعضهم) فقال الأرموي” دافعاً اعتراض من قال: إذا قيل إن الخلق هو 
التأثير لاحتاج إلى تأثير آحر فيلزم التسلسلء؛ قال: «رولقائل أن يقول: العلم 


12/4 قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ق شرع تعارطن العقل والنقل‎ )١( 

.1١5- 7١ 1١/ص ما تقدم‎ رظنا)١(‎ 

(5) انظر ما تقدم ص//ا. 7 ,7١17-‏ 

(5) انظر: منهاج السنة النبوية »47/-477/١‏ ودرء تعارض العقل والنقل ؟/417١.‏ 

(5) أبو الثناء سراج الديه عمو ين ان بكر بن أحمد الدمشقي الشافعي» نسب ة إلى 
أرمية المولود فيها سنة 4 9ه٠ه‏ متكلم أصوليء له في المنطق والفلسفة مطالع 
الأنرار» وخص محصول الرازي في التحصيل» توثي سنة (5145ه). 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى ١/1/ا,‏ الأعلام للزركلي 8/ .5١‏ 


0-65 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه _د. خالد عبد اللطيف محمد 


بأن التأثير غير وقوع الأثر ضروريء ثم لا برهان على وجوب الانتهاء إلى 
أثر أخير» بل إلى مؤثر أول» والتسلسل الثاني ممنوع»”" وقد نقل الأسنوي 
هذه الإحابة .بمعناهاء ثم أردفها() بتعقيب الأصفهان» فإنه قال: «روفيه 
نظر لأنه يلزم منه تحويز حوادث لا أول لهاء وهو باطل على رأينا» 7 
ثم قال المطيعي عن إجابة الأرموي: « كلام جيدء وأما قول الأصفهان... 
فنقول: لا يلزم من كونه باطلاً على رأيه أنه باطل في الواقع ونفس الأمر 
فإنه لغاية الآن يقم دليل على امتناع التسلسل في الآثار الملوحودة فى 
الخارج؛ وإن اشتهر أن التسلسل فيها محال» ولزوم حوادث لا أول لها لا 
يضر بالعقيدة إلا إذا قلنا لا أول لها ممعين لا أول لوجحودهاء وهذا مالم 
يقل به أحدء بل الكل متفق على أن ما سوى الله تعالى ثما كان أو يكون 
حادث - أي موحود بعد العدم- بقطع النظر عن أن تقف آحاده عند 
حد من جاني الماضي والمستقبل؛ أو لا تقف عند حد من جانبهماء أو من 
أحدحماء ألا ترى أن الإجماع قام على أن نعيم الجنة لا يتناهى ولا يتقف 
عند حد في المستقبل» وبعد كونه ا ل أنه موجود بعد العدم - لا 
يضرنا أن نقول لا آخر له بمعين عدم انقطاع آحاده وعدم وقوفها عند 
حدء ولو قلنا: إنه لاآخر لها بمعين أن البقاء واحب لها لذاقاء لكان كفراء 
فكذلك من جانب الماضي نقول: حوادث لا أول لما بمعين أفما لا تقنف 
آحادها عند حد تنتهي إليه؛ وكل واحد منها موجود بعد العدم» ولكنها 





ظ )١(‏ التحصيل للأرموي 04/١‏ ". 
(؟) انظر: فاية السول -للأسنوي- ؟/١٠١.‏ 
(5) الكاشف عن المحصول 5807/9- القسم الثاني. 


الباب الأول: التوحيد. 1 
لا تتناهى في دائرة ما لا يزال» ولو قلنا إنها لا أول لوجودها ولا افتقاح 


له لكان ذللف قورت بتاذهيا رداك 06 

الشبهة الثانية: لو كان الله قابلاً لحلول الحوادث بذاته» لكان قابلا 
لها فى الأزل» وإنما لزم القبول في الأزل» لأنه إذا لم تكن في الأزل» لكانت 
القابلية عارضة لذاته» واستدعت قابلية أخرى» وهو تسلسل ممتنع» فإذا 
ثبت لزوم القبول في الأزل» لزم وجود الحوادث في الأزل» لأنه فرع 
إمكان وجود المقبول» فيؤدي هذا إلى التناقض» فيبطل حلول الحوادث 


ب ا 


والجواب من وجهين: 
الوخد لأول ريقو خوات هر ك يطل ادافين وهنا 
اله انك ارو كاف قارة نترل تلوادت لكان القبول ارلا 
والمقدمة الثانية: أنه يمكن وجود المقبول مع القبول. فيقال ف 
جوايمما: 
إفا أن يكوث وجوذ تحورقث ل تتباهى ممكناء وإما أناسيكرق متيعا: 


فإن كان وجودها ممكناء أمكن قبوها والقدرة عليها دائماء وحينئذ فلا 


6 سلم الوصول 0" 
)١(‏ انظر: معالم أصول الدين - للرازي - ص/8-717*» وشرح المواقف 18-171/9) 
و درء تعارض العقل والنقل 57/4: ورسالة في الصفات الاختيارية -ضمن جامع 


الرسائل- 41/5. وهي ف مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 417/5 7. 


5/4؟ مسائل أصول الدين المبحوثة ه أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
يكون اللازم - وهو القبول في الأزل- منتفياء بل يمكن أن يكون جنسها 
مقدورا مقبولاء فلا يكون ف الأزل ممتنعاء فتبطل المقدمة الثانية. 

فإذا قيل: كان وجود الحوادث الى لا تتناهى ممتنعاًء فإنه لا يحوز 
أن يقال إنه قابل لحا في الأزل قبولا يستلزم إمكان وحود المقبول» بل إن 
حينئذ لا تكون في الأزل ممكنة» ولا مقدورة» ولا مقبولة» فيؤدي هذا إلى 
دوام امتناعها» لكن بالضرورة يعلم وحود الحوادث الآن» وكمذا تبطصل 
. المقدمة الأولى(). ظ 0 

الوحه الثاني: يعارضون بالقدرة» فإفهم يقولون : إن الله قادر على 
المقدورات فيما لا يزال» وهي ممكنة فيما لا يزال؛ فيقال لهم: هذه القدرة 
والإمكان إما أن تكون قديمة» وإما أن تكون حادثة» فإن كانت قديبمة 
حصل المطلوب» وإن كانت حادثة -أي القادرية والامكان- فلا بد لا 
من سبب حادث -لأن ترجيح الممكن بلا مرجح محال- وحيتئذ يلزم أن 
تكون القادرية عارضة لذاته. فتستدعي قادرية أخحرى» وذلك يقتضي 
التسلسل» وعندئذ نقول: إما أن يكون هذا التسلسل باطلاء وإما أن 
يكون 55 فإن كان باطلا امتنع كوا عارضة» وثبت كوما لازمة 
فيلزم دوام نوع القادرية؛ وإن كان السلسن ينا ا إمكان دوام 
قادريات لا تتناهى, لأنه يتصف باء فلا بد في الأزل من ثبوت القادرية 
على التقديرين» وهو المطلوب» ونقول: وإذا كان الله ل يزل قادرً» لزم 





)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل 55/4» ورسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع 
الرسائل 47-141/7غ وهي في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١141/56‏ 
8”. 


الباب الأول: التوحيد. طش 
أن يكون المقدور لم يزل ممكناء فأمكن دوام وجود الممكنات» فأمكن 
دوام وجود الحوادث. 
وإذا قيل إن لممكنات كانت ممتنعة» ثم صارت ممكنة قيل: هذا 
جمع بين النقيضينء , لأن القادر لا يكون قادرا على ممتنع» فإذا فرض صحة 
كون الممتنع مقدوراً عليه وفسر الممتنع بكونه مكنا فيما لا يزال» أمكن 
قول هذا في المقبول» فيقال: هو قابل في الأزل لما يكن فيما لا يزال» 
معقة لالاهمم كرنه قاراذ ا ول 
الشبهة الثالثة: وهي شبهة التغير» فقالوا: لو قامت به الحوادث للزم 
تغيره» والتغير. على الله حال» ولهذا قال الخليل عليه السلام: (لالئ 


الافينت» [الأنعام 77] أي المتغيرين” 2. 
1 واللجواب: 
أولاً عن أصل الشبهة: يقال هم ما تريدوق بالنغيرة أهو اميق 
المعروف ف لغة العرب أم نفس قيام الصفات بالله؟ إن كان الأول» فهو 
ممنو ع» وإن كان الثاني كان هذا كلاما لا فائدة منه» إذ حاصله: لو قامت 
به الحوادث لقامت به الحوادث7) 
وتفصيل ذلك كما يلي: 





)١(‏ انظر: غاية المرام للآمدي ص/197١2‏ و درء تعارض العقل والنقل لابن ثيميسة 
58-5. وا بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 44/5 5. 

(؟) انظر: غاية المرام ص88١2‏ وشرح المواقف 7/8/7. 

(5) انظر: المطالب العالية للرازي ١5/7‏ . 





و/ا" 0 مسائل أصول الدين_المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 2 

)١‏ أن التغير في لغة العرب يطلق على الاستحالة من صفة إلى صفة 
مثل إصفرار لون الشمس عند مغيبها يقال عنها: إنه تغير لوففاء وهكذا.. 
أما بحرد الحركة المعتادة فلا يسموا تغيراء فإن العرب لا تطلق على 
حركة اشم والكواكيم تقيراء ولا يطلقون على الإنسان إذا تكلم 
ومشى أنه تغير... إلا إذا كان ذلك على غير عادته في أقواله وأفعاله. 

فعلى هذا لا يجوز أن يقال عن صفات الله الفعلية إنها تتيُبٌ, لأن 
صفات الله لازمة ل والفعل ممكن له مقدور» فليس هناك تغير في صفاته 
ينا امون 

ثم إذا أطلق إنسان على فعل الله الذي يفعله أنه تغّ” فقد أخخطأ خط 
فاحشاء ومنعنا هذا اللفظ الموهم؛ ولا يضرنا أن نثبت ما أثبته الله ورسوله 
يي وإن وصفه أهل الباطل بعبارات سيئة(©. 

- أن الذي رمانا بأننا نصف الله بالتغير هو أحق يمذا الورصفء 
وذلك أنه إن كان يقول: إن الفعل غير ثمكن في الأزل على الله فحاصله 
أن الله صار قادراً على الفعل بعد أن م يكن قادراء وهذه هي حقيقة 
التغير» وإن كان يقول: إن الله قادر عليه فيما لا يزال» كان هذا جمعا بين 
النقيضين» إذ هو أثبت امتناع الفعل ثم أثبت إمكانه فيما لا يزال» ويلزمه 2 
0-7 ريه ررمي وهذا هو التغير الذي 





)١(‏ انظر: رسالة في الصفات الاختيارية -ضمن جامع الرسائل- 45-414/7» وهي في 
مجموع الفتاوى 350.0-7545/5, وانظر درء تعارض العقل والنقل .70-١9/4‏ 
(؟) انظر: رسالة في الصفات الاختيارية -ضمن جامع الرسائل- 247-145/7 وهي في 
مجموع الفتاوي 751/5 - 5507» وانظر درء تعارض العقل والنقل 717/9 

1 


الباب الأول: التوحيد. ١‏ /ا؟ 

ثانيا: الرد على استد لالهم بالاية: 

أن هذه الآية الى استدلوا بما إما أن تكون حجة عليهم لا لهمء وإما 

أن تكون لا عليهم ولا لهم. 
ظ وغان ذلك: 

-١‏ إن كان المقصود أن إبراهيم عليه السلام استدل لإثبات رب 
العالمين كما زعم هؤلاء - بكون الكوكب والشمس والقمر متحركة 
ومتنقلة - وهو الأفول عندهم- إن كان ذلك كما زعمواء فإن الآاية 
تكون حجة عليهم, لأن الأفول ف لغة العرب» وباتفاق المفسرين”' بمععى 
المغيب والاحتجاب» ولذلك فإن إبراهيم عليه السلام لم يقل: (لاأَحب 


الافلين» الاذبهة أن افك الكر كت نوغاب عن الأسان شال الها تسال: 


إن ََ علي اليل ركرك 0 بي فل أل قاللا حب الآذلينَ © فل 


م داس ررم سر ص صاصر ومع ” 
بر 
و 2 . نس 


م غافَالهَذَا َي فنَاأكالكننكهدني بي كوم لدم 


اانه َم ل التمسَبازحَةَالهَذا ري هذا كيرفلت قاليا قوم 
إني بي ” ناركن © إني وب تْوَجهِي لذي فط رَالسّمَاوات وَالَْضَ 


2407/7 انظر: جامع البيان -للطبري- ه17/5/. 2355 ومعان القرآن الكريم للنحاس‎ )١( 
15/5 ومعاني القرآن وإعرابه للزجحاج 5/, ومعالم التتزيل -للبغوي-‎ 
وزّاة المسير لأبن الخوري وله وتفسير ير القرآن لابن كثير 51/7١ه, والحرر‎ 
.8١ص الوجيز لابن عطية 37/7 ومفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني‎ 


/؟ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


حينا نا ال 11م ) [الأنعام 79-17]» وعلى هذا فيلزم أن ما 
تقدم أفول الكوكب 5 كونه متحركا منتقلاً تحله الحوادث» بل ومن 
كونه حسما متميزاء لم يكن كل هذا دليلاً على أن الكوركب ليس رب 
العالمين» فتكون الآية حجة عليهم لا لهم» لكون كل هذه الحوادث قامت 
بالكوكب قبل أفوله ولم تكن مانعة من كوفها رب العالمين7". 

ولزيادة التحقيق في كلمة الأفول أقول: 

إن الأفول هو بمعين الغياب» يقال: أفلت الشمس تأفل أفو لا وأفلاء 
أي: غابت واحتجبت”' وعلى هذا فليست كل حركة أفولاء بدليل أن 
دي والماشي لا يقال عنه إنه آفل» وليس التغير -الذي هو الاستحالة- 
أفولاء بدليل أن الشمس إذا اصفرت فتغير لوفاء لا يقال إِنها أفلت حي 
تغيب» يبينه: أن التغير والحركة لو كانتا أفولاً لقال إبراهيم عليه السلام 
ذلك قبل مغيبها”". ؤ 
ظ ٠‏ ؟- أما كون الآية ليست حجة لا لهم ولا عليهم -وهو الحق- 


قبيانه (). 





)١١‏ انظر: رسالة في الصفات الاختيارية -ضمن جامع الرسائل- 5» وهي ضمن 
مجموع الفتاوى 14/5 75. ظ ظ 
(؟7)انظر: لسان العرب 23510/١‏ القامرس المخيط -مادة أفل- ص21747 و المعجم 

الوسيط -المادة نفسها- .7١/١‏ 
(59) انظر: درء تعارض العقل والنقل .١١١-١١5/١‏ 
(4) انظر: المصدر نفسه .7١5/١‏ 


الباب الأول: التوحيد. "١‏ 
أن إبراهيم عليه السلام لم يقصد بقوله (هّذا ري أنه رب 
العالمين فقط» دون ملاحظة استحقاقه للعبودية» لأمرين: 
أ- أنه لم يكن في قوم إبراهيم عليه السلام من يقول إنه ليس رب 
العاللق عق يرف ذ للك قلي 
لح دس سيان 216 فرعب 


ميم يور 


السلام بقوله: ( قال أفْرَآسَمما رت نه وبَاوَكه الأقد / ونه فَإِهُم 
5 2 الب م 
عَدوَلى إلا رب العَالمنَ4 |[ الشعراء هابا فإن إبراهيم -عليه السلام- 


اسع ما كانوا ودود رب العالمين» فالاستثناء دسل 0 


الاستثناء هنا منقطع» فالمعيى: لكن رب 206 ا 
لأنه الأصل» وعلى التقديرين فالرزاع كان في توحيد الألوهية لا الربوبية؛ 


در فى اس 


يدلبل فول اله عا (إغيير “سن تعبدون [الإخرف 5؟]. 


١١١/١ و درء تعارض العقل والنقل‎ »84/ 13/١١ انظر: جامع البيان -للطبري-‎ )١( 
والبداية والنهاية‎ »٠١5/4 و البحر المحيط لأبي حيان 277/10 وفتح القدير‎ 
.١180- 5/1 

(؟) انظر: معان القرآن - للنحاس - 85/9» وزاد المسير */15/8؛ والجامع لأحكام 
القرآن - للقرطبي .1١١/١7-‏ والبحر المحيط - لأبي حيان -257/7 وروح 
المعاني - للألوسي .15/١9‏ 





فدل ذلك على أن التراع كان في توحيد الألوهية» فناظرهم إبراهيم 
عليه السلام» وبين لهم أن تلك الكواكب لا تستحق أن تعبد لأنها مربوبة 
غخاوقة جديزة» اقيق كان على هذه المقة ل مسق أذ بعد ليس 3 
الآية تعرض لإاثبات أفعال الله تعالى. 


الشبهة الرابعة شبهة الكمال والنقصان: 


ونخحلاصتها: أنه إذا أثست قيام الحوادث بذات الم دل ذلك على أن 
اله كان قبل أن تقوم به ناقصاء وكمل بعد ما قامت به0". 


واججواب: 

الوحه الأول: وهو المقابلة بالفاعلية» إذ هم يثبتون أن الله يحوز عليه 
إحداث الحوادث بعد أن لم تكن وحينئذ يقال لمم: إما أن تكون هذه 
الفاعلية صفة كمال أولاء والثاني باطل لأنه لا يتصف إلا بصفة الكمال» 
وإذا قلتم بالأول -ولا محيص عنه- لزمكم أيضا أن تقولوا قد فاته الكمال 
قبل الفعل -وهو النقص'''- وهم قد يخرحون عن هذا الإشكال بقولهم 
إن الفعل نسبة وإضافة -وهي أمور غير وحودية- فلا يلزم اتصافه بغير 
صفات الكمال» فنجيب عن هذا: 


.١97-1١91 انظر: غاية المرام للآمدي‎ )١( 
.88/14 (؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ 


الباب الأول: التوحيد. ام 

أ) لا نسلم أن الفعل أمر غير وحوديء وإلا للزم إما قدم العالم لقدم 
الإرادة والقدرة» وإما عدمه -وهو معلوم البطلان بالضرورة-2©20. 

ب) قولك: إن الفعل نسبة وإضافة يعارض ,مثله أيضاء فيقال لك: 
إن الذي أثبتناه أيضا نسبة وإضافة» ولا فرق بينهما إلا في كون أحدهما - 
وهو ما أبتموه- منفصلاء وما أثبتناه متصلاء فعليك أن تحكم على 
المتماثلين بحكم واحد” )» ويوضحه ما بعده: 

ج) أن الإجماع منعقد على تيه الله عن كل نقص في صفاته الفعلية 
وغير الفعلية» وأنت ممن يقسم هذا التقسيم» وهذا مستزم لإثبات 
الكمال» وحيمنت يعوق الراملق عليلة:وهو أن يكن هذا الكمال ثبت لله 
نفك أن يكن, وإذا أحاب عن هذا بأن هذه المتجددات لا يمكن ثبوقا 
في الأزل» كان جوابنا كذلك أن الحوادث المتعاقبة لا مكن ثبوقها في 
الأزل ©., 

الوحه الثاي: نقول: إن إثبات صفات الأفعال وقيامها بالله تعالى 
كمال لا .شمن وأا قوت إن التعل بعد نما قوم بالله. ركريق :قبله نتضاء 
فممنوع, ذلك: 

لأن النقص إنما يلزم إذا لم يثبت الفعل في الحال الي يصلح ثبوته 
فيهاء أما إذا عدم الفعل في الحال الي لا يصلح ثبوته فيها» فلا يكون 


.750/- انظر ما تقدم ص/5ه؟‎ )١( 
.8// 6 انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.89/5 انظر: المصدر نفسه‎ )59 


1/5" مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
نقصاء لأن الأمور ال لا تحصل إلا متعاقبة وقدمها ممتنع» فالكمال في 
حدوثها متعاقبة» وذلك أكمل من عدمها بالكلية("©. 

ثم نختم هذاءما توصل إليه الفخر الرازي في آخر تصانيفه الكلامية 
قراه عي على سرال زرده أشضاه والهرلة: ررس يفل انوك رن عد 
للحوادث؟ قالوا: إن هذا قول لم يقل به أحد إلا الكرامية! وأنا أقول: إن 
هذا قول قال به أكثر أرباب أهل المذاهب. أما الأشعرية , فإنهم يدعون 
الفرار من هذا القول إلا أنه دازم علبهم من وحوه: | 

الأول: أنه تعالى كان قادرا على إيجاد الجسم د فين الأزل إل 
الأبد. فإذا حلق ذلك الجسم المعين» يمتنع أن يقال: إنه بقي قادراً على 
إيجحاده”"2, لأن إيجاد الموجود”" محال» والمحال لا قدرة عليه» فتعلق قادريته 
بإيحاد ذلك الجسم قد زال وفيئ. ظ ظ 

والثاني: أنه في الأزل يمتنع أن يقال: إنه كان يطلب من زيد إقامة 





الصلاة وإيتاء الز كاة قْ الحال َ إل عند دحول زيد في الواجود سير 
مطالبا له بإقامة الصلاة قْ الحال وإيتاء الزكاة. وهذا الطلب إلزام, 
والإلرام الحاصل ما كان حاصلاً ثم حصل.» وهذا يمتضصي حدوث الصفة 


.5١١/5 14 انظر: المصدر ب‎ )١( 
م هذا الإطلاق فيه نظر! لأن القدرة على الفعل والترك على سبيل البدل ليست متنعة»‎ 
ظ وإنما الممتنع أن يقال هو يقدر عليهما معا في آن واحد, لأز هذا جمع بين‎ 
النقيضين. انظر منهاج السنة ؟706-161/7.‎ 
في الأصل : الوجود » والصواب ما ألبته.‎ )”( 


الباب الأول: التوحيد. ا ؟ 
في ذات الله تعالى. ولو قال قائل: إن كونه مطالبا لزيد في الحال بإقامة 


الصلاة وإيتاء الزكاة تعلق خاص ونسبة خاصة؛» والحادث هو النسب 
والتعلقات لا الصفات» فنقول: هذه النسب والتعلقات هل لها وجحود ف 
نفس الأمر أو ليس كذلك؟ والثان يقتضي نفي كونه تعالى مطالبا في 
الحال بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وأما الأول فيقتضي حدوث الصفة في 
ذات الله. 

والثالت: وهو أنه تعالى يمتنع أن يسمع صوت زيد قبل وجوده. وأن 
نرق ضورة زنك قن وحرزدمان فكونه عدائها للك الصورك» إن تيدف 
عند حدوث ذلك الصوتء» وكونه وان اتلك الصيرة إقنااحدك غحة 
حدوث تلك الصورة؛ وهذا يقتضى حدوث هذه الصفات ف ذات الله 
ا 

وأما المعتزلة: فقد ذهب أبو على وأبو هاشم إلى أنه يحدث في ذاته 
وله واكك راف أ وكيك تن انه كر زه نايعا ميطير ا :]وات 
الحادثة ولهذه الألوان الحادثة. وأما أبو الحسين البصري فقد صرح بأن 
علم الله يتغير عند تغير المعلومات» وأن تلك العلوم إنما تحدث في ذات الله 


تعالى. »0 


)١(‏ هكذا في الأصلء ولعل الصواب: القادرية أو العالمية. 
)١(‏ المطالب العالية للرازي .١١1-١5/75‏ 


0 مسائل أصول الدين المبحوثة ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


المطلب الرابع 





المسألة المشتركة الأصولية مع بحث إثبات الصفات 


يشترط في المشتق صدق أصله في الموصوف بالمشتق. 

البحث اللغوي ف هذه المسألة لا ينفك عن البحث العقدي» بل إن 
الخلاف ف إثبات الصفات هو الذي أدَّى لبحث هذه المسألة. - 

وليعلم أن بعض الأصوليين يجمع المسألتين -أعين الأفعال والمعاني- 
في مبحث واحدء فيقول مثلا: «من لم يقم به وصفء لم يجز أن يشتق له 
منه اسم حلافا للمعتزلة)''؟ وبعضهم يفرقهما في مبحثين ؛ الأول منهما: 
راسم الفاعل لا يشتق لشيء والفعل لغيره)'" والثاني منهما: -أعفي 
لمعا -: ررشرط المشتق صدق أصله خخلافا لأبي علي وابنه» فإهما قالا 
بعالمية الله تعالى دون علمم'”"؛ وقد سرت على طريقة من فرقهما ف 
مسألتين. ظ ظ 


)١١‏ قاله ابن السبكي في جمع الجوامع -انظره مع شرحه للمحلي وحاشية العطار- 
1/١‏ 

(؟) قاله البيضاوي في منهاجه -انظره مع شرحه السراج الوهاج- ١/5914؛‏ والإيهاج 
للسبكي ١/76؟.‏ ظ 


(5) المصدر نفسه 587/١‏ والإمماج .77107/١‏ 


0 الباب الأول: التوحيد. 0" 

وقبل النوض ف ذكر الحجج والاعتراضات يرد سؤال وهو: هل 
المعتزلة خالفوا مقتضى اللغة؟ أو أهم يوافقون لكنهم منعوا ذلك في 
صفات الله لأمر آخر يرجع إلى ما توهموه دليل العقل؟. فهذا يبحث فيما 
5 


حقيقة مخالفة المعتزلة: 


وق كيز من :الأميزلفين "أن الجرلة: 1 بعبالتوا الع والكن نما كر 
هو لازم مذهبهم' '؛ بل صرح بعض المعتزلة بذلك» فقد قال الصنعائي7) 
يك مذهبهم - ما يلي: «فالبحث مخليط ورحم للمعتزلة مما لم 
شولوه مز لو شكراي: الغر را برادة المتدرلة دن ختالقني للقةء اتإننسه الا 
يشلك إمام من أئمة اللغة أن من قال: يشتق اسم الفاعل لغير ذي المعيئ؛ 
أنه قول ترده اللغة العربية ويعد قائله جاهلا باللغة ومعانذا بكر َ 


)١(‏ انظر: فماية الوصول في دراية الأصول للهددي .154/١‏ الإمماج لابن السبكي 
١‏ وشرح امحلي على جمع الجرامع مع حاشية العطار ,*97/١‏ وسلم 
الوصول ؟98/7. 

(؟) محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني - المعروف بالأمير - ينتهي نسبه إلى علي 
رضي الله عنه» وكان 58 ولد سنة (59١٠ه).‏ من مؤلفاته: سبل السلام قي 
شرح بلوغ المرام» وتطهير الاعتقاد (ت485١١اه).‏ 
انظر: البدر الطالع .١57/9‏ 

(5) حاشية للصنعاني على هداية العقول -في أصول فقه الزيدية- ١/7518؛‏ والصحيح 
لغة أن يقول: (أحمق) بلا تصريف. 





إنه نقل كلاما لشيخ الإسلام أبن لبجة يون ليطانب الموشية ومسي 
الأشاعرة بكلام الله القائم بغيره» إذ هو حجة على الأشاعرة في مسألة 
الاشتقاق» ثم عقب الصنعاني بقوله: «روكأنه قلد ف لسعنبة القخييلاقف إلى 
الجهمية والمعتزلة والشيعة كغيره أو كأنه اطلع على ذلك تصريحا عنهم؛ 
فإنه كثير الاطلاع إلا أنه بعيد...200, ثم نقل قائلا: روفي حاشية ابن أبي 
شريف”": إن المعتزلة لم تخالف مقتضى اللغة» بل يقولون: مقتضى اللغة 
ما ذكرتم من أنه لا يشتق إلا لمن قام به» لكن الدليل العقلي منع من قيام 
الكلام بالذات المقدسة)7". 

وأقول تعليقا على هذا: 

إن الخلاف ف المبحثين هو: اشتقاق الاسم من المععئ والفعل» لا من 
النسبة إلى الذوات أو ما ليس له اسم كالروائح 7)» ولكن الملحوظ أن 
المعتزلة إذا أورد عليهم مقتضى البحث اللغوي في الاشتقاق من المعى أو 
الفعل» أبطلوا الاستدلال بالاحتجاج بما ليس فيه نزاع» فمكلاً يقول 
القاضي عبد الجحبار: «ويقال لهم لم لا يجوز أن يكون متكلما بكلام محدث 


.77١/١ المصدر نفسه‎ )١١ 
هه ين اضر الدنق بن أن يكنيق أن شريف - أبو المعاللي المقدسي الشافعي‎ 5 
الأصولى المحدّث» من مؤلفاته: الدرر اللوامع حاشية على شرح المحلي على جمع‎ 
الجوامع» ولد سنة (875/ه)» وتوقٍ سنة (8505ه).‎ 
.737/7 انظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين‎ . 
.5١8-11١1//١ (؟) حاشية للصنعاني على هداية العقول‎ 
.7 5/8/١ انظر: المحصول -للرازي-‎ )1( 


الياب الأول: التوحيد. 22١‏ 
موحود ف غيره؟ فإن قالوا: لأن ذلك يوجب أن يكون ذلك الغير المتكلم 
به دونه» قيل له: ولم يحب ذلك؟ فإن قالوا: لأن المع إذا حصل ف محل 
فلا بد من أن يشتق نحله منه أسمء قلنا: هذا باطل بالرائحة والضوات 77 
في محل الراع, ولجذا أورد الأصوليون هذا المسبحث» وبه يعرف بعد ما 
استبعده الصنعاني من وقوف شيخ الإسلام على تصريح من بعض المعتزلة 
في المنازعة في البحث اللغوي ف الاشتقاق. 

لكن ليعلم أن أصل المشكلة هو توهم المعتزلة أن وصف الله بصفات 
الكمال يلزم منه لوازم سيئة فأصل إشكالهم شبهات توهموها أدلة عقلية, 
فجرهم ذلك إلى المبالغة في تحريف الأدلة الشرعية» والتمويه من بعضهم 
ببعض المباحث اللغوية الى هي خارج محل التراع. والله المسؤول أن يهدي 


المسلمين إلى الحق والعمل به. 
وبعد هذا نرجع إلى أصل البحث اللغوي المتضمن للخحلاف 
العقدي: 


23:0 شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الخبار ص ؟ة هه-5.0ه. 


م5 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
المسألة الأولى: لا يصدق المشتق بدون المشتق منه عند المثبتة 
خلافا للمعتزلة. 

وقد استثى الأصوليون أبا الحسين البصري من المعتزلة» لأنه يقول 
ان«مسمى الضفات #القلم والقدرة هوتقس الثاللة والقادرية) وسو 
يثبتهاء فعندئذ لا يكون المشتق عنده صادقا بدون المشتق منه؛ فلا يتحقق 
معه الخلاف7''. ظ 
حجة المثبتة: 

ذكر الأصوليون حجة واحدة وهي: أن المشتق منه -وهو المعين- 
أصلء والمشتق فرع دال على أمرين ؛ الأصل - وهو المعنى-» ومن له 
المشتق منه -وهو الذات-. قالوا: فيستحيل أن يثبت المشتق -وهو كل- 
دون أن يثبت الأصل -وهو جزؤه-”". ظ 

وهذا القدر معلوم بالبديهة والضرورة العقلية' ولا يرد هذا إلا 
جاهل معاند كما قال الصنعانى فيما تقدم النقل عنه7). 


وقل ذكر بعض الأصوليين وجهين من حجة المعتزلة, وحما: 


.١514/١ وافاية الوصول -للهندي-‎ 2355/١ انظر: المحصول -للرازي-‎ )١( 

ظ 2( انظر: المنهاج للبيضاوي ومعه السراج الوهاج ,223”/١‏ والإبماج شرح المنهاج 
©*0١‏ وغاية الرصول -للهندي- .1١514/١‏ 

(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل ه/؟4-75", .781/١١‏ 

(4) انظر ما تقدم ص/7175. [ 


الباب الأول: التوحيد. م" 

-١‏ أنه لا معي للمشتق إلا أنه ذو المشتق منه» وذو الشيء لا مععى 
له إلا صاحب الشيء» وهذا المفهوم لا يقتضي الاتصاف به بطريق الحلول 
والقيام بمم)' '. ظ [ 

؟- ررالأسامي المنسوبة إلى البلدان والصنائع مشتقة» مع أنه يمتنع 
قيام المشتق فيه بالمشتق)'' وذلك مثل المدني والمكي والحداد والنجار... 
لخ" . 

والجواب عن الأول من وجهين: 

الوحه الأول: لا نسلم أنه لا معن للمشتق إلا أنه ذو ذلك المشستق 
فقط. بل قد يكون بمعيئ القيام به» وهذا أخصء فالذي يكون بمعئ: ذو 
ذلك المشتق؛ هو ف اسم الجنس العيئ مثل: فلان ذو الخيل والجمال 
والعبيد» أما هنا -أي المعاني وهو اسم الجنس المعنوي - فلا بد من 
القيام» فذو العلم من قام به العله”"'. 

الوحه الثاني: وهو أنهم جزموا بأن المشتق لا معيئ له إلا أنه ذو ذلك 
المشتق» فيلزمون تا ذكروه- من المشتقات المنسوية إلى:البلدان كساللحى 
والمدي» مع أنهما ليس معناهما ذو مكة وذو المدينة ©. 


.؟ه.0/١ وانظر امحصول -للرازي-‎ ١50/١ فحاية الوصول -للهندي-‎ )١١ 

.١55/١ نماية الوصول -للهندي-‎ )7١9 

(5) انظر المحصول -للرازي- .750/١‏ 

(5:) انظر: الكاشف عن المحصول 757/١‏ القسم الثاني» و هاية الوصول -للهندي- 
»©>/١‏ و نفائس الأصول -للقراق- 2287/5 ونشر البنود .١١١/١‏ 

(5) انظر: الكاشف عن المحصول 78/١‏ القسم الثاني. 


ك2 مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

وأما الجواب عن الحجة الثانية فهو: أن ما ذكروه غير وارد على 
حل التراع» إذ النراع في الأسماء المشتقة له من المعاني» إذ هي يتصور 
قيامها به» وما ذكروه ليس كذلك7", ؤ 


المسألة الثانية: وهي اسم الفاعل لا يشتق لشيء والفعل لغيره. 

وأصل هذه المسألة الخنلاف ف صفة الكلام» فالمعتزلة قالوا بخلق 
الكلام ومع ذلك وصفوا الله يانه متكلم؛ مع أنه م يقم به الكلام! 
ومنعوا أن يوصف به امحل الذي قام به -كالشجرة الى نودي من عندها 
موسى -عليه السلام-» وأما الأشاعرة فأثبتوا كلام النفس» ووافقوا 
المعتزلة في خلق الكلام الذي هو أصوات وحروفء فرسموا هذه المسألة 
فاضطربوا اضطرابا شديدا أما أهل السنة المثبتون للكلام صفة اختيارية لله 





جل وعلا فقد حققوا هذه القاعدة» ولم يتناقضوا. 
حجة المثبتة: 


ذكر البيضاوي7") حجة واحدة) حاول بعضهم القدح فيها» وهي [ 
حجة الاستقراء» أي أننا استقرأنا اللغة فوحدنا أن اسم الفاعل لا يشتق 


.١55/١ انظر: نماية الوصول -للهندي-‎ )١( 

() هو عبد الله بن عمر أبو الخسير ناصر الدين البيضاوي الشافعي» م 
مصنفاته : "مختصر الكشاف ف التفسير" و"المنهاج" وشرحه في أصول الفقه. توق 
سنة 14.6"ه. 


انظر: طبقات الشافعية الكبرى »١51//8‏ وشذرات الذهب ه597/5. 


الباب الأول: التوحيد. خظ» 
لشيء إلا إذا قام به الفعل”'". وقد اعترضه الحاربردي”" بعد أن ذكر 
نوعي الاستقراء”' فقال: رولا يخفى عليك أن الاستقراء ههنا ليس من 
القبيل الأول» بل من القبيل الثائ» فلا يفيد اليقين)0©. 

وجوابه: أنا ندعي أن هذا الاستقراء قام به عامة أهل اللغة فلا 
يفوتم فما جاز أن يفوت على بعض أفرادهم. لا يحوز أن يفوت على 
الجميع؛ وف هذا يقول الإمام الشافعي: «رولسان العرب أوسع الألسنة 
وها ارهن القناظ ‏ ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي»ء 


ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتهاء حي لا يكون موجودا فيها مسن 
يعرفه» والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه)7” . 


)١(‏ انظر: منهاج الوصول مع السراج الوهاج ١/5514؛‏ و فهاية السول 5/7؛ والإيماج 
اوور يوق وك لاسرا ينا الو “اتنا تخي لون بلقة الغرمياة انر مضه 
مع شرح العضد 218١/١‏ وانظر: الكاشف عن المحصول 7351/5 القسم الثاني. 

(1) أبو المكارم أحمد بن حسن بن يوسف الجحاربردي التبريزي الشافعي نحوي أصولي 
ولد سنة (5515ه) له: شرح الشافية لابن الخاجب» وشرح المنهاج للبيضاوي 
وهو من شيوخه؛ توي سنة (4لاهل). 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى 27/9 والأعلام للزركلي .١١١/١‏ 

() والاستقراء هو تتبع الجزئيات للوصول يما إلى حكم كليء فإن حصرت كل 
اخرثيات كان الاستقراء تاماء وإن كان اللحصر لبعضها كان استقراء تاقضاء انظر: 
المرشد السليم في المنطق الحديث والقدمم ص ١5١كء‏ والرد على المنطقيين ص؟ه 2١‏ 
والسراج الوهاج للجاربردي .595/١‏ 

(:) السراج الوهاج شرح المنهاج .595/١‏ 

(5) الرسالة للإمام الشافعي ص45 وانظر مناهج العقول للبدحشي .787/١‏ 


55 مسائل أصول الدين المبحوئة في علم أصول الفقه _د. خالد عبد اللطيف محمد 
ويمكن أن يذكر الدليل المتقدم في المسألة السابقة في هذا الموضع 


ا 
هذا وقد ذكر المعتزلة دليلين مما هما: 

الدليل الأول للمعتزلة: ربت قاتل وضارب لغير من قام به القتل 
والضرب -وهو الفاعل- مع أن القتل قائم بالمفعول لأنه الأثر الخاصل 
فيه)”' اه 

واللجواب: 

أن هذا الدليل لا يستقيم هنا لأنه خارج محل التراع, إذ التراع إنما 
هو في التأثير لا في الأثر» فالتأثير قائم بالفاعل لا بالمفعول. 

وتحقيق ذلك أن المصدر له معنيان7": 

احيا حنطال بيه لقاع معت لانت قاف يده وايسعى تأنثراء أ اهز 
نفس إيقاع الفاعل لأمر معين. 

5 الأثر الحاصل بذلك الإيقاع» سواء كان جودرا أو را 

فالتراع إنما هو في الأول» مع العلم بأن إثبات المعين الثاني لا يكون 
إلا بعد إثبات المعيئ الأول» ومن أثبت المفعولات المباينات » يلزمه أن 
يثبت الأفعال الملازمة» إذ لايقع مفعول إلا بفاعل؛ والفاعل لا يكون 
فاعلاً إلا بفعل©, 


.7860 - انظر: ص/784‎ )١( 

(6) هداية العقول إلى غاية السول في علم الأصول -زيدي معترل- 711//1, 
(5) انظر: حاشية الصنعان على هداية العقول ”١5-17١15/١‏ 

[ (1) انظر: درء تعارض العقل والنقل 5-15/7. 


الباب الأول: التوحيد. ابم م" 
ولذلك نقول: إن تأثير المنل والضرب قائم بالقاتل والضارب» لأنه 


١ ِ ٠ - 412 1‏ 3 . : 074 
(رعبارة عن تأبير القادر في المقتول والبحروح»' '» وأما ما ذكروه فهو الأثر 
الشام بذلاك لاتير 


اعتراض: 

اعترض المعتزلة على هذا الجواب» فقالوا: الآثر هو نفس التأثيرء 
لأننا لو قلنا إنه غيره» للزم إما قدم الأثر وإما التسلسلء وبيانه: أن يقال: 
إن التأثير إما حادث وإما قديم, فإن كان قليماء للزم قدم الأثر -أي 
المفعول- وهو حال بالاتفاق» ولو قيل: إن التأثير حادث» لافتقر 0 تأنير 
اخر يلوم السلسز :افتعين أن وكون لبان هن الات اس 

والجواب: أولا: أن الفرق بين الأثر والتأثير ضروري» وما أورد 
فتشكيك في الضروريات» فلا يلتفت إليه” , 
ثانيا: جواب الإلزام نحدوث التأثير أو قدمه: 

وهنا اختلفت المسالك: 

فالأشاعرة والماتريدية التزموا كون التأثير نسبة وإضافة» أي أنه أمر 


اعتباري غبر وحودي, والتسلسل في الأمور الاعتبارية غير ممتنع» كالأبوة, 





.١78/١ هاية الوصول -للهندي-‎ )١( 

)١(‏ انظر: هداية العقول إلى غاية السول في علم الأصول 2578-57١10/١‏ واهاية 
الوصول -للهندي- »١ 78/١‏ واههاية السول ١/86م؟-585.‏ 

(5) انظر: فهاية الوصول ف دراية الأصول للهندي- .١7/8-1178/١‏ 


84" مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
والبنوة('©. ولا يخفى ضعف هذا الجواب» إذ حاصله: حدوث الترجيح بلا 


مرجحح, لأن الإرادة والقدرة -أو التكوين- قديم؛ ولا شك في صلاحيتها 
للإيجاد أزلاًء فلا بد من إثبات فعل حادث اقتضى حصول المراد والمكوّن» 
وتمثيلهم بالأبوة والبنوة لا يفيد» إذ الأمور المتضايفة تستلزم أمرأ وحوديا 
كما تقدء(". ؤ 

ولذلك فالمسلك الصحيح هو: التزام كون التأثير حادثاء ولا مانع 
من التسلسل فيه في الأزل والأبد -كما تقدم- والله أعله'". وإن شئت 
قلت: إن تسلسل التأثير ينتهي إلى القدرة والإرادة الأزلية ولا مانع منههء 
ولا يلزم أن يكون الباري حادثاً على هذا الاختيار كما تقده0. 


الدليل الثابئ للمعتزلة: 
قالوا: أطلق الخالق على الله باعتبار معن وهو الخلقء ويحجب أن 
يكون الخلق هو المخلوق» وإلا لزم إما التسلسلء» وإما قدم العالم» وبيانه: 


00( انظر: المصدر نفسه والسراج الوهاج للجاربردي 25917-595/١‏ والإبماج شرح 
المنهاج .717/١‏ 

(1) انظر: رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية 55ظظش*ظظ5 الرسائل - 18/7 
وانظر قول مووكابدان نا نقله عنه صاحب هداية العقول 277١/١‏ وانظر شسرخ 
المرحاني على المواقف مع الحواشي 59-7/8/7. 

(”) انظر ص/8ه7 - 355١‏ . 

(5) انظر ص/550 - 7351١‏ . 


الباب الأول: التوحيد. ا 

أنه إذا قيل إن الخلق هو التخليق» فهذا التخليق إما أن يكون حادثا 

وَإنا أن نركون قدغاء فإن كان حادنا لالتقن إلى لخر وعكيد ا فلن 

التسلسل» وهو ممنوع؛ وإن كان قدي للزم قدم العالم» لأنه لا يتصور قدم 
التخليق مع حدوث المخلوق7 '. 


واللجواب: من وجهين عند الأصوليين: 

-١‏ أحاب الأشاعرة والماتريدية بالمسلك السابق عينه وهو أن 
الخلق أمر اعتباري لا وجود له في الأعيان» أي أن الخلق ليس صفة 
حقيقية» فالخلق صفة مجازية قائم معناها به تعالى» وباعتبارها وقع 
الاشتقاق0". 

ولا شك أن هذه الإجابة فيها نظر؛ بل هي تدل على أن الاختلاف 
مع المعتزلة ليس حقيقياء إذ الأصوليون صرحوا بأن سبب هذا التراع: 
صفة الكلام» فإذا كان الأشاعرة يرون أن الكلام نفسي فقطء وما عناه 
يكرن مخلوقاء ومع ذلك يصح وصف الله به -أي التكلم- فما الفرق 
بينهم وبين المعتزلة؟ ولذلك حأ بعضهم إلى صحة الاشتقاق من المعفن 
احازي؛ إذ يكفي اعتبار العقل للفعل المشتق منه وتمييزه إياه» ولا يريدون 
بالقيام على هذا إلا الاختصاص الناعت لا القيام الحقيقي؛ مدعيا بأن ذلك 


,5١70-1١9/١ انظر: هداية العقول‎ )١١( 
ومناهجا لعقول‎ 28/١ ف انظر: حاشة البناني على المحلي شرح جمع الجوامع‎ 
.197-1951/١ و فواتح الرحموت‎ 780-784/١ للبدحشي‎ 


55 مسائل أصول الدين المبحوئة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
جمع بين الأدلة”' ! ولا شك أن هذا من اختراعاتهم ال خرقوايما 
الإجماع -كما سيأن مفصلاً في صفة الكلام إن شاء الله-» وعليه يكون 
نصب هذا النلاف مشكلاً على الأشاعرة والماتريدية. 


؟ -والجواب الثابي: 

أن الذي أورد في غير محل التراع: «إذ محل التراع فعل قائم بالغير, 
وهذا ليس كذلكء بل مجموع بعضه قائم بنفسه - [كالجواهر]- وبعضه 
قائم بذلك البعض [كالأعراض]ء وامجموع يعن قانها نين لذ بره 07 

ولا شك أن هذه الإحابة فيها نظر كذلك لما يلي: 

-١‏ أنه لا ينفع قولهم عن الخلق (فعل قائم بالغير)» لأن البحث 
مداره على الفعل القائم بالخالق» فكان حقه أن يعبر بقوله:(محل التراع 
فعل قائم بغير الخالق). لأن المسألة المبحوث فيها هي: لا يشتق اسم 
الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره» وعليه فيجب أن يكون قائما بذلك 
الشيء ألبتة. 

؟- وقوله عن مجموع المخلوقات: «إنه قائم بنفسه» يدل دلالة 
قاطعة على أنه قائم بغير الخالق ضرورة؛ فيكون هذا الجواب تسليما 
للمعتزلة فيما ذهبوا إليه من جواز الاشتقاق لشيء والفعل قائم بغيره!. 


)١(‏ انظر: الإبماج 571-770١‏ وحاشية التفتازاني على شرح العضد على ابن 

٠‏ الحاجحب 2187/١‏ و فواتح الرحموت .191/١‏ ظ 

(؟) حاشية التفتازاني على شرح العضد على ابن الحاحب 2187/١‏ وانظر مناهج 
العقول .7814/١‏ - 


الباب الأول: التوحيد. 565 

-٠‏ والإحابة ح على قواعدهم فيها ضعفء لأن إطلاق الخالق 
كوف اعفيا د انان و تعدا نك لقني القت ال نر لسن ليه ا كرا 
باعتبار جميع المقلو فاق 

مع ملاحظة أن الجرجاني”' قال: برومنهم من قال: إنه ارج عن 
لمتنازع فيه» لأن الخلق بمعين المخلوق ليس فعلء فضلاً عن كونه فعلا 
قائما بغيره تعالى' ©. وهذا كلام رصين متين. 

ولذلك فالإحابة الصحيحة هي التفريق بين الخلق والمخلوق كما 
قال الله تعالى: للق السَّمَاوات وَالْأَرْض6 [الأنعسام١]‏ فالسموات 
والأرضن لقانت رركال إن سالفواءقكرن بوذا قير خلعه عن ارق 
وقد تقدم نقل ما حكاه الإمام البخاري من إجماع أهل العلم في هذا" . 

ولا يلزم قدم المخلوق؛ لأن الفعل متجدد» وهو قديم النوع؛ ولا 
يضر إثبات التسلسل في مثل هذاء كما تقدء” » والله أعلم. 


)١(‏ انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد على ابن الجاحب 85-١81١/١‏ 1غ 
والسراج الوهاج »5517/١‏ والإبماج 75/١‏ ومناهج العقول .585/١‏ 

)١(‏ هو علي بن محمد بن علي أبو الحسن المعروف بالسيد الشريف الحرجاني الحنفي؛ 
شارك في علوم كثيرة كالمنطق والفلسفة والأصول ومن كتبه حاشية العضد على 
ابن الحاحب في أصول الفقه» والتعريفات» توفي سنة (5١1/ه).‏ انظر: الفوائد 
البهية ص 2١155‏ البدر الطالع 48/١‏ . 

() حاشية الترجاني على حاشية التفتازاني على شرح العضد على ابن الخاحب 
ل" 

(:) انظر ص/88١‏ . 

(5) انظر ص/ره ؟ 1 


05 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
المبحث الثابئ 


صفة العلم 
والمقصود كلا المبحث الكلام قْ بعض المسائل المتعلقة ككذه الصفة 
حسب ما أورده الأصوليون» وليس المبحث قود لإسبات صعة العله”'", 
وإنما فيما يلي: 
- النسخ”" لا يستلزم البداء. 
- إحاطة علم الله بالكليات والجزئيات. 
- وتعلق علم الله بالمعلوم بعل وججحوده. 


المطلب الأول ْ 
النسخ لا يستلزم البداء على الله . 


دك الأضوليون وحود طائفتين ضلتا قْ النسخ.) هما اليهود 
والرافضة» فاتفقتا على أن النسخ يستلزم البداء» ثم افترقتاء فأنكرت اليهود 


)١(‏ لكن انظر إلى ما ذكره الغزاللي من دليل عقلي لإثبات صفة العلم في المستصفى 


.]ه:/١[‎ ١/١ 


ظ (1) وهو رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متراخ عنه. انظر: العدة لأبي يعلى 


م ]يل بالا وروضة الناظر امرحوى وهاية الوصول يى2””, وكشف الاستسواز 
»١55/*‏ وشرح الكوكب المنير 2577/7 وفواتح الرحموت 2517/7١‏ ونثر الورود 


عم لمعم 


الباب الأول: التوحيد. * 4" 
النسخ لاستلزامه البداء» وأثبتتهما الرافضة -أي النسخ والبداء-» ومراد 
اليهود إنكار شريعة نبينا محمد - يه ومناقشتهم ف باب النبوة - إن شاء 
الله -27. والبحث ف هذا الموضع مع الرافضة» وليعلم أنه لم يتجرأ أحد 
من طوائف المسلمين على إثبات البداء على الله إلا الرافضة الغلاة'"2» ولا 
يلتعت إلى هذا الشذوذ ومثله ثما ارتكبوه من الكفر والحماقات» ولكن لما 
أورد الأصوليون ذلكء لزم الكلام عنهم. 

وقد ذكر الآمدي'" أدلتهم ورتبها صفي الدين الهندي”' في أربعة 
أدلة نقلية وعقلية؛ فذكر هم دليلين نقليين» ودليلين عقليين؛ أما الدليلان 
النقليان فهما: 

أ- قال الآمدي: «رواعتضدوا في ذلك بما نقلوه عن علي ' - رضي 
لله عنه - أنه قال: ولو لا البداء لحدثتكم .ماهو كائن إلى يوه 


.581١ انظر ص/65>-‎ )١( 

#59 انظرة المسيوؤة ض هف والوضول إلى الأضول 1 

(7) انظر كتابه: الإحكام في أصول الأحكام .1١١75-1١١5/7‏ 

(4:) هو: محمد بن عبد الرحيم بن محمد الملقب بصفي الدين الحندي الفقيه الشافعي 
الأصولي ولد بالحند سنة (51414ه). من مصنفاته:"الزبدة في أصرل الدين" و"فاية 
الوصول في دراية الأصول" توق سنة (8١لاه).‏ 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى 2١57/9‏ وشذرات الذهب 7/5”. 

(5) هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - الملقب بزين العابدين» الإمام الثثقةء 
وكان كثير الحديث» وروى له أصحاب الكتب الستة» ولد سئة (77ه) 0 
وتوقٍ سنة (4 5ه). انظر: سير أعلام النبلاء 585/4. 


9" مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


القناية 00 ونقلوا عن +جعفر الصادق7) - رضي الله عله - أنه قال: ((مأ 





بدا لله تعالى في شيء كما بدا له في إسماعيل)" أي في أمره بذبحه29 2 


ونقلوا عن موسى بن جعفر”' أنه قال: «البداء ديننا ودين آبائنا في 


- التوحيد لابن بابويه - ص 23777 وانظر نحوه في أصول الكافي - للكلينٍ‎ )١( 
6/١ 

(؟) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الحاشمي أبو عبدالله المعروف بجعفر الصادق أحد 
الأئمة الأعلام مات سنة /15١1ه.‏ انظر: تمذيب التهذيب ؟9/*١.١-6١٠١.‏ 

(6) انظر:أصول الكافي 7717/١‏ » والغيبة - للطوسي -77 27 وفرق الشيعة للنويخي 
ض 14 : ظ 

(4) هذا وهم من الآمديء وتبعه عليه الصفي الهندي 7١54 ٠0/57‏ وهما قد تابعا ابن برهان 
5ه لأن إسماعيل هنا ليس هو الي عليه السلام» وإنما هو ولد جعفر الصادق 
وتكملة النص عندهم تدل عليه؛ إذ فيه: «.... في إسماعيل اببن... إذ اخترمه قبلي 
ليعلم بذلك أنه ليس بإمامبعديي» فإن الرافضة زعموا أن جعفرا أخصير بإمامقه 
بعده» إلا أنه مات في حياته» ولذلك ذكر البداء» ومن هنا يعلم تلون الرافضة 

وتلاعبهم في استحداث عقيدن التقية والبداء» فإهم قائلون بعصمة الأئمة وعلمهم 
بالغيب» فإذا ورد عن إمام لهم ما يناي عقيدقهم؛ تستروا بالتقية» وقالوا: قال ذلك 
تقية» وإذا أحبر بأمر غيب» فلم يقع وفق ما قالواء زعموا أنه بدا لله شيء؛ وف 
ذلك يقول سليمان بن جرير الزيدي:"إن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا 
يظهرون معهما من أثمتهم على كذب أبداء وهما القول بالبداء وإحازة التقية  "‏ 
انظر الملل والنحل للشهرستانى 215١/١‏ وانظر: مسألة التقريب بين أهل اللسسنة 
والشيعة ١//ا881.‏ [ ظ 
(5) أبو الحسن موسى بن جعفر بن محمد الملقب بالكاظم ولد سنة 174ه وتو سنة 
| #“م1ه ا ئقة صدوق إمام من أئمة المسلمين. انظر: وفيات الأعيان 4//ام- 


وى والأعلام8/١77.‏ 


الباب الأول: التوحيد. تحن 
الجاهلية7' اه وذكر الصفي الهندي تلك الآثار الفلا أيضا آله أنه 
تيه التالف ل ضفر الضافاق7', 
ب- والدليل النقلى الثاني هو -كما قال الآمدي-: «وتمسكوا أيضا 
بقوله تعالى: لسع عد [الرعد 9+]' اه قالوا: 
يحوه 2 إلناهك لشىء آخر انا عو بلاتطاور لمن العل: ل وك امياد له 
من قبل» تعالى الله عن ذلك. 


والججواب: 


أولاً: عن النقل عن آل البيت؛ قال الآمدي: بروما نقلوه عن علي 
وعن آل بيته فمن الأحاديث ال انتحلها الثقفي”'؟ على أهل البيت» فإنه 
كان يدعي العصمة لنفسه؛ ويخبر بأشياء فإذا ظهر كذبه فيها قال: إن الله 
وعدن بذلك غير أنه بدا له فيه» ثم ] أسند ذلك إلى أهل البيت مبالغة في 


)١(‏ الإحكام -للامدي- 1١١-1059/7‏ وانظر الوصول إلى الأصول لابن برهان 
دك 

.7750/5 انظر: نماية الوصول في دراية الأصول‎ )7١9 

(0) الإحكام -للآمدي- ١١١/7‏ وانظر: الفصول في الأصول للجخصاص ؟5837/5) 
والووضول إلى الأضول لأيى يزهان +/411:وفاية الررسيول لليعدي :1 

(5) المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي أبو إسحاق دعا الشيعة إلى بيعة 
محمد بن الحنفية» ثم قتل أكثر قتلة الحسين» وادعى النبوة ونزول الوحي عليه ثم 
حاربه مصعب بن الزبير حي قتله سنة /51ه. 


انظر: سير أعلام النبلاء (705-707/7)» وتاريخ الطبري 581-579/0. 


55 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
ترويج أكاذيبه)!2 اه. 

ولا شك أن ذلك كذب على هؤلاء الأئمة» لكن عبارة الآمدي 
فيها نظرء لأن الثقفي هو ناقل هذه العقيدة من اليهود لا أنه واضع تلك 
الآثار”'؟ والرافضة 0 نقلوا عن آل البيت خلاف هذاء ومن ذلك: 


0 5 00 
الو و0 
كونه0 
ونقلوا عن أبي الحس.7) أنه قال: («ولم يزل الله عالما 0 
يخلق الأشياء كعلمه بالأشباع بعدما خلق الأشناء”؟ اهف 
فيقابل ذلك النقل الكذب هذا النقل المخالف له في المععئ. 


)١١-١١/7 وانظر الوصول إلى الأصول لابن برهان‎ ١١1/7 الإحكام -للآمدي-‎ )١( 
.١49/١ والملل والنحل للشهرستاني‎ 

(1) ولذلك فإن عبارة ابن برهان أسلم فقال:"وذكر العلماء أن الذي أحدث لهم هذا 
المذهب المخثار. .م ١١/9‏ 

(5) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - الملقب بالاقره كان انه دير 
الحديث» روى عنه الستة» ولد سنة (65.ه))» وتوف سنة (75اهم. انظر: سير 
أعلام النبلاء 401/5. 

(5) أصول الكافي للكليئ ٠١7/١‏ رقم (5). 

(5) هو موسى بن جعفر (الكاظم) المتقدم ص/4 759 هامش (5). 
انظر: وفيات الأعيان ”١٠/*‏ وشذرات الذهب ؟48/7. 

.)4( رقم‎ ٠١17/١ أصول الكافي للكليئ‎ )١( 


الباب الأول: التوحيد. /1ة ؟" 
ثانيا: الجواب عن احتجاجهم بالاية هو: 
الوجه الأول: أن نصوص الكتاب والسنة تدل على أن علمه تعالى 
حيط بجميع الأشياء' '. 


مثل قول الله تعالى: ل وما بعرْعَن رَبك من مثقال ذرة في الارض ولا 
فى السّمّاء © اصدرس 3 و عام الغيب والششّهّادة 6 [الرعد 3 


قِ له ا هي ات 8 0ك 1 
وقوله:ثر وهو بكل شئء عَليمِ) [البقرة 79] وقوله:إر وعدده مُماتالغيب 


1 4 
٠ 


م 7 0 6 م ردير ًِ 
اه ارس وس عرة «13د سا . رص سرس © اعسرنى قن 6 سمي ءاس 8 الس ا 
لا تعلمها إلا هووعلم ما فى البْروالبَبحروما تسفط من ورقة إلا تعلمها ولاحبة في 
ا" لاا ام ١‏ 9 7 
ظلمَات الارض ولارطب ولام بس إلافى كناب مبين» [الأنعام 59]. 
الوحه الثاني: الأدلة العقلية: أن الباري تعالى عالم يما كان وبما 
يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون...., فدلالة حدث العالم ترد 
عليهم» وذلك أن الله خلق الموجودات بأسرهاء والخالق يمستحيل أن لا 
َه فم َ و - 
يكون عالما بالمحلوق» » وأيضا رركل فعل محكم ففاعله عالم» والعالم 
5 : 00 
فعل حك فصانعه عالم) , 
إن الحو المذكور في الآية والإثبات تنوعت عبارات أهل العلم في 


.7١؟147/5 انظر: فاية الوصول للهندي‎ )١١ 
3/2 الوضول :ال الأصضال سالاون ران‎ 09 


(7) المستصفى - للغزالي - ١74/١‏ [014/1]. 


55 مسائل أصول الدين المبحوئة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
معناه”'2؛ وحاصلها يرجع إلى أن انحو والإثبات ف الفعل الكوي أو 
عع جر اا وسعادة 
وشقاوة» وسائر ما يكونء وهذا يستلزم سبق علم الله تعالى» ولا يستلزم 
البداء بأي حال ومن قال بأن امحو والإثبات يجريان في اللوح المحفوظ 
يقول بسبق علم الله لكل شيء”"» ولذلك ألزم الجويئ من قال بلزوم 
الال ماد ««ولئن كان يلزم من بتحدد الأحكام البداءع. لزم من 
تحدد الحوادث ماتة و احباءا ,و إعاشة وإرؤاءا خا اوها محولا لبميس 
الأمر كذلك»”" 
أما الدليلان العقليان للرافضة7؟ فهما: 

أحدها حسن والآخر قبيح لا عالة؛ وم يحسن الأمران مما إلا بحسب 
احتلاف العلم بذلك) '. 





)١(‏ انظر: جامع البيان -للطبري- »171-1١55/1/8‏ و معالم التتزيل -للبغوي- 
0575-15 أحكام القرآن للقرطي 0 

. 597-58/8/8 انظر: مجموع فتاوى د الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(5) البرهان في أصول الفقه - للحوين - 8417/7 وانظر المنخول للغزالي 78. 

(1:) الملحوظ أن الرافضة يقولون إن دليل البداء سمعي لا عقلي!. 

(0) ماية الوصول -للهندي- 7751/5. 


الباب الأول: التوحيد. 58 
واججواب: د أن ما جاز نسحخحه حسن لذاته أو قبيح لذاته. 
وإكا نهو ا بكرن ممما ى سال اقبسا ىق عنال عرض » وشكينة وعدديد 
أمكن أن يقال: إن الله تعالى يعلم ررقٍ الأزل استلزام الأمر بفغعل من 
الأفعال للمصلحة في وقت معين» واستلزام نسخه للمصلحة في وقت 
آخرء فإذا نسخه في الوقت الذي علم نسخه فيه فلا يلزم من ذلك أن 
كز كه طير لنها كان كنا عند ول امبوكرن قن اام لكيه مسي 5 
ولا كُى عما فيه مصلحة., وذلك كاإباحته الأكل في الليل من رمضانء 
وتحريمه في فماره' '» فليس ذلك للبداء» وإنما لسبق العلم .مما ينشأ من 
المصلحة والمفسدة بحسب اخحتلاف الأوقات والأحوال”“. 
؟- «رلو لّْ يجز عليه البداء لكان فعله على نمط واحد كفعل 
الطبائع» وذلك يناف كونه فاعلاً مختارا - تعالى عن ذلاك- إذ الفاعل 
امعان غنا كله الفعل .والقركك على سسب ما يشاي؛ 97 


اه 5 . ءِ ّ 


,١١١/8 الإاحكام -للآمدي-‎ )١( 

(؟) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري ١/5594-758؛‏ و شرح تنقيح الفصول 
ص١١".‏ 

9؟) هاية الوصول -للهنددي- 5/١141؟5.‏ 

(؟) زرارة بن أعين بن سنسن رأس الفرقة الزرارية من فرق الرافضة» واسمه عبد ربه. 
أكبر رحال الشيعة فقها وحديئا ومعرفة بالكلام والتشيع » توق سنة (0٠5١ه).‏ 
انظر: لسان الميزان 47/5 -474., والأعلام - للزركلي - 270/8 وانظر عن 
الزرارية: مقالات الإسلاميين ١١5 21٠١/١‏ سلا١١,‏ 





حر مسائل أصول الدين المبحوثة ة أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
ولولا البدا سَميْئه غيرٌ هائب وذكر البدا نَعْتَ لمن يتقلب 
2000 وكان كتار دَهْرَهُ يَتلهّبْ 
وكان كضوء مشرق بطبيعة ظ وبالله عن فعل الطبائع يرغب 6 


واللجواب: 

قولهم:" لو لم يحر عليه البداء لكان فعله على نمط واحد كفعل 
الطبائع" ممنوع, لأن تنوع الفعل إنما هو بحسب الحكمة:؛ أما البداء 
فمستلزم للجهلء» والجاهل لا تستقيم أفعاله وأقواله”". ظ 

وأما قولهم:"وذلك يناف كونه فاعلاً مختارا " قلنا: لا ينافيه» وإنما 
يوافقه -أي أن يفعل حسب مشيئته وحكمته- فالحكمة صفة له؛ وعليه 
فليس هناك شيء غيره يقيده في فعله؛ وعليه فتفسيرهم للفاعل المخقار 
بقولهم:"ما بمكنه الفعل والترك على حسب ما يشاء " لا يعارض أنه يفعل 
بقدرته ومشيئته بحسب الحكمة» فهو العليم .ممصالح عباده جل وعلاء فإن 
فهموا التعارض فليبينوه لنجيب عنه» وكونه سبحانه يفعل بالحكمة هو 
ككونه يفعل بالإرادة» فإنه ليس كل ما يقدر الله تعالى عليه يفعله. وإنما 
يفعل ما يريده ويشاؤه- وهم سلهرة مذا- فكذلك نقول: إنه يفعل 


)١(‏ انظر: شرح اللمع 157/7١؛‏ والوصول إلى الأصول 21١/5‏ و الإحكام -للآمدي- 
١“‏ » و نماية الوصول -للهندي- 17/5؟7 [ مع اختلاف يسير في بعض 
الكلمات ]. 

(؟)انظر: فاية الوصول -للهندي- 57/5؟77. 


الباب الأول: التوحيد. ذ.” 


7 و بعد ًَ 4 
عليه وإعما يفعل ما يريده قوله تعالى : ل وَلوْشاء رَبك لام من فى الارض كلهم 
جميعا 4 [يونس 44] وغير ذلك من الأدلة» فإمان كل الناس بمكن 
مقدور لله ومع ذلك لم يقع الإبمان من كل الناس لأن الله لم يشأ 
20 

وخلاصة البحث: أن ما كان صفة لله يفعل على وفقهاء لا يقال 
عنه إنه شيء خارجي يقيّده؛ إذ الصفة قائمة به ملازمة له جل وعلا. 

ثم إنه بالرجوع إلى بعض كتب الرافضة في أصول الفقه يتبين تلوفهم 
ف هذه العقيدة الباطلة فإنه قد قال أبو جعفر الطوسي”©: اش وأما 
البداء فحقيقته قُْ اللغة الظهور, كها يقال ذا لنا سور المدينةء وقد 
ا ال ل 0 شت كا 


)١(‏ انظر: منهاج السنة »475١ 21١786/١‏ و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
11 

.51417/7 انظر: منهاج السنة */25171-510 ومعارج القبول‎ )١( 

(5) أبو حعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي شيخ الشيعة وصاحب التصانيف» تفقه 
أو لا للشافعي ثم أحذ الكلام وأصول القوم عن المفيد توفي سنة (0٠145ه)‏ وله. 
تصانيف كثيرة منها:"قذيب الأحكام" والصلاة. 
انظر: سير أعلام النبلاء 2571/١(‏ وطبقات الشافعية للسبكي57/4١-717١.‏ 

(15) انظر: لسان العرب 54-1515417/١‏ مادة (بدو) همعيئ الظهور واستصواب شيء علم 
بعد أن لم يعلم. 


م مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 
اللفظة إلى الله تعالى ؛ فمنه ما يجوز إطلاقه عليه» ومنه ما لا يحوزء فالأول 
هو ما أفاد النسخ بعينه؛ ويكون إطلاق ذلك عليه على ضرب من 
الترسع» وعلى هذا يحمل جميع ما ورد عن الصادق عليه السلام من 
الأخبار المتضمنة لإضافة البداء إلى الله تعالى» دون ما لا يحوز عليه مسن 
حصول العلم بعد أن لم يكن» ويكون وجه إطلاق ذلك عليه تعالى 
التشبيه هو أنه إذا كان ما يدل على النسخ يظهر به للمكلفين ما لم يكن 
ظاهرا ويحصل هم العلم بعد أن لم يكن حاصلاء وأطلق على ذلك لف ظ 
البداء » وذكر سيدنا لمرتضى”"" وجها آخر ف ذلك وهو أنه قال: يمكن 
حمل ذلك على حقيقته بأن يقال: بدا لله بمعيئ أنه ظهر له من الأمر ما لم 
يكن ظاهرا له وبذا له من النهى :ما ل يكن ظاهرا له الأنه قبل ووب 
الأمر والنهي لا يكونان ظاهرين مدركين» وإنما يعلم أنه يأمر وينهى ف 
المستقبل» فأما كونه آمرا وناهياً فلا يصح أن يعلمه إلا إذا وحد الأمر 
والنهي» وجرى ذلك بحرى أحد الوجهين المذكورين في قوله تعالى: 





)١(‏ العبارة فيها اضطرابء ولعلها -كما تدل عليها تأويلات بعضهم -: ,«رويكون وجه 
إطلاق ذلك عليه تعالى: ما يدل على النسخ أنه بداء منه لا لهء فيظهر به للمكلفين 
ما لم يكن ظاهرا هم؛ ويحصل لمم العلم بعد أن لم يكن حاصلا لهم...» وانظر: 

الغيبة - للطوسي - 55» والتوحيد لابن بابويه ©516. 

(؟) علي بن حسين بن موسى القرشي العلوي - من نسل موسى الكاظم» كان إماميا 
معتزلياً ولكنه يكفر من قال بأن القرآن مبدل» ولد سنة (©ه+ه)» وتوفي سسنة 
(45ه). من مؤلفاته: الذخيرة في الأصول؛ وهو جامع كتاب فج البلاغة. 
انظر: سير أعلام النبلاء /88/11ه-9.0ه. 


ر د رةار سا سماداه 0 
ل(ولتبلوَكمْ حَى نعم المُجَاهدنَ منكم © [محمد ١؟]‏ بأن نحمله على أن 
المراد به حين نعلم جهادكم موجوداء لأن قبل وجود الجهاد لا يعلم 
الجهاد موجوداءوإئما يعلم كذلك بعد حصوله؛ فكذلك القول في 
الا 7 
ا ل 


والتعليق: 


قوله عن الوجه الحائز من معان البداء: "هو ما أفاد النسخ بعينه' 
فاب ءانا كوم وال بين المع والتذاع ققد 3 كر العلهاء ورو فيا بين 
النسخ والبداء منها: 

١-النسخ‏ يخالف البداء في حقيقته»فالنسخ رفع الحكم أو مثله أو 
بان إز هون انيار "1 عزنا بوذا نه كا بور جياا كان عبافجساء قاع سيت 
ا 

؟- النسخ لا يفضي إلى أمر مستحيل على الله أما البداء فيفمضي 
إلى المستحيل وهو الجهل؛ وذلك مستحيل في حق الله تعالى). 


)١(‏ عدة الأصول للطوسي 79/7 وقد نقل كلامه هذا طيب الموسوي في حاشية تفسير 
القمى 535/1 

(؟) وذلك على حسب اختلاف الأصوليين في تعريف النسخ. 

9 :انظرة الوضول: إل الأضول ١-0‏ :والمسده ١‏ 1 

(5) انظر: الوصول إلى الأصول ١7/١‏ والتبصرة للشيرازي 2557 والتمهيد للكلوذاني 
ا" 


14 0 مسال أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
ولكن الخلاف على هذا يكون خلافا في العبارة كما قال أبو 
إسحاق الشيرازي” ": «وإن أرادوا بالبداء ما ذكرناه من ظهور الشيء بعد 
خفائه» فهذا تصريح بالكفر وإن أرادوا به النسخ, فققد أخطأوا في العبارة 
لمر كو رعية اناي ا الي بر ل ريه 
في هذا المعى هو مبالغتهم في الاهتمام يذه العقيدة» وسردهم فيها روايات 
كثيرة دا وتفردهم بها مشهور بين سائر و0 وهذا يضعف 
قول الطوسي: "إطلاق ذلك عليه على ضرب من التوسع» وعلى هذا 
يحمل جميع ما ورد.. إلخ". وأما منعه للمعيئ الثاني في قوله: "دون ما لا 
يجوز عليه من حصول العلم بعد أن لم يكن " فجيد, لكنه ناقضه يما نقله 
عن الأْرتضى وهو" يمكن حمل ذلك على حقيقته بأن يقال "بدا لله بمعيئ: 
ظهر له من الأمر ما لم يكن ظاهرا له وبدا له من النهي مالم يكن ظاهرا 
"» وقوله:"فأما كونه آمرا وناهياء فلا يصح أن يعلمه إلا إذا وجد الأمر 


والنهي". 


)١(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشافعي الإمام الفقيه الأصولي من تصانيفه 
ظ رع اللمع والتبصرة في أصول الفقه» توفي سنة (41/5ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء »455-14657/١4(‏ وتبيين كذب المفتري 778-11/5. 
(؟) لعل الصواب: سموه. 
(5) شرح اللمع .1865/١‏ [ 
(1) انظر: أصول مذهب الإمامية الإ عشرية 478-917107/7» وفيه ذكر أن بجموع 
روايات البداء في أصول الكاني: )١7(‏ رواية» وفي بحار الأنوار )7٠١(‏ رواية ! 


الباب الأول: التوحيد. ."م 

فهذا كلام باطل غير مستقيم؛ وعدم إنكار الطوسي له دليل على 

التخليط والاضطراب»؛ كما هي عادة الروافض في التزام الباطل والجمع 
بين ما لا يمكن جمعه. فلا عمل ولا دين. 

م إن ما استدل به من قوله تعالى: ( بكم حَى نم المجَاهدين 
منْكمْ 6 فلا يدل على مطلوبه, لأن هذا العلم» هو العلم الذي يتعلق به 
واي و افيه بيذ اق على الأرلء اناكل اكتي لود له كلها را 
ويعلمه تفصيلاء وعند وقوعه يتعلق به علمه على أنه واقع''». وهذا هو 
المعئ الذي حوم حوله الغزالي بقوله: ررمعناه: أنه يعلم اللحاهمدة كائنة 
وحاصلة» وفي الأزل لا يوصف علمه بتعلقه بحصول المحامدة قبل 
حصوطا”"» لكن يأيٍ التراع في هذا التعلق» أهو شيء قائم بذات الله أم 
هو محرد نسبة وإضافة ؟ والثافي قول الكلابية» والأول هو مقتضى مذهب 
الفملتو اتن اننا انه يدق 15 ماد سك اه ضاف ف ذا له يعائيه كاتا 
مع علمه الذي تقدم أنه سيكون - وهذا غاية الكمال”- وأما قول 


الكلابية فهو أحد قوليهم؛ وهو أل العلم له تعلقات حادبق ويوجل فيهم 


)١(‏ انظر: معالم التتزيل -للبغوي- »15١/١‏ و الجامع لأحكام القرآن ١1//”‏ وفتح 
القدير 2784/١‏ وأضواء البيان ١//10م-288‏ 71/5؟. 

09 اماي افع | أن ] نوانطن كللي انل في ابا ا 

(*) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2764/15 والرد على المنطقسيين 
2456-4 وجامع الرسائل ١//ا/1١1-١18.‏ 


كوم مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 2202 
من منع التعلقات الحادثة للعله”". 
ومن قال إن هذه التعلقات نسب وإضافات» وهي ليك ورا 
وحودية» فقوله ضعيف حي إن الرازي ضعفه. وأشار إلى حيرته واحتيار 
ءِ 0( 1 0 ١‏ 
ابي سهل الصعلوكي له فال عن من أجاب الفلاسفة بقوله: رر إن 
العلم واحد لكن نسبته غير متناهية" وهذا ضعيف» لأن الشعور بالشيء 
إذا كان لا يتحقق إلا مع هذه التسسين) فهذه النشت إن م تكن موجودة) 
يكن العلم موجوداء وإن كانت موجودة عاد الإلزام [وهو لزوم وحود 
موجودات غير متناهية] وقد ذكرنا أن الأستاذ أبا سهل الصعلوكي 
0( 
الترمه, . 
وبالجملة فإن بحث الرافضة عن البداء لا يخلو من تخليط واضطراب» 
0007 ذلك فإنا بحزم بأن بعضصهم يقول به بالمعى الباطل «فزرارة بن أعين 
وأمثاله يقولون: يجوز البداء عليه» وأنه بحكم بالشيء» ثم يتبين له ما لم 
05( , .6 
الحكم '... ممن يقول إنه يعلم ما لم يكن عالما به. 


)١(‏ انظر: فواتح الرحموت ؟/08) وتحفة المريد ص84. 

(؟) محمد بن سليمان بن محمد العجلي الصعلوكي النيسابوري» الفقيه الشافعي» المتكلم . 
الصوفي» ولد سنة (5557ه).؛ وتوثي سنة (7+55ه). انظر: سير أعلام النبلاء 
--179. 

(؟) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي /755. 

(4) هشام بن الحكم الكوفي الرافضي - إليه تنسب الحشامية من الرافضة الغلاة» له كتب 
في الرد على المعتزلة وف التوحيد» توفي سنة (410١ه)‏ وقيل غير هذا. انظر: سير 
أعلام النبلاء 147/٠١‏ 0» والملل والنحل للشهرستان .185-١/85/١‏ 

(5) قاله شيخ الإسلام في منهاج السنة 595/7. 


الباب الأول: التوحيد. الار 
وقد أحدث الرافضة هذه العقيدة الخبيئة -وعقيدة التقية- إبقاء على 
مذهبهم القائم على الكذب والباطل» فإنهم إذا نقل لهم عن أحد الأئمة ما 
يبخالف مذهبهم وهو حق في نفسه. قالوا: إن ذلك الإمام قال ما قال تقية) 
وإذا نقلوا زور ويكتانا عن ظهور إمامهم المنتظر أو أي خبر آخحر ولم يقع 
ما أخبروا به» قالوا: بدا لله شيء آخرء فما أقبح ما ذهبوا إليه. وهاتان 
العقيدتان - لو عقلوا- تعود على مذهبهم بالإبطال» لأنه حائز عقلاً أن 
بكرن ماده نا ترهره سزارا عن اتبنيم ددقة قزل أيقنا من بسنات 
التقية! فلا يبقى وثوق بعد هذا بشىء مما عندهم لو كانوا يعقلون» وكذا 
يلزمون بعقيدة البداء » فما من شيء يفترضونه أنه بدا لله فيه شيء» إلا 
ومكن مقابلتهم بضد ما ذهبوا إليه» أو بتوقع أن يظهر له حلاف هذا 
الذي ظهر له مؤخراء تعالى الله عن ذلك كله ولا يخفى أن من وصل إلى 
هذه الحال يكون قد انسلخ من الدين» والعياذ بالله. 





المطلب الغاي 


إحاطة علم الله بالكليات والجزئيات 

وقذة الميالة وفعت استطرادا في أصول الفقه حيث إنه لم يخالف 
أحد من طوائف المسلمين في إحاطة علم الله بالكليات والجزئيات» فالله 
حل وعلا يعلم تفصيلاً كل شيء وإن كان ما لا يتناهى كنعيم اللحنة0". 

لكن الإمام الجويى كتب كلاما جر عليه اتماما بأنه يقول بتناهي 
علم الله وأنه لا يعلم ما لا يتناهى إلا على سبيل الجملة لا التفصيلء 
وكلامه في البرهان نصه هكذا: 

«وبالجملة علم الله تعالى إذا تعلق يجواهر لا تتناهى» فمعين تعلقه بما: 
استرساله عليها من غير فرض تفصيل الأحاد؛ مع نفي النهاية» فإن ما 
يحخيل دخول ما لا يتناهى في الوجود؛ يحيل وقوع تقديرات غير متناهية في 
العلم» والأحناس المختلفة الي فيها الكلام يستحيل استرسال العلم عليهاء 
فإها متباينة بالخواص» وتعلق العلم يما على التفصيل مع نفي النهاية محال؛ 
وإذا لاحت الحقائق فليقل الأخرق بعدها ما شاع97" اه 022 


وقد أنكر بعض أهل العلم هذا الكلام على إمام الحجرمين, 


١١)انظر:‏ درء تعارض العقل والنقل م 
)١(‏ البرهان في أصول الفقه للحويئ .١١7/١‏ 


الباب الأول: التوحيد. ال 

كالمازري”' في شرحه للبرهان حيث قال: رر أول ما نقدمه تحذير الواقف 
على هذا الكتاب أن يصغى الم-هذا المهنب:... وذدت لو غنوت هد من 
هذا الكتاب بماء بصري)7" اهم 

وقد استدل المازري على فساد ما ذهب إليه إمام الحرمين ممسلكين: 

المسلك الأول بذكر الأدلة الدالة على إحاطة علم الله بكل شيء 
2 تنفصيلا: 

الم قول الله تعالى :هسام اليب لابَعْلمه امْوَوملممَافي 
لبَرَوالبَْحر 4 [الأنعام؟ ه]. 

ره سان ل( وَعنْده اتا اليب لالم لاموَومْلممَ في الب 
لبوا تفط من وَرقة ليما لاحب في ظلمَات لض ولارطب ولا 


تابس إلاف يكاب مين » |الأنعام 9 ه| فيه بيان ااخحتصاص الله عب وعلا 


يل 
مر عر م سم 4 2 


بالغيب» وقوله (لاتغليهًا! لا هو فيه تأكيد لمضمون ما قبله. وقوله: 


[1) أبو كنك الله تمد .بن على .ين غير التميني المازري"اللالكن العلانة البخر التفسسدن 
مصنف كتاب المعلم بفوائد مسلم» وكتاب إيضاح المحصول في الأصول توفي 
سنة 67719 هب). 
انظر: سير أعلام النبلاء (؟٠/5 22٠١‏ وفيات الأعيان ١85/14‏ وشذرات الذهب 
.١١ 5/4‏ 

(؟) نقلاً عن طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ه01 . 


١‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد ظ 
ل(وَحَلمَمَا فى البَرَوالبَحُر 4 فيه بيان لتعلق علم الله تعالى بالمشاهدات» وف 
:هذاقيه إل أن ماق الشهادة والقيب كلة سيواء و الك والسيية إلى 
علم الله وفيه أن الله يعلم ما فيهما من الموجودات مفصلة على اختلاف 
أحناسها وأنواعها وتكثر أفرادهاء وقوله:/ وما تسقط من ورقة تَإلاتئلئهًا ) 
فيه بيان لإحاطة علمه وتعلقه بأحوال الموجودات المتغيرة) 550 
ف 1 1 ظ 
حبّة 4 عطف على ورقة» وقوله: ا( فى ظلمّات الارْض © ؛ الجار وامجرور 
متعلق .محذوف صفة لحبة أي: ولا حبة كائنة في ظلمات الأرض -أي ف 
بطون الأرض- إلا يعلمهاء وقوله:لرولا رطب ولائابس 4 معطوفان على 
ما تعدم -وهو من عطف العام على المخاص المعطوف على العام) إذهما 
يعمان ما في لبر والبيس لاعديت ع تفصيلة” '. 
و 
؟] وقوله تعالى ماله في الأرْض وبا يَرْيًا وما نزل من 
الساء مرفي ) [الحديد ؛]. 


مهو هد ور 
"] وقوله: ا( وما تكون في نان وما تتلومئة من قرآن ولا تشملون من عَم 


-11./7- وروح المعاني- للألوسي‎ 2177/١ - انظر: فتح القدير - للشوكاني‎ )١( 
؛ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - للسعدي - ص/١257 ودرء‎ 
.١185/١٠١ تعارض العقل والنقل‎ 


الباب الأول: التوحيد. ١1م‏ 
إلى بكم شهُودا| 5 تفيضون فب وم يعن ربك دمن مثقالذرَة في رض 
ولافي السمّاء ولاْصعرم ذلك وكير يكاب مين [يونس .]1١‏ 
| وقوله: ف ريا ومس سنت كل تيه رَحْمّةوَعلما ‏ [غافر 17]. 

4] وقو 1١‏ ا سم .ششواء قدي الله قد حاط بكل 

شي علما» [الطلاق .]١١‏ 
السللك الثابئ للمازري في مناقشة إمام الحرمين - مسلك عقلي-: 

وهو أن ما استرسل عليه علم الله تعالى - وهو ما لا يتناهى - 
أن يخرج منه شيء إلى الوجودء وإما ألا يخرج منه شيء ؛ 

فإذا قيل: لم يخرج منه شيء لزم إنكار دوام نعيم أهل الجنة» وههو 
باطل. 

وإذا قيل حرج منه شيء - فردان أو ثلاثة - فههنا ثلائة 
احتمالات: إماأن يقال: إن الله لم يعلمها تفصيلاءفيازم حينئذ أن يكون 
الله جاهلاً بكل شيء» ولا شك في بطلانه. 

وإما أن يقال: إن الله يعلمها على التفصيل بعلم حادث لم يكن,ء 
وهذا مذهب الجهمية وهو باطل. 

وعندئل الم اي يبق إلا الاحتمال الأخير :وهو أن ابيا زلا علبي 
التفصيل» ويفرض ذلك فٍ كل ما حرج من تلك الأفراد إلى الوجحود» حى 


؟ ١م‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


يؤدي إلى إثبات علم الله تعالى بالتفصيل فيما لا يتناهى7". 

هذا وقد سلك ابن السبكي”'" مسلكين في الدفاع عن إمام الحرمين: 

المسلك الأول: وهو بالنقل من كتب الجوينٍ الكلامية كالشامل 
والإرشاد ليثبت صراحة بأن إمام الحرمين قائل بإثبات علم الله على 
التفصيل بكل شيء»؛ وهو كما قال» فمن ذلك: 

قال إمام الحرمين ف الإرشاد: «الباري تعالى متصف بعلم واحدء 
متعلق مما لم يزل ولا يزال» وهو يوجب له حكم الإحاطة بالمعلومات على 
تفاصيلهاء ولا يتعدد علمه بتعدد المعلومات) (". 





بل قد صرح ف البرهان في رده على اليهود زعمهم عدم جرواز 
النسخ بإحاطة علم الله فقال: «وإن زعموا أن النسخ ممتنع من جهة 
إفضائه إلى البداء » والقديم سبحانه وتعالى متعال عنه» فلا حقيقة ههذاء 
فإن البداء إن أريد به تبيين ما لم يكن متبينا في علمه» فليس هذا من شرط 
النسخ؛ فإن الرب تعالى كان عالماً في أزله بتفاصيل ما ليقع فيمالا 


ع 
يزال)” ( أهطى. 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي .١50-١97/5‏ وانظر أدلة عقلية 
أخرى ومناقشات للفلاسفة فْ درء تعارض العقل والنقل .١945-1١11//٠١‏ 

(؟) أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي الأنصاري الشافعي الأشعري » من مؤلفاته: 
طبقات الشافعية الكبرى» وشفاء السقام في زيارة خير الأنام توفي سنة (5هلاه). 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى 45/5 2١‏ والدرر الكامنة .١79/١١‏ 

(5) الإرشاد للجويئي ص4 .٠١5-١١‏ 

(1) البرهان في أصول الفقه 8417/٠‏ فقرة .١4768‏ 


الباب الأول: التوحيد. 51 
قال الزركشي بعد نقله هذا الكلام-وهو يدافع عن إمام الحرمين-: 
(روي هنا أكقد بيذه) وهو متأخر عن الذي قاله 8 صدر الكتتاب0(20) أم 


المسلك الثاني لابن السبكي في دفاعه عن إمام الحرمين: 

وهو بتأويل كلام الجويي؛ وذكره القواعد الي بئى عليها دليله. 
وتلك القواعد هي: برإحداها:أن الله عز وجل عالم بكل شيء الجرئيات 
والكليات لا تخفى عليه خافية. 

والثانية: أن الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليهء فيعلم الأشياء 
ا محملة الى لا يتميز بعضها عن بعض مفصلة, وهذا حلاف مذهب ابن 
سينا حيث زعم أنه تعالى لا يعلم الجرئيات الشخصية إلا على الوحه 
الكلي» وذلك كفر صراح. 

والثالثة: أن الأحناس المختلفة الى فيها الكلام متناهية بخواصها أي 
بحقائقها متميز بعضها عن بعض»” ' اه. 

وحقيقة المسألة كما ذكر ابن السبكي هو أن ما لا يتناهى هل هو 
ف نفسه متميز بعضه عن بعض أو لا؟ فإن كان غير متميز وجب أن 
عله اك كزللقه إن كان غير وجب أذ عليه على التقصي: وإمام 
الحرمين ينازع في هذا”"', وخلاصة رأيه أنه يمنع تعلق العلم التفصيلي يما لا 


.55/١ البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
.١59/0 طبقات الشافعية الكبرى‎ )7١9 


(؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي هه .١‏ 


#9١‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


تفصيل له؛ لأن ما لا يتناهى لا يتميز بعضه عن بعضء والله يعلم الأشياء 
على ما هي عليه؛ وبه يعلم امتناع تعلق علمه التفصيلي به("©. ؤ 

ثم إن ابن السبكي أحاب عن مسلك المازري الثاني المنقول اا 
ذاكرا: بأن رللامام أن يحيب: يعلمها بالعلم القديم الواحدء إلا أن العلم 
القديم يشملها معدومة على سبيل الإجمال لعدم تفصيلها حالة العدم في 
نفسهاء ويشملها موجودة على سبيل التفصيل وإن لم تتناهى» فلا جهل 
ولا جهمية ولا علم تفصيل هما لا تفصيل له)''"اه 

ثم بعد تلك امحاولات لتأويل كلام الجويئ قال ابن السبكي مبيناً أن 
كلام الجويئ فيه ما فيه: ,هذا أقصى ما عندي ف تقرير كلام الإمام» ثم 
أنا لا أوافقه على أن ما لا يتناهى لا تفصيل ولا تمييز له» بل هو مفصل 
ميز... ودعواه: أن ما يحيل دول ما لا يتشاهى في الوحود وقوع 
تقديرات غير متناهية في العلم: دعوى لا دليل عليهاء فمن أين يلزم مسن 
كون الموجود متناهي العددء أن يكون المعلوم متناهيا؟ وقوله: إن دخول 
ما لا يتناهى في الوجود مستحيل» كلام ممجوج؛ فإنه دخل وخرج عن 
كونه غير متناه» ولثئن عيبن بغير المتناهي: الذي لا آخر له» فنعيم أهل الحنة 
يدخل في الوحود» وهو لا يتناهى؛ وإن عي ما لا يحيط العلم يحملته ؛ فإن 


أراد علم البشر”" فصحيح) لأن علمهم يقصر عن إدراك ما لا يتناهى 





.57١51]/0 انظر: المصدر نفسه‎ )١( 
.٠١0/5 (؟) طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي‎ 
(؟) لكن هذا خبارج المراد من كلام إمام الحرمين.‎ 


الباب الأول: التوحيد. ١م‏ 
مفصلا وإن عن علم الباري فممنوع, بل هو محيط يمالا يتناهى 


تفصيلا! 'اه. 

ثم بعد هذا كله يظهر ما يلي : 

-١‏ أن إمام الحرمين لا يقول بقول الفلاسفة؛ لأنهم ينكرون العلم 
بالجزئيات مطلقا فيقولون: إن الله -تعالى عن ذلك- لا يعلم شيئا منها 
علا امنا دعن بق الريعود و انما 1 بويعل قا رمام رميق اله بريه 
أن العلم لا يتعلق .ما لم يدخل في الوجود لعدم تناهيه؛ أما ما دحل في 
الوحود فإنه يعلمه '''؛ لكن لما كانت عبارته مشكلة شنع عليه المازري 
وغيره) وإن قال بعد ذلك: (ولعل أبا المعاللي لا يخالف في شيء من هذه 
الحقائق» وإنما يريد الإشارة إلى شىء آخرء وإن كان مما لا يحتمله قوله إلا 
على استكراه 6ن 

؟- أنه بعد تأويل كلام إمام الحرمين لا يزال الإشكال باقيا فى 
57 مره ولذلك اضطر 0 السبكو أن فلدكر عدم موافقته له فيما ذهب 
إليه» بل ضار يذكر احتمالات في كلامه تؤول إلى أن ما ذهب إليه إماء 


.؟١‎ ٠/٠0 طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(؟) ويؤيد هذا ما في كتبه الكلامية الأخرى بل وما في البرهان من كلام متأخر عمسن 
كلامه المشكل صرح فيه بإحاطة علم الله تفصيلاً بكل شىء كما تقدم ص/ه+ه- 
5ه وانظن البيحر الغيط لالز ركش 3/1و 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 17/6١؟.‏ 


حادث» ولذلك قال الزركشي: ررالذي أراده الإمام -هو أن العلم لا 
يتعلق .مما لم يدخل في الوجود؛ لعدم تناهيه؛ أما ما دحل الوحود فإنه 
يعلمه؛ وهو قريب من مذهب جهم'' وهشام؛ غير أنهما يقولان بعلوم 
حادثة» والإمام يقول بعلم واحد قديم) ”"اه. 

وقال الذهبي”": قال المازري: ف شرح البرهان في قوله: إن الله 
يعلم الكليات لا الجزئيات؛ وددت لو محوتها بدمي؛ وقيل: لم يقل يممذه 
المسألة تصر 0 بل ألزم بما لأنه قال ممسألة الاسترسال فيما ليس ,تناه 
من نعيم أهل الحنة» فالله أعلم» قلت: هذه هفوة اعتزال هجر أبو المعالي 
عليها» وحلف أبو القاسم القشيري”؟ لا يكلمه وثفي سيا 





)١(‏ أبو محرز جهم بن صفوان السمرقندي المتكلم؛ هو الذي أشهر القول بخلق القرآن؛ 
وإليه تنسب الجهمية. قتل سنة (/117١ه).‏ ظ 
انظر: ميزان الاعتدال .4175/١(‏ 

.95/١ البحر المحيط للزركشي‎ )١( 

(5) الإمام همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي - تركمان الأصل» ولد سنة 
(1/0ه) وكان أكثر أهل عصره تنا ومن مصنفاته تاريخ الإسلام» وميزان 
الاعتدال» والعلو» وغيرهاء توقي سنة (4/اه). انظر: الدرر الكامنة /85”. 

(5) وهذا هو الصحيح والعبارة الأولى (إن الله يعلم الكليات لا الجزئيات) لا توجد في 
البرهان أصلا. ظ 

(5) أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري الشافعي الصوقي صاحب 
الرسالة في التصوف توفي سنة (14565ه). [ 
انظر: تبيين كذب المفتري ص 237071١‏ و سير أعلام النبلاء .)771/١(‏ 

(1) سير أعلام النبلاء (477/14). 


الباب الأول: التوحيد. 521 
إنه بعد كل هذا العرض والمناقشة لكلام إمام الحرمين وتأويله 
ليتوافق مع ما عرف من مذهبه المخالف للفلاسفة» وبعد بقاء احتمال 
قرب كلامه من مذهب الجهمية » يضاف هنا ما نقله الذهي بقوله: 
(وونفي بسببهاء فجاور وتعبّد وتاب» -ولله الحمد- منهاء كما أنه ف 
الآخر رجح مذهب السلف ف الصفات وأقره) 7''اهف. 
وبعد نقل توبته لا يجوز التشنيع عليه كما أنه قبل توبته لا يمكن 
حمل كلامه بالمطابقة على مذهب الفلاسفة» وإنما هو يقرب من الجهمية ) 
و يبقى الرد على كلامه متعينا لئلا يغتر به الواقف على كتابه البرهان» بل 
ويحذر منه كما نص المازري -والله أعلم. 


)١(‏ المصدر نفسه. نعم لقد صرح الحوينٍ ف الرسالة النظامية بترجيح مذهب السلف ف 


الصفات» إلا أنه يتحرر عنذه») فزعم 3 التفويض. 
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المطلب الثالث 


تعلق علم الله بالمعلوم بعد وجوده 

وهذه المسألة وقعت كذلك استطرادا ف كي اضر ل القن حجامنة 
في مقدماته» فلما عرف أوائل المعتزلة نفاة الصفات العلمّ بأنه اعتقاد 
الشيء”"©» وأرادوا نفي أن يكون لله علم قائم به» اضطر الأشاعرة ومن 
نحا نحوهم أن يقسموا العلم إلى قسمين» قديم ومحدثء فالأول أطلقوه 
على علم الله سبحانه ووصفوه بأنه لا يقبل الإضافة ولا التغيير'". 

والمسألة راجعة إلى صفات الله الاختيارية» فهل عند حصؤل 
وحدوث المعلوم يتعلق بالباري علم لا ينافي العلم السابق الحيط الشامل؟ 

وللمتكلمين فيها قولان”": 

اقول الأول اقول الأشعري_وهانة اصحايس إل عل والعسدا 
قليكا أزلياء وهو يعلم المستقبلات بالعلم نفسه لا يتجدد له عند وجودها 
نعت ولا صفة» وإنما يتجدد مجحرد التعلق بين العلم والمعلوم» وهو كذلك 


ل/9-ا8/١‎ - انظر: شرح الأصول الخمسة ص/45»؛ والعدة - لأبي يعلى‎ )١( 
.58/١ والإارشاد للجوين ص/5 "2 والبرهان له‎ 

(؟) انظر: العدة - لأبي يعلى - 480/١‏ والإرشاد للجويئي ص/ه”» وشرح الكوكب 

“الى وه كيو 

(1) انظر: رسالة في مسألة تحقيق علم الله - لشيخ الإسلام ابن تيمية- ضمن جحامع 
الرسائل- 17/١‏ 7-1م/1. [ 


الباب الأول: التوحيد. 018148" 
قول طوائف من نفاة الصفات إلا أنهم يقولون: يتجدد التعلق بين العام 
والمعلوم لا بين العلم والمعلوم؛ لإنكارهم صفة العلم. 

والقول الثاي: قول غلاة القدرية وهو: أن الله لا يعلم المحدثات إلا 
بعد حدوثهاء وهم الذين يقولون إن الأمر أنف, وإن الله لم يعلم أفغمال 
العباد إلا بعد وجودهاء وقد نص الأئمة على تكفيرهم؛ ويدخل فيهم 
غلاة الرافضة القائلون بالبداء. 

هذا وقد حكى إمام الحرمين قولا ثالنا - وهو للجهم- أن الله عام 
لنفسه. وهو فى الأزل كان عللا تقس ونا سيكون) فإذا علق العالم 
وتحددت المعلومات؛ أحدث لنفسه علوما بما يعلم المعلومات الحادثة» فتقع 
العلوم متقدمة على الحوادث وأفها في غير محل" . 

والصحيح: أن علم الله من لوازم ذاته» فهو سبحانه عالم بما سيكون 
قبل أن يكون ومن خالف في هذا فهو كافرء أما المسألة الدقيقة”2 وهي: 
هل عند بحدد الحوادث والمعلومات يتجدد للباري علم أو 5 افالذق دل 
عليه القرآن أنه يتجدد لله علم بكون الشيء؛ فالشيء قبل كونه يعلمه الله 
أنه سيكون. وبعد كونه يعلمه قد كان, فما سيكون يعلم أنه سيكونء 
وما هو كائن أو قد كان يعلمه كذلك؛ ولا شك أن هذا من كمال 


الباري ا 


.٠١7” انظر: الإرشاد للحويئي ص‎ )١( 
.591/9 (؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ 
.)١( هامش‎ ١١/١ انظر تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي على إحكام الآمدي‎ )7( 


رم مسائل أصول الدين المبحوثة ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قد ورد في القرآن نحو بضع 


عشرة آية('2 فيها إثبات تحدد علم الباري مع إثبات علمه السابق الأزلي 





التفصيلي» ومن ذلك قول الله تعالى:( ونا علا البلة الت يك تَعَليَْا إلا 
نميب السُول مسن على عي عَتبيّه) [البقرة 47 »]١‏ فهذا العلم. 
المذكور ف الآية هو من نوع العلم لذي يتعلق بالمعلوم بعد وجحوده 
ويترتب عليه المدح والذم والثواب والعقاب» وأما العلم الأول فهو العلم 
بها سيكونه وبمجرده لا يترتب ثواب ولا عقاب ولا مدح ولا ذم" 
ولنسرد الآن بعض تلك الآيات الي أشار إليها شيخ الإسلام ابن 


20-١‏ الآية الى في البقرة وقد تقدمت. 

ايان ( ولك ليام داو ينلاس ولمم اله الذينمو 
وذ ما شرا [آل عمران ا 

ص بحن 1 خلا الحَنَّةولنَا ميس 
لم الصّابرن» [آل عمران 57 .]١‏ 


ا _ 1 الى امعان فبإذن الله وكيم المؤمنن 


.١81//٠١ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
. 4957/4 (؟) انظر:.مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 


الباب الأول: التوحيد. م 
( وليل الذ اهنا [آل عمران .]1١51-1١55‏ 
- وما لها الذ ناسو كهبشي م ناليد تاه ديك 
ورفاع يسم لم ياف بالقيّب» [المائدة 6 8] . 
- قول الله تعالى : ( مسب أن تركو واي الّالذينَ امَو 


مك [التوبة .]١5‏ 

- لثم باهم لتعلم لي الحرْين أحْصّى لما لبثوا أمّدا4 [الكجهف 
1 

- ف( وَمَاكانَدعَليْهم من سلطا إلا لبون بالآخرة 4 [سبا 
.]"١‏ 

-٠‏ ل وقد فنا الذنَمن قبلهم فلَعْلمَنَ الله الذي نَ صّدقوا ولبَعْلن 
الكاذيين» إلى قوله: 

-١١‏ [ وَليَعْلَمَتَ اللَهُ لذين آمََوا وَليَعْلَمَنَ المَُاففقينَ» 
|العتكيرتك 4 1 1]. 

0-5 وَليَعْلم اللَهُ مَْ يَنْصدُةُ وَرسْلةُ ِالعيٍب» |[الحديد ]. 


ا ( وَلنبلُوَئَكُمْ حتَّى غلم الْمُجَاهِدِينَ منكم وَالصّابرِينَ ار 
أخباركم» [محمد .]"”١‏ 


م ._مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 


أما ما ذهبت إليه الأشعرية والكلابية من أن المتجدد هو التعلق 
فقط» وهو نسبة وإضافة غير وحودي» فشيء غير معقول» وقد تقدم حل 
إشكالهم ف مسألة حلول الحوادث سابقا بما أغئ عن إعادته هن(©. 

وأما رأي الجهمية الغلاة فظاهر البطلان» ولذلك لم يوافقهم عليه 
أحد, إذ يلزم من ذلك إثبات الجهل لله - تعالى عن ذلك -» فيلزم عدم 
خلقه للمخلوقات لأنها لا تكون إلا بعد العلم. وكذلك القول بإثبات 
علم لا يقوم بالعالم بحرد سفسطة. 0 

وأما ما ذهب إليه الهم فمبئ على باطلين: 

الأول: إثبات عالمية الله دون علمه. وقد سبق بيان بطلانه0). 

الثاني : إنباته لعلم حادث غير محل» وهذا باطل ببداهة العقلء؛ 


وقد رده عليه سائر الطوائف. 


. 759 - انظر ص//751‎ )١( 
. 5/9 انظر ص/778‎ )١١( 


الباب الأول: التوحيد. ١7‏ 
المبحث الثالث 
صفة الكلام 
لقد أكثر الأصوليون من البحث في هذه الصفة في مواضع من علم 
أصول الفقه؛ وتلك المواضع هي: 
١‏ - عند تعريفهم للحكم. 
؟-تكليف المعدوم وأمره وخطابه. 
- عند تعريف الأمر والنهي والخبر... إلم. 
- هل للأمر صيغة؟ 
ه-هل الأمر بالشي هو عين النهي عن ضده. و كذا النهي. 
5 -الدليل الأول -وهو القرآن. 
والأقوال المذكورة في أكثر كتب الأصول الي وقفت عليها هي 
أقوال المعتزلة والأشعرية» وقل من يذكر قول أهل السنة واللدماعة ". 
والأشعرية كثر اضطرايبهم ف هذه الصفة؛ لأنهم قائلون بإثبات 
الكلام النفسي فقط» ولما كان الأصولي غرضه البحث في الألفاظ» فإهُم 


(١)انظر‏ أقوال الناس في صفة الكلام في منهاج السنة النبوية 35-69/5؛ ونقلها 
عن شيخ الإسلام: ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية ٠80-١198‏ وابن 
النجار في شرح الكوكب المنير .1٠١1-1٠/5‏ 


4 »” سسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
يضطرون لتعريف الشيء الواحد بتعريفين» فمثلا الأمر يعرّفونه تارة 





وأما المعتزلة فقالوا.ئما لا يعقل من إثبات كلام لله ليس صفة قائمة 
به ولا شك أنه توحد أقوال أخرى في صفة الكلام» لكن سأقتصر على 


الأقوال الثلاثة فقط - إن شاء الله - لكوفها هي الي وقفت عليها مبحوثة 


الباب الأول: التوحيد. ؟م 
المطلب الأول 
المذاهب الثلاثة المشهورة ف صفة الكلام 
أولاً: قول أهل السنة والجماعة في صفة الكلام. 
أهل السنة يقولون إن الله متصف بالكلام وأن نوع كلامه قديم, 
سبحانه يتكلم بقضائه وتسمعه ملائكته؛ وسيتكلم مع أهل الجنة ومع أهل 
١‏ )0 
النار يوم القيامة .مما ينأسبهم) فكلام اللّه سبحانه شامل للفظ والمعئ ' 
وفك ذلك ف المسائن الاتية: 
١‏ -حقيقة الكلام لغة وشرعا. 
؟- الأدلة على إثبات الكلام صفة لله. 
؟-الأدلة على أن كلام الله متعلق بالمشيئة وأنه بصوت يسمع. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال - لا الحصر -: التوحيد - لابن خريمة - 74/١‏ قوسن 
548 2385 23955 والتوحيد - لابن منده - 089/8 #8 ١5ل‏ 
4٠9١ 675‏ ومنهاج السنة النبوية ؟757/5؛ وشرح الكوكب المنير 


ااام ماي ا ا 


م2 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
حقيقة الكلام 
والمراد إثبات أن الكلام إذا أطلق شمل اللفظ والمعين» وإذا أريد به 

للفظ فقط أو المعئ فقط ذكرت معه قرينة تدل عليه. 

قال ابن فارس”7'' عنه إنه: رريدل على نطق مفهب)0 وقد عذه 
أطلق شمل اللفظ والمعئ. 

وقد ورد في كتاب الله تعالى ما يدل لذلك» فمن ذلك قول الله 
فال ضر مسيم قال مبسكلي اقلا 


ار 


]١١-١ 7 37 1‏ ف 59 عرزل إشارية من لكلام 
الملل ) ك . ومن ذلك قول الله تعالى: ( فقوي إني نذر يمن صما فلن 


ورم 


يسنا [مرم ]| والحجة 2 الآية أنُا لما سعلت 2 ولدها 


)١(‏ هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا من أئمة اللغة» كان شافعياً ثم صار مالكياء 
وقد ذكر عنه أنه على مذهب أهل الحديث توق سنة 1928ه. 
انظر: معجم الأدباء 6٠١/4‏ والديباج المذهمب ١7/١‏ . 

.١71١/50 معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 

(59) انظر: روضة الناظر 14/75 5. 


الياب الأول: التوحيد. 66 
5 1 1 و 04 مو 
عيسى عليه السسلام من آين أتت به» قال الله تعالى: فر ناشارتإلبهقالوا 


كيف تكلم من كان في المهد صَبَا4 [مريم 5؟] فلم تكن إشارتها الدالة على 
ما في نفسها من الكلام المطلق الذي صامت عنه» وذلك دال على أن ما 
ن النفس ال وسيم 1و ةا وز" 

وقد ورد ف السنة كذلك ما يدل على أن الكلام إذا أطلق شمل 
اللفظ والمعين» فمن ذلك قول الرسول -ييةِ-: ررإن الله عفا لأمى عما 
حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به)'' فلم يسم حديث النفس 
كلاما بإظلاق» :وحعله معفرا غنه حدن يتكلم به باللسنان أن يعمل بيه 

كلاق العرف» سواع كان عاما أم عو اياي 
الكلام هو اللفظ والمعيئ جميعا (روأهل العرف كلهم يمسمون الناطق 
متكلما ومن عداه ساكتا أو أخرس)'" ذلك أن الكلام يتكلم به بنو 
البشر» فيجدون في أنفسهم معئ الكلام ضرورة» ويفرقون بين المتكلم 
والساكت والأحرس”'', وأما في العرف الخاص فإنه قد رراتفق الفقهاء 


.١85 انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في مواضع منها: الأبمان والنذور - باب ١5‏ إذا حنث 
ناسيا رقم (5774) [صحيح البخاري - مع فتح الباري- ]5017/١١‏ وأخرجه 
مسلم 2١١5/١‏ - كتاب الإبمان باب 8ه - تجاوز الله عن ححديث النفس 
والخواطر بالقلب مالم تستقر - رقم .١١1‏ 

(9) روضة الناظر 5"8/7. 

(؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية */0175. 


8 مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
بأجمعهم على أن من حلف لا يتكلم» فحدث نفسه بشيء دون أن ينطق 


بلسانه) / حنث» ولو نطق بدو 37 





الأدلة على إثبات الكلام صفة لله تعالى 


الدالة على أن الله له الكلام» وأن كلامه صفة له غير مخلوق» وهو بصوت 
ولا تبلق أن الأذلة كتين مدا ولذلك فيكفي ذكر بعضهاء ولا 
عله انها أن بعض هذه الاذلة عن قبل ار الصادق» بويعضها متطيين 
للبرهان على إثبات الصفة. 
فمن الأول قول الله تعالى: [ وكلم الله مُوسّى تكليما 4 [النساء 
بالمصدر [إ يكليما6 وذلك ينفي احتمال النمحاز كالإشارة والكتاب 
ْ [ : 0 : 0 2 9 2 َ 
واللإرسال» ولذلك قال: (إنيا صطفيْنك على الناس برسّالاتي وبكلامي 6 


[الأعراف 45 ]١‏ وجاء في السنة قول آدم عليه السلام لموسى عليه السلام 


)١(‏ روضة الناظر ؟50/1. 


الياب الأول: التوحيد. 8م 
ف محاجتهما: رريا موسى؛اصطفاك الله بكلامه وخحط لك التوراة 


١ 
0 بيذه.‎ 


وقال الله تعالى : ف تلك الرسل فم فضلنًا بعه هم لض مهم كل 
6 [البقرة 57 ؟] فالرسل قد أوحى الله إليهم؛ فاشتركوا في الوحيء 
لكن خص الله بعضهم بتكليمه دون مبلّغ من وراء حجاب؛ وفي ذلك 
الدلالة الواضحة على أن الله يتكلم. 

ا 
لاله لاا عبني وأ الصا لدكري» | [طه 6-1١‏ ] فهذ 59 
يحوز أن يقوله مخلوق لنفسه”". 

2 م 4 5 ل 

وقال الله تعالى: ونح مال لمش ركين سارك فاجره حيسم 
كل لم4 |التوبة 0 فالكلام صفة لا يقوم إلا .موصوف.» 
وقد أضافه الله إليه» فيكون صفة له سبحانه. 

وأما البوع الاي من الأدلة الدالة على إثبات الكلام صفة لله تعالى» 
فهو ما تضمن البرهان العقلي» ولنمهد لذلك فنقول: 
)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري 5١7/١١(‏ مع الفتح) كتاب القدر - باب تحاج أدم 

وهموسى, رقم (1531515)) وأخرجه مسلم )٠١417/4(‏ كتاب القدر باب حجاج أدم 


وهموسى عليهما السلا رقم (59585). 
)7١(‏ انظر: التوحيد لابن خزيمة 23*0-++9/1١‏ ومنهاج السنة 14/8 5755-1457. 


.عم مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 


إن الصفة إذا كانت كمال لا نقص فيها بوجحه من الوجوه. فالله 
ظ أول أن يتصف بماء ذلك أن الكمال ثابت لله تعالى» وثبورت ذلك الكمال 
00( 
يستلزم نفي نقيضه ؛ وعندئذ نقول: 
قال الله تعالى : اناده نيحد كلايد رَلَى ' 


شيء ات جه هلانات بخير يسوي هيامر العَدل 
وَمُوَعلى صراط ستيه 6 [النحل "7] فالأول مثل العاجز عن الكلام 


والفعل فهو ادل شي » والآخر له صفات هي نقيض ما 
للأول» فهو متكلم آمر الطزل وهر قزل عن رابك التي ابيز ' 
عادل في أمره مستقيم في فعله» فالآية دالة على أن المتصف بالكمال أولى 
من لا يتصف به؛ ومن الكمال أمره بالعدل» والأمر نوع من الكلام” ". 


وقال الله تعالى: ( و) نوس مدوم عبطا بت 00 


ع صب بر - 


خوا يا لبهم ولاه دهم سبي اذوه كان ظَالمن» [الأعراف 


١]ء‏ قد أبطل الله ألوهية العجل بنقصه وقد ذكر من نقصه في هذه 


١9/١ انظر: بيان تلبيس الجهمية 357-70/7؛ ودرء تعارض العقل والنتقل‎ )١( 
ومنهاج السنة 5/7" وشرح الكوكب المنير >. ظ‎ ٠ 

(1) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 87-80/5, 21١5/٠١‏ وأعلام 
الموقعين - لابن القيم - 2157-١51/١‏ وتيسير الكريم الرحمن - للسعدي - 
ص/757. 


الاية عدم تكلنة وهدايته» فدل ذلك على أن الذي يتكلم ويهدي إلى 


وا سنن يهدي» ياه الكمال كما فيخال: 


قل هل من شش ركاب من مهدي إلى حول اللدهدي لحن » [يونس 75]. 
وما تقدم من الأدلة يدل على أن الله يتكلم بكلامه فذل ذلك :غلين 
أنه صفة له ليس بمخلوق» ولكن لزيادة البيان نذكر أدلة أخرى على 
كرام قير علوق ونعلما بان مياق حدإن شاد انهات اارى على عن رعني أنه 
مخلوق بذكر شبهاته والرد عليهاء وأما هنا فنذكر أربعة أنواع من الأدلة؛ 
الأول: أن الله نص ف كتابه العزيز على التفريق بين الخلق والأمسر 


ما قال ١‏ ركم له الذي لق الساوات والزدض في سنة ثم مشتوى 


على ليشي اليل تطبه ينا يي د والتجوم م سات 


0 لاله الخلق والأم 205 بَالمَالمي» [الأعراف 554] فميز الله 


7 آذ ار 


الأمر من الخلق وعثل ذلك احتج الأئمة"» على كون الكلام غير م#خلوق 
كسفيان”'' وأحمد بن حنبل؛ ولا شك أن الأمر أحد أنواع الكلام, 


ويؤكد ذلك أن الله نص فى كتابه على أنه يخلق يخلق الخلق بأمره ([ك,/4 فدل 


٠019/١ انظر: خلق أفعال العباد للبخاري ص8" والسنة لعبد الله بن أحمد‎ )١١( 
. 8 

(؟) أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران الكوفي الإمام الحافظ الحجة الفقيه ولد سنة 
7ه وتوقي سنة /19ه 
انظر: الحرح والتعديل ١/757؛‏ وسير أعلام النبلاء (54/8 45). 


بحورض مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد ظ 
دلالرعلي د الاين +2 الحلونات ” ومن ذلك ما ذكره أهل 
العلم أن الله قال في كتابه: ال مره عَلمَ رن © َل لإسَانَ» 
[الرحمن 1ح ] قالوا: إن الله اذك القرآن ين أنه يعلمه» ولا دير 
الإنسان بين أنه حلقه, مما يدل على التغاير بين الخلق والقرآن الذي هو 
نوع من كلام الله(" . ظ 
الثالي: لقد وردت الاستعاذة بكلمات الله ومن ذلك قول الرسول 
-يلةِ- وهو يعوّذ الحسن والحسين - رضي الله عنهما - : رأعيذكما 
بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة)"): وقوله 
لرجل لدغته العقرب: ررأما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله 
4 ع 
التامة من شر ما خلق» لم تضرك) إلى غير ذلك من الآدلة. ووحجحه 
. الاستشهاد: أنه قد ورد في الشرع الاستعاذة بكلمات الله ومعلوم أنه لا 


)١(‏ انظر: الحيدة والاعتذار - للكنانى - 078-87 وحلق أفعال العباد للبخاري /ا/ا- 
8 والتوحيد لابن حزيمة 23257-7841/١‏ والتوحيد - لابن منده - ١59/9‏ 
وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 25١9-7١78/”‏ والحجة في بيان المحجة )5١/./١‏ 
1 1/5 ”177. 

)1١(‏ انظر: الاحتلاف ف اللفظ والرد على الجهمية لابن قتيبة ص١5»‏ والحيدة والاعتذار 
- للكناق - 2.88 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه (470/5 مع الفتح) كتاب الأنبياء - باب ))٠١(‏ 
رقم (١11؟).‏ 

(4) أخرحه مسلم )5١81/54(‏ كتاب الذكر والدعاء... يه 
القضاء... رقم .)١7١9(‏ 


الباب الأول: التوحيد. نفرض 
تحوز الاستعاذة .مخلوق» فدل ذلك على أن كلمات الله غير مخلوقة» وقد 
ذكر دليل الاستعاذة بكلمات الله أما كون الاستعاذة مخلوق لا تجوزء 
فلأن الاستعاذة ثما لا تصلح إلا بالله فهي نوع من أنواع الاستعانة 
والدعاء» وهيى أخص لكوفا التجاء إلى الله ئما يخاف ضررهء وقد بين الله 

70 01١ 

ف كتابه أن إحابة المضطرين من خصائصه فقال تعالى: (أميْيب 
المُضطرٌَإِذا دَعَاه وكش ف السُوء و م الأرض ألم اله قليلما 
تدكرون4 [النمل 17]» وقد نص الأئمة على ذلك» فمن ذلك ما قاله 
لعيم بن ماد الخراعي” ", برذلت هذه الأحاديث على أن القران غير 
مخلوق» إذ لو كان مخلوقا لم يُستعذ بماء إذ لا يستعاذ .تمخلوق؛ قال الله 


تعالى: رفاس عذز الله 6 [ الأعراف »,٠ ٠‏ النحل 258 غافر 55» فصلت 


ره 1 1 


اي 0 


.571-514/17/ وأضواء البيان‎ )5-7/50/1١ - انظر: جامع البيان - للطبري‎ )١( 

(؟) هو أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي المروزي أحد أئمة السنة له كتاب 
ف الرد على الجهمية؛ وكان ثقة صدوقا في نفسه وتكلموا في ضبطه توق سنة 
48أها. 
انظر: الحرح والتعديل 457/8» و سير أعلام النبلاء 55937/17. 

(5) ذكر ابن حجر ف فتح الباري )597/1١7(‏ أن نعيم بن حماد قال كلامه هذا في 
كتابه الرد على الجهمية» وقد نقل نحوه عنه الإمام البحاري ل كتابه خلق أفعمال 
العباد ص/17 .١‏ 


ثم مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 
1 4 00 
و بنحوه قال الإمام البخاري والإمام ابن خزية 


الثالث: وردت أدلة كثيرة في كتاب لله فيها بيان أن القرآن مترل 





من عند الله ومن ذلك قول الله تعالى: (والذ باهم لكا ونه 
عل نر باحق [الأنعام 4 ]١١‏ وقال: ( فل له رُو قرس من رَبك 
بالحَقّ) [النحل ]٠١١‏ وقال: 7 تمل الكداب لارئ فيه من رب 
العَالمنَ6[السجدة ؟] ففى هذه الأدلة وغيرها بيان نزول القرآن وأنه من 
الله وذلك يدل على أنه غير مخلوق خاصة إذا علمنا أمرين: 

أوهما: أن الله ذكر تنزيل غير القرآن مما هو مخلوق كالحديد والماء 


الغاية افذككر_ الله أنه أنرل اللاء عرق السيحات الششير رين «السهاء :الا رض 


كما قال: ر انر منَالسَمَاء مَاء 4 [الحج 58]. وقال: [ وآنولَنَا من 

المعصراتماء تاج 6 [النبأ 5 ]١‏ وأما إنزال الحديد والأنعام فقد ورد 

مطلقاء فقال: [ وأنْرَكَا الحَديد فيه باس شدي © [الحديد ه؟] وقال: 

)١(‏ انظر: صحيح البخاري (7941-798/17 مع الفتح) وخلق أفعال العباد له 
ص/ وه .١‏ 


000 انظر: التوحيد 2 لابن خزيكعة 5 .ع 4.5 وانظر: التوحيد لابين منلذله 


. ١ وإعزه؟‎ 


الباب الأول: التوحيد م 


0 م ير م‎ ٠ 


(وأنزل لكم من الام ماه دارج اا 
ركاه وإزال غوه» فدل على أن كلانه من بدأ 
ع الح م ل صفة له» فدل على أنه 
غير مخلوق” “. 
والرايع: أن الله قد أضاف الكلام والكتاب إليه كقوله: (يُريدونان 


ره 


يواكلم الم [الفتح ]١٠‏ وقال: ( مد فوسنَالذنأوتاالكنا كناب 


للدوراء طهورهم 6[البقرة ]٠٠١‏ : فقد أضاف الله الكلام إليه وهو معئئ لا 
يقوم بذاته» ول يضفه الله إلا إليه» فدل على أنه يقوم به ولا يقوم بالله إلا 
داهو ضقة ل ".قال على الد قر عنلر قي عدافية ]11 هلمن ال اله تناد 
توعد ان نت" اند كر نا القرا نيد ١‏ مرو حك النسبو اله فول و11 قال 
أنه ( إنْهَذاإلاقول) لبشه ساضليه ست [المدثر 6؟-5؟]. 

رقيها يلى كر البعقى 1/1 له اللنالة حلنيى ال كسالؤم الله بعسيوت 
وحرف يسمع: 


.579-7+م/١ انظر: الحجة في بيان المحجة‎ )١١ 
.50١ - 7٠١/ص (؟) انظر ما تقدم من تفصيل أنواع ما يضاف إلى الله‎ 
.8٠١ص والبرهان لابن قدامة‎ »507/724../1١ انظر: الحجة في بيان المحجة‎ )5( 


5 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 


الأدلة لإثبات الحروف: 





ادن اله اننال انيف لنفسه كاذنا وذكر منه القرآن» وبين أنه 
يسمع» وكذلك كلم الله موسى عليه السلام وأمره أن يمسمع كلامه 
والسمع للأصوات الى هي حروف فدل على أن كلام الله حرف 

200 

١-أن‏ الله ممّى هذا القرآن كلامّه؛ ووصفه بكونه عربياء والإجماع 
قائم على أن هذا القرآن بحروف متسقة» وهو المعجزء فدل على أن كلام 
الله بحروف» ولو كان غير ذلكء؛ لبين ذلك رسول الله -6-, إذ تأخير 
البيان عن وقت الحاحة ممتنع» سواء كان ذلك وقت الخطاب أو قبيل 
وفاته -ضلك ('). ظ 


- الإجماع قائم على أن القرآن سور وآيات وكلمات؛ كما قال 


"لناها 


ومن 


الله 16 ( وَإذاما نزت سُورةٌ ) [التوبة ]١١15‏ وقال: ار سور 
ة [الئور ]١‏ وقال: / مُرَالدي أ عَلبكَالكَابَهآيَاَ 
كنات [آل عمران 7] وقال: ( وَإذا اهنك وكين 


.امس 
م مر تر “مر 7 


سَرّل4[ النحل ]٠١١‏ وقال: ( فآميرا الله وسو اي نر وما 


)١(‏ انظر الحجة في بيان المحجة 235//١‏ والرد على من أنكر الحرف والصوت 
ص/١51١»2‏ وبمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 071/5. 
(؟) انظر: البرهان ْ بيان القرآن ص758. 


الباب الأول: التوحيد. لم 


00 / 1 00 : 


الأدلة لإثبات الصوت : 


وأما أذلة إثنات الصوت فكيرة +« تذكر ههها ها ورد .ىق كناب الله 
١-لقد‏ وردت أدلة في كتاب الله تعالى فيها بيان أن الله تعالى كلم 


2 
ى اه 


نوحى4 [طه 1١١‏ «رواستماع البشر في الحقيقة لا يقع إلا للصوت؛ ومن 
زعم أن غير الصوت يجوز ف المعقول أن يسمعه من كان على هذه البنية 
الي نحن عليها احتاج إلى دليل»” '. 

وأيضا لدانص ال[ كانه ألد حص تعد موسي ظلئبة السياه 
بتكليمه إياه بلا واسطة من وراء حجاب» وقد بين في كتابه أن وللف: كان 
نداء بقوله: ( وإذنادى رك مُوسى أنانت القَوْمالظالمي» [الشعراء ]٠١‏ 


عر 


وفنبال: (هَّلأتاكحَدثمُوسَى و إذ ره بالواد المَقَدس طوي4 


(١)انظر:‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت / »١58-١84‏ والحجة ف بيان المحجة 
. 

(؟) الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي ص١5١»‏ وانظر مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية .07١/5‏ 


مم مسائل أصول الدين المبحوئة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
[النازعات ]١5 -١٠‏ والنداء في لغة العرب: الدعاء بأرفع صوت”", 
فدل ذلك على أن كلام الله بصوت يسمء”". ظ 
1 0 : . 
؟'-وأما من السنة فقول الرسول -ضمْ-: رريحشر الله تعالى الخلائق 
يوم القيامة ف صعيد واحد. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه 
من قرب؛ ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا املك أنا الديان»0) 





)١(‏ انظر: القاموس المحيط ١7715‏ ولسان العرب 97/١4‏ مادة (ندا). 

(1) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت ص١5١‏ والبرهان في بيان القرآن لابن 
قدامة ص14 و بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .0151١/5‏ 

)٠9‏ حاول ابن النجار أن يستقصي أحاديث الصوت» فذكر حمسة عشر حديثاً في شرح 
الكوكب المنير 278-551/7 ثم قال: ((....في أحاديث أخر تبلغ نحو الثلاثين واردة 
في الحرف والصوتء بعضها صحاح؛ وبعضها حسان.؛ ويحتج بماء أخرجها الضياء 

ظ المقدسي وغيره؛ وأخرج أحمد غالبها واحتج بما....) المصدر نفسه .8٠0-1١/9/5‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند */446 والبخار ي في الأدب المفرد (970)» وخلق 
أفعال العباد (471) وعلقه في صحيحه 451/١7(‏ مع الفتح)» وفي خلق أفعمال 
العباد (85) وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 74/4 و في السنة باب 
ذكر الكلام والصوت 750/١‏ رقم 0١4‏ وقال عنه الألباني في ظلال الجنة: حديث 
صحيح وإسناده حسن [75/1؟] وقال ابن القيم: هذا حديث حسن حليل - 
مختصر الصواعق 7٠/7”‏ وأخرجه الحارث في مسنده [بغية الباحث ١88/١‏ رقم 
5 ] والحاكم في المستدرك ”/ه 4 رقم 5514 - وف 2519-518/4 رقم 

هالالم وصححه ووافقه الذهي» وأخرجه الطبراني في الكبير -كما ذكر الطيثمي-» 
والبيهقي في الأسماء والصنفات ص2728 والخطيب في الرحلة 5-6 


ظ الباب الأول: التوحيد. 8م 
وقوله: برإذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجحنحتها خحضعانا 


لقولت كانه ساسلة علق :ضفواف'"لتوقالة روقرل اضيا ادع فسول: 

لبيك وسعديك » فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا 
71 

إلى النار»” .١‏ 


0 وأما م أقوال الصحابة فقد قال ابن مسعود -رضي الله عيدب 


(رإذا تكلم الله عر وجل بالرحي مع صونه أهل تسيا ع فيخروك ا 


ادم دق كلب اديت عن 1 .مر طر ينغن الب برد مك يرن عق عر عات قن غيل الله 


00 


000 


ابن عقيل - ضعيف " وأقول: قال فيه الحافظ ابن حجر ف التقريب 3 
صدوق في حديثه لين ويقال تغير بآخحره " ولكن يقوي هذا الحديث ما أخرحه 
الطبراني في مسند الشاميين ٠١4/١‏ رقم ١55‏ وتمام في فوائده من طريق الحجاج 
صالح" فتح الباري 7١5/١‏ وله طريق ثالثة أخرجها الخطيب في الرحلة من طريق 
أبي الجارود العنسي [ وفي المطبوع: العبسي» وهو خطأ] عن جابر رقم 69 
صه 2١١‏ قال عنها الحافظ في الفتح ٠١9/١‏ - (وفيٍ إسناده ضعف) وف الحملة 


أخرحه البخاري في صحيحه 151/1١7(‏ مع الفتح) كتاب التوحيد» باب (55) 
رقم (74/1). 
متفق عليه أخرحه البخاري في صحيحه 157/1١7‏ مع الفتح) - كتاب التوحيدء 


باب (375؟) رقم لمع /ا واللفظ له. وأخر جه مسلم 01 كتاب الإيمان,» باب 


(85).. يقول الله لاقغ بن رفي 1153 


6 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
لحتى إذافرَْعَن لويم ) سا ؟] قال سك عد اينيد نادى أهل 


م دسي 


السماء مادا قال ركم الوا الحو 6 قال: كذا وكذا.. 

٠'-وأما‏ أقوال الأئمة في هذا الباب فكثيرة» نورد منها ما قاله الإمام 
أحمد لما سأله ابنه قائلا: رحديث ابن مسعود - رضي الله عنه -: إذا 
سين سو بي موي 
وهذا الجهمية تنكره)7" . 


الأدلة الدالة على تعلق كلام الله بمشيئته : 

وأما الأدلة في إثبات أن كلامه يتعلق عشيئته فمنها: | 

قول الله تعالى: انما لشي إذا نان مول لمكن فيُكون» 
[الئحل ٠‏ :] فقوله: (55 » هو بعد إرادته لتكوين ن ذلك الشيء. 

وقال الله تعالى: (وتاكان شرا ذيكلمةاللهإلاوَطياً أؤمن وراء 


حجتاب أو سل رسو حر ا مَشَاء6 [الشورى ]5١‏ والشاهد منه 


2 
صم رم بر ار 


قوله: )0 نسل رسُولا يوحي بإذنه ايشا “6 فمعناه كما قال ابن جرير 


4 
و صب ص صر صر 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (١/81؟)‏ رقم 05؛ والخلال في السنة [ليس 
ف المطبوع منه]ء وساق إسناده ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل ؟/18] من 
طريق الأعمش عن مسلم عن مسروق عنه به» وإسناده صحيح. 

(1) رواه عنه ابنه عبد الله في السنة 2081/١‏ رقم (0154). 


الياب الأول: التوحيد. ذعم" 
الطبري: «ريقول: أو يرسل الله من ملائكته رسولا إما جبريل وإما غيره 


(موحر ]22 :423 ينزه دوعي قلاف لعزن إل ارول ليه ولا 
ربه اا د ما يشاء ربه أن يوحيه إليه من أمر ونمي» وغير ذلك 
من الرسالة والوحي»” '. 

وكذلك: كل مااووى:ق الأذلة عن نداء ال نل كلم :فق هذة الدنيا 
ومن سيكلمه في الآخرة”" دال على تعلق الكلام بالمشيئة؛ معي أن الله 
يتكلم .ما شاء مى شاء وذلك من كمالات الرب سبحانه وتعالى. 


بقي بعد هذا الإشارة إلى أمرين: 


الأمر الأول: أن قول أهل السنة قول موافق للأدلة الشرعية مسن 
الكتاب والسنة وهو يتوافق 0 مع الأصول العامة والقواعد الى تقدم 
د كرها ق:ضفات ا 
الأمر الثاني: إن ما يبعث على زيادة الطمأنينة وانشراح الصدر لما 


ذكرناه من المذهب الحق ف كلام الله أنه قد قال به كل إمام مشهود له 


.15/785/1 - جامع البيان - للطبري‎ )١( 

(؟) انظر سياق ما ورد من الأدلة في كتاب الله وسنة رسول الله - ينه مما أورده الإمام 
البخاري في صحيحه من الباب (50) إلى الباب (78) كتاب التوحيدء وما أورده 
الإمام ابن خجزيمة في كتابه التوحيد .4١04-75/4/١‏ 


. 5١9 - ١9 انظر: صره‎ )5( 


عم مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
عا : - )١‏ . 
بالعلم والإمامة في الدين من السلف الخيرين» وقد عدد اللالكائي” ' في 


كتابه القيم رشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» العلماء الذين قالوا 
إن كلام الله غير مخلوق, ثم قال: ررفهؤلاء خمسمائة واحمسون نفسا أو 
أكثر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين 
على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام؛ وفيهم نحو من مائة إمام 
ممن أذ الناس بقوهم وتدين بمذاهبهم... ولا خلاف بين الأمة أن أول 
من قال القرآن مخلوق: حعد بن دره,”") ف سئ نيف وعشرين”, ثم 
جهم بن صفوان)”'2 ففي ذكره لهذا العدد الكثير من العلماء ما يبتعث 
على زيادة الطمأنينة ا بيانه من أحدث القول بخلق القرآن وناريخفه 
يدل دلالة واضحة على بدعية القول بخلق القرآن. 


ثانيا: مذهب الأشاعرة والماتريدية في كلام الله 


يرى هؤلاء أن كلام الله عز وجل نفسي» وهو صفة له أزلية: ولا 
يكون خرف وصوت» ولا يتعلق .كشيئته) ويرى جمهورهم أنه معثئى 


)١(‏ هبة الله بن الحسن بن منصور أبو القاسم الطبري» الإمام الفقيه الشافعي» توق سنة 
(414ه) من مصنفاته كتابه القيم: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. 
انظر: سير أعلام النبلاء .419/1١1/‏ 

)7١(‏ الجعد بن درهم » عداده في التابعين» مبتدع» رأس في البدعة» قتل يوم النحر 
لزعمه بأن الله يكلم وى تكاييا والا عل راقن عرد 
انظر: ميزان الاعتدال 2799/١‏ والبداية والنهاية لابن كثير .5١/١٠١‏ 

(77) يقصد أن ذلك بعد المائة بنيف وعشرين سنة. 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة -لللالكائي- ؟7/7١71.‏ 


الباب الأول: التوحيد. 1لا 
واحد؛ لا يتعدد» وأن الأمر والنهى والخبر صفات لذلك الكلام» وإنها 
يصير أمرأ ونيا وخبرا عند حدوث التعلق؛ ومنهم من قال إنه كله في 
الأزل خبرء ويرى قليل من هؤلاء أن الكلام منقسم في الأزل إلى أمر 
وي وحبر» وهو مع ذلك نفسي وواحد' '. 
وهذا الذي ذهب إليه هؤلاء لم يسبقوا إليه قطء وقد خرقوا 
الإجماع؛ فالناس قبلهم كانوا على قولين؛» قول السلف الذي تقدم بيان ثم 
قول المعتزلة المبتدع وهو أن كلام الله بحرف وصوت يسمع ولكنه مخلوق. 
وقد التزم الأشاعرة والماتريدية لأحل هذا القول لوازم سيئة» وأتوا 
ما لم يعقل» وتناقضوا كثيراء وآل قوهم إلى موافقة المعتزلة في خلق القرآن 
كما سيتضح - إن شاء الله-. 


وأولئك القوم لهم في حقيقة الكلام ثلاثة أقوال هي: 
الأول: أن متعلق الكلام: المعى فقط دون اللفظ» فهو حقيقة فٍ 
المعئ محاز ف اللفظ7" . 


)١(‏ انظر: التمهيد للباقلاني ص584» والإنصاف له ص059١٠؛‏ والإرشاد للجويئ 
ص 2١١‏ وقواعد العقائد للغزالي ص”8. وانظر في كتب الأصول التقريب للباقلان 
0/١‏ والبرهان للجوين 2.١159/١‏ و البحر المحيط للزركشي )٠١* 2٠٠١/9‏ 
وشرح تنقيح الفصول 55) .1١‏ 

)١(‏ انظر: المستصفى 2]4١7/1١[ ١١7/7‏ والوصول إلى الأصول 55/١‏ وعزاه لبعض 
الأشاعرة مع أنه أليق يمذهبهم كلهم. وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
00و البرخ الكو كبي المنير 1/1 


5" مسائل أصول الدين المبحوثة ة أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
الثاي: أنه مشترك بين اللفظ والمععئ» فهو حقيقة فيهم(". 
الثالث: أنه مشترك بين اللفظ والمعئ ف كلام الآدميين» فكلاهما 

حقيقة فيه» ولكنه في كلام الباري حقيقة في المعى بحاز في اللفظ'". 
وقد استشهد أصحاب القول الأول باللغة والأثر والقرآن والسنة: 
أما الأثر فاستشهدوا بقول عمر - رضي الله عنه - : «زورت في 

لي وى 7 
ومن اللغة” ؟ بشعر الأخحطل 7 ): ظ 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلة". 





)١١‏ انظر: المصادر السابقة. 

(؟) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 2401/١7‏ واستظهرت أنه يقول به هؤلاء. 

() قالها - رضي الله عنه - في بيعة أبي بكر - رضي الله عنه - بسقيفة بى ساعدة 
وقد أخرجها البخاري في صحيحه (انظره مع الفتح )١44-١4//١7‏ كتاب 
الحدود - باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت» رقم 787١6‏ ولفظه: «زورت 
مققالة)). 

(4:) انظر التمهيد للباقلاي ص584؛ والتقريب له في أصول الفقه ١//ا١ا”‏ - 291١8‏ 
والإرشاد للحويئي ص١١؛‏ وقواعد العقائد للغزالي ص87؛ وا محصول -للرازي” - 
5؛ وشرح الكوكب المنير 737/7. 

(5) هو غياث بن غوث التغلبي النصراني - أحد الشعراء المشهورين» توق في نحو سنة 

.هاأ٠.٠‎ ٠ 
.)585/4( انظر: الشعر والشعراء ص2357 و سير أعلام النبلاء‎ 

(1) ليس هو في ديوان شعره» وقد ألحق المحقق هذا البيت في الزيادات المنسوبة للأخطل 
ص 8١6‏ في ط. ١‏ - دار الشروق بيروت» ولح يورده مهدي محمد ناصر الدين 
في ط؟ 14١141١ه‏ بيروت - دار الكتب العلمية. وقد حكم ابن النجار بوضعه 
عليه في شرح الكوكب المنير 37/7 ونسبه إلى ابن ضمضم» عد 


قالوا: وهذا نص ف أن الكلام يكون في النفسء وأن الذي في 


وأما من آيات الكتاب ني استدلوا يما - الله تعالى : 8 إذاجَاءك 


2 


و مرو سمس 
6سا ور 


امون قاو شه إن سول اله والسشم 6 ةشهد عافن 
لكاذيون» [المنافقون .]١‏ 


قالوا: إن الله كذيهم قُْ شهادهم.؛ وصدقهم قُْ النطق اللساني معلوم, 
للرووى اكرات انم تقس ينوه لماي 


ومنه قول الله تعالى : :وني لاقت 4 سبحم 


|[الللك ]١‏ فرعهوا ان ال ل 0 


(>-) وقد شككك فيه ابن الخشاب النحوي. وممن أورده غير منسوب إلى أحد الحاحظ في 
البيان والتبيين 2١51/١‏ وابن يعيش في شرح اللفصل .51/١‏ وممن أورده منسسوبا 
إلى الأحطل: ابن حزم في الفصل /551» وابن عصفور في شرح جمل الزجحاجي 
85/١‏ والرازي في المحصول 2507/7 والقراقي في شرح تنقيح الفصول 2١1١5‏ 
وغيرهم. 

)١(‏ انظر: التقريب للباقلاي في أصول الفقه 2»”11/١‏ والمحصول -للرازي- ؟550/5, و 
شرح الكوكب المنير 75/5 


0615 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
قول الله تعالى: ( أب كَآلا تكلم النّاسَّثلاثة أنامإلارمَا © [آل عمران ]4١‏ 
فزعموا أن معناه: لا تدل على الكلام إلا بذلك0". 


والجواب: 

أولاً: عن أثر عمر - رضي الله عنه -: 

قوله: «زورت) أي هيئت» قال الأصمعي”") عن التزوير: «(إصلااح 
الكلام وهيئتم)"© فهو قد هيأ - رضي الله عنه - كلاماء ولما لم ينطق 
به قيده بقوله «رفي نفسي» وهذا يدل على أن الأصل في الإطلاق ما شمل 
الفط ولعي 

ثانيا: عن شعر الأخطل من وجهين: 

الوحه الأول: أن هذا البيت من الشعر مشكوك في ثبوته عن 
الأطل» فقد قال ابن النشاب””: رفتشت شعر الأخطل المدون كثيرا 


."١17//١ انظر: التقريب للباقلاني في أصول الفقه‎ )١( 

)١(‏ هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب البصري» حجة في الأدب» ومن أعلم الناس فيه 
وله روايات في الحديث وهو صدوقء وأثئ عليه الإمام أحمد في عقيدته. 
انظر: الحرح والتعديل 0ه/757؛ و سير أعلام النبلاء .1175/٠١‏ [ 

(') غريب الحديث لأبي عبيد 47/7 7. ظ 

(4:) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت .١6١‏ 

2:2 أبو محمد عبد الله بن أحمد البغدادي مشهور بابن النشاب» إمام في النحو حئى قيل 
إنه بلغ رتبة أبي علي الفارسي وهو من الحنابلة ولد سنة (14507ه)) وتوقي سنة 
(515هه). 
انظر: معجم الأدباء 247/١‏ وذيل طبقات الحنابلة لابن رحب .51١5/١‏ 


الباب الأول: التوحيد. لاع م 


وما كان كذلك لا يمكن الاعتماد عليه خاصة على مذهب من يرد أعفيار 
الآحاد المنقولة بنقل العدول الثقات فى العقائد”". 
ضعيف للأمور الاتية: 
أولا: أنه قد ورد قبله بيت لفظه هكذا: 
لا يعجبنك من أثير حطبة حي يكون مع الكلام أصيلا”". 
ش 5 ف برل ) 
وق رواية (خطيب) مكان (أثير) '. 
ففي هذا البيت أطلق الشاعر على ما خرج من الخطيب: كلاماء إذا 
فاللفظ عنده كلام, فلم م يأحذ بهذا هؤلاء ؟ 
قال:١حي‏ يكون مع الكلام أصيلا) ولذلك بالغ في البيت الثاني لإثبات 
هدا المعيئ فقال: إن الكلام لفي الفؤاد, وم يكن فقصذله تعريف الكلام” '. 
(1) العلو للعلي الغفار -تصنيف النهبي- ص 2١8‏ وانظر شرح الكوكب المْنير؟/07357 17 . 
(؟) انظر رد الرازي على من استدل ببيت شعر للبيد في التدليل على أن الأسماء هي 
المسميات في شرحه لأسماء الله الحسئ 259 وقد تقدم نتقل كلامه ص/" 2٠١‏ 
وانظر موقف المتكلمين من أخبار الآحاد في ص/0/8٠‏ . 
(5) انظر: التمهيد للباقلاني ص86 والتقريب له في أصول الفقه 5١٠/١‏ وفيه (لا 
تعجبنك). 
(:) انظر: شرح شذور الذهب -لابن هشام- ص58؛ رقم 5. 
(5) انظر: الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن مجموع الفقاوى ١79/0‏ و شرح 
الكو كي امسر 8 عم 





ثانيا: أنه قد ورد هذا البيت بلفظ آخر وهو: 


إن البيان لفي الفؤاد 0 
وهذا يمخرجه عن الاستشهاد به على كلام النفس' ©. 
ثالثا: أن الحقائق العقلية والأمور المستقرة في الفطر- أي المعلومة 
ضرورة- لا يرحع فيها لقول مثل هذا الشاعر» ولا إلى غيره؛ خماصة 
مسمى الكلام الذي يتكلم به جميع ب أدم, فهو شيء يجدونه 2 أنفسهم 


ولا يحتاحون فيه إلى تعريف”2. 


راهاء قدعقلء أن الشاعر لم يقصد تعريف: الكلام المطلق» ولكن 
على فرض أنه يريد تعريفه: فهنا لا يقبل منه ذلك» لكونه نصرانيا, لا 
يعترض بأن من يحتج بمم في اللغة لا ينظر إلى كوههم مشركين أو كفاراً 
ذلك؛ لأن التعريفات والحدود مما يدخحلها الاصطلاح.؛ ويؤثر فيها اعتقاد 
المعرّف» فهذا الشاعر نصراني» والنصارى قد ضلوا في كلمة الله -فزعموا 
أن عيسى عليه السلام هو الكلمة عينها لا أنه كان بالكلمة(© ومثاله ما 


. انظر: الرد على من أنكر الحسرف والصوت للسجزي 45-85 والمصدرين‎ )١( 
السابقين.‎ 

(1) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية //791. 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١40/1‏ و شرح الكوكب المنير 
7 . 


الباب الأول: التوحيد. 8م 


قاله الجو هي( زرو الاهة: الأصنام معوها بذلك لاعتقادهم أن العبادة 
تحق لهاء وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسه)(". 

وأما استدلالهم بآيات الكتاب؛ فالجواب عن استدلالهم بالآية الأولى 
- آية المنافقين- هو: أن الشهادة هي الإخبار عن الشيء مع العلم به 
واعتقاده؛ فلما لم يكونوا معتقدين ذلك أكذهم الله تعالى» وليس في الآية 
ما يفيد أن الكلام يطلق على النفسي فحسبء ولو كان كذلك لكذيمهم 
الله بإطلاق» ولكن لما كان الكلام يعم اللفظ والمعن» لم يكذهم فيما 
نطقوا به» وإنما أكذيهم لعدم مطابقة ما في القلب اللسان: فالآية إذا ليست 
ف بيان حقيقة الكلام وماهيته» وإنما في صدقه وكذبه9, وهي مع ذلك 
أدل على أن الكلام يعم اللفظ والمععئ. 

وأما استدلالهم بقول الله تعاللى : (وأسرُوا لك ابورا دنه عليه 
بذات الصّدُور» [الملك 1١‏ ] فالجواب هو أن الجهر والسر كلاهما قول 


ويكون باللسان» نعم قد يككون هناك ما هو أخفى من السر كما جاء في 


قوله تعالى: [ وإن تحهد بالقول فإنهتعلم السَرٌَوَأحْفى 4 [طه /'] وهو حديث 


م 


)١(‏ إسماعيل بن حماد أبو نصر التركي»؛ إمام في اللغة» وهو صاحب الصحاح» وله مقدمة 
ل النحوء ذكر أنه توفي مترديا من سطح داره بنيسابور سنة (7557ه). انظر: 
معجم الأدباء 2101/5 وسير أعلام النبلاء .8٠١/117‏ 

(؟) الصحاح للجوهري 4/5 235077 مادة (أله). 

(©) انظر: كتاب الإمان ضمن بمجموع الفتاوى ١9/37‏ . 


ده" مسائل: اول الذين الميهوت ١‏ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


النفس» فيكون قوله نعلي بذات الور إثباتا لعلمه يمحديث 
النفسء لينبه على أنه إذا كان يعلم حديث النفس فأولى أن يعلم اقول 
سره وجهره» وهذا تنبيه بالأدق على الأعلى» وبالجملة أن ما في النفس - 
وهو حديثها-قيده الله بكونه في الصدورء ولما أطلق القول» انصرف إلى 
اللتوطية فيراء اكاناسير أم 00 فتكون الآية حجة عليهم لا 8 


و لم 


وأما استدلالهم بقول الله تعالى: (١‏ يوون في أننسهم اَي الهم 





مرو د ور 


05 [امحادلة 4] فهي كذلك عليهم لا لهم من وجهين: 
أنفسهم 4 أنه يقول بعضهم لبعض بذلك القول سرا"» وعندئذ يكون هذا 
من الكلام المشتمل على اللفظ والمعين» فلا متمسك لهم به أصلا. 

الوجه الثاي: من المفسرين من ذكر أن معن قوله: ر وبقولونَ في 
أنفسهم ) أنه حديث النفس أي أن كل واحد منهم يحدث نفسه بذلك 
القول7", وعندئك يقال: إن الآية تكرر فيها لفظ القول عر اكات 
ظ ونعرة «تيدا "فالعا ل :: (١‏ ولا. عذاللا تقُول) وقرشم هنا هر 
)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 115/17 . 


.777/4 انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
.١181/0 انظر فتح القدير للشوكاني‎ )”( 


الباب الأول: التوحيد. أهم 
تناجيهم الام والعدوان و معصية الرسول» وتلك كلنات شاملة للغف_دظل 


والمعى قطعاء فلما كان الكلام يطلق بالمطابقة على ذلك» لم يقيده» وأما 
ب و 
الثاني -وهو المقيد- ف( وتمولونَ فى انفس هم فقيده مما في النفس, لكونه إذا 
أطلق» انصرف إلى اللفظ ولمعيئ» فهذا أدل على صحة مذهبنا لا 
مدفيك 2 . 
: اد ال 2 و مه 7 ل 0 / 2 
وأما قوله سبحانه: إر قال اسك الا تكلم النَاس ثلاثة أنام إلا رما » 
ودعواهم أن المطلوب من زكريا عليه السلام ألا يدل على الكلام إلا 
بذلك» فخطأء وهو مبئ على أن الاستثناء متصل» بناء على أن كل ما 
ولا يخفى بعذه. 


(3 


) 
والجواب من وجهين : 
الأول: أن الاستثناء منقطع'"؛ وعليه فالمعى: آيتك أن لا تكلم 
الناس لكن ترمز لهم رمزاء ويدل له أن الله ذكر ذلك ف آية أخرى فقال: 


(قالانكَآلا تكلم النَاسَثلاثَليَالسَوَا) إمرع ١‏ :فهميا |( سكن . 


5107/7 انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(؟) انظر: محجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 1/17-/1190. 

(7) وهو انختيار الأفش والكسائي» انظر: الجامع لأحكام القرآن 28١/4‏ وفتح القدير 
للشوكان .578/١‏ 


وم مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
والقصة واحده فدل على أن الاستثناء منقطع. » وأن الرمز ليس من الكلام 


المطلق الذي منع منه زكريا عليه السلام. 

الثاني: على فرض أن الاستثناء متصلء فإنه 59 دخول الرمز قٍ 
جملة الكلام المقيد بالاستثناء لا الكلام المطلق» وهذا لا إشكال فيه. 

وأما دعواهم أن معناها: لا تدل على الكلام إلا بذلك» فمصادرة 
للمطلوب. ” 

وهكذا كل آية من كتاب الله أوردها أولئك للاستدلال يما على 
دعواهم أن الكلام يطلق على ما في النفس حقيقة دون اللفظ» فهي إنما 
اقول غلك شكس :ناادهيوا إليه: 

وأما أصحاب القول الثاني القائلون بأن الكلام يطلق حقيقة 
بالاشتراك على اللفظ والمعئ» فاستدلوا بأدلة أصحاب القول الأول 
والثالث» وزعموا أن الأدلة تدل على صحة قولهم» حيث ورد إططلاق 
الكلام على ما في النفس وعلى اللفظ» والأصل في الإطلاق الحقيقة, 
بكرن هر كا 

9 منع التسليم بورود إطلاق اي ما في لنفس. بل 


وأما لبان القول الثالث القائلون بأن الكلام اه بين اللفظ 0 


والمعئ عند الآدميين؛ فكلاهما حقيقة فيه بخلافه في كلام الباري فهو جار 
في العبارة حقيقة في المعي» فلا أعلم لهم حجة في التفريق سوى شبهات ‏ 


الباب الأول: التوحيد. عاق 
زعموها بينات وبراهين عقلية تؤول إلى منع قيام الصفات الاختيارية بالله؛ 


ويلقبون ذلك بحلول الحوادث! وهو أصل قد الحبو ةا 1 


هذا وقد سلك بعش أهل العلم مسلكً آخر في الرد على أصحاب 
الأقوال المخالفة» وذلك من خلال الحقيقة وا محاز» فأئبتوا أن إطلاق 
الكلام على اللفظ مشتملاً على المعئ هو الحقيقة بأدلة» وأن إطلاقه على 
المعيى وحده بحاز» ومن هؤلاء القاضي أبو يعلى' والموفق بن قدامة'" 


والطوفي”؟ وغيرهي” "» وهذا المسلك مفحم. وأقر صفي الدين الهمندي 


. 75١9 -- انظر ص/7517‎ )١( 

)١(‏ محمد بن الحسين بن محمد البغدادي الحنبلي - ابن الفراء-» من العلماء المشهورين 
المصنفينء له إبطال التأويلات» والتعليقة الكبرى» ومسائل الإبمان» والعدة في أصول 
الفقه. ولد سنة (1480هم))؛ وتوقيٍ سنة (/1495ه). 
انظر: طبقات الحنابلة 97/9 ),38.-1١‏ وسير أعلام النبلاء //57-45. 

() أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي إمام فقيه ولد سنة 
(١14هه)‏ من مؤلفاته: المغق» ولمعة الاعتقاد؛ توفي سنة ١٠٠'هص.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (4155/77 وذيل طبقات الحنابلة لابن رجحب 157/7. 

(4) سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم الطوقي الصرصري البغدادي - الحنبلي 
الأصولي» ولد بعد (5770ه) واتهم بالتشيع» من تصانيفه: مختصر الروضة 
وشرحهاء وله ردود على النصارى» وتوقي سنة (5١لاه).‏ انظر: ذيل طبقات 
الخمدايلة لأنن ر تيه © 657 بو الدن الكامدة 45/5 

(5) انظر العدة للقاضي أبي يعلى 777/7؛ وروضة الناظر لابن قدامة 255/7 وشرح 
مختصر الروضة للطوفي ؟/8١»‏ وشرح الكوكب المنير 0701/7 47 -17. 


1 "2 مسالل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
بذلك فقال ف تعليقه على قول أكثر أصحابه: «روإن كان الاشتقاق لا 
يشهد لهم في أنه حقيقة في المعئ)7' اه. 

ومعلوم أن الأشاعرة قد اتفقوا على أن كلام الله معين بغير حرف 
وصوتء وأنه واحد أزلي لا يتعلق بالمشيئة والقدرة» ثم احتلفوا بعد ذلك 
إلى طائفتين: ؤ 

-١‏ جمهورهم يقول إنه معن واحد في الأزل لا ينقتسم إلى أمر 
ونمي؛ وإنما يكون كذلك عند تعلقه بالمكلفين» ثم من هؤلاء من رد الأمر 
والنهي إلى مععى واحد هو الخبر فالأمر مثلاً هو خبر باستحقاق فاعله 
الثواب وتار كه العقاب, والنهي بخلافه'''» على رأي الرازي ومن تبعه - 
وأما على رأي البيضاوي فالأمر والنهي عنده خبر بمصير المكلف مأمورا 
ومنهيا”, وأما الآرون فالتزموا كونه في الأزل معيئ واحدا وهو ليس 
أمرا ولا نميا ولا خبرا9؟ ! 


00 .55/١ غاية الوصول‎ )١( 

)١(‏ انظر محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي ص/577» ومعالم أصول الدين له 
[ ص/.ه-١ه.‏ 

(5) انظر: منهاج الأصول للبيضاوي - مع شرحه فماية السول- 81٠١6 8.6/١‏ 

.5١ 

(4) انظر: لباب العقول - للمكلاق - ص 3587» وفهاية السول للأسنوي - -7.4/١‏ 

.. 


الباب الأول: التوحيد. 5 

؟- قليل من هؤلاء من يرى أن الكلام في الأزل يكون أمرأ ويا 
وخيراء بمعين أنما صفات للكلام: فهى كلمات نفسية؛ أزلية لا تعاقب 
فيها ولا ووو" !: 

واختلافهم هذا -بعد اتفاقهم على الأصل- هو محاولة للخروج من 
بعض الإشكالات والمضايق» ولكن ذلك لا ينفعهم كما سيتضح - إن 
قاع الله سد 

وليعلم أن الماتريدية قد وافموا الأشاعرة فيما ذهبوا إليه ولكتهم 
قطعوا بعدم ماع كلام الله أما الأشاعرة فأثبتوا إمكان سماعه, ولكنهم 
اكيرما قه ا فط رابا شديداء فمنهم من ادعى أنه يُسمع صوت يتولى الله 
حلقه بلا كسب من العباد. ومنهم من زعم أنه يسمع صوت من جميع 
الجهات؛ ومنهم من زعم أنه يرفع الحجاب. وليس في كل ما قالوه إثبات 
للكلام” ". 

وقد حاولوا تفسير الكلام النفسي؛ فمنهم من حذه؛ ومنهم من 
قوت لفيا لا 

فمن ذلك ما ذكره الزركشي بقوله: رروالكلام النفشسي عند 
الأشعري: نسبة بين مفردين» قائمة بذات المتكلم' '؛ وشرح ذلك بمثال 


. 4و 


وهو. براسقئ ماع فقبل التلفظ يما يقوم بنفس صاحبها تصور حميفقة 


.51//١ - انظر: سلم الوصول - للمطيعي‎ )١( 


(5) انظر: شرح المقاصد - للتفتازاني - 2١55/4‏ وتحفة المريد ص/ :7 
(؟) البحر المحيط 218١/7‏ وانظر: مسلم الثبوت ؟7/7. 


كوم مسائل أصول الدين المبحوئة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
السقي» وحقيقة الماء» والنسبة الطلبية بينهماء فمجموع ذلك هو الكلام 
النفسي» فإذا تلفظ يما سمي ذلك إسنادا إفادي”". 





وقد اعترض الرازي على هذا التعريف بأن مدلول الصيغة هو الحكم 
اليه لقنس التسيية يبينه قرلناة الغا ل محادت» فالنبية هن يدون 
العالم» فلو كانت هي مدلول الصيغة للزم حدوث العالم مي قيلت هذه 
الصيغة» ولذلك لزم القول بأن مدلوها: الحكم بثبوت حدوث العال(". 
وهو مع ذلك لا يتميز عن العلم والإرادة» وإن تترلنا قلنا: إنه يعسر تمييزه 
عله ٠‏ 0 


وأما أدلتهم الي استدلوا يما على إثبات الكلام النفسي فقط فترجع 
لم ل 


١‏ - أدلة من اللغة والأثر والقرآن -زعموا أنما تنبت كلام النفس» 
هلاه قد كرك ايها وتقدمت الإجابة عن استدلالهم بها). 

- دليل عقلي حيث زعموا أن الكلام اللفظي حادث؛ ومحال قيام 

الحوادث بذات الله» ولا يجوز نفي قيام الكلام بالله لورود النص وقيام 


)١(‏ انظر: البحر الحيط 4181/9 وشرح مختصر الروضة ؟/217-17 وشرح الكوكب 
ظ اليه /. 

.7714-977/4 انظر: المحصول‎ )١( 

(') انظر: فواتح الرحمرت 4/5 . 

(5) انظر ص/14 4 - 3و" . 


الباب الأول: التوحيد. بهم 
الإجماع على ذلك» فلم يبق إلا أن يقال هو الكلام النفس]ي الواحد 


القدع”. 

والجواب: قوهم لا يجوز نفي قيام الكلام بالله -ص حيح؛ لكن 
زعمهم أن إثبات الكلام اللفظي يؤدي إلى التشبيه» فباطل» والأصل الذي 
بنوه عليه فاسد» تقدمت الإاجابة عنه 00 59 أغئن عن إعادته ا 

وفيما يلي ردود ومناقشات حول الكلام النفسي من وجوه: 

الوحه الأول: أن إثبات الكلام النفسي مبئ على فهمه؛ وهو شيء 
غامض جدا » وما ب عليه أغمض منه: ووجه عدم عقّله: هو أن إثبات 


مكلك جاذ نشيفة وقلاوة عا لتويك الأو كله اقول وان مع 
الف تيده سم مر لذو “كن كناك فال عسناء ال 1ف وان فيققة الكاة 

ل م المين + زر 1 
لا تنكشف هذا البيان» فينبغي أن يحال علمه إلى الله ويعترف بأن له 
0 


ع ) 
52 


)١(‏ انظر: معالم أصول الدين - للرازي - ص/49-48. 

)انظ هين ره . 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 25945-57980/5 ومختصر الصواعق 
المرسلة 8 اساي 

(؟) انظر: التسعينية - ضمن الفتاوى الكبرى - 599/5ه *اره-عاره. 

(5) إبراهيم. بن محمد بن عرب شاه الإسفراييئ» له شرح على طوالع الأنواز» وشرح 
اذاتك :عست السب قدي ترق :نه #803 تعد الفي شين رانك ادهب 
51 وهم المالفين 33111 


د ال 5 إ 83 أأسسأءا 1 1د نك نت 70-00 
7 و : 5 0 5 39 ل م د ا ا جر ُ 4 
(5) حاشية عهسام الدين على شرم التفتازان. على النسفية ص/107. 


لمهم مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 

وقال الغزالي: روثي فهم أصل كلام 0 غموضء فالتفريع عليه 
وتفصيل أقسامه -لا محالة - يكون ا - 

وتفصيله أن من قال: إنه لا ينقسم في الأزل إلى أمر وفهي هم 
فريقان. [ 
فمن قال: ذلك كله يرجع إلى الخبر» فقوله متهافت وضعيف للانَ: 

-١‏ أن شرحه للأمر بأنه إخبار باستحقاق فاعله الثواب وتاركه 
العقاب والنهي ايد هو لازم الأمر والنهيء» وليس حقيقتهماء 
واستلزام الشيء للشيء لا يدل على اتحادهما(". 

؟- ما يدل على تغاير الخبر عن الأمر والنهي: أن الأصوليين 
ذكروا عن الخبر ابمحرد عن قائله: احتماله للصدق والكذبء؛ ولم يذكروا 
ذلك في الأمر والنهي”. 

ما ذكره من رد الأمر والنهي إلى الخبر» غير شامل لأمر الندب 
والنهي التتزيهي» فالأول ليس فيه إخبار عن العقاب على تركه؛» والفاني 
ليس فيه إخبار عن العقاب على فعله”. ‏ 

4 - إن من رد الأمر والنهي إلى الخبر لم يتخلص من التعدد الذي 
فر منه إلا إذا قال إن الكلام خبر واحد وليس أخبارا كثيرة! وفي التسزام 


.]84/١[ 598/١ - المستصفى - للغزالي‎ )١( 

.١57/4 - انظر: شرح المقاصد - للتفتازاني‎ )1١( 

(5) انظر: التسعينية - ضمن الفتاوى الكبرى - 97/5ه0914-6. 
(4)انظر: حاشية عصام على شرح التفتازاني على النسفية ص/7814. 


الباب الأول: التوحيد. 84" 
ذلك ححد للضرورة؛ فمن ذا يدعي بل «وكيف يسوغ اتحاد ما أخبر الله 
عنه من قصص وهي مختلفة متمايزة» فإن ما جرى لكل ني غير ما جرى 
للآحرء وكذلك المأمورات والمنهيات؛ فكيف يكون ما جرى لآدم عليه 
السلام من الأوامر والنواهي وغير ذلك» هو عين ما جرى لموسى وعيسى 
ونبينا عليهم الصلاة والسلام» وكيف يكون الأمر بالحج هو نفس الأمر 
بالصلاة» وكيف يكون النهي عن الزنا هو نفس النهي عن شرب الخمر) 
وكيف تكون النواهي غحين الأزافيين: زو كيش يكبون در موا 
أحَدُ)[الإخلاص ]١‏ نفس ( يّتْدا أبي هب وَبب» [السد ١]؛‏ فلم ببق 
إلا أنه أنواع مختلفة الذوات مشتركة ق الكلام: والكلام جنس لها(" 

وهذا أيضا يعلم ضعف من رده إلى الخبر» .مع مصير المكلف 
مأمورا كه : 

الوحه الثاني: أن القول بأن الكلام معن واحد» وتنوعه بحجسب 
تتوع متعلقه لا ف ذاته» يفتح الباب للمعتزلة المحد الصفات» فلهم أن 
يقولوا: عليكم أن تطردوا هذا المنع في الصفات» فإما أن تقولوا: إن سائر 
صفات المعاني ترجع إلى صفة واحدة؛ وتنوعها إنما هو نجسب تنوع 
متعلقائماء فالصفة إذا تعلقت بالإيجاد تسمى قدرة» وبالتخصيص تسمى 
إرادة» وبالانكشاف تسمى علماء وبالاةراك السمئ د ان افا 


)١(‏ سلم الوصول - للمطيعى - 251١-710/١‏ وانظر: درء تعارض العقل والنتقل 


.١١8/7 وبدائع الفوائد‎ ءك١‎ ١5-6 


و5" مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
امكترلراة إذا امكن إرجاع الصفات إل مئة والحدة» فلم لاتيقال رفيا 
ترحجع إلى الذات دون إثبات الصفمات؟”2. 

ولما حكى الآمدي هذا الإشكال ذكر إحابات أصحابه؛ ولم 
وتهواة وجلول أنا جيب بع اغراف مجيعره وافرااسيه عي الأكرته 
تشكيكا”')! 

وكذلك الشهرستان أورد هذا الإشكال واعترف بعدم إمكان 
الإحابة عنه عقلاء فقال: ر«...ثم هل تشترك هذه الحقائق والخصائص في 
صفة واحدة أم في ذات واحدة؟ فتلك الطامة الكبرى على المتكلمين» حىّ 
فر القاضي أبو بكر الباقلاني - رضي الله عنه - منها إلى السمع» وقد 
استعاذ بمعاذ والتجأ إلى ملاذ, والله الموفق)!". ثم لم يزد على هذا شيئا! 

وأقزل::عتا إن الرحوع إلى السمع -أي الكتاب والسنة- فيه 
الكفاية والحق والحدى التام» وليت القوم سلكوا ذلك ف كل مباحثهم 
واعتصموا بهء إذا لما وقعوا فيما وقعوا فيه من البدع الخطيرة» ولما تفرقوا 
واختلفواء والعجب أن يذكر هذا الرجوع إلى السمع مع بقاء القول بأن 
لأدلة السمعية ظنية لا تفيد يقينً وتقدم العقل عليهاء فهل ييقى للقسرم 
يقين مع هذا التخليط ! ظ 

وأما من قال إن الكلام ليست له أقسام في الأزل ونا تعب انرا 
ونميا وخبراً عند وجود المخاطبين؛ فقوله متهافت كذلكء إذ الكلام 


(١)انظر:‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 18-851951/5اه) 787/9 
(؟) انظر: غاية المرام 2١١4-1١ 1١1/‏ وشرح الكوكب المنير ؟514-1517/7. 
(5) فاية الإقدام 71-/771. 





الباب الأول: التوحيد. فض 
جنسء والأمر والنهي والخبر أنواع له؛ فيلزم على قوله تحقق الجنس بدون 
أنواعه» وهو محال» وعندئذ يقال له: يلزمك أحد أمرين: إما أن تقول: إن 
الله لا يتصف بالكلام؛ لأنك تقول الجنس لا يتحقق إلا بأنواعه» فنفيك 
لأنواعه نفي للجنس» وإما أن تقول: إن الكلام له أنواع وأنه ليس معئ 
00 ان 
وأكاين قال: إن الكاهم ركوف اق الأزل آمرا نوفيا وير ولكفبيها 
كلمات نفسية» وهو مع ذلك يفرق بين الكلام النفسي الذي .معئى 
الصفة -وهو واحد- وبين الكلمات النفسية وهي متعددة» فظاهر أنه فر 
من تلك الإشكالات وتلك الشفاعاتت» ولكنه تازمه وأصحابه المتقدمين 
اللوازم الاتية من وجوه الرد والمناقشة. 
الوحه الثالث: أن القول بإثبات كلام نفسي لله تعالى قول تخارق 
للاجماع؛ قال أبو نصر السجري”': «ر إنه لم يكن حلاف بين الخلق على 
اختلااف نحلهم من أول الزفان: إلى :القت الف «ظير نفيةنابرق اسلاج 
والأشعري وأقرافهم... ف أن الكلام لا يكون إلا حرفا وصوتا ذا تأليف 
واتساق وإن احتلفت به اللغات)' ': وقد صرح الشهرستاني بشيء من 


- انظر: سلم الوصول - للمطيعي - ١/7١5؛ ولباب العقول - للمكلاتي‎ )١( 
عن ااا‎ 

(7) أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي » إمام كبير صاحب سنة» من مؤلفاته: 
الإبانة الكبرى في مسألة القرآن» توفي سنة (141415ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء 14/١1/(‏ 255 وشذرات الذهب .771١/9‏ 


(5) الرد على من أنكر الحرف والصوت - للسجزي - .81١-٠١‏ 


5675 مسالل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
ذلك لما حكى مقالة السلف والحنابلة - حسب فهمه - فقال: «فأبدع 
الأشعري قولا ثالثاء وقضى بحدوث الحروف» وهو خرق الإجماع) 
وحكم بأن ما نقرأه كلام الله بجازا لا حقيقة» وهو عين الابتداع"". 
ونحوه ما قاله الرازي: «...وذلك هو كلام النفس الذي لم يقل به أحد 
إلا أصحابنا»7". [ 

الوة الرابع: أن الأمة مجمعة على أن القرآن كلام الله وعلى كونه 
مسموعاء وأنه سور وآيات» فالقول بخلافه مناقض لهذا الإجماع؛ ويلزم 
من هذا عدم إكفار من أنكر كون القرآن كلام الله! وسبب هذا الإلزام 
هو قولهم إن القرآن عبارة عن كلام اللهِ9)! . 

ولما أورد الجرحانى هذا الإلزام قال رروهذا الذي فهموه من كلام 
الشيخ له لوازم كثيرة فاسدة ؛ كعدم إكفار من أنكر كلامية ما بين دفي 
المصحف ممع أنه علم من الدين ضرورة كونه كلام الله تعالى حقيقةء 
وكعدم المعارضة والتحدي بكلام الله الحقيقى » وكعدم كون المقروء 
وامحفوظ كلامه حقيقة »إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتفطن في 
الأحكام الشرعية » فوحب حمل كلام الشيخ الأشعري على المعى القاني 
الشامل للفظ والمعبن»0). ؤ 


000 نماية الإقدام في علم الكلام - للشهرستاني‎ )١( 
.77 54/54 - المحصول - للرازي‎ )١( 

("') انظر: الاقتصاد في الاعتقاد - للغزالى - .١861‏ 

(5) شرح المواقف - للجرجاني - /0/ 


الباب الأول: التوحيد. 0 

الوجه الخامس: أن القول بأن كلام الله بلا حرف وصوت يسمععء 
يؤدي إلى القول بأن موسى عليه السلام ليست له مزية في تكليم الله 
وندائه له بصوته من وراء حجاب» إذ عند هؤلاء أن لله لا يتكلم 
بصوت» وأن كل الألفاظ علو 03 

الوحه السادس: ويسألون كذلك عن تكليم الله لموسى عليه السلام؛ 
فهل كلمه بكلامه كله أو ببعضه؛ لا سبيل إلى الأول» لأنه يؤدي إلى 
إحاطة علم موسى .ما في نفس الله وعلمه» وإن التزموا الثاني كان ذلك 
قولا بالتبعيض الذي فروا منه, وهذا الإلزام وارد كذلك في القرآن» فيقال 
لهم, هل هو كل كلام الله أو بعضه؟”". 

الوحه السابع: أن كل ما تقدم ذكره من مقالة أهل السنة والأدلة 
يرد على ما ذهب إليه هؤلاء في إنكار تكلم الله الحقيقي بصوت يسمع 
وتعدد كلامه سبحانه. 

الوحه الثامن: أن القول بأن الكلام ذا الحروف مخلوق» يؤدي إلى 
القول بأن كل كلام في الوحود كلام لله وقد التزم هذا أصحاب 
الوحدة”" - وهذا غاية الضلال- وقد قال سليمان بن داود الماشي”): 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 57١/515)؛‏ وشرح الكوكب المسنير 
--8ه., 

)١(‏ انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي ص4 2١١5-١١‏ و درء 
تعارض العقل والنقل .81١-9./7‏ 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل 757-57657/7. 

(54) سليمان بن داود الحاشمي أحد أحفاد عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - إمام 
حافظ من كبار الأئمة توفي سنة (15١11اه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء .)578/1١(‏ 


ء فسائل أصول الذي الميحوكة ة أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
رمن قال القران مخلوق فهو كافرء» وإن كان القرآن مخلوقا كما زعمواء 
1 4 2 ِ َ 74 

فلم صار فرعون اولى بان يخلد قُْ الثياز:إذ فحال: (أناربكمٌ لأغلى) 


[النازعات 4 ؟] وزعموا أن هذا مخلوق والذي قال: (إنيأنا لاله إلا 


2 





0 


أنا فاعبدني 6 [طه 4 ]١‏ هذا أيضا قد ادعى ما ادعى عونا قن هيما 
فرعون أولى بأن يخلد في النار من هذاء وكلاهما مخلوق ؟. فأخبر بذلك 


أبو 000 فاستحسنه و ع7 


ثالغا: مذهب المعتزلة في كلام الله 


تكلم المعتزلة ف القرآن خاصة» وهو نوع من أنواع كلام الله تعالىى» 
وصرحوا بأنه مخلوق. فقال القاضي عبد الحبار: رروأما مذهبنا فهو أن 
القرآن كلام الله تعالى ووحيه؛ وهو مخلوق محدث»"". 

ولدالسدرا يتبيات لكاي عقاو انها ما بلي 

الشبهة الأولى: تمسكوا بقول الله ؛ تعالى: (النخ لكشي عيء ) 
[الرعد .]١‏ ش 


5 أبو عبيد القاسم بن سلام ولد سنة (61١ه) أحد الأئمة الحفاظ , له‎ )١( 
في فنون كثيرة منها غريب الحديث » ومشكل القرآن» والإيهانء توفي سنة‎ 
(1؟1ه)بمكة.‎ 
.)490/1١١( انظر: سير أعلام النبلاء‎ 

(؟) خلق أفعال العباد للبخاري 277 رقم 2,05 وانظر: الحيدة كذلك ص/ 28٠7‏ وانظر 
شرح الأصفهانية لشيخ الإسلام ص77 وبدائع الفوائد 2141/١‏ 

() شرح الأصول الخمسة ص578. 


الباب الأول: التوحيد. هكم 


على حدواث القَران» وأنه تعالى حلقه2... ولا دلالة تو ججحب إخراج 


القرآان من هذا العموم) فيجب دخوله 0 


والجواب: 

ان الاناهايه فا كدي حافة فبباا يتف لنن لآق كل الى + 
مخلوق أو غير مخلوق» والإشكال جاءهم ف فهم كلمة شيء» فالشيء هنا 
اسم مفعولء والمراد به المحلوق» وعلى هذا فالاية عامة حا 


ل 2 و 


المعيق» لأن الله نفسه شيء على هذاء كما قال الله تعالى: (فلاي شي 
سثر اسسن ع#/ ا ون ير اس ره ور 0 مر 0 عِ 
لقي 0 [الأنعام 19]. 
والله متصف بصفات الكمالء ومنها الكلام فالله بصفاته هو 
الخالق) وهو شسيء لا كالاشياء: ولا يتوهم انفكاك صفاته عنه حئ يقال 
إن شيئا منها مخلوق» واللّه هو الذي تكلم بالقرآن فيوصف به ضرورة. 
والآية الى تمسكوا بها للدلالة على خلق كلام الله الذي هو صفته 
تدل على نقيض ما ذهبوا إليه» ذلك أن الله بين انفراده بالخلق للدلالة على 
استحقاقه العبادة دون سوأه فقال: و لحملل ريك لاإلة 7 لاهوَّخَالقٌكل 
شيء 0 0 و [الأنعام ا ]١‏ فأنتى بالماء ف 


.8 4/7 المغيئ في أبواب العدل والتوحيد‎ )١( 


مسائل أصول الدين المبحوثة ه أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
قوله: لرذاعبدوه 4 ليبين أن الرب الخالق هو الذي يستحق العبادة» فلو 


كان عتلرها أو ضفة من :ضغاته عزلرقة حتفال الل غم .ولاقيه ١1‏ ارقابت 


”م 





الآية حجة على وجحوب توحيده ف العبادة. 

ومثل هذه الآية قوله تعالى: 200 > خَاتُواكخلقه فتَشَابَة 
لخلنعَلهم الخال نكل شي وَموالراحد م 4 [الرعد »]١5‏ فهي 
في الدلالة على استحقاق الله للعبادة مث ا السابقة» مع ملاحظة أن 
الآية نفت أن يكون شركاؤهم خالقين في قوله: ( أمجعلوا لله شركاء 
َكلت » فالكلام إذا هو في المخلوقات» ولذلك فكلمة لرشَى 3 
تنصرف قطعا إلى المحلوقات. 

وما يتعجب منه أن المعتزلة لا يقولون بخلق أفعال العباد» مع أففا 
داخلة في عموم الآية» فأخرحوا ما حقه الدحول في عموم الآية» وأدخلوا 
ما لا يدحل ف عمومهاء وتقرير هذا يمكن أن يكون على وجه آخر وهو: 

أنكم لا تلترمون عموم الآية في كل شيء, فلم ادعيتم هنا 
عمومها؟ فإن قالوا: أخرجنا أفعال العباد لئلا تبعطصل قاعدة الشقواب 


والعقاب» قلنا نا لا تبطل لثبوت الاختيار والقدرة ومهما يك. من 
أمرء فإنا أحرجنا القرآن لكونه من كلام الله وكلامه صفته» فلا يدخل 


الباب الأول: التوحيد. خض 
7 2 
ف عموم كل 64 قطعاء ولا دليل عند كم يمنع من إخراجنا لها سوى 
شبهات أجيب عنها' '. 
الشبهة الثانية: وتمسكوا بقول الله تعالى: (إن داه 
[الرحرف *] ووجهه كما قال القاضي عبد الحبار: ,... يوحب حدوثه 
لأن الجعل والفعل سواء في الحقيقة... فدل ذلك على حدوث القرآن)”") 
وقال الزمخشري: «ر... أي: نخلقناه عربيا غير عجمي إرادة أن تعقله 
العوهى و لذ قر لوا لولذ قصليف: انان 1 
والججواب: 
أن ثما يتعجب منه أن الزمخشري نفسه قال قبل مقالته هذه: 
رجعلناه: .معن صيرناه معدى إلى مفعولين» أو معن خلق معدى إلى 
واحد»”2 » وهنا قطعا معدى إلى مفعولين”" معن أن (حعل) هنا لا بد 
ها من كلمة موصولة بالكلمة الأولى ليفهم المخاطب الكلام؛ بخلاف 
(جعل) الي .معي خلق فتكتفي بالكلمة الأولى لها ويتضح المععئ؛ ومثاها: 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية ١85-1١78“‏ وانظر ما نقله ابن القيم عن القاضي ابن 
عقيل في بدائع الفرائد .١85/4‏ 

.9814/1 المغئ في أبواب العدل والتوحيد‎ )١( 

الكشافه لل ممم 11 

.51١١/* الكشاف‎ ):4( 

() المقصود بالمفعول هنا الاصطلاح النحوي لا المفعول المخلوق. 


58م _.مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه.. د. خالد عبد اللطيف محمد 
ل حَند له الذي حَأنَالسَّاوات ول ضوع لمات وَتُور) [الأنعام 
]١‏ ومثال الأول قوله: رامعو الَعرْضَةلأيَانكُ) [البقرة |١5١4‏ 
فلو لم تورصل كلمة (الله) , حووت امراك 

لكن قد يريد الزعخشري أن صيّر أيضاً معن خلق» وعندئذ لا يسلم 
له ذلك لما يلى : ظ 

قال الله تعالى : رابتعاو الم" ْ ص دَلأسَاكم) [ البقرة ]١94‏ 
فيستحيل أن يكون (جعل) -اليٍ معن صير هنا - .معين خلق ودام 
الله تعالى : ( ووو بهد لهذا عَاهَدتم لاصوا َنب سد توكيدها وقد 
عه اليك كنيلك » [ النحل .]4١‏ 

وعلى هذا يكون معيئ قوله تعالى: (إنا جَعَلنَاه قرآنًا عَرَيًا)) أي 
صيرناه عربياء فيكون صيّر متضمناً مععئى الوصفء بمعين أن الله تكلم به 
وأنزله عربيا". ظ 

الشبهة الثالثة: قال القاضي عبد الحبار مستدلاً بقول الله تعالى: 


,... نودي من شاطئ الواد لمن في الع المباركةمنَالشتّجَرَةأَْنا موسّى 


)١(‏ انظر: الحيدة -للكناني- ص59. 
)١(‏ انظر: جامع البيان -للطبري- 2417/55/١8‏ ومعالم التتزريل للبغوي .7١5/177‏ 


الباب الأول: التوحيد. 5184 
ّ 6 4 ا 0 ّ 
جعل الشجرة ابتذاء غايته وهذا يو ججحب حدونه فيا 7 


والجواب من وجوه: 


' َ ' ى سر يه و 4 
-١‏ أن الآية بدأها الله بقوله: ف ذلمًا اثاهًا نودىّ من شاط الواد 


8 مسر - 


ور سس 


٠ 7‏ ٍ م 7 
الأمّ4والمنادي هو الله بدليل قوله: ف هل أناك حَددث موسى ف إذ نادادرية 
هُ نر 7 

الواد المُقْدّس طوي4 [النازعاته١5-1١]‏ وبدليل آخر الآية نفسها كما 
أن - إن شاء اللفت فليا كات المناذئ هو الله فإن قوله: ل(منالشجرة4 


يفيد أن الجهة الى سمع موسى عليه السلام منها الكلام هي الشجرة؛ لا 
أنها المتكلمة بذلك الكلام كما تقول: ناديت فلانا من البيت» فليس البيت 


هو المتكلم وإعما هو ابجهة المي جمع منها الكلام” 2 . 
؟- وقوله في آخحر الآية: ‏ إنى أن اللهُرَبَالعَالميَ4 يفيد قطعا أن 


المنادي هو الل وأن الشجرة لا تتكلم بهذاء وإنما هو كلام لا يقوله إلا 
الله وحده» ولو قيل إنه مخلوق تكلمت به الشجرة»؛ لقيل إن فرعون 


)١(‏ متشابه القرآن ؟/ه4 ه. 


(؟) انظر: شرح العقيدة الطحاوية .١/81-1١/85‏ 


شر ١‏ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





مسائل أصول الدين المبحوثة 
عخلوق» وقد قال: ( أن ربكم لأَعلى) [النازعات 24] فلا لوم عليه؛ لآأن 
على قاعدة المعتزلة -هنا- يصح أن يقوله غير الله("". 

7- ثم إنه لا تبقى لموسى عليه السلام مزية على غيره؛ إن لم يكن 
سمع كلام الله من الله» وقد قال الله له: (إني اصطفيكَ عَلى الناس 
رسالاتي وبكلامي) [الأعراف 5 5 .]١‏ بل على قول المعتزلة يكون بقية 


الأنبياء أفضل منه؛ لأنهم سمعوا الوحي بلا واسطة كما قال الله: (وماكانَ 


لبش رأ ْيكلمة للهلا وحيا أؤمن وراء حجاب أَوْبرْسلرَسُولا» [الشورى 
ا فالوحي المذكور في الآية 1ه ا فق قلوب الأنبياء بلا واسطة) 
وموسى سمعه بواسطة الشجرة”"! 

الشبهة الرابعة : يقول القاضي عبد الجحبار: ولو كان الله تعالى 
متكلما لذاته» لكان يجب أن يكون قائلا فيما لم يزل: (إنا أَرْسَلنا نوحا 


إلى قومه6 [نوح ]١‏ وإن لم يكن قد أرسل وأهلك عادا ولو 


- 7087 انظر: المصدر نفسه وانظر ما تقدم نقله من قول سليمان الماهمي ص‎ ١١ 
[ 54 

(؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2015/١7‏ وشرح الكوك الت 
-5ه. 


١ه‏ شرح الأصول الخمسة ص؛ 00. 


الباب الأول: التوحيد. ابام 

الجواب: أن هذه الشبهة تلزم القائلين بقدم الكلام المعين لله - وهم 
الأشاغرة والماتريدية- فعندهم: كلام الله واحد أزلي فلتم. 

لكن أهل السنة يقولون: إن كلام الله قديم النوع؛ وهو يتعلق 
عشيئته» فيتكلم الله .بما شاء م شاءء ولا يقولون عن الكلام المعين إنه 
قدم ولذلك فهذا الكلام لا يلزمنا أصلا. 

وإذا فلن انها كاف “كذانك ركون مقاد نا واقلداة كد رذ ركورن ترقا 
فنحن أولاً ما أثبتنا إلا ما دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا -ي- وقولكم: 
يلزم أن يكون حادثا قلنا: لا يلزمنا اصطلاحكم في الحادث؛ ولو وافقنا 
على إطلاق الحادث على الصفات الاختيارية» فعندئذ لا نسلم أن كل 
حادث يكون مخلوقاء لأن الله وصف نفسه بأنه يتكلم وينادي» وما كان 
كذلك كان صفة له. على أنه يلزمكم إذا قلتم هو مخلوق ويوصف الله به 
لكان طرد باطلكم أن يقال هو متجسم ومتحجرء لأنه نخالق الأجسام 
والأحجار» تعالى الله عن ذلك. 

لكن هؤلاء يجيبون إجابة ضعيفة عن هذا الإيراد» فيقولون إنما منعنا 
تسمية الله بالمتجسم والمتحجر» مع كونه خالق الجسم والحجر» لأن هذه 
الأسماء لا تفيد المدحء ول يرد في الشرع إطلاقها عليه؛ بخلاف المتكلم 
فقد ورد إطلاقها في الشرع؛ فلذا وصفناه به دون سائر أنواع الخلق' '. 


(1) انظر: هداية العقول إلى غاية السول في علم الأصول ١/477؛‏ وشرح الأصول 
الخمسة ص ١14ه.‏ 


75 30 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه ذ. تافل عبد طرف يدت 
واللجواب: 

لا بد من التفريق بين أنواع المضاف إلى الله ؛ فما كان عيناً قائما 
بذاته» أو صفة قائمة بعين» فليست من صفات الله فلم يبق إلا الصفة الي 
لا تقوم بنفسها ولم يذكر لها قيام بغير الله فهذه قطعا لا تكون إلا صفة 
كما لقاع 4 فلكلا يني فيد الما سبدب وقد ساف 1 إل ينب 


فقال: (ونْأحَهٌ ص المشر وكين جارك داجو حنى بسكلا لم6 [التوبة 
"] وقال: الإيريدون أن يبدلوا كلام الله[الفتح ]١١‏ فدل ذلك على أنه 


5 
1 


الشبهة الخامسة: قالوا: إن القرآن قد وصف بسمات المحدثات» 
46 قال الله 2 م 0000000 


ممصم 
0 


عون [الأنبياء ١]فوَصفْ‏ الذكر وهو القرآن-وهو أحد أنواع الكلام - 
بالحدوث» يدل على أنه مخلوق”". 


. 7١5/ص انظر‎ )١( 
(؟) انظر: هداية العقول إلى غاية السول في علم الأصول ١/4717؛ وشرح الأصول‎ 
الخمسة الاه.‎ 


الباب الأول: التوحيد. وبم 
مو ري م هص مو عم و مرير 
؟) وقال الله تعالى: #إإِنمَا قولًا لشىئء إذا اردناه ان نقول له كن فيكون» 
[الئحل ٠‏ ؛] قالوا : وجه الاستدلال » أن قوله:رر ((' 6 انبا عير لسصة 
الإرادة الحادثة» والمتأخر عن اللزاو رف عورف 1 
؟) «رومنها أن النسخ واقع في القرآن وهو رفع أو انتهاء» ولا شيء 
منهما يتصور ف القدم» لأن ما ثبت قدمه؛ امتنع عدمه وغير ذلك...)7 
عن يما يدل على سمات الحدوث. 
واججواب: 
نحن نسلم أن نوع الكلام قديم» وأن الله يحدث من كلامه ما يشاءء 
وكون كلامه بعضه أحدث من بعض لا يدل على خلقه, إذ هذا مبئ 
على أن كل من قامت به الحوادث فهو حادث» وهو أصل فاسد» تقدم 
بيان وجه فساده”"» فليس في العقل ولا في الشرع ما يحيل قيام الصنفات 


وام 
الاحتيارية بالله فإن ذللك من كبالكيت اراي القائل عن لقسمة : فر كل نوم 


هوّفى شّان4 [الرحمن + ؟] وقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه بابا في 
ضفن كتاب التود قنه إثنات كلمات الزي المحددة: فقال: بزو بان قول 


)١(‏ حاشية على هداية العقول إلى غاية السول ف علم الأصول »4517/١‏ وانظر شرح 
الأضول الخمسة 1ه 
١؟)‏ المصدر نفسسه. 


(5) انظر ص/1 55 - 3575 . 


كا" 0 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


لله تعالى: ل كليوم هوف شان [الرحمن 15]: ما ماتيهم من ذكر من رهم 


مُحُدّثْ» [الأنبياء ؟] وقوله تعالى: (لمَلَاللميْحْدثْبْمْد ذل كَأمرا)) 
[الطلاق ]١‏ وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين» لقوله تعالى: ([ليس 


ص م م 


كلد شي موسيم بصي [الشورى ]١١‏ وقال ابن مسعود عن 
لبي -ه-: («إك الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء؛ وإن نماأحدث 
أن لا تتكلموا في الصلاة» - ثم ساق إسناده إلى ابن عباس رضي الله 
عنهما ثم ذكر الأثر فقال: - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - كيف 
تسألون أهل الكتاب عن كتبهم؛ وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا 
الله تقرؤونه محضا لم يشب» أثم ساق أثرا آخر له] »0". 

فقول البخاري: رروأن حدئه لا يشبه حدث المخلوقين» َ 
استدلاله بكلام ابن عباس «أقرب الكتب عهدا باللم) يدل على التزام 
كون الكلام العين بعضه أحدث من بعضء ولكن ليس عخفلوقاء وقد اختار 
بعض أهل العلم أن المحدث هنا يرجحع إلى الإنزال» فهو حديث الإنزال» 
فهو محدث عند البشر”"» وكلاهما صحيح. 


)١(‏ صحيح البخاري 0.05/١7(‏ مع شرحه فتح الباري). 
)١(‏ انظر قول أبي عبيد في ذلك في خلق أفعال العباد ص7" وقول ابن قتيية في 
الاختلاف ف اللفظ ص9" وأبي القاسم التيمي في الحجة في بيان المحجة 2194/9 
وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 7١/0717؛‏ و منهاج السنة ؟505/7) 
و درء تعارض العقل والنقل .517/4/١ 7”.1١-.-0/١‏ 


الباب الأول: التوحيد. بام 
وأما استد لاللهم بالآية الثانية» فنحن نلتزم أن الإرادة المعينة هنا 


حادثة» لكن لا نقول إنها ليست في محل» ونلتزم كون تلك الكلمة وهي 
(ك 6 حادثة: لكن لا نلتزم أن كل حادث يكون يخلاوقاء والاعتماد 
على شبهة الحوادث تقدم الجواب عنها”'". بل الآية فيها دليل على أن 
كلام الله غير مخلوق» وبيانه: أن الله بين أنه يخلق الأشياء ب كر" 6: فلو 
كانت مخلوقة لكانت مخلوقة بكلمة أخرى وهى [5,' 4 ؛ وهذا يودي إلى 
التسلسل الممتنع» فازم أن يكون الكلام غير مخلوق' ". 

وكذلك استدلالهم بالنسخ» سواء قيل هو رفع للخطاب أو بيان 
انتهاء الزمن» فكلاهما مناف للقديم» فلا يكون القرآن قدياء فنقول: 
الإجابة عليه كالإجابة على الاستدلال بالآيتين السابقتين. 

وبالجملة فإننا نقول إن الكلام ثابت أزلاًء ولا نقول إنه صار 
متكلماً بعد أن لم يكن متكلماء فصفة الكلام ليست محدثة» فلا يلزم أن 
لقال ما فاضشف .رن اللواوك :ذهو نادف آنا 01 الخدت بن كلام 
وأفعاله ما يشاء حين ما يشاءء فذاك من كمالات الرب» والشرع يشهد 
لذلك -وليس هناك في العقل ولا في الشرع ما ينفيه. 


. 775 - 75 انظر ص/4‎ )١( 

(؟) انظر: احتجاج البويطي بالآية في هذا المعئ فيما رواه عنه اللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة 23١8-51١1/7‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 07 5) 
والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد4 2307/١‏ والإسناد صحيح إليه. وانظر: الحجة 
في بيان المحجة 2١97/7‏ وشرح الكوكب المنير 01/7. 


ام مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


الشبهة السادسة: وركما يحتجون بقول الله تعالى: (وكانَ مر الله 





م ير 0 


قدرامئدورا6 [الأحزاب /"]. 
والججواب: أن لفظ المصدر يرد في اللغة مرادا به للصدر 0 
ويأق هرادا به"االفعرل, ؤ 
فالأمر 2 الاية ععيئ المأمور به المفدور وهذا يكون مخلرقاء وهذا 
1 41 ا" 3 
مثل قول الله تعالى: ل اتى امرٌ الله فلا تسسعجلوة4 [النحل .]١‏ 
وأما الذي نص الله على أنه أنزله» أو ذكره في مقابل الخلق» فهذا 
من جملة الكلام» كما قال الله تعالى: ( ألال هٌالخلق ٌوَالأمُرُه [الأعراف 
م ّ 2 6 م ب داور 
]ل وقال: ( ذلك ام ر الله اكه إلييكم) [الطلاق ه| فأمره هنا كلامه؛ إذ 
لم يتزل إلينا الأفعال الى أمرنا بماء وإِنما أنزل إلينا القرآن» وذكره الأمر 
مقابل الخلق يدل على أنه غير مخلوق» فينصرف الأمر هنا إلى الكلام ”". 
وكل ما تقدم من وجوه الرد والمناقشة مع الأشاعرة في خلق الكلام 
والخلاصة: فيما قاله شيخ الإإسلام ابن نيمية : «و با جملة فكل ما 
يحتج به المعتزلة والشيعة ثما يدل على أن كلامه متعلق .مشيئته وقدرتههء 
وأنه يتكلم إذا شاء» وأنه يتكلم شيئاً بعد شيء» فنحن نقول به. وما يقول 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل 2501/7 و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
414 . 


الباب الأول: التوحيد. لم 


به من يقول: إن كلام الله قائم بذاته وأنه صفة له والصفة لا تقوم إلا 
بالموصوفء فنحن نقول به. وقد أحذنا مما في قول كل من الطائفتين من 
الصواب» وعدلنا عما يرده الشرع من قول كل منهما» .. 

والمردود من كلام المعتزلة: قولهم بخلق كلام الله وما يترتب عليه 
من منع قيام الكلام بذات الله وأنه صفة له» وإحازة قيام الصفة بغير 
الملورصوف يما. 

والمردود من كلام الاشاغرة: قوم بنفي تعلق كلام الله كمشسيئته 


وقدرته والتزامهم كلاما بلا حرف وصوت.» وقوهم إنه معئ واحد. 


)١(‏ منهاج السنة النبوية ؟/8/1-780. 


84 مسائل أصول الدين المبحوئة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
المطلب الغابئ 


المسائل الأصولية المشتركة مع صفة الكلام 


المسألة الأولى: تعريف الحكم 

للأصوليين أكثر من تعريف للحكم. وقد قيل إن أجمعها هو 

566 الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء م التخيير أو 
الوضع» " 0 

وما ينبغي أن يلحظ أن الحكم هو أثر الدليل ومقتضاه؛ وهم قد 
جعلوا الحكم هو الخطاب نفسه؛ ولذلك عدل بعض الأصوليين عن هذا 
التعريف" ” كالطوفي» ولكن هذا ليس فيه إشكال. 

والنقاش في هذا الموضع ليس في مول التعريف لأقسام الحكم وما 
يرد عليه من اعتراضات أصولية» وإنما في أمرين؛ أوههما: ررخطاب الل , 
وثانيهما: (المتعلق» تما له مدحل في أصول الدين: 

وقد اضطربت عبارات المتكلمين الأشاعرة ومن نمحى نحوهم في 
تعريف الحكم الشرعي ««روسبب اضطرابما أمران: 


0 انظر: بيان المختصر 273717/١‏ ونهاية الوصول - لصفي الدين المندي - 5.0/١‏ 
وشرح العضد 0000 

9 انظر: شرح مختصر الروضة 2550/١‏ 0761 27008 وشرح رحبي ادر 

لل 


الباب الأول: التوحيد. 8م 
أجل هما ٠‏ أن بعص المكلفين غير موججحود وقت المخطاب» والمحدوم 
00 

ثانيهما: زعمهم أن الخطاب هو نفس المعئ الأزلي القائم بالذات 

الو عن ال بي 
لكن ليعلم أن الأمر الأول الإشكال فيه أكبر ثما ذكرء إذ هم قائلون 
بعدم الكلام وجعلواالحكم هو اللخطاب» فيلزم إما نفي قدم الكلام وإما 
إثبات قدم المكلف» ولذلك احتلفوا في تسمية الكلام غيطات): قال 
لأنه لا يعقل إلا من مخاطب 27 وكلامه قديم» فلا يصح وصفه 


)4( )9( 


بالحادث» وتابعه الغزاللي في المستصفى.. 0 


. ستأق هذه المسألة ويبين فيها الخلاف بأعمق من هذا إن شاء الله ص/597‎ )١( 

(؟) قاله الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في مذكرة أصول الفقه له ص/ 8. 

(5) انظر: المستصفى ,.584/١‏ 74/8 [5/1م/-85, ه075-00"]ء وتابعهما الآمدي 
في الإحكام .154/١‏ والقرافي في نفائس الأصول 27١5-7١/١‏ وشرح تنقيح 
الفصول: /1". 

(4) البحر المحيط - للزركشي - 2158/١‏ وانظر: شرح العضد على مخفتصر ابن 
الحاحب 235737/١‏ وتيسير التحرير 717/7١4؛‏ وشرح الكوركب المنير )559/١‏ 
وحاشية البناني »45/١‏ وفواتح الرحموت .517/-55/١‏ 


ل مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 

<< المفاعلة الي تقتضي وجود مخاطب ومخاطبء وهم لا قالوا إن كلام الله 

فلم لزم إن سعوه خط ا قدم المخلوق» فمنعوه لهذا السبب. 
ظ وأما من أحازه فنظر إلى أنه يصح إطلاق المصدر على اسم المفعول, 
فمعيئ المخنطاب هو الكلام المخاطب به لا توحيه الكلام؛ وهذا لا يستلزم 
قدم المخلوق المخاطب. 
ولذلك رأى بعض الأصوليين أن الخلاف لفظي لا حقيقي» لأنه إذا 
أريد بالخطاب توجيه الكلام؛ فيمتنع تسمية كلام الله خطابا لأنه قدم, 
ولا قديم مع الخالق» وإذا أريد به الكلام المخاطب به» فهذا لا يستلزم قدم 
الخاطن 1 : 
والتحقيق أن الإطلاق الأول - وهو استدعاء اللخنطاب وجحود 
مخاطب ومخاطب هو الأظهرء وهذا يدل غلى صحة مذهب أهل المسنة 
وعيسى عليهم السلام لم يكن ذلك خخطاباً في الأزل» وإنمافي أوقات 
ولكن لا مانع من أن يكون الخطاب يمع المخاطب بهه؛ وهو 
الكلام؛ وأشار البدحشي"”” إلى أنه معئ 08 ولا لف أن الأصل 
)١(‏ انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١]إبااى‏ ومسلم الثبوت مع شرحه 
00 فواتح الرحموت ١/17ه.‏ 

0( محمد بن الحسن البدحشي» (ت9577ه) من آثاره: حاشية على شرح إلياس 
الرومي للشمسية ف علم المنطق» ومناهج العقول في شرح منهاج الأصول 
للبيضاوي في أصول الفقه؛ انظر: معجم المؤلفين 45/9. [ 

(5) انظر: مناهج العقول - للبدخشي - .41/١‏ 


هو الحقيقة» وعندئذ لا ُسلم أن الكلام المعين قديم؛ واستعمال الخطاب - 


الذي هو مصدر - .معبئ اسم المفعول» يستلزم مخاطيا ومخاطباء فالكلام 
القعاطب :نه الا ركوة لامر عادلب ويح كلام إل عاط 

والذي جر الإشكال على هؤلاء المتكلمين هو قوهم بأن كلام الله 
نفسي وأنه قدم أزلي» مع منعهم تعلق كلامه بمشيئته, فأوقعهم ذلك ف 
الارتباك» وفيما يأتي ذكر اعتراض المعتزلة على الأشاعرة كما ذكر في 
كتين الأصول, فقالوا: 

إنكم رددتم الحكم إلى الخطاب ليلزم القول بقدمهء لكن هذا الرد 
يؤدي إلى نقيض مقصودكم, لأن الحكم حادث؛ فرد الخطاب إليه يلزم 
منه القول بحدوثه والدليل على حدوث الحكم ما يلي: 

-١‏ أن فعل العبد حاذ يع اتفاقاء وفعله يوصف بالحل والحرمة:» 
فيقال - مثلاً -: الغصب حرام, وإراقة دم المرتد حلال؛ وإذا صح وصف 
الحادث به» فيستحيل أن يكون قدييعاً. 

-١‏ أنه قد ورد التصريح بحدوث الحكم ف مثل: هذه المرأة حلت 
لزيد بعد ما م تحل» ووجب هذا بعد أن لم يكن كذلكء فلو كان الحكم 
قديماء لما جاز التصريح بحدونه, 

7- أنه قد ورد تعليل الحكم بأمر حادث» كحل الوطء بالنتكاح 


ع “)2 
وملك اليمين» ومعلول الحادث يستحيل أن يكون قنبا , 


.540-9 14/١ وغاية الوصول ١//1.هع والسراج الوهاج‎ .40/١ انظر: المحصول‎ )١( 


6666 صسائل أصول الدين المبحوئة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 

أجحاب الرازي .ما ملخصه: ظ 

عن الأول: أنه ررلا معن لكون الفعل حلالاً إلا بحرد كونه مقولا 
فيه: رفعت الحرج عن فاعله... ' أي أنه خبر» وفعل العبد هو متعلق 
هذا الخبر» وتعلقه به لا يدل على أنه صفة ثبوتية له وإلا لحصل للمعدوم 
فنقة فقوتي [3[ ا أعكين نه ركووثم تغتيرا بغيةه بو إذا ذكر كر مذ كورا 525 

وأحاب عن الثاني بمضمون الأول» فقال: ررحكم الله تعالى هو قوله 
في الأزل: أذنت للرحل الفلاني حين وجوده في كذاء فحكمه قليم, 
ومتعلق حكمه مُحدّث»” '» وزاد بعضهم أن المحدث كذلك هو التعلق أو 
مُتعلق الحكم - كما نص الرازي -. مع أنه لازم له كما درج عليه مسن 
0068 0 

وأحاب عن الثالث بأن المراد من التعليل التعريفهء أي أن تلك 
الأسباب والعلل جعلها الشارع بجرد أمارات ومعرفات للحكم لا 
مؤثرات» ولا شك أنه يجوز أن يكون الحادث معرفا للقديم» ككون العالم 


2 0( 
ععرفا بالق ٠‏ 


.11/١ - المحصول - للرازي‎ )١( 

0( الغادر انفسية 45١‏ . 

59) انظر: نفائس الأصول - للقرافي - 2719/١‏ وغهاية الوصول 257/١‏ والبحر المحيط - 
/58» والسراج الوهاج 448/١‏ والإيماج شرح المنهاج »44/١‏ وشرح التلويح 
على التوضيح 2714/١‏ وتيسير التحرير 11775-171/7. 

(5) انظر: المحصول - للرازي - .57/١‏ 


الباب الأول: التوحيد. ام 
وقد ناقش القرائي جواب الرازي الأول بأن رد الحكم -كالمحل 


والحرمة- إلى الخبر ررمشكلء, لأن هذه صيغة خبر» وهو مشكلء وتفسير 
الخبر بالحرمة لا يصح, لأن الخبر يدحله التصديق والتكذيبء والأحكام لا 
يدحلها ذلك؛ ولأن الخبر لا ينسخ على الصحيح, والأحكام تنسخ» فهذا 
التفسير باطل» " واعتراض القرائي على الرازي صحيح. 

وأما زعم الرازي بأن الفعل ليس له من القول صفة؛ فمبئي على 
إنكار التحسين والتقبيح العقليين» وهو فيه تفصيل يأنَ تحقيقه إن شاء 


ا(5) 
الله . 


وأما جوابهم الثاني فقد ناقشه ابن السبكي بما حاصله: 

-١‏ قول الرازي إن الحادث هو التعلق» حطأء وألزمه بأنه قد صرح 
ف القياس بقدم التعلق. 

؟- ثم إنه يلزم من حدوث التعلق حدوث المتعلق -وهو الحكو- 
ضرورة أحذ التعلق قيدا فيه؛ فيكون قد وقع فيما فر منه! 

"- يلزم أن لا يسمى الكلام في الأزل حكماء ومن ضرورته ألا 
يكون أمرا ولا في > 


وهذا الاعتراض سليم) لكنئ لم أجد قي جواب الرازي التصريح 





.7 75-1١ - نفائس الأصول - للقرافي‎ )١( 

, 086 - انظر: ص/417‎ )١( 

(©) انظر: الإيماج شرح المنهاج 215/١‏ وانظر ما سيأي نقله عن الزركشي - إن شاء 
الله - ص/774 . 


64 0 مسائل أصول الدين المبحوثة فى علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
بحدوث التعلق» وركما يكون قد أخذه السبكي من لازم القول بمحدوث 
المتعلق, لكن الرازي لا يلتزم هذل أن صحيح هذا يصلح ردا على من 
أجاب بأن الحادث التعلق. 





ثم إن ابن السبكي رام تصحيح حواب الرازي بقوله: «لا ينجي من 
هذا إلا أن يقال: وصف الحكم في الأزل بالتعلق على سبيل الصلاحية» 
ولكن هذا لا ضرورة إليم' ' وذلك لأن هذا القول -أعي القول بقدم 
التعلق- مفاده أن التعلق أهر وحودي» والقول بقدمه قول بقدم أاحاد 


الكلام» وهذا مذهب متناقض كما ايم ومئاله في ظ الحَمْدٌ لله 6 


سس م 


فكلمة 9 لله 6 بعد (ر الحمدٌ 4 والبعدية تدل على عدم الأزلية: واشييا 


يلزم أن لا يكون الخنطاب حكما إلا إذا تعلق! وهذا ينائي لزوم وصفه 
بالحكم أزلا لتنوعه في الأزل إلى أمر وي ونحوهما على الأصح عندهم 

ثم اختار ابن السبكي كون التعلق أمراً نسبياء فقال: «رفالمحتار أن 
االاحلال -مثلا- قدمء وكذلك تعلقه وأن التعلق لسبة ) فهو يستدعي 
حصول متعلقه قُْ العلم لا 2 الخارج» وإغما الذي يحدث بعد ذلك الحل؛ 


(0 


)١(‏ الإيماج شرح المنهاج 247/١‏ وقد تقدم بيان وجه فساد قول من لم يجعل للكلام 
أنواعاً ص/7/ا - 0/ا. 
)١(‏ انظر: ص/750 » وانظر ما سيأ إن شاء الله ص/407 . ظ 
(”) انظر: سلم الوصول - للمطيعي - 01/١‏ ونحوه في غاية السول - للأسنوي - 
7/١‏ ه. ظ 


الباب الأول: التوحيد. عتذال 

وهو غير الإحلال؛ وإنما ينشأ عنه بشروط كلما وحدت؛ وجد ' 
واختياره هذا لا يحل الإشكال» لأنه اختار القول بأن التعلق نسبة) 
واحتار قدم هذه النسبة» ولا شك في أن النسبة تستدعي وجود المنتسبين, 
فيلزم قدم المتعلق» -وهو الفعل- لأنه أحد المنتسبين» وهذا معلوم البطلان 
الطدرو رهق اعد رك ان السك انا لااتتعيفى عضول التعايق اق 
الخارج وإنما قي العلم !» وعلى هذا لا يبقى لقوله كبير فرق مع من اختار 
كون التعلق مر اعتباريا لا يوصف بقدم ولا 5 وهذا الأخير 
يستدعى عدم حصول كلام أصلاء ثم إنه زاد في التخليط بقوله: ««وإنما 
الذي يحدث بعد ذلك الحل» وهو غير الإحلال» أي أن الإحلال-ومثله 


٠. 
م‎ 


الإيجحاب والتحريم- قليم, وهذا ارتكاب لما فر منه من إثبات كلام لله 
يتعلق .كشيئته؛ لأن ما عده قديماً هو مصدر للرباعى: أحل وأوحبء 
وحَرّمء ومعناه في الإيحاب -مثلا- نصيير الشيء واحبا ولازماء والتصيير 
صفة فعلية لا ذاتية» فهذا لازم للقائلين بالنفسي»» . 

وأما حواب الرازي الثالث» وهو أن المقصود من التعليل التعريف 
فقط» فخطأ مب على منع تأثير الأسباب والعلل في مسبباتها ومعلولاتاء 


.غ"/١ الإبماج شرح المنهاج‎ )١( 

(؟) وهذا هو الذي صار إليه المتأخرون. انظر البحر المحيط للزركشي 2١15/8/١‏ وهامش 
الإيماج »45/١‏ وقد تقدمت حكاية الأقوال في التعلق مع المناقشة ص/5"؟ . 

(؟) قاله الطوفي في شرح مختصر الروضة .759/١‏ 





كما سيأق تحقيقه إن شاء الله ". 

وقد حكى الزركشي الأقوال الثلاثة في التعلق ثم قال: ,«فحصل في 
التعلق ثلاثة أقوال: قديم» حادث» لا يوصف بواحد منهماء والتحقيق أن 
للتعلق اعتبارين: ظ 

أحدهما: قيام الطلب النفسي بالذات» وهو قدتم. 

والثابي: تعلق تنجيزي » وهو الحادث. وحيئذ فلا يبقى خلاف. 

والقول بحدوث التعلق يلائم قول من يقول: إن الله ليس آمرا في 
الأزل» وهو القلانسي ') وأبو الحسن الأشعري يأبام) اه ". 

والسؤال وارد عليهم في الثاني» فهل التعلق التنجيزي الحادث أمر 
وحودي أو عدمي ؟ فإن قيل عدمي كان شيئا غير معقولء وإن قيل 
وحوديء لزم إثبات كلام يتعلق .كشيئة الله يتكلم الله به مى شاءء وهذا 
يفرون منه! 

ثم حاول الإيحي زيادة التحقيق والتدقيق فقال: «الحكم كما علمت 
نفس خخطاب الله تعالى» فالإيجاب هو نفس قوله افعل؛ وليس للفعل منه 


. انظر: ص/5:ه -/117ه‎ )١( 

(1) أحمد بن عبدالرحمن بن خالد» أبو العباس القلانسي » أحد أئمة الكلابية » معاصر 
لأبي الحسن الأشعري. ظ ظ 
انظر تبيين كذب المفتري 27548 وطبقات ابن السبكي ؟/. 6 ومجموع فتاوى 
شيخ الإسلام بن تيمية .١58/1١7‏ 

(5) البحر المحيط للزركشي 2158/١‏ وعثله قال البناني في حاشيته .48/١‏ 


الباب الأول: التوحيد. امم 
0 
صفة حقيقية» فإن القول ليس لمتعلقه منه صفة لتعلقه بالمعدوم » وهو إذا 
يع ل حاكن حم إيجاباء وإذا نسب إلى ما فيه الحكم -وهو الفعل- 
سمي وجوباء وها متحدان بالذات» مختلفان بالاعتبار: فتراهم يجعلون 
ع ع 03 
اقسام الحكم الوجحوب والحرمة هرة) والايجحاب والتحريم ار 
وهذا في نظري ترديد لكلام الرازي في إجابته الأولى سوى أنه 
تخلص من رد الأمر إلى الخبر» وصرح هنا بكون التعلق يطلق على شيئين: 
التعلق القدسم بذات الله ويسمى إيجابا» والحادث الذي يتعلق بالفعل؛ 
ويسمى وجوباء وتقدم ما فيه! وف كلامه كذلك محاولة لأن يجعل الحكم 
مرة هو الخطاب القديى» ومرة أثره ومقتضاه ليوافق الفقهاء» فأين التحقيق 
ولكن يبقى عليه وعلى أصحابه الأشاعرة إثبات جدوى رد الحكم 
إلى ما زعموه من كلام نفسي لله - والأصوليون إنما يبحثون عن الألفاظ, 
فهذا ارتكبوه لبدعتهم في كلام الله وقد كان يلزمهم وصف الله بالعبث 
)١١‏ يقصد أن اقتضاء الفعل بالقول يكون قبل الفعل» والذكات عمسي الخاصل: 
فالفعل معدوم وتعلق الأمر به لا يكسبه صفة ثبوتية ! وانظر فماية الوصول .5"5/1١‏ 
وكلامه الأخير فيه مبالغة في إنكار الحكمة في التشريع» كما سيأتٍ تحقيقه إن شاء 
الله ص/ه١ه.‏ 
(؟) شرح العضد على ابن الحاجب »550/١‏ وانظر مثل إجابته هذه في تيسير التحرير 
5--1708», وشرح التلويح على التوضيح .55/١‏ وقد أوردت كلام العضد 
لقول التفتازاي في حاشيته عليه 605 ابه (وأضاف الى دلشك اده نحقيق 


وتدقيق))! وقد علم ما فيه. ‏ 


4خ" مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد ظ 
- تعالى عن ذلك -» ففروا إلى الكلام النفسي دون التكلم به» وهذا لا 


يتصور ولا يفهم أصلاء وإذا تصور وحده؛ يصعب تمييزه عن العلم 
والإرادة! وبيان ذلك أنهم قالوا: إن الحكم قدم؛ ثم ردوه إلى كلام الله 
وبالاتفاق أن كل مخلوق حادث بعد أن لم يكن» فيلزم أن يكون الله 
خاطب خخلقه بالأوامر والنواهي أزلا ولا مخاطب موجود, وهو العبث 
الذي ينزه الله عنه» فلذلك صرحوا بأن العبث إنما يلزم في الكلام اللفظى 


لا النفسي””! 

وإضافة لما ذكر من الإشكال على القائلين بالكلام النفسي» أورد 
هنا إشكاللات أخرى في هذه المسألة وهي: ١‏ 

١‏ - يلزم من رد الحكم إلى خطاب الله تعالى اتحاد الدليل والمدلول, 
فمثلا قول الله تعالى: ( وأقَيمُوا الصّلاة) [ البقرة 41] عندهم حكمء وهو 
وهو التزام كون القرآن مخلوقاء فالقرافي -مثلاً- يرى إضافة قيد (قدم) 
إلى خطاب الله لتلك العلة فقال: «وقولي (القدم) يخرج الحادث من 
الألفاظ الى هي أدلة الحكم, فإِها كلام الله تعالى» وهو متعلق بأفعال 
المكلفين» فنحو قوله تعالى: ( وأقِيمُوا الصَّلاة6 » لو كانت حكماء لاتحد 


.47/١ انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع‎ )١( 


الباب الأول: التوحيد. 01" 
الدليل و وكل حادث عندهم مخلوق ! وقد تقدم ذكر أقوال 
السلف وتغليظهم القول فيمن زعم أن القرآن مخلوق ". 

-١‏ ثم إنه يترتب على هذا القول - أي إخراج القرآن عن كونه 
0 لأنه عبارة عن كلام الله فهو دال عليه - يترتب على هذا المطالبة 
بالفرق بين القرآن والقياس» فهم قالوا مثلاً عن القرآن: درولا استبعاد في 
كون أقواله وأفعاله تعالى كاشفا عن الحكم القائم بذاته سبحانه وكذا 
الإجماع وغيره» ' فهذا تصريح بأن كل الأدلة يطلق عليها أنما كاشفة 
م إنهم لما أرادوا التفريق بين القياس والإجماع وبين القرآن قالوا: «القياس 
مظهر للحكم لا 3 وقالوا : رالقياس كاشف ومظهر لخطابه 
عيبي * فية ا شرق ون كله اموس 2 :قال مضع الملم عا 
وشارحه عبدالعلي: ررفإن قلت: فعلى هذا يلزم أن لا يعد نظم القرآن 
خطاباء لأنه كاشف أيضاً عن النفسىء قال: (وأما عدم عد نظم القرآن 
منه) أي من الكاشف (مع أنه كاشف عن النفسي» فلأن الدال كأنه 


)١(‏ شرح تنقيح الفصول 258 وانظر: نفائس الأصول 25١17/١‏ وشرح مختصر الروضة 
0" 

(؟) انظر: ص/147” . 

(5) قاله الجرجانى في حاشيته على العضد .575١/١‏ 

(5) قاله التفتازاني في شرح التلويح ١/17؟.‏ 

زة) قاله البناق ق.حاشته على شرح الخلى 4/1 


58٠‏ ظ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
المداول "قاذ سمي كاننا ناد ايج" :نهذ العسوام القنسو ل فلي 
القرآن» وفيه تحكم غريب بالتفريق بين الكلام النفسي واللفظي ! وهو 
مشابه 'لقوهم: ررومذهب أهل السنة" " أن القرآن بمعئ الكلام النفسى 
ليس .مخلوق؛ وأما القرآن .معين اللفظ الذي نقرؤه فهو مخلوق» لكن ,كتنع 
أن يقال: القرآن مخلوق ويراد به اللفظ إلا ف مقام التعليم» لأنه را أوهم 
أن القرآن .معن كلامه تعالى ارقم ولذلك امتنعت الأئمة من القول 
بخلق القرآن»” ' اه. 

'- ثم إنه يرد إشكال آخر وهو أنهم جعلوا 538 الشرعي 
ليا أنواع وما ألحق به من خحطاب الوضعء وعندئذ يقال هم: 
(أ) إنه لابد من صدق الجنس على نوعين خارجيين مختلفين فأكثر, 





)١١(‏ إن لم يكن هو فكيف ساغ لهم الربط بينهما ؟! وقد أدرك هذه الحقيقة المطيعي في 
سلم الوصول 49/١‏ مع شيء من الاضطراب في كلامه !. 

(؟) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح اراعرت -1١‏ وما بين القوسين 0 من 
مسلم الثبوت. 

(") يعين بهم الأشعرية والماتريدية !. 

(4) قاله الباجوري في تحفة المريد ص/4 9. 

(0) الجنس: (ركلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في حواب ما هو»؛ وهو توعان 
قريب وبعيد. 
انظر: التعريفات للجرجاني ص/278 وآداب البحث والمناظرة »359/١‏ والمرشد 
السليم ص/57» وضوابط المعرفة ص/4 ؛ 


الباب الأول: التوحيد. اين 

3و0 0 . ع 2 
وهو قد صدق على حمسة أو ستة انوا ع) وهذه الاأنواع - اعئئ 
الإيحاب والاستحباب والإباحة و الكراهة والتحريم- أنواع مختلفة 


02 1 . 


الأشاعرة وتناقضهم لأن الصحيح أن يقال: للكلام أنواع» وأما القول بأنه 
معيئ واحد والتزام أنه أنواع فتناقض!. 
(ب) ((وإت قيل: لا أجعل الحكم الشرعي +جنسساأ للحمسة أو الستةق 


ءِ 1 00 ِ و 
بل أجعله عرضا عاما » ففاسدء لان العرض العام لا بد وان يكون 


: 0( 
صيادقا علييييى تببوفقين: وؤإلا لكان خاصسة ع 


)١(‏ السادس هو الفرض عند الحنفية. 

.١717/١ قاله الزركشي في البحر امحيط‎ )١( 

(©) العرض العام هو: رركلي مقول على أفراد حقائق مختلفة قولاً عرضيا) فقوله: 
رحقائق)) يخرج النوع والفصل والخاصة؛ لأنما تقال على حقيقة واحدة» وقوله: 
((عرضيا) يخرج الجنس لأنه ذاقي: ومثال العرض العام: الماشي إذا أطلق على 
الانبان:. 
انظر: التعريفات - للجرجان - 2١15‏ وآداب البحث والمناظرة »50/١‏ والمرشد 
السليم: /5”0» وضوابط المعرفة: 414. 

(4) الخاصة: ((كلي مقول على أفراد حقيقة واحدة قولاً عرضيا»؛ قوله: (رحقيقة 
واحدة» يخرج الجنس والعرض العام؛ فهما مقولان على حقائق؛ وقوله: («عرضيا» 
يخرج النوع والفصلء ومثال الخاصة: الكاتب بالنسبة إلى الإنسان. 





30 1 0 
فيعود الإشكال» » ولا جواب لهم عنه إلا أن يرجعوا إلى الحق الذي دل 
عليه كتاب الله وسنة رسول الله -ي- الذي كان عليه سلف هذه الأمة 


المشهود لهم بالخيرية علما وعملا. 


المسألة الثانية: تكليف المعدوم 


هذه المسألة رمها بعضهم يما ذكر في العنوان» ومنهم من رسمها 


وسر رسم المسألة ذكره بعض الأصوليين» فقد قال الحوييئ: (ر(و هذه 
المسألة إنما رسمت لسؤال المعتزلة» إذ قالوا: لو كان الكلام أزلياً لكان 


0ل و *# َ 00 ْ 


انظر: التعريفات: 250 وآداب البحث والمناظرة 230/١‏ والمرشد السليم: 507) 
وضوابط المعرفة: 244 وانظر نقد شيخ الإسلام ابن تيمية على التفريق بين الذاق 
والعرض اللازم في الرد على المنطقيين: .77-1١١‏ 

.177/1١ قاله الزركشي في البحر المحيط‎ )١( ٠ 

.١597/١ البرهان في أصول الفقه‎ )١١ 


الباب الأول: التوحيد. * 6م 
برهان7'©: رروهذه المسألة رسمت لإثبات كلام الله تعالى» فإن الله تعالى 
متكلم بكلام قددم أزلي» آمر بأمر قديم» وليس هناك مأمورء والمعتزلة تذكر 
0 وقال الو ركش وأصل الكلام قِْ هذه المسألة: أن أصحابنا 
لا أثبتوا الكلام النفسي» وأن الله تعالى لم يزل آمرا ناهيا عفبراء قيل عليهم 
من قبل الخصوم القائلين بحدوثه: إن الأمر والنهي بدون المخاطب عبث؛ 
فاضطرب الأصحاب في التخلص من ذلك على ”3 
وقد صرح بعض الأصوليين بصعوبة المسألة فقال القرافي: ررهذه 
المسألة لعلها أغمض مسألة في أصول 0 ولصعوبتها هذه وحفائها 
تفرق الناس فيها إلى مذاهب كما قال المازري: «فإنه إما أن ينشأ عنها 
نفى قدم الكلام كالمعتزلة» وإما إثبات قدم الكلام» وفيه إثبات قدم 
الخلائق المأمورين؛ أو إثبات أمر ولا مأمور» وإما إثبات كلام قديم عارض 
جنال الكلقزي"" وبر روعط اقبهدا القسين ١‏ يتكدل قزل أعن السنعة 


وهو. انبا قدم نوع الكلام وبحدد احادة. 


(1) أحمد بن علي بن برهان »شافعي المذهب . له مصنفات ف الأصول منها : الأوسط ) 
والوحيز »توفي سنة (4١ه‏ ه). انظر سير أعلام النبلاء 155/1١59‏ . 

7 لوصول ان لأسيو ا 

(15) لحن اخيظا زازر كش 7١‏ روا 5 

(4) شرح تنقيح الفصول ص/45 .١‏ 

(5) نقله عنه الزركشي في البحر حيط ؟/4١٠.‏ 


9 مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


وقد ذكر الأصوليون أن الناس انقسموا قسمين» منهم من أثبت 





1 7 3100 © 
والصنف الأول انقسموا إلى مذاهب: 


؟'-ومنهم من قال: هو أمر إلزام بتعدير وجحود المكلسق وواجود 
شروط التكليف فيه. 


"'-ومنهم من قال: يتناول الأمر المعدوم تبعا» أي لا بد من وجود 
مخاطب فيندر ج المعدوم 4 تبعا. 

وأما الصنف الثاني الذين منعوا أمر المعدوم فهم فريقان: 

١‏ -القلانسي ممن أثبت قدم الكلام وهو نفسي عنده... ذهب إلى 
انه الكلام ليق :له افتمام وزع يضير آنا عند بحلدوت الأور ب وكيا 
النهي. 

؟- المعتزلة» فالكلام عندهم حادث مخلوق» ولا يجيزون خطاب 
العروة ظ ظ 

. وينبغي ملاحظة أن الصنف الأول ليسوا فقط من يقول بالكلام 
النفسي» وإنما فيهم من يقول الكلام بصوت وحرف ومع ذلك يقول 


2450-419/5 انظر: التمهيد - للكلوذاني - 7017/5 وشرح مختصر الروضة‎ )١( 
.49/7 والبحر المحيط للزركشي‎ 


الباب الأول: التوحيد. م 
بقدمه كبعض ا 
وبعد هذا العرض يبقى النظر في الأدلة: 
وقبل النظر فيها أشير إلى أن من قال: المعدوم مكلفء لم يرد أنه 
حال عدمه مأمور بإيقاع الفعل” » وإئما هو مأمور بشرط الوجود؛ وكونه 
تامور بهنو برزقياء. الطلي«الادم ناك الرسم قال للقن عدن السااوة 
تقدير وحوده وقيئته لفهم الخطاب» 2 فهذا على رأي الأشعرية وبعض 
الحنابلة» ولكن على اختلافهم ف تعريف الكلام. 
أدلة من جوز تكليف المعدوم: 
]١[‏ مقتضى الكتاب والسنة خطاب المعدوم» ومن ذلك: 
ل ل 0 
اسدقال اللد تعال» (وأوحيإليمَذا القرانٌلانذركمْ به ومن لم4 
[الأنعام ]١5‏ أي لأنذركم بالقرآن ومن بلغه في الأزمنة الآتية» فيكون 
ان لهم به فدل على تكليف العو 


)١(‏ انظر: العدة - لأبي يعلى - 05850588/5» والتمهيد - للكلوذان- ؟/كه/, 


8 والروضة - لابن قدامة - مع شرحها - ؟/7١٠2‏ وشرح مختصر الروضة 


- للطوق - .457١/١‏ 
(؟١)انظر:‏ المحصول - للرازي - ؟/هه 3 ونهاية الوصول - لصفي الدين المندي - 
5 


(5) قاله الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام .١57/١‏ 
(4) انظر: التمهيد - للكلوذاني - ؟/57*؛ وشرح الكوكب امثير ,517/١‏ وسلم 
الوضول 11 


ان مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. كله عبد اللطرف ميحد 
عد قال الله تعالى: (وَأَنَهَذا صراطي ” : نيما 348ذك [الأنعام 
عه ]١‏ وهذا الأمر شامل لنا» وقد أمرنا باتباعه 1 0 موجحودين وقت 


الخطاب فدل على أمر اعدو 





- قال الله تعالى: ٍ( يناما نل إليهم) [الئحل ؛4] فإن كان 
الطر دين ننه م يكن مبينا لناء مع نا دخلنا في عموم (الناس)؛ 
لا يعترض ام للك ناس لأنا إذا وحلانا لجن تانيا 
0 ابن 

وقد يعترض بعضهم بأن البيان و التبليغ ليس يمذه العمومات» وإنها 
الخطات للموعردى سنا : وللآخرين بنصب الدليل على أن حكمهم 
كي 2 

والجواب: أنه قد التزم بعض الأصوليين منع تسمية هذا الكلام 
كرابا لأن الخطاب يستدعى وجود المخاطب» وصصح عه امير 
لكونه لا يستلزم وحود المأمور زمن الأمر لهذه الأدلة وغيرها ما سيأق إن 


0 َِ َ )4( 


٠١1/5 - انظر: التمهيد - للكلوذاني - 557/5 والروضة - لابن قدامة‎ )١( 
.517/١ وشرح الكوكب المنير‎ 

.56 14/7 انظر: التمهيد - للكلوذاني-‎ )١( 

(5) انظر: فواتح الرحموت .58٠0/١‏ 

(5) انظر: المستصفى - للغزاللي - 2384/١‏ والإاحكام - للآمدي - .١514/١‏ 


الياب الأول: التوحيد. 1م 
)0 
- وهو الكلام - وقد تقدم ما فيه 
وقد دفع أبو يعلى نحو هذا الاعتراض فقال:" لو كان هناك دلالة أو 
قرينة لنقل» لأن ما لا يتم الدليل إلا به لا يسوغ ترك نقله. وحيث لم 
ينقل» ثبت أنه ما كانء يبين صحة هذا أنه معلوم أن الجماعة لم تشترك في 
معرفة القرينة» فلو كان موضوع اللفظ لا يفيد» لم يقتصروا على نقل 
00 
القَرآن: 
2 3 1 4 00 ا 7 و 
مثل قول الله تعالى: إ إنمَا قولًا لشىء إذا أردناه ان نقول له كن فيكونٌ» 
[النحل ]:٠‏ قال القاضي أبو يعلى: «روهذا يقتضي أمره بالتكوين قبل 
0( [' ار آ' ش )0( 
وحوده» » واعترضه الكلوذاني بقوله: ,روفي مععى ذلك ضعف» 
ولعله يعن بالضعف أن الأمر هنا ليس على ظاهره؛ وإنما هو مجاز 
(١)انظر:‏ ص/.م؟ - 1م3. 
)١(‏ العدة - لأبي يعلى - ؟/588. 
(59) المصدر نفسه 5/.0//7. 
القاضي أبي يعلى» ولد سنة (1475ه). - وتوقيٍ سنة (١251ه).‏ من مصنفاته: 
انظر: سير أعلام النبلاء 5/5 
(5) التمهيد - للكلوذاني - .701/٠‏ 


66 سسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
عن سرعة الإيجاد والتكوين» ولكن هذا ليس بالجيد» والصواب ترك 
الكلام على ظاهره كما تقدم مستوف 7 . والصحيح أنه خطاب الحاضر 
في علم الله تعالى فجاز. لكن ينبغي أن يعلم أن هذا الأمر ليس أمر 
تكليف» وإنما هو أمر تكوين» وهو خارج عن محل التراع. ؤ 

؟- حكاية الإجماع: وقال عنها القاضي أبو يعلى: «الصحابة 
والتابعون كانوا يرجعون في إيجاب الحكم إلى الظواهر المتضمنة للأمر من 
الله تعالى ومن نبيه عليه السلام على من يوحد ف عصرهمءلا يمتنع من 
ذلك أحد منهم؛ فدل على أن الأمر تناول من كان معدوما حال 
الخطاي 7 ثم ذكر اعتراضا مبئيا على احتمال نقل دلالة تدل على 
مشاركة الجميع في هذا الحكمو.؛ ثم أحاب عنه ما تقدم نقله قبل من 
وحوب نقل ما لا يتم الدليل إلا به» فعدم نقله يدل على الاكتفاء بكمذه 
الظواهر. 

'- دليل عرثي: وهو خطاب الموصي لمن سيكون بقوله: برقد 
أخبرني الصادق أن أمي تلد غلاماً يُسمى غافاء فإذا ولدته فهو حر وقد 





5 


جغلته وضيا على أوالاذي: وأنا أمرك يا غانم بكذا وكذا....» رك 
هذا الولد بكونه مخاطباء ل كوت موها عاصيا بتقدير المحالفة أو 


.5١6 - انظر: ص/هه؟‎ )١( 
.٠١5/5 العدة - لأبي يعلى - ؟٠//2388-54.10 وانظر: روضة الناظر‎ )١( 
.75017//7 قاله ابن تيمية في منهاج السنة‎ )1( 


الباب الأول: التوحيد. 8 
١‏ 
الامتغال” 0 


لكن هذا الدليل العرئي قدح فيه بعض الأصوليين بأمرين: 

اد الفرق ايش يق الوضيةتوون آم الل 'فالوسية ابعر عبار من 
يستحيل بقاؤه إلى زمان امتثاهاء وإنما لا بد من القول بتجدد أمر مماثئل 
عسوا ااتسوعع .على هذا تعلقوانيا لودع الاق دراه اللا رال النذي الا 
نحل ذاته الحوادث» فلا يصح فياس الغائب على الشاهد' '. 


: لك | 
؟- رروقال صاحب التنقيحات : وفيه بحثء إذ الكلام فيما ليس 


ءِ 0 
هناك مامور ولا من ينهي إليه")» . 

والواب: الاعتراض الأول مبئ على منع بقاء العرض زمانين» وهذا 
من دقيق الكلام الذي أبعد ما يكون عن لغة العرب»وليس بواضح القول 


)١(‏ انظر: العدة - لأبي يعلى - 2588/5 والبرهان للحويئ ١/157»؛‏ والمستصفى 
١/هم؟‏ [١/85]ء؛‏ وروظضة الناظر ,٠١17/7‏ والمحصول - للرازي -5/هه؟- 
5 والإحكام - للآمدي - 2157/١‏ وفاية الوص ول 21١١73/7‏ وشرح 
مختصر الروضة ؟7/١47.‏ 

(؟) انظر: التلخيص - للجويئ - 01١‏ والإيماج شرح المنهاج “هه .١‏ 

(5) هو ييى بن حبش بن أميرك السهْرَوردي» كان يتهم بالانحلال والتعطيل واعتقاد 
مذهب الفلاسفة» واشتهر ذلك عنه. وأفي علماء حلب بقتلهء وقتل سنة 
(0هه) من مؤلفاته: التنقيحات في أصول الفقه. والتلويمات اللوحية 
والعرشية. انظر: سير أعلام النبلاء ١؟/7017؛‏ وفيات الأعيان 2585/1 ومعجم 
المؤلفين .183/١‏ 

(؛) نقله عنه الزركشي ف البحر المحيط .٠١١/7‏ 


4 سانل افون كدر لوقه .أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
بتجدد أمر مماثل» إذ من ذا .يزعم أنه .موت ررسوال الله -تة- تيجباج إلى 
أمر جديدء فالقول يمذا قول بالحاحة إلى رسوال آخر ورسالته. ولذلك 
فالجمهور على أنه لا يتجدد أمر آخرء وينبغي حمل الكلام وفهمه على ما 
تفهمه العرب من مخاطبتهاء لأن الذكر نزل بلسافهم. ظ 
ومنع قياس الغائب على الشاهد ليس مطلقا فإنه يصح إذا كان على 
قاعدة الكمال وقياس الأولى» وزعمهم أن كلام الله قديم ولا تحل ذاته 
الحوادث؛ فإنكار لتعلق كلامه بالمشيئة» وهو زعم باطل وقد تقدم بيان 


)0غ( 
بطلانه وفساده ‏ 









وأما اعتراض صاحب التنقيحات فدقيق حري بالوقوف عنده. 

4 - قالوا: لقد أثبتنا بالأدلة قدم كلام الله وقد ثبت بالإجماع 
حدوث المأمور» فيلزم حيئنذ القول بأن المعدوم مخاطب”" ظ 

وقال القاضي أبو يعلى: رروهو ظاهر كلام أحمد - رحمه الله اق 


- 000 ب 0 ٠‏ 5 1 ءً ع 
رواية -حنيل : «لم يزل الله يامر .ما يشاء ويحكم» فقد نص على أنه أمر 
فيما لم يزل» ولا مأمور» وقال أيضا فيما خرجه في محبسه: «لم يزل 


.777- انظر: ص/77‎ )١( 
21 .9/-1 5/9 (؟)انظر: العدة - لأبي يعلى - 585/9؛ وروضة الناظر‎ 
 مامإلا حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسدء أبو علي الشيباي» ابن عم‎ )1( 
أحمدء الإمام الحافظ المصنف» ولد قبل المائتين» وتوقي سنة (77ه) له مسائل‎ | 
وسير أعلام النبلاء‎ 2١40-١57١ عن أحمد؛ والمحنة» انظر: طبقات الحنابلة‎ 
.0 





١ 


0 
توافق على هذا الأصل لكن على أساس أن الكلام نفسي ا 
والجواب: هذا الأصل الذي بنيت عليه هذه المسألة فيه اضطراب 
عظيم: 
فالقاين قائنا "إن اكلم اقيم مالايم لحان كالعنى التتسمنا: اقنيناما: 
-١‏ من نفى الحرف والصوت -لعلمه بعدم إمكان القول بقدمه- 
زعم أن الكلام هو المعئ فقط ثم زعم أنه يكتنع القول معان لا شاية لهاء 
فالتزم كون الكلام مع واحداء وهؤلاء هم الكلابية ومن اتسبعهم من 
الأشعرية والماتريدية» مع ملاحظة نفيهم لتعلق الكلام بالمشيئة والقدرة. 
؟- من أثبت الحرف والصوت -مع نفيه لتعلق الكلام بالمشيئة 
والقدرة- التزم قدم الحروف والأصوات بأعيانها وادعى ترتيبها ف ماهيتها 


: 1 ف 
وحقيقتها لا في وجودهاء وهذا مذهب السالمية . 


٠ 5 7‏ ءٌ. 5 م ) 
وعكلهنا اح شاءع)). قل انت قدم كلامه وكلامه أمر وهي)) 


)١(‏ العدة - لأبي يعلى- ؟/585. 

.١5 1/١ - انظر: الإحكام - للآمدي‎ )١( 

(5) هم أتباع أحمد بن محمد بن سالم (ت1517هب)؛ ومن بعده ابنه الحمسن 
(ت٠ه*“ه).‏ وهي فرقة كلامية ذات نزعات صوفية. إذ شيخهم كان اخر 
تلاميذ سهل بن عبدالله التستري (ت1487ه))؛ من أشهر رجاهم: أبو علي 
الأهوازي وأبو طالب المكي» وصفهم ابن تيمية بأفهم موافقون لأهل السنة في كثير 
من المسائل» وينتسبون إلى الإمام أحمد» وزاد الغلط عند متأخريهم حى أنكر على 
بعضهم الحلول. انظر: شرح حديث الترول 11-747”, وشذرات الذهب 
عا 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
؟- من أثبت الحرف والصوت؛ وكذلك أثبت تعلق الكلام بالمشيئة 

والقدرة» وهذا ينطبق على ما التزمه القاضي أبو يعلى. [ 
أما القول الأول فاضطرابه واضح من جهة نفي تعلق الكلام بالمشيئة 

والقدرة» ومعلوم أن من ان وقدرته» أكمل من لا يتكلم 


كشيئته وقدرته - إذا قدر 000 0 معارض بالأدلة الى تش شت هذا 


ع 





التعلق. وقل 0 - والتزام كون الكإلوار معن بواتحدا فده يا ظ 
والتزام للجهالة» فكيف تكون آية الدين هي آية تحريم الزناء وكيف يكون 
القرآن هو الإنحيل إلى غيرذلك من اللوازم الباطلة لوا هذا م 
(ابكئ' عند لمامن) ا [الفاتحة ؟] فهذه الآية فيها كلمات؛ وهي 
مرتبة» فبعضها متقدم على الآخرء فكيف يزعم مع هذا اقترائها في القدم 
على السواى والتفريق بين الماهية والوجود ما لا تحقيق فيه عنده”" 
وأما القول الغالث فأصحابه التزموا كلاما صحيحاء ولكن ضموا 
إليه ما لا يعقل. فقولحم إن كلام الله بحرف وصوت ويتعلق بالمشيئة 
والقدرة صحيح». إلا أن ادعاءهم قدمه مع ذلك ففيه اضطراب» وقد لا 


.51/7/17 287-8.8/5 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
. 71 ١/ص انظر:‎ )1١( 
,5171١-776/1١17 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )1( 


الباب الأول: التوحيد. “ع 
1 000 
يتصورون معئئ القدتم) فإذا سثلوا عنه أجابوا بإحدى الإحابات التالية : 
١‏ - إما أن يعنوا أنه قديم في علم الله وهذا لا ينفعهمى لأن 
المحلوقات كلها قدية يهذه المثابة. فما وجه تخصيصهم للكلام بذلك؟. 
؟- وإما أن يعنوا أنه معيئن متقدم على غيره» وهذا لا يفيدهم, لأنه 
لا ينازعهم فيه من يقول بخلقه. 
#حورنا أن يعوا نيه أنه غير الوق دوق أن :فيسو اد يكرة أرلياء 
لكن تبقى عبارهم غير محررة. 
ولذلك كان الصواب أن يقال: إن كلام الله يتعلق بالمشيئة» فهو 
حادث الآحاد قدتم النوع؛ لا ما زعمه الكرامية من أنه حادث الآحاد مع 
زعمهم أن الله لم يمكنه الكلام في الأزل؛ ولذلك فا لصحيح ما عليه 
السلف من ,أن الله يتكلم عشيئته وقدرته» وإن كان مع ذلك قديم النوع 
معي أنه لم يزل متكلما إذا شاء -» فإن الكلام صفة كمال» ومن يتكلم 
اكمل تمن لا يتكلم؛ ومن يتكلم ,عشيئته وقدرته أكمل من لا ايكون 
متكلما .كشيئته وقدرته» ومن لا يزال متكلما عشيئته وقدرته أكمل من لا 
يكون الكلام ممكنا له بعد أن يكون ممتنعا منه أو قدر أن ذلك 
0( 
ا . 
والعجب من استدلال القاضى أبى يعلى بكلام الإمام أحمد -فإنه 
ظاهر في إثبات ما قلناه؛ فقوله: لم يزل متكلما» إثبات لقدم نوع 


.5171١/١7 انظر: المصدر نفسه‎ )١( 
.5171/17 انظر: بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


5*٠‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
الكلام» وقوله: رإذا شاء» إثبات لتجدد آحاده؛ لأن ما تعلق بالمشيئة لا 
يكون قدي الآحاد» كما هو ظاهر لا 7 

وبعد هذا العرض لمذاهب الناس» يتبين ضعف مأخذ القاضي أبي 
يعلى لأنه قد يريد إثبات قدم آحاد الكلام -ومنه الأمر والنهى- فيلزم 
حينئذ جواز القول بتكليف المعدوم؛ لأن الصحيح هو قدم النوع لا 
العين» ولو قصر بحث المسألة على أن آخر الأمة -وهم معدومون وققت 
الخطاب - مكلفون يمقتضى الخطاب الذي خوطب به صدر الأمة» لكان 
أحسن مما فعل. 

وأما الكلابية فلم يثبتوا كلاما يعقل» وتصوير المسألة وتفريعها على 
غامض غير معقول لا شك أنه يكون أغمضء ولصعوبة مأحذهم افترقوا 
فرقتين؛ الأولى زعموا جواز خطابه أزلاً - والثانية نفت ذلكء وقالت إنه 





بر امن عند حدوثه؛ فلا يوصف الكلام بكونه عد إلا عند حدوث 
المأمور ثم الفرقة الأولى منهم انقسموا قسمين» فمنهم من زعم أن الأمر 
في الأزل بمعين الإخبار والإعلام؛ والتزم الآخرون كونه إلزاما في الأزل” '! 

فمن زعم أنه تصور أمرا يل جوري المأمور فقد التزم ما لا يعقل» 
ويكون ما أثبته أقرب إلى أن يكون علما وإرادة لا كلاماً. 


.559/1١7 1١ 81//5 المصدر نفسه‎ )١( 
.١ 58 - (؟) انظر: ا محصول - للرازي - 25017/5 وشرح تنقيح الفصول - للقرافي‎ 


الباب الأول: التوحيد. هع 
ويرد عليه من وجهين'' 

-١‏ يلزمه أن يثبت الكلام على حقيقته وخاصيته. وإثبات كون 
الكلام أمرا وخهيا من حقيقته» ونفيه لحقيقته يستلزم نفيه» ولا يصح القول 
بتجديد حقيقته بعد أن لم يكن عليهاء يوضحه الوجه الثاني: 

؟- إذا لم يمتنع إثبات كلام خارج عن كونه مر 5-7 د 
وعدا ناه قن أكون أذ بهن رإاضفة الأزلية لبت كلانا ارلا 
ونا معدت ره كاذنا افيد لاد لق "نج وفنا ووفك لني كل 
الصفات! 

وأما من زعم أنه معين الإخبار والإعلام فراراً من القول بأمر ولا 
مأمور» فإنه يلزمه ذلك في الإخبار سواء بسواءء وزاد بعضهم الرد 
بالتفريق بين الأمر والخبر: 

أ) فالخبر يتطرق إليه التصديق والتكذيب بخلاف الأمر. 

ب) اختلاف حقيقة الخبر عن الأمر والنهي؛ فالأول ليس فيه طلب 
بخلافهما. 

وعليه فلا يصح رده- أي خطاب المعدوم- إلى إخباره وإعلامه. 
خاصة أننا بالضرورة نعلم ررأن أوامر الشرع في موضوعها ملزمة لا معلمة 
من غير 00 ؛ فردها إليه قلب للحقائق. 


.197-191/1١ - انظر: البرهان - للجويى‎ )١( 
.١57/١ المصدر نفسه‎ )١( 


(9) قاله الكلوذانى في التمهيد 555/7؟. 


كام* مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
لكن الرازي أحاب بجوابين غير محررين ما سهل الرد عليه؛ فإنه 
قال: ررهذا مشكل من وجهين: 
أحدهما: أنا بينا -فيما تقدم- أنه لو كان الأمر عبارة عن هذا 
الإخبار -لتطرق التصديق والتكذيب إلى الأمر - ولامتنع العفو عن 
العقاب على ترك الواحبات؛ لأن الخلف في خبر الله تعالى محال. 


الثاني : أنه لو أخبر في الأزل لكان إما أن يخبر نفسه وهو سفهع أو 





غيره وهو محال» لأنه ليس هناك غيرم» ' اه. 

فالإشكال الأول دخله الضعف من قوله: رولامتنع العفوعن 
العقاب...» لأنه لقائل أن يقول: «الأمر عبارة عن الإخبار بترول العقاب 
إذا لم يحصل 0" بكرن لخر منود فا ل 1 

وأما الاشكال الثاني فقد تصدى له القرافي بدليلين: الأول للجواز, 
والثاني: لوقي 

أما الأول: فإنه لا يمتنع أن يشتغل الواحد منا في فكره طول ليله 
ونهاره؛ - وما يحري ف فكره معناه: إخبارات - ولا أحد يقول بقبح 
ذلك؛ فأولى أن لا يكون قبيحا في حق الله. 


)١(‏ المحصول - للرازي - ؟//اه7. 

(؟) نقله السبكي عن الأصفهاني في الإبماج .١57/9‏ 

(؟) وسيأتي الكلام عن الخلف في الوعيد إن شاء الله ص/79 . 

(5) انظر: نفائس الأصول - للقراقي - 517/4١1717-1؛‏ ونقله عنه السبكي في 
الإيماج ,168-1١67/7‏ ظ 


وأما الثاني فإن الله م يزل بخبر عن صفات كلامه ونعوت جلاله 


بكلامه النفسي القديم؛ ولا يسمع ذلك إلا معدبو اليف الاقييا :يول 
598 ِ : : ع 00 
لكن يلاحظ أن جواب القرافي الأول عريّ عن الصحة؛ فإن فكر 

00 : ّ 

النفس لا يسمى كلاما وهو بناه على مذهبه» وتقدم إبطاله 5 
وأما الجواب الثاى فقوي لو خلصه من مذهبه في الكلام النفسي» 
فما المانع من حمله على الكلام المفهوم من لغة العرب عند الإطلاق! 
ولكنه مع قوته فإنه لا يفيد في أصل المسألة من رد الأمر إلى الخبر» لكونه 

على خلاف الواقع والحقيقة. 

بقي بعد هذا الكلام على من التزم كون الأمر على حقيقته في 
الأزل بمعيئ أنه إلزام في الأزل» وقد ذكر ابن برهان ما يفيد وقوع حلاف 
بين من ذهب إلى هذا القول من الأشعرية» فقال الزركشي: ««روقال ابن 
برهان ف الأوسط: الذي عليه أصحابنا أن المعدوم مأمور» ونقل عن بعض 
أصحابنا أنه مأمور بشرط الوجود» وهو قول فاسدء لأنه إن أراد الخطاب 


ءَ 7 1 02 
بعد الوحودء فليس أمر معدوم, وإك أراد حطابه حالة العدم فذلك 0 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (١/؟75)‏ كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع 
والسجود - رقم (487) وأوله: «اللهم أعوذ برضاك من سخحطك)). 

(؟) انظر: ص/اه” - 3514 . 

(0) لعل ف الكلام تحريفاً وسقطاء وتقديره: (فذلك محال لما يلزم من تقدم المشروط 
على الشرط)» ويوضحه كلام إمام الحرمين المنقول بعده. 


م١٠‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
00 )00( 

فمل عدم المشروط على الشرط) ) ومثله كلام إمام الحرمين: إن د 
ظان أن المعدوم مأمور, فقَد حرج عن حد المعقول, وقول القائفل إنه 


مأمور على تقدير الوجودء تلبيس» لأنه إذا وجد, ليس معدوماء ولا شك 
0( 





أن الوحود شرط ف كون المأمور مأمورا» 
ولكن هذا الذي هجم عليه إمام الحرمين هنا قد انتصر له هو نفسه 
في التلخيص” » حن إن الزركشي زعم قائلاً: وواختار إمام الحرمين في 
الشامل مذهب الشيخ, وأشار البرهان إلى الميل إلى مذهب ان 
وسبب استشكال الجوين هو وجود أمر بلا مأمور» إذ أنه مسن 
صفات التعلق» ووجود المتعلق دون المتعلقات محمالء فقال: «وإذا لاح 


. ّ ' .اع ِ 1 ن؟ ‏ س(5) ٠‏ 
ذلك بقي النظر ف أمر بلا مأمور» وهذا معضل أزب فإن الأمر من 


الصفات المتعلقة بالنفس» وفرض متعلق لا متعلق له محال» والذي ذ> :7 
في قيام الأمر بنا ف غيبة المأمور فهو تمويه ولا أرى ذلك أمرا 18 وإنما 


.44 وانظر المسودة:‎ 2٠١5/7 نقله الزركشي في البحر المحيط‎ )١( 

(1) البرهان -للجوين-١/5917١.‏ 

(5) التلخيص في أصول الفقه .401-14851/١‏ 

(5) البحر المحيط للزركشي .٠١*/7‏ [ 

(0) هذه الكلمة أثبتها المحقق في المهامش من بعض النسخ, 5520 [ 
والمراد بالأزَب: المشكل الصعب - انظر لسان العرب (7/5) مادة زبب. 

)١(‏ يعين به أبا الحسن الأشعري في استدلاله بصحة أمر الغائبء» وأن أمره يتحقق 


بو جحوده. 


هو فرض تقدير» وما أرى الأمر :لو كات: كيقع يكون وإذا حضر المخاطب 


قام بالنفس الأمر الحاق المتعلق به !» والكلام الأول ليس تقدن ' إفهذامما 
لمتكي الله تعالى 0 

واستدرك على إمام الحرمين بأن التقدير عائد على المكلف لا إلى 
بار والمسألة راحعة إلى التعلقات» قال المازري: رروالحق في هذه 
المسألة إنما يصفو بعد تصور أحكام التعلقات ومتعلقهاء وصرف التعيين 
إلى المتعلقات لا المتعلق» وهو من الغوامض !» ". 

والذي تدل هلية عبارناث: الأصوليق الأشاعرة ار أن المعئ 
بقدم الأمر هو ذلك الأمر النفسي القدم القائم بذات الله ويجعلون تعلقه 
هنا تنجيزياً قليهاً يمذا الاعتبار» وصلوحياً لكونه يتعلق بالمكلفين تحقيقا 
عند وجودهمء وعند حدوتهم معلرنه فجيوراء # ري عند :هذا سكن 
حلافهم ْ معئ التعلق وحقيقته هل هو حادث, أو قدم؛ أو بحرد نسبة 
لا ترصف بحدوث ولا قدم وإذا لاح ذلك علم ضعف ما تمسك به هؤلاء 
في هذه المسألة. 


ولا بأس هنا من الإشارة إلى ضعف دليلين آخرين» صرح بضعفهما 


.١91/١ البرهان في أصول الفقه‎ )١( 

.١٠١85/7؟ انظر: البحر المحيط‎ )7١( 

(5) نقله عنه الزركشي ف البحر المحيط .٠١8/7‏ 

(:) انظر على سبيل المثال: الإحكام للآمدي 2١54/١‏ وكشف الأسرار لعلاء الدين 


البخنار: 1 اا 





5١‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
بعضهم وهما: 

الأول: قالوا: إذا حاز الأمر من المعدوم كان أولى أن يحوز الأمر من 
الموجود للمعدوم» ومثال الآمر المعدوم: رسول الله - يليه - فإن موته لا 
يوحب سقوط أوامره عن المكلفين فهو في حكم معدوم ا 

ورده إمام الخرمين من وجهين: 

١‏ - رروهذا فن ركيكء فإن الفرق على اخحتلاف المذهب متفقون 
عن أن المعدوم يستحيل أن يكون آمراء فكيف يسوغ الاستشهاد ممتنع 
وناناق " علما أن الرسول - طِعِ - لما أمر كان حيا وليس ميتا. 

17 ثم الرسول - وَل - ليس مستقلا بأمره وإعما هو مبلغ أمر لله 
تعالى فإذا تم التبليخ لم يؤثر موت المبلغ - وَل - ومن له الأمر حقا لم يزل 
ولا يزال سبحانه وتعال 7 


الثاني : وهو: إذا جاز أن يكون المأمور به معدوماء فكذلك لا يمتنع 
٠ ِ‏ 1 0) 
وجوابه: 

أن المراد بكون المعدوم مأمورا به» هو أن المكلف طلب منه أن يوقع 


)١١(‏ هذا الاستدلال لبعض الأشاعرة؛ نقله الجوين ف البرهان 395/1 وابن برهان فقي 
الورصول .١ 78/١‏ ظ [ 

.١97/١ (؟) البرهان للجويئ‎ ٠ 

(5) البرهان للجويئن 2157/١‏ وذكر نحوه ابن برهان في الوصول .١7/8/١‏ 

(5) انظر: البرهان للجوين 2١47/١‏ والوصول لابن برهان .١78/1١‏ 


الباب الأول: التوحيد. ١١‏ 

ما ليس واقعاء وهذا شرط المأمور به ولاشك أن 5 مقصود الأمبسئع 
1 عي 232 00 
وأما كون المعدوم مأمورا فليس بشرطء فالقياس عري عن التحصيل . 

3 . ً ا >|أ 2ى إآء م : 

ثم إنه بقي | : مع من قال: إنه يصلح خطاب المعدوم تبعا 


000 


بعدهم 

ولكن قد اعترض الجويى والكلوذاني على هذا هما يأَ: 

١-بأنه‏ م استحال خطاب المعدوم حال انفراده. استحال مع 
وحود غيره كما ف الحماد» فإنه لما مم يصح خطابه منفرداء م يصح 
: 00( 
كذلك بوحود حي معه 

ب وإذا قيل إنه يؤر وحود امامل في عدم المعدوم, لجاز إذا 
أستو بجحب الموجود الثواب والعمّاب» أن يتبعه المعدوم حال عدمه في ذلك 


6 
وهو محال . 


.178-1108/١ وى والوصول‎ 5-1١557/١ انظر: البرهان‎ )١( 

)١(‏ أعب من قال يصح حطاب المعدوم, فقد تقدم ذكر من لم يشترط وجود مخاطب» 
ومن تأول الأمر بالخبر والإعلام ص/١47:‏ - .47١‏ 

659 انظر: ص/؟ 41١‏ -454. 

(4؟) انظر: التمهيد - للكلوذاني - 5ه ه"؟. 

(5) انظر: التلخيص - للجويئى - .151//١‏ 


؟ ١‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 

ولقائل أن يقول: إن الفرق كبير بين الحماد الموحودء وبين المعدوم 
الذي سيستجمع شروط التكليف من الحياة والقدرة والتمييز» ومع ذلك 
فإنه قد ثبت أن الله خاطب الجماد» وكذلك ثبت خطابه للمعدوم الذي 
هو موحود في علم الله بالأمر كن ليكونء أما خطاب التكليف فلم يرد ما 
يدل: على أن الله كلف معدوماء وينبغي حمل خطاب الله ورسوله على 
مقتضي ما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله --: 

وكذلك لا يلزم من قولنا: إن اقفوم تعر بق اطبا هيا 
العرمخوو انيتتحتاف الثراتبه و العقايه اانا نقد ل إن رتك عق لانن 
تبعاً معي أنه يصير مكلفا إذا وحد واستجمع شروط التكليف» فكذلك 
يضير كايا أو معاقا 'باعسار المتالفة أن الإ افقة عفد وسروه 0 اله عق 
حال عنافة كانه إناقه وعقابه. 

ثم إنه بعد الفراغ من أدلة القول الأول ف جواز خطاب المعدوم - 
على اختلاف المذاهب ف الكلام وف حقيقة التكليف -» نذكر بعد هذا 
ما ذكره الأصوليون ون أذلة المكرلة ورحض اللية بق .مفيع طناتب 
المعدوم. ظ 


أدلة من منع تكليف المعدوم”" 


-١‏ قالوا إن الأمر هو الرانعاء الفعل القول من الدون. والعصدوم 


)١(‏ لم أقف على أدلة هؤلاء من كتبهم سوى دليل واحد سأشير إليه في موضعه إن شاء 


51 
- 


الله. 


الباب الأول: التوحيد. * ١ع‏ 
1 00 
غير موجود؛ فالفعل منه لا يقع؛ فلا يتعلق الآمر به : 
. 000 
؟'- أن العاحز لحنون أو صغر- غير مكلف مع كونه موجودا 


8 لذ : _ ليث 0 © 
بالإجماع, ولقول الرسول -5مْ-: رزرقم القلم عن ثلاثة...م)» - ف ولى 


)١(‏ انظر: العدة - لأبي يعلى - ؟0/5٠5»‏ والتمهيد - للكلوذائ - 2755/5 وروضة 
الؤاطن 7 /8:ق .بو الوضيول إلى الأضوال بايا 

(5) انظر: المصادر نفسها. 

(5) هذا الحديث مروي عن عائشة وعلي وغيرهما - رضي الله عنهم. أما ححديث 
عائشة» فأخرجه أحمد ١14 2٠0١١ 2٠٠١/5‏ والدارمي 375/7 (25795 وأبو 
داود 8/54 هه (45548)» والنسائي 2١55/5‏ وابن ماجه »)30١41( 5048/١‏ وابن 
الجارود ف المنتقى 58 »)١548(‏ وابن حبان ,)١57( 555/١‏ والحاكم 707/5 
(60؟7) وصححه الحاكم على شرط مسلم - ووافقه الذهبي» ووافقهما الألباني 
في إرواء الغليل 14/7-ه, وهو كما قالوا. 
وأما حديث على فاختلف فيه فرواه الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عنه 
وفيا أكون ينه اتصبع داود :]لم هه-ؤوهه )550١(2)5500()5555(‏ 
والنسائي في الكبرى 55/15 (0747؟)2 وابن خزيعة 2)٠٠٠١917/7‏ 848/4 
(3054)» وابن حبان »)١47( 5907/١‏ والدارقطئي 748/7١159-1ء‏ والحاكم 
"15/١‏ (5145 58/5 (51701) 455/4 (418 )4 والبيهقي ف الكبرى 
04- وصححه الحاكم على شرطهما - ووافقه الذهبي» ووافقهما الألبان ف 
إرواء الغليل 7/ه-5» وقول النسائي في الكبرى: (روما حدث جرير بن حازم به 
لدي لالم الندن بصعي . لأنه وإن كان قد اختلط وله أوهام» ‏ -- 


١ع‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


١ 
. أن يكون ادوم خور مكلك‎ 





(-) لكن تابعه ابن تمير في روايته عن الأعمش» كما عند البيهقي» وتابعه وكيع كذلك 
عند أبي داود (4140-0)» فتكون هذه الرواية عن علي أصح الروايات عنه. ورواه 
ظ عن علي كذلك أبو ظبيان مرة مرفوعا ومرة موقوفاء فالمرفوع رواه عنه عطاء بسن 
السائب أخرحه عنه أحمد 441-1445 (1958)ء :5١/١‏ ام 
والطيالسي ١١5‏ (50)» وأبو داود 559/4 (4407). والنسائي في الكبرى 
7/4“ (51/)» وأبو يعلى 440/١‏ (75145)» والبيهقي »5550-1١714/8‏ وأبو 
ظبيان لم يدرك عمر» والراوي عنة وهو عطاء قد اختلط» والرواة عنه في هذا 
الحديث م يسمعوا منه قلدماء ومع ذلك خخالفه أبو حصين فرواه عن أبي ظبيان عن 
علي موقوفا أخرجه عنه النسائي في الكبرى 7714/4 (7545) وقال: (روهذا أولى 
بالصواب» وأبو حصين أثبت من عطاء بن السائب) لكن الذي يترجح رواية 
الأعمش المرفوعة المتصلة ويشهد لما رواية عائشة» والاضطراب الحاصل ف رواية 
ظ عطاء سببها اختلاطه» فيؤخذ منه ما وافق فيه الجماعة» على أن الموقوف منه له 
حكم الرفع» ويظهر أنه لاختلاطه قد أسقط الراوي بين أبي ظبيان وعلي. وقد رواه 
عن علي مرفوعاً كذلك الحسن البصري» أخرجه عنه أمد 504/5 (140) 
والترمذي 77/14 »)١577(‏ والنسائي في الكيرى 4 إ(115/) - ثم روأه 
عنه موقرفا برقم (/1/5141)- ورواه مرفوعا البيهقي 575/8- كما رواه عن علي 
مرفوعاً أبو الضحى أخرجه عنه أبو داود 4/ ال د والبيهقي 28٠/9‏ 
1 2555/8 والحسن وأبو الضحى لم يدركا علياء كما رواه عن علي 
مرفوعا القاسم بن يزيد أخحرحه عنه ابن ماجه ٠١45/1١‏ - لكنه ضعيف 
ولم يدرك علياً. وبالجملة فالحديث صحيح من رواية عائشة» ورواية علي من طريق 
الأعمشء ولمعرفة بقية مسانيده ينظر نصب الراية .١50-1١51/84‏ 
)١(‏ انظر: العدة - لأبي يعلى - 2390/5 والمستصفى - للغزالي - )]85/١[ 787/١‏ 
والتمهيد - للكلوذاىي ”2355/5 وروضة الناظر 4٠١5/7”‏ والوصول إلى الأصول 
١01؛»‏ وكشف الأسرار 23707/١‏ وفواتح الرحموت .779/١‏ 


الباب الأول: التوحيد. ١ع‏ 


شروط التكليف» لا أنه حال عدمه مكلف بإيجاد الفعل, فيقال مثله في 
العاجر: إنه مأمور بشرط زوال العجز. 

وثانيا: أن المراد من رفع القلم رفع الإثم والإيحاب المضيق بدليل أنه 
5 0" 

- قالوا إنه لو توجه إلى المعدوم الأمرء الحسن مدحه وذمه» وذلك 
مخالف للإجماع ". 

أحيب عن هذا 000 

الأول: لا يلرم مدحه ولا ذمه؛ لأنهما يحصلان بالامتثال أو التفريط, 
والعدوى لأ روفي وذللك وضع :قا علتا تكاس ةيدرط ذه 
يي تروط الدكليةثت: 

الثاني وعبر عنه الكلوذاني بقوله: ««وقد قيل: إنه يلحقه المدح والذم؛ 
لأن الله تعالى مدح الأنبياء وذم إبليس ف كلامه - وهو القرآن - وذلك 
قبل خحلق لحي 


ولقد أحسن 8 تصديره للاحابة الثانية بقوله (قيل) لذن هذه الإإجابة 


)١(‏ انظر: العدة - لأبي يعلى -- 788/5: والتمهيد - للكنوذاني - 2705/5 وروضة 
الناظر .١١10//7‏ 

(؟) انظر: العدة - لأبي يعلى - 2550/5 والتمهيد للكلوذاني 17/7ه87. 

(1) انظر: المصدرين السابقين : 

(؟) التمهيد - للكلوذاني -؟/8/ه"7. 


235 مسائل أصول الدين المبحوئة ذ أصول الفقه د. خالد. عبد النطيف محمد 
لا تخلو من إشكالء لأن القول بقدم القرآن من الأشياء امحدثة الى يلزم 
ا 5 0 

- قياس الأمر على القدرة» فكما أنه من شرط القدرة وحود 





ِ ا ١‏ ءءىء () 
مقدور» فكذا يشترط وجود المأمور للآمر . 
وأحيب عنه» بأن القدرة صفة القادر وإن م يوجحد مقدور) فكذا 
1 6 
الآأمر صفة الامر ٠‏ 
وهذه الإحابة تصح إذا أريد بالأمر أمر التكوين. 
- المعدوم عندكم ليس بشيء كما استدللتم بقول الله تعاللى: ( لم 


0 06/ر 2 ” قرو ار م اس 2 
سينا مَذكورا» [الإنسان١]‏ و( وقد خَلمنكمن قبل ولمٌ تك شيا 


[مرع 9] وإذا كان كذلك كان أمره هذيانا وسفها” '. 


الأولى: إلزامية وهي. أن المعدوم عند كم -أيها المعتزلة- شيع ) فهو 


)١(‏ انظر: ص/775. 

)١(‏ انظر: العدة - لأبي يعلى - 2391/7 والتمهيد - للكلوذاني - 2708/7 وروضة 
الناظر 006 ظ 

(1) انظر: المصادر السابقة نفسها. [ 

(4) انظر: العدة - لأبي يعلى ”2785/7 والتمهيد للكلوذاني 2555/5 والمحصول - 
للرازي - 51/95 ؟-/5”ء وروضة الناظر 2٠١5/7‏ ونماية الورصول 21١.0/8‏ 
وفباية ايوق ١‏ ."© . 


الباب الأول: التوحيد. اا 

على أصلكم لازم ". 

الثانية: لا نسلم استحالة خخطاب المعدوم بالمعى الذي ذكرناه - 
وإنان] اسع جطايه عون ونتاتيفه بدا ضيه افيد ربعي ماتيا 
0000 أو إذا قيل: طلب منه الفعل حال عدمهء فهذا يلزم منه السفه 
والهذيان» وليس كذلك عندنا ". 

الثالثة: لو سلمنا جدلاً منع خطابه حال عدمه؛ فلا نسلمه مطلقاء 
فمنعه من جهة المخلوق ا أما الله فإن المعدوم متحقق الوحود في 
علمه لكمال قدرته» فيمكن خطابه فلا سفه ولا يات 
الزابعة» ورقك.وجنك امطاب لأ خاطب +:وليس نذيان- كينا قلها 


| : و 6 
2 كلام الله تعالى 2 الأزل كالتسبيح والتهليل والقران» : 

الخامسة: ثم إن الإشكال من أصله مبئئى على قاعدة التحسين 
والتقبيح العقليين» وهي باطلة 0 ونحقيق ذلك: أن من طلب إحاطة 


.55059/٠؟‎ - انظر: التمهيد - للكلوذاني‎ )١( 

.471١/7 انظر: شرح مختصر الروضة‎ )1١( 

(5) انظر: العدة - لأبي يعلى - »550/١‏ والتمهيد - للكلوذاني - 2555/9 والمحصول 
- للرازي - 55/7 7»؛ وروضة الناظر 2٠١1/7‏ وشرح مختصر الروضة 419/7. 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة .471١/5‏ 

(5) قاله الكلوذاني في التمهيد 555/1. 

- انظر: المحصول - للرازي - 5548/7» والمنهاج للبيضاوي - مع شرحه الإههاج‎ )١( 


واب لوو 0 توقاي العول 1 


2 مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطايف محمد‎ 2١6 


٠‏ العلم بقطر البحار وأوراق الشجرء لعد سفيها واستقبح منه ذلك؛ بخلاف 
الباري سبحانه» فلا يصح قياس أفعاله على أفعال العباد”' 
وأقول تعليقا على هذه الإجابات: 
. الإحابة الأولى: غير نافعة» لأن وديم الوارد على 

أصلهم. لا على أصل المعتزلة. 

الإحابة الثانية: جزء منها يتناقض مع الإجابات التالية كلهاء إلا إذا 
قيل إن هذا من باب التسليم الحدلي» لأن مشافهة المعدوم؛ قد يقال عنها 
لم تكن هذيانا لتحقق وجود المعدوم في علم الله»... إلخ. 

وأما الإجابة الثالثة: ففيها قوة خاصة في خطاب التكوين» لكنها 
0000 5 

وأما الإجابة الرابعة» فالتعليق عليها من جهة إطلاق القول بقدم 
القرأن» وفيه ما فيه. وما ذكروه من قدم التسبيح والتحميد ليس في محل 
التراع ظ 

وأما الإحابة الخامسة: فهي مبنية على أصل الأشاعرة من إنكار 
تحسين العقل وتقبيحه» لكن حرى لهم هنا اضطراب -لأنهم يقولون إن 
القبيح إذا كان بمعيئ صفة النقص» فهذا يقبح عقلء فكان على قوم 
الترام هذا الإشكال؛ ومن نُمّ منع خنطات امنود 7 





.١55/7 انظر: الإيماج شرح المنهاج‎ )١( 
.788 2741 2 7٠ه1/‎ 7٠ه انظر: ص/ه‎ )0( 


(") انظر: الإيماج شرح المنهاج 5ه وفاية السول 4/١‏ 316-11. 2 


الباب الأول: التوحيد. 8 

لكن منعهم قياس أفعال الله على أفعال العباد منع صحيح. 
وما ينبغي التنبه له : 

-١‏ أن أكثر هذه الإحابات ذكرها من يقول إن الكلام حرف 
وصوتء فهو قد أثبت خحطابا حقيقة - وإن كان قد تناقض بالتزام قدم 
الكلام ! ومن هؤلاء بعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى والكلوذانيٍ 
وفيا 

-١‏ القائلون بالكلام النفسي: لا يصلح منهم تسمية الكلام خخطابا 
ععئ المشافهة» لأنه يناقض أصولهم ف منع ما موه قيام الحوادث به! ولا 
يتصور منهم الاستدلال بخطاب التكوين على صحة خطاب المعدوم, لأن 
الأمر (كن) بحاز عندهم عن سرعة الإيجاد! وإذا علم هذا علم وجه 
تصريحهم بأن هذه المسألة أغمض مسألة في أصول الفقه! 

5- وحكى أبو يعلى إشكالا آخر بقوله: ررفإن قيل: كيف يصح 
هذا على أصلكم. وقد قلتم: إن شريعة من قبلنا ليس بشرع لناء فلو كان 
لللطافيع طان لون له #[ م كلش بريحة نقن الغا ا 

وأحاب القاضي نفسه بقوله: ررقيل: الصحيح من الروايتين أن شرع 
من قبلنا شرع لنا ما مم ينبت نسحه. وعلى الرواية الثانية ليس بشرع لناء 
لقرام الواالة على اسخي "لدان االرزوايتين الا رارع القتصول وار 
ماني الندوي أل كر ررد فنا جرغاً 18 


0 العدة - لأبي يعلى ا 
)١(‏ العدة - لأبي يعلى - 597/9. 


يه مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
والخلاصة في النقاط التالية: 

الأولى: أن بناء جواز خطاب المعدوم على الكلام النفسي القدم فيه 
نخليط من ثلاث جهات هي: 

أ) أن الكلام النفسي ليس خخطابا إلا على تأويل أنه .بمعيئ المخاطب 
به - وهذا لا يحدي هناء لعدم تحقق الكلام» فأين هي مخاطبة المعدوم؟!. 

ب) أنهم عند التحقيق يمنعون خطابه وتكليفه؛ لأنهم يقولون هو 
غاططين إذا تددس كديفا تروط التكلش» اتاد مرا به تدسيق عمد 
وجوده لأ ارلاً!:وهذ اضطراب إذ من ركزن العاطب :صيدية 4و سنذلك 
قال المقترح في تعليقه على البرهان: رروإن صدقنا حتفن قلنا: الأمرالم 
يتعلق بالمعدوم؛ وإنما يتعلق بالموجود المتوقع» كما أن العلم الأزلي يتعلق 
بالموجود الذي سيكون, كذلك المطلوب الأزلي متعلق بالتكليف الذي 
سيكون؛ فالأمر إذن يتعلق بالموجود» أو يتعلق الطلب بالموجود لا 
بالمعدوم؛ فإن نفي التنجيز يشعر بذلك» “. 

ج) والإشكال جاءهم من القول بكلام نفسي قددم؛ فهم يقولون 
التكليف قديم - بمعيئن الكلام النفسي- والمتجدد هو وحود المكلف لا 
الكلام» وبعضهم يقول: المتجدد هو التعلق» أما الخطاب .معئ توجيه ‏ 
الكلام للمخاطب ليفهمه فإنه ((يقتضي وجود المخاطب حتما» ' لكنهم 


.٠١5/7؟ نقله الزركشي عنه في البحر المحيط‎ )١( 
.70١/١ - (؟) سلم الوصول - للمطيعي‎ 


21210000 الباب الأول: التوحيد. 2 
زعموا أن المسألة ليست في هذا! وإذا كان كذلك فلا داعي لبحثها ف 
أصول الفقه؛ وقد علم اهيار مذهبهم في الكلام النفسي. 

الثانية: أن إيراد المعتزلة على الأشاعرة في قدم الكلام النفسي من أنه 
يازم العث لعدم وجود المكلف, يمكن للأشاعرة التخلص منه.؛ لكن 
يازمهم نفي التكلم؛ لأن الكلام عندهم ليس بحرف ولا صوت؛» فليس 
هناك تكلم وإنما هو علم وإرادة!» وإما أن يلزمهم أن الله لم يزل نقيت 
لموسى وعيسى وإبراهيم وغيرهم عليهم السلام أ ا وافاكداء وكليف 
لكلف حابر ونيا أو هرات أزذ رايداا" مرمكن أشيورل ماسيي 
إلى مذهب المعتزلة» وقد صرحوا به وهو خلق القرآن باعتباره نظما ذا 
اتساق من حروف و كلمات!. 

الثالثة: أن من قال: كلام الله بحرف وصوت»ء وهو مع ذلك قديم 
غينا فإذ إلزاع العدولة عله اسل .من يحهة أن تصور أزلنة الكلام اين 
ممتنعة ! علما بأن كلام المعتزلة أصلاً في كلام الله باطل. 

الرابعة: لو قصرت المسألة في أصول الفقه على أن الخنطاب الذي 
نزل على رسول الله -يهِ- وخحوطب به الموجودون آنذاك هل يعم 
المعدومين أو لا؟ لكان أولى» وعندئذ يصير التراع غير حقيقي» وإن زعم 
بعضهم أن فائدته هي: زرأنه لا يتا جج إلى أمر 0 

الخامسة: تحقيق البحث في خطاب المعدوم هو كما يلي: «... أن 
)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية 2980/5 .51١48//3‏ 
09 «العد ةك لذن يعن كد لت 


2-255 مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
قصد به نطاب حاضر ليس ,.موجود؛ فهذا قبيح بالاتفاق» وأما إن قصد 
به خطاب من سيكون... لم يكن هذا ممتنعاء وذلك لأن الخطاب هنا هو 
لحاضر في العلم» وإن كان مفقودا في العين... والنبي - يه ذكر الدجال 
وخروجه وأنه قال: (ريا عباد الله 0 وبعد م يوحد عباد الله 
أولئكك؛ والمسلمون يقولون في صلاهم: «السلام عليك أيها الي ورحمة 


3 وبركاتم”" وليس هو حاضرا عندهم ولكنه حاضر في قلريهم, ) 
نيتو لمكن فيكون) 
[يس 87] فالصحيح أنه «رحطاب تكوين لمن يعلمه الله تعالى في نفسهه 
وإن لم يوحد بعد ومن قال إنه عبارة عن سرعة”' التكوين فقد خالف 


)2( 
مفهوم الخطاب» 1 
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«+ 


لكن الاحتجاج بقوله تعالى: [إِنمَا أمرهإذا أراد شيا 


)١(‏ هذا جزء من حديث الدجالء رواه النواس بن معان عن رسول الله -يَلْ- أخر جه 
مسلم في صحيحه )١١50/4(‏ كتاب الفتن» باب ذكر الدجال - رقم (5971؟). 

(5) يعي حديث التشهد في الصلاة» وقد ورد عن كثير من الصحابة؛ وأشهره مارواه 
ابن مسعود رضي. الله عنه» عن رسول الله -يل- وهو متفق عليه ؛ أخرحه 
البخاري 7517/1 مع الفتح)؛ كتاب الأذان باب التشهد في الآخرة - رقم ' 
2»)87١(‏ وأخرحه مسلم )501/١(‏ كتاب الصلاة» باب التشهد ف الصلاة رقم: 
.)8771١‏ ظ 

(5) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية ؟//151-/55. 

(() في الأصل المطبوع : شرعة » والصواب ما أثبته . 

(0) منهاج السنة النبوية ؟//5548-551. 


والتحقيق كذلك ,أن الخلاف ف هذا المبحث لفظيء لأن جميع 
العلماء مطبقون على أن أول هذه الأمة وأخرها 5 يوم القيامة سواء ف 
الأوامر والنواهي» وقد دلت النصوص الصحيحة على خطاب المعدومين 
من قله الآامة تبعا للموحودين منهاء كقوله - يه «تقاتلون اليف 0 
اروف نوقرلةة رولقا نارق قدا تاق اعبس" ديقم وقوله بن تمه 


يومئذ رلا" نزاع» كما هو ظاهرءو إعا ساغ خطساع تبغا لأسلافهم 


0 
الموجودين وقت الخنطاب) 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه (5/١؟١‏ مع الفتح؛ كتاب الجهاد والسير, 
باب قتال اليهود» رقم(5975) و(5575)) وأخرجه مسلم فق صحيحه 
95/5 كتا الفين»«بات لآ تقوم الساعة ضع سر :الرعفسل دار فس 
(١؟59).‏ 

)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري ف صحيحه (7/5؟١١‏ مع الفتح؛ كتاب الجهاد» باب 
قتال التركء رقم (5971) و (2))597 وأخرجه مسلم ف صحيحه (77/4؟7١))‏ 
كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حي يمر الرحل... رقم 
(؟591). 

(7) متفق عليه؛ أحرجه البخاري في صحيحه (557/5 مع الفتح) كتاب الأنبياء» باب 
نزول عيسى بن مريم عليهما السلام» رقم (2))7115 وأخرجه مسلم في صحيحه 
(١/15)؛‏ كتاب الإبمان؛ باب نزول عيسى بن مريم - يه - حاكماء رقم 
.)١55١‏ 

(؛) مذكرة أصول الفقه - للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص/١٠٠7.‏ 





وإذ قد بحر الكلام عن تعريف الحكم وخطاب المعدوم لصاتهما 
بصفة الكلام؛ إلا أنه قد بقي الكلام عن إثبات الصيغ للأمر والنهي والعام 
والخاص» وعن مسألة الأمر بالشيء هل هو عين النهي عن ضده؟ 
ولا داعي إلى الإطالة في هذه الموضوعات , لأن إنكار الصيغ للأمر 
والنهي والخبر... لم يعرف إلا عن الأشاعرة القائلين بإثبات كلام نفسي 
لله المانعيين لأن يكون كلامه بحرف وصوت متعلقا شيئته وإذقد ثبت 


أن كلام الله متعلق .شيئته وأنه ذو حروف متسقة فينهار ما بيئ عليه 
الأشاعرة ومن نحا نحوهم كلامهم في إنكار الضيغ' '. 

وأما مسألة الأمر بالشيء هل هو عين النهى عن ضده وعكسهاء 
فقد ذكر القاضى الباقلاي مأخذ المسألة فقال: رروالذي يدل على أن الأمر 
بالشئ من كلام الله سبحانه خاصة هو نفس النهى عن ضده وغير ضده 
ما أقمناه من الأدلة على أن كلام الله سبحانه شيء واحد ليس بأشياء 
متغايرة» فوجبت فيه هذه ا وقال أيضا: ررولا وحه لقول مسن 


٠١8-١١5/7 انظر: ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
عن الشيخ أبي حامد الإإسفرايئي مخصوص هذه المسألة وإنكاره على أبي الحسسن‎ 
. الأشعري وتييزه أصوله عن أصول الإمام الشافعي‎ 

١؟)‏ التقريب والإرشاد للباقلاي 7٠١7/١‏ . 


الباب الأول: التوحيد. ؛ 
وال وقد أشار الشيخ محمد الأمين ال قط إلى ارتباطها 
بالكلام النفسي ا فال معلقًا على اختيار ابن قدامة أن الأمر بالشي 
عين النهي عن ضده : ررالذي يظهر والله أعلم أن قول المتكلمين ومسن 
وافقهم من الأصوليين أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده؛ مب 
على زعمهم الفاسد أن الأمر قسمان: نفسي ولفظيء» وأن الأمر النفسي 
هو المع القائم بالذات المجرد عن الصيغة واعتبارهم الكلام النفسي» 
زعموا أن الأمر هو عين النهى عن الضدء مع أن متعلق الأمر طلب »2 
ومتعلق النهي ترك؛» والطلب استدعاء أمر للوحود؛ والنهي استدعاء ترك » 


5 الصدر نفسه؟ ا 

)١(‏ محمد الأمين بن محمد المختار الحكين الشنقيطي» العلامة المفسر الأصولي» هاجر من 
بلاد شنقيط .موريتانيا واستوطن بالمدينة النبوية» له مؤلفات نافعة » منها: أضواء 
البيان 2 إيضاح القران بالقران» ومذاكرة 2 أصول الفقه على روضة الناظر لابن 
قدافة» وتحقيق:ودراسة الأيات. الاسام والصفات» وغبير ذلك توق اسبيية 
(9١ه).‏ انظر: ترحمته بقلم عطية محمد سالم في آخر أضواء البيان (المجلد 
العاشر). 

9؟) انظر: روضة الناظر لابن قدامة 2١760-1١77/1١‏ وقد بحثت هذه المسألة في كتب 
الأصول عامة » فانظر: التقريب للباقلانئى ,351-75/8/١‏ والمحصول -1١99/5‏ 
١‏ والبحر المحيط للز ركشي 8509-76:7/7, وإحكام الفصول -1١7574/١‏ 
5؛ وشرح تنقيح الفصول ١7١4؛‏ وأصول الس رحسي 257١/١‏ والفصول 
للحصاص ١55-157/7‏ وغيرها. 


00 مسائل أصول الدين المبحوئة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

فليس استدعاء شيء للوجود » ويهذا يظهر أن الأمر ليس عين النهي عن 

الضدء ولأنه لا يمكن القول بذلك إلا على زعم أن الأمر مو الخطاب 

النفسي القائم بالذات ابحرد عن الصيغة» ويوضح ذلك اشتراطهم قي كون 

الأمر نميا عن الضد أن يكون الأهى نقسنا معتورة الخنطاب النفسي الحرد 

عن الصيغة .... ول ينتبه لأن هذا من المسائل الى فيها النار تحت 
١‏ . .2 ع 


ْ ! 00( 
بالشيء ليس عين النهي عن ضده » ولكنه يستلزمه : 





)١(‏ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص/717. 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .151١-١69/٠٠‏ 


الياب الأول: التوحيد. "ع 


المبحث الرابع 


صفة الإرادة 

تناول المؤلفون في أصول الفقه الكلام عن صفة الإرادة عند مسألة 
من مسائل الأمرء وهي: هل الأمر يستلزم الإرادة أم لا؟ وانبئى على هذه 
المسألة مسألة أخحرى» وهي: هل الطاعة موافقة الأمر أو موافقة الإرادة؟ 

وأكثر كتب الأصول فيها حكاية النلاف بين المعتزلة والأشاعرة ف 
هذه المسألة» فذكروا أن المعتزلة اشترطوا في الأمر: إرادة الآمر المأمور به 
من المأمور» ومنع ذلك الأشاعرة» وعللوا ذلك بحصول المخالفة من بعض 
المكلفين للأمر, علما بأن الإرادة الجازمة تقتضي حصول المراد» فتعين على 
هذا القول بأن الأمر لا يستلزم الإرادة. 

والتسقيق أن "كاذ الترلن مسح إذا رت الارادة ليوا 
صحيحاء وليتضح ذلك فإنه يعقد مطلبان ؛ أحدهما في بيان نوعي الإرادة: 


والآخر ف بيان قولي المعتزلة والأشاعرة مع الردود والمناقشات. 


0 مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


المطلب الأول 





لقد استقرأ امحققون من أهل العلم النصوصء وبينوا أنما تدل على 
نوعين من الإرادة لله إحداهما الإرادة الدينية الشرعية» والأعرى الإرادة. 
الكونية القدرية. 

أما الإرادة الكونية القدرية فهي .معن المشيئة الى تستلزم وقوع 
المراد» فهي إرادة الخلق» أي أن يريد ما يفعله هو سبحانه وتعالى» ولذلك 
كان المراد م: دح إررع امل الله عرز وجل: (إنَا رسيا 


فول لدكن فبكون) [ [يس ؟8]» وهي لذلك متضمنة لما وقع دون ما لم 
يقع» لأنه بالإرادة الحازمة والقدرة التامة يقع المراد» وهذا النوع من 
الإرادة هو المدلول عليه بقول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشا لم 
يكن. ولما كان المراد يما يتحقق وقوعه؛ لزم القول بأنها لا تستلزم محبة كل 
شيء؛ بل قد يكون الشيء مرادا لله متحقق الوقوع وهو غير محبوب له 
ويكون وجه إرادته له: لإفضائه إلى وحود ما هو محبوب له أو هو شرط 
في وحوده» كخلقه إبليس والشياطين والكفار والأعيان والأفهمال 
المخراة و ببسل إفي #عز اباي ارون كرد الا انض باليربي 


5 
فقط 


)000 نظر: م نهاج الشركة 01 مو ية ١ 7/١‏ عه و جموع ذ تاوى 
وع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2188/4 والموافقات للشاطبي 2770/9 وشفاء 


الباب الأول: التوحيد. "+ 
وأما الإرادة الشرعية الدينية» فهى متعلقة بالأمر» بمعيئ: أن يريد الله 


من العبد فعل ما أمره به» وعليه فإن المأمور به يكون مرادا لله إرادة 
شرعية دينية؛ وبه يتبين أن الإرادة الشرعية متضمنة محبة الله لما أمر به 
ورضاه» وهي لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق به النوع الأول من 
الإرادة '» وإنما ذكر أنما لا تستلزم وقوع المراد للإجماع على وقوع الكفر 
والمعاصي من العباد» فالله لا يريدها شرعاء وبه يعلم أن هذا النوع من 
الإرادة هو المفهوم من قول المسلمين فيمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا 


030 ّ 


الأدلة الدالة على نوعي الإرادة: 


1 000 
من الأدلة الدالة على الإرادة الخلقية الكونية القدرية : 





العليل 84/-89: 455» والبحر الحيط للزركشي ”*/2558 وشرح الكوكب المنير 


0 

. سيأن إن شاء الله بيان الأقسام الأربعة في المرادات ص/575‎ )١( 

)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية 2١55/59 28١7/0‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية 2184/4 وشفاء العليل 2894-48 455» والموافقات للشاطي 716/9 
١/ا*»‏ والبحر المحيط للزركشي 758/5؛: وشرح الكوكب المنير .551/1١‏ 

(5) انظر: منهاج السنة النبوية »8١7/0 ١817/8‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية :44١-414٠. )١/8//‏ والموافقات للشاطبى 230777/9 وشفاء العليل ©45) 


وشرح الكوكب المنير .571/١‏ 


2-2٠‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





-١‏ قال الله تعالى: لمن برد اهيمسي در السام وتزئرة 
ش22 ع4 [الأنعام 6؟١]ء‏ 
بين الله في هذه الاية تعلق إرادته يمداية الناس وإضلالهمء فلا بد أن تحمل 
على غير الإرادة الشرعية» لأن الإضلال والمداية - هنا - فعله لا أمره. 

؟9- وقال الله تعالى عن نوح عليه السلام: لوا بتكم نصحي إن 
لان نصح لكان كان اللشبرية 2 مورك [هود 4 ]ء فإرادة 
الله أن يغويهم هي إرادة كونية قدرية ار اده ماء ولذالم 
كم ري اد ' 

7د وقال الله تعال: رشنن 200 
]١١‏ ْ ْ 

- وقال الله تعالى: (ووشَاء اللما اقسلا 010 تريد4 
[ البقرة 501 7] ْ ْ 

ظ ه - وقال الله تعالىى: (ولاإذ ملحت قلسمًا شا شاء اللدلاة توالا 
الله 4 [الكهف 5"]. 

وقال الله تعالى: (وَّ َال ماري [البروج .]١‏ 
قال الله تعالى (٠:‏ إن نم أمرهإذا راد شنا أنْيقول لمكن فيَكُونٌ6[ يسس 


5م 


الباب الأول: التوحيد. ١‏ 
والأدلة في هذا النوع كثيرة 00 
وأما الأدلة لكي ارد الديقية الشترعية فمنها 
اعداقال ال نمال برد كما لسرَ لابرد بكم الشسلر) [البقرة 


قا قل الك عقو لان 3 رن درن ححص للم الجا سن 


0) 


رن 

؟- قال الله تعالى : بريد لَك انر : 
06 / لكيه والئرا 2 : 200000 
اشير اتأَنْتميلوا مَياآعَظيسا ريه لالخف 2 رما 


صمينأ |العيياف #عضار؟ الو كانت سف الارادة كولية:قدوينة ركعت 
5 جميع المكلفين. 
3 وقال الله تعالى : [ مَايريد لعل َلك من حر ولكزبردة 


رك ولشاعيك» | |المائدة >] 


مر ير ١‏ ير 


ا فال القعال 3 
كيه [الأحزاب 1 


و 


اعت الرَجْسَأمْل ايت 


01١١‏ انظر :ليناد السابقة: نفسها. 


2 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
ويهذا التفصيل والبيان لنوعي الإرادة يعلم أنه لا تناقض بين 
النصوص الى بيّن الله فيها إرادته لأعمال معينة ومحبته لما ورضاه يماء وبين 
نصوص القدر والمشيئة العامة الدالة على وقوع الشيء بقضائه وقدره؛ فإن 
امحبة غير المشيئة» والأمر غير الخلق» فمن الأشياء الى بين الله عدم رضاه ‏ 
ما وعدم محبته لما ما قال فيه: (واللةلائحبٌالَسّا6 [البقرة ه١٠]ء‏ 


رقال: (ولابرضى لعبّاده الكفر» [الزمر !]» فمثل هذه هي الي ينطق 
عليها أن الله لا يريدها شرعاء وهي لا تقع إلا بإذنه ومشيئته» فلو لم يرد 
وقوعها إرادة كونية قدرية» ما وقعت" ". ولذلك فإن التحقيق في العلاقة 
بين الإرادتين هي: أن «الأقسام أربعة: ظ 
(أحدها): ما تعلقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوحود من 
الأعمال الصالحة» فإن الله أراده إرادة دين وشرع» فأمر به وأحبه ورضيه 
وأراده إرادة كون فوقع» ولولا ذلك لما كان. 
زوالتاق ها لالقنع يه الارادة اليلية فتكد .وهو ها امو الدنية نمه 
الأعمال الصالحة» فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار» فتلك كلها إرادة 
دين» وهو يحبها ويرضاها لو وقعت ولولم تقع. 
و(الثالث): ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط» وهو ما قدره وشاءه 
من الحوداث الي لم يأمر بما: كالمباحات والمعاصيء فإنه لم يأمر يما ول 
يرضها ول يحبهاء إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر» ولولا 


.865 انظر: شفاء العليل‎ )١( 


الباب الأول: التوحيد. 2 
مظوية قاد ر ته وعفلقة لاه جلا" كاتنت ويلا تود يعم فا نق ها كنا الله كان 
وما ل يشأ اريك 

و(الرابع): ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه فهذا مالم يكن من 
2 


وكذلك بعد العلم بنوعي الإرادة يعلم مدلول الإرادة الي ولحي 


: 3 ب 0 2 00 َه 2 4 

عليها اللام في مثل قول الله تعالى: فر وَلائرَالونَ مُخسْلفينَ © إلامَن رحم ربك 

7 قدا 00 هه 0 و 
ولذاك خَلمَهِم © [هود »]١١56 1١4‏ واللام في قوله: لوم خَلقَ تَالجن 
ولا لط دون [الذاريات 155 فاللام في الآية الأولى دالة على 
الإرادة الكونية» ولذلك وقع المراد يماء فقوم احتلفوا وقوم رحمواء واللام 
في الآية الثانية دالة على الإرادة الدينية الشرعية» فالغاية الي يحبها الله 
ويرضاها لعباده: وقوع العبادة منهم لله» وقد علم تحقق ذلك في بعض 
العباد دوك بعض . ولذلك "كائنف الإرادة الدونية ليشي بلازم وفوع المراد 


ف 
حاء بل قد يقع المراد بحا وقد لا يم . 


)١(‏ قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاويه »2183-1١7488/4‏ وانظر شفاء العايل 
4 


(؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .١8/86١/84//‏ 


2-2575 مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

وبعد هذا التفصيل ف نوعي الإرادة وبيان معناهما» نعود إلى ما 
ذكره الأصوليون في الأمر هل هو يستلزم الإرادة أم لا؟ وهل الطاعة 
مو افقة الإرادة أم لا؟ 

-١‏ فالمسألة الأولى وهي: هل الأمر يستلزم الإرادة أو لا 
يستلزمها ؟ فتحقيقها هو أن يقال: 

إن الأمر - والمقصود به الأمر الشرعي - لا يستلزم الإرادة الكونية 
القدرية» إذ ليس كل ما أمر به الله أراد أن يخلقه وأن يجعل العبد. المأمور 
فاعلاً له. ولكن الأمر هنا يستلزم الإرادة الدينية لوم 

؟- وأما المسألة الثانية وهي: هل الطاعة موافقة الأمر أو 
الإرادة؟ فتحقيقها: هي موافقة الأمر الشرعي يقيناء وهو مستلزم للإرادة 
الشرعية» فالطاعة إذا موافقة الأمر والإرادة الشرعية» وليست هى موافقة 
الآرافة الكونية» إذ خرد قوانقة الكلش ده الارادة الا وكرن عط يميا 
فأعمال الكفر والفسوق والعصيان ليست مرادة لله إرادة شرعية» أما 
الطاعة فموافقة لهذه الإرادة» وموافقة للأمر المستلزم لههمذه الإرادة 


00 
الشرعية . 





.4١ 1/9 انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.1١0/-1١ه1//8 (؟) انظر المصدر نفسه‎ 


الباب الأول: التوحيد. 6 
المطلب الغا 


بيان قولي الأشاعرة والمعتزلة في استلزام الأمر للإرادة 


أولا: قول المعتزلة وأدلتهم: 
به ورعا قال بعضهم إن الآامر هو إراده المأمور له. وقل احتار ابو على 
اي بترا ثلاث 0-80 8 الأمر هي: ! راده إحداته وإر أده إحداته 


غير مريد لاحداث هذه الصيغة» والثاني قصد با إخراج ج ما دل على 


00 ٍ 


وقد نوقشوا فيما أتوا به بأن صيغة ( افعل) دالة على الأمر مجردهاء 
وخروجها إلى غير هذا إنما هو للقرائن؛ فلا يفيد بحث المعتزلة: لأن ما 
ذكروه لا ينازع فيه أحد» واستثنوا الإرادة الثالقة؛ وذلك لأن الإرادة 


)١(‏ انظر: المعتمد لأبي الحسين اصرق اموت والبرهان _- للحريئي ب العكهىن 
وا محصول للرازي 255-7/8/7 وشرح تنقيح الفصول 2159-1١78‏ ونفائس 
الأول 55108 البح العيوكة للد كفحسي ارهن احاية 5 وا بومبرع 
الكر كي الفر 8 ساني عر الا مام 


2*5 مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
أن النزا ع فيها حقيقي» ويرى قليل من الأصوليين أن التراع ليس حقيقيا 
كما سيأقٍ نقله في آحر هذا المطلب إن شاء الله. 

والأدلة الي استند إليها المعتزلة يرجع حاصلها إلى دليلين: 

الدليل الأول: وهذبه لهم الرازي بقوله: ررإن صيغة ( افعل) 
موضوعة لطلب الفعل» وهذا الطلب: إما الإرادة» أو غيرهماء والقان 
باطل؛ لأن الطلب الذي يغاير الإرادة لو صح القول به لكان أمرا خفيا 
لا يطلع عليه إلا الأذكياء» لكن العقلاء من أهل اللغة وضعوا هذه اللفظة 
الال الذي يعرف كز واجد وميا ذاكه ال5الاراذةه فتلييا انهاه 





الصيغة موضوعة للإرادق '. [ 

أجحاب الرازي بقوله: رلا نسلم أن الطلب النفساي الذي يغاير 
الإرادة غير معلوم للعقلاء؛ فإفهم قد يأمرون بالشيء ولا يريدونه» كالسيد 
الذي يأمر عبده بشيء ولا يريده» ليمهد عذره عند السلطان» '. 

والتعليق: تفريق الرازي بين الطلب النفساني والإرادة لم يقم عليه 
دليلاء على أن تصديره للجواب ,نع تسليم دعوى عدم علم العقلاء 
التمييز بينهما يشعر بأنه يسلم ذلك ف الطلب غير النفسانىي»؛ علما بأن 
التراع هو في هذه إذ لا يسلم لمم المعتزلة بالطلب النفسان. 


.59 المحصول للرازي ”257/7 وانظر المعتمد ١/؟ه2 ”هم‎ )١( 
(؟) المحصول - للرازي - ؟57/9.‎ 


الباب الأول: التوحيد. لاع 
وأما المكال الذن ذكره 2 الدلالة على أن الامر قل يأمر بها لا يريده 


فد شرحه القراقي وانتقده بقوله: ررهذا إنما هو إيهام الأمر لا نفس الطلب 
الحقيقي؛ لأنهم صوروه في رحل ضرب عبده؛ فبلغ ذلك الأمير» فقال له 
الأمير اذاف درن عيل لك عدوا فقا نه ول عن متمرم عا اموهبا اننا 
آمره بين يديك فلا يمتثل» فإذا أحضره أمام الأمير وقال له: احرج غدا إلى 
السوق» فقد أمره بالخروج»وهو يريد منه في هذه الحالة أن يخالفه ليظهر 
عذره عند الأمير» فهذا إيهام الأمرء لا نفس الأمر النفسانئى الذي هو 
5" 

ولذلك فالجواب الحق هو أن يقال: إن الآمر قد يأمر بما يريده وا 
لا يريد أن يفعله هوء وهذا كالناصح والآمر بالمعروف قد ينصح غيره 
ويأمره بذلك ولا يعينه عليه لما يترتب عليه ما لا يصلح له؛ كالناصح 
الذي نصح موسى عليه السلام بالخروج حشية أن يلحقه ضرر من فرعون 
وقومه. وللّه المثل الأعلى فإنه أمر العباد بما فيه صلاحهم وأراد منهم شرعا 
الإيمان به وترك المعاصي والكفرء وهو يعين بعضهم, ولا يعين آخخرين ولا 
يوفقهم لما له من الحكمة في ذلك من الابتلاء وظهور آثار صفاته سبحانه 


0 
وتعالى 


18 الفاتس: ١‏ أصيول سه للقواق عدن لاف ]اد انظ قرام سمال +« لنيسنذي:.< 
ا . 


(؟) انظر: منهاج السنة النبوية 75/7 .4١0-41 84/6 201515-1١‏ 


بر أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 

الدليل الثابي: وهو إرادة المأمور به لا بد منها في الأمرء إذ لو ل 
تكن معتبرة لصح تكليف الناس بالممتنعات والواحبات لا الجائزات فقط» ‏ 
ولكان يجري الأمر بحرى الخبر ف صحة تعلقه بتلك الأشياء» وفي التزام 
ذلك مكابرة ويؤدي إلى وصف الآمر بالعبث”" . 

واججواب: التزم بعضهم جواز تكليف ما لا يطاق» وعليه فينتقض 
الدليل ". لكن هذا الجواب فيه نظرء لأنه لا يصح إطلاق القول بجواز 
تكليف ما لا يطاق» إذ إنه إن أريد به التكليف بما يعلم الله أن بعض 
المكلفيق' لآ عا لف دهذا اتيس «تكلينا عا له رطا قو روزت أريسيه سي 
التكليف بالممتنع والمستحيل في نفسه أو ما كان خارج مقدور المكلفين 
فهذا لم يقع التكليف به كما سيأقٍ تحقيقه إن 0ن 

أما قياس الطلب على الخبر فغير صحيح هناء وأحاب عنه القرافي 
بقوله: «رويرد عليه: أن الاشتراك في الصفات الثبوتية يقع بين الأضداد 





والمختلفات» ولا يوجحب ذلك قياس أحدهما على الآخحر فضلا عن 
الاشتراك في الصفات السلبية» كما يقول: السواد شارك البياض فى 
كوهما عرضين» ولونين» ومرئيين» وغير ذلك» ومع ذلك لا يمكن أن 
قانن عاض على السيواف بق > نه عفدا للضي :تان لفاك تناد 
تشترك في بعض اللوازم» ويجحب اختلافها ف بعض اللوازم» فلعل الحكم 
)١(‏ انظر: المعتمد ١/9ه-8ه,‏ والمحصول للرازي 7//؟755-5. 

(1) انظر: المحصول - للرازي - 79/7. 


(7) انظر: ص/77ه وما بعدها . 


الباب الأول: التوحيد. 208 
الفسى سو سن اللوارهم الى كني الاقر اق .قبهنك فمن زاف القياس ذا يلاد 
وق أذ اليس والمقيس غليةةنقلان» او يدن أن الاشتراك وقع قي موجب 
الحكمء ولا يضيره وقوع الاحتلاف في الحقائق» كما تقيس الغائب على 
اتنا هد جوامع هى موجبات الأحكاء من انباتك الصفات وغيرهاء اليا 


ةْ : 0 
بحرد. إنبات جامع كيف كان ف الم<تلفات» فذلك لا يقبل شيئل» 


عند بعض المعتزلة|» فوجب أن لا تكون علة ولا جزء علة لإفادة صفة 


1 ع 00( 
للصيغة الدالة عليةع قياسنا على ساثر المسيفياتة والاأسماع) ١‏ 


نفس دلول الضيقة آم إذا أرية اندلو ل ضيغة لاع :الطلب» يشبترظ 


(3 


إرادة المأمورء فلا يتوحه هذا الاعتراض” 

ولا يدفع هذا الاعتراض إلا إذ فصل في مع الإرادة» إذ لو أريد 
بالارادة الارادة الشرعية) فالأدلة الى تقدمت ف بياها دالة على 2 تجن 
هؤلاءء وإن أريد الإرادة الكونية القدرية فهذه يتحقق وقوع المراد يما فلا 
بمكن أن تكون مرادة هناء لأن الممتنع في نفسه لا تتعلق به الإرادة» ولا 


- 


يسمى ما لا يقع لعدم إرادة الله لوفوعه ممتنعا ف تقسنة أو سحاد . 
1 عاتن الأضول 1181477 
)١(‏ قاله صفي الدين المندي ف فماية الوصول 841/5) وما بين المعكوفين زيادة مسن 


(؟) انظر: اية الوصول 811/5. 


٠‏ 5 22-5 مسائل أصول الدين المبحوئة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
وينبغي ملاحظة أن المعتزلة لا يرون تعلق إرادة الله بأفعال العباد - 
معين أن الإرادة الكونية لو تعلقت بأفعال العباد لبطلت قاعدة القواب 


والعقاب؛ إذ فهموا أن الله لو أراد وقدر على العبد الطاعة لما كان 





يسيفحنا للارائيه» :و زلا مستعمدق با "كان نقا يللم كذ لو در ال 
على العبد وأراد منه وقوع المعصية فوقعت؛ يكون معاقبا على عمل لا 
حيلة له في تركه. وهذا القول وإن كان باطلاً لا شك فيه؛ إلا أنه بمعر فته 
يعلم عدم فائدة الاعتراض على المعتزلة .ما ذكره أكثر المؤلفين في الأصول. 
ولذلك كان الصحيح نصب الخلاف معهم في مول الإرادة الكونية 
لأفعال العباد. 

الدليلان المتقدمان للمعتزلة كانا بخصوص إرادة المأمور به لتحقق 
الأمرء وقد ذكر لمم دليل ثالث يتعلق بإرادة الأمر نفسه لتمييزه عن غيره 
وهو: 

الدليل الغالث: أن الصيغة المحصوصة - وهي ( افعل) أو ( لتفعل) 
قد ترد للأمرء وقد ترد للتهديدء والإنذار وغيرها من ا محامل؛ ولا ثميز 
لأحدها إلا الإرادة» فتكون الصيغة - لتدل على الأمر - مشروطة 
بالإرادة 5 

أحيب عن هذا بأن الأصل أن تكون الصيغة للأمر» فهي بمجردهما 
دالة عليه» فيكفي في دلالتها عليه الوضع؛ أما المعاني الأخرى من التهديد 
والإنذار والتعجيز ونحوها فلا تدل عليها الصيغة إلا بالقرائن» اا 


(1) انظرء المعتمد .,١/١‏ 


الباب الأول: التوحيد. 5 
صضيغة الأمر للست متم كدايين: تلك المعاق» لآن :لالففة فلصي المعسسيق 


الحقيقي غير مشروطة بالقرينة" ". 
ثانيا: قول الأشاعرة وأدلتهم: 

يرى الأشاعرة أن الأمر لا يستلزم إرادة المأمور به» وبنوا على هذا 
أن الطاعة موافقة الأمر لا الإرادة» واستدلوا بأدلة» وهي: 

الدليل الأول: قالوا: إن الله أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه» ول 
يرده منه وأمر إنليس بالسجود. ولَم يرده منه) إذ لو أراد الله ذلك لوقع, 
فدل على أن الأمر لا تشترط فيه إرادة المأمور 0 وفي هذا الموضع ذكر 
الرازي دليلين على وجه عدم إرادة الله الإيمان من الكافر» وأخر تفصيل 
الوه الأول إلى فسالة تكليك ا ا 7ن 

والتعليق: إن هذا الدليل لا حيلة في دفعه إذا أريد بالإرادة الإرادة 
الكونية القدرية» لكن لا دليل على حصر الإرادة في هذا المعئ فقط. 

وها افد لال لالس كلم هنا وطاق لانات: أن اهيا اراد 
وقوع الإبمان من الكافر» فهذا فيه حق وباطلء أما الحق الذي فيه فهو أن 
الله ما أراد الإيمان من الكافر إرادة كونية» ولا يصح منه إطلاق القول بأن 


.78559/9 - انظر: فماية الوصول - للهندي‎ )١( 
)04-517/5 وروظضة الناظر - لابن قدامة‎ 25١7/١ - انظر: العدة - لأبي يعلى‎ )١( 
وفاية الوصول 1//9م/-؟85.‎ 2١5-1١/8/9 والمحصول‎ 


تل العارة هيو 1 


02065 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
الله ما أراد منه الإيمان, إذ يوهم أنه لم يطلب منه ذلك شرعاء وتسميته 
عدم وقوع الإبمان تكليفا ما لا يطاق لا تصح. ونخيل معه الكلام إلى 
ءِ )00 
تفاصيل دليله في مسألة تكليف ما لا يطاق إن شاء الله . 
وأما الوجحه الثاني عند الرازي فقال عنهة: «إك صدور الفغعهفل عن 
العبد يتوقف على وجود الداعي» والداعى مخلوق لله تعالى دفعا 
للتسلسل» وعند حصول الداعي يجب وقوع الفعل) وإلا لزم وقفوع 
كانت الداعية مخلوقة لله تعالى وعلل وجحود الداعى يجب حصول الفعل) 
فالله تعالى خلق في الكافر ما يوحب الكفرء فلو أراد في هذه الحالة وحود 


(00 


هذا القدر من الدليل يفيد أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» وما كان 
00 ا 0( 
كذلك فهو واقع بإرادته قطعاء وهذا لا يمكن دفعه . 


وهذا الدليل سيورده الرازي ف تكليف ما لا يطاق» وبحث معه 


)0+ ْ 


(١)انظر:‏ ص/ه”7ه - ١مه.‏ 

(0)المحصول للرازي .5١0-١9/7‏ 

(5) انظر: منهاج السنة النبوية 27”75/7 27770 وشفاء العليل - لابن القيم - 95؟. 
(1) انظر: ص/98ه - ١مه‏ . [ 


الباب الأول: التوحيد. 5 
الدليل الثانى: وهو أنه: برلا حلاف ف أن رحلا لو حلف لغريمفه 

١ 00 0‏ ْ ا 
فقال: والله لأقضينك دينك غدا إن شاء الله» وكان حالا ثم لم يقضه ف 
لقي اله لا يحدثء وإن كان الله تعالى أمره بقضائه بأن الله تعالى أمر 
بإيفاء الحقوق» فلو كان أمره هو الإرادة لكان يجب أن يحسثء لأن الله 


5 ع ع 8 1( 
تعالى قد شاء أن يقضيه لما أمره بذلك) 1 


وهذا أيضا لا حيلة ثْ دفعه لأن الإرادة هنا كونية - وهي بمعفئ 


المشيئة - ولذلك لو قال ذلك الشخص لأقضينك دينك غدا إن أحب الله 


ع ع 3 : ع 50( 
أو أمر الله ثم مم يقضه أنه يحنث 


الدليل الثالث: أنه قد يتحقق الأمر - أو الطلب- بدون الإرادة 
كدان اب دهده ابام فسان لم ا 

وهذا الدليل قد تقدم شرحه ودفعه من قبل بعض الأشاعرة» وأزيد 
هنا ما يستشعر من تضعيف الغزالي لق إذ :قال * ررهدا منتهى كلامهم 
ونحته غور لو كشغناه م تحتمل الأصول التفصي عن عهدة ما يلرم عليه 


ولترلزلت به قواعد لا يمكن تداركها إلا بتفهيمها على وجه يخالف ما 


.7١//١ - وانظر: العدة - لأبي يعلى‎ »١95/١ قاله الشيرازي في شرح اللمع‎ )١( 
.١65-١ 885/7 (؟) انظر: منهاج السنة النبوية‎ 
انظر: البرهان 5 للجويئي لق واحصول 3 للوارئ ى 0 وكحاية الوصول‎ 00 


عه ؟م. 





سبق إلى أوهام أكثر المتكلمين» والقول فيه يطول ويخرج عن خصوص 
عِ و : )0ع( 

مقصود الأصولء والله الموفق» . 

الدليل الرابع: قال القاضي أبو يعلى محتجا بقول الله تعالى: و نما 
قَولَا لشئء إذا ارذنا ان تقول لهكن فيكون4 [النحل ٠‏ 4] فقال:«فمنها دليلان: 

, 00 

أحدهما: أنه تعالى أخبر أن [[ كن 6 يمجردها أمر. 

والثاي قوله: (إذاارئناة 6 وهذا يقتضي أنه قل يو جد أمر بإراده 
وغير إرادة» ولولا ذلك ما كان, لقوله: فرإذا ردنا 6 معمئ . 

وعند المعتزلة: ذكره الإرادة لا تأثير له» لأنه لا أمر يوحد إلا بإرادة 
الامر. 

فإن قيل: المراد يمذه ما ينشأ خلقه؛ ويستأنف إحدائه وإيجاده» وليس 
المراد ما اختلفنا فيه. قيل: هذا عام في الجميع» '. 

هذا الدليل الذي احتج به أبو يعلى لا يمكن دفعه فيما يتعلق به الأمر 
الكون القدري» لكن جواب أبي يعلى للاعتراض الذي أورد عليه فيه 
نظرء إذ لا ينطبق على حالتين هما: الطاعات الى عصى فيها الكفار فهي 


(1) المستصفى - للغزالي - ١١17/8‏ [417-415/1]. 
)١(‏ العدة - لأبي يعلى - .1١8-17١17/١‏ ولعل كلمة (ينشأ) في كلام القاضي صوايبها: 
يشاء. [ 


الباب الأول: التوحيد. هه؛عء 
غير مرادة كونا وإن كانت مرادة شرعاء والحالة الثانية: ما لم يكن من 
أنواع المباحات والمعاصي إذ لم تتعلق بما الإرادتان. 

وهناك أدلة أخحرى لم أوردها لضعفها أو لجحريانها بجحرى ما ذكر هنا. 

ثم إنه بعد النظر في أدلة الفريقين يعرف وحه الصواب في قول كل 
منهماء وقد نبه على هذا بعض أهل العلم؛ ومنهم: 

١‏ - قال الشاطبي '' بوالأمر والنهى يستلزم فل وإرادة من الآأمسرء 
فالأمر يتضمن طلب المأمور به وإرادة إيقاعه؛ والنهي يتضمن طلبا ترك 
المنهي عنه وإرادة لعدم إيقاعه» ومع هذا ففعل المأمور به وترك المنهى عنه 
يتضمنان أو يستلزمان إرادة» بها يقع الفعل أو الترك أو لا يقع. 

وبيان ذلك أن الإرادة جاءت ف الشريعة على معنيين: 

أحدهما: الإرادة الخلقية القدرية المتعلقة بكل مرادء فما أراد الله 
ونه انوع أ راد اذا لاروك ون لاسي ان كرك عدار لي ا 
وما لم يرد أن يكونء فلا سبيل إلى كونه. 





(1) أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي المالكي الأصولي العلامة - 
صاحب الموافقات في أصول الشريعة والاعتصامء توقي سنة(50لاهل). 
انظر:الأعلام ١/الا»‏ وشجرة النور الزكية .571١‏ 

(5) هذا التنويع الذي ذكره الشاطبي بقوله (أو) مب على أن الممكن المعدوم هل تعلقت 
الإرادة به حالة عدمه أم لا؟ وهم متعقون على أن الممكن الموجود تعلقت به 
الإرادة لايجاده؛ وتنازعوا في عدمه فهل تعلقت به الإرادة حىّ يكدون بوم 
فيقال عندئذ: أراد عدم وقوعه - أم مم تتعلق به الإرادة - فيقال عندئذ:لم يرد 


وقوعه؟ وانظر شيئا من تحقيقه في درء تعارض العقل والنقل 151/7 7. 


245 مسالل أصول الدين المبحوثة فى علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


والثاني: الإرادة الأمرية المتعلقة بطلب إيقاع الملأمور به وعدم إيقاع 
المنهي عنه» ومعيئ هذه الإرادة أنه يحب فعل ما أمر به ويرضاهء ويحب أن 
يفعله المأمور ويرضاه منه؛ من حيث هو مأمور به» وكذلك النهي يحب 
ترك المنهي عنه ويرضاه. 

فالله عز وجل أمر العباد بما أمرهم به» فتعلقت إرادته بالمعئى الثاني 
بالأمر» إذ الأمر يستلزمها لأن حقيقته إلزام المكلف الفعل أو الترك» فلا 
بد أن يكون ذلك الإلزام مراداء وإلا لم يكن إلزاما ولا تصور له معيئى 
مهرمع ؤ 

وأيضاء فلا يمكن مع ذلك أن يريد الإلزام مع العروّ عن إرادة إيقاع 
الملزم به على المع ور لكن الله تعالى أعان أهل الطاعة» فكان أيضا 
مريدا لوقوع الطاعة منهم؛ فوقعت على وفق إرادته بالمعيى الأول وهو 
القدري ولم يعن أهل المعصية» فلم يرد وقوع الطاعة منهم؛ فكان الواقع 
الترك» وهو مقتضى إرادته بالمعئ الأول» والإرادة مذ المعئ الأول لا 
يستلزمها الأمر» فقد يأمر يما لا يريد» وينهى عما يريد» وأما م 
فلا يأمر إلا .ما يريد» ولا ينهى إلا عما لا يريد. 

والارادة على المعنيين قد جاءت في الشريعة ا عدم 
التنبه للفرق بين الإرادتين وقع الخلط في المسألة» فرعا نفى بعض الناس 
الإرادة عن الأمر والنهي 000 [وركا نفاها بعضهم عما لم يؤمر به 





)١(‏ في هذا الموضع ساق الشاطبي آيات للدلالة على الإرادة الشرعية والإرادة الكونية 
ا 


الباب الأول: التوحيد. 5:2 
مطلقا وأثبتها في الأمر مطلقاً]؛ ومن عرف الفرق بين الموضعين مم يلتبس 
عليه شيء من ذلك» '. 

وقال اين الغيم: رروكذا التفصيل يزول الاشتباه في مسألة الأمر 
والإارادة هل هما متلازمان أم لا؟ 

فقالت القدرية: الأمر يستلزم الإرادة» واحتجوا بحجج لا تندفع؛ 
وقالت المثبتة: الأمر لا يستلزم الإرادة» واحتجوا بحجج لا تندفع) 
والصواب أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية ولا يستلزم الإرادة الكونية» فإنه 
لا يأمر 1 شرعا اه وقد يأمر .ما لا يريده كرت وير 


| مر ءلم 
وقد نبه على هذا كذلك الرركشى ناقلاً كلام ابن القيم السسابق؛ 
وا ل ات 


51/59/59 الموافقات للشاطبي‎ )١( 
.455 شفاء العليل لابن القيم ص‎ )١( 
.75/8/9 (؟) انظر: البحر المحيط للز ركشي‎ 
1/7 انظرة لم الوسؤل:‎ 95 


الفصل الرابع 
الحكمة» والتحسين والتقبيح: 


وتكليف ما لا يطاق 


وفيه ثلاتهة مباحث: 
المبحث الأول: الحكمة في أفعال الله وشرعه. 
امد لمبحث الذانى: اد لتحسين والتقبيح العة لعقليان. 


المبحث الثالث: تكليف ما لا يطاق. 


الياب الأول: التوحيد. أ 
الممبتحث الأول 


الحكمة في أفعال الله وشرعه 
وهذه المسألة من المسائل الكبيرة حي قال عنها ابن القيم: برمل 
أفعال الرافيت تعاللىى معللة بالحكم والغايات؟ وهذه من أحل مسائل التوحيد 


يًّ ع )010 


المطلب الأول 


قول الجمهور في إثبات الحكمة في أفعال الله وشرعه 


المراد بالحكمة: الغايات المحمودة المقصودة بفعل الله وشرعه)» وهي 
مقدمة ف العلم والإرادة» متأخرة في الوحود والحصولء أي أنها تترتب 
على الأقوال والأفعال وتحصل بعدها”"'. 

والحكمة تتضمن شيئين2: 

أحدهما: حكمة تعود إلى الله تعالى يحبها ويرضاها فهى صفة له 
تقوم ب لأن الله لا يوصف إلا هما قام به» وهي ليست مطلق الإرادة. وإلا 
لكان كن رين 001 ولا قائل به. 


.405/75 مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(؟) انظر: منهاج السنة 2١51/1١‏ و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية //54) 
لاا والنبوات ص >1 وأعلام امسوقين إل تسايى لبه ؛ نكن 
والعواصم والقواصم 2505/1 وإيثار الحق على الخلق .١5٠١‏ 

(©) انظر: منهاج السنة 2١41/1١‏ و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية //514. 


ل مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
ؤ وثانيهما: حكمة تعود إلى عباده» هي نعمة عليهم يفرحون ويلتدون 


كما في المأمورات والمخلوقات. 

والشكمة نيط عله [لكالك تعال» وبعضها معارم العوليق: 
وبعضها ثما يخفى عليهم. 
والحكمة في أفعال الله تعالى نوعان0"©: 

١-حكمة‏ مطلوبة لذاتماء كما ف قول الله تعالى: (وَنا حت أجرة 
الايد 0 ليعبدون4 [الذاريات 5ه] وقال: ( يوسي 0 بع مسماوات 
اا ل لتر ته هعمو لمع ىكل شي دير , ةق 
تيسن » [الطلاق ]١١‏ فبين الله أن الحكمة من خلقه الجن 
والإنس ليعبدوه وحده ولا يش ركوا به شيئاء هذا افر بون لد تيال 
ومطلوب لىع وكذلك بين أن من حكمة خلقه السموات والأرض 
وتدبيره هما علم العباد بقدرة الله وعلمه سبحانه. 

لاح حكية مطارية لغيرها:وتكورة وسيلة إلى مطلوب لتفسه؛ 

اويوضحها قول الله تعالى : ل( وكذاك ضما مضه بض ليتولوا مولا مالل 


لهم ييا ا ماكر نَ6 [الأنعام ه] فاللام في قوله: 


.777 انظر: شفاء العليل‎ )١( 


الباب الأول: التوحيد. مع 
( كنزو #تؤالةاعلى الحكيية ين قوله الكوره وهو احا يعض اكت 
ببعض» فكبراء القوم يأنفون ويستكبرون عن قبول الحق عند رؤيتهم 
ضعفاءهم قد أسلمواء فيقولون عند ذلك: (أمَولاء منَاللهعلهمم ْنَا 6 
فهذا القول بعض الحكمة المطلوبة بهذا الامتحان» وهي وسيلة إلى مطلوب 
لنفسة فامتيحان الله مو لاء بيترتب عليه شكر هؤلاء وكفر هؤلاع وذلك 
يوحب آثارا مطلوبة للفاعل من إظهار عدله وحكمته وعزته وفهرههء 
وسلطانه وعطائه من يستحق عطاءه ويحسسلن وضعه عنذدذه ومنعه من 
يستخق المنع .ولا .يليق نيه غيره» ولهذا قال الله تعبالى: ([ اليْسَالله باغلمَ 
الشاكرينة . 
وأما الحكمة الحاصلة من الشرائع فثلاثة أنوا ع2"7: 
النوع الأول: حكمة حاصلة من الأمر بفعل مشتمل على مصلحة 
معلومة بأصل الفطرة والعقل» كالعدل» والاحسان» والصدق» أو حاصلة 
من النهي عن فعل مشتمل على مفسدة معلومة بأصل الفطرة والعقلء 
فالعدل مشتمل على مصلحة العالم» والظلم يشتمل على فسادهم. 
والشرع في أمره بالعدل ويه عن الظلم» لم ينبت للفعل صفة لم تكنء 


)١١‏ انظر: جموع فتاوى شيخ الإإسلام ابن تيمية ”مق ومفتاح دار السعادة 
25 4. 


ع مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
ولكن لا يلزم من حصول القبح في الفعل بالعقل أن يكون فاعله معاقبا في 
الآخرة إذا لم يرد الشرع بذلك. 

النوع الثانى: حكمة حاصلة من الأمر بفعل) أو النهي عن فعل؛ 
بحسب اشتماله على المصلحة والمفسدة الى لا تعرف إلا بخطاب الشرع؛ 
فيكون الفعل قد اكتسب صفة الحسن والقبح بخطاب الشرع» كالتجرد 
في الإحرام؛ والتطهر بالتراب» والسعي بن الصفا والمروة» ورمي الجمار» 
ونحو ذلك. ومثل قبح الزيادة على أربع في النكاح. 

النوع الثالث: حكمة يكون منشؤها من الأمر لا من المأمور به. 
فيكون المراد من الأمر الابتلاء والامتحان ولا يكون المراد فعل المأمور به 
ومثاله: أمر الله إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام» فأراد 
الله ابتلاء خليله إبراهيم بعد أن رزقه الولد حب يكون قلبه كله لله ولم 
يكن تحقق ذبح ولده مراداً لله» وف ذلك يقول الله تعالى: 30 
لعي قال بتي في رفي لما أني دحك فانظز مّاذا ترى قال بت افمل 


و 


م مدني ْنا لمن لبر نه فلا ألما هلين و وَ دأ 
ا إبراهيم © قد نار 0 2 َِهَذا له البلا الميين» [الصافات . 


]٠‏ فنص الله على أن أمره قصد به ابتلاءه بقوله: (إَِ هَذَا أُوَالبَلاهُ 


الباب الأول: التوحيد. هك 

المبينُ4 فلما تحقق ما أراده الله نسخ الأمرء وهو لم يكن مريدا وقوع ذبح 
أبنه. 

نؤافانى القيع ترفا رايع وهو ماانقات اللصلحة اليه فى القند 

لوو كدر ينا ومثاله: «الصوم والصلاة والحج وإقامة الحدودى 

وأكثر الأحكام الشرعية؛ فإن مصلحتها ناشئة من الفعل والأمر با 

فالفعل يتضمن مصلحة, والأمر به يتضمن مصلحة أخرىء فالمصحلة فيها 


)01 
من وججحهير) 


والآذلة:اللزالة على الذكينة كثيزة عدا ذكرها لفون ق موزل 
الفقه عند بحثهم عن مسالك العلة7'» وقد حاول ابن القيم حصرها 
بأنواعها -بعد أن ذكر أن آحاد الأدلة كثيرة يصعب سردها كلها - وقد 
أوصلها إلى اثنين وعشرين نوعا(”» ونحتريء هنا ببعضها: 

النواع الأول" وهو أعلاهاء ما ورد فيه التصريح بلفظ الحكمة. 


م الى سياس 


قال الله تعالى: '([ حكمّةبَالغةفمًا تفن الذذر» [القمر 5] أي أن الله أرى 


)١(‏ مفتاح دار السعادة 7/ه4148. 

)ه8١-ه579/٠١ والمعتمد 55014-5./7, والبرهان‎ 25١١/7 انظر: الفقيه والمتفقه‎ )١( 
وو‎ - ١59/5 [557-788/5إ], والمحصول‎ 5١8- 5-5 والمستصفى‎ 
إحكام الآمدي 350-707/8, والمسودة 2»474 وشرح تنقيح الفصول .ول‎ 
وشرح العضد ”5714/7 و فواتح ال مرت 595/7”5) وغيرها.‎ 

(1) انظر: شفاء العليل ص .517-7١9‏ 

(:) انظر: شفاء العليل 231١9‏ والبحر المحيط 7748/10. 


5 5 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
غيهم وضلالهم» كل ذلك حكمة منه سبحانه» لتقوم حجته على العالمين» 
ولا يبقى لأحد على الله حجة بعد الرسل. 

: عب. ,)١(‏ » ئح ا ا 


عرص صما و 


ا 


ْ أحل. قال اله تعالى: ( من أجل ذل كبا على بي سانل من فنا 
يرسأ سناد ف لض مكنم ََاسَور “أَحيّاها نما لحن 
لا سجميعا ولد جَاءهُم رسن الات ثم! كرا مهم 00 عد ذلك في الأَرْض 
لمسرفون» [المائدة ؟] فقول ل(أمنْأجْل ذلك» متعلق ب جنا 6 


معيئ: السبب في الحكم بشرعية القصاص على بن أدم لأحل قتل ابن آدم 
أحاف وكان ذلك حراسة للدنيا. 


النوع الثالث7©: الإتيان بكي الصريحة ف التعليل» كما قا الله 
تعالى: لما افاء اللهُعَلَى رسُوله من أهل القرى فلله وكلرسُول ولذي المَربَى 
الى والمسآكين وآبن السبي لكي لايكون ذولة نأا سكم » [الحشر 
]١‏ فعلل سبحانه قسمته الفيء بين الأصناف الي ذكرها كي لا يتداوله 


الأغنياء دون الفقراء. وقال الله تعاللى: ١م‏ لابن ةي لض وا 


و 2 0 


.779/197 انظر: شفاء العليل 253748 والبحر المحيط‎ )١( 
.78/7/ اله والفوافيم دوالقواضي م‎ ٠/7 ظ لاسر شفاء العليل 778ء والبحر المحيط‎ 


الباب الأول: التوحيد. /اة ع 
يت ا ال ل ل ل لي مه 
فى انفسكم إلا فى كاب من قبل أن نْرآهًا إِنّذْاكَعَلى اللهتسير © لكلا ناسّوا 
عَلَى ما فاتكم ولا تفرحوا بمَا أتاكم 4 [الحديد ؟5-7؟] أخبر الله سبحانه 
أنه قدر المصائب والبلاء قبل أن يبرأ الأنفس والمصائب والأرض» ومصدر 
ذلك قدرته وحكمته البالغة الى منها أن لا يحرن عباده ولا يفرحهم ما 
آتاهم إذا علموا أن المصيبة مقدرة كائنة ولا بد» وقد كتبت قبل خحلقهم, 
وذلك يهون عليهم ما أصاهم. 

النوع الرابع”'؟: ذكر المفعول له وهو علة للفعل المعلل به؛ قال الله 
سال رن عَبْكَالكتابئيانا لكرشيء ل 
المت [النحل 65] فقوله: ( ثانا اوها مهاد ابسن أن 
شنبي علي أنه مفعول لأحله؛ لدلالة قول الله نيان : ف وَمَا ْنَا عَليْكَ 
لكا بَإلالنَكهم الذي ختنا يودي ونون [الئحل 515] 
وقوله: لازنا إِيْكَالدكر د قاسم نل لهم [التحل 44] ففى 
الآيتين بيان لتلك, وقال تعالى: روما سل بالآمات إلا تخويا» [الإسراء 
]| أي لأحل التخويف 


.5٠.8/10 انظر: شفاء العليل 2555 والبحر المحيط 2541/10 والعواصم والقواصم‎ )١( 


6+ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطايف محمد 


النوع الخامس”©: التعليل ب (لعل): فهي ف كلام الله تأي للتعليل 
امحرد لا للترحي لاستحالته عليه؛ فإنه إنما يكون فيما تجهل عاقبتهه ومن 


ذلك قول الله تعالى: ريا ها اناس اغْبدوا 1 0 لي : 
لك تَمون» [ لاي اد ليك 
الصتياكناكبَعَلى الذين م سك لك اسن" وقول 
(لعلمسدكرأويخششى) لك ] فلعل في المواضع المتقدمة قد أخحلصت 


للتعليل للسبب الذي تقدم أولاء والزجاء الذي فيها متعلق بالمخخاطبين. 
النوع السادس”7": تعليله سبحانه وتعالى عدم الحكم القدري 





والشرعي بوجود المانع منهء فمن الأول قول الله تعالى: ل ولوبسط الله 


اق لمباده لبو ي الوْيربدرما نا ء إن اده حيبص ر) 


ررم بعر ص و بعر 


. تعالى: 21111 


.7149/17 انظر: شفاء العليل 73748؛ والبحر المحيط‎ )١( 
.7851/17 والبحر المحيط‎ 27٠١ انظر: شفاء العليل‎ )؟١(‎ 


الباب الأول: التوحيد. 8 
[الأعراف 2|797 ؟']؛ فوصف بعض الرزق بكونه طيبا مانع من تكسي 


بتحركه. 

النوع السابع”؟: إنكار الله سبحانه على من زعم أنه لم يخلق الخلق 
لغاية ولا لحكمة بقوله:( أَدَْ فصنم حَاَكمْعبَنا كا اعون 4 
[اللؤمنون ]١١١‏ وقوله: (حتةاحتن دستية» | القيافية 3م | 

والأنواع كثيرة» والأصل أن يأ التعليل بالحروف» وقد تدل عليه 
الأسماء والأفعال, وقد يجعل بعض الأصوليين ما هو من صرائح التعليل في 
ظاهرة وذلك الاحتمال غيرة) والحق أن السياق له أثر قُْ الدلالة للحي 
العلية إن ل تكن الأداة نصا في العلية» فينظر فيما يحتمل التعليل وعدمه 


.7 5/2/7 انظر: شفاء العليل ”2 والبحر المحيط‎ )١( 
.7171/17 (؟) انظر: البحر المحيط للز ركشي‎ 


5٠‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





المطلب الثاي 
أقوال المخالفين في الحكمة مع المناقشة 
المخالف في إثبات أصل الحكمة المقصودة: الجهمية والأشعرية ومن 

وافقهه("» أما المعتزلة فيثبتون الحكمة لله تعالى في أقواله وأفعالهه لكن 
إنبام يختلف عن إنبات جمهور أهل العلم المثبتين للحكمة. فالمعتزلة 
يثبتون حكمة تعود إلى المخلوق فقط» ولا يثبتون حكمة تعود إلى الله" 
وكذلك فإن مقتضى مذهبهم: الإحاطة بوجوه الحكمة في كل أفعال الله 
فتراهم رد درن كثيرة بدعوى أن إِنُباتما يناي حكمة الله كنفيهم 
مزيد توفيق من الله لبعض الناس؛ وكنفيهم خلق أعمال العباد.» بدعوى أنه 
لا يليق في حكمة الله تمييز بعض الناس عن بعض في الهداية» وزعمرا 
كذلك أنه يلزم من القول بخلق أفعال العباد» أن يكونوا بحبورين عليهاء 
فكيف يعذبون با ليس فعلا لهم» فهذا -في زعمهم- لا يليق بالحكمة”". 
أما الأمر الأول الذي خحالفوا فيه فإن من أسماء الله تعالى الحكيم أي 
أنه ذو الحكمة» ولا يسمى الله عز وجل إلا .ما يتضمن هنف قاثنا بسنفة 
وهذا أمر قد تقدم مستوق”' 

.95 وتحفة المريد‎ 4١١/7 انظر: غاية المرام -للآمدي- 714”»ومفتاح دار السعادة‎ )١( 
000 .93-9819/1١1 :44/5 انظر: المغئى في أبواب العدل والتوحيد‎ )١( 
" ٠١١ انظر: جمموع فناوى شيخ الإسلام ابن تيمية 41/8؛ وإخار الحق على الخلق‎ )( 
.,76١ - ١99/ص انظر‎ ):( 


الباب الأول: التوحيد. >5١‏ 
وأما قياسهم أفعال الله بأفعال خلقه المستلزم ادعاء الإحاطة بوجوه 


حكمته؛ فمن الباطل» لأنه لا يجوز قياس أفعال الله بأفعال خلقه لعدم 
المساواة» وكذلك فإن بعض الأمور مما يخفى علينا فيه وجه الحكمة؛ فانظر 
إلى جواب الحق جل وعلا ملائكته لما قالوا: (أَتْعَل فيا مَن سد فيها 
يسك الماء تحن نسبْبحَمْدك وبقَرسُلك» قال الله تعالى في حواهم: 
( قال إني َعْلممَا لاتعلمون» |[البقرة ]٠‏ فهذه الآية دامغة للمعتزلة ولنفاة 
الحكمة أما المعتزلة فإن الاستدلال عليهم واضح, لأن الملائكة وقع 
سولهم عن الحكمة في استخلاف بي آدم على الأرض مع حصول شيء 
درن اللإساى وسعفلك الدما نه تأ حابي الله بأنه يعلم ما لا تعلمه الملائكة من 
الحكمة» وهي كذلك دامغة لنفاة الحكمة, إذ إن الله لم يحبهم بأنه فعل 
ذلك لمحض مشيئته؛ وإنما الحكم تخفى عليهه”"2؛ وهذا ظاهر والحمد لله. 
وأما نفاة الحكمة المقصودة لله تعالى ف أفعاله وشرعه. فلهم شبه 
أوردوها لرد المذهب الحق في إثبات الحككم والغايات المحمودة» وهى: 
الشبهة الأولى: قالوا: إن العلة إن كانت قديمة لزم من قدمها قدءم 
العا ل» وهو باطل؛ وما أدى إليه مثله» وإن كانت محدثة افتقرت إلى علة 


أخخحرى) وهذا يؤدي إلى التسلسل الممتنع. 


.١8 انظر: إيثار الحق على الخلق‎ )١( 


5 أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





مسائل أصول الدين المبحوثة ١‏ 
فإذا قطع التسلسل ممحض لمشيئة فيدل على فعل لم يفعل لحكمة ‏ 
وعلة» فجاز عندئذ أن تكون الأفعال كلها أحدثت لا لعلة7 '. 

والججواب: ظ 

١‏ - أن العلة -وهي الحكمة- تحصل عقب الفعل وإن كانت مقدمة 
في العلم والإرادة» وما كان كذلك فإن تسلسله يكون في المستقبلء 
والتسلسل في المستقبل غير ممتنع» كنعيم أهل الجحنة» فما مسن نعيم إلا 
ويعقبه آخر إلى غير فهاية» فكذلك الحكم؛ تحصل حكمة وتعقبها أخرى 
وتتسلسل... 

وأما الحكمة الي يعود حكمها إلى الرب» فكما قدمنا من قبل هي 
نوعان ؛ مطلوبة مرادة لنفسهاء والأحرى مطلوبة لغيرها. والمطلوبة لغيرها 
لا بد أن تنتهي إلى مطلوبة لنفسهاء وكل ذلك يعود إلى حكمة لا حكمة 
فوقهاء وهذا نظيره: لق الله الأشياء بالأسباب» فهو يخلق الشيء بسبب» 
وذلك بسبب» حى ينتهي الأمر إلى سبب أو أسباب لا سبب لها سوى 
مشيئة الرب» فكذلك الحكم تؤول إلى حكمة لا حكمة فوقهاء فلا 

1- ثم إنه لا يلزم من القول بإثبات صفة الحكمة الي لا حكمة 
فوقها قدم العا 4 لأن المخالف يقول بقدم الإرادة وينفى قدم المرادات» 
فيقال له عندئذ: لما سلمت بأنه لا يلزم من قدم الإرادة قدم المرادات 


.57١8/١ و شرح الكوكب المنير‎ )01-١ انظر: التمهيد للباقلاني‎ )١( 


كزلكت بك يلرم من قدم الدكية -أي العلة-قدم العا 74 '2. على 3 قل وفع 


اشتباه في معئ العلة هناء إذ المراد يما العلة الغائية فيما نبحث عنه؛ لا العلة 
الفاعلية. 

؟- ثم إن ما توصلوا إليه في آخر الشبهة غير مستقيم حي على 
أصويهم.؛ إذ استدلوا على لزوم نفي العلل كلها بما إذا سلم حدوث أول 
مخلوق لا لعلة» فهذا الإلزام فيه سلب العموم لا عموم السلبء أي أن 
حافك ل 1 لين بدن لكيه وهو غير أن يقال: كل أفعاله ليست 
لحكمة” ". فغاية دليلهم نفى الحكمة عن بعض الأفعال لا كلها. 

والذي يحل الشبهة ما تقدم في الجواب الأول. 

الشبهة الثانية: قالوا: لو كان الباري فاعلا لغرضء فالغرض إما 
دفع مفسدة أوجلب مصلحةهوعندئدذ فلو عاد إليه» وكان تحصيله أولى له 
لكان في ذاته نافد ميشكماة وحمي :للك افرط وإن كان تحصيلها 
وعدمه سواء بالنسبة إليه» فمع الاستواء لا يحمصل الرححان» فامتنع 


00 


عه 


)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية 211417-١45/1١‏ وشفاء العليل لابن القيم ه) /اه”, 
والعراصم والقراصم 7١5/17‏ و شرح الكوكب المنير .718/١‏ 

(؟) انظر: شرح المقاصد للتفتازاي .7١1/4‏ 

(؟) انظر: التمهيد للباقلاني ٠5؛‏ والمواقف للايجي 2371١‏ وشرح المقاصد للتفتازاني 
14؛ و شرح الكوكب المنير .51١5-718/١‏ 


5 
والجواب: 

ساورلا تنمية الدكية غرضا مما لا يدل عليه شرع والتعبير 
بعبارة محتملة للاستبشاع لأحل تشويه الحقائق الشرعية لا يجوز فلا داعي 
إل تنك اعمال كلمة لكي : 

؟-ثم إن حصر الحكمة ف دفع المفسدة وحلب المنفعة» ممنوع» ذلك 
أنه إذا أراد أن هذه الحكمة هي الى لأجلها يفعل الإنسان» فهذا مسلم 
ولا ينفعه شيئاء وإن أراد أنها الحكمة الى يفعل الله لأحلها اوها عو عه 
من ذلكء» فإن حكمة الرب فوق ذلكء والله يتعالى عن ذلكء؛ فيكون 
استدلالهم هذا مستندا إلى قياس الخالق على المخلوقين قياس تساوي» وهو 
باطل» ويعارض نافي الحكمة في هذا المقام .ما يثبته من الإرادة؛ فإرادة الله 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





ليست كإرادة الحيوان الذي يريد أن يحلب منفعة أو يدفع مضرة بإرادته 
للشيء المعين» وبالحملة فكما أنه ليس كمثله شيء في إرادته ورضاه 
ورحمته» فكذا ليس كمثله شيء ف حكمته» وقد يعبر بعضهم هنا بدل 
المفسدة والمنفعة بتحصيل اللذة ودفع الحم والحزن» والجواب هو الجواب 
نفسه» ثم نقول فيها إن أريد من هذا التعبير السبيء ما دل عليه الشرع من 
لباك لتب واليقط نت نفإنا لاتقل يطلاه التسنييةه ولبسن ينا .ما يلال 
على نفي الحب والبغض عن الله(" . 


.71//1 انظر: منهاج السنة 55/7 4» والعواصم والقواصم‎ )١( 
.١ 8 انظر: شفاء العليل‎ (32 


الباب الأول: التوحيد. ه55 

-٠‏ ثم إن قولهم يلزم أن يكون الباري ناقصا في ذاته» واستكمل 
بتحصيل الغرضء فهذا مبئ على أن الحكمة مغايرة له ونحن أثبتنا الحكمة 
الى يعود حكمها إلى الله صفة له وما كان صفة لله تعالى لا يتصور أن 
قلق عنه! "2 ويكورن ساهل الشبهة: انه اشتكمل تصفاته! 

؛- وح على قاعدة الأشاعرة نفاة الحكمة فإنه لا يلزم من إثبات 
الحكمة الي يعود حكمها إلى المخلوق أن يكون الباري مستكملا بغيره, 
ذلك أهم يثبتون صفة الإرادة لله» مع إثباتهم لمرادات حادثة كانت بعد أن 
م تكن ومع ذلك 'لأترتولوة: إن الله باز سكيد 1" 

الشبهة الثالثة: قالوا إن الناز لو مل افغاذ الغرضي» فإن كان قادرا 
على تحصيله بدون ذلك الغرض»؛ كان توسطه عبثاء وإلا لزم العجزء وهو 
على ال 
واجواب: 

-١‏ قولك يلزم حصول العبثء هذا الإلزام فرع إثبات أن الله يفعل 
يأر سفكفة) فتكران :قن تقتطبت: قو للك 0 , 


)١*15/1١5 و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 247١/١ انظر: منهاج السنة‎ )١( 
وشفاء العليل 17”؟.‎ 

(؟) انظر: شفاء العليل ص149 0-7 ه7» والعواصم والقواصم 9/17 57-501. 

(6) انظر: المواقف للايجي 7*7؛ وشرح المقاصد 507/4؛ و شرح الكوكب المثير 
ا 


(؟:) انظر: شفاء العليل 6" 


ا مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

؟- ثم إنا نقول: «لا ريب أن الله على كل شيء قدير» لكن لا يلزم 
إذا" كان الضيء مقدورا مكنا آن:دكرن الدكمة الطلوية لوعرودة كيه 
تحصيلها مع عدمه. فإن الموقوف على الشيء يمتنع حصوله بدونه... فإن 
وحود الملزوم بدون لازمه محال» واللجمع بين الضدين محال؛ ولا يقال: 
فيلزم العجز لأن ا محال ليس بشيء فلا تتعلق به القدرة؛ والله على كل 
شيء قدير فلا يخرج ممكن عن قدرته ألبتة)!'؟ على أنه لو طردت 
شبهتهم هذه لانقلبت عليهم؛ فهم يسلمون أن ما يحدثه الله من الأعراض 
والصفات ف موادها الى يسموفها جواهر» يسلمون أها شرط الحصول 
تلك المواد» بل لا يتصور وجودها بدوفاء وعندئذ يعاد عليهم السؤال: 
هل يقدر الله سبحانه على إيجاد تلك الحوادث -أي الأعراض والصفات- 
بدون موادها الحاملة لحاء أو لا يمكن؟ فإن قلتم: يمكن ذلك كان توسطها 
عبثاء وإن قلتم: لا يقدر كان تعجيزاء وهم يخرحون من هذا الاشكال 
بأنه فرض مستحيل» والمستحيل ليس بشيء تتعلق به القدرة» قلنا عندئذ: 
هذا حق وهذا حوابنا نفسه في الحكمة". 

1- والحق أن إحداث الوسائط ليس عبئا لأنما لا تخلو من فوائدء 
بل فيها من الحكم ما هو ظاهر معلوم لكل أحدء وفيها ما يخفى ولا يحيط 
ما علما إلا الله والقول بخلاف ذلك نوع من السفسطة؛ فإن الله -مثلاً- 
جحعل لسماع الأصوات لنا وسائط كالأذن وما فيها من آلات؛ واتتتقال 








)١(‏ المصدر نفسه ص/0/8". 
19) انظر: المصدر نفسه ص/1 6 7. 


للصوت -إلخ. وهكذا فيما يخلقه الله من آلات الإحساس الي هي شرط 
لتحصيل الحسء فإنه لا قائل بأن إيجادها عبث» بل إن وجودها ضروري» 
بل حى ف شرعه) فإ الله شرع الدين لحكم ف العاجل والآحل» تحصل 
بالشر ع) فالقول بأن :توسطه عيبت باطرء الأن الله قادن على إيضال العوات 
وغيره من الحكم ومقاصد الشرع بدون توسطه؛ ولا قائل بالعبث» فكذا 
في خلقه سبحانه”". 

- ثم إنه يقال لهم إلزاماً: ما المانع من أن يفعل الله أشياء معللة؛ 
وأقياء قور عديلة كوي مواةة لذاقااج كس التتحيه تويكو الأرله 
وعندئذ أمكن القول بأن الوسائط أحدثت لعلة» وهيى غير معللة؛ ولا 
يمكن نفى هذا القسم إلا إذا كان دليلكم دالا على أن كل أفعال الله غير 
معللة» وهذا لم تقيموه”". 

الشبهة الرابعة: قالوا: لو كانت أفعال الله معللة بالأغراض والحكم 
ما محلا فعل منهاء والمشاهد خحلو بعضها من ذلك كإيلام الأطفال وخلق 
الشرور والمعاصي” ". 
والججواب: 

أب أندالأذلة بلقت لقا عظيها:ق اتناف حكية الجل,وعباة 
وظهر لنا منها ما أظهره الله ونقطع بأننا لا نخيط علما بحكمة الله في 


.5117/١ انظر: المصدر نفسه ص/5 2355-7 و شرح الكوكب المنير‎ )١( 
(؟)انظر: شفاء العليل 9ه”7.‎ 


(5) انظر: المواقف 2775 وشرح المقاصد للتفتازاني 707-1701/5. 


كت مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
سائر ما خلقه؛ وقد يظهر لنا منها وحه دون وجه. فنستدل بالأدلة العامة 
لإثبات حكمة الله في كل شيء؛ وعدم علمنا يبعضها لا يدل على 
عدمهاء وغاية هذه الشبهة السؤال عما لا ينبغي السؤال عنه» والبحث 
عن سر القدر - وهذا دخحول فيما لا يعبي-”'. 

؟- أنا قد أجمعنا على أن الله له الكمال» وعندئذ نقول: إن كماله 
المقدس يمنع خلو ما ذكرتموه من الصور عن الحكمة؛ وكماله أيضاً يأبى 
اطلاع خلقه على جميع حكمته؛ كما أن الواحد من البشر لو أطلع غيره 
على جميع أموره زخأنه تعد يا افا والله أعلا وأحل من أن يطلع 
حلقه على تفاصيل حكمته”". 

؟- أن الحكمة تتم بخلق المتضادات والمتقابلات كالليل والنهار 
والحر والبرد؛ واللذة والأ» والفقر والغئ» والمرض والصحة؛ فخلقها 
مظهر للحكمة الباهرة والقدرة القاهرة والملك الكامل؛ وهكذا كل ما 
يحري ف الكون مظهر لكمالات الرب جل وعلاء فنفيها يعطل صسفات 
الباري عن مقتضياتها وموحباتماء فلو كان الخلق كلهم طائعين؛ لتعطل أثر 
كثير من الصفات كالعفو والمغفرة والانتقام» والعز والقهرء ومن ملكه 
كان التام تصرفه في مقدوراته كلها بالمنع والعطاء؛ والخفضء والرفع» 
والثواب والعقاب» والإكرام والإهانة؛ والإعزاز والإذلال» والتقديم 





.١910 1١5/١ انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.52 انظر: شفاء العليل‎ )١( 


الباب الأول: التوحيد. 8 
والتأخير» والضر والنفع» وغير ذلك؛ ما يظهر من كمال صفاته وأسمائه 
الحسئ» فأفعاله كلها مشتملة على حكه' '. 

نم يُذكر فيما يأى ما يدل على فساد قول نفاة الحكمة في أفعال الله 
وله 

الوجه الأول29: أن هؤلاء النفاة قالوا بوجوب الصدق ف أقوال الله 
تعاري باعشار أن الكت صفة نقصء فيقال لهم: الفاح الكمباك 2 
الأقوال يقتضي إثبات الكمال في الأفعال إذ لا فرق بينهماء فنفي الحكمة 
المقصودة يعد 0 ف الفعل, فكان اللازم نفي العبت لأنه نقصء 
ولكنهم قالوا: نحن ننفي العبث؛ لكنا لا نثبت حكمة مقصودة؛» ونفي 
الحكمة المقصودة لا يعئى حلو أفعاله من الحكم؛ وعندئذ نقول في الوجه 
الغابى : 

الوجه الثاي'©: يُسأل نفاة الحكم عن معين قوهو:"لا تخلو أفعاله 
عن الحكم" هل ذلك حاصل على سبيل القصد أو الاتفاق؟ أما القتصد 
فقد صرحوا بنفيه» فلم يبق إلا ما كان على سبيل الاتفاق» فعندئذ نقول: 


هذا تشبيه لأفعال الله بأفعال المحانين والصبيان ونحوهم ممن يقع منهم 


)١(‏ انظر: المصدر نفسه ص/559» والمقصد الأسئ للغزاللي 2»55-514 وطريق الهجرتين 
544-4؛ ومفتاح دار السعادة 2758/501١/١‏ 2506705104 ومختصر 
الصو اعق المزميلة أ مسعالا 

(؟) انظر: إيثار الحق على الخلق لابن الوزير ص4 .١/8‏ 

(6) انظر: المصدر نفسه ص/187١.,‏ والعواصم والقواصم .7١/107‏ 


لاع مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


أحيانا من غير قصد ما يكون حكمة من الأفعالك وهذا تنقيص لله في 
أفعاله» بل واعتبارها أنقص من أفعال العقلاء. 

الوجه الثالث7: ثم إنه يلزم كذلك أن تكون أفعال الله أنقص من 
أفعال ابحانين والصبيان والغافلين والنائمين والمفسدين من وجه آخرء وهو 
أنهم زعموا أن صدور الحكمة المقصودة محال على الله علما بأن صدورها 
ثمن ذكر سابقا ممكن عند الجميع؛ فعلى هذا يلزم أن يكون فعله أنتقصء» 
تعالى الله عن ذلك. 

الوحه الرابع”©: ويلزم نفاة الحكم تويز بعثة الكذابين المفمسدين 
وتأبيدهم بالمعجرات إغراء للخلق, لأن الله لا يفعل إلا.محض مشيثته 
دون اعتبار لفعل وتمييزه عن غيره» وهم لم ينفصلوا عن هذا الإلزام بوجه 
يعتمد على أصلهم» وأحسن ما عندهم: ْ 

-١‏ أن الكذب صفة نقصء والنقص على الله محال بالإجماع. 

-١‏ أن الكذب امتنع ف الكلام لأنه قديم» مع علمنا شبوت صنفة 
العلم لله تعالى» وكل عالم مخبر عن معلومه» فلو فرضنا قيام ضد الصدق - 
وهو المعلوم المخبر عنه- فإما أن يكون العلم بخلافه فيلزم احتماع الضدين 
وهو محال؛ أولا مع العلم» فيلزم الجهل وهو محال فتعين الصدق. 
واججواب: ظ 

-١‏ أن اللحواب الأول صحيح, وهو يستلزم التسليم بالتحسين 
والتقبيح العقليين» وعندئذ يقال لهم لا فرق بين استقباح الكذب على الله 


.١865 انظر: إيثار الحق على الخلق‎ )١( 
.١80/ص انظر: المصدر نفسه‎ )١( 


الباب الأول: التوحيد. + 507١7020222207‏ 
واستقباح تحويز تعذيب الأنبياء والصالحين بذنوب غيرهم؛ بل وإدحال 
العصاة والكفار مكان الأنبياء والصالحين!. 





؟- والجواب الثاني كذلك مؤداه أن الكذب قبيح لأنه محالء 
وعندهم أن كل ما هو يمكن تعلق القدرة به لا يكون 8 وعندئذد 
يكونون قد جمعوا نقصين: 

أجانقض الكد ب ألو فساو قدزة اد 

ب- ونقص العجز عنه. 

ثم نقول: إن الإشكال ما زال قائماء و ذللك ديل كر مريت ! 

الأمر الأول: أن القدم عندهم يختص بالكلام النفسي» فعلى هذا لم 
يكن نفيهم الكذب عن الكلام اللفظي لأنه ليس قديعا عندهم!. 

الأمر الثاني: أن رربعثة الرسل الصادقين دون الكذابين من محمسنات 
الأفعال الي نازعوا فيهاء وليست من صدق الأقوال الذي أوجحبوه 
فلزمهم تحويز بعثة الكذابين, وتأبيدهم المج اف 0 

الوجه الخنامس: رروعلى كلامهم: لا فرق بين ما تمدح الله به من 
إقامة العدل يو القيامة ونصب موازين الحق وإكرام أنبيائه وأوليائه 
وإدحاهم الحنة وتشفيعهم»؛ وإخزاء أعدائه وتعذيبهم وبين العكس من 
ذلك كله. وأن الله -تعالى عن ذلك- لو عكس جميع أحكامه العادلة يوم 
القيامة» وعذب الأنبياء والأولياء وأختراهم ومقتهم ولعنهم وخلدهم في 
طبقات النيران وأشمت بمم أعداءهم» وجعل كرامتهم وماأع د لهم 


15 انظر؟" المضندن السابق صضص/ 6 


؟/اع مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطايف محمد 
لأعدائهم وأعدائه الكفرة الفجرة الخنساس الأراذل» لكانا في جحض 
حكمته وعدن الا ا بر 

فإن اعترف منهم منصف أن هذا العكس صفة نقص يجب تتريهه 
عنهنا كالكلاب سؤاءع لد خدي إل,سراء النسدل ادورإن رام عينم فرقب 
فقد طمع فْ غير مطمعم)"". 

الوجه السادس: لقد استدل هؤلاء لإثبات علم الله بالفعل الحكم 
المقصود إتقانه على سبيل الاختيار» فقالوا: الله تعالى فاعل فعلاً متقناً 
محكما بالقصد والاختيار» وكل من كان كذلك وجب له العل, )7 
وإحكامه وإتقانه بالقصد والاختيار لا بد أن يكون يمرجحح وداع لاختيار 
الأحسن والأكمل؛ وعليه فتكون دلالة الفعل امحكم على العلم مستازمة 
لدلالة العلم للحكمة؛ فيلزم من نفي الحكمة نفي العله””". 

الوجه السابع: من خبر منهم الفقه وعرف مقاصد الشرع؛ فقد 
التزم تعليل الأحكام وأقر بالمسالك المشهورة لمعرفة العلة من النص 
والإبماء؟؟ و نحوهماء و ا ا ير 





الأفعال كذلك 0 ا 


)١(‏ العوراصم والقواصم ا 

(؟) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد 59. 

(5) انظر: طريق الهجرتين 2509-7١48‏ والعواصم والقواصم 5/1 

وهر اكرات لمكي بوصب ار لم يكن علة لكان الكلام معيبا . ومثاله قول الله تعالى 
: ( والسّارقوالسَارقةاقطمو دما ) . انظر : تقريب الوصول ص/770 

(5) انظر: طريق الهحرتين .7٠١9‏ 


واعتبر هذا جما قاله الرازي - على ما فيه من نفي عود الحكمة إلى 
اله _ فإنه قال: سلاف الخامس: وهو 8 الله تعالى حلق الأعياث) إما لا 


مكيف أو تدكينة واي الأول ولطزنه لقواله سال روما كلك السماوات 
وَالأرْض وما بَيْتَهُمَا لاعبين4 [الدححان]» وقوله: ( أفحَسبم نما خَلفَنَاكم 


عَبَمْا 4 |المؤمنون 16 ولأن الفعل الخاللي عن الحكمة عبثء» والعبث 


وإذا كان كذلك كان نفع امحتاج مطلوب الحصول أينما كان 559 
فثبت أن الأصل في المنافع الإباحة. وهذا النوع من الكلام هو اللائق 
بطباع الفقهاء والقضاة» وإن كان تحقيق القول فيه لا يتم إلا مع القول 

00 
بالاعتزال!) . 

وليعلم أن الكلام في الحكمة والتعليل تناوله الأصوليون في مباحثهم 
عن العلة ف القياس» فهل هي بحرد أمارة وعلامة للحكمء أم أنها مقصودة 
من شرع الحكم؟ ومن رأى أنها بجرد أمارة وعلامة ومعرف للحكم 


والمتكلمون الذين تأثروا بالكلام جروا هذه المسألة دون النظر في أدلة 


)١(‏ المحصول - للرازي - 4/5 .٠١5-1١١‏ وانظر ما ساقه الزركشي في البحر المحيط 
2151-1١58 4158-7107‏ من إنكار بعض الفقهاء لمسلك الأشاعرة في نفي 
الحكمة) وما حاول أن يعتذر به بعضهم. 


ا مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


الشريعة الدالة على الحكمة في تشريع الله للأحكام ولذلك سلك بعض 
أهل العلم مسلكا حسناً في إثبات الحكمة من الشرائع» وذلك عن طريق 
الاستقراء» ومن هؤلاء الشاطبي» فقال: «... إن وضع الشرائع إنهاهو 
لصالح العباد ف العاجل والآجل معاء وهذه دعوى لا بد من إقامة البرهان 





علم الكلام» وزعم الفخر الرازي” "أ أن أحكام الله ليست معللة بعلة ألبتة 
كما أن أفعاله كذلكء؛ وأن المعتزلة اتفقت على أن أحكامه تعالى معللة 
برعاية مصالح العباد» وأنه اختيار أكثر الفقهاء المتأخرين» ولما اضطر ف 
علم أصول الفقه إلى إثبات العلل للأحكام الشرعية ؛ أثبت ذلك على أن 
العلل بمعين العلامات المعرفة للأحكام خاصة» ولا حاحة إلى تحقيق الأمر 
في هذه المسألة. والمعتمد إنما هو أنّا استقرينا من الشريعة أففا وضعت 


لصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره؛ 00 


في بعثة الرسل» وهو الأصل: فآ رسلا شرن ودين ليكو نلَاس عَلَى 


ب 
ا 6 م 


الله حُجَّة بَعْدَ اسل 6 [النساء 6١]ء‏ رو ا ناكار 6 حْمَةلعَالمينَ) 


[الأناء 017 ] دنوقال فى أميا دلق (وَمُوَاذَى خَلتَ السَّماوات 


)3( وعلى هذه الطريقة الظاهرية أنضاء فانظر الإحكام لابن حزم . 


الباب الأول: التوحيد. ا 
لضفي سنةً ا يباكم بكم خسن ُسَنُعَمَلاً 4 [هوه 
']..... وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة ؛ فأكثر من أن 
نحصىء كقوله بعد آية الوضوء: عابي ْمَل عَلْبْك من حر كن 
7 بد لبطهر ركمْولمَخْسَهعَليك) [المائدة 5] وقال في الصيام: 7 


عَليكمُ يكنا كن بَعَلَى ذنم نقَبلك ملك 52 [البقرة 


)١(‏ الموافقات للشاطبي ؟11-9/5. 


ك/اع أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 





المبحث الغابئ 


التحسين والتقبيح العقليان 

هذه المسألة كلامية مشهورة» كثر التراع فيها بين المعتزلة 
والأشعرية؛ وجرت إلى أصول الفقه لأن لها تعلقاً ببعض المسائل من ناحية 
كوا مقدمة لما كشكر المنعم» وحكم الأفعال قبل ورود الشرعع 
وثبوت الواحب الأول» وثبوت العقاب أو عدم ثبوته فيمن حالف ما علم 
حسنه أو قبحه ضرورة إن لم يبعث إليه رسول» وكذلك في مسألة وقوع 
النسخ» ووقوع الأمر أزلا قبل وجود المكلفين» والتكليف با لا يطاقء 
ووقوع النسخ قبل التمكن من الامتثال» وغير ذلك0©. 

وهذه المسألة ما وثلاثة أصول هي أساسها: 

الأصل الأول: هل أفعال الرب تعالى معللة بالحكم والغايات؟ وهذه 
من أجل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والأمر بالشرع والقدر. 

الأصل الثاني: أن تلك الحكم المقصودة فعل يقوم به سبحانه وتعالى 
قيام الصفة به» فيرحع إليه حكمهاء ويشتق له اسمهاء أم يرجع إلى المخلوق 
فقط من غير أن يعود إلى الرب منها حكم أو يشتق له منها اسم؟ 


(١)انظر‏ -مثالا-: | لمستصفى للغزالي "٠.8/١ .]51/١[ ١98/١‏ 553 [1/- 
]م 5١-١‏ [اكحل كماد [لزده دمل رع -ه؛ [زلل/م. د 
]ادهل ؟ [اأميل 1 /مم ١‏ -ه5 ١‏ [1/لا دمل ؟/ ١ه‏ - لو 


.|١١ اكه‎ /1[ 


الباب الأول: التوحيد. /اباع 
الأصل الثالث: هل تعلق إرادة الرب تعالى بجميع الأفعال تعلق 


)00 
واعف ل لرويم , 


ويلحظ أن المكثرين من التراع ف هذه المسألة -أعي المعتزلة 
والأشعرية - يوحد في مذهب كل منهما حق وباطل؛ ولذلك يورد كل 
منهما ما يبطل به مذهب الآخرء فإذا قال المعتزلة: إن ثبوت القواب 
والعقاب حاصل بالعقل عارضهم الأشعرية بأدلة صحيحة تفيد غير هذاء 
وكذلك تمكنوا من تغليطهم في قصرهم حسن الأفعال أو قبحها لذات 
الفعل دون النظر ف اختلاف الأفعال بالأشخاص والأزمان وسائر 
الإضافات»؛ وإذا نفى الأشعرية الحسن والقبح لذات الأفعالء ألزمهم 
المعتزلة جما لا قبل لهم به في بعضها أو أكثرهاء فإذا أحذ الباطل وطرح من 
كل الطرفين» ظهر الحق جليا واضحا خخالياً من الاعتراضات”". 


)١(‏ قاله ابن القيم في مفتاح دار السعادة ؟/4.05. 


(؟) انظر: مفتاح دار السعادة ؟//7”1؛) 4799, “غ4 -140. 


4 مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





المطلب الأول 
تحقيق الأقوال في التحسين والتقبيح العقليين 
مع الأدلة والمناقشات 


أولا: القول الصحيح: 

وهو أن الأفعال منشأ للمصلحة والمفسدة؛ إمالذاتاء وإما 
لاعتبارات» وإما لوصفهاء وقد يستقل العقل بدرك بعض تلك الصفات» 
أي يعلم حسنها وقبحها كحسن الإيمان بالله والعدل والصدق» وكقبح 
الكفر والظلم؛ وقد لا يستقل بذلك» ولا يعرفه مفصلاً في كل فعل بعينه 
إلا بخطاب الشرع؛ وما يعلم العقل حسنه أو قبحه لا يترتب على تركه أو 
فعله عقاب حى يرد الشرع؛ وقد عبر الزركشي عن هذا المذهب بأنه: 
«المنصور لقوته من حيث النظر وآيات القرآن امحيد وسلامته من التناقض» 
وإليه إشارات متأخري الأصوليين والكلاميين فليتفطن له)”". 


ثانيا: قول المعتزلة ومن وافقهم: 
الثواب والعقاب على ذلكء ثم ينقل حلاف بينهم بعد ذلك في جهة 


)١(‏ البحر امحيط للزركشي 2191/١‏ وانظر: مفقاح دار السعادة ؟//408-14.019) 
2770-7 وإيثار الحق على الخلق ص17 ". 


الباب الأول: التوحيد. 4 
حسن الفعل أو قبحه هل هو لذاته كحسن الصدق أو قبح الكذبء أم 
هل هو لصفة الفعل» كقبح الصدق الضار» وحسن الكذب النافع) 
كالكلتن لإنحاء نبي مثلاء فالكذب هنا نافع فيكون حسنا لهذه الصفةء 
ووكون: الصداق اقنيها تن كه الال الظبروة» آم عن هفو الاأغفبسمارابقة: 
كضرب اليتيم مثلا؛ فإنه باعتبار التأديب حسنء وباعتبار الظلم قبيح. 

ثم هؤلاء الترموا التسوية في الأحكام شاهدا وغائباء فزعموا أن ما 
يحسن من العبد يحسن من الله وما يقبح منه يقبح منه» فوضعوا لله شريعة 
بعقولهم, فأوجبوا عليه أشياء لم يوحبها على نفسه. وحرموا عليه أشياء م 


يحرمها على نفسه' ©. 





ثالغا: قول الأشعرية ومن وافقهم: 

وهؤلاء منعوا تحسين العقل وتقبيحه» وجوزوا على الرب تعالى كل 
شيء تمكن؛ وزعموا أن القبيح في أفعال الله ما كان ممتنعا كالجمع بين 
النقيضين ونحوه, ثم هم اتفقوا على أن ترتب الثواب والعقاب على الشرع 
وحده. ولكن بعض المتأخرين صّوَرَ المسألة .مما يقرب الشقاق ويقلل 
الراع» فإن المعروف عن المتقدمين منع تحسين العقل وتقبيحه مطلقاء وأن 
الحسرو يخر امور برع والقبيح هو المنهى عنه شرعا -و نحوهذه 
العنار ارق 77س وأنه ليس للفعل صفات تقتضي أن يكون حائرا أو ممنوعاء 


.517-8141/7 مفتاح دار السعادة‎ 80/١ انظر: البرهان‎ )١( 
.794/١ انظر: البرهان -للجويئن-‎ )١( 


00 مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
فلا فرق في الأصل بين الكفر والإيمان» ولا بين الزنا والعفاف» ولا بين 
الصدق والكذبء ونحو ذلكء أما المتأخرون فذكروا أن للحسن والقبح 
إطلاقات ثلانة: ظ 

الإطلاق الأول: على معئ ملاءمة الشيء للطبع أو منافرته. 

والإطلاق الثاني: على معيئن كون الشيء صصفة كمسال كالعلم 
والصدقء؛ أو صفة نقص كالجهل والظلم. ‏ 

والإطلاق الثالث: على معن أن الفعل متعلّق الذم عاحلا وعقابه 
آجلاء أو المدح عاجلاًء والثواب آجلاً. 

فذكروا أنه لا حلاف ف أن الإطلاقين الأولين عقليان» وأما الثالث 
فهو محل الترا 6(". 

وهذا التفصيل لو أعطي حقه والترمت لوازمه لارتفع التزاع ؛ ذلك 
لأن التزام النفاة بإدراك العقل لصفة النقصان والكمال يستلزم إثبات 
الملاءمة والمنافرة» ولكنا في حق الله نستعمل الألفاظ المشروعة وهي الحب 
والبغضء فإن الله يحب الكامل من الأفعال والأقوال» ويبغض الناقص 

ثم إن منعهم ترتب وقوع العقاب والثواب على جرد العقل منعم ‏ 
صحيح. فلو التزمه المعتزلة» مع التزام أولئك لما يستلزمه ما أقروا به من 





(1) انظر: المستصفى 181-1179/١‏ [07/1]؛ و المحصول 2154-١/١‏ و الإحكام 
-للآمدي- ,80-1/94/١‏ والكاشف عن المحصول 775-1177/9 القسم القانيء 
وشرح العضد 1 


الباب الأول: التوحيد. ام 

الإدراك العقلي للكمال والنقصانء لارتفع التراع» ولكن بقي استدراك 

أخير: وهو: منعهم ترتب الذم والمدح عاجلا للحسن والقبح بالعقل» ليس 

صحيحاء إذ مدح العقلاء لمؤثر الكمال والمتصف بهء وذمهم لمؤثر النقص 
والمتصف به؛ أمر عقلي فطري. 

لكن يظهر أن أصول الطائفتين تأبى التزام ما ذكرء فالنفاة كلامهم 

في ا حكمة معلوم؛ وهو يستلزم عدم بقائهم على ما التزموه من كون 

صفة النقص والكمال يمكن علمهما بالعقل» وأما المعتزلة فلإايجابهم على 

الله وتحربمهم عليه ما لم يوجبه ولم يحرمه على نفسه وقولهم بوجوب رعاية 

الفزلحة وإنطاف الوعة وكو «للشدع اصبرهي اا باترعوق يفا دعر ار(" 


الأدلة الصحيحة التي بمكن التعويل عليها في إثبات الحسن والقبح 
العقليين: 

]١[‏ دليل الفطرة”2 - أو ما يعبر عنه بعضهم: أن ذلك معلوم 
بالضرورة؛ وما كان كذلك فلا يحتاج إلى بحثه وتقريره بالأدلة'",» لكن 
ليعلم أن إدراك العقل لحسن الفعل أو قبحه أكثره مجملء فالعقل لا يحيط 
بالوحوه والاعتبارات للأفعال كلهاء ولذلك كان الشرع وإرسال الرسل 


.4١4-14117/5 انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.7 انظر: إيثار الحق على الخلق ص17‎ )5( 
انظر: الكاشف عن المحصول -للأصفهان - ]سم -القسم الثاني-.‎ )59 


في مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللايف محمد 
لا بد منه» مخاصة مع غلبة الحوى» ولكن هذا لا يمنع وحود قدر مشترك 
ين التقل ي إدراكتحسن يرظن الأفقال أل قدي" 
ثم إذا تتبعنا نصوص الشرع لوحدنا الدلالة على أن هذا مركوز في 

الفطرة وذلك فيما يأقَ: 

[1] دلالة النصوص على إثبات الحسن والقبح العقليين: 

فمن ذلك: 

أ- قال الله تعالى: : (وإذا لوا فاحشة نه قالوا مَحَدنا علا اناما واللة 


0 2 


مر به قل ايمر بالفخشَاء أل للا فأمرت 
بالط ) [الأعراف .]١9-178‏ 

05000 هي طواف المشر كين عراة بالبيت رجالا ونساءء فبين 
الله أنه لا يأمر به لقبحه» فلو كان القبيح هو المقول فيه لا تفعل» لكان 
معن الآية: إن الله لا يأمريما ينهى عنه» وهذا يصان عنه كلام الباري 


لعدم فائدته) م بين الله أنه لا يأمر إلا ماهو حسن”'2. 


ب- وقال الله تعالى: عانم حيري لفوأاحشتا ظهرّمئا بعلن 


رسيت الحو ون تركو اللي م لبه سلطا تقو على الله 


)١(‏ انظر: مفتاح دار السعادة 0/7 817-1, ظ 
(؟) انظر: مدارج السالكين 2543/١‏ ومفتاح دار السعادة ؟/7*6. 


الباب الأول: التوحيد. مع 

مَالاتعلمو) [الأعراف 7؟] وقال: الام يز عقوتا 

سَبيلاً© |الإسراء ؟"]» ففي الآية الأولى علق الله التحريم ببعض الأفعال 

لفحشهاء وإنما قلنا ذلك لأن ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشتق 

يدل على أنه علة مقتضية له والعلة غير المعلول» فلو كان معيئ كونه 
تالحطة هو بع كوه منيدا عند لكانت العلة عين المعلول. 

وأما الآية الثانية: فإن الكلام فيها كالكلام في الآية الأولى» فإن الله 

علل النهي عن قرب الزنا بكونه فاحشة» وقد تقرر أن الحرف راد عا 

من مسالك العلة الدالة على العلية» ولا يمكن القول بأن حهة كونه 


فاحشة هو النهي) لذنة يكون تعليلا للشيء بنفسه») ويتضمن إخلاء الكلام 
من الفائدة7") 


ًَ 4 
414 


ج- وقال الله تعالى: ا( لمْحَمَمةاللالني ري اده والطبيَات 
نَالررق 4 [الأعراف ل ؛ قو صف اللّه بعض رزقه بأنه طيب» وأن هذا 
ا ا 
للمضصلحة مانع من التحريم) وهذا هو التحسين العقلى عينه(! 

د- لقد ضرب الله أمثلة عقلية كثيرة دالة على حسن التوحيد ومدح 
فاعله» وعلى قبح الشرك وذمه وذم فاعله. والأدلة فيه كثيرة» فمن ذلك 


000 انظر: مفتاح دار السعادة اد او ار 
(؟) انظر: مدارج السالكين 45/١‏ 5. 


2 مال عوك اتير لسيعوةة . أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


قول الله تعالى: (إ ضر بكم مناه من سكم هل لكا مما سلكت اماك من 
شركاء في ما رزقاك فاتم فيه سوا تخا م كخيف” ا أمَسَكمْكذاك صل 
ؤ الآنات قوم يمون [الروم 4؟] ففي هذا المثل بيان من الله للمشركين أنهم 
إذا كانوا لا يرضون أن يكون مماليكهم شركاء لهم» فكيف ساغ لهم أن 
يجحعلوا المخلوقين شركاء للخالق»؛ فالخالق أولى بالتتريه ونفي الشريك في 
العبادة”'©2» فلو كان الشرك قبيحا جرد النهى عنه لاكتفى بالنهي عنه 
وي ب ا ري 





و 


ومنه قول الله تعالى: ( تخد من دُونماهةإنير ذنالر حَمَن بضر مرلاتغن 


7 بر ص 


عَني شاه شينا لاون © إني ذا لني ضلال مُبين» [يس 1-7 ؟] 


#2 > 2 


فلم يحتج الله عليهم ممجرد الأمرى بل احتج عليهم بالعقل ومقتضى 
الفطرة» لأن من لا يملك دفع ضر عن نفسه فأولى أن لا يقدر على دفعه 
عن غيره) فكانت عبادته من كان فضا لال" ا 

أدلة نفاة التحسين والتقبيح العقليين: 


للنفاة أدلة كثيرة» قدح بعض أصحابهم فيها» وحاول القادح ذكر 
ليل اعفرة .و لكنه قد يكور نا مذ ها ضيففه أوا شل طعنا فكانيت 


.؟1/1١ انظر: جامع البيان دللظيرعت :91/05 ودر تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.777/7 انظر: مفتاح دار السعادة‎ )؟١(‎ 


الباب الأول: التوحيد. هم 

الحصيلة أن لا دليل لهم على نفي تحسين العقل وتقبيحه. والأدلة الم 
ضعفها أصحايًا بلغت تسعة» أذكرها مرتبة فيما يأني وأعقبها ءما ادعي 
قوته: 

الدليل الأول: وقد اعتمد عليه الرازي» وضعفه عامة النفاقه» وهو 
يتعلق بلزوم الحبر» وقد أكثر الرازي من تكراره» فتارة يورده ررضتي 
المعتزلة في نفيهم خلق أفعال العباد» ويدلل به على أن العبد بحبور في فعله. 
وتارة يورده لإبطال تحسين العقل وتقبيحه» وقد أطال الرازي في شرح 
هذا الدليل وتقريره» وبمكن سلوك طريق أخصر ف عرضه وهي: 

أن العبد بحبور في فعله» وإذا كان كذلك لم يحكم العمل فيها بحسن 
ولا قبح اتفاقاء وبيان المقام الثاني : أي الاتفاق على عدم الحكم عليها 
بالتقل مكييدا أو فيا : أما على رأي الأشاعرة فلأنهم ينفونه أصلا وآفِينا 
على راي القرلة لان التكايق يذلاك غيو عاتن اقطراد ‏ مسن أن سان 

وأما المقام الأول: وهو أن العبد بحبور في فعله فهو: 

أن العبد إما أن يكون متمكنا من الترك أو الفعل» أو غير متمكن. 

ذأذ رركن سيك مو ترك نهر إذا يور 

وإن كان سكا مي التراك والفدن» تتقدقة إن أن تست إلى مر 
يرحح الترك على الفعل أو العكس أو لا يفتقر إليه. 

فإن لم يفتقر إلى مرحح كان فعله اتفاقياء والاتفاق لا يورصف بحسن 


ولا قبح. 


3| مسائل أصول الدين المبحوئة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 

وإن افتقر إلى مرجحح, فلا بد أن يكون من غير العبد, وإلا لزم 
التسلسل؛ وإن كان من غير العبد» فلا بد من القول بأنه ييحسب وقوع 
الفعل» فيكون اضطرارياء وإن لم نقل بوجوب وقوعه كان جائزاء فيعود 
التقسيم السابق من أوله» فينتهي إما إلى الاضطرار وإما إلى التسلسل» وهو 
باطل» فلزم أن كرف مر 0 


والجواب من وجوه: 


الوجه الأول: أن هذا الدليل يتضمن التسوية بين الفعل الاضطراري 
والفعل الاختياري؛ وهو مخالف للشرع والعقل والحس؛ فكان الاستدلال 
على التسوية بينهما كالاستدلال على الجمع بين النقيضين وما هو معلوم 
البطلان ضرورة' ". 


الوحه الثاني: لو صح هذا الدليل لزم منه أن تكون أفعال الرب إما 
اضطرارية وإما اتفاقية» فيكون الرب غير مختار» لأن التقسيم المذكور فيه 
يجري فيه بعينه بأن يقال: الرب إما أن يكون متمكنا من الترك والفعل أو 


)١(‏ انظر: المحصول 21707-١714/١‏ و الإحكام -للآمدي- ,87/١‏ والكاشف عن 
المحصول 787-17178/١‏ -القسم الثاني -» ونماية الوصول -لصفي الدين الحمندي- 
7١54-5‏ وشرح العضد .508-117//١‏ 

.708/١ انظر: مفتاح دار السعادة 2757/7 وشرح العضد‎ )١( 


الباب الأول: التوحيد. امع 

غير متمكن, الثاني باطل»؛ والأول إما أن يفتقر إلى مرحح أو لا يفتقر... 
الخ فيكون إما اضطراريا وإما اتفاقياء وكلاهما باطل”". 

الوحه الثالث: أن الدليل المذكور لو صح, للزم بطلان التحمسين 
والتقبيح الشرعيين كذلكء لأن فعل العبد إما اضطراري وإما اتفاقي - 
على حسب هذا الدليل- وما كان كذلك لا يقبحه الشرع ولا يحسنه. 
لأن التكليف به ليو انطباة فقن تسبينه او اتقبيين 1 

الوججه الرابع: وهو في حل شبهات مقدمات الدليل: 

قوله: «رإما أن يكون العبد متمكنا من الترك والفعل أو غير متمكن» 
الجواب: هو متمكن؛ لكنه يسأل عن قوله "غير متمكن" أتريد به أن 
الفعل عند المرحح التام وسلامة الالات والشروط وارتفاع الموانع يقع ولا 
بد أو تريد غيره؟ إن كان الأول فهذا يدل على أنه صار واجبا 
بالاحتيار» وإن أردت غيره فلا نلتزمه. 

وقوله:"إما أن يفتقر إلى مرحح أو لا يفتقر" جوابنا: إنه يفتقر إلى 
مر جح. 

وقوله:" لابد أن يكون المرجح من غير العبد وإلا أدى إلى 
التسلسل" جوابنا: أن العبد له إرادة يرجح بما الفعل» لكن لا بد مسن 


- 788-58/١ والكاشف عن المحصول‎ ,84/١ انظر: الإحكام -للآمدي-‎ )١( 
ومفتاح دار السعادة‎ 25١١/5 القسم الثاني- والتسعينية ضمن الفتاوى الكبرى‎ 
.54/١ و فواتح الرحموت‎ 2308/١ وشرح العضد‎ 5 

9؟) انظر: المصادر السابقة “عدا الكاشف: 
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المعاون» وتوفر الشروط وانتفاء الموانع» شأن كل الأسباب المقتضية 
لأسبابماء والقول بخلاف هذا يسد باب التكليف إجماعاء أما على قول 
المعتزلة فظاهر لأنهم لا يقولون إن الله يخلق أفعال عباده الاختيارية» وأما 
على قول أهل السنة فظاهر كذلكء إذ يثبتون للعبد قدرة وإرادة كمما 
يتحقق الفعل بإذن الله» وأما على رأي الأشاعرة القائلين بالكسب 
فكذلكء لأنهم يثبتون إرادة اختيارية للعبد يوجهها إلى الفعل يما يحمسن 
الاكتساب وإن لم تكن له قدرة مؤثرة(". 

الدليل الثابي: قال النفاة: إن الفعل لو حسن أو قبح لذاته أو 
لصفته؛ لكانت الأفعال بالنسبة إلى الله غير متساوية» وعندئذ فإما أن يفعل 
المرجوح وإما الراجح, أما المرجوح فلا يفعله عقلاء وأما الثاني فيلزم ألا 
يفعل الله باحتياره("©. 





والجواب من وجوه: 

الوحه الأول: أنه بالنظر إلى أفعال العباد» يكون مضمون دليلهم أن 
الله لم يشرع السجود له وتعظيمه وشكره والطيبات؛ ويحرم السجود لغيره 
والكفر والفواحش والخبائث؛ لا الحسن الأول ولا لقبح الثاني» بل هما 
مستويان؛ والتفريق بينهما يستلزم أن الشرع يفرق بين المتمائلين» وهذا 
وحده كاف في إبطال هذا الدليل7". 


)١(‏ انظر: مفتاح دار السعادة 277/7-755/7 وشرح العضد 23503-708/١‏ و فواتح 
الرحموت .560-715/١‏ 

(؟) انظر: الكاشف عن المحصول 777/7 -القسم الثاني -. 

() انظر: مفتاح دار السعادة 595/7. 


الباب الأول: التوحيد. 1 
الوحه الثانن: مضمون هذه الشبهة: أن أفعال الله كلها مستازمة 
نازعتم الفلاسفة» وإما قال إن« الباري غير هانق 1 ق أفعاله كما 
محلم 
ري 
فإن حرجوا من هذا بأنه لا ينزم الاضطرار وعهم الاختيارء لأن 
لمر حح لأفعاله إرادته سبحانه؛ فعندئذ يقال لهم: فكذا نقول إن اختياره 
والله الحكيم في خلقه وأمره» فلا يلزم من تعلق الحكم بالراجح أن لا 
يكون الحكم اختيارياء بل الله يفعل ويأمر على وفق الحكمة والصلحة 
والارادة» فلا تناق ؛ إذ الإرادة والقدرة والحكمة صفات له سبحانه”©. 
الدليل الغالث: قال النفاة: لو كان حكم الأفعال مدركها بالعقل 
00 


[الإسراء ]١©‏ وعليه فيلزم أن يكون مدرك ا بالشرع فقط7". 


.10٠. 2759/59 انظر: المصدر نفسه‎ )١( 

)١(‏ انظر: مفتاح دار السعادة 7599/5-..25 وشرح العضد وحاشية التفتازاني عليه 
١0»؛‏ و فواتح الرحموت .55-76/١‏ 

() انظر: الكاشف عن المحصول 777/7 -القسم الثاني- وشرح العضد .5١١/١‏ 
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والجواب: 
هذا الدليل يستلزم تناقض طائفة من مثبيٍ التحسين والتقبيح 
العقليين -وهم المعتزلة- الذين رتبوا عليه بوت العذاب وإن لم يبيعسث 
رسول. ظ ظ 
لكن لا يلزم من إبطال مذهب المعتزلة إبطال مذهب بقية المثبتة من 
أهل السنة» لأن الدليل دال على عدم تحقق العناب إلا بعد إرسال الرسلء 
لا على عدم تحسين العقل وتقبيحه, وهذا الذي نقوله". 
وليعلم أن المعتزلة وبعض مثبتة تحسين العقل وتقبيحه .كنعون ترتيب 
الثواب والعقاب على العمليات إن لم تبلغ دعوة الرسلء؛ ويستئنون 
العلميات -مثل وجوب معرفة الله ووحدانيته ووجحوب شكر نعمقه- 
فيقولون: المخالف فيها يعذب مطلقاء بلغته دعوة نبي أم ل تبلغه". 
والتحقيق أن ثبوت العذاب واستحقاقه في المخالفة في أصول الدين 
وفروعه مشروط بإقامة الحجة ببلوغ دعوة الرسل'". ظ 


الدليل الرابع: قال النفاة: لو كان الحسن والقبح ذاتيا لما اتلف 
باحتلاف الأحوال والمتعلقات والأزمان» لأن الذاق لا يزول إلا بزوال 


(1) انظر: الكاشف عن المحصول ؟/غ 7١‏ -القسم الشاني- ومفقاح دار السعادة 
5غ وشرح العضد .51١1/١‏ [ 

)١(‏ انظر: مفتاح دار السعادة ؟/0141. 

(") انظر: قاعدة في امحبة لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن جامع الرسائل 797/7. 


الباب الأول: التوحيد. هه 

الذات» ولا يتغير إلا بتغيرهاء والدليل على اختللاف الأحكام باختلااف 
الأحوال ونحوها وجوه: 

الوك أن الكذب قبيح وقد يحسن فيكون واحبا كأن يستفاد منه 
عصمة دم ني أو مسلم إذا قصده ظاله ليقتله' ". 

الثانى: لو كان الفعل قبيحا أو حسنا لذاته لما احتلف في نحو القتفتل 
والجلد وقطع الأطراف, فلو كان ما ذكر قبيحا لذاته» لما حسن في الحدود 
والقصاص؛ ولو كان حسنا لذاته لما قبح عند خلوه من موجباته المعتبرة 
شرعا””). 

الثالث: و كذلك لو كانا ذاتيين» لاستحال ورود النسخ على الفعل» 
لأن .ها تست الأمر بيه.دمقلات فق :صار المتسوخ قبيحا بعد أن كسان 
ا 

الرابع: لو كان قبح الكذب وصفا حقيقيا لما اعتلف باختللاف 
الأوضاع, فالخبر الكاذب قد يخرج عن كونه 355 5-5 بوضع الواضع 
0 


)١(‏ انظر: الإحكام -للآمدي- »87/١‏ والكاشف عن اللمحصول 7509/5 -القسم 
الثاني - وشرح العضد .7١7/١‏ 

(؟) انظر: مفتاح دار السعادة 176/5 وشرح العقون لور 

() انظر: الكاشف عن المحصول 14/7 2775-77 القسم الثاني» ومفتاح دار السعادة 
1 


(5) انظر: الإحكام -للآمدي- 487/١‏ والكاشف عن المحصول ”5/7 ”١‏ القسم الثانني. 
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والجواب من وجوه: 


الوجه الأول: جواب عام: 

أولآ؟ لسن اللراذمن كوة القع فيا أو :قيضا إذاته أو لعنفة عليه 
انفكاكه عن الفعل بحال» كالعرض مع الجوهر» وإنما المراد أفهما ناشئان 
من الفعل» فالفعل منشأ الحسن أو القبح ويكون اختلاف الحسن بحسب 
الأزمنة والأمكنة والأحوال والشروط؛ وذلك لا يخرج الحسن والقبح عن 
كوما ذاتيين7'". على أنه لو أراد بعض المعتزلة هذا المععئى للزمهم امحظور. 

ثانيا: أنه لا مانع من اقتضاء الذات الواحدة لأمرين متنافيين بحسب 
شرطين متنافيين. ؤ 

فالجسم مثلاً إن بقي في حيزه ومكانه اقتضى السكونء وإن خرج 
اقتضى الحركة» وقد يقتضي التسخين والتبريد بحسب انحل المعين يشرط 
معين» وهكذا يقال في مسألتنا الى نحن فيهاء فالقول أو الفعل يختلف 
كيه قنيي الر 11 

٠‏ وهذا الجواب العام وإن كان فيه حل الشبهة» لكن لا مانع من 

الإحابة التفصيلية عن كل ما أورد: فالصورة الأولى: وهي حسن الكذب 
إذا تضمن عصمة دم البي» فللناس طرق في الجحواب: 


881 2919/0/7 انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 
(؟) انظر: مفتاح دار السعادة ؟/591.‎ 


الباب الأول: التوحيد. 5 
منها: عدم التسليم بحسن الكذب مطلقاء فضلا عن وجوبه؛ وإنما 
دكون لكت قنيضا ذاتينا »رو اهنا للك بين نذيين تعر يش بولقو 
ومنها: أن تخلف القبح عن الكذب في بعض الصور لفوات شرط أو 
قيام مانع يقتضي مصلحة راححة على الصدق -كما في المثال المضروب- 
لا يخرج الكذب عن كونه قبيحا لذاته» كما تقدم في الجواب العام» لأن 
الحسن نشأ من لزوم تخليص النبي أو المسلم من الظالم وهي مصلحة 
راححة على مفسدة الكذب» فيكون الكذب معفوا عنه هذا الاعتبار”'). 
وأما الصورة الثانية» فاللجواب عنها: أن الأفعال المذكورة من القتل 
والضرب والقطع هي واحدة بالنوع لا بالعين» فقتل القاتل عمدا عدوانا 
غير قتل المعصوم» وضرب الحاني أو القاذف غير ضرب البريء؛ وقطلع 
السارق غير قطع البريء المعصوم, فهذه أفعال متعددة لا فعل واحدء 
سقط الاعتراض 0 
ا ا ا 0 . 
محال عندئذ» فالحد والقصاص ررحسن لما تضمنه من الز.بجر والنكال 
وعقوبة المستحق» وقبيح بالنظر إلى المقتول المضروب؛ فهو قبيح له» حسن 


و ع . . 


)١(‏ انظر: الإحكام -للآمدي- 87/١‏ والكاشف عن المحصول 577/9 القسم القاني 
- ومفتاح دار السعادة 25514/5 595. 

(؟) انظر: المراجع السابقة نفسها. 

(؟) انظر: مفتاح دار السعادة 5591//7. 

24 المضدر: تفش ؟ بي 
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وأما الصورة الثالثة: وهي لو كان الحسن والقبح ذاتيين لاستحال 
النسخ, فجوابه كما تقدم في الوجه العام» ولزيادة تقريره يقال: إن الله 
أعلم .ممصالح عباده» فإنه يشرع لهم بحسب ما فيه صلاحهم ويدفع عنهم 
الفساد. فإنه يأمر ما يأمر به لمصلحته. فإذا نمى عنه بعد فلزوال مصلحته؛ 
وكذا عكسه فمثلاً نكاح الأعت كان جائزا حسنا في وقتهه وكان لا 





بد منه في التناسل الحفظ النوع الإنساني» فلما استغيئ عنه حرمه الله فكان 
حسنه في وقتء» وقبحه ف وقت آخرء وهذا لا مانع منهه وهو موافق 
للحكمة؛ وكذا يقال في بقية أمثلة النسخ وإن لم يظهر لنا وجه الحكمة 
0 ظ 

ولكن في مسألة النسخ ضاق عطن المعتزلة فنفوا النسخ قبل وقست 
الفعل» والتزموا أنه يقبح نسخ الشيء قبل إيقاع المكلف له وقبل تمكنه 
منه» بناء على أنه حسن لذاته منشأ للمصلحة» فكيف ينسخ ولم تحصل 
منه تلك المصلحة(". 

وقد نازعهم جمهور الأمة في قولهم هذاء واحتلفت الطرق: 

فزعم نفاة التحسين والتقبيح بناء على أصلهم هذا أنه ليس هناك 
حسن ولا قبيح إلا المقول فيه افعل أو لا تفعل» ولذلك جوزوا النسخ قبل 
ظ الفعل ذا الاعتبار7". 
)١١(‏ انظر: مفتاح دار السعادة 7757/7 ثم انظر فيه ما ساقه من أمثلة في وجه الحكمة من 
النسخ في الشرائع وفي الشريعة الواحدة مع ذكر الأمثلة7/814-119/5/7. 
)١(‏ انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري ١/787-171/6ء‏ وشرح اللمع .481//١‏ 


(7) انظر: العدة لأبي يعلى ,8١7/7‏ و الإحكام -للآمدي- +/21717-177 والوصول 
إلى الأصول ؟9//ا-ه؟. 


الباب الأول: التوحيد. ةم 
ومثبتو التحسين والتقبيح أجابوا بأحسن من هذا فقالوا: إن المصلحة 
كما تنشأ من الفعل؛ فإنها قد تنشأ من العزم عليه» وتوطين النفس على 
الامتثال» ولا يكون إيقاع الفعل في الخارج المصلحة المطلوبة» فلا يبعد أن 
يكون المراد من الأمر به الابتلاء» ومثاله أمر الله إبراهيم بذبح ولده 
إسماعيل عليهما السلام» فكانت المصلحة في استسلامهما لأمر الله 
وعزمهما على امتثاله وتوطين النفس على ذلك» فلما حصلت هذه 
المصلحة» بقي الذبح مفسدة في حقهما فنسخه الله ورفعه7". 
وأما الصورة الرابعة: وهي أن الحسن والقبح لو كانا ذاتيين لما تغيرا 
باختلاف الأوضاع و اه فجوليها: رر... لا نسلم أن ماهية الخبر 
تختلف باحتلاف اللغات» بل الماهية واحدة» وإنما احتلفت الألفاظ الدالة 
اين هذا جواب الأصفهان» وبناه على أن المراد من اختلاف 
الأوضاع احتلاف اللغات» والذي يظهر أن المراد من الشبهة أن الخبر 
الكاذب لو غيرناه إلى صيغة أمر أو نمي ف اللغة نفسها أو غيرها لما كان 
كذباء لأن الأمر والنهي لا يحتملان الكذب والصدقء وإنما الذي يحتملها 
لذاته الخبر. وأجاب الآمدي بقوله: ,رلا مانع من أن يكون قبح الخبر 
الكاذب مشروطا بالوضع وعدم مطابقته للمخبر عنه» مع علم المخبر به 
كب كان لله مشروطارق كرف 6 11 


.051/9 انظر: مفتاح دار السعادة 2»4-7/7 وفاية السول‎ )١( 
هذا جواب الأصفهان في الكاشف عن المحصول 577/7 -القسم الثاني-.‎ )١( 
.83/١ الإاحكام -للآمدي-‎ )©( 


5 مسائل أصول الدين المبحوئة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

والذي يظهر -والله أعلم- أن الخبر غير الأمر والنهي» فلا بد أن 
يختلف المدلول بكل واحد منها بحسب الوضعء؛ فلو قال شخص: 
أحضرت قلما -وكان كاذبا في خبره- ثم قال شخص: احضرلى قلما أو 
لا تحضره: فإنه لا يستقيم القول بأن ذلك الخبر صار أمرا أو نهياء وإنما 
اعدلفيت لاقن اما فلس هنا ير كاذب ضار هو القنية نحبينا بالأمر ظ 
به أو النهي عنه. 

وهذا الدليل الرابع لنفاة تحسين العقل و تقبيحه ذكر مسألة مستقلة 
في كثير من كتب الأصول وهي: هل للفعل صفات ذاتية من الحمسن 
والقبح؟ وينبئي على هذا أن حسن المأمور هل هو من مدلول الأمر أو من 
موحباته؟ على معن أن الشرع هل هو مثبت أو مقرر؟ فنفاة تحسين العقل 
وتقبيحه يجعلون الحسن من موجبات الأمرء أما المعتزلة فيجعلون الأمر 
كاقنا عن سمو القذل القاريت رق "ننس ومقورا له امنيا سين 
الفعل ”7 

والحق في ذلك أن للأفعال صفات ثبوتية قائمة بالماوصوف من 


: 0( 
كر ذلك 





- والتمهيد - للكلوذاني‎ 2155-1١50/١ والتلخيص‎ 9/9/١ انظر: البرهان‎ )١( 
وشرح الكوكب المنير701//1.‎ 54 
. (؟) انظر ص/175‎ 


الباب الأول: التوحيد. لا 

أما نزاع هؤلاء في كون الأمر كاشفا ومقررا أو مثبتاً وموجباً فالحق 
فيه: أن الفعل قد يكون حسنه من جهة نفسه, وتارة من جهة الأمر به 
ؤكارة من اليتون يعوا قينا كان عليه فى جحوة ابه وهو اللي يعم 
حسنه بضرورة العقل - فإ أمر الله يكون مقررا الحسنه» ويصير للفعل 
بالأمر حسن آحر غير الحسن الأول» وعليه يكون قد أخطأ المعترلة ف 
نفيهم إثبات حسن بالأمر » وأخطأ الأشعرية في نفيهم لحسن الفعل في 
شه و أن إذذ كان لين مين نعية القن واالاتر فنا حبر اليل لا 
مطل للقن رادو لك ميته حون أقن الد كن كاعدا من جيه رميدا 
له. وأما إن كان الحسن من جهة الأمر بهء فإن الأمر يكون هو الموحب 
والمثبت وحده. وعندئذ يكون المعتزلة قد أخحطأوا في إطلاقهم أن الشرع 
كاشف فقط » بل هو كاشف ومقرر ومثبت. وأكثر الأفعال هي من 
الضربين الأول و الثاني » وأما الثالث فهو في حالة ما إذا كان المقصود 
بالأمر الامتحان بالطاعة» فقد يأمر الشرع مما ليس بحسن ف نفسه 
وينسخه قبل التمكن من فعله إذا حصل المقصود من عزم المأمور وانقياده 
وطاعته» كأمره إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه» فالحسن فيه من جهة 
الأمرء أما الفعل فقد نسخه الله لما تحققت الغاية وبقى الفعل مفسدة 


00( 
نحضة. 


غ١45/١54 انظر: المحصول- للرازي --0/9 271017-71 وبجموع النقاوى‎ )١١ 
1 ور كققى الأسران ض للبشاري كد وكام‎ 


5/6 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
وقد زاد الأشاعرة نفاة تحسين العقل وتقبيحه إلى هذا أمراً آخعرء 
وهو أن حكم الشرع من تحليل و تحريم إنما هو بحرد نسبة وإضافة تبت 
للأفعال والذوات لتعلق الخطاب هاء ولا تكتسب بما صفات» وزعموا أنه 
لا معيى لكون الفعل حلالاً إلا بحرد كونه مقولاً فيه: رفعت الحرج عن 
فعله» ولا معي لكونه حرام إلا كونه مقولاً فيه: لو فعلته لعاقبتك "ا 
قالوا: دليل هذا أن خحطاب الله قديم وهو الحكم عندهم » والحسن 
والقبح من صفات الحوادث؛ وعليه فلا يصح وصف حكم الله الذي هو 
الأمر القدسم بصفات الحوادث من الحل والحرمة. ومما يدل على ذلك أنه 
قد تقرر ف علم الكلام أن صفات التعلق لا تقتضي إفادة وصف عائد إلى 
لذات . وضربوا لهذا مثلا وهو: أن من علم أن زيداً قاعد بين يديهء فإن 
الي بم بد شيئأء ولا حدئت لزيد صفة 


لحل تعلق ال [ 
قالوا: لو كان الحل والحرمة صفات تبوتية للفعل لما حاز تبدطاء 
والواقع خلافه ويشهد له النسخ ونحو ذلك» فدل على أنما نسب 


إفة 
و إضافات. 





-١١ه/١‎ - ولمحصول - للرازي‎ » 0/١ ا‎ 2979/١ انظر: البرهان‎ )١( ٠ 
وشرح العضد على ابن الحاحب ؟/.557.‎ » 

(؟) انظر: المستصفى 7/5(1717/7)) والمنخول ص/لاء والبحر المحيط .1١51-١9/1١‏ 

0( انظر: التلخيص .١50/١‏ 


الباب الأول: التوحيد. 6 


والجواب: أن هذا الذي ذكروه لا يصح ألبتة إذ حاصله التسوية 
بين ما علم ضرره ضرورة وما علم نفعه ضرورة؛ وفي هذا جححد لبدائه 
العقول ؛ بل ولما تقرر شرعا من أن الله لا يساوي بين ما كان عدلا حسنا 
وما كان اليا وناعكة ونيف وما ذكرناه من استدلال سابق يرد هذا 

00 
الزعم. 
بالحادث فجوابه: أنا لا نسلم أن الحكم هنا هو الخنطاب نفسه.ء وإنما 
الحكم هو مدلول الخطاب » وعليه فأن أوصاف الأفعال هي الواحب 
والخرام والمكروه والمباح والمستحب» وا محكوم به هو الوجوب والحرمة 
...الخ وأما حكم الله فهو التحريم والإيحاب ...الخ . وعليه يبطل ما 
ضربوه من مثال في صفة العلم » وقد تقدم أن العلم نوعان؛ نوع لا تأثير 
له في المعلوم » ونوع له تأثير » وعليه فلا يسلم لهم إطلاق أن العلم لا 
00 
تأئير له قي المعلوم . 

وأما الأمر الثاى وهو أن ما كان ذاتيا فلا يتبدل» فجوابه ما تقدم ف 


الجواب العام على دليلهم الرابع من أن اراك من كون ]| 


قبيحا أنهما ناشئان من الفعل » ويختلف ذلك بحسب الأمكنة والأزمنة 


(1) انظر: ص/475. 
انظ و61 نالعاو الكبر 71/7 


وده مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
والأحوال والشروط؛ فالوصف ليس ملازما لا ينفك بحال » وعليه فلا يرد 
00( 


إشكالهم. 





الدليل الخامس: لو كان الكذب قبيحا لذاته للزم اجتماع النقيضين 
ف بعض الأحوال» وذلك بمنع القول بأنه ذائي» ومثاله: لو قال هش خص: 
لأكذبن غداء نم جاء الغد فإن كذب أو صدق لزم اجتماع النقيضينء 
بيانه: أنه لو كذب لكان قد صدّق قوله السابق فحقق ماوعد به 
فاجتمع الصدق والكذبء ولو صّدّق بأن قصد ترك الكذب لقبحه» فيلزم 
أن يكون كذب ف وعده بإيقاع الكذب, فاجتمع النقيضان". 


واللجواب: أن الممنوع أن يجتمع النقيضان باعتبار واحد بأن يقال: 
هو حسن لذاته وقبيح لذاته» أما إذا كان ذلك باعتبارين؛ فليس معدا ظ 
يوضحه: أن اجتماع الحسن والقبح في الصورة المذكورة للجهة واحدة, 
واعتبار واحد» وإنما باعتبارين مختلفين من جهتين متباينتين ؛ فإنه لما 
كذب في الحالة الأولى» كان الكذب فيها قبيحا لذاته» وحسنا لاستلزامه 
صدق خبره الأول» وهكذا يقال في عكس هذه الحالة» فالصدق فيها 
حسن لذاته» وقبيح لاستلزامه كذب خبره الأول - وهذا مثل من يقول: 
والله لأشرين الخمر غداء فإن شرب صدق ف خبره -وهو أثم بشربه-., 


وإ لى يشرب كذب نحبره الذي يجب أن مكنيد ووحجب عليه أن 


)١(‏ انظر: ص/1457. 
)١(‏ انظر: المصدر نفسه 481١/١‏ والكاشف عن المحصول -71١//7‏ القسم الثاني-. 


الباب الأول: التوحيد. أمهة 
يستغفر من خبره الأول' '. 
وأحسن من هذا ما أحاب به الشيخ عبد الرزاق عفيفي بقوله: 
«التزام إنسان الكذب ف ساعة أخرى على تقدير بقائه قبيح» واستمراره 
على ذلك ووفاؤه هما التزمه, كلاهما قبيح, فكان نقضه بصيانة نفسه عن 
للتخلص من القبيح لا للقبيح) وبذلك يتم الجواب)7 فيكون ماذكر ف 
الجواب قبله غير محتاج إليه» إلا على سبيل الحدل والنظر العقلي احض. 


فإذا قال القائل: "زيد في الدار"؛ و يكن فيهاء فالمقتضى لقبحه: إما نفس 


ذلك اللفظ» وإما عدم المخبر عنه» وإما مجموع الأمرين» وإما أمر حارج: 


الأول: يلرمه قبح ذلك الخبر وإن كان صادقا. 

والثاني: يلزمه أن يكون العدم علة للأمر الثبوق. 

والثالث: يلزمه أن يكون العدم جزء علة الأمر الثبوق. 

والكل محال. 

وإن كان الرابع فذلك المقتضي الخارجحي إما لازم للخبر المفروض» 
وإما غير لازم» فإن كان الأولء فإن كان لازما لنفس اللفظ لزم قبحه 


)١(‏ انظر: المصدرين السابقين؛ الأول منهما في 287/١‏ والثاني في 2557/7 ومفتاح دار 
السعادة 95/7م85107-8©. 
)١(‏ تعليق الشيخ عفيفي على إحكام الأمدي 87/١‏ هامش .)١(‏ 


؟_مه مسائل أصول الدين المبحوثة ف أصول الفقه. د. خالد عبد اللطيف محمد 
وإن كان صادقاء وإن كان لازما لعدم المخبر عنه أو محمسوع الأمرين» 
كان العدم مؤثرا في الأمر الثبوق» وهو محال» وإن كان لازمالأمر 
خحارج» عاد التقسيم في ذلك الخارج وهو تسلسل. 
' وإن لم يكن ذلك المقتضي الخارج لازما للخبر الكاذبء؛ أمكن 

مفارققة لدع :فلا يكورن لخر الكاذب قبييجا 0 

والجواب: المقتضي للقبح ليس راجعا إلى الخبر من حيث هو لفظء 
ولا لعدم المخبر عنه وحده؛ إذ كل منهما وحده لا يسمى كذباءوإئما 
رجحع قبح الكذب إلى مخالفة الخبر للواقع. ظ 

وقوله بامتناع تعليل الأمر الثبوي بالعدمي, محله ف العدمي الحض؛ 
لا العدمي المستلزم لأمر وجوديء وخالفة الخبر للواقع مستلزمة لأمر 
وجحودي لازم» وهو وقوع مضار تفسد احتمع وتصيب من كذب ومن 
داع البق 01 

وقد ضعت الأضتياق .هله الإتحابة أيضا فقال: وى قطتعيفة أيضنا 
وهذا لحواز أن يكون قبح الخبر مشروطا بعدم زيد في الدارء والشرط غير 


مؤثر» وقول القائل: يلزم من ذلك كون الور مستلزما معللاً بالأمر 
000( 





ظ العدبي قل ببنا ضعفه)) 


)١(‏ الإاحكام -للآمدي- 0 وانظر الكاشف عن المحصول 7717/7-القسم ظ 
الثابي-. 00 

(؟) انظر: تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على إحكام الآمدي 87/١‏ هامش .)١(‏ 

(5) الكاشف عن المحصول 777/7 - القسم الثافي» والشق الأول ذكره الآمدي كذلك 
في الاحكام .87/١‏ 


الباب الأول: التوحيد. * 6ه 

الدليل السابع: قال الأمدي: ررلو كان الخبر الكاذب ا لذاته 

فالمقتضي له لا بد وأن يكون ثبوتياء ضرورة اقتضائه للقبح الثبوق» وهو 

إن كان صفة مجموع حروف الخبر فهو محال لاستحالة اجتماعهما في 

الوجود., وإن كان صفة لبعضها لزم أن تكون أجزاء الخبر الكاذب 

كاذبة» ضرورة كون المقتضي لقبح الخبر الكاذب إنما هو الكذب, وذلك 
محال 2. 


واججواب: 

نمختار كون المقتضي أمرا ثبوتياء لكن ليس هو صفة للحروف ولا 
لبعضهاء وإنما هو صفة لازمة لمخالفة الخبر للواقع» وناشيء عنهاء والأمر 
النبوي هو كما تقدم: إفساد البيئة والضرر اللاحق.كمن كذبه وبكمن 
20 
على أن هذا الدليل السابع لو صح يستلزم منع اتصاف الخبر 
بالصدق وحده. أو بالكذب وحده وهو باطل» فما أدى إليه مثله في 
البطلان7". 


صدقه 


)١(‏ الإحكام -للآمدي- 875/١‏ وانظر: الكاشف عن المحصول 3١9/9‏ القسم القانىء 
وفهاية الوصول .١8/59‏ 

.)١( هامش‎ 87/١ انظر: تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على إحكام الآمدي‎ )١( 

(5) انظر: إحكام الآمدي »87/١‏ والكاشف عن المحصول 557/5 القسم الثاني» وفماية 
الوصول ./١5/7‏ 


مه مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطايف محمد 


الدليل الثامن: قال الأمدي: «لو كان الظلم يها لكونه ظلماء 
لكان المعلول متقدما على علته» لأن قبح الظلم -الذي هو معلول 
للظلم- متقدم على الظلم ولهذا ليس لفاعله أن يفعله» ولكان القبح - 


مع كونه وصفا ثبوتيا ضرورة اتصاف العدم بنقيضه - معللا ما العدم 





ججحزء منة وذلك لأن مفهوم الظلم أنه الاب 0 
عدم وهو ممتنع)( 0 ظ 

والمجواب: لا نسلم تقدم قبح الظلم عليه لأنه صفة للظلم 
والصفة لا تتقدم الموصوفء وإنما المتقدم الحكم على ما سيوجد من الظلم 
ونحوه عقلاً وشرعاء ولذلك كان هذا الدليل لو صح يستلزم منع وصف 
الظلم بأنه ظله”©. 

وقوله: "إن مفهوم الظلم عدمي - وهو اللااستحقاق- فيلزم أن 
يكون القبح معللاً بم العدم ججحزء منه"» غير مسلمء بل إن مفهوم القفلم 
وحودي) ووصفه باللااستحقاق غير صحيح, وإعمل إضرار غير مستحق») 
والاضرار أمر وحودي كما مثلء ولو سلم أن مفهومه عدمي إلا اكه 
مستلزم لأمر وحودي» وما كان كذلك لا مانع من التعليل 5 


.- والكاشف عن المحصول 770/7- القسم الثاني‎ »87/١ الإحكام -للآمدي-‎ )١1( 

(؟) انظر: الإحكام -للآمدي- الى والكاشف عن المحصول 5707/8 -القسم 
الثاني- ونماية الوصول 7/١؟٠7.‏ 

(9") انظر: المصادر السابقة عدا فاية الوصول. 


الباب الأول: التوحيد. همه 
أم نميا- لم يكن تعلق الطلب بالمطلوتب تيف يل كان التعلق لأجل :ذلك 
المعيئ فيتوقف الطلب على حصول اعتبار زائد على الفعل» وهو باطل لأن 
التعلق نسبة بين الطلب والفعل» والنسبة بين أمرين لا تتوقف على أمر 
زائكدى وإنما على حصول الأمريه” '. 
والجواب: أن هذا الكلام مبئ على أن تعلق الطلب بالفعل ذانيٍ له 
فعندئذ يُسألون عن مع التعلق الذاقي» هل المراد أن التعلق ممَوم”'' لماهية 
الطلب كتقوم الماهية بجنسها وفصلها؟ أو المراد أن ماهية الطلب لا تعقل 
إلذبالتعاق الملكور؟ او المرزاد شيع اخير؟ 
إن كان المراد الأول» فهذا لا يحري على أصول النفاة» لأن التعلق 
عندهم نسبة إضافية وهي عدمية» فلا تكون مقومة للماهية الرحودية, 


وإن أريد المع الثانىي» فعندئذ لا يلزم توقف الطلب على اعتبار زائد 
على الفعل لأن صفة الفعل على هذا تكون شرطأ للطلبء والتعلق الذان 
للطلب لا ينافي توقفه على شرطء وعندئذ أمكن القول بأن تعلق الطلب 
بالفعل مشروط بكونه على الصفة المذكورة» فإذا انتفت تلك الصفة انتفى 
التعلق لانتفاء شرطه. 

وإن أريد معيئ آخر فعليهم بيانه لينظر فيه”. 


.- انظر: الكاشف عن المحصول للأصفهان 0 القسم الثانى‎ )١١ 
. (؟) المقوم مرادف للذان ؛ كمعين أنه يدخل في الماهية » فهو من القوام‎ 
.405-14٠/5 (؟) انظر: مفتاح دار السعادة‎ 


كمهة مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


ودعواهم أن الذاتي لا يعلل دعوى مجحردة عن البيان والتقرير. 

ولما رأى الآمدي -وهو من نفاة التحسين والتقبيح العقليين- أدلة 
أصحابه ضعيفة» بل وضعفهاء لحأ إلى دليل آخر اعتمد عليه رآه أقوى 
من غيره وهو: 

الدليل العاشر: إذا قيل إن الأفعال حسنة أو قبيحة لذاتهاء لزم قيام 
المعئ بالمعين» ذلك أن الحسن والقبح مفهومهما غير ذات الفعل» وهما 
صفتان وجوديتان» لأنهما صفتان لأمر وجوديء وهو الفعلء والفعل 
نفسه معين» فلزم قيام المعى بالمعيى» وهو بمنوع؛ لأن المعاني أعراض 
والأعراض لا تقوم إلا بالجواهر”". 


والججواب من وجوه: 

الوجه الأول: هذا الدليل المبئ على أن لمعن لا يقوم بالمعئ» معلوم 
البطلان بالضرورة» إذ يحوز وصف المع بالمعى في نحو:علم ضروري» 
وإرادة حازمة» وحركة بطيئة أو سريعة ونحو ذلك من المعاني7". 

الوه الفا :لآ تسل أن الع : إذا وصق دق أنه يكن قائما به 
دون قيامه بالجوهر» بل المعئ يقوم بالجوهر» وذلك المعين تابع للآحرء 





)١(‏ انظر: الإحكام -للآمدي- 284/١‏ والكاشف عن المحصول ”77-707٠8/5‏ القسم 
الثابي. ' 

(؟) انظر: الكاشف عن المحصول 7١4/7‏ -القسم الثاي-» والتسعينية ضمن الفقاوى 
الكبرى 25١1/5‏ ومفتاح دار السعادة ؟/#1/7-م/ام, 


الباب الأول:_التوحيد. /باءده 

فيكون المعنيان قائمين بالجوهرء فالحركة والسرعة قائمتان بالمتحرك, 
وهكذا ف بقية الأمثلة'). 

الوجه الثالث: هذا الدليل لو صح للزم منه أن لا يوصف الفعل 
بالحسن والقبح شرعاء وهو باطل بالاتفاق» لأن للفهوم من ذات الفعل 
غير المفهوم من الحسن والقبح الشرعيين» ويلزم أن يكونا وحوديين» لأن 
الفعل وحوديء فيؤدي إلى قيام المعى بالمعى. 

وإذا خرجوا من هذا بأن الحسن والقبح الشرعيين عدميان» رد هذا 
القول» لأن الثواب والعقاب مرتب عليهما ترتب الأثر على مؤثرهء ولأن 
الفعل الموصوف بالحسن الشرعى مشتمل على صفة لأجلها كان حسنا 
محبوبا للرب تعالى» متعلقا للمدح والثواب» وعكسه الفعل الموصوف 
بالقبح الشرعي» وهذه أمور وجودية' '. 

وللغزالي طريقة أخرى حاول فيها رد ما يدل على حسن الأفعال 
وقبحها إلى الوهم أو التدين بالشرائع؛ مع ذكره أمثلة لا يعلم حسنها إلا 
بالشراءا” 

ونقل ابن القيم نص كلامه - دون أن يسميه - ثم كر عليه بالرد 
الشافي لكا 


)١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 

(؟) انظر: مفتاح دار السعادة ؟/53174-717. 

(5) انظر: المستصفى - للغزالى - ١99-1١/5/1١‏ [8/1ه-10]. 

(5) انظر: مفتاح دار السعادة - لابن القيم - ؟4975-1481/5» ثم زاد عليه شبهات 
أحرى في ؟7/١4578-14171)‏ ثم ردها في 067-1417/7. 


مسائل أصول الدين المبحوثة ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


المطلب الثابي 
مسائل لا تعلق باله: لتحسين والتقبيح 


المسألة الأولى: شكر المنعم 

المقصود بشكر المنعم هنا قدر زائد على بجرد معرفة وحود الل 
فهو: اجتناب المستقبحات العقلية والاتيان بالمستحسنات العقلية. 

وقد أقيم التراع فيها بين المعتزلة والأشاعرة:» فالمعتزلة أثبتوا وجوب 
شكر المنعم عقلا ورتبوا عليه لحوق الثواب والعقاب - بناء على الفعل أو 
الترك - ولول يبعث رسول. وناقضهم الأشاعرة ف ذلك ف أصل 
التحسين والتقبيح العقليين» وف ترتب الثواب أو العقاب عليه لو فرض 

ولما كانت الأدلة والمناقشات المذكورة في هذه المسألة هي من الأدلة 
المذكورة على أصلها السابق - بل قد نص بعض الأصوليين على أنما عين 
مسألة التحسين والتقبيح العقليين لا فرع منها” - لما كان الأمر كذلك 
فلا حاجة بنا إلى الإطالة في خصوص هذا الموضوع. فتكفي الإشارة إلى 
استدلال منكري الوحوب العقلي لشكر المنعم واعتراضات اللمثبتين مع 
التنبيه إلى الصواب ف المسألة: ظ 

استدل على عدم وجوب شكر المنعم عقلاً بدليلين ؛ سمعي وعقلي: 


ممه 





.59/-55/١ - انظر: الوصول إلى الأصول - لابن برهان‎ )١( 


الباب الا : التوحيد. ا 


ات«الدليل السمغي””" : قال الله تعالى : (ونَاكنًا معَِينحنَى نيْصَث 
رسولا4 [الإسراء ]١©‏ فالآية نص في ترك المؤاحذة بترك شكر المنعم إن 
م يبعث رسول. وهذا استدلال صحيح لا شك فيه. 

وقد ذكر أن المعتزلة اعترضوا على هذا الاستدلال بثلائة 
اعتراضات: 


الاغقر ان الأول قالراة إن الآية "نقيت عمذايث الندنيا لا غذات 


00 


والججواب من وجهين 


الاية نص في نفي عذاب الدنيا والآخرة عمومهاء وموافقة نصوص القرآن 
. : 5 َُ 0 ' ا 4 

هذا العموم. ومن دلزق: قول لله حل وعلا: (كلمًا ألفىّ فيهًا فاليم 
ا 1 0 : 
خَرَسهَا الما نكم نذير» [الملك 8]ء فالآية نص في أن كل داحل للنار يسأل 
عن إرسال الرسل إليه إقامة للحجة عليه» فعمت الآية جميع الأفواجء 


)١(‏ انظر: المحصول - للرازي - 2١48/١‏ وفماية الوأصول لصفي الدين الهندي 
؟ #1 اكنوكانة السول )احور 
(1) انظر: نماية السول 2507/1١-11١70/1١‏ وأصول الفقه محمد أبو النور زهير .١ 55/١‏ 


(5) انظر: أصول الفقه - محمد أبو النور زهير - 2١55/١‏ وانظر ص/١‏ 85 . 


١ه‏ أصول الفقه ا ا 


مسائل أصول الدين الميكوادة ٠‏ 
وقال الله تعاللى: (آ و, سيق لذ نكرو إلى َه مرا حى ذا اوها تحت 
اوحزن ومني تاد ركك: دروك 
اك اناا لى ولكنّحَن تكلمة الاب على الكافين [الر مر١7].‏ 
ظ الوحه الثاني: لو سلم 10 أن العذاب المنفي قٍُ الآاية هو عذاب 
الدنيا لا عذاب الآخرةع فعلى هذا يكون عذاب الآخرة 10 عنهء 
وعندئذ أمكن القول بأنه إذا نفي عذاب الدنيا عمن لم تبلغه دعوه الرسل 
فأولى أن ينفى عنه عذاب الآخرة, لأن نفى عذاب الدنيا لعدم قيام حجة» 
فلزم طرد ذلك 2 عذاب الاخرة بطريق الأولى؛ كما قال 5 جل وعلا: 
(١‏ مُسْمَشرِنَوندرنَلََكنَاقَاسِعَلَى المحم 10 سْدَالرْسْلِ) 
[النساء 56 .]١‏ 

الاعتراض الثاني للمعتزلة '': ذكر أنهم تأولوا الرسل بالعقل» فمن 
لا عقل له كامجنون لا يعذب! 

والجواب: هذا اعتراض ساقط وتحريف للنصوص عن مدلولاقا بلا 
حجة من شرع ولا عقل ولا لغة. 

الاعتراض الثالث لحم ': ذكر عنهم أنهم قالوا: إن الآية نفت 

العذاب عمن ل تبلغه دعوة الرسل ولكن لا تنفي الوجوب. 





.١ 145/١ وأصول الفقه محمد أبو النور زهير‎ 257-01١ انظر: غهاية السول‎ )١( 
(؟) انظر: المصدرين السابقين.‎ 


الباب الأول: التوحيد. ١م‏ 
أحيب عن هذا الاعتراض بأنه عندئذ يكون الإيجاب قبل الشرع 
عدم الفائدة» فيكون القول به 0 
القرر خلاب: كص ن لم يبعث رسول. 
وعليه يكون دفع اعتراضهم من قبل الأشاعرة ليس بذاك القوي إن 
كان مراد المعتزلة من الوجوب نحسين العقل وتقبيحه. والتحقيق ما ذكره 
ابن القيم بقوله: رلا ريب أن الوحوب والتحريم اللذين هما متعلق الثواب 
والعقاب بدون الشرع ممتنع كما قررتموه» والحجة إنما قامت على العباد 
بالرسل» ولكن هذا الوجوب والتحريم .معيى حصول المقتتضي للشواب 
وبي يس سي ارس بيد شرط - كما تقدم 
تقريره -. وقد قال تعالى: زرلا 18 أصيه مصيةب تدهم فيَولو 
ينا ارس ]ليا وسو 2210030 كنَسَالمؤسين» [القصص 7؛ ]) 


فأخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم سبب لإصابة المصيبة إياهمع وأنه سبحانه 
أرسل رسوله وأنزل كتابه لكلا يقولوا: ( ربا ولاس تَإِيَا ب لضب 
نانك 4 » فدلت الآية على بطلان قول الطائفتين جميعاً؛ الذين يقولون: إن 
أعمالهم قبل البعثة ليست قبيحة لذاتاء بل إنما قبحت بالنهي فقطء والذين 


يقولون: إها قبيحة ويستحقون عليها العقوبة عملا قبل البعثة. 


.١41/-١ 155/١ انظر: أصول الفقه: محمد أبو النور زهير‎ )١( 


؟ زه مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

. فنظمت الآية بطلان قول الطائفتين» ودلت على القول الوسط الذي 
اخترناه ونصرناه. أكها قبيحة في نفسهاء ولا يستحقون العقاب إلا بعد 
إقامة الحجة بالرسالة» فلا تلازم بين ثبوت الحسن والقبح العقليين» وبين 
استحقاق الثواب والعقاب» فالأدلة إنما اقتضت ارتباط الثواب والعقاب 
بالرسالة وتوقفهما عليهاء ولم تقتض توقف الحسن والقبح بكل اعتبار 


اق )00( 
عليهاء وفرق بين الأمرين») . 





؟- الدليل العقلي: وذكر فيه الأشاعرة ما يأيَ: 

لو كان وحوب شكر المنعم بالعقل) فإما أن يكون ذلك لفائدة أو 
غير فائدة؛ والثانئ لا يحوز لكونه عبثاء والعبث على الله محال وإن كان 
لفائدة» فهي إما أن تعود إلى الباري أو إلى العبد. وكلاهما باطل. أما 
بطلان عودتا إلى الباري فلأن الفائدة إما جحلب منفعة أو دفع مضرة, والله 
منزه عن كل منهماء فلا ينفعه أحد ولا يضره أحد. وأما بطلان عودةقا 
إلى العبد فلأن الفائدة المذكورة في جلب المنفعة غير واحبة في العقلء وما 
يفضي إليه أولى ألا يحبء ولأن الله قادر على إيصال هذه المنفعة بدون 
توسيط الشكر فلا يكون واجباء ولأن دفع المضرة يقابلها: أنها إن كانت 
عانطلةة فالاتعفال «الشكر مقي "غاولة اذك كون دقفا المطبرة 
العاحلة؟!. وإن كانت مضرة آجلة ؛ فالقطع بحصولا إذا كان المشكور 
يسره الشكر ويسوؤه الكفران فيعاقب على عدم الشكرء وإلا فلا 


.117-117/17 مفتاح دار السعادة‎ )١( 


الباب الأول: التوحيد. * وهم 
وحوب»ء على أن احتمال العقاب على الشكر وارد من جهة أن الشاكر 
ملك المشكور فتصرفه دون إذنه لغير ضرورة لا يحوز» وعلى أن محاولة 
العبد محازاة المولى على إنعامه عليه يوجب تأديبه» ولأن من أعطا الله 
نعمة فهي كمثل من أعطاه الملك العظيم كسرة خبز» فالاشتغال بذكرها 
يوحي المقادييم و لاذه الشاكر افو ايز يوقي إل الشكر اللاتق. افطل 
على "كل اتير القول بوحوري شك البعم ". 
والتعليق: هذا المسلك العقلى قاطع لأصول المعتزلة بلا شك الذين 
يوحبون ترتب الثواب والعقاب على الفعل بالعقل. والذين يقيسون أفعال 
الى افغال علق" ولك فال دك الفسول اقيق يسنا ارردة 
الأشاعرة» أشير إلى أن المعتزلة عارضوا الأشاعرة .تمسلك عقلي» وهو: أنه 
إذا لم يحب شكر المنعم عقلاً لأدى ذلك إلى إفحام الرسل في الواحب 
الأول - عندهم - وهو معرفة الله فلو لم يحب أن يعرف بالعقل لكان 
الاستدلال بالشرع فقطء والشرع لا يثبت إلا بعد العلم بالمرسل» فيتوقف 
وجحوب معرفته على نفسه. وذلك دور. وقابلهم الأشاعرة بالمسلك العقلي 
نفسهء إذ إن معرفة الله نظرية» ولا يتوصل إلى العلم به إلا بالنظرء ولا 


ابس يدومو وسيسب سه ج دجو سمه 


)]11/١[195-١98/١ والمستصفى‎ ,80-84/١ انظر: البرهان للجحويئ‎ )١( 
ونماية الرصول‎ .41١-88/١ - والنمحصول ١/148١-501١.؛ والاحكام - للآمدي‎ 
لقن وافانة السموال :1 سحيام ب‎ 


(؟) انظر: مفتاح دار السعادة .١5/7‏ 


أه مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
يحب النظر مالم ينظر» فيكون دوراء وهذا قد تقدم ذكره والجواب عنه © 
وأزيد هنا تعليق ابن القيم حيث قال: «.... وهذا لا يغ شيئاء ولا يدفع 
الإلزام المذكور» بل غايته مقابلة الفاسد .مثله» وهو لا يحدي في دفع الإلزام 
شيئاء وهذا يدل على بطلان المقالتين» وأما نحن ؛ فلنا في دفع هذا الإلزام 
عشرة مسالكء وليس هذا موضع هذه المسألة» وإنما المقصود أن المعتزلة 
ألزمت نظير ما ألزموهم به.' ''. ولم أظفر بالمسالك العشرة ال ذكرها 
ابن القيم ف كتبه. ظ 

نم إن المعتزلة لهم مسلك آحر في رد دليل الأشاعرة العقلى» وهو: 
نقضه بالوجوب الشرعيء إذ يقال فيه: لو وحب الشكر شرعاء فإما أن 
يكون لفائدة أو لغير فائدة» وهكذا إلى آخر نظم الدليل السابق”". 

وأحاب هؤلاء: بأن المختار: أن الوحوب الشرعي لفائدة تتعلق 
بالاخرة» وقد بينها الشارع وبين ما فيها من الثواب والعقاب' ". ولكن 
ينبغي أن يزاد على هذا: اشتمالها على مصال العباد في العاجل أيضاً. 

وأما القول امحقق في المسألة فهو: أن بعض ما ذكره الأشاعرة في 
مقدمات دليلهم لا حاجة إليه لبطلانه» كقوهم بأن نعمة الله على الإنسان 


.١51- ١ه/ص انظر‎ )١( 

.١8/« مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(5) انظر: الاحكام - للآمدي - »40-89/١‏ ونمحاية الوصول 2747/7 ونماية السول 
4/١‏ -ه/ا؟. ظ 

(4) انظر: فهاية السول .776/١‏ 


الباب الأول: التوحيد. هلاه 
تناظر نعمة الملك لأحد رعاياه» وهذا قول سيىء لا تقدير فيه لنعمة الله 


ولا يصح في هذا المقام أن يقال: إنما قلنا ذلك باعتبار خزائن الله إذ ما 
أعطاه الله للعبد لا يساوي شيئا فيكون شكره استهزاء ! لأنه يستازم 
تحربمه شرعا ايها لفلة تعس . 

وقوهم بأنه يخشى العقاب في الآخرة إذا اشتغل المكلف بالشكرء 
فهذا فاسد مرذه نتيجة تصور فاسد لحكمة التكليف» وهي مسألة أفردت 
بالبحث في كتب الأصول؛ وهي هل التكليف حاصل لأجل التعريض أو 
للابتلاء؟ وتحقيقها في المسألة الثانية وهي: 
المسألة الثانية: حكمة التكليف 

الجبرية - كالأشاعرة ونحوهم - قالوا: إن التكليف صادر عن محض 
المشيئة وصرف الإرادة لا لعلة ولا لحكمة والله كلفهم لمحض الابتلاى 
والقدرية قالوا: إن ذلك جار على سبيل الاستحقاق والمعاوضة» وكلتا 
الللاكتكين رعشت انان يعاد جك دا عنم قال 

والحينى اناا حيو ع ل وعوكيب مقس واس لكان 
(رأحدهما: يتعلق بذاته وصفاته, وأنه أهل لذلك وأن حماله تعالى وكماله 
وأسماءه وصفاته تقتضي من عباده غاية الحب والذل والطاعة له. 


.4/8/١ انظر: فواتح الرحموت‎ )١( 
ومفقاح دار‎ 2»1557/١ انظر: شرح الأصول الخمسة ١0.0؛ والمحصول للرازي‎ )1( 
.ه٠.‎ 5/7 السعادة‎ 


655 مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
والثاي: متعلق بإاحسانه وإنعامه ولاسيما 6 غنأه عن عباده) وأنه 





إما يحسن إليهم رحمة منه وجوداً وكرماء لا لمعاوضة؛ ولا لاستجلاب 
منفعة أو لدفع مضرة؛ وأي المسلكين سلكه العبد أوقفه على محبته وبذل 
الجهد ف مرضاته؛ فأين هذان المسلكان من ذينك المسلكين؟!» وإغما أن 
القوم من إنكارهم امحبة»)وذلك الذي حرمهم من العلم والإيمان ما حرمهم 
وأوجب لهم سلوك تلك الطرق المسدودة:؛ والله الفتاح الع" 

وقد تقدم بيان أنواع الحكمة الحاصلة من الشرائع باه" 

واختيار الحبرية أن التكاليف لم تكن لعلة ولا الحكمة اختيار باطل 
مستلزم لإنكار تحسين الشرع وتقبيحه للأفعال» مؤد إلى إنكار القياس» ثم 
إفهم رتبوا على انختيارهم هذا أن الأعمال ليست سيا امول الجنة» وهذا 
ترده الأدلة الشرعية كلهاء كقول الله تعالى: ل( وبُودُوا 0 

ورخيوها موه مأك تلو [الأعراف 57 ]2 وقوله: ( الذي موا وا 

0 ا 0 6 [السجدة .]١5‏ 

وأما احتيار القدرية بأن المقصود من التكليف تعريض المكلف 
للثواب» وأنه يناله استحقاقاء وهذا يستلزم ألا يكون الله متفضلاً عليه 


.011/7 - مفتاح دار السعادة - لابن القيم‎ )١( 


(9؟) انظر:ص/807 5 -4605. 


: التوحيد. /ااوه 
بالهداية» فباطل. والدليل القاطع لهذا الأصل المعتزلي الفاسد قول الرسول 
كانت ران يقفل: الحدا بدك كمه الله ب قالراة ول انيديا رسول ان 





قال: ولا أنا إلا أن يتغمدن الله منه بفضل 000 ففي هذا الحديث 
نفي أن يكون الحزاء على سبيل المعاوضة والاستحقاق. وقياسهم الخالق 
على المخلوق ف هذا الأمر غير جائز, لأن الأحير يأخذ حقه من مؤجره 
لأحل قيامه .عنفعة مؤجره. أما الله جل وعلا فلا يبلغ أحد نفعه فينفعه. 


00 1 


المسألة الثالثة: حكم الأفعال قبل ورود الشرع 


هذه المسألة من مسائل تحسين العمّل و تقبيحه» وقد اختلف الناس 
فيها على ثلاثة أقوال وقبل حكايتها أقول: إن بعض أهل العلم حرر محل 
النزاع فذكر أن ما ينتفع به الكلف إما أن يكون اضطراريا كالتنفس في 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري ”00/١١(‏ مع الفتح) كتاب الرقاق - باب القصد 
والمداومة على العمل» رقم (5154)؛ وأخرجه مسلم 25١171١/4‏ كتاب صصسفات 
المنافقين وأحكامهمء نابي تن يدل أحن النة تعملة نيل برععة الله تعتسال رقتسي 
ار 

(١؟)‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 91-190/4» ومفتاح دار السعادة 
0804-5 ؛ والعراصم والقواصم -لابن الوزير - 078/5 755/17. 


4ه مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
الحمواء» وإما ألا يكون اضطراريا كأكل الفاكهة, أما الأول فغير ثمنوع منه 


4 507 

قطعاء وأما الثاني فهو محل التراع. 

4 1 

وأما الأقوال فهي: 

القول الأول: وهو أنها على الإباحة: وقد ذهب إلى همذا معتزلة 
البصرة وطائفة من الشافعية والحنفية. 
القول الثاني: أنما على الحظرء وهو مذهب معتزلة بغداد وبعض 
الشافعية. ا ظ ظ 

القول الثالث: التوقف» وهو لأبي الحسن الأشعري وبعض الفقهاء. 


| 5 ره 


الأول: أنه مع نفي الحكم قبل البعثة. 
الثاني: أنه .كمعئ عدم العلم بالحكم. فالحكم موجود 2 نفس الأمر 
إلا أنه لا يدرى أهو الإباحة أم التحريم. 


(1) انظر: الفقيه والمتفقه ١/710؛‏ وامحصول للسرازي185-162/1 والإحكسام 

للآمدي١/81»‏ ونُايةالسول للإسنوي١/75ا»‏ وكشف الأسرار 
للبخحاري57/7١-21914‏ والبحر المحيط للزركشي 2707-760١‏ وشرح 7 
الكوكب المنير 7/١‏ 77. 

)١(‏ انظر المصادر نفسها. 

() انظر: المحصول للرازي١77/1١154-1»‏ وأصول الفقه محمد أبو النور زهير 
.١6.6-١/١‏ ظ 


الباب الأول: التوحيد. 8ه 
أما التفسير الأول فقد رد من وجهين: 
الوجه الأول: أن نفي الحكم لا يكون وقفا بل قطعا بعدم الحكم. 
الوجه الثاني: أن أبا الحسن الأشعري يقول بقدم الحكم ‏ وهو 
الخطاب عنده ‏ فكيف يتصور منه القول بنفيه قبل البعثة؟ 
لكن هذا الوجه الثاني يمكن دفعه بأن مراد الأشعري نفي التعلق 
التنجيزي الحادث يمن وجد قبل البعثة»فلا تناقض.ولا شك أن صحة هذا 
00( 


الدفع مبنية على معتقد الأشاعرة في كلام الله؛والحق خلافه كما تقدم. 
1 َ ' 00 
أدلة من قال ها على الإباحة: 

الدليل الأول: قالوا : إن الانتفاع بالماكل اللذيذة كالفاكهة ‏ مثلاً 
انتفاع حال من المفسدة ولا مضرة فيه على المالك» فوجب القطع 
كسسلئنه. أما كونه بانع و افا عو القسيدة ان دوهن ان الم افيه 
العقل ل يوقارك افيه تبحا بو اما كوانه الاعطرة قم على فالكنة لذن 
المالك هو الله ولا يبلغ أحد ضره فيضره. وزادوا عليه القياس على 
الاستظلال يجدار الغير فهو غير ضار مالكه. وثبتت الاباحة لأننا وحدنا 
أن الاباحة تدور مع الأمرين يعنواذا وعدماء فعلمنا أن علة الإباحة هي 
حلوا الفعل من المفسدة و مضرة المالك. 


)١(‏ انظر: ص/ 17" - وم 
(؟) انظر المحصول للرازي١/51١-55١,‏ والإاحكام للآمدي 2444/١‏ وأصول الفقه 
لذن لون 161-81 


مسائل أصول الدين المبحوثة ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





٠؟*هة‏ 
ا ظ 4 
وقد نوقش هذا الدليل من وجوه: 

الوجه الأول: أن غاية دليلكم قائم على عدم العلم بالمفسدة» فلا 
يدل على عدمهاء وعندئذ يكون احتمال المفسدة 0 
بالاباحة. 

الوججه الثاني : عدم التسليم بإباحة الاستظلال يجدار الغير قبل ورود 
الشر ع » لأن المسألة هي أصلاً من المتنازع فيه. 

الوجه الثالث: عدم التسليم بأن علة الإباحة هي خخلو الفعل من 
المفسدة ومضصره ةم المالك» إد جوز أن تكون غير ذلك» وأن تكون غير 
موجودة ف المقيس. 

الوجه الرابع: أن هذا القياس معارض بقياس آخر حاصله الاتتفاع 
ااا اا ا 

ا 0 أن بعض هذه الوجوه المذ كورة لدفع دليل المعتزلة 
لا تخلوا من نظر؛ فالوجه الأول عكن دفعه بأن الاحتمالات البعيدة لا 
عبرة كال وإنما المعتبر الخلو من أمارات المفسدة ومن مضره المالك. 
وأما الوحه الثالث فجوابه أن علة الإباحة قد ثبتت بالدوران » وهو 


مسلك معتبر عند من احتج به. 


)١(‏ انظر المصادر نفسها. 


الباب الأول: التوحيد. 5ه 
وأما الوجه الرابع فلا يصلح إيراده أصلاء لأن المسألة مفروضة فيما 


خلا من المفسدة ومضرة المالك» ونقل حديد يملكه آخر بلا إذنه لا يخلو 
غساءة ك5 .هن المفسدة او الضور. 

لكن الحق ف هذا أن يقال: الأمور الي يعرف بضرورة العقل أنفا 
خالية مزع اللطيسة ةرو كانت طترووة كتتفيس الؤاق سد عاذ بر يفنك [قسمز ار 
نفاة التحسين و التقبيح العقلين بإباحتها تنازلاً منهم عن بعض مذهبهمء 
وكان اللازم لهم منع القول بإباحتها. 

وأما الأفعال والأعيان ال قد تختلف المفسدة والمصلحة فيها 
باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة» فلا يمسوغ للمعتزلة تحسسينها 
بإطلاق» ومن ثم ترتيب الحكم الشرعي وهو الإباحة على ذلك التحسين. 
بل حى ما قطع العقل فيه بالحسن أو القبح يمنع أن يرتبوا عليه دون 
الشرع الحكم والجزاء. على أنه لا يتصور حلو الناس عن الشرع . 
الدليل الغابي للقائلين ال 

قالوا: إن الله تعالى لق الأفعال والأعيان كالما كل اللذيذة وغيرها 
لغرض - وهذا الغرض راجع إلى نفع العباد فقط ‏ سواء كان تلذذاء أو 
اقغذاءء. أو 'الاتضاهنا إن كانت فيها منسدة أى الابقدلال عا على كمال 
قدرة الله وهذه الأمور الأربعة لا تحصل إلا بتناول تلك الأفعال 
والأعنيان.. أما أن تكون. لقت لغير غرض.فذاك عيتك يتره الله غنةء .وأما 


)١١‏ انظر المصادر السابقة نفسها. 


كون الغرض هو النفع لا الضرر فلأن الضرر لا يصلح أن يكون مقصودا 
أصليا. وعليه يصح القول بإباحة المنافع. 





00 4 
وقد نوقش هذا الدليل من وجوه: 


الوجه الأول: عدم التسليم بأن أفعال الله معللة بالأغراضء لأن 
الغرض ما يبعث الفاعل على الفعل؛ والله منزه عنه لأنه يخلق ما يشاء 
ويختار. 

الوجه الثاني: حصر الغرض في النفع ممنوع» فقد يكون الغرض من 
خلق الأشياء الضرر» كالسموم والطعوم الضارة. 

الوحه الثالث: ولو سلم أن خلقها للنفع لكن يمنع حصر النفع في 
الأمور الأربعة» لحواز أن يكون النفع هو التنزه .مشاهدقاء أو الاستنشاق 
برائحتهاء أو الاستدلال باختلاف أشكالا وألوافها على كمال قدرة الله 
وكل ما ذكرناه لا يتوقف على التناول. 

الوجه الرابع: على أنه لو سلم أن خخلقها للنفع؛ وأن النفع يحصل 
بتناونها فقط» لكن لا يسلم أن التناول مباح» للحواز حصوله في وقت لا 
يوصف بالإباحة ولا بغيرها كوقت الصغر أو السهو. 

والتعليق هو: أن التعبير بلفظ الغرض سيئ؛ لأنه يوهم الحاحة, 
وذاك نقص يره الله عنه» ولذلك لا يعدل عن لفظ الحكمة. ثم إن حصر 
الحكمة فيما يعود إلى العباد فقط لا يصح, لأن الحكمة حكمتان؛ حكمة 


)١١‏ انظر المصادر السابقة نفسها. 


ظ 00 : 
إلى العباد وهو ما يفرحون ويلتدون به. ويّذا يعرف ما ف الوجه الأول 


90007 
وأما الوحه الثاني فقد دفع بأن الأشياء المهلكة و الضارة تصير نافعة 
بانضمامها إلى غيرهاء فيكون القصد من خلقها النفع باعتبار المآل أو لأن 

نفعها لغيرها. 

وأما الوجه الثالث فهو قد يستقيم في بعض الأمور لا كلهاء ومثله 
يقال عن الوجه الرابع. 

ولذلك كان الحق ما تقدم ذكره في التعليق على الوجوه الأربعة 
المعترض يما على الدليل الأولء والله أعلم. 
دليل من قال إنها على الحظ : "7" 

قالوا: إن التصرف ف الأفعال الاحتيارية تصرف في ملك الغير ‏ 


وهو الله بغير إذنه» وهو غير جائز قياسا على الشاهد. 
0 00 
وتوفض هد الدابل من اوبههين : 


.407 - ؛ه١/ص انظر ما تقدم‎ )١( 

(؟) انظر: المحصول للرازي 2177/١‏ والإحكام للآمدي١/4‏ 5) وأصول الفقه لأبي النور 
زهير١/57١.‏ 

(؟) انظر: المحصول للرازي١/514١150-1.‏ 


عن أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 

الوجه الأول: وجود فارق بين المقيس عليه وهو الشاهد المحلوق 
والمقيس وهو الله تعالى » فالحادث يتضرر بتصرف غيره في ملكه 
بغير إذنه» وأما الله فلا يضره شئ. 

الوجه الثاني: لو سلم بصحة قياسهم فهو معارض بقياس آخر يدل 
على الأباحة .وهو التصرقف تضرفا غالبا غن آنارة الفسيسلة ومضترة 
المالك» كالاستظلال بجدار الغير و الاستضاءة بناره. ظ 
دليل من ذهب إلى التوقف؛"' 

قالوا: إن الأحكام هي الشرائع بأعيانها وليست صفات للأفعالء 
ولما فرضت المسألة فيما قبل ورود الشرع؛ فلا حكم إذاء سواء فسر هذا 
النفي بنفي الحكم أو بنفي علمنا به.وهذا المأحذ للأشعرية. 

وأما أصحاب التوقف من المعتزلة فمأخذهم أفهم رأوا تعارض 
الأدلة المبيحة والحاظرة ولم يترحح لهم عقلاً شئ. 

والتعليق هو: أن بعض الأفعال قد سلم نفاة التتحسين والتقبيح 
المطاين. يلها حسحة كالعاس لي الزام وخ خرورية فين بباعةه مع آذ 
دليلهم يقضي بالتوقف فيها كلها!. 
على أن زعمهم بأن.الأفعال ليست لها صفات قد تقدم ما فيه. 


1 /أتظرة الرهان الللحورى 14/1 + والغصيرل للزاري3/0 اب وواليسر يي 
للزركشي 7١5/١‏ 


الباب الأول: التوحيد. هه 
وخاومة ما تقدم حمل فيها بلي 

)١‏ أن بعض الأفعال قد اتفق الجميع على جوازهاء وهي ما كان 
ضرورياً كالتنفس. 

؟) إذا أريد من حكم الأشياء قبل الشرع أن العقل لا يعلم فيها 
كلوا عي و لاقي نو رقيو 

*) وإذا أريد من مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع أنه لا 
حك لله قينا مطلنا فيا خطأة وإن أريد انقبها لله كما ق 
نفس الأمر إلا أنه لا يعلم فهذا صحيح إن فسرت الإباحة بنفي 
المواحذة في الفعل والترك؛ لأن الحكم والجزاء شرعيان فققطيء 
لكن هذا لا يمنع أن يعلم بالعقل حسن بعض الأفعال أو قبحها 
ل ل با والله أعلم. 


5ه مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
المسبحث الثالث 
تكليف ما لا يطاق 
قبل ذكر الأدلة والمعارضات» ينبه إلى أمرين: 
الأول: من أهم أسباب الاختلاف في هذه المسألة الاحتلاف في 
قدرة العبد. 
الثاني: حقيقة النراع في هذه المسألة. 


الأمر الأول: قدرة العبد: 


اختلاف الناس في قدرة العبد يعد من أصول نزاعهم في جواز 
تكليف ما لا يطاق” '؛ حيث اختلفوا في أنواعها ووقت تعلقها بالفعل؛ 
وصلاحيتها للضدين؛ وبتحقيق هذه الأمور يرتفع أكثر التراع في هذه 
المسألة علما بأن القدرة يطلق عليها الاستطاعة. 
فالقول الصواب هو أن الاستطاعة على نوعين» نوع بمعيئ التمكن 
والوسع؛ ونوع .معن الموجبة للفعل وتشمل الإرادة الجازمة والتوفيق 
لإيقاع الفعل» فيقع وما(" 
النوع و0 استطاعة شرعية؛ ,ععئ أفا الي بالكلمات الأمريات 
الشرعيات» فهي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب» فإذا اتتفت» انتفى 
)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 791/8. ظ 


(7) انظر: شرح التلويح على التوضيح 2571/١‏ والبحر المحيط للزركشي ؟157/7. 
(1) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 39/4 الام - #الالا 411. 


الياب الأول: التوحيد: امه 
الأمر والنهي والوعد والوعيد» فهى ٠‏ إذا شن عل ف التكليف» وحاصلها أكما 
استطاعة من جهة الصحة ولوس والتمكن من الفعل وسلامة الاللات 
ما يتكلم عنه الفقهاء» بل هو الغالب في عرف الناس. 
والأدلة من الكتاب والسنة الممينة هله اللاستطاعة كثيرة؛ فمسوةخ 
الكتاب قول الله تعالى : ف( وَللهعَلى الّاس حب البَيت من اسسسطاع ليه سبيا4 
[آل عمران 47] فالآية نص في أن وجوب الحج مشروط بالاستطاعة 
عليه والاتفطلاعة إذا شرك وهي هنا الزاد والراحلة؛ فلو كانت 
الاستطاعة في الآية .معن الاستطاعة الموحبة للفعل- وشرطها أن تكون 
فقط بالعزم عليه والتمكن: من فعله وإنما بعد الفراغ منه. وهذا يؤول إلى 
مس نس عر 
لي | الحادلة ا ولكراد ل الاستطاعة المتقدمة على 
الفعل .مع التمكر. منه وإطاقته, وإلا لكان معئ الاية: من م يفعل الصيام 
لطعم فين سكا وهذا يؤدي إلى القول بأن الصيام ليس واحبا إلا 
إذا فعله المكلف المظاهر» وأنه حينئذ يجوز له الإطعام إن لم يفعل الصيام 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


وإن كان متمكنا منه» ومن ذلك قول الله تعالى: ( لاتكلف الل ةنفسا إلا 





مه 


ظ وسعهًا4 [البقرة ]١85‏ وقوله: (نائقوااللةما مط » [التغابن ]١"‏ 
فالوسع المراد به الموسوع الذي يسعه العبد ويطيقه» فدلت الآيتان على أن 
الاستطاعة المشروطة للفعل هي الي جمعي التمكن والوسع» ولو أريد 
الاستطاعة الموحبة للفعل لما وحب على أحد إلا ما أتى به وفعله من 
الواجبات. : 
ومن السنة قول الرسول - ويه : «إذا أمرتكم بأمر فأتوامنه 
مااستطعتم)' ؟ فهذه الاستطاعة بمعيى الوسع والتمكن من الفعل» فلو 
أريد يما الموحبة للفعل لكان المعين: فأتوا منه ما فعلتم» فلا يكونون 
مأمورين إلا بما فعلوه؛ ومنه قول الرسول -يلِ- لعمران بن حصينه : 
صل قائما فإن لم تستطع فقاعداء فإن ا "اقلق 
أريد بالاستطاعة النوع الثاني منهاء لكان المعئ 17 بالتغير قاتنا أر 


قاعدا أو على ججلسا. 


)١(‏ متفق عليه العرييه اناب (754/16 مع الفتح) كتاب الاعتصام باب الإققداء 
بسئن رسول الله هله رقم (77588) وأخرحه مسلم(4/ لكان 
الفضائل» باب توقيره -كوة- رقم .)١77107(‏ 

(؟) أخرجه البخاري 584/7١(‏ مع الفتح) كتاب تقصير الصلاة باب إذا لم يطق قاعدا 
صلى على جنب رقم .)١١١1(‏ 


الباب الأول: التوحيد. 8 

النوع الثاني 0 استطاعة كونية) الي هي للكلماة الخلقينات 
الكونيات» فهي مناط القضاء والقدر ويما يتحقق وجحود الفعلء فهي 
برج وعنقة لف ودكون دانذا مقارلة للقون قعاة كمون الأ نعية 
فحقيقتها إذا بجموع ما يجب بما الفعل» وتدخل فيها الإرادة وغيرهاء فهى 
00 4- جل ره ل ومن الأدلة الدالة وم هذه الاستطاعة: قول الله 
[هود ]٠١‏ وقوله: (الذ كا لت عنس طني نوالا 


مسْطيمُونَ سما [الكهف ]٠١١‏ وقوله: (خزا أعلمبمَا عونب إذ 


ل 0 
هم رو داورو داه 


بوذم هبجو د إذ سول الظالمونإننيُون لاجآ سَسْحُورا 2 


ريف ضرا لوا لطيو نسبي)[الإسراء 7غ -18] 
ففى هذه الآية نفى الله استطاعة معينة» لا بد من تفسيرها بأكها استطاعة 
موجبة للفعل؛ وليست الاستطاعة المشروطة للفعل؛ إذ الثانية شرط فى 
التكليف», فإذا انتفت فلا تكليف» فلما نفى الله هنا الاستطاعة» ورتب 
عليها الجزاء» علمنا نا استطاعة موجبة للفعل» خاصة وأن سمع الآذان 
كان حاصلا هم, فكان المنفي شيئا احرهء وفي قوله: ( فلاس طيعونَ 


سَبيلا 4 دلالة على العقاب بسبب الجححود,؛ فعاقبهم الله بخذلافهم فلا 


.441 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 591/4 #09 ملا‎ )١( 


٠‏ “هم مسائل أصول الدين المبحوئة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

يهتدون 8 طريق الحق») وهذا معئ عدم استطاعتهم)؛ فدل على أن هذه 

الاستطاعة قدر زائد على بحرد الوسع والتمكن من الفعل. 

الاستطاعة قبل الفعل» ونفوا الثانية» والجبرية ‏ على اختلاف درجاهم ‏ 
ويهذا التفصيل يعلم الصواب من نزاعهم في مسألتين أخريين غير 

مسألة تكليف ما لا يطاق وهما: 0 





الأولى: مسألة التكليف بالفعل في أول زمان ل فهىي مبنية 
على التراع في نوع القدرة وزمافاء فمن رأى أن القدرة موجبة للفعل 
وتقارنه رأى أن توجه التكليف حاصل حالة الملابسة. ومن رأى أن 
القدرة هنا الشرعية يرى أن التكليف واقع قبل وجود الفعل» ولايتعلق 
زمن الملابسة لما يلزم من تحصيل الحاصل. فإذا حقق الأمر ارتفع التراع. إذ 
لا حلاف بين المسلمين في أن المكلف مأمور بالإتيان عتما كلف به 
ولايخرج عن عهدته إلا بامتثال ما أمر به» فيلزم أن يكون التكليف 
متوجها إلى المكلف قبل مباشرته الفعل ولا يرتفع عنه إلا بفراغه منه) 


)١(‏ انظر: التلخيص للجوين »447-4147/١‏ والبرهان 2195-1915/١‏ والمستصفى 
5817-8١‏ [85-85/1 ]2 والمتخول 2١١١/‏ والإحكام - للآمدي - 
١594-0١‏ والمسودة هه-ه2 وشرح تنقيح الفصول 55١.؛‏ والإيمساج 
10١‏ »؛ وتيسير التحرير 2 وشرح العضد على ابن الحاجب 1/7 .١‏ 


الباب الأول: التوحيد. ولام 

فالقدرة الشرعية مصححة للتكليف بالفعل» ولا يرتفع عنه إلا بالفراغ منه 
ولا يكون إلا بالقدرة الموجبة. 

الثانية: مسألة هل المكلف يعلم بكونه مأمورا قبل تمكنه من الامتغال 


أم لا 0 وحاصل هذا الخلاف يرحع إلى أن التمكن من الامتثال ‏ 
وهو القيام بالعمل وإتمامه ‏ هل هو شرط في توجه الخطاب أو شرط ف 
إيقاع وحصول الفعل المكلف به؟ إلى الأول صارت المعتزلة» وإلى الثاني 
الأصوليين كافة. 

وهذا الخلاف تتضح حقيقته مئال وهو: لو دخل على المكلف وقت 
الصلاة؛ فيرى المعتزلة أن الواحب عليه الشروع في هذه العبادة دون أن 
يقطع بأنه يكون متمكنا من الصلاة؛ لأن القطع في حقه متعذرء لأنه لا 
يدري مي بموت» وعندئذ يكفيه الظن الغالب» فإذا مات تبين أنما لم تكن 
واحبة عليه؛ فلا يكون ا أما عامة الأصوليين فيرون أن الاحتمال 
الذي ذكره المعتزلة لا يدل على عدم الأمر وإنما يدل على عدم لزوم إتمام 
العمل فعلى المكلف أن يقطع بالتزام ما كلف به شرعا وإِن لم يقطلع 
بتمكنه من فعله وإتمامه. 

وإذ قد علم أن القدرة المقارنة للفعل المصححة له هي الى بما 
يتحقق وقوع الفعل؛ فهى إذا شرط ف الامتثال» ولما علمنا أن هذه القدرة 


019 انظر: العدة للقاضي 5 يعلى5.5-14.1/7؛ والمحصول للرازي؟/1171 717/4 و 
الإحكام للآمدي١/21617-168‏ والبحر المحيط للزركشي؟/161١-2117‏ وشرح 
الكواكت المنير 2455/1١‏ وفواتح الرحمورت١/714١2‏ ونشر البتوة 5/1 





بسنت قترطا :اق التكليق »و توجية النطاب» علمنا وحععطا الشسرلةه 5 ' 
نفيهم للقدرة إنما يعود إلى القدرة الثانية لا القدرة الى هي شرط في 
التكليف. وبه يتين وحه خطبهم في نفي علم المكلف بكونه مأمورا قبل 
امتثاله وإتمامه لفعله. 
وبالتفصيل المذكور في نوعي القدرة يعلم أيضاً أن التكليف بما لا 
يطاق لم يقع» لما علمناه من أن شرط التكليف هو القدرة الأولى الي هي 
التمكن من الفعل؛ وبه يعلم أيضا أن ا محال لنفسه -كالجمع بين الضدين- 
أرما كان هك كه يذعل يق قدزة الكل سهان عاذت يل برا 
يمكن دخوله عقلا ولا يستطيعه -كحمل جبل- كل ذلك لا يكلف به 
العبد لدلالة الآيات والأحاديث الصريحة في ذلك - بل إن حديث عمران 
ابن خضين النايق اق الضلؤة ذليل على آنا أدى إل ضرر ارما يتتحيلة 
الإنسان مع مشقة زائدة لا يكلف به؛ وبه يعلم سقوط ما يفترضه 
المتكلمون من حواز التكليف بالمستحيل. ظ 
لكن لا بأس من النظر في كلام القدرية والحبرية عن قدرة العبد 
ليعلم أنه م جمع بين أقوالهما زال التعارض والاختلاف: 
فالقدرية زعموا أن قدرة العبد تكون قبل الفعل» وتصلح للضدين؛ 
وهي شرط لصحة الفعل» فالفعل مشروط» ويستحيل أن يتقدم المشروط 
على شرطه؛ فلو كانت مع الفعل لا قبله» للزم عدم تكليف الكافر 
بالإيمان» بل للزم عدم تكليف أي إنسان. [ 


الباب الأول: التوحيد. بغر 

والجبرية زعموا أن قدرة العبد تكون مقارنة للفعل لا قبله. لأنما لو 
فرضت قبل الفعل وهى عرض لكان الفعل واقعا بلا قدرة» لأن العرض لا 
يبقى زمانن. 

فيلحظ أن ما أورده كل فريق على الآخر يدل على بطلان نفيه لما 
نفاه من القدرة الى لا يثبتها فدل ذلك على أنه لو قيل بالقدرتين لما 
أمكن الاعتراض أصلا. 

على أن بعض الاصطلاحات ينبغي أن لا تكون مانعة من قبول 
الحق» مثل قولهم: العرض لا يبقى زمانين» فهذا الاصطلاح سواء أفهمناه 
أم لم نفهمه لا يضيرنا شيئا إذا فهمنا مراد الله ورسوله -يل-. والقائلون 
بعدم جواز بقاء العرض زمانين لا أدري ما يصنعون إذا أدركوا ما توصل 
إليه الناس ف هذه العصور من حفظ الأصوات والصور ف أجهزة لمدد 
طويلة ! علما بأن الأصوات والصور على اصطلاحهم من الأعراض!. 


الأمر الثابي: حقيقة الراع ف هذه المسألة: 


الإجماع منعقد على أن التكليف بالمستحيل لذاته أو عادة غير واقع 
في الشريعة» كالجمع بين الضدين؛ والطيران والمشي على الوجه؛ ونحمو 
ذلك وعندئذ أمكن القول بأنتكليق ها لا يطاق على شزرنبين! "1 


.5015-199/8/4 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


"اق مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

أحدهما: ما لا يطاق لوجود ضده من العجز» مثل تكليف المقعد 
القيام» والأعمى الخط ونقط الكتاب» فهذا قد انعقد الإجماع على عدم 
وقوعه في الشريعة» لأن عدم الطاقة فيه ملحقة بالممتنع والمستحيل7". 

والثاني: تكليف من علم الله كفره بالإيمان» علما بأن الإبهان في 
نفسه بمكن مقدورء فهذا التكليف به واقع قطعا لكن بالغ الرازي ومن 
عه تبعيوة تكلينا با ليطا وهذا حلاف الشرع, وأدخلوا هذا ضمن 
حججهم ف جواز تكليف ما لا يطاق!. 

وللناس كلام طويل في تحقيق مذهب أبي الحسن الأشعري» هل هو 
من القائلين بتكليف ما لا يطاق بناء على رأيه في قدرة المكلف أنما لا 
تكون قبل الفعل» وهي لا تبقى زمانين» فيلزم أن يكون العبد مكلفا ما لا 
يطيقه لعدم قدرته!ء فهذا لازم مذهبه. وهو غير لازم له””. 

والنزاع في مثل هذا أكثره لفظي؛ ولكن منه ما هو اعتباري؛ 
فالقول بأن التكليف .ما علم الله أنه لا يقع يسمى تكليفاً بما لا يطاق ليس 
صحيحاء لكن مع ذلك قال أصحابه إنه واقع ف الشريعة» لكن القول بأن 
العبد ليست له قدرة بإطلاق» أو له قدرة ولا يوجد توفيق خاص لأمل 
الإيمان» فالنزاع فيه حقيقي©. ‏ 





)١(‏ والقول بأن التكليف بالمستحيل لذاته أو المستحيل عادة جائز عقلاء مما لا فائدة من 
بحثه أصلاً ! انظر: إرشاد الفحول ,7١-59/١‏ 

(؟) انظر: البرهان للحويئ »89/١‏ والإحكام - للآمدي - 2174-1١+8/١‏ وفاية 

ظ الوصول - للهندي - 58/9 2٠١/١‏ ونهاية السول 148/١‏ والإيماج 
>2١‏ والبحر المحيط ؟/١1١١14-1١15521.‏ 


(*) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 7/.-507. 





والراركن كيل عبان إلى الخبر خض كما صنع قُْ كتابه المضووال ”7 
المناقشة: 


الدليل الأول: قال الرازي: ربإن الله تعالى أمر الكافر بالإيهان, 
والإبمان منه محال؛ لأنه يفضي إلى انقلاب علم الله تعالى جهلاء والجهل 
ان والمفضي إلى ا حال لل فيلزم إذا وفوع تكليف ما لا يطاق. 

والجواب : أن هذا الذي ذكرته خارج عن محل التراع» وبيانه من 

الوحه الأول: أن الفعل الممكن في نفسه لا يقال عنه إنه محال لتعلق 
فإنه لا يقع ألبتة» مع كونه قاور لت كينا :قال الل تمي :ارولو قينا 

7 و ره 7 وم داو 7 0 

6" 2 ا ا ل ا ل دي ل ار ا 0 
لابْتَا كل نفس هُداهَا ولكنحَنّ القولمتى لامّلآنجَهَنمَ من الجنة والناس 
احْمَعين4 [السجدة .]١١‏ فإيمان كل الناس أخبر الله أنه ممكن له مقدور 


.؟”ه/م/١ ووافقه على هذا ابن السبكي في جمع الجوامع انظره مع الآيات البينات‎ )١( 

١؟)‏ المحصول -للرازي- 0/5 .7١‏ 

() انظر: البرهان للجويئ »40/١‏ والمستصفى 550/١‏ [١/85]؛‏ والكاشئف عسن 
الحصول -١..5-١.6٠.٠./#‏ القسم التاني» وشفاء العليل 707. 


17 2 مسالل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 

وليعلم أن ما تناوله المولفون في الأصول فيما يتعلق بالشيء الذي 
علم الله وأحبر أنه لا يكون هل يكون مقدروا لمعته أ 
قادر عليه» كما دلت عليه الآية السابقة وغيرها من الآيات» والاشتباه 
حاصل من جهة الإجمال في لفظ الممتنع فالممتنع لذاته ليس شيئاً حي 
يفرض الكلام فيه؛ وأما الممتنع لغيره» وهو الممكن ف نفسه ولكنه امتنع 
لعدم تعلق الإرادة بإحداثه وعلم الله بأنه لا يفعله وإخباره بذلك» فمثله لا 
كال عه ادقن قاور ا ظ 

الوجه الثاني: أن الله يعلم الأشياء على ما هي عليه؛ فالعلم كاشف 
لا موجب لوجود المعلوم باتفاق العلماء» ولذلك فإن الله لا يفعل الشيء 
لعدم إرادته له لا لعدم قدرته عليه”"» علما بأنه يمكن أن يقال: إن الله إذا 
«علم كون الشيء مقدورا لشخص وبمكنا منه ومتروكا 0-0 
القدرة عليه فلو انقلب محالاء لاتقلب العلم جهلاً» ويخرج عن كونه مكنا 
و 0 9 فعاد عليهم بالإلزام. 0 ظ 

الوجه الثالث: أن علم الله على الصحيح - إذا كان متعلقا بنفسه 
سبحانه فلا تأثير له ف وجود معلومه؛ وأما علمه بمخلوقاته وأفعاله» فهو 


)١(‏ انظر: البرهان للحوين ١/97١21598-1؛‏ والعدة لأبي يعلى 97/9-هولل, 
والمحصول 4517/7» والإحكام - للآمدي - .184/١‏ 

.5.٠ 2795/8 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(5) انظر: البرهان للحويئ ١/50؛‏ شفاء العليل /ا/70. 

.]85/1١[ 5950/١ المستصفى‎ ):4( 


الباب الأول: التوحيد. لان 
ما له تأثير في وجود معلوماته فهو علم فعلى ممعبى أنه شرط في الفعل» 
لكنه لا يكون موجبا بنفسه لوجود المعلوم» باتفاق العلماء بل لا بد من 
وجود أسباب أخرى يقع يما الفعل» وهي: القدرة التامة والإرادة الحازمة, 
وقد خلق الله العبد مريدا ولق له قدرة» ففعله يقع بإرادته وقدرته» وقد 
حصه الله حل وعلا بذلك وهيأه للتكليف به فلا يقال إنه لا يقدر على 
ما علم الله عدم وقوعه القدرة الى هي مناط التكليف»ء أما القدرة الثانية) 
فليست مناط التكليف؛ وإنما هي محض فضل الله يؤتيها من يشاء وفقى 
سه يو 
الدليل الغابئ: قال الرازي: «رإن الله تعالى أخبر عن أقوام معينين 
أنهم لا يؤمنون» وذلك ف قوله تعالى : (إنَالذي نكرو سَواء عله أأنذرهم 


سر ىالا 


الم تتذرهملا يوون [البقرة 5] وقال: 7( لشَدْحَنَالفوْلعَلَى أكثْره نهم 0 


لانؤْسسُونَ4 [يس ”7] إذا ثبت هذا فنقول: أولئك الأشخاص لو آمنوا 
لانقلب خبر الله تعالى كذباء والكذب على الله محال» إما لأدائه إلى الجهل 
أو إلى الحاحة على قول المعتزلة أو لنفسه كما هو مذهبناء والملؤدي إلى 
محال محال» فصدور الإبمان عن أولئك الأشخاص كن 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »581١-170/8‏ ودرء تعارض العقل 
اقل ا 
(؟) امحصول 2»774/7 والكاشف عن المحصول ٠١77/7‏ - القسم الثالث-. 


8ه مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطايف محمد 
واججواب: هو كما 2 سابعه سواع بسواء. وكل الوجوه السابقة 
من الردود يمكن إيرادها هنا(" . 


الدليل الثالث: قال الرازي: ررإن الله تعالى كلف أبا لحب بالإيمان» 





ومن الإيمان تصديق الله تعالى في كل ما أخبر عنه ومما أخخير عنه: أنه لا 
وا ين مجر ع ادا وعدا هو الكليت 


بالدمع بين الضدين» 9 
والجواب: نلتزم أنالك كلك أبا لهب بالإيمان» لكن قولك إن الله 


و 


أخبر أله لا يؤمرة فلغلك أعنلائه هن اقوال: الله اتسينا ا : موادت 
هب4 [المسد"] فهذا حقا ملزوم عدم إيمانه لكن قولك: إن الله كلفه أن 


يؤمن بدحوله النار فهذا ليس على وجهه. وإنما هو حبر لاستحقاقه الوعيد 
يا لأنه أصِرٌ وعاند بعد ما طولب بالإعان قبل مع وضوحه لىع كما 


استحق قوم نوح العذاب لما قيل لنوح عليه السلام: زر وأوح ي إلى نو انه إن 
ْنَم قوم كإلامن قد مفلا سن ! بتأكانا موه ه واصْتَع الفلك بأعيننًا 
يوأي في زيط من [هود دعبام ] وهكذا 


(1) وانظر: الكاشف عن المحصول #/4 ٠١76-1١١7‏ - القسم الثالث -» وبجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2581/4 و فواتح الرحمرت .١717/١‏ 
(؟) المحصول 776-1114/75. 


اإلباب الأول: التوحيد. 54م 
هذا القبيل» ليس المراد منه حطاب تكليف طم لأن حجتهم قد انقطعت» 


وسنة الله أنه إذا طلب قوم آية فلم يؤمنوا بعد إنزالها لهمء أنه يعدبم في 
الذتها الا 

وقد ذكر بعض أهل العلم إحابات أخرى لا تخلو من إشكال” '. 

الدليل الرابع: قال الرازي: ««رإن صدور الفعل عن العبد يتوقفف 
على داعية يخلقها الله تعالى» وم وجدت تلك الداعية كان الفعل واحب 
الوقوع» وإذا كان كذلك كان احبر لازماء وميى كان الجخبر لها كانت 
التكاليف بأسرها تكليف ما لا يطاق» 7", ثم شرع الرازي بكلام مسهب 
طويل في إقامة الدليل على وحود مرجحح خارحي يخلقه الله يتوقف عليه 
فعل العبد» وخلاصته: 

أن العبد إما أن كرون كا بن لفل اعرف أو غير حفن 
زعلى النان يكون فعله امظرارياء: وهو غين الخير الآن ححتصول القتتدرة 
والداعي ليس بالعبد؛ وعلى الثاني وقد امك رن مي 5 ميدن اميد 
والترك فإما أن يتوقف رححان أحدهما على مرحح أولاء والثاني ممنوع, 


لأنه يلزم منه حصول الأثر من غير مؤثر» فيؤدي إلى عدم التمكن من 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 47/8» والآيات البينات للعبادي 
اي 
(؟) انظر: الكاشف عن المحصول ١١1/8‏ القسم الثالث؛ وفواتخ الرحموت -1719//١‏ 


ا" 


(") المحصول 9/ت؟7. 


غ6 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
الاستدلال نتحدوث العالُ على إثبات الصانع. فتعين أن يو جد مر جحح) 


وعندئذ هذا المرحح الداعي يجعل الفعل واحب الوقوع؛ لأنه قبل خحلق 

هذا المرجحح كان الفعل ممتنعا منه» وبعد خلقه يكون واجباء فيلزم الجبر 
فتكون التكاليف كلها تكليف ما لا يطاق7"', 

وهذه الشبهة هي أقوى شبه الرازي» والجواب عنها من وجوه: 

الوجه الأول: قولك «الفعل عند الداعي والقدرة يكون واحبا» ما 
تريد بالواحب ؟ إن أردت أنه يكون بمتزلة حركة المرتعش وحركة من 
نفضته الحمى» فهذا أمر تكذبه العقول والفطر والحس والعيان والشرععء 
. وإن أردت أن الفعل بالقدرة والداعي يكون لازم الوحود فهذا لا يفيدك 
شيئاء لأنه لا ينائي الاختيار”"'» ويوضحه: 

الوحه الثاني: وهو أن هذا الذي ذكره الرازي إن صح لزم أن تكون 
أفعال الله اضطرارية» لأن الله على كل شيء قدير فإذا أراد وحود فعل 
وحب وجوده؛ فالحق إذا أن وحوب وجود الفعل بالقدرة والإرادة لا 
ينائي الاختيار وقد حاول الرازي أن يخرج من هذا الإلزام بالفرق بين 
إرادة الله وإرادة ة العبد» فالأولى قديمة لا تفتقر إلى إرادة أخحخرى بخلاف 


إرادة العبد, لكن التقسيم وارد عليه بعينه حي على هذا التفريق» لأن 


)١(‏ انظر: المصدر نفسه ؟578-1176/7». والكاشف عن المحصول ٠١77/7‏ القسم 
الثالث. 
)١(‏ انظر: شفاء العليل 5٠‏ ١-541؟.‏ 


الباب الأول: التوحيد. ١ه‏ 

التقسيم مبئ على أن الفعل إما لازم الوجود وإما ممتنع مع الداعي سواء 
توقف على غيره أم ل" 2. 

النعنا القالت: والذي يحسم الإشكال هو أنه نس اللتريييق بون 
أمرين وهما القدرة على سبيل البدل» والقدرة على سبيل الجمع؛ فإذا أريد 
أن القادر يقدر على الفعل والترك على سبيل البدل فهذا صحيح, أي أنه 
يقدر أن يترك في حال عدم الفعل» ويقدر أن يفعل في حال عدم الترك, 
أما أن يقال هو يقدر أن يشاء الفعل والترك معاء فهذا جمع بين النقيضين, 
وهو ممتنع» لأن الشيء الواحد ف حال واحدة لا يمكن وحوده بدلا من 
عدمه ولا عدمه ذلا مرخ وصردة ان الاختيار) لأنه قبل الفعل 

مكنه أن يفعل» وبمكنه أن يترك» بمعبئق م والبرك إن.شساء 
وحود الفعل ف الزمن الثابىي) وإنشاء لتر كفيو 

الوجه الرابع: وهو ررأن هذا المعئ لا يسمى حبرا ولا اضطراراء فإن 
حقيقة الجبر ما حصل بإكراه صَيّر الفاعل له إلى الفعل وحمله على إيقاعه 
بغير رضاه واختياره» والرب سبحانه هو الخالق للإرادة ولمحبة والرضا في 
كلب انيد ا سم اللو زا نك راق ورا رما 


)١(‏ انظر: المصدر نفسه 4١‏ 5» والكاشف عن المحصول ٠١75/8‏ القسم الثالث. 

)١(‏ انظر: منهاج السنة -هه؟,. 

() قاله ابن القيم في شفاء العليل 254١‏ وانظر: الكشاف عن المحصول -10١1/9‏ 
05 القسم الثالث. 


"هم مسائل أصول الدين المبحوثئة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


الوجه الخامس: أن هذه الحجة الى ذكرها الرازي ثما يتعجب منه 
كما قال ابن القيم: «ومن العجب احتجاححك بالقدرة والداعي على أن 
الفعل الواقع مما اضطراري من العبدء والفعل عند كم لم يقع يمما ولا هو 
فعل العبد بوجه؛ وإنما هو عين فعل الله» وذلك لا يتوقف على قدرة مسن 
العبد» ولا داع منه» ولا هناك ترجيح له عند وجودهماء ولا عدم ترحيح 
عند عدمهماء بل نسبة الفعل إلى القدرة والداعي كنسبته إلى عدمهاء 
فالفعل عندك عين!'' فعل الله» فلا ترحيح هناك من العبد ولا مرجح, ولا 
تأثير ولا أثرم' ". 

الدليل الخامس: وقد أطال فيه الرازي نوعاً ما ولخصه الآمدي 
بقوله: ررإن الفعل المكلف به إن كان مع استواء داعي العبد إلى الفعل 
والترك» كان الفعل ممتنعاء لامتناع حصول الرححان معه؛ وإن كان مع 
الترحيح لأحد الطرفين» كان الراجح واحباء والمرجوح متنعاء والتكليف 
ماكر ل 5 ظ 

والجواب: هذه الشبهة هي من حنس ما تقدم في الشبهة الأولى 
والرابعة» والإحابة عليها تفهم ثما تقدم» ولذلك أجمل هنا ما أحاب به 
الامدي - علما بأنه ضعف أكثر هذه الأدلة - بل وصفهابأها ححج 





)١(‏ في الأصل (غير) ولا يتجه الكلام بماء فالصواب ما أثبته. 

(؟) شفاء العليل 4١‏ ؟. ظ 

(؟) الإحكام -للآمدي- ١/178؛‏ وانظر المحصول 5794-17748/59؛ والكاشف عن 
احصول ٠١*57/7‏ القسم الثالث. 


الباب الأول: التوحيد. و 
واهية» فال جوابا عن هذا الدليل: «رلقائل أن يقول: ما المانع أن يكون 
وجود الفعل مع رجححان الداعي إلى الفعل ؟ قوله: لأنه صار الفعل 
واحباً قلنا: صار واحباً بالداعى إليه والاختيار له أو لذاته؟ الأول مسلم؛ 
والثاق ممنوع» وعلى هذا حرج العبد عن كونه مكلفا مما لا يطاق. ثم يلزم 
عليه أن تكو أفعآل :الري تعالى غير مقدورة بعين.نا دكروهة ونغو متهم 
فما هو الجواب عن أفعال الله يكون ام 31 

الدليل السادس: وقد أطال فيه الرازي» وقد اختصره الأمدي - 
عله 1ه أحد مسلكين ارتضاهما دون بقية الأدلة -» فقال: ررإن العبد غير 
جالع انسلف دأكاق مكلنا بلع كموم: وعير تليق :نا الا نيطافق «وبيان انه 
غير شالع لتعلةة أندالى “كان غياني القعلنفليس عالنا لم والذات والطيه 
إجناعاء بل بالاتستيان والخالق بالاعتيار لأ'بد.وآن يكون عخصصا لمخلوقة 
بالارادة ولس كود درن ان أن كوا مور والعبد غير 
عالم بجميع أحزاء حركاته في جميع حالاته» ولا سيما في حالة إسراعه؛ فلا 
كو ال 1 
واللجواب: 

-١‏ نحن نساعد على أن العبد غير خالق لفعله» وإنما الخالق هو الله 
ونا توركو عن ألالة بستفيحة عثلية بونقلية الانناك أن الله هو المتتسرد 
بالخلق» مقبول» ويصلح ردأ على القدرية. 

.159/١ الاحكام -للآمدي-‎ )١( 


عاد لينف ١‏ 2ك اساوته و الار لفو ل كد لساري نك لو تاك اال 
والكاشف عن المحصول ٠١ 51-١88/‏ القسم الثالث . 


:5ه مسائل أصول الدين المبحوئة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

؟- لكن قولك في الإلزام بأنه إذا كان غير حالق له يكون مكلفا 
بغير فعله» لا يصحء وبيانه: كما قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي: «متعلق 
القدرة الحادثة: الأحذ بالأسباب» وهي مؤثرة فيها بتمكين الله لماء 
وإقداره لعبده عليهاء أما ترتيب المسببات عليها فمن الله فهو وحده 
سبحانه الذي يوجد المسببات بأسبابماء لا عندها كما يقول الأشعرية, 
فمثلا: حز إبراهيم الخليل بالسكين في رقبة ولده» وضرب موسى الكليم 
البحر بعصاه» ورمي محمد الخايل الحصى» كل ذلك من فعل المخلوق؛ أما 
أن تنقطع الرقبة أو ينفلق البحر أو يصيب الحصى جميع من رمى به فإلى 
الله» إن شاء رتب ذلك فحصل كما في الأخيرين» وإن شاء ل يحصل كما 
في قصة الذبيح مع أبيه إبراهيم عليهم الصلاة والسلام» وبذلك يكون 
متعلق قدرة العبد الذي هو التسبب والكسب غير متعلق قدرة الربء 
الذي هو تمكين العبد وإقداره وترتيب المسببات على أسبابها» وليس في 
هذا تكليف بفعل الغير حي يكون تكليفا ما لا يطاق0", 

الدليل السابع: قال الرازي: «الأمر قد وحد قبل الفعل» والقدرة 
غير موحودة قبل الفعل» فالأمر قد وجد لا عند القدرة» فذلك تكليف ما 
لا يطاق, أما أن الأمر قد رعو لين فلأن الكافر مكلف بالإيمان, 
وأما أن القدرة غير موجودة قبل الفعل» فلأن القدرة صفة متعلقة» فلا بد 
ها من متعلق» والمتعلق إما الموجحود وإما المعدوم» ومحال أن يكون المعدوم 
متعلق القدرة؛ لأن العدم نفي محض مستمرء والنفي امخض يستحيل أن 





.)١( هامش‎ ١714/١ تعليق الشيخ عفيفي على إحكام الأمدي‎ )١( 


الباب الأول: التوحيد. هه 
يكون مقدورا؛ والصبير دع ١د‏ يكون مقدورا: فالنفي المستمر أولى أن 
ا در ا ثبت أن متعلق القدرة لا يمكن أن وكبوون عيبيديا 
خض نب أنه ليك ود أن ك3 سو دا للم بكم ات القدرة لا بد للها 
من متعلق» وثبت أن المتعلق لا بد وأن يكون موجوداء ثبت أن القدرة لا 
توجد إلا عند وجود الفعل»7' 
واججواب: 

-١‏ نسلم أن الأمر قد وجد قبل الفعل؛ لكن قولك: «القدرة غسير 
موجودة قبل الفعل»: إن أردت القدرة الى بمعين التمكن من الفعل فعندئذ 
لا يتوجه الأمر إلى من فقدهاء لأنما مناط الأمر والنهي» وإن أردت القدرة 
الى .معي التوفيق فهذه ليس عليها مناط التكليف. 

-١‏ ثم أن ما ذكرته ينتقض بصفة القدرة لله جل وعلاء إذ التقسيم 
الذي ذكرته جار فيهاء فيكون ما وردته من قبيل القدح في الضروريات 
فاه راشع ليها" والرازيس انقسه عد أن ررد هذا الدلئل والدي دهت 
أي الثامن- قال: «رواعلم أن لي لأنهما يشكلان 


بقدرة الباري جحل جلاله على الفعل)'" فهذا الوحه يقتضى حدوث قدرة 
الباري وأنها ليست قديمة» لذا عاذ تك بن التروريات فا ات 
ا 


(١)المحصول 50١/5‏ والكاشف عن المحصول مه «القيب التليقد.: 

.١55/١ القسم الثالث» وفواتح الرحموت‎ ٠١ 47/7” انظر: الكاشف عن المحصول‎ )١( 
المحصول 87/5؟.‎ )59( 

(1) انظر: الإحكام -للآمدي- 2١50/١‏ وفاية الوصول للهندي 58/7 ١١‏ 





ا واعترض على قوله: «القدرة صفة متعلقة» أن الصواب: 
القدرة صفة من شأها التعلق وا صلاحية التعلق فلا تستدعي وجحجود 


المقدور إلا مع المشيئة وإلا للزم وجود المقدورات كلهاء فيؤدي إلى القول 
بقدم العا 2"01. 

الدليل الثامن: قال الرازي: «العبد لو قدر على الفعل -: لقدر عليه 
إما حال وجوده؛ أو قبل وجوده والأول محال؛ وإلا لزم إيجاد الموحود 
وهو محال. 

والثانى محال لأن القدرة - في الزمان المتقدم- إما أن يكون لا أثر 
في الفعل أو لا يكونء فإن كان لما أثر في الفعل فنقول: تأثير القدرة ف 
المقدور حاصل -ف الزمان الأول- ووجود المقدور غير حاصلء -ني 
الزمان الأول- فتأثير القدرة في المقدور مغاير لوحود المقدور, والمؤثر إما . 
أن يؤثر في ذلك المغاير حال وجوده أو قبله. 

فإن كان الأول: لزم أن يكون وعدا للموحود: وهو ممال. وإن 
كان الثاني: كان الكلام فيه -كما تقدم- ولزم التسلسل. وإن لم يكن لا 
أثر بن :الوفاة الغدء وني حايضا- آنه الس ادف لبان الفسارن 
لوجود الفعل أثر -: استحال أن يكون لما أثر في الفعل ألبتة» وإذا لم يكن 
لها أثر ألبتة - استحال أن تكون للعبد قدرة على الفعل ألبتة)!'". 


)١(‏ انظر: الكاشف عن المحصول 45/7 -١٠١‏ القسم الثالثء» وفواتح الر موت 
امد بالا 

(0) المحصول -للرازي- 2777/7 وانظر:الكاشف عن المحصول 58/79 -1١49-1١١‏ 

[ القسم الثالث. 


الباب الأول: التوحيد. /اأه 
واججواب: 


احفولك: ولو قدر على الفعل لقدر عليه إما ال وجحوده) أو قبل 
وحوده»: إنه قادر عليه قبل الفعل باعتبار الوسع والتمكن» معن أنه إذا 
شاء فعل وإذا شاء ترك» فإن عدمت هذه القدرة فلا تكليف»ء ولا يلزم من 
هذا المعيى محال كما زعمتء لأن هذه القدرة غير موجبة لوجود الفعل؛ 
وأما الى هي موحبة للفعل فتكون مقارنة ولا بد» وقد أقمنا الدليل على 
ذلك» فظهر من هذا: أن القدرة الأولى لها أثر في المقدور باعتبار أمما 
مصححة له. والثانية أثرها أنُا موحبة لوجوده. فسقط كل ما قلت إنه لا 

-١‏ ثم إن هذا التقسيم الذي ذكرته هو بعينه حار في قدرة الله إذ 
كن أن يقال: إن :الله لو قدر .على الفعل فإها أن .يقذر غلية :فال وجوده 
قدرة الله'"2. وهذا اعترف الرازي نفسه بأن هذا الوحه غير مرضي عنده 
كما تقدم النقل عنه في آخر جحواب دليله الينات 7 وعليه نقول: إن ما 
أدى إلى القدح في الضروريات لا يلتفت إليه ويكون حل إشكالك هو ما 
م 


)١(‏ انظر: الإحكام -للآمدي- 2١10/١‏ وفاية الوأصول لصفي الدين المندي 
٠٠7‏ والكاشف عن المحصول ٠١49/9‏ - القسم الثالث. 
(؟) انظر ص/45 ه . 


6/6 مسائل أصول الدين المبحوثئة ه أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


الدليل التاسع: قال الرازي: برإن الله -تعالى- أمر بمعرفته في قوله: 
( ذاغله أنكلاإلةإلا الله 6 محمد ]١9‏ فنقول: إما أن يتوجه الأمر على 
العارف بالله -تعال - أو على غير العارف به والأول محال ؛ لأنه يقتضي 
تحصيل الحاصل» والجمع بين المثلين» وهما محالان. والثانئى محال ؛ لأن غير 
العارف بالله -تعالى - ما دام يكون غير عارف بالله استحال أن يكون 
عارفا بأن الله -تعالى - أمره بشيء؛ لأن العلم بأن الله تعالى أمره بشيء 
مشروط بالعلم بالله تعالم» وم استحال أن يعرف أن الله تعالى أمره 
بشيء -: كان توجيه الأمر عليه - في هذه الحالة- توجيها للأمر على من 
يستحيل أن يعلم ذلك الأمر» وذلك عين تكليف ما لا يطاق»” ©. 
واللجواب: ظ 

-١‏ أن ما بن عليه الرازي استدلاله بالآية غير صحيح؛ إذ فهم منها 





الأمر.معرفة وجود الله وهذا خطأء وإنما المراد بالوحدانية هنا: وحدانية 
الألوهية ال هي العبادة» قال ابن جرير الطبري: ««ريقول تعالى ذكره لنبيه 
محمد -يْ-: فاعلم يا محمد أنه لا معبود تنبغي أو تصلح له الألوهية, 
ويحوز لك وللخلق عبادته إلا الله الذي هو خالق الخلق ومالك كل شيء 


يدين له بالربوبية كل ما دونه)”"©. 


(1) المحصول -للرازي- 57/7؛ وانظر الكاشف عن المحصول -1١814-١١517/*‏ 
القسم الثالث» وفاية الوصول .١ ١8/1‏ 
(؟) جامع البيان -للطبري- ١/7؟67/9-‏ 0. 


الباب الأول: التوحيد. 4 
؟- أن الأمر بالعلم بالوحدانية - مهما فسرت الوحدانية- لا يخرج 
عن ثلاثة أو ججه: 
2د أن يراد به زيادة العلم» وفائدته زياة اليقين وهو عندنا ما يقبل 
التفاضل؛» ورا قال بعضهم: ارداق الأمر بالكناتف على التوحيد. 
ب- أن يراد بالعلم: العمل» وهو الذكر - فالمعيئ: فاذكر أن لا إله 
إلا الله أو المراد مطلق العمل. 
ج- أو أن يكون المراد من الأمر: الخبرء لأن العلم كان حاصلا له 
- وهذا أضعف الوجوه- وأقواها الأول” '. 
وكل ماذكر ليس فيه تكليف هما لا يطاق. 
و 
-١‏ أنه قد ورد الأمر بالتفكر والنظر في قول الله تعالى: لرقل 


احيرا 4 [مونهن 1:1 ]بترن (أولمستكيوا» [الأعراف .]١185‏ 

؟- والنظر لا بد أن يستند إلى تصورات بدهية - أي علوم أولية - 
وهذه العلوم الأولية يجب ألا تكون مكتسبة لثلا يؤدي إلى التسلسل. 

7- والعلوم النظرية المأمور بما المستندة إلى تلك الأولية يحب أن 
تكون أيضا غير مكتسبة ضرورة استنادها إلى ما هو غير مكتسب. 


)١1(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 414-7145/١7‏ 25 و معالم التنزيل -للبغوي- 


28/17 وتفسير القرآن لابن كثير 5//ا/ا١.‏ 


ثهه 0 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

وهذا يؤدي إلى تكليف ما لا يطاق” '. 
والججواب: 

-١‏ غاية هذا الدليل اشتراط علوم أولية ح يحصل الاستدلال؛ 
وهذا حقء علما بأن النظر والتفكر الوارد في الآيات فهم منه هؤلاء الأمر 
بتحصيل معرفة وجود الله على طريقة أهل المنطق والكلام» وهذا فيه نظر 
كبا د 

؟١-‏ ثم إن هذا الدليل ف جملته ررضعيفء لأنه مبئ على أن شيئا من 
امور ستل كيب 0 فإن سلم أن بعضها مكتسبء افهار ما بناه 
عليه من لزوم أن يكون ما استند عليه غير كسبي» وإن لم يسلم به كان 
تشكيكا في أمور وجدانية يجدها كل إنسان في نفسه فلا يلتفت إليه. 

ثم إنه قرولل على أن العلوم المستفادة من التصورات 
البدهية تكون غير كسبية» ذلك لأن الاستدلال لا يتم .كمجرد العلم بالعلوم 
البدهية» وإنما لا بد من إعمال الذهنء؛ وإدراك وجه الاستدلال» وكون 
الدليل موصلا إلى النتيجة المطلوبة. وكل ذلك من كسب الإنسان. 


)١(‏ انظر: احصول فا سي والكاشف عن المحصول مده لاه )١‏ وهاية 
الوصول 15/77 .1٠١519/-1١١5‏ ظ 

. 1١71 انظر: ص/91-‎ )١( 

(7) قاله صفي الدين في نماية الوصول .٠١517/7‏ 


الدليل الحادي عشر: قياس الطلب على العلم» فكما يجوز العلم 
بالمستحيلات» يجوز الأمر 00 

والججواب: هذا قياس لم يبين صاحبه العلة الجامعة بين العلم والأمر 
صوص يغذة السألة والقياين الاتركرن:.سيحيه كنفنا اتققعلنين أن 
العلم بالمستحيلات إدراك ذهئ لشيء غير متحقق في الخارج» والذهن 
حاكم بعدم تحققه فلا يكون شيئا حي يطلب ويؤمر به. 


)1١59-1١548/9 وفهاية الوصول‎ 21919/١ - انظر: تنقيح المحصول - للتبريزي‎ )١( 


والكاشف عن المحصول ٠١50/7‏ - القسم الثالث. 


الله لمان 


0 


0 


وزارة التعليم الععليٍ 
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الباب الناحي 
الدبو ه 


الفصل الول: .اششات الشوات. 


المصل الدادسى عصيهةه الأضندا. 


الفصن الول 
اصسات السو ات 
ويه مسحدان.: 
المدحث اللول. اشات الشوات علمة. 
وفنه ازدعة مطالب: 
المطلب الول الدليل المعتمد في اشدات الشوات. 
المطلب الناني: حميمةه المعاحزة و شرو طها 
المطلب الثالث: طوق الناس في وجحه د لاله المعبحؤة. 
المطلب الرراجع: دوع د لاله المعاحرة. 
المدحث الثاني: اشات شنوة النبي الخادم 35 ونسع نشي يعنه 
لما لهل وشوت أحكامها 
وهنه لان مطالب: 
المطلب الول: أدلة ضونه ‏ عل 
المطلب الناني. مسالل تتهلق دالمعحزة الكبوى. 
المطلب التالث: نسح هده الشريعة لما قتلهامن الدشي اذم 
وضوت أحكامها 





تمهيد: 

هذا الباب - وهو باب النبوة - قسمته إلى فصلين ؛ الأول منهما 
تعلق ابإثياتة النبواة قن . يرع سينا م إثبات اتبوة كعات الانبياع ملت 
ييه - خاصة؛ والفصل الثاني يتعلق بالعصمة. 

وفيما يأتي ملخص يتضمن مواضع إيراد الأصوليين لما سييبحث من 
بال الفصلية: إنتضاء انه 

فإن الأصوليين عند تمريرهم للاستصحاب7' تكلموا عن لزوم 
استمرار العادة ليصح الاستدلال بخرقها على صحة النبوة”'- وهذا كلام 


)١(‏ المراد به استدامة حال أمر وحودي أو عدمي عقلي أو شرعي لعدم ما ينقله. وهو 
أربعة أنوا ع : 
-١‏ استصحاب العدم الأصلي حي يرد الناقل»وهو البراءة الأصلية والإباحة العقلية) 
ومثاله براءة الذمة من الدين أو من صيام شهر آخر غير رمضان. 
- واستصحاب الوصف المثبت للحكم حى يثبت خلافه»كاستصحاب بقاء 
النكاح و الملك. 
؟- والاستصحاب المقلوب؛ وهو ثبوت أمر في زمن حاضر على ثبوته في الزمن 
الماضي كوقف جهل مصرفه؛ وكمكيال جهل سابقه. 
4- واستصحاب حكم الإجماع في بحل التراع؛ ومثاله إجماعهم على بطلان التيسم 
لمن رأى الماء قبل الدحول في الصلاة» فهل يستصحب إجماعهم هذا فيمن رآأه 
بعد الدحول فيها ؟. 
انظر: فماية الوصول /59557-5900,وإعلام الموقعين 275/١‏ وتقريب الوصول 
»*0١‏ وإرشاد الفحول م4؟70» وأضواء البيان ”/4548» 14/4 565-56. 
(5) انظر: المحصول للرازي .15١/5‏ الإاحكام لابن حزم ؟/؟/ا/ا-ملالاء الإحكام 
لم114 فيه المعو ؟ ا 


مسائل أصول الدن المبحوثة ‏ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

عن المعجزة» وقد استطرد بعضهم فذكر تعريفها المتضمن لشروطها خاصة 
عند بحث مدارك العلوم في الدين'"» وفيه تشعب الكلام إلى نوع دلالة 
المعجزة على النبوة» هل هي عقلية أو سمعية أو وضعية؟ وعند بحثهم عن 
التكليف نخاصة في التحسين والتقبيح تكلموا عن وجه دلالتها - 
المعجزة- على النبوة. 


وأما ما يتعلق بإثبات نبوة النبي-يِةٌ - فقد تكلموا في إعجاز القرآن 
عند بحثهم عن الدليل الأول - وهو القرآن-» وتضمن ذلك حقيقة 
إعجازه؛ والقدر المعجز منه”''» وتكلموا عن أمور لها تعلق بختم النبوة - 
كترول عيسى عليه السلام- آخر الزمان» فهل يناقي ثبوت أحكام 
الشريعة”"؟ والرد على منكري نبوته من اليهود بدعوى عدم جواز 
النسخ”. 


وآما الففيل القاق: تدورهق الغصيت 'قيذله مذ كور قينا الضف عن 
الدليل الثاني السنة فإثبات السنة متوقف على عصمة الى حي تتحقق 


موه 





.57-50/١ انظر: البرهان للجويئ‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام لابن حزم )157/١‏ والبحر المحيط للزركشي 01-8 
وفواتح الريك 2178-15 وشرح الكوكب المنير ؟/1117-1185) 
١‏ . ظ 

(5) انظر: البحر المحيط للزركشي .5١15/5‏ 

(4:) انظر: لكام د للأندي 2 فاو وغره كدا سان مندد قف النطالة ان شا 


الله ص/١١51.‏ 


الباب الثانى: النبوة. 8ه 
الثقة فيما يصدر منه من أقوال وأفعال(''2»: ومسألة حواز الخطأ في اجتهاده 
- يلع - وردت في ضمن مباحث الاجتهاد, ممن جوز له الاجتهاد -كما 
هو رأي الجمهور”-. 
فما تقدم هو ضابط تقرييبي لمواضع بحث الفصلين في كتب أصول 
الفقه» ولنشرع بعد هذا ف بحث مباحث الفصلين, وبالله التوفيق. 


-7///١ والبرهان‎ »٠١ 5-5١ انظر على سبيل المثال: الرسالة للإمام الشافعي ص‎ )١( 
والتقرير والتحبير ؟71714-1755/7.‎ »117-١5717/7 وشرح الكوكب المنير‎ 0١ 

(؟) انظر على سبيل المثال: المحصول 21١7-١5/5‏ فواتح الرحموت 4-71077/9/ال 
ونشر البنود 2570/75 والفصول في الأصول للجصاص 2587/7 وشرح الكوكب 
المخير #/. معو ه., 


65٠‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ١‏ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





المبحث الأول 
إثبات النبوة عامة 
والمراد بهذا المبحث بيان النظر في طرق إثبات صحة جنس النبوة 
دون البحث عن إثبات نبوة نبي معين, ثم بعد بيان هذه الطرق في مطلب 
خاص يفرد البحث عن طريق متفق عليها - وهي المعجزة- بالكلام عن 
حقيقتها وشرائطهاء ثم في مطلب ثالث الكلام عن وجه دلالة المعجزة, 
والرابع ف كيفية دلالتها. ظ 


المطلب الأول 
الدليل المعتمد لإثبات النبوة عامة 


النبوة هو المعجزة» فإن «العلم بالنبرات متوقف على العلم بالصانع)”) 
ورلا يتمسك بالسمع على من أنكر الرسالة والقرآن)0" 3 بعل العلم 
بوجحود الله ووحدانيته في ذاته وصفاته وأفعاله. وحواز فعله للممكن؛ يمع 
الببحث عن صحة النبوة, ولا يمكن القطع بصحتها إلا بالمعجرة) وفي حالة 
ظ عدمها يقطع بكذماء ولا يقال يتوقف في صحتها وكذباء لأنها تختلف 


.51/١ التلخيص للامام الجوين‎ )١( 
.؟17/1١ كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري‎ )١( 


الباب الثاني:_النبوة. ١كة‏ 

عن الأحبار الى لم يعلم صدقها وكذيبما كما يقول أبو حامد الغزالي: 
بر... بخلاف التحدي بالنبوة» إذا لم تظهر معجزة فإنا نقطع بكذبه)”" 
ويعدون من آمن بلا نظر مققلدا. 

وهذا الرأي حطأء ويعلم خطؤه بما تقدم من ذكر أدلة تتضمن إمان 
بعض الصحابة ,ممجرد علمه بسيرة الرسول - وه - من صدقه وأمانته: 
وباستحلاف بعض الناس له واكتفائهم في التصديق بذلك» وبا علمه 
أهل الكتاب من صفاته الدالة على نبوته”"2» وفيما يلي إشارة لما يمكن أن 
يعد من أآيات النبوة: 
الآيات الدالة على النبوة: 

وإنما قصد التعبير بالآية لأنها أعم من المعجزةء فآيات النبوة هي 
علاماتما وأدلتها الدالة عليهاء ومنها المعجزة» فالمعجزة إحدى الايات 
الدالة على النبوة. 

فأوها: أنهم - أي الأنبياء- «رأعدل الناس طريقة» وأصدقهم لمجة؛ 
وأكثرهم تقار وأزهدهم في المال والجاه» وأرفضهم لحب الدعة 
والراحة)"©: هذا مع كثرة الحن والابتلاء عليهم؛ فما زادهم ذلك إلا ثباتا 


اص ا |11 1 

09 انظر: ص/0. 71١-17‏ . 

(5) البرهان القاطع في إثبات الصانع وجميع ما جاءت به الشرائع -لابن الوزير- ص /,8) 
وانظر: الشفا -للقاضي عياض 2177/١‏ الجواب الصحيح لابن تيمية 14805/8- 
47 . 


كه مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


(وفما لينت الشدائد لهم صلباء ولا فترت الكايد لهم عزما)0 ومع ذلك 
كله ما «رجافوا ف حكم على عدوء ولا شهدوا بغير الحق لصديق»'', 
فنوح عليه السلام لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما لا يدعوهم إلا 
إلى الله ولا يطلب منهم غرضا دنيوياء ولا مقصدا عاجلاًء وليس له في 





دعوته هوى ولا شهوة. 

وخخاتم الأنبياء وسيد ولد آدم أجمعين» عرضت عليه الدنيا ملكا 
وزتاسية ومالا عل أن يترك ما يدعوهم إليه؛ فأبى ذلك”". وسرد ذلك 
يطول عن سائر الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-. 

الثابي: «معاداقم لقراباقم وأ أرحامهم الذين جبلت الطباع على 
حيتهم؛ وعلى رجاء الاستنصار لهم؛ بحيث تركوا مناهج آبائهمء الي ولع 
الطبع باتباعها» وعادوا عشيرقهم الى يتقى من كل عدو بمحاماقاء ولقوا 
في الصبر عنهم الحتوف؛ ووقعوا في الدنيا لذلك في أعظم مخنوف»29, 
فنوح عليه السلام ترك ابنه وفلذة كبده يغرق مع الغرقى» مع رجائه له أن 
يكون من الناحين» ودله على ما ينجيه وهو ترك الكفر بالله ثم إنه 


استغفر من دعائه له فقال: (قالربَإني أعُوذ بك أن ماما يبي به 


)١١‏ البرهان القاطع ص/8. 

)١(‏ المصدر نفسه ص/9. 

(9) انظر: السيرة النبوية لابن هشام 25454-597/١‏ والبداية والنهاية لابن كثير 
ع/4-48غ. 

(4) البرهان القاطع ص/5. 


الباب الثاني: النبوة. 57م 


0 


ا 


ع لا تنفر لي وترْحَني أ ع من الخاسرن4 [هود]» وإبراهيم عليه 


السسلام ا من أن لما أصر على كفره قال الله تعالى: وما كن استغفار 


رايم لابيه إلاعن موعدة وَعَدَها | إنأه 20 همعد لي منهإنَ برا هيم 


سي [التوبة 5 »]١1١‏ وخاتم الأنبياء محمد - يه - مع شدة حرصه 
على هداية الأمة ترك الاستغفار لأمه؛ لما نمي عن ذلك» كما قال: 
استأذنت ربي أن أستغفر لأمي» فلم يأذن لي» واستأذنته أن أزور قبرهاء 
فأذن لي)7". هذا مع احتماع سائر الناس على أن الأنبياء كانوا أعقل 
الناس وأوفرهم خلقاء فما كانوا ليفعلوا ما فعلوا من ترك آبائهم وعباداقم 
الباطلة إلا لأمر رباني. 

الغالث” ": أفم ة أغر اذ 2 : 

- ب 0 ار ط ِ 

من الحلاك» كما قال الله تعالى: لل والعَاقبَة للمقين4 [القصص ”8] وقال: 


)0 ا المؤمني) [الروم 7 ]| وقل 5-7 هذا فيصر 
الروم على صدق نبوة حاتم الأنبياء محمد - يِه - لما ذكر له أبو سفيان - 
وكيك كانديعر ك 13 انان كلت سجال بينهم وبينه فقال هرقل: 


)١(‏ أخرجه مسلم قْ صحيحه (1071/7)) كتاب الجنائز - باب استكئذان البي -يْ- 
ربه ف زيارة قبر أمه رقم (5105 ) 
)١(‏ انظر: الحواب الصحيح -لابن تيمية - 10//6م53/8-5. 


06145 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الففه_د. خالد عبد اللطيف محمد 

ررهكذا الأنبياء تبتلى» ثم تكون العاقبة لهم)""؛ وفي المقابل أهلك الله من 
حالفهم وعاداهم» فأغرق قوم نوح» وكان غرقهم آية» لم يستطع دفعها 
إنس ولا جان» ومسخ أهل السبت قردة وأهلكهم» وكان ذلك آية 
وأهلك عاد وممود» مع قوتهم وشدة بطشهم, ولنا طريقان إلى العلم 
بذلك”"؟: ما يعاين» ويعقل بالقلوب» فقد ترك لنا الله آيات مرئية 


كمساكن غود كما قال الله تعالى: ([ وعاداً 50 0 من 8 


مسّأكتهم) [العنكبوت 78]» والطريق الثاني: ما يسمع -وهو متواتر, 
فإن العلم بأنه قد وجد أنبياء وحصل لهم ولأتباعهم النصر على أعدائهم, 
وأن المكذيين لهم منهم من أغرق» ومنهم من خسف به ومنهم من أرسل 


عليهم الريح العقيم؛ العلم بذلك متواتر» ومعلوم علما ضرورياء ويقول الله 
عقب ذكره لإهلاك المكذيين وإنحاء المومنين:( إن في ذلك لانة وما كان 


ا مؤمنين) [ [سورة ه الشعراء في غهانية مواضع: لما لاك 5١ل‏ ١75ل‏ 
41 لمرهسلن :ال 9]. 
مع ملحوظة أن الأنبياء ياتون اقوامهم, وهم وحدهم) ويتبعهم 
ضعاف الناس» فيواجهون أقوى الناس والحبابرة بالدعوة إلى إفراد الله 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع أكملها في ١١8/5(‏ -مع الفتح) كتاب 
الجهاد والسير باب دعاء النبي -و- الناس إلى الإسلام والنبوة رقم (١55141؟).‏ 


(7) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 4-1711/4 23١‏ و الجواب الصحيح - 


الباب الثانى: النبوة. وده 
وحده بالعبادة» كما دعا موسى وهارون -عليهما السلام- فرعون 
وملأه» ولم ترتعد فرائصهماء وهكذا سائر الأنبياء حي رسولنا خاتم 
الأنباء عمال دهده - تزل عليه النصوص بقوة في مواحهة المشر كين مع 


عرة عنس المسليي ١‏ فمن لاف فول الله 00 


كن 
5 


رن 7 


سناع عدب 5 وى و اهن يه 


# 


ان تت بد بيو لاون هيوم طشن 


التطشةا كر م مَتَقُمون4 [الدخحان 5-8 .]١‏ 


# 


الرابع: «رزهدهم ف الدنياء واطراحهم للأهواء» وقلقهم من هول 
المعاد الأخروي؛ وتقطع نياط قلويهم من الخوف للعذاب السرمدي» وهو 
شيء علم منهم أنه جد لا مزاح فيه ولا هزل» وحق لا تصنع فيه ولا 
تكلف», وكيف! والتكلف لا تخفى آثاره؛ ولا تستمر لصاحبه أحواله»” "2 
والناس بميزون بين الصادق والكاذب خاصة في دعوى النبوة» فإنه يدعيها 
أصدق الصادقين أو أكذب الكاذيين» والنبوة مشتملة على علوم وأعمال؛ 
لا بد أن يتصف يما من جاء با من الرسلء» وهذه العلوم والأعمال هي 


أشرف العلوم والأعمال» فكلها صدق وعدل واستقامة في الأعمال, 


01 انظ البرهان القاطع دلابق الواؤيرت بص 11 ١‏ 
)١(‏ البرهان القاطع -لابن الوزير-ص/5؟١2‏ وانظر:الشفا -للقاضي عياض- .1791/١‏ 


ك5ككة مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


بخلاف الكاذب فلابد أن يظهر عليه ما يدل على بطلان دعواه من 
الكذب والفجور”"» فلا بد أن يظهر في أقواله كذب واختلاف وف 
0 | | َ : [ م ُ ا 

أفعاله زيغ وانحراف يقول الله لال اب ااه الما 


هه ا ووو 


َل ىكل أذ أ © ب اسع وأ همْ كاذبون © والشمراء , 
لون ألم رُم في كل واد همون © اهمون ما لامكو 00 
.|١ ١١-١‏ 

ا #0 ظ 0( 

الخامس: «أن جمعا منهم تمكنوا من الدنياء واستولوا على © ما يحب 
الناس منهاء فلم تتغير لهم طريقة» ولح تتحول لهم سجية» ملك سليمان 
غليه: السلام ملكا لأ يكن لاحك من يدوع تخلاته الظير وسشر عه انق 
وحملته الريح على متن 0 وسخرت لهء ودانت له ملوك الإنس, 
وخضعت له عفاريت الجن» وكان البساطا يحمله ف أرجاء الأجواء 
مستقرا على مان الريح الخفاقة والحواءء وكانت الطير تظله؛ وكانت 
الأرض في يدهع وكانت أوامره مطاعة) والخلائق له طائعة»'' ومع ذلك 
كان في غاية التواضع» قائما بأمر الله لا يعصيه. وسيد المرسلين محمد -وي ‏ 





() انظر: الحواب الصحيح -لشيخ الإسلام ابن تيمية - ه/411-701 وشرح 
العقيدة الطحاوية ص/١5١.‏ 

(1) لو قال: وملكواء لكان أحسن. 

() لو قال: على متنهاء لكان أظهر. 

(5) البرهان القاطع -لابن الوزير-ص/7١.‏ 





- كانت حاله مستقيمة» وأخحلاقه على | ا/كمال في كل أوقاته بعد أن 
تغلب على أعدائه» وقبل ذلك» مع وفاته وليس له درهم ولا دينار يورثه. 
وبقيت له درع مرهونة عند يهودي على ثلاثين صاعاً من شعير ابتاعها 
لأهله' ' وكل ذلك من دلائل الصدق”/2. 

السادس: ررقوة يقينهم واعيد الله وتسليمهم نفوسهم لا أمر الله 
وإن كان ف ظاهره كالجناية على النفس والإلقاء يما إلى التهلكة» كقول 
نوح وحده لقومه مع كثرتهم وقوقهم: ل ثم اقضوا إلى ولا تنظرونة [يونس 
1/1 ور للق قال كوف 50 بون ذلك قول الله تغاا (ر سو له عون ١‏ 
عه - :روا والديمْصملتمن) التاس6 [المائدة 317]. 

السابع: ررأها ظهرت عليهم خوارق العادات وبواهر المعجزات من 
غير ثمار سة لشيء من علوم الطبائعيين والمرتاضين» والمتفلسفين والمنجمين 
والمتكهنين والمصاحبين للجن والشياطين» وأخبروا عن الغيوب» واتصلوا 
في خرق العادات إلى مرتبة قصر عنها أهل الدراية ف فنون هذه 
ل 


)١(‏ في حديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 57 - مع الفتح) كتاب 
الجهاد والسيرء باب ما جاء في درع البي -5ةْ- والقميص في الحرب -رقم 
(5915) - وأحرجه مسلم في صحيحه )١١١/*(‏ - كتاب المساقاة - باب 
الرهن وجوازه في الحضر والسفر رقم .)١6١“*(‏ 

.4140/9 انظر: الحواب الصحيح -لشيخ الإسلام ابن تيمية-‎ )١( 

(*) البرهان القاطع لابن الوزير ص/7١.‏ 

(1) المصدر نفسه ص/4 .١‏ 


2554 مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
وما ظهر لهم من ذلك حارج عن قدر الإنس والجحان» ما يدل على 
أن ما جاءوا به ممن لا يعجزه شيء في الأرض ولا ف السماء”؟. 
الثامن: «أن أصل جميع البشرء وهو آدم عليه السلام؛ أول من ادعى 
هذه الدعوى» وسلك هذه السبيل» ولا حاحة له إلى الكذب والتزوير؛ إذ 
لا أحد معه فيحتال عليه ويخدعه. ليأحذ ثما لديه إلا من هو طوعه وفرعه 





١ ٠ 
.ُ ومسعذه) ومتبعه)!‎ 


التاسع: «عدم اختلافهم مع أن الذي أخبروا به أمر غير مشاهد 
لهم» بل أمر تحير فيه الفطناء» وتبلد فيه الأذكياء» وخحبطت العقول فيه 
خبط عشواء»؛ وطلبت تحقيقه فلم ترحع بطائل جدوى...)20 فأخبارهم 
كلها صدق ولا تناقض بينهاء وما جاءوا به من الأعمال وتفاصيل 
الشرائع» دال على أن ما جاءوا به من عند الله العزيز العليم الحكيم. ألا 
ترى أن النجاشي لما استخبر من هاحر من الصحابة إلى الحبشة عما يخبر 
اللبي - يِه - واستق رأهم القرآن فقرءوا عليه فقال: ررإن هذا والذي جاء 
به موسى عليه السلام ليخرج من مشكاة واحدة)0©. 


)١(‏ وانظر ما سيأ عن المعجزة -إن شاء الله- ص/551. 

١؟)‏ البرهان القاطع -لابن الوزير - ص/١١.‏ ئ 

(1) المصدر نفسه؛ وانظر: شرح العقيدة الطحاوية ص/50١.‏ 

(4) متفق عليه ؛ أخرحه البخاري في صحيحه 8./١(‏ -مع الفتح) كتاب بدء الوحي 
رقم(؟) ومسلم )١79/1(‏ كتاب الإعان - باب بدء الوحي إلى رسول الله -يلله- 
رقم(١6١).‏ 


الباب الثاني: النبو هُ. 2516 
عم اسمع من ابن أحيك ما يقول, (فأحبره البي- و - .ما راى )) فقال: 
سفيان: «ر يعاذا يأمركم؟ بحا واقننا "أن سوم اانه عمد اك نه 
شيئا وينهانا عما كان يعبد آباؤناء ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف 


| 000 ْ [ْ 00( 
والوفاء بالعهد وأداء الآمانة» قال هرقل: وهذه صفة ببي» 


العاشر: ,رأن من سلك طريقهمء وقبل نصيحتهم» وصبر صبرهم, 
ظهر عليه من الكرامات قريب ثما ظهر عليهم..)0 إن كان جنسها 
ا لكن تفضل المعجرة عليها بالقدر والكيفية» كإكثار الطعام مثلاء 
أننا يات الأتنياء: الكرق. قلا تقازفنا' كرافات» الأولياع. وقذ- تواتن تقل 
الكرامات عن الأمم السالفة» كما جرى لأصحاب الكهف»ء وما ظهر 
رللصالحين من هذه الأمة المرحومة ظهورا لا يحتاج إلى إقامة برهان» ولا 


ام | 5 
يفتقر إلى إيضاح وبيان») '. 


)١١‏ هو حزء من الحديث السابق نفسيه. 

(١؟)‏ تقدم تخريجه ص/6 ”5. 

(9) البرهان القاطع -لابن الوزير - ص/5١.‏ ولكن ليس من شرط الولي ظهور 
الكرامات الخوارق عليه كما توهمه عبارة ابن الوزير . 

(5) المصدر نفسه ص/7١»‏ وانظر: نماذج من الكرامات ثما أورده البخاري قْ صحيحه 
رقم(575)) وما أورده اللالكائي في كرامات أولياء الله آخر كتابه شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة. 


وث/اهم مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

الحادي عشر: «رعجز من عاصرهم عن إظهار كذبة واحدة لواحد 
منهم؛ ل جميع عمرهء من جميع الأمور الى ادعاها»""'. وكان هذا من 
الدلائل عند هرقل» إذ سأل أبا سفيان: فقال: كنتم تتهمونه على الكذب 
قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. فقال هرقل: «فعرفت أنه لم يكن ليدع 
الكذب على الناس ويكذب على الله”") 





الثاني عشر: نسبهم وسيرقهم وأخلاقهم'"» فهم الأحسن ف ذلك 
كلهء وقد سأل هرقل أبا سفيان عن نسب رسول الله- وَل - فأجاب أبو 
سفيان: « هو فينا ذو نسبء قال هرقل: كذلك الرسل تبعث في نسب 
قومها"”. وقد قالت خديجة رضي الله عنها لرسول الله- وَل - أول نزول 
الوحي عليه: رركلا والله لا يخزيك الله ابد إنك لتصل الرحم؛ وتصدق 
الحديث؛ وتحمل الكل وتقرى الضيف»ء وتعين على نوائب الحق»””؛ وقد 


2 سم دص 


قال قوم صالح لصاح عليه السلام:[ قالواا صن : دكت فين مجو بل 


ل 6[هود 5" ]. مع كمال أمانتهم وعدم غعدرهم) وكان من أسئلة 


.١7/ص‎ - البرهان القاطع -لابن الوزير‎ )١( 
تقدم تخريجه ص/514ه . ظ ؤ‎ )1( 
22 - انظر: الجواب الصحيح -لشيخ الإسلام ابن تيمية- 4*10//0» وانظر الشفا‎ )*( 
| .١٠١1//١ - للقاضي عياض‎ 
. (4؟) تقدم تخريجه ص/4 5ه‎ 


(5) تقدم تخريجه ص/5753 » فهو جزء منه. 





هرقل لأبي سفيان عن صفة النبي- و -: فهل يغدر؟ قلت: لاء قال 
هرقل: وكذلك الرسل لا تغدر»”"' 

الثالث عشر: البشارة ممبعث حاتم الأنبياء -محمد رسول الله- ول 
- في الكتب السابقة» فقد وردت صفته في التوراة والإنخيل» وذكر مكان 
ظهوره؛ وصفة أمته» وخاتم النبوة بين كتفيه على ظهره؛ وما يحصل له من 
المجرة» والتمكين والنصر على أعدائه وظهوره على الدين كله؛ فكان 
ذلك كما أخبر الله» وقد أسلم بذلك كثير من أهل الكتاب. ولا يكون 
الخبر يذلك إلا من غلام الغيوي» الذي بيده الأمر كله”"©. 


قال الله أكننا 1+ ( وإذ عكر --3 ني ا 


يي 2 2 


اربع 


0 


30 
١‏ 
١‏ 
م 
- 
١‏ 
١‏ 
ا 
هه 
- 
سس خ الجا 


واتنا خا ءامن اليشازانك. :اق الكنيي السشايقة: 


-١‏ ررجاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير» وتلألاً من جبل 


000 
فارات» 


. 55 تقدم تخريجه ص/14‎ )١( 

() ينظر في هذا الكتب الى اعتنت هذا الأمر - وما أكثرها- كالجواب الصحيح - 
لابن تيمية- 5١8-1١0/0‏ وهداية الحيارى لابن القيم ص//1 2١75-1١‏ وإظهار 
الحق لرحمة الله الحندي 151-1115/4. 


(5) العهد القديم -سفر التثنية - الإاصحاح 7": العدد ”. 
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والإشارة في قوله: ررحاء الرب من سيناء »: إلى مناجاة الله لموسى 
عليه السلام في طور سيناء» وقوله: برأشرق لهم من سعير». وسعير جبال 
بالخام مبدة امن :البح البيقة إل ليع العقية: ره «الأرطن التق كان 
هاجر إليها إبراهيم عليه السلام» وولد فيها عيسى عليه السلام؛ ففيه 
الإشارة إلى نبوة عيسى عليه السلام» وقوله: «روتلألاً من جبل فاران». 
اللقصود يما جبال مكة قطعاء لا كما يدعي المحرفون أن البشارة لعيسى 
عليه السلام» فجبل فاران المراد به جبل مكة. والمقصود به البشارة مبعث 
البي و وإليه الإشارة بقول الله تعالى: ( وآلين والرسُون © وطور سيذينَ © 


وَهَذا اليلد الأمن» [التين ,]"-١‏ 

والنص الدال على أن فاران هي مكة ما جاء في سفر التكوين ف 
سيرة إبراهيم عليه السلام : «ر....وابن الحارية لض سا ممه ان لاه 
نسلك.... نادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لا: مالك يا هاجر , لا 
تخافي , لأن الله قد سمع لصوت الغلام كما هوء قومي احملى الغلام 
وشدي يدك به لذ ما حدك امه ككليمة وفتح الله عينها فأبصرت بثر 
ماء » فذهبت وملأت القربة ماء» وسقت الغلام » وكان الله مع الغلام 
فكبر » وسكن ف البرية » وكان ينمو رامي قوس» وسكن ف برية فاران» 


ع 3 ع ّ 8 . :2232 
وأحذت له أمه زوجة من أرض مصر» 


.؟5١-5‎ : العدد‎ ١ العهد القدهثم - سفر التكوين - الإصحاح‎ )١( 


: النبوة ام 





كح ران الرب» هذا اسعي» وبحدي لا أعطيه لآخر ولا تسبحي 
للمنحوتات» هُّوَ ذا الأوليات قد أتت والحديثات أنا مخبر يماء قبل أن تنبت 
أعلمكم كاء غنوا للرب ل حديدة تسبيحة من أقصى الأرضء أيها 
المنحدرون ف البحر وملؤه والجزائر وسكافاء لترفع البرية ومدنما صوقا 
الديار الي سكنها قيدار لترنم سكان سالع من رؤوس الحبال» ليهتفواء 
يعوا ارب عدا وكدرو تيه و للازائر.ن "+ :وقد ل غلى انيز 
البي - يد - من وجوه: 

أ- ررغنوا للرب أغنية حديدة) المراد به الشريعة الجديدة» وعيسى 
نما جاء مكملاً لشريعة موسى عليهما السلام» فظهر انطباقها على 
الشريعة الخاتمة. 

ب- ررقيدار» هو الابن الأكبر لإسماعيل عليه السلام. 

ج- ررسالع» هو حبل سلع بالمدينة» وقد سكن البي - وه - المدينة 
وهي مهاجره. 

د-النص ظاهر في عموم البعئة بذكر أقصى الأرض والبحر 
والشؤائري نلك وضعو البنة 1 نكن إلااللبي تا . 

1٠‏ جاء في إنحيل ميئ: ««روقال لهم يسوع أيضا: أما قرأتم قط في 
الكتب؟ الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية» من قبل 
الرب كان هذاء وهو عجيب في أعينناء لذلك أقول لكم: إن ملكوت الله 
)١(‏ العهد القديم - سفر أشعياء - الاصحاح ”5 : العدد 2117-48 ,77-1١‏ 

(1) انظر: اليهودية والمسيحية - د. محمد ضياء الأعظمي - 7"/8-17517. 


8 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
يرع منكم) ويعطى لأمة تعمل ال وهو دال على اللبي 1-0-7 
- من وججهين: 

أ- الإاشارة إلى مبعث النبي - وه - لأنه من ولد إسماعيل الذي 
رفضه أولئك؛ وهو القائل: «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي» كمثل رحل بن 
بيتا فأحسنه وأجمله؛ إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه» فجعل الناس 
يطوفون به ويعجبهم البناء ويقولون: ألا وضعت هذه اللبنة فيتم البناءء 
قال حا كلح فأنا اللرنة جفت قفتت الأنوات 3 

ب أن النص فيه نزع ملكهم وإعطاؤه لآخرين) يعملون بالشرع) 
وهذا منطبق على هذه الأمة. 

والبشارات كثيرة عدا وقصدت ذكر بعضها. 


.45- 141 العدد‎ :5١ العهد الجديد - إنبحيل مى - الإصحاح‎ )١( 
كتاب الفضائل - باب ذكر كونه - وله - حاتم النبيين‎ )١1740/5( (؟) أخرجه مسلم‎ 


- رقم 71785. 





المطلب الغا 


حقيقة المعجزة وشروطها 

فال لوس خروهه اندى احور وكرة بعالا سحانة برتقان: 
خارقا للعادة» ظاهرا على حسب سوال مدعي النبوة» مع تحقيق امتناع 
وقوعه ف الاعتياد من غيره؛ إذا كان يبغي معارضة)' ''. 

فهذا التعريف تضمن أربعة شروط للمعجزة وهي: 

١د‏ إن تكرق تماد نا 

؟- أن تككون نحارقة للعادة. 

؟- ظهورها على حسب سؤال مدعي النبوة. 

4 - عدم معارضتها. 

وهذه الشروط مذكورة كذلك في كتب الكلام» بل ويزيدون عليها 
شروطا أخرى7". 
الشرط الأول: أن تكون فعلاً لله تعالى: 

ومراد الجويئ يمذا أن لا تكون المعجزة صفة لله تعالى قديمة 
كوجوده تعالى ررإذ لا اختصاص للصفة القديمة ببعض المتحذين دون 


.54 فقرة‎ - ١١1/١ البرهان‎ )١( 

)١(‏ انظر: الغنية في أصول الدين للمتولي ص/. ه١1-‏ 5ه والإرشاد للجويئ 
ص/0557-551 وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 59ه-١/اه)‏ 
والمحصل للرازي ص/١501»‏ وغاية المرام للآمدي++-584, والمواقف للإيجي 
740-78 وشرح المقاصد للتفتازاني .١5-11/0‏ 


كلاة مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
عضر !0 وامر اق بكر قا "قعاذ لله 0 كما شرح هو نفسه كلامه: 
«والذي ذكرنا حار فيما لا يقع دور للبشر”؟ هذا وقد زاد بعضهم 
قيدا آخر وهو أو قائم مقام الفعل» ذلك لأن النبي إذا تحدى ا بعدم 
تمكنهم من القيام» فلم يتمكنواء كان ذلك عدم فعل وليس فعلاء ووجهه 
الجوينٍ بأنه فعل لأن «القعود المستمر مع محاولة القيام هو المعجز)'". 
والقعود المستمر فعل. 

مناقشة الشرط الأول: 


- قولحم إن المعجزة تكون فيما لا يقع مقدورا للبشر‎ -١ 
فعل لله تعالى- لا وجه له على مذهب الأشاعرة» إذ الحوادث كلها‎ 
كذلك عندهم؛ فكل فعل هو مما ينفرد الرب بالقدرة عليه» حي السحر‎ 
والكهانة, فعلى هذا لا يبقى لذكر هذا القيد فائدة7'©»؛ ولهذا عدل الآمدي‎ 
والرازي عن هذا القيد7'.‎ 

وكذلك هذا القيد لا وحه له على مذهب للتعرلة القاناك فنان 
القرآن» ولذلك قال القاضي عبد الحبار: «فصح أن المعجز ليس من شأنه 





05 الإرشاد ص/١751.‏ 

)١(‏ المصدر نفسه» وهذا يوافق الذي عند القاضي عبد الحبار في شرح الأصول الخمسة 
ص/53ه. ظ 

(1) الإرشاد للحويني ص/757. 

(؛) النبوات -لشيخ الإسلام ابن تيمية- ص/441 578 

(5) انظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص/١270‏ وغاية المرام ا 
والنبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/777. 


الباب الثاني: النبوة. لالاه 
كونه من جهة الله تعالى» بل إذا حرى ف الحكم كأنه من جهته تعالى 
كفى)'"'؛ ولذلك قال قبل هذا: (المعجز ينقسم إلى ما لا يدل حنسه 
تحت مقدور القدر كإحياء الموتى... وإلى ما يدحل جنسه نحت مقدور 
القدر» وذلك نحو قلب المدن ونقل الحبال... والقرآن من هذا القبيل)” '. 


غى سم 


وهذا باطل لأن الله جل وعلا 0 لفل لن امت الأنس والجرة 
على از نوا 00 اقرز الاكاتيق. سنله ول كان بَْضهُم بْضٍ طهر 


[الإسراء 8]» وقولهم هذا فاسد من أصله؛ لأنه مبئي على معتقدهم ف 
القرآن أنه مخلوق» والحق أن القرآن ليس مخلوقا. 

وأما قولهم عن النوع الثاني الذي يدحل جنسه تحت مقدور ره 
فإهم يستفصلون عنه: 

فإن أردتم أنه مما يقدر عليه الإنس والحن والملائكة ممعئ إحداثها 
فهذا باطل» «ربل الآيات خارجة عن مقدور جميع العباد الملائكة واللجن 
والإنس'", ذلك لأن الله هو المنفرد بالخلق والإتيان بالآيات وغير ذلك. 

وإن أرادوا أن تلك الآيات تقع بكسب العباد فهذا أيضا باطل ذلك 
أن «النبوة لا تنال بكسب العبيد» ولا آياتما تحصل بكسب العباد»©) 


)01 شرح الأصول | لخمسة ص/55ه. 
99 االمصيدر تفسنه. 
02 0" 


(5) المصدر نفسه ص/179. 
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وإن أرادوا أنه يمكن أن يكون لمم فيها سببء فإن الجن والإنس 
ينفى عنهم ذلك «وإن كانت اللملائكة قد يكون لهم فيها سبب)!) 
كخلق المسيح عليه السلام من غير أب» فجبريل كان مقدوره النفخ, 
وهكذا يقال ررق القرآن إنما يقدرون على التزول به لا على إحدائه» فهم 
يقدرون على الإتيان .يمثله من عند الله» وأما الجن والإنس فلا يقدرون 
على الإتيان .كثله" لا إحداثا ولا تبليغا ررلأن الله لا يكلم يمثله امجن 





والإنس ابتداع)”". 


الشرط الثابئ: أن تكون المعجزة خارقة للعادة: 

وهذا الشرط حصل فيه اضطراب» وسببه اختلافهم في مسمى 
العادة: ظ 

فإذا قيل إها خارقة لعادة جميع البشرء كما قال الماوردي»: 
«المعجز ما خرق عادة البشر من خصال لا يُستطاع إلا بقدرة إلهية» تدل 
على قالش #فالى: عخمية بها تصدينا على اختصاصه برسالته)"', فهذا 


. 4 المصدر نفسه ص/27‎ )١١ 

. المصدر نفسه ص/478‎ )١( 

9) المصدر نفسيه. 

(:) علي بن محمد بن حبيب البصري أبو الحسن-الشافعي المذهب- ولي القضاء - له 
تصانيف تشهد على فقهه كالحاوي, والأحكام السلطانية. (إت45.0ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء »)514/١4(‏ وطبقات الشافعية الكبرى (707/0؟). 

(5) أعلام النبوة -للماوردي- ص/5؟. 


الباب الثانى: النبوة. 8/ام 

حق» لأن الشعوذة والكهانة والسحر وإن كانت خارقة فهى مما يقدر 
عليه البشر بالتعلم» وتعينهم الجن على ذلك لأنها في مقدروهم. 

آذ فى ارهد للعادة ونب ال لادةا سبائر اليقتري آنا للمتهرة 
فيشترط أن تكون -حارقة لعادات جميع البشر عدا الأنبياء”". 

ومنهم من لم يشترط -خرقها لعادة جميع البشرء وإنما ادعى أن مدعي 
النبوة إذا أتى بخارقة وتحدى قومه بأنهم لا يقدرون على معارضتهاء فلم 
يقدرواء تبتت نبوته. 

وظاهر هذا المذهب أن السحرة والكهان يمكنهم أن يأتوا .عمثل 
معجزات الأنبياء كما قال الامدى: رزو أما أهل التحقيق فلم ممنعوا من 
حوار: اجتر انسل [3١‏ للق ظاى ندع بغرن البسن اقذا م اله رما من أمى تقار هرد 
الأفعال الخارقة وغير الخارقة إلا وهو مقدور لله تعالى أن يظهره على يدي 
من شاء من عباده على حسب إيثاره واحتيار» وضرب أمثلة للكرامات 
والسحر الي وقعت إلى أن قال: «وليس ذلك مما يفضي إلى تكذيب النبي؛ 
إذ ليس شرط المعجزة أن لا يؤتى ,مثلهاء وإلا لما عاذ أن أي النبي .هما أتى 
به الأول" "2. 





والججواب من عدةٌ أو جه: - 

الأول: ان القول كمساو أهة المعجزة للسحر والكهانة افتراء عظيم على 
الأنبياء وآياتهم» وتسوية بين أفضل الخلق وشرار الخلق'" فيلزم مساواة 
تانكر عن جح وو اران عن ا 


(؟) غاية المرام ص/ه77. 
(©) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص//77/8-5771. 


«ممره مسائل أصول الدين المبحوثة ذ اا ا ا 


البي الصادق بالمتبيء الكاذب» وقل قال الله 7< ال شمن أظلم مكذب 





على الله وكذببالمدق إذْجاء” أ في جهكَم م لافرنَ © والذي جنا 


بالمداق وَصدق بولك هم المتثون» ا 
الثاي: القول بحواز الإتيان يمثل المعجزة مطلقاء يجعل الاستدلال 
لمعجزة مشكوكا فيه» إذ كيف يكون الخارق للعادة مرة دالا على صدق 
الدعوى ومرة غير دال. 
فإن قيل: يكون دالا على الصدق إذا لم تمكن مما رطكةة كانه بانه 
عتلاقة لذ ححاتفقة :إل وامنه برك نا رن و3 . 
وأما الاستدلال بأن الأنبياء يمنكهم الإتيان يمعجزات متشابمة من 
عند الله فإنه يفيد اختصاص هذه الآيات بمم» وأن هذه الآيات لا يأني بما 
الأنهن كان تنبا فجنس النبوة لها آياتها الخاصة”", وهذا يصلح ردا على 
من اشترط عدم الإتيان مثلها مطلقاً من أصحابه الأشاعرة7')) ولا شك أن 
تحويز إتيان الأنبياء.كثلها لا يدل على أن غيرهم يمكنه الإتيان مثلها. 
الوجه الثالث: أن آيات الأنبياء وبراهينهم هي علامات من الله 
تتضمن إعلام الله لعباده وإخباره بصدق أنبيائه» فعلى هذا فالآيات أدلة: 
والدليل لا يدل إلا إذا كان مختصاً بالمدلول عليه مستلزما له» ويجب أن لا 


)1( انظر: النبوات .5١9-17١8‏ 
(7) المصدر نفسه ص/777. 


(*) انظر: غاية المرام ص/4 0-11 77. 


الباب الثانى: النبوة. امه 

يكون أعم منه غير مستلزم له» بل إما أن يكون مساويا له أو أخص منه؛ 
فإذا حُوَّر أن تكون خحوارق السحرة والكهان كآيات الله لم تكن دالة 
علن شيدق الأساء *. 

ولأحل ما توهمه المتكلمون من تساوي كل خوارق العادات» أنكر 
بعضهم وقوع الكرامات من الصالحين» وأنكروا تأثير السحر”'". 

وعلى العموم لا يمكن أن تتساوى خخوارق الأنبياء الذين هم أتقياء 
وأمناء» مع خوارق السحرة والكهان الكاذبين الفاحرين الذين يأمرون 
بالشرك والفسوق والمعاصي. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض محققي المتكلمين أعرض 
عن الشرطين المتقدمين» واقتصر على الشرطين الآتيين فقط فقال عن 
«الشرط الثاني:م) «والثانى لا حقيقة له فإهم نم يميزوا ما يخرق العادة ما 
لا يخرقهاء ولحذا ذهب من ذهب من محققيهم إلى إلغاء هذا الشرط» فهم 
لا يعتبرون حرق عادة جميع البشرء بل ما اعتاده السحرة والكهان وأهل 
الطلاسه'' عندهم يجوز أن يكون آية إذا لم يعارضء وما اعتاده أهل 
صناعة أو علم أو شجاعة ليس هو عندهم آية وإن لم يعارض» فالأمور 
)١(‏ انظر: النبوات ص/١١5.‏ 
(؟) انظر: الفصل -لابن حزم - ,.٠١5-99/0‏ والمواقف للإيجي ص/١٠707.‏ 


(١‏ الطلسم أو الطُلسمم: ((ثي علم السحر: حطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط كما 
روحانيات الكواكب العلوية بالطبائع السفلية لني بوت أو دفع أذى. وهو لفظ 


- كجعفر -) المعجم الوسيط ىه - مادة: طلسم. 


ممه مسائل أصول الدين المبحوئة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
العجيبة الى خص الله بالإقدار عليها بعض الناس لم يجعلوها خرق عادة 
عادة, وجعلوها أية بشرط أن لا يعارض))!''. 


الشرط الثالث: أن لا يمكن معارضتها: 

وهذه خاصية المعجزة عندهم, لأنه يمذا الشرط والقيد يخرج السحر 
والشعوذة والكهانة إذ يمكن أن تعارض. 

وهنا يُناقش هؤلاء المتكلمون الذين جوّزوا مساواة خرق العادة 
للأنبياء وغيرهم وأن الفرق هو عدم التمكن من المعارضة إذا أتى بما ني 
ما يلي : [ 

أولاً: إذا قلتم إن غير الرسول ممنوع مطلقاً من الإتيان يمثلها في أي 
زمان ومكان, قيل لكم هذا عدم؛ فمن أين يعلم الناس ذلك» ويعلمون أن 
كل كاذب فلا بد أن بمنع من فعل الأمر الذي اعتاده هو وغيره قبل ذلك 
أو أن يعارض'". 

ثانياً: إذا قلتم إن غير الرسول في ذلك المكان والزمان فقط ممنوع 
من الإتيان .مثلهاء قيل لكم: هذا لا يكفي؛ لأن الواقع حلاف ذلك ر«رفما. 
أكثر من ادعى النبوة أو الاستغناء عن الأنبياء» وأن طريقه فوق طريق 
الأنبياء وأن الرب يخاطبه بلا رسالة» وأتى بخوارق من حنس ما تأي به 





)١(‏ النبوات ص/ه ؟7. 
(0) انظر: المصدر نفسه ص/8١7)‏ وا ص/ه؟7. 





السحرة والكهانء وم يكن فيمن دعاه م م 5 كال سواة 
العنسى”' ومسيلمة”' الكذابين» لم يكن عندهما من يعارضهما. 

الثا: قولهم: شرط المعجزة أن لا تعارض يلغي الشرط السابق 
الثا» وهو أن يكون خارقا للعادة» لأنه لا حاجة إليه عندئذ7 © . 

رابعا: زعمهم أن خاصة المعجزة عدم التمكن من معارضتهاء يؤدي 
إلى القول بأن «الأمور المعتادة إذا لم تعارض كانت آية» وهذا باطل 
قطعا)'”؟ وهذا يلزم الذين م يلتفتوا إلى كونه خارقا للعادة» ونقصد 
بالأمور المعتادة الى لم تعارض كطلوع الشمس من مشرقها. 


الشرط الرابع: ظهورها على حسب سؤال مدعي النبوة: 


هذا الشرط يتضمن عدة أوجه كما ذكر الحويئ نفسه ف كتبه 
الكلامية منها: 


.50/8671١9/ص النبوات -لابن تيمية- ص/2575 وانظر فيه‎ )١( 

0 نهو جبهلة ين كعو دين غراف العنسي - المتنبيء المشعوذ- كان أسلم مع القبائل 
اليمنية الأول - ثم ارتد وادعى النبوة في عهد البي -يْ-» وقتل قبل وفاة الببي - 
- بقليل ووصل خبر مقتله المدينة أول خلافة أبي بكر - رضي الله عنه - في 
آخر ربيع الأول. انظر: البداية والنهاية .)5١14-511/5(‏ 

(5) مسيلمة بن ثمامة بن كثير بن حبيب اليمامي - المتببيء الكذاب المشعوذ- قتل في 
خلافة أبي بكر - رضي الله عنه - سئة ١١1ه.‏ انظر: السيرة لابن هشام 5107/5 
والبداية والنهاية ه/2»45 "ه14 5. 

(؟) انظر: النبوات -لابن تيمية- ص/5017. 

83 المعيدن' نفسية فن ار 


ْى2 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
ا بقن ؟- مقارنتها الدعوى. 7- ظهورها 


على وفق الدعوى”' 

فقد اشترطوا مقارنتها للتحدي؛ ويكفي في التحدي عند بعضهم ‏ 
بمحرد دعوى النبوة مع المعجزة» ولا يشترط أن يقول: لا يأتي أحد 
عثلها””'» وقد ذكروا هذا القيد لإخراج الكرامات» إذ الجامع بين الكرامة 
والمعجزة خرق العادة» والفارق بينهما دعوى النبوة مع المعجزة» وعدمها 

مع الكرامة”". 

ولاق الرهلا علط يح لدين 201:4 شين اقرع لزيد 
المعجزة مع دعوى النبوة فقط» وبعضهم اشترط مع ذلك التحدي بماء 
وعندئذ فالملحوظة على هذا القيد فيما يلى:- 

١‏ - أن المعجزة آية والآية هي الدليل؛ والدليل دليل وإن لم يستدل 
به اللهم إلا في بعض الأدلة الوضعية - كما سيأ تفصيله إن شاء النّه0) 
- وقد تقرر أن آيات الأنبياء مختصة يمم لا توجد إلا مع دعوى النبوة 
فقط» فقولهم إن الدعوى هي الفصل المخرج للكرامات لا وجه له9 . 


.150-715 انظر: الإرشاد للجويئ‎ )١( 

.١7/5 انظر: الإرشاد للجويئ ص/4١؟ وشرح المقاصد‎ )١( 

(9") انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد -للباجوري- ص/77١.‏ 
(:) انظر: ص/5017 - 5.806 , 

(5) انظر: النبوات ص/77. 





؟- أن اشتراط من اشترط التحدي أو مقارنة دعوى النبوة» يخرج 
كثيرا من المعجزات كإظلال الغمام وتسليم الحجر وغير ذلك» فليست 
كل المعجزات اقترن بّا التحدي ولا دعوى النبوة” ''. وهو يخالف صنيع 
أهل العلم المؤلفين ف دلائل النبوة. 

؟- أن القول باشتراط دعوى النبوة مع ظهور المعجزة قول بأن 


# 


المدلول يكون جزءا من الدليل وهذا غلط» فدعوى النبوة هي المدلول» 


والمعجزة هي الدليل» فإفهم , جعلوا نفس دعواه واستدلاله والمطالبة 
بالمعارضة وتقريعهم بالعجز جزءا من الدليل» وهذا غلط»'") لأن الدليل 
نكان الشفد اول عليه لبيس الزالول كاله عدر عن اللا 

ظ وأما اشتراط ظهورها على وفق الدعوى فاحتراز عما إذا قال؛ 
معجزى نطق هذا الجماد» فنطق بأنه مفتر كذاب7©. 

هذا وقد فرق بعضهم بين صورتين كلتاهما حارقة للعادة» وذلك 
كإحياء ميت وبعد إحيائه نطق بتكذيب مدعي النبوة» وكنطق الحجماد 
تكذيب مدعي النبوة» فهاتان صورتان» فجعل الآمدي الصورة الأولى 
معجزة وإن اقترن ما تكذيب من أحبي» ذلك لأن المعجزة تمت بالإحياء؛ 
وأما عدم اعتبار التكذيب, فلأنه مكلف يُتصور أن يقع منه التكذيب 


)١(‏ انظر: غاية المرام ص/778-7717 والنبوات ص/2777-775 وشرح المقاصد 
للتفتازاي .١7/0‏ 

)١(‏ النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص//771. 

(") انظر: شرح المقاصد .1١١/5‏ 


05 سصسالل أصول الدين المبحوئة ة أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
بخلاف الجماد» والتزم القاضي أبو بكر الباقلاني عدم اعتبارها معجزة ف 
الصورتين لكوها مخالفة للدعوى7''. 

وكلا المذهبين غير معقول, لأن الأمور الخارقة لعادة جميع البشر لا 
امن المستزة كيان ودين كن إلا وفع الل فيغر ارا 
الغادة ,يعن :البتشر كان :دالا على التكذيب بلا شكء مع توفر قرائن 
أخرى كالكذب والسحر والشعوذة. 

ولا شك أن هذا لازم المعجزة» لأنها لا تكون إلا للتصديق» ولذلك 
فإن. كوق: اللفصرة: مرافقة ‏ الدعري: رزو كوف ارقة اللعاةةه بولك » 
معارضتها هو من لوازمها ليس هو حدا مطابقا لهاء والعلم بأكما مستازمة 
لصدقهم قد يكون ضروريا كانشقاق القمر وجعل العصا حية وخروج 
الناقة. فمجرد العلم ذه الانات. روعت عله تدروو .أن ان حملي 1ه 
لصدق هذا الذي استدل يما » وذلك يستلزم أنما حارقة للعادة وأنه لا 
ككل معارظقيها ع فهذامن شعلة 'عفاقا الا أن مذ وجذهة كاف فنها + 
والآية حدها أنما تدل على المطلوب » وآيات الأنبياء تدل 0 صدقهم» 
وهذا لا يكون إلا مع كوها مستلزمة لصدقهم؛ فيمتنع أن تكون ا 
لغيرهم» وكتنع أن يأن من يعارضهم ,كثلهاء ولا متنع أن يأتي ني آخر 
عثلها. »2"7. ظ 





. 77 انظر: غاية المرام للاآمدي‎ 1١١ 
36 النبوات لشيخ الإسلام ص/م . 7ه‎ )5( 


لل-3-0-0-_الباب الثاتي: النبوة._ 00---10000707077277-7/م 
المطلبى الغالث 


طرق الناس فى وجه دلالة المعجزة 
ذكر الأصوليون ثلاث طرق من طرق الناس في وجه دلالة المعجزة 
على صدق الي المدّعي للرسالة» وهذه الطرق صحيحة في أصلهاء ولكن 
للا كان بعض من قال يما له أصول فاسدة» تطرقت إليها إشكالات 
وسؤالات صعبة يعجز معها صاحبها من الاستدلال بالمعجزة على النبوة. 
وقبل أن أشير إلى تلك الإشكالات أذكر الطرق الممكنة في دلالة المعجزة 


على النبوة بإيجاز وهي: 
-١‏ طريق الحكمة. ؟- طريق القدرة. 
"- طريق العلم والضرورة. ؛ -طريق العدل. 
ه-طريق السنة والعادة. 5 -طريق الر حمة. 
وعمكن جمعها كلها فيما يلى: 


أن الله جل وعلا له صفات الكمال؛ ومن الطرق الدالة على ذلك 
قياس الأولى ؛ وأن من أرسل رسولاً ولم يجعل له آية وعلامة دالة على أنه 
مرسل من عنده عد نقصا وعيبا وسفهاء فلله المثل الأعلى» فهو الحكيم في 
أفعاله وأقواله» فلا بد أن يعرف الناس ما يدلهم على صدق رسوله وكيزه 
عن الكاذب» وهكذا: ررفكل ما ترك من لوازم الرسالة إما أن يكون لعدم 
القدرة» وإما أن يكون للجهل والسفه وعدم الحكمة» والرب أحق بالتتريه 
عن هذا وهذا من المحلوق» فإذا أرسل ره فلا بد أن يعرفهم أنه 


ممه مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
رسوله ويبين ذلك» وما جعله أية وعلامة ودليلا على صدفه امتنع أن 
يوججحد بدون الصدق» فامتنع أن يكون للكاذب المتبىء, فإن ذلك يمد ح 





في الدلالة» فهذا ونحوه مما يعرف به دلالة الآيات من جهة حكمة 
الئ0 ومن ججهة قدرته ومن جهة عدله كذلك؛» لأن إظهار المعجز 
على الكاذب تسوية بين الصادق والكاذب» وتؤدي هذه التسوية إلى تعذر 
التمييز بين الصادق والكاذب» وعندئذ يكون تكليف الناس بتصديق 
الصادق» وذمهم على ترك تصديقه واتباعه تكليفا عا لا يطاق» وهذا 
لاف العدل والحكمة والرحهة7” , 

فالطرق المتقدمة - وهي الحكمة والعدل والرحمة والقدرة- كلها 
تدل على أن المعجزة دالة على صدق الرسول» «فكيف إذا انضم إلى ذلك 
د 00( / ء 
ان هذه سنته وعادته) سبحانه وتعالى» وهذه الطريق - أعئ طريق 
يقول بالحكمة» ومن يقول بمجرد المشيئة» فإنه قد علم عادته سبحانه في 
الإنسان وغيره من المحلوقات» وعادته فيما عرفه الناس من المطاعم 
والمشارب والأغذية والأدوية» ولغات الأمم كالعلم بنحو كلام العرب 
وتصريفهء والعلم بالطب وغير ذلك» كذلك سنته تعالى في الأنبياء 


)١( .‏ النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/ه7"5. 
(١).انظر:‏ المصدر نفسه ص/0". 
(5) المصدر نفسه /56”. 


الباب الثاني: النبوة. 8ه 

الصادقين وأتباعهم» وفيمن كذبهم أو كذب عليهم؛ فأولئفك ينصرهم 
ويعزهم ويجعل لهم العاقبة المحمودة» والآخرون يهلكهم ويذهم ويجعل لهم 
العاقبة المذمومة» كما فعل بقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب 
مدين وفرعون وقومه» وكما فعل تمن كذب محمدا - يلعِ - من قومه 
قريش ومن سائر العرب وسائر الأمم غير العرب» وكما فعل يمن نصر 
لامر دعسي "ونه الطروق عا طاريق انيه دل قور 
على أن المعجرة لأجل التصديق» ولهذا احتار بعض الناس القول بأن دلالة 
المعجزة على الصدق تعلم بالضرورة» وهو صحيح” . 

وبعد هذا العرض الموجز أذكر ما أورده الأصوليون من طرق الناس 
في وجه دلالة المعجزة على صدق النبي» فهم قد ذكروا طرق الأشعرية 
والمعتزلة» وفيما يلى بيان لطرقهما: 
طريقتا الأشاعرة في وجه دلالة المعجرة: 
أولة: طريقة القدرة: 

وعبارة الغزالي فيها: ,ردليل صدقه - [أي الرسول - يع -], دلالة 
المعجزة على صدقه؛ مع استحالة إظهار المعجزة على أيدي الكاذبين» لأن 
اكاك لز انك لفجدر النارى عع سيد وه رسله ر لبر ملف هال 7 


7 لصتن لفسا 6 
7 لصوو نفسة ا 
المشعصنى للغرال 41/1377 ]: 


ووه مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
وقد أورد الرازعق؛ اشكالاك على هذا الاستدلال على أصل 


اك 00 
الاشاعرة» وحاصلها يرجع إلى أمرين ': 


الإشكال الأول: منع دعوى العجز عن إقامة المعجز على يد 
الصادق إذا قيل بإمكان إظهارها على يد الكاذب, وبيانه بالآيَ وهو: 


-١‏ قولكم يستحيل إظهار المعجزة على يد الكاذب» فيه التسليم 
بأن الله عاجز عن هذا الفعل؛ فلم جاز نفي أحد العجزين دون الآخر؟. 

رايا قولكم لو أظهر الله المعجز على يد الكاذب» يلزم عجزه 
عن إظهاره على يد الصادق؛ يرد عليه سؤال» وهو: هل هذا العجز لكون . 
التصديق غير ممكن؟ إن قلتم لكونه غير ممكن» قيل لكم لا يتحقق وصفه 
بالعجز عن الممتنع كما تقرون أن الله لا يوصف بالعجز عن خخلق نفسه. 

وإن قلتم هو ممكن بطل قولكم: يلزم من قدرة الله على إظهار 
المعجز على يد الكاذب عجزه عن تصديق الرسل. 


الإشكال الثالي: ذكر الرازي- على قاعدة الأشاعرة- أنه لا يقبح 


من الله شيء؛ فيجوز أن يفعل كل مقدور له ومن ذلك إظهار المعجزة 
على يد الكاذب» فلا تكون المعجزة دالة على التصديق. ‏ 


.581١-5؟8٠0/14 انظر: ا محصول للرازي‎ )١( 


الباب الثانى: النيوة. ١ه‏ 
وقد حاول الأشاعرة جاهدين الخروج من هذين الإشكالين» ولكن 
دون حدوىء» فمن ذلك قوهم: إن المراد من الاستحالة عدم الوقوع, 
سواء كان ذلك المستحيل ممتنعا في ذاته: أو ممكنا ولكنه غير واقع لوقوع 
ضده) فصار 000 لغيره» فكذا إظهار المعجزة على يك الكاذب» كان 
ارا ارا كنا وفك لتصدق ناظن: العيرة كني شير فاه 7 





ولكن هذا الكلام عليه اعتراضات: 


-١‏ أن هذا الكلام فيه دور؛ إذ المطلوب: إقامة الدليل على عدم 
اقتدار الله على إظهار المعجزة على يد الكاذب» فلا بد من النظر 1 هل 
هذا الفعل محال أولا؟ فإنه «لا يستدل باقتداره على تصديق الرسل على 
عدم قدرته على إظهاره على يد الكاذب» لأن ذلك تصحيح الأصل 
للفر ع وهو دور)'2. 

؟- ظاهر جواهم الاستدلال بعادة الله في إظهار المعجزة على يد 
الصادق دون الكاذب» والعادة -عندهم- يجوز خحرقها بلا سبب ولا 
حكمة:؛ فإذن يجوز على أصلهم إظهار المعجزة على يد الكاذب» خاصة 
أنهم حملة لواء إنكار الحكم المقصودة للرب الحكيم ف أفعاله وأقواله. 


)١(‏ انظر: التحصيل من المحصول للأرموي 2٠١8-1017/١‏ ونفائس الأصول للقرافي 
1 والكاشف عن المحصول للأصفهاني ص/17: القسم الخامس» وفهاية 
الوصول للهندي 07/551517 ؟., 

كاله الرازرقي فى التصيوال 1 ا 


.وه مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


وعندئذ يبقى الدليل غير مختص بالتصديق» بل يكون مشتركاء فلا يكون 
حيكذ دليلاً على التصديق» وخلاصة الاعتراض أنهم بين إثبات عموم 
القدرة) فيلزم عدم اختصاص الدليل» وبين نفي القدرة على التكذيب» 
فيبطل استدلالهم على شمول القدرة”"©. 

وقد أحاب النقشواني”' بإحابة هي أحسن من إحابات شارحي 
الرسالة» وذلك يؤدي إلى تفويت الحكمة- الي هي غاية خلقه نوع 
البشر- ولا كذلك العجز عن إظهار المعجز على يد الكاذب» فإن ذلك 
كمال في المعيق» و إن كان مستبشعا في اللفظ)”' فهو احتار أن نفي 
بالحكمة» والتعليق عليه: "2 

-١‏ يسلم له أن إظهار المععجز على يد الكاذب يؤذىئ إلى (تعطيل 





0 ,"817 521١ انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
أحمد بن أبي بكر بن محمد - له شرح منطق الإشارات لابن سيناء وتلخيص‎ )0( 
المحصول للرازي - توفي سنة ١60“ه»ء واتهمه الأصفهاني شارح المحصول بالقول‎ 
بالتناسخ! انظر: تاريخ عنتضر الدول ب لابن العيري - 81/9-/81 ومعجه‎ . 
والكاشف عن المحصول - للأصفهاني - القسم الثاني:‎ 2178/١ المؤلفين‎ 
موه مر1 ل‎ 


(7) تلخيص المحصول للنقشواني ص/7/7. 


الباب الثانى: النبوة. 7و 
؟- قوله ررإنه عاجز عن إظهارها على يد الكاذب» وأن ذلك 
داق للعو وان كان ممه بق اللفظي يقال له عدم إطوناريها 
على يد الكاذب ليس للعجزء وإنما للحكمة الى ذكرهاء ولو قال: يمتنع 
إظهارها على يد الكاذب لأجل الحكمة؛ لكان 20 انه عه 





ويبدو أن القرائي قد ظهر له ضعف هذه الطريقة؛ فخحرج عن إيراد 
الرازي باحتيار طريقة الضرورة» بل وبالقرائن الدالة على التصديق دون 
الأعتماه على العحرة وحدهاء اقإنه قال غيبا عن الالزام. بالدور المذ كور 
باينا عملم حصول الدور ف الطريقة نفسها: «لكن لا يلزم حينئذ 
امحصار طرق الصدق ف تصديق المرسلء بل بالقرائن الحالية كما تقدم 


00 
اله 


ثانيا: طريقة الضرورة: 

وهذه الطريقة أحود من سابقتها'"'» وقد ذكرها إمام الحرمين فقال: 
ررووجه دلالتها يقرب من إشعار قرائن الأحوال بالعلوم البديهية» فإذا قال 
من يدعي النبوة: قد علمم رن قراطل ما يشاءء وتحققتم أن إحياء 
الموتى' لين دض خف يالف الخيل .وهدارك :القوىالبشوية :و رقا 


)١(‏ نفائس الأصول 5855/097؟؛ وسيأن -إن شاء الله- نقل كلامه الذي أحال عليه 
ص/ه ١غ‏ : 
(؟) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/7/851. 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





4+ نه مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 
ينفرد بالقدرة عليه إله الخلق تعالى» ثم يقول: أي رب؛ إن كنت صادقا ف 


دعواي فأحي هذه العظام الرميم فإذا ائتلفت وتمثلت شخصا ينطق» فلا 
يسترييه :ذو لياق أن “ذلك خرن فقيدا إلى تصديقه. وهذا يناظر ما 
ضربه القاضي أبو بكر - رحمة الله عليه - ف كتبه مثلا حيث قال: إذا 
تصدى ملك للداحلين عليه ف مهم سنح, وأخذ الناس مجالسهم, وتأزر 
ا مجلس بأهله. ثم قام قائم بمرأى من الملك ومسمع. فقال؟ آنا سول المللق 
إليكم» وآية رساليّ أن ألتمس من الملك أن يقوم ويقعد اونا عادته 
المألوفة» فيفعل؛ ثم يقول: أيها الملك إن كنت رسولك فصدق بقيامك 
وقعودك؛ فإذا طابقه الملك, قطع الحاضرون بتصديقه إياه» من غير فكر 
وروية» وانصرفوا واثقين على ثلج من الصدورء وهذا ليس قياساً وإنها 
أثبتناه مثلا وإيناساء وإلا فإظهار المعجزة على شرطها بمذه المثابة» يفيد 
العلم بصدقه ضرورة من غير احتياج إلى نظر)' ©. 
والتعليق فيما يلي : ش 

-١‏ قوله إن هذا الطريق 0 العلم بصدقه ضرورة»» صحيح, 
وهو الأصلء لكن لا يبعد أن يحتاج بعض الناس إلى شيء من النظر ف 
إفادتها لكثرة الشبهات”"., 


."/١ واختارها التبريزي ف تنقيح المحصول‎ .١١8-1117/١ البرهان للجويئ.‎ )١( 
(9؟) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/١71, 23817 2356 والبحر المحيط‎ 


للرر كشي 1 


الباب الثاني: النبوة. هق 
؟ - تمهيده بكون المخاطب عالما بالرب أو لا حي ينظر ف دلالة 
المعجزة على الصدق, ليس بلازم, فإ المعجزة من جنس الحدث الذي لا 
بذ له.هرى. مخدث» بل أقزئ لغرابتهاء فتدل على مجموع الأمرين معا - 
أعين الربوبية والرسالة كما تقدم مستوق'2.- وإن أراد أن ذلك العلم 
كان بالفطرة والضرورة فلا إشكال” '. 
-'٠‏ أنه مع صحة هذه الطريق؛ إلا أنه قد بقى إشكال على نفاة 
الحكم عليهم حله) حى يستقيم هم الاستدلال, هذا الاشكال:ذ كرة 
وتعالى بالاقتدار على أن يظهرها على يد كذاب مع ما يعتقد في العقيدة 
من أن الله يضل من يشاء ويهدي من شا ؟ “قلي : معتعهدي وججحوب 
وصف الزانيت سبححانه كلا لشف ليد : فإ فيل : قما المانع من وقوع ذلك 
وكل مقدور ممكن الوقوع, وإكما لا يقع خللاف المعلوم من حيث علمناه 
معلوما؟ فبأي مسلك يتوصل إلى أن من يعتقد صادقا هو كذلك؟ وما 
وسرت كولة: كداناء ومراد الباري سبعحانه وتعالى يعضده مخوارق العادات 
إظهارا للضلالات وإغواء للخلق؟ وهذا لا يليق بقدر هذا الكتاب» ولكن 
إذا انتهى الكلام إليه نثبت بديعة شافية: ونقول: قد أحرينا في أدراج 
الكاقفع أن الععرادع خري قرف قر اكه لاسرال وليه ساهو ان 
قادر على الا يخلق لنا العلم الضروري بخجل النجل عند ظهور فرائوق 


(١)انظر:‏ صم - .4., 
(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل 7017/17. 


635 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد [ 
يغض من يقيننا بالعلم الحاصل» ولو فرض خرق هذه العادة» لعدم العاقل 
مذاق هذا العلم» وكذلك لو فرضنا ظهور المعجزة على حقهاء الحصل 
العلم ا عندها مع سبق العلم بالصانع واعتقاد أنه المقتدر بقدرته 
على هذا الفن» كقدرته على كل شيء؛ وما أن منكر لصدق نبي حق 
إلا من جهات: منها التردد فقي إثبات صانع مختار» ومنها: اعتقاد الواقع 
تخييلاء ومنها: اعتقاده موصولا إليه بالغوص على العلوم والإحاطة 
بالخواص» فأما من لم تخطر له هذه الفنون» وهدي للحق الواضحء واعتقد 
أن المعجزة فعل الله ولا يتوصل إلى مثلها محتال» وقد وقعت على موافقة 
الدعوى ؛ فإنه لا يستريب مع ذلك في صدق من ظهرت عليه المعجزة 
ولو خرق الله سبحانه وتعالى العادة في إظهارها على أيدي الكذابين, 
لانسلت العلوم عن الصدورء كما سبق تمثيله في قرائن الأحوال)) '. 


والتعليق على هذا الكلام فيما يلي: 

-١‏ أن الإشكال الذي أورده لا يرد إلا على نفاة الحكمة الذين 
يقولون إن الله لا يفعل كا لشيء أو بشيءع) وإنما لمطلق المشيئة, أما 
مثبتوها فيقولون إن الله أظهر المعجزة لأحل التصديق» ولذلك فإن إجابة 
إمام الحرمين في أصلها صحيحة: ولكنها تصادم أصلاً له -وهو نفى 
الحكنة!'*-.وكذلك هذا الاشكال ليرد على من ,يفول إن ضدق 
الرسول يمكن أن يعرف بطرق أخحرى غير المعجزة”" . 

.1١5-1١18/١ البرهان للجويئ‎ )١( 


(1) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/7/851. 
(") انظر: درء تعارض العقل والنقل 140/9. 





و و رركل 
مقدور ممكن الوقوع؛ وإا لا يقع خللاف المعلوم من -حيث علمناه 
ري فإنه لم يقل: وإنما لا يقع حلاف الحكمة» وقصر ذلك على ما 
هو حلاف المعلوم» والصواب أنه لا تعارض ا | المقدور الم 
للعله: الك لأكؤلة. 1 وقاء حكدا نه وعلها فته يعدم وفوغ” 


وبالجملة فهذه الطريقة جيدة وصحيحة؛ لكن بعض الفرق يصعب 
عليهم الاستدلال يما لوحود أصل لهم يصادمها. 

وقد أورد القراقي المثال الذي نقله إمام الحرمين» وأحاب عن 
الإشكال الوارد عليهم بنحو ما أجاب به إمام الحرمين» بل وذهب إلى 
أبعد من ذلك بذكر طريقة سديدة كاملة لا يتطرق إليها إشكال» فقال 
ذاكرا الطريقتين: «الخارقة قرينة تفيد ف بحرى العادة القطع بصدق 
الرتسيو ل 4 و آنه لو لم يكن صادقا لما حرق العوائد» مظان إلى قرائن 
الأحوال من سجاياه الكريمة» وفرط ميله إلى الصدق بطبعه» وفرط نفوره 
من الكذب» وزهده ف الدنياء» وبعده عن طلب الرئاسة إلى غير ذلك 
من القرائن الحالية الي هي وحدها تفيد العلم بصدقه» ولذلك م ييحتج يحتج 
الصديق -رضي الله عنه- في إعانه غيرهاء فقال له: أبعة بعثت؟ فقال: نعمء 
ال هقك :1 لعامة ا نهدن لشو ورة ل3 رتون: لاعفا برو والقاووة الم عن 


على صدق القائل وإن لم تدل على تصديق غيره له)7" 


)١(‏ انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/5197-/107؟, 
)١9‏ نفائس الأصول للقرافي 7857/8/1. 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





5ه مسائل أصول الدين المبحوثة ف 


والتعليق: 

-١‏ إجابته الممائلة لإحابة إمام الحرمين قد علم ما يلزمهما فيها. 

19- إجابته الثانية أن «القرائن الحالية... وحدها تفيد العلم بصدقه) 
كلام ف غاية القوة". ؤ 

؟- قوله: «والقرينة قد تدل على صدق القائل» وإن لم تدل على 
تصديق غيره لهم يريد به أن القرينة وحدها لا يلزم معها أن يُصدق 
المكلف» وإن دلت على صدق البي» ذلك لأن الله جعل شرعاً إظهار 
الآية هو اللازم للتصديق”"؛ لقول الرسول - يع - رر ما من الأنبياء من 
نبي» إلا آتاه الله من الآيات ما به آمن الناس» وإنما كان الذي أوتيته وحياً 
اوحاة ان إل بس 0 لكن عبارة القرافي «وإن لم تدل على تصديق غيره 
لم لا تخلو من بحث, بل الحق أنها دالة على تصديق الله له. 


يقة الحكمة: 


ظ وينسبها الأصوليون للمعترلة» وحقها أن لا تقصر عليهم, لأنه إن م 
مت احد شكية اد وعدله ما أمكنه الاستدلال على أن المعجزة 
للتصديق؛ وني ذلك يقول القاضي عبد الحبار: «روكما لا بد من اعتبار 





.551-75٠ انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/‎ )١( 
.١8//١ 4 (؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
تقدم تخريجه ص/7.‎ )'( 





هذه الشرائط”'' في المعجز حي يدل على صدق من ظهر عليه فلا بد من 
اعتبار أن يكون من جهة فاعل عدل حكيمو؛ أو في الحكم كأنه من جهته 
على ما سبق" فإنه لو لم يكن كذلك لم يكن في المعجز دلالة على 
صدق أحدء وإنما قلنا ذلك لأن دلالة المعجز على ما يدل عليه بطريقة 
التصديق؛ ألا ترى أن من ادعى بحضرة ملك أنه رسوله إلى الرعية؛ وجعل 
الدلالة على صدقه أنه م أراد وضع التاج على رأسه فعل» فإنه مى فعل 
ذلك كان يمتزلة أن يقول له: صدقت ف دعواكء وإذا كان هذا هكذاء 
فلو نموزنا أن نركوة :ذا امعد .من .عية مق يسدق الكاذب: لا مكنا أن 
نعلم صدق من ظهر عليه؛ ولهذا قلنا: إن هؤلاء المحبرة"© لا يمكنهم أن 
يعرفوا النبوات لتجويرهم القبائح على الله تعالى)"'". 

ولكن مع صحة هذه الطرق ,و كمافاء إل أنه من المناسييه. :د كن 
القول بأن المعتزلة لا يثبتون حكمة هي صفة تعود للرب تعالى» وإما 
بجعلونًا مخلوقة منفصلة عنه) وهذا خطأء كما أخطأوا لما ظنوا أن اثبنات 
الحكمة يقتضى إنكار خلق الله لأفعال العباد. 

وإنما نبهت على هذا حي لا يظن أهم مصيبون بإطلاق ف إثبات 
|الحكمة. 


)١(‏ تقدم ذكرها عنده وهى أربعة ؛ أن يكون المعجز من جهة الله أو في الحكم كأنه من 
حي الابركون عنين فوفر اناد كرو ايها الاضويع نر أنه بكرن نافف 
لعادة من بين ظهرانيه» وقد تقدم التعليق عليها ص/0117. 

)١(‏ يقصد مثل القرآن» لأنه مخلوق عنده؛ وهذا فاسد كما تقدم ص/778. 

() يعن بمم الأشاعرة!. 

(4) شرح الأصول الخمسة ص/١517.‏ 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





000٠١ ٠‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 


المطلب الرابع 


نوع دلالة المعجزة 

كروي با صل لفن انا لأنائى تزلين فيه اتمنييم من بر 
أكما عقلية» ومنهم من يرى أنها وضعية. 

وقبل توجيه القولين» وبيان الصوابء يتعين بيان معي الدليل العقلى 
والسمعي والوضعيء لتوقف المسألة على ذلك. ظ 

فالدليل السمعي: «هو اللفظ المسموع؛ وف عرف الفقهاء: هو 
الدليل الشرعي, أعينٍ الكتاب والسنة والإجماع والاستدلال» وأما عرف 
المتكلمية: فإهم إذا أطلقوا الدليل السمعي فلا يريدون به غير الكتاب 
والسنة والإجماع. [ 

والثاني العقلي: وهو ما دل على المطلوب بنفسه من غير احتياج إلى 
وضع كدلالة الحدوث على المحدث؛ والإحكام على العالمي7©. 

وأما الدليل ا ل على المطلوب بالمواضعة ا 
فهو لا يدل بوصف هو ف نفسه عليه؛ مثل العبادات الدالة على المعاني ف 
اللغات”". 

وهذا أوان الشروع في المقصود. 





.514/١ البحر امحيط للزركشي‎ )١( 
والبحر‎ 217١/١ والتلخيص للجويئ‎ 2305/١ انظر: التقريب والإرشاد للباقلاني‎ )١( 
.04/١ ا حيط للزرر كشي‎ 


الباب الثانى: النبوة. 
القول الأول: دلالة المعجزة دلالة وضعية: 





ونسب هذا القول إلى أبي الحسن الأشعري» واخختاره القاضي أبو 
بكر الباقلاني وإمام الحرمين وابن القشيري والآمدي' *. 

وهم منعوا كوفها سمعية وعقلية ليستقيم لهم القول بأكما وضعية 
وذلك فيما يلىي: 

-١‏ قالوا: إن دلالتها غير سمعية ررلأن الدلالة السمعية متوقفة على 
صدقه - [أي الرسول]- فلو توقف صدق الرسول عليها لكان دورا»”". 

#حوقالوا: إن دلالتها غير عقلية لأن ررما دل عقلاً لم يسغ اثقلابه 
عن كونه دليلا فلا يتقرر ف العقول عوك خين لال على ميعديك: وأما 
الأدلة الوضعية فقد تتبدل المواضعة فيها فلا يؤول التبدل فيها إلى أوصاف 
القسها* وعندقل قالرا: 

ررقد تقع الخوارق عند تصرم الدنيا مع عدم دلالتها على تصديق 
ملعي النبوة» فإنه لا إرسال ولا رسول إذ ذاك)”»؛ ,روكذلك تظهر 
الكرامات على أيدي الأولياء من غير دلالة على صدق مدعي النبوة»”©. 
ولأنه لا بمتنع ف القدرة خلقها على يد الكذاب ««لشمول قدرته تعالى 


.ه65-814/١ انظر: البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
ه.‎ 5/١ (؟) البحر المحيط للزركشي‎ 

(*) التلخيص -لإمام الحرمين- .١5١1/1١‏ 
(4) البحر المحيط للز ركشي ١/05ه.‏ 

(5) شرح المواقف للجرجاني */181. 
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للممكنات بأسرها'؟. إذا فيمكن إرجاع اختيارهم لكوبًا غير عقلية 





الأول: أنهم حعلوا حرق العادة أصلا مشتركاً بين المعجزة وغيرها 
من الكرامات والسحرء فلا يدل الخارق للعادة إلا بتوفر شروط» قد تقدم 
000 

الثاني: أفهم حوّزوا أن يفعل الله كل شيء ممكن, وأن فعله هو محض 
المشيئة» ونفوا الحكمة المقصودة له في أفعاله» فيمكن على أصلهم صدور 
المعجزة من غير النبي. 

وعلى هذا فإن دلالة المعجزة ليست عقلية. 

“-وعليه فإن «دلالتها على صدقه غير خارج عن الدلالات 
الوضعية النازلة مترلة التصديق» فكانت نازلة من الله متزلة قوله: 
(صدق)0© 2 ظ 


. ا 


المناقشة: 


أولاً: قولحم إنها غير سمعية لتوقف السمع عليهاء قول صحيح إذا 
أريد أن الدليل السمعي خبر يحرد م يشتمل على برهان دال على الصدق. 
لكن بعض المعجزات مثل القران مشتمل على الدلالة على صدق نبوة 


السيدر لنسة ل" 
(؟) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/55. 
(*) البحر امحيط للزركشي ١/5ه.‏ 


الباب الثانى: النبوة. * 5٠‏ 
البي- ليه - وهو معي اناق دوين لدللف أن الله حل وغل قال: 





لك مهد بن بم نَل لكأن بعلم و ةشهد ون وكا الله شتهيداً» 


ع حي سر ل 


[النساء ]١55‏ فقوله: ( أله بعلمه 6 يحمل أن يكون المراد: أنزله مشتملا 


ا ا ا 


على علمه المختص به”' '» رروإذا ثبت أنه أنزله بعلمه تعالى» استدللنا بذلك 
عاق أن جرة دق بوذا كان خيرا طلم اله فباافه من اشر معدل +1 
عن الأنبياء وأهمهم؛ وتارة عن يوم القيامة وما فيهاء والخبر الذي يستدل به 
لا بد أن نعلم صحته من غير جهته. وذلك كإحباره بالمستقبللات فوقعت 
كما أخبر»ء وكإخباره بالأمم الماضية .ما يوافق ما عند أهل الكتاب من 
غير تعلم منهم, وإخباره بأمور هي سر عند أصحاهها...)''' ويحتمل أن 
يكيف التزاقة الله عزادر أ «عن فلس لكوق يق التي التشازة عاك وعدد 
الشيينا 5 فإن الله من سئئه أن تضفر أو لياءه ويمكنهم وهو سبحانه 
يعذب من ل يتبع الرسل» وقد يؤحرهم؛ لكن ف دعوى النبوة نخاصة؛ 
فإن سنة الله أن يفضح الكاذب ويبين للخلق ما به يبين كذبه”. كما قال 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير »585/١‏ وتيسير الكريم الرحمن فٍ تفسير 
كلام المنان ص/7/8١.‏ 

.١91//١ 4 قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاويه‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان للطبري 23١-5/4‏ وفتح القدير للشوكاني 2575/١‏ وتيسير 
الكريم الرحمن للسعدي ص/178. 

(5) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/47 4 . 
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0 م ب 0 


لله تعالى:( أي ولونفَرى عَلى اللمكذب ويا ميخت على لبك ويل 
لباطل حون الحو بكلماته هلي بذات الصسدُور» اورف 

ْ ا قولحم ا اوضعى 5 5 فهذا لا يصح 3 
الأن: الله عي هنا سف ليه على صحة القوة:' اياك .وير املق ناتك 
كما قال الله تعالى عن آيات موسى عليه 5 اي 


م 


3 55 1 وقال الس سني 3 اعيضر 
]١‏ وهما آيتا العصى واليده وقال: فر وين عِيسَى نيليا ) 


[البقرة م 017 5] وقال أَتمُرْسْهمٍْالييتات) [التوبة ]7١‏ - فكيف 
تُساوي المعجزة بالحد والحقيقة مخارق السحرة وكرامات الأولياء؟ 0 
أمر معلوم الفسناف وأيضا إنه على هذا التقدير لا تبقى للدليل دلالة لنفيهم 
اختصاصه بالمدلول» فالدليل لابد أن يستلزم المدلول ويختص به» فإذا قيل 
باشتراكه » لم يبق دليلا". على أننا ننبه هنا على أن آيات الأنبياء كبرى 
وصغرى» فالكبرى مختصة بهم بحنسهاء وأما الصغرى فقد تكون للصالحين 
كإكثار الطعام» لكن الأنبياء يمتازون عن غيرهم في قدرها وكيفيتها. 
فزعم هؤلاء أن كرامات الأنبياء تقع من غير دلالة على صدق مدعي 


ْ | 65 
)١(‏ انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/0". 


الباب_الثاني: النبوة. 5١66‏ 
النبوة» مستدرك من جهتين ؛ من حهة أنما دالة على نبوة النبي الذي اتبعه 
من جرت الكرامة على يده؛ ومن جهة أفا لا تلتبس .معجزة الأنبياء» لأنها 
لا تساويها سواء قْ حدسها أو قْ قدرها الما 
ويناقشون فيما أتوا به من أدلة: 

-١‏ قولهم: برإن الخوارق تقع عند تصرم الدنيا - ويعنون بما أشراط 
الساعة-- مع عدم دلالتها على تصديق مدعي النبوة») ممنوع, لأن أشراط 
التناغةغنا أخخير ا رسول اللدب 0ه جمرة القببة المستف »دعنك بحدوتياء 
قال القلعا: غلى_صيضة بوره ومن أ سكلل برف كل .طبيحة لبونة”. 
وقولهم: ررفإنه لا إرسال ولا رسول إذ ذاك2) هو لاعتقادهم أن شرط 
ضع الامفدلال احج ة تعقاوقيا ابعر :ويفانا الشرط ابسن رازه 
لكل الآيات» والأئمة والمصنفون في دلائل النبوة قد ذكروا فيها ما ليس 
مقروناً بالتحدى ولا ما هو مقارن للدعوى. وذلك من رحمة الله بخلقه 


فيكثر لهم من الآيات وينوعها لهمء قال الله تعالى: فر سئر يا 


2 


وتي أنفسهم حَى يبيل همه الحو ولو يكف , دا 


[فصلت "ه]. 


ا 


.771١/ص انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
:5145/ انظر: النبوات لشيخ الاسلام انن تيَمية هن‎ )5( 
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5 وقوطهم: وتظهر الكرامات على أيدي الأولياء من غير دلالة 
على صدق مدعي النبوة») كلام غير مستقيم» د الذي عليه المحققون أن 
ما جرى كرامة لأتباع النبي هو من معجزات ذلك الببي) ويدل لمذا 
حديث البي- وي - عن المؤمن الذي يقتله الدحال» ففيه أن الدحال 
يقرب من المدينة -وهو محرم عليه أن يدحلها- «فيخرج إليه يومئذ رجحل 
هو خير الناس -أو من خخير الناس- فيقول له أشهد أنك الدحال الذي 
حدثنا رسول الله- وْةِ - حديثه, فيقول الدحال أرأيتم إن قتلت هذا ثم 
أحييته أتشكون ف الأمر؟ فيقولون لاء [وفي بعض الروايات أنه يسأل 
ذلك المومن: - بعد تعذيبه- أوما تؤمن بي؟ قال: فيقول: أنت المسيح 
الكذاب ] قال: فيقتله ثم يحييه» فيقول حين يحييه: والله ما كنت فيك قط 





أشد بصيرة من الآن» قال فيريد الدحال أن يقتله فلا يسلط عليه. [وفٍ 
بعض الروايات أنه بعد أن يقول له قم فيستوي قائماء قال: ثم يقول له: 
أتؤمن بي» فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة» قال ثم يقول: يا أيها الناس 
إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس» قال: فيأحذه الدحال ليذبحه؛ فيجعل 
ما بين رقبته إلى ترقوته نحاساء فلا يستطيع إليه عا 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري ٠١5/17(‏ مع الفتح) كتاب الفعن - باب لا يدخل 
الدحال المدينة - رقم )7١77(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه (77551/4) - كتاب 
الفتن وأشراط الساعة - باب في صفة الدجال... رقم(59748). 


الباب الثانى: النبوة. اه" 
فخبر الرسول - يَنيْةٌ - بالدحال وما يحري على يديه اية من آايات 
الفبوة :وأا باع الديعان للق "المي فلس “خا رزقة الذلاف التسحان الأسور 
ثللانة: 

١‏ - أن الرسول - ييِِ - كان قد أحبر أصلا ما يجري من ذلك» 
فالآية له. والدليل لا ينعكس, فلا يكون آية للدحال مع أنه أصلا قد 
ادعى أمرا محالا وهو الألوهية. 
؟- أن ذلك المومن كذب الدجحال قبل أن يقتله وبعد أن يقتله. 





؟- أن الدحال قد عجز ثانية عن قتله» فلم يسلط عليه. 

فدل ذلك على أن ما جرى كان آية للبي - يد - وليس لذلك 
الدحال» لكن بعض ما يجريه الله على يد الدحال هو من باب الفتنة الى 
ل ل 0 100 
وككقر وود اكية الزالكة ىلاق 

والكرامة حاصلة لذاك الرجل المؤمن في شهادته بتكذيب الدجال 
تصديقاً منه بخبر الرسول - َه - وكذلك في عجر الدجال عن قتله ثانيا 
وثبات المؤمن على إمانه -بل زيادته منه- كرامة له وهذه الكرامة 
حاصلة له بإيمانه بالرسول - ييه - وباجملة فقصة الدحال وما يجري له 
يرد على دعوى لمتكلمين أن الخوارق قد تقع غير دالة على النبوة» وأن 
الكزايات "كدللةدمه جعيعين: 

-١‏ من جهة أن الرسول -وْ- قد أخبر به فخروجه يدل على 


صدق البي -ي- . 
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جومن جهة أن الكرامة حصلت لذلك المؤمن بإيمانه بالرسول- 
يلِ- و بإخبار أن ذلك سيقع فيدل على صدق النبي-كه-0". 


القول الثابي: دلالة المعجزة على النبوة عقلية: 


ذكر الزركشي من قال إن دلالة المعجزة عقلية فقال: إن «الاماء7) 
في الإرشاد7" اختار أن دلالتها عقلية» وهو قول الأستاذ أبي إسحاق» 
وسيأيٍ عن ابن القطان”' أيضا)7” . 





الأشياء: لأن العلم بالمعجزة إنما دل عليها العقل» وقال تعالى :( ضما عت 


رهر هم رةرره 


عن وه رة ىع © ١‏ : 
عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افدهم من شيء 6 [الأحقاف 57] وم يرد 
أن محل العقل الفؤاد0© 


.7 48-1 انظر: الي ايت لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/45‎ )١( 

(؟) هو إمام الحرمين الدويئ. 

(5) هذا وهم لأنه قال في الإرشاد لا :"المعجزة لا تدل على صدق النبيى حسب ‏ 
دلالة الأدلة العقلية على مدلولاتها.. 

5 أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي من كبار الشافعية» له تصانيف في 
أصول الفقه وفروعه؛ تفقه بابن سريج (ت765ه). 
انظر: سير الأعلام »)١55/15(‏ والبداية والنهاية .)585/11١(‏ 

(5) البحر الحيط للزركشي 4/١‏ ه-00. 

(1) البحر المحيط للزركشي ١/5ه.‏ 


الباب الثاني: النبوة. 58 
وهذا الكلام مستقيم صحيح. 
وليعلم أنه عند التحقيق لا تعارض بين القولين - أعبئ القول بأن 
دلالة المعجزة وضعية؛ والثانى أنها عقلية - ؛ فإن الأدلة الى تدل بنفسها 
قد تسمى الأدلة العقلية» ويسمى النوع الآخر الأدلة الوضعية» لكوفا إِنما 
دلت بوضع واضعء والتحقيق أن كليهما عقلي إذا نظر فيه العقل علم 
مدلوله» لكن هذه تدل بنفسهاء وتلك تدل بقصد الدال بها فيعلم بما 
قصده . وقصده هو الدال بماء كالكلام فإنه يدل بقصد المتكلم به 
وإرادته» وهو يدل على مراده» وهو يدلنا بالكلام على ما أراد» ثم يستدل 
بإرادته على لوازمهاء فإن اللازم أبدا مدلول عليه علرومه.)'" ؛) ولوججحيه 
ذللك: 


أن الأدلة التي تدل بنفسها نوعان”"2: 

انك .نا .ركوق ندلوه الارم كن واقا كدلالة العارقاتك. على 
الخالق» فيلزم من وجودها وجوده قطعا. 

خاي كرون مدارها للرما تك ند فصر أن ريات كدلالة الجر 
على الجهات والأمكنة» فهى دالة على ذلك ما دام العالم على هذه 
الصورة. 

وأما الأدلة الى تدل بقصد الدال بها فهى نوعان كذلك0!©: 


)١(‏ النبوات ليشخ الإسلام ابن تيمية ص/5957-5791. 
9 انظ المضيدر: نفمتةا: 


299 القن المصيدر انفسة عو 17" عون سب ا نا قي 
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-١‏ ما يكون بالاتفاق و المواطأة بين اثنين فصاعدا. ومثاله: شعائر 





الناس في الحرب من الرايات وغيرها. 

-١‏ ما لا يكون بالمواطأة والاتفاق» لكن يعلم ذلك من حال الدال 
كإرسال نعله مع شخص ليدل على صدقه مع عدم تقدم اتفاق على ذلك 
ومثاله إرسال البي- يله - أبا هريرة رضي الله عنه - ليخبر الناس أن من 
فيد العهادتين تخالضا من قله ند «اطدية: والخبر فيه أن أبا هريرة قال: 
إن رسول الله-طةِ - قال: «ريا أبا هريرة -وأعطان نعليه- قال: اذهب 
بنعلى هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله 
مستيقنا يما قلبه فبشره بالحنة»() »؛ وقال النووي: ««وفيه إرسال الإمام 
والمتبوع إلى أتباعه -بعلامة يعرفوها ليزدادوا يما طمأنينة»'"' 

وعليه نقول: إنه إذا قيل إن آيات الأنبياء من قبيل الأدلة الوضعية؛ 
رر فهي إِثما تدل مع قصد الرب إلى جعلها دليلا 7 وهذا كلام صحيح 
في أصلهء لكن من كان أصله أن الله يفعل الشيء لا لأحل الشيء» فقد 
بطلت الأدلة القصدية عنده؛ رروحقيقة الأمر أن الأدلة الجعلية القصدية لا 
بد فيها من إرادة الرب ومشيئته أن تكون أدلة» فلا بد أن يريد أن يجعل 
هذا الفعل ليدل» وهم لا يجوّزون أن يريد شيئا لشيء؛» بل كل مخلوق هو 


أخيج مما لصحيه كان الإمار- بابي م ضيه 901 إل إزانات 
مستيقناً يما قلبه دخحل الجنة رقم (91). 

(؟) شرح النووي على مسلم ١/10؟.‏ 

(5) النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/ ٠‏ 55. 


الباب_الثاني: النبوة. 551١‏ 
عندهم مراد من نفسه لم يرد لغيره» فامتنع أن يكون يريد الرب جعل 
شيء دليلا على أصلهم)” '. 

والمقصود هنا أنه لا مانع من تسمية دلالة المعجزة دلالة وضعية, 
لكن بشرط عدم إنكار حكمة الرب سبحانه وتعالى» وشرط إثبات 
التلازم بين وحودها ودلالتها على الصدق دون غيره. 

وكذلك تقول إن من :ان اللتمحرات :ليا على الشوة هو ررياث 
فذل اتدلول كرما بكاه تكل مين هرك على يندم كانتا ناذا قاذ 
الذليق 9 وكررق. ولا المع كوه هارما السداول كيمندم أن يكن 
دليلا إذا وحد معه عدم المدلول» أو وحد ضد المدلول» فآيات الأنبياء 
الدالة على صدقهم بمتنع وجودها بدون صدق النبي» ووجودها مع مدعي 
الجيوة ا أعظم استحالةت-)'''. فلهذا الاستلزام أمكن القول بأن دلالة 
ل 


)١(‏ المصدر السابق ص/57". 
(5) النبوات لشيخ الإسلام ابر اي هن ا 
(9) انظر: المصدر نفسه ص/ه 5١‏ . 
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المبحث الثابئ 
إثبات نبوة النبي الخاتم - ولو - ونسخ شريعته لما قبلها 
وثبوت أحكامها 
والمقصود بهذا المبحث النظر ف معجزة الرسول- يِه - الكبرى - 
وهي القرآن- من ججحهة القدر المعجز منه» ووجحه إعجازه.) وهل له 
معجزات أخرى أولا؟ ثم بعد ذلك النظر في أمور تتصل يميمنة شريعته 
ونسخها للشرائع السابقة ؛ وذلك ف نسخ هذه الشريعة لما قبلها من 
الشرائع ونزول عيسى -عليه السلام- آخر الزمان واضعا للجزية هل يناف 
بوت أحكام الشريعة؟ وذلك كله في خمسة مطالب: 
المطلب الأول 
أدلة نبوته -وَلةٍ - 
أجمع المسلمون على أن الآية العظمى الدالة على نبوة النبي الخاتم - 
يه - هي القرآن» ويدل لذلك قول الرسول- ويه - : ررما من الأنبياء من 
نبي إلا آتاه الله من الآيات ما مثله آمن عليه الناس» وإِنما كان الذي أوتيته 


وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة", 


)١(‏ تقدم تخريجه ص/757. 


الباب الثاني: النبوة. >1١‏ 
م 0 


والقرآن هو الذي وقع به التحدي كما قال الله عز وجل: ر وإن كسم فى 
5 ممه 7 0 / -- 0 5 5" 1 0 
رس مما نا على عَبّدنا فاتوا بسورة مَنْ مثله واذعوا شهداءكم من دون الله إن 
0 1 / َْ 

كم صَادقنَ4 [البقرة ؟]» وسيأ البحث عن وجه إعجازه وغير ذلك 
ف مطالب مستقلة -إن شاء الله-. لكن المقصود هنا بيان دلائل نبوته 
إحمالا. والذي يدل عليه صنيع المتكلمين الأصوليين أنه يقتصر على 
مف 3 الفر ان كما سيتضح إن شاء الله-» ولترسم مسألتان هنا لبيان هذه 
الحقيقة: مسألة في كلام المتكلمين عن الاقتصار ممعجزة القرآن» والثانية قي 


بيان الحق في تعدد دلائل بوته لق 1. 
المسألة الأولى: استغناء كتين من المتكلمين بمعجزة القران 


عما سواها من المعجزات 
ويدل لهذا أمران: 
الأول: اشتراطهم ف المعجزة مقارنتها للدعوى والتحدي بها 
والمتقوول هو أن القرآن وحذه الذي وقع به التتحدي؛) وعليه فإله لا آية 
مو 01و التاخلى اليو 


.7١ انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/‎ )١( 
.١7١/5 (؟) انظر: ما تقدم ص/5 55 », والمحصول للرازي‎ 


"١ :*‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 
الثاني: لما كانت المسألة من الأصول, فإنه يشترط أن تنقل نقلا 


00 -0 0 ا ل يد 0 
متواتراء وليس غير القرآن منقولا نقلا متواتراء» فإذن هو وحله المعجزة : 





والمناقشة 
أما الأمر الأول: فإنه قد تقدم بيان عدم صحة اشتراط هذين 
الشرطين من ثلاثة أوجه ضمن مناقشة شروط المعجزة عند المتكلمين7" . 
وأما الأمر الثاني: وهو النقل المتواتر» فبيانه أن الأصوليين ذكروا 
قاعدة وهي: أن الخبر يقطع بكذبه إذا روي آحاداء وكان مما تتوافر 
الدواعي إليه» والمشارك في سبب العلم به حلق كثير”". فإفهم أوردوها 
للرد على الرافضة ف بطلان كص الله عنه- 
بالخلافة قبل الثلاثئة رضي الله عنه0, ثم ذكروا إحابات للرافضة» هي 
إشكالات واردة على تلك القاعدة» كان من ضمنها أنه قد وردت 
معجزات كثيرة ع غير القرآن,» وهي منقولة نقل الاحاد. فيلزم إما بطلان 
القاعدة» وإما القطع بكذب نقل تلك المعجزات» وكلا الأمرين مشكلء 
وقد تنوعت الإحابات عن ذلكء» أشهرها أنه قد حصل الاستغناء.معجزة 
القرآن عن تلك المعجزات» إن كان قد رآها من يبلغ عددهم التواتر) وإن 
)0 انظر: الإحكام للآمدي 7 مع تعليقات الشيخ عفيفي. 
)1١١‏ انظر: ص/هلاه - 15 ه. 
(©) انظر: البرهان للحويئي 2580/١‏ والمستصفى للغزاليى ؟/5107١1‏ [١/47١]ء‏ 


والمحصول للرازي 75417-175917/14؛ والإحكام للآمدي 141/7 -45. 
(4) وسيأتي البحث عنه - إن شاء الله - ص/9١7١‏ . 


الباب الثاني: النبوة. 11 
لم يكن قد كثر مشاهدوها فهي غير محل التراع”' وفيما يلي ذكر تلك 
المعجزات الى وردت في كتب الأصولء ثم بعد ذلك ينظر ف مناقشة تلك 
الاجحابات: 


ل ا 
أولا: انشقاق القمر . 


م 


ل 


0 ١ صر ور‎ ٠ 
ولق مداق ف قات لمر تقول ابت ال :قر نبت الساعة وادشى‎ 


الفَمَرّ4 [القمر :]١‏ وجاء الحديث فيه عن ستة من الصحابة فهو حديث 


000 ه١‎ 
0 


وقال الحافظ ابن كثير: «انشقاق القمر كان في عهد رسول الله- 
يد - وقد وردت الأحاديث بذلك من طرق تفيد القطع) ”2. 
وقيما يلي جمع القافل تلك الروايات الصحيحة ليتضح زماك 


الانشماق» ف سببة ) ومكانهع ومن راه. 


(1) انظر: شرح العضد على ابن الدايحب 460/8 .وففاية الول -اللأستوتيت +/01/0, 
ومناهج العقول -للبدخشي - 2314-81/5 وتيسير التحرير )1١5-1١18/7‏ 
وفواتح الرحموت 2178-1710/7 وشرح الكوكب المنير ؟//1761-/50. 

(؟) انظر المستصفى للغزالى ,]١45/١[ ١77/9‏ والمحصول 557/4. والإحكام 
للآمدي 5/5؟4» وفاية الوصول - للهندي - 2»5078/07 وفواتح الرحموت 
ا 

(6) انظر: نظم التنائر في الحديث المتواتر -للكتاني- ص/514. 

(5) البداية والنهاية -لابن كثير - 97//5. 


515 مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





«أن أهل مكة سألوا رسول الله- يله - أن يريهم آية» فأراهم القمر 
شقين حى رأوا حراء بينهما »''"» (فقال رسول الله- وله -: «راشهدوا 
اهدو 7 «اللهم اشهد )'" (فقال كفار قريش أهل مكة: هذا 
سح )40 (سحرنا محمدء فقالوا إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن 
يسحر الناس كلهم“ (انظروا السفارء فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد 
صدق» وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم بهه فسكل 
السفار - وقدموا من كل وجهة- فقالوا: رأينا ١.)‏ 


وأما الإشكال الوارد هنا فهو ما نقل عن الرافضة: «رأن انشتّاق 
القمر معجزة تتوفر الدواعي على نقله لغرابته» ولتعلق الدين به» بل هو 
من أعظم المعجزات وأعجبها ؛ لأن سائر معجزات الأنبياء ونبينا -عليهم 
السلام- إنها هو التصرف في الأحسام العنصرية السفلية" و المخالف رعا 


)١(‏ البحاري - رقم (7878) عن أنس. 

(؟) البخاري رقم (18576) عن ابن مسعوذ. ظ ظ 

(5) مسلم - رقم [١٠8١؟‏ (40) ] ورقم (801؟) عن ابن مسعود وابن عمر. 

(4) البيهقي في دلائل النبوة (؟/17؟) عن أبن مسعود. ( 

(5) أحمد في مسنده )85-8١/4(‏ عن جبير بن مطعمء والترمذي ف سننه /وم - 
رقم (2749). 

() البيهقي في دلائل النبوة (77/1؟) عن ابن مسعود. 

(0) قي المطبوع (العنصري السفلي) وهو خطأ. 


الباب الثاني: النبوة. 51١1‏ 
يجوز عليها ما لا يجوز على الأحسام العلوية' '» ولح ينقل عن أحد منهم 
أنه أظهر معجزته فيهاء ثم إنه لم ينقل نقلاً متواترا»"". 

والناس طائفتان تحاه هذا الإشكال» طائفة رأوا أنه لم يحدث 


الانشقاق أصلاء قال إمام الحرمين الجويئ: «رفأما انشقاق القمرء فذهب 


بعض علماء الإسلام إلى أن معن قوله تعالى:/ر وَانْشَّقّ القَمَر [القمر ]١‏ 
أنه سينشق عند قيام السِياعة) وشهد لذلك ذكره 05 باقتراب الساعة 
والشيء إذا تناهى قربه» يقام الماضى فيه ممّام المستقبل» قال الله تعالى : 
و كوو م ا 
وانى أمر الله قلا تس تسسعحلوه 4[النحل ١‏ وقد مال الحليمي إلى هذا 
لشي ا والظاهر أن إمام الحرمين نفسه قد تردد فيه بدليل حكايته 
لهذا القول والقول الآخر دون أن يختار شيئا. وقد نقل كذلك عن عطاء 
ْ 
والبسن 3 
كو هذا الفول قعيف جد لا برل » 


)١(‏ في المطبوع:(الأجسام العلوي) وهو خطأ. 

.77/807/17 محاية الوصول للهندي‎ )١( 

(5) البرهان للجويئ .5814/١‏ 

(؛) نقل الواحدي ذلك عن عطاء انظر: فتح القدير 5ه/4؟١)‏ - ونقله القرطبي 
5/1 عن الحسن: 





١-أن‏ لفظ (انشق) للماضي»؛ فيحمل على هذا الظاهر, إلا إذا دل 


دليل على مخالفة هذا الظاهر» ولا دليل» وسياق الآية بعدها في قوله:( ون 


ورور 


م6 وار . 


بروا ةضوا ونمولوا تر [القمر ؟] يشعر بوقوعها' '. 

اب أن الآية يشبيريقا بنا تقل توائرا .من الشقاق «القد بعلن 2هد 
رسول الله-ه-. 

-'٠‏ قال الزجاج: «أجمع المفسرون -وروينا عن أهل العلم الموثوق 
كمم- أن القمر انشق على عهد رسول الله- ولِةْ -» وزعم قوم عندوا عن 
القصد وما عليه أهل العلم: أن تأويله: أن القمر ينشق يوم القيامة» والأمر 
بين في اللفظ وإجماع أهل لعل" 

وقال ابن الموزي ': «روعلى هذا جميع المفسرين؛ إلا أن قوماً شذوا 
فقالوا: سينشق يوع القيامة»... 00 القول الشاذ لا يقاوم الإجماع. 
ولأن قوله ا( وآنشق ‏ لفظ ماضء وحمل لفظ الماضي على المستقبل يفتقر 


00 : 05( 
إلى قرينة تنقله ودليلء رام للك ود : 


.817//7107/١ انظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 

)١(‏ معاني القرآن وإعرابه ©/81. ظ 

(5) أبو الفرج عبدالرحمن بن علي - المشهور بابن الحوزي - إمام حافظ مفسر من 
شيوخ الحنابلة؛ ولد سئة 9١51ه‏ وتوفي سنة /591ه ولم يرض الأئمة تصانيفه 
في. العقيدة. انظر: سير أعلام النبلاء 56/9١‏ وذيل طبقات الحنابلة .599/١‏ 

(4) زاد المسير - لابن الجوزي - 88//8. 


الباب الثانى: النبوة. 15_14 

وقال ابن كثير: رروهذا أمر متفق عليه بين العلماء أي انشقاق 
القمر» قد وقع في زمان البي-صلى الله عليه وسلم- وأنه كان إحدى 
المعمدر اكه الباقتر اوت 

والطائفة الثانية قالوا: إن القمر قد انشق آية للبى- يق - ف عهده 
- وهو الصحيح- لكنهم افترقوا فرقتين: منهم من قال: إنه قد روي 
آخاداء و لم يتواتر: وحاولوا الخروج عن إشكال الرافضة بوجهين: 

الاوك” أن انشقاق القمر كان آية ليلية» فلعله مم يشاهده عدد يبلغ 
التواتر» نخاصة إذا علمنا أنه لم ينقل أن أهل الأرض رصدوه. ولذلك فلا 
يستبعد عدم مشاهدة أكثرهم, على أن اختلاف المطالع له أثر ف عدم 
رؤية كثير منهم له» أو وجد حائل نع رؤيته عند بعضهم. 

والثابي: ل م أله رآه كثيرون» فالمعول عليه أنه نم يشاهده إلا 
القلال عق الصيحانة ل ببلغون عدد ا كتير اه نر اما الكقا ره تاكن اضيروك متهت 
بمكن أن يتواطؤا على كتمانه» وأما من لم يحضر فغير بعيد -إن رأوه 
قات اهارا ذلك على تكسن ن ا شبد الما 

لكن بحسب سياق الروايات في انشقاق القمر» تبين أنه قد رآه عدد 
كثير» بل هذا هو المعقول لأن الكفار قد طلبوا الآية» فوقع التحدي 


.551/15 تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

(1) انظر: البرهان للجويئ 2584/١‏ والمستصفى للغزالي 2]١57/1[ ١7/1‏ وفاية 
الوصول للهندي 277817/7 وفواتح الرحموت ١١8/5‏ وانظر: الشفا -للقاضي 
عياض - .1..-599/١‏ 


٠‏ > مسائل أصول الدين المبحوثة ة أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
بانشقاق القمرء ويستحيل في حكمة الله أن يفعل الله ذلك والناس بين 
نائم وغافل مدة لمح البصر دون دعوة لرؤيته ولا تنبيه لمشاهدته” '. 
ظ لكن الإحابة الصحيحة هي أن يقال: إنه قد تواتر نقلهء فقد رآه 
ستة من الصحابة» وشاهده من كان حاضراً ومن لم يكن يمكة» كما دلت 
الوواياكه بو القرآن تيه قددل على _عدوكف :قوائر تله نامل فظما. 
والفرقة الثانية التزموا كونه متواتراء قال ابن كثير: «رقوله تعالى: 
(وانش و ّالقمرُ6 [القمر/ ]١‏ قد كان هذا في زمان رسول الله- ظليهِ - كما 
ورد ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة)”'©2» واخحتار هذا ابن 


اليك © وهو الحق. 


)4( ١ 
١ انيا: حنين الجذدع”‎ 





ومن ألفاظه عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: رركان 
إلى جذع منهاء فلما صنع له المنبر» فكان عليه» فسمعنا لذلك الجذذع 
صوتا كصوت العشار» حبيّ جاء الببي - ويم - فوضع يذه عليهاء سكت 


(١)انظر‏ تعليق الشيخ عفيفي على إحكام الآمدي 44/7 هامش رقم (؟١).‏ 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم -لابن كثير- 2551/4 وذكر نحوه ف تحفة الطالب 
ص/0١18.‏ ظ 0 

(1) انظر: فواتح الرحموت 78/5١.ولم‏ أجده في مظانه من كتب ابن السبكي. 
(؟)انظر: العدة لأبي يعلى 4414/5١.؛‏ والمحصول 2554/5 والإحكام - للإامدي - 
7؟»؛ وفاية الوصول - للهندي - 2737875/7 وفواتح الرحموت ؟/717١.‏ 

(5) هو: متواتر - وأشير هنا إلى هذه الرواية» فقد أخرجها البخاري في صحيحه 
(5947/1 مع الفتح) في كتاب المناقب - باب علامات النيوة - رقم (5586). ظ 


الباب الثاني: النبوة. 1"١‏ 
وللآصوليين فيه قولان: منهم من قال: إنه روي آحاداء ومنهم من 
قال: إنه قد روي متواتراء وهو اختيار ابن السبكي”"2؛ وقد نص على 
تواترها القاضي عياض”"؛ وكذا الحافظ ابن كثير الدمشقي حيث قال: 
رروقد ورد [يعن حديث حنين الجذع] من حديث جماعة من الصحابة 
بطرق متعددة تفيد القطع عدن أتمة هذا الشأنه وفرسان :هذا المبدان7. 
وقال: رروهو حديث متواتر مفيد للقطع فلو 0 
وعلى هذا فإن هذا القول الأخير هو الصحيح"'. 


00 )00 
ورذوي بألفاظ متقاربة منها: (رفتناول النبيي- وْ- سبع حصيات» أو 
تسع حصيات» فسبحن في يده حي معت لطن حنينا كحنين النحل...)' ". 


.١؟8/5 انظر: فواتح الرحموت‎ )١( 

انظرة الكيفا 1/1 

9*) البداية والنهاية -لابن كثير- 5ه ؟1. 

(4) تحفة الطالب لابن كثير ص/85١.‏ 

(ه) انظر: لقط اللآلئ امتنائرة في الأحاديث امتواترة -للزييدي- ص/"» نظم التنائر 
من الحديث المتواتر -للكتاني- ص/١ 7١‏ وفيه نقل عن الحافظ ابن حجر أنه رواه 
عشرة من الصحابة - وانظر فتح الباري - لابن حجر- 59/4/5. 

(5) انظر:العدة لأبي يعلى .١5414/5‏ والمحصول 2594/54 والإحكام للآمدي ”/7؛) 
ونماية الوصول للهندي 251787/1 وفواتح الرحموت .١١17/7‏ 

(0) روي من حديث أبي ذر - رضي الله عنه -» وف الإسناد إليه احتلاف شديد؛ 


وفيما يلي بيان ذلك. 2 


5 مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 








0( أولا: طريق الزهري» وقد اختلف عليه فيه» فرواه شعيب بن أبي حمزة عنه عن 
الوليد بن سويد؛ أن رجلا من بن سليم كبير السن عن أبي ذر - رواها الطبراني ف 
مسند الشاميين ١145/5‏ رقم )7١94(‏ - وف إسنادها مجهول كما هو ظاهر. ثم 
0007 
البزار (0/7ه7١‏ كشف الأستار) رقم (2)54117 وخيثمة الطرابلسي في فضائل 
الصحابة 2»)٠١5-١١8(‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة ؟/5ه/ا رقم (74ه), 
والبيهقي في دلائل النبوة (14/5) والوليد بن سويد سكت عنه البحاري في التاريخ 
الكبير »)١154/8(‏ وحكم بإرسال الحديث كأنه يرجح رواية شعيب» وصالح 
ضعيف (التقريب .)585١‏ 
وقال البيهقي:"وصالح لم يكن حافظاء والمحفوظ رواية شعيب بن أبي حمزة عن 
الزهري... " (54/5) لكن أغرب الحافظ ابن حجر فقال في الفتح 

(5/؟وه):"وأما تسبيح الحصى فليست له إلا هذه الطريقة الواحدة مع ضعفها". 
فضعفها مسلم له ولكن لها طريقان آخحران: - 
ثانيا: ورواه الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر: أحرجه البزار 
١/6(‏ كشف الأستار) رقم (54١4؟)‏ من طريق الزبيدي عنه به» وأخرحه 
الطبراني في الأوسط (17/4؟) رقم )7١94(‏ وأبو نعيم من طريقه في دلائل النبوة 
(؟/ههه) رقم 0774) من طريق داود بن أبي هند عنه به» وإسناد الطبراني رجاله 
ثقات» وفٍ إسناد البزار: إسحاق بن إبراهيم الحمصي صدوق يهم (التقريب 
7 3) وشيخ البزار: عمر بن الخطاب: صدوق «(التقريب 43477) وقال الهيئمي 
ف مجمع الزوائد (559/8): "رواه البزار بإسنادين ورحال أحدهما ثقات وي 
بعضهم ضعف" فيظهر أن الحديث صحيح إن شاء الله. ظ 
ثالثا: وله طريق أخرى: رواها ابن أبي عاصم في السنة (015/9) رقم )١١45(‏ 
والطبراني ف مسند الشاميين (76/7) رقم )١437517(‏ من طريق عاصم بن حميد عن 
أبي ذر نحوه. وقال الألباني في تخريجه للسنة:"إسناده صحيح, -- 


الباب الثانيى: النبوة. 5 
1 00 
وفيه عن ابن مسعود -رصي الله عنه - . (رفلقد ولي الماء م من 
37 
ا ا 


0( 
خامسا: نبع الماع . 


لخص ابن حجر كلام القاضي عياض فمَال: ررهذه القصة رواها 

الثقات من العدد الكفين عن الجمع الغفير عن الكافة متصلة بالصحابةع 

وكان ذلك في مواطن إجتماع الكثير منهم في المحافل ومجمع العساكر, 

وم يرد عن اعد منهم إنكار على راوي ذلكء» فهذا النوع ملحق 

بالقطعي من معجزاته)' 2. 

(-) لكن الشيخ وهم ف حميد فظنه حميد بن عبد الرحمن؛ وإِنما هو حميد بن عبد الله 
كما جاء مصرحا به في رواية الطبراي - وقد سكت عنه ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل (5/7١1؟)‏ كما فيه عبد الحميد بن إبراهيم " صدوق ساء حفظه بعد 
ذهاتن» كني * والتقروب:< انا فاستاذة. ليسن 4 كما قال الشيخ الألباي, 
ولكان قبوو تجا قله تكو لخديام رط الهمعه . 

.١717/؟ وفواتح الر حموت‎ »47/٠ انظر: المحصول 14/54 2594 والإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (879/5 مع الفتح) كتاب المناقب: باب علامات 
النبوة رقم(5015). 

(5) انظر:العدة لأبي يعلى ه/ه41١ء‏ والمحصول 2595/4 والإحكام للآمدي 245/5 
ونماية الوصول للهندي 273707/17 وفواتح الرحموت ؟/71١1.‏ 

(5) انظر: الشفا -للقاضي عياض- ٠5-407/١‏ 5 وانظر فتح الباري 7175/5. 


15> مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





وذكر ابن حجر أن هذا الحديث رواه خمسة من الصحابة» أنس» 
وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود؛ و عبد الله بن عباس» وابن أبي 
ليلى -رضي الله عنهم- ذكر هذا اعتراضاً على القاضي عياض -والقرطي 
كذلك- فقال: «فعدد هؤلاء الصحابة ليس كما يفهم من إطلاقهما)!". 

ثم قال: رروأما تكثير الماء بأن يلمسه بيدهء أو يتفل فيه» أو يأمر 
بوضع شيء فيه كسهم من كنانته فقد جاء في حديث: عمران بن 
حصين... والبراء بن عازب... وأبي قتادة... وزياد بن الحارث 
الصدائي... وحبان بن بح... فإذا ضم هذا إلى هذا بلغ الكثرة المذكورة 
أو قاربها. وأما من رواها من أهل القرن الثاني فهم أكثر عدداًء وإن كان 
شطر طرقه ا ظ [ 

ومن ألفاظ حديث نبع الماء: ما جاء عن جابر -رضي الله عنه- 
قال: «عطش الناس يوم الحديبية و النبي- يل - بين يديه ركوة» فتوضأء 
فجهش الناس نحو فقال: مالكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأء ولا 
نشرب إلا ما بين يديك فوضع يده في الركوة» فجعل الماء يثور بين 
أصابعه كأمثال العيون» فشربنا وتوضأناء قلت [أي الراوي]: كم كنتي؟ 
قال: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا مس عشرة مائة)0". 


)١(‏ فتح الباري وار 

.517/9-1975/5 المصدر نفسه‎ )7١١( 

(7) أخرجه البحاري في صحيحه (5/؟07> مع الفتح) - كتاب المنافب - باب 
علامات النبوة - رقم (500). 


الباب _الثاني: النبوة. 56 
عاد سعي الشجرة" ". 
وفيه أنه: «أتى رجحل من بن عامر رسول الله-- يه - فتقال رسول 
الله- يه -: ألا أريك آية؟ قال: بلى» قال: فاذهب فادع تلك النخخلة, 
فدعاهاء فجاءت تنقز بين يديه» قال: قل طا: تر جع» قال لها رسول رت 
ييه -: ارحعي» فرجعت حى عادت إلى مكافاء فقال: يا بِنٍ عامر ما 
رانك رحا كاليوم اشر 7 


وقد حاء في بعض الروايات أنه قد آمن وصدق”“. 


.١517/؟ انظر: فواتح الرحموت‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في مسنده 4714/7 رقم »)١9514(‏ والدارمي 55/١‏ رقم 2,517 51)) 
والبيهقي في دلائل النبوة ١5/5‏ عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي ذبيان عن ابن 
عباس -وإسناده على شرط الشيخين. كما أخرجه الدارمي 56/١‏ رقم (54)) 
وابن مندة في الإننان 790/6 * رقم +١70‏ والبيهقي في الدلائل ١/5‏ :من طرق 
أخرى عن الأعمش به. 
والأعمشء وإن كان قد عنعنه -وهو مدلس- إلا أنه لا يضرء لأنه مذكور في 
الطبقة الثانية من مراتب المدلسين عند ابن حجر (ص/55) وإن كان قد خالف 
نفسه في النكت (510/5) فذكره في الثالثة. والأصح ما ذكره في طبقات 
المدلسين. وعلى العموم فإنه قد توبع كما في الرواية الثانية التالية. 

(5) أحرج هذه الرواية البخاري في التاريخ الكبير 27/7 ومن طريقه الترمذي ف سننه 
رقم (2)5578 والطبران في المعجم الكبير ١١١/١‏ رقم ))١5571(‏ 
والحاكم في المستدرك 175/7 رقم (47719): والبيهقي في الدلائل 2١5/5‏ من 
طريق شريك عن سماك عن أبي ذبيان به» وقال الترمذي:"هذا حديث حسن غريب 


1 


5-0 00 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





ليس بساحر فأمن وصدق)() 


ولفظه يقول الرسول- يه - َ إن لأعرف حجرا بمكة كان يسبلم 
على قبل أن أبعث» إى لأعرفه الآن)20©. 


ثامنا: تسليم الغزالة"”) 


قال ابن حجر: «روأما تسليم الغزالة) فلم نحد له إسنادا لا من وجه 


0 
قوري» ولا من وحه ضعيف)” '. 


وقال اغارف ا تسليم الغزالة اشتهر على الألسنة وفي 
المدائح النبوية» وليس له كما قال ابن كثير أصل» ومن نسبه إلى النبي - 


(-) وقال الحاكم:"على شرط مسلم "» ووافقه الذهيي. 
وف الجملة هذه الرواية فيها متابعة من شريك للأعمشء فالحديث صحيح إن شاء 
الله والجمع بين الروايات منقول عن البيهقي أعلاه. ظ 

.١17/5 دلائل النبوة -للبيهقي-‎ )١( 

(؟) انظر: فواتح الرحموت ؟717/7١.‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه )١785/4(‏ -كتاب الفضائل - باب فضل نسب النبي 
-ي- وتسليم الحجر عليه قبل النبوة رقم (77117). 

(5) انظر: اية الوصول - للهندي - 23787/17 وفواتح الرحمورت ا 

(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري -لابن حجر- 586/5. 

(1) محمد بن عبدالرحمن بن محمد السخحاوي - الشافعي المذهب - ولد سنة 051١‏ /هء 

0 من مصنفاته فتح المغيث» توفي سنة 9.7ه. انظر: شذرات الذهب 2038/8 
والأعلام للزركلي 15/5 .١5‏ 


الباب الثانى: النبو 5 ”١/‏ > 

2 ع فقد كذب» ولكن قد ورد الكلام ف |الجملة ف عذهة أحاديث) 
. 1 فى 000 
يتقوى بعضها ببعض)) . 

وإذ قد بحر القول فيما أوردوه من المعجزات» بقى النظر ف إحابتهم 
عما نقل احادا منها ؛ فلهم حوابان عن ذلك: 

الجواب الأول: قالوا: إن نقض الرافضة غير وارد عليناء لأن 
الداعي 5 نقل هده المععجزات بالتواتر ليس قائماء لان القران معن عن 
ضائز اللعحراك:المد كورة ا نهن”. 

وقد أورد بعضهم على هله الإجابة 0 الداعي قائم, ديل أن 
إعجاز القرآن إنما هو لكمال بلاغته» وتلك البلاغة لا يعلمها إلا الأفراد 
أخجر كفيك كلها متووورنا نفدل فنا قامة اللهة . 
فإن إعجازه -وهو البلاغة- لازم له باق فكان مغنيا عن تلك الى 
ل (5) 
ل 

ولا شك أن هذه الإاحابة فيها نظر من ججهتين: 


.)75557( المقاصد الحسنة -للسخخاوي- ص/807١ رقم‎ )١( 

(؟) انظر: المستصفى للغزاللي )]١44/1١[ ١77/9‏ وفواتح الرحموت ؟78/5١.‏ 

(6) انظر: المحصول للرازي 259/4 ونماية الوصول للهندي 2١7485/77‏ وفواتح 
الاعشورك: ا 1 

13 انكر سل الفيويت) 11 


ل مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
الأولى: تسليمه بأن إعجاز القرآن من جهة البلاغة فحسب» 


وسيأتٍ ما فيها إن شاء الله"". 

الثانية: هذه الإحابة لا تصلح جوابا عن إيراد المعترض» إذ هو قد 
ادعى عدم انتفاع أكثر الناس به لكونه نقارنيا ا و يدع المعارض 
عدم بقاء الإعجاز حى يرد عليه يمذاء فلا شك أنه لم يحب عن الإلزام”©. 

تم حاول بعضهم أن يجيب بأحسن من هذاء وهو أن القرآن قد نقل 
0 وقد تواتر كذلك أنه لم يعارض مع جد المخالفين وتمكنهم من 
اللغة شعرا ونثراء وهذا وحده كاف للعلم بالإعجاز”". 

ولا ف أن هده لجان احبين دن عاديا الك برغا 
تممه قصر إغجاز القر انق و هبو اتحد:... 

الجواب الثانى: وهو أن إيراد الرافضة غير واردء ذلك لأن التواتر 
غنذنا توعان تواتر باللفظى روات بالمعووولة شتلق أن تللق لمعه اكه 
وإن كانت قد نقلت آحاداء إلا أن القدر المشترك بين جميعها متواتر» وق 
ذلك يقول الخطيب البغدادي: «روأما التواتر من طريق المعئ» فهو أن 
يروي جماعة كثيرون يقع العلم بخبرهم كل واحد منهم حكما غير الذي 
يرويه صاحبه؛ إلا أن الجميع يتضمن معين واحداء فيكون ذلك المعئ .مترلة 
0037 م ل 0 


01١‏ انظر: ص//7ا7". 

(؟) انظر: فواتح الرحمرت ؟78/7١.‏ 

() انظر: المصدر نفسه. 

(5) الفقيه والمتفقه -- للخحطيب البغدادي - .40/١‏ 


الباب الثاني:_النبوة. 554 

وهذه الإحابة هي الصحيحة؛ وهي أكمل من غيرها ما سبق من 
الإاجابات. 

وإذاقك حلم أن .يعض اللقموزاات تقلت تراتر ا :ويعطيينا ادا 
(العوابم لق أن يفال :له ل تيل ل عور اتر تر واو اد 
مشاهدوه. وإنما المعتبر الصحة فقطء خاصة إذا علمنا أن الراوي لم ينكر 
أحد عليه ما رواهء فهذه قرينة تقوي ذلك الخبر. 

وأما الرافضة ودعواهمء فالذي يظهر والله أعلم أَكهم إن أرادوا 
وحود نص على إمامة علي - رضي الله عنه- متقدما على من سبقه من 
الخلفاء الثلاثة» فهذا لن يستطيعوا إثباته» أما النصوص الى تشبثوا يما 
لإثبات أحقيته قي الإمامة كما في حديث غدير نحم ررمن كنت مولاه 
فعلىّ مولاه». فهذا القدر متواتر» ولكنه لا يدل على دعواهم - كما 
سيان إن ااه" فكان المناسب أن يناقشهم الاضولبون لخدا لا 
بتلك الماعدة العامة الى يتطرق إليها كثير من الخلل, والي لا تدل إلا 
على أنه يجب نقل ما تتوافر الدواعي لنقله نقلاً صحيحاء توائرا اده 
كما سيأن تحقيقه إن شاء الله '. على أن الامدي قد وقع في مزلق عند 
حاولته دفع اعتراض لأولئك؛: يتعلق بعدم نقل معجزات شعيب عليه 
السلام فقال: رروأما أعلام شعيب وغيره من الأنبياء» فإنمالم ينقل؛ لأنهم لم 
يدعوا الرسالة» حى يستدلوا عليها بالمعجزات ولا كان لهم شريعة انفردوا 
)١(‏ انظر ص/7539١.‏ 


(1) انظر ص/7578١.‏ 


“ل مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطايف محمد 


يماء بل كانوا يدعون إلى شريعة من قبلهم من الرسالة» كدعوى غيرهم 
ع 95 )00( 

من الائمة واحاد العلماع) 1 
وهذا علق عليه الشيخ عبدالرزاق عفيفي - رحمه الله - مما لا مزيد 


عليه» فقال: «رانظر هذه الدعوى مع قوله تعالى: [ وَإِلى مَدينَ احَاهم 





شيا )[الأعراف 80 ] عطفاً على معمولي الإرسال في قوله في [سورة 
الأعراف 4 ه]: ( لد" 0 رةه وعطفا على معمولي الإرسال 
أيضا في قوله في [سورة هود ه ؟] :لوكت 2 نرحا إلى قزْمه): وانظرها 
ب مع قصة شعيب في سورة [الشعراء: ]١7/‏ وفيها: ( إني لك رسُول 
أبيأ6 فإن في ذلك الكفاية في إبطال هذه الدعوى؛ ولو أحاب بأنها م 


تنقل اكتفاء بشهادة البي الصادق» وللقرآن المعجز برسالته» لكان أبعد له 
ف ظ 


)١(‏ الإحكام للآمدي ؟/17. 
(1) تعليقات الشيخ عفيفي على إحكام الآمدي 17/7١‏ هامش .)١(‏ 





المسألة الثانية: تعدد أدلة نبوته -22- 


وهذا هو الحق الذي تدل عليه كل الأدلة» وهو ظاهر صنيع المؤلفين 
من أهل العلم سابقاً ولاحقاً من ذكر تنوع دلائل نبوته بطرق يحصل يما 
القطع والعلم الضروري. 

وكل ما ذكر سابقا في دلائل نبوة الأنبياء من الوجوه الا عشر 
يشترك فيها كلها رسول الله-ية- وأفردنا له - له - الثالث عشر 
ار 

ولا بأس من الإشارة إلى الطرق الى يمكن يما القطع بدلائل نبوته - 
ه00 


الطريق الأول: التواتر العام: 

حيث ثبت لدى العام والخاص نقل كثير من دلائل نبوته - وه - 
بل هذا حال أكثر دلائل نبوته. 
الطريق الثابئ: التواتر اخخاص: 

حيث إن بعض الدلائل تواترت عند بعض الناس» كاحدثين فإهم 
لشدة اعتنائهم بالروايات وجمعهاء حصل لهم القطع ببعض الروايات ثما م 
(١)انظر:‏ ص/الاه - 4لاه. 


)١(‏ انظر: الجواب الصحيح -لشيخ الإسلام ابن تيمية - 14/5 515ل وقد عددها 


إلى ست طرق» وقد أدخلت بعضها في بعض. 


7 17 مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 1 : 
يحصل لغيرهم» وكما يحصل للمفسرين ولجامعي الدلائل من أصحاب 
المصنفات. [ 





الطريق الثالث: التواتر المعنوي: 

والمقصود به اشتراك أخبار وحكايات متنوعة على أمر واحدء فهذا 
فيد القطع بولقل . «تيناك دلائل كترة ريت ادا لكنها انمع خلن 
قدر مشترك يفيد القطع. 
الطريق الرابع: الإقرار والتصديق من الخلق الكثير: 

وذلك فيما نقل إلينا أنه قد حضرها العدد الكثير واللحم الغفير» وقد 
نقلت آحاداء ول يأت إنكار ممن سمعها في الصدر الأول؛ ما يدل على 


إقرارهم وتصديقهم لما روي» وإن لم يرووه هم. 


الباب الثاني: النبوة. 7# 


المطلب الثائ 


مسائل تتعلق بالمعجزة الكبرى 

المسألة الأولى: إعجاز القرآن في نفسه 

قال الزركشي: ررولا حلاف بين العقلاء» أن كتاب الله معجز, لأن 
العرب عجزوا عن معارضته واختلفوا في سببه؛ هل كان لكونه معجزا أو 
منع الله إياهم عن ذلك مع قدرقهم عليه, وهو المسمى بالصرف؟ على 
قولين» والثاني قول المعتزلة» والأول قول الجمهور» '. 

والإعجاز لغة: إظهار عجز المرسل إليهم عن معارضته؛ وثي عرف 
أهل أصول الدين: إظهار صدق الرسول ف دعواه الرسالة. فهو لازم 
للمعئ اللغوي» إذ المقصود من إظهار عجزهم: إظهار صدقه في دعواه 
الوغتالت :"ل والأعمنان لبس متصيره اندم روزا سيوف لا وقد 
افلماز :مدق الرسير له دزا نبالكقاننه اللاي عقا يمدق مع عند الو 

والمقصود هنا مناقشة القائلين بالصرفة» أما القول الأول فهو الحق» 
وسيأق في المطلب الثالث - إن شاء الله - بيان وجوه إعجاز القرآنء 


فهل هو ف النظم فقط أو في النظم والمععئ؟. 


.184-1١/8/١ البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
1/417 (90)اتشر البدوه شرح نراقي السغود‎ 
انظر: مناهل العرفان -للزرقاني- 4/7 ه5.‎ )5( 


عر مسائل أصول الدين المبحوثئة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


رد القول بالصافة: ظ 

لقد نسب الزركشي القول بالصرفة إلى المعتزلة عامة» لكن يبدو أن 
تعميم هذا القول عليهم لا يخلو من نظرء فإن أبا الحسن الأشعري -وهو 
الخبير مذاهب المعتزلة- قد قال: ««فقالت المعتزلة -إلا النظاء”") وهشاما 
الفوطي”'»؛ وعباد بن سليمان("- تأليف القرآن ونظمه معجزء محال 
وقوعه منهم كاستحالة إحياء الموتى منهمءوإنه علم لرسول الله كَلفي)00, 





)١(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام» أحد رؤوس المعتزلة» وتنسب إليه فرقة 
النظامية» وهو شيخ الحاحظ؛ تكلم في القدر وانفرد ممسائل. توق سنة بضع 
وعشرين ومائتين. 
انظر: سير الأعلام -للذهي- 2,05417٠١‏ والفتح المبين في طبقات الأصوليين 
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(؟) هشام الفوطي: هشام بن عمرو الفوطي الشيباني - إليه تنسب الفوطية وهو من 
شيوخ المعتزلة» وكان مقربا عند المأمون العباسي تولى القضاءء توفي سنة؟4 5ه. 
انظر: سير الأعلام 41/٠١‏ 25 وعقائد الثلاث والسبعين فرقة .871/١‏ 

(5) عباد بن سليمان -تلميذ الفوطي- مما انفرد به: زعم أنه لا يقال خلق الله المؤمن 
والكافر -لأنهما إنسان ويمان وكفر وإنما يقال: خلق الناس -لأن الله لا يخلق 
الكفر- توق في حدود سنة.٠5اه.‏ 
انظر: سير الأعلام 05١1/٠١‏ وعقائد الثلاث وسبعين فرقة ١//غ5.‏ 

(؛) مقالات الإسلاميين 2597/١‏ وقد نقل عن النظام التزام إعجاز القرآن لتضمنه 
الإخبار عن الغيوب» أما النظم فمقدور عليه لو لا منع القدرة. وأما هشام وعباد 
فهما يريان أن القرآن عرض لا يدل على النبوة أصلاً ! 


الباب الثانى: النبوة. 56 
وقد يظن أنه كذلك مذهب الحاحظ”' والرمائ”''. وعبارة الجاحظ هى: 





رروصرف نفوسهم عن المعارضة للقرآن بعد أن تحداهم الرسول- وفع - 
نظن الذلك. لم يدوا نخدا ,طمع فيه..(") لكن هذه الغبارة ليست 
صريحة ف أن القرآن غير معجز في نفسه. إذ من الحائز أن يقول: إنه 
معجز ف نفسه؛ ومع ذلك صرف الله نفوسهم عن معارضته» ويدل لذلك 
بعض عباراته» إذ قال: رروقي كتابنا المزل الذي يدلنا على أنه صدق: 
نظمه البديع الذي لا يقدر على مثله العباد)7". 

وأما عبارة الرماي فهي: ر«روأما الصرفة» فهى صرف الهمم عن 
المعارضة» وعلى ذلك كان يعتمد بعض أهل العلم في أن القرآن معجز من 
جهة صرف الهمم عن المعارضة» وذلك خارج عن العادة» كخخروج سائر 
المعجزات الى دلت على النبوة» وهذا عندنا أحد وجوه الإعجاز الي 
يظهر منها للعقول ' . 


)١(‏ الحاحظ: أبو عثمان: عمرو بن بحر بن محبوب البصري -المعتزلي -. له تصانيف في 
جرال والااى كل "مواد واازره. على الشهذ د فرق تزرياة بن 
:2 "اشلا. 
انظر: سير الأعلام ١١575/1؛2‏ وميزان الإعتدال 417/9 7. 

)١(‏ الرماني: أبو الحسن على بن عيسى النحوي المعتزلي» أذ عن الزجاج» وعنه 
الجوهري» من تصانيفه في الاعتزال "الأسماء والصفات" (ت7815ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء 2577/1 وميزان الاعتدال 49/5 .١‏ 

(5) الحيوان -للجاحظ- 88-85/5. 

(8) المصدر نفسه 90/4. 

وق افق لجار الزران خللرنا رسع نان 
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والحق أن الرماني ف كلامه هذا ليس قائلا بأن القرآن ليس معجزا 





١‏ - نسبته هذا القول صراحة إلى غيره. 
؟- أنه صرح ف كتابه هذا بإعجاز القرآن في نفسه من جهة 
بلاغعه2'0 , 

'- قوله: رروهذا عندنا أحد وجوه الإعجاز) فهو إذا مصرح بأن 
للقرآن ونا أخحرى من الإعجاز, لكنه يرى صحة هذه الطريق أيضا؛ 
غاية ما ف الأمر أنه يلزمه التناقض» إذ أثبت إعجازه في نفسه؛ ثم التزم 
عدم إعجازه في نفسه! 

ولا شك أن كل من جعل خاصة المعجزة عدم التمكن من 
المعارضة» يلزمه أن يعد الصرفة أحد طرق إعجاز القرآن» ولذلك التزم 
الرماني هذا الكلام» والتزمه كذلك الماوردي» فإنه قال: ««والصرفة إعجاز 
على القولين» في قول من نفاها وأثبتها'"؛ وهو ظاهر صنيع البيهقي”". 

ثم إنه بقي بحث آخر في قول الزركشي المنقول آنفاً الذي بين فيه 
الصرفة: «لمنع الله إياهم عن ذلك مع قدرقهم عليه» وهو المسمى 

بالصرف»» فإن الصرفة قد تفسر بغير ذلك» إذ يحتمل أن يقال: إن قدرقهم 

باقية» لكن صرفت هممهم ودواعيهم عن المعارضة» وتفسير ذلك أن 
)١(‏ المصدر نفسه ص/ه/ا-9١٠١.‏ 
)١(‏ أعلام النبوة للماوردي ص/55. 
(*) انظر: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي ص/”7؟. 





القائلين بالصرفة - كما قال الماوردي-: ررعلى قولين ؛ أحدهما: أكهم 
صرفوا عن القدرة» ولو قدروا لعارضواء القول الثاني: أنهم صرفوا عن 
المعارضة مع دحوله ف مقدورهم” 2.. 

فالقول الأول مفاده أنهم سلبوا القدرة على المعارضة بأن تكون 
حالهم في الفصاحة والبلاغة قد نقصت عما كانت عليه قبل التحدي. 
والثاني يقتضي بقاء هذه القدرة كما كانت إلا أنهم صرفوا بسلب 
الدواعي والهمم عن المعارضة؛ ويمكن إضافة مععئ الثء» وهو أن الصرف 
كان بسلب العلوم ال لا بد منها ف الإتيان عمثل القران» مع بقاء 
الدواعي والفصاحة والبلاغة» وسلب العلوم إما أن يكون .معن رفعها بعد 
أن كانت موجودة, أو بمعين عدم وجودها أصلاً ومنع حصوها لهم 
1 

وعلى أي معئئ من المعان الثلاثة المتقدمة فإن القول بالصرفة يقتضي 
أن القرآن ليس معجرا في نفسه. وهذا القول باطل للآتي: 

اك الول كن القران انس معجر ا بق اسه رضي أله لسن 
القرآن نفسه فضيلة في التفوق والامتياز على سائر الكلام» وهذا باطل' ". 


.١185/7؟ أعلام النبوة -للماوردي- ص/45؛ وانظر: البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
(؟) انظر: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز -ليحيى بن حمزة‎ 
,897-901 7/9 العلوري-‎ 


(9) انظر: الجامع لأحكام القرآن -للقرطبي- ١1/ك.‏ 
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!- أن الإجماع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن» ولا يصح 
وصف الشيء بأنه معجز وليس فيه صفة الإعجاز» وإنما يقال عندئذ: إن 
المعجز هو الصرف والمنع لا القرآن7"©. 

؟- يلزم إذا كان الإعجاز بالصرفة أن لا يترل القرآن بنظم بديع 
فصيح عجيبء لأن الأدعى إلى الإفحام - على هذا القول- أن يأ 
بأسلوب مثل أسلويهم أو دونه ثم بمنعهم'" 

+- أن القول بأن القرآن معجز لسلب الله العرب قدرهم على 
الفصاحة والبلاغة باطل للوجوه الآنية: 

اخ أن اق ا الحدي ندل على نقيض هذا القول» فالله حل 





وعلا يقول: (٠‏ قل للن امت 2 الإنس والجن على أن أت بسل هذا اران لا 
أن بمثله ولو كان بهم بض طيرً» [الإسراء 88]» فالسياق يقتضي 


أنه لا يقال عن الشيء يمئّعه الإنسان بعد القدرة عليه» وبعد أن كان 
يكثر مثله منه: إني قد جنتكم بما لا تقدرون على مثله ولو احتشدتم 
ودعوتم الإنس والجحن إلى نصرتكم فيه وإنما يقال: إن أعطيت أن أحول 
بينكم وبين كلام كت تستطيعو نه وأمنعكم إيام)” ", فالآية دالة على أن 
. القران حارج عن قدرهم على معارضته 


.7/-5/4 والإتقان للسيوطي‎ 2*١ انظر: الإعجاز للباقلاني ص/‎ )١( 

(؟) انظر: الإعجاز للباقلاني ص/7 . 

002 الرسالة الشافية في إعجاز القرآن -للجرجان- 44 وانظر: الجواب 
الصحيح 2471/5 البحر المحيط للزركشي .١1814/7‏ 


الباب _الثاني: النبوة. 58 
ب- أنه لو قدّر أن الإعجاز كان بمنع قدرة العرب على الفصاحة 


والبلاغة» بعد أن كانوا مقتدرين عليهاء لاستلزم احتجاج العرب بهذا 
المنع» ولاحتجوا بنقص بلاغتهم وفصاحتهم» ولو جرى ذلك لنقل» فلما 
م ينقل دل على بطلانه. وإذا قيل: منعوا الشعور بهذا النتقص»؛ لقلنا هو 
باطل” '» ويدل عليه الوجه الآيّ والذي بعده: 

ج- أن ما أثر عن العرب من الاعتراف بسمو أسلوب القرآن, 
وبأن نظمه بديع متميز» يرد القول بالصرفة بسلب القدرة» ومن ذلك 
شهادة الوليد بن المغيرة”'؟ للقرآن بقوله: 

ررإن أعلاه لمورق» وإن أسفله لمعذق, وإن له لطلاوة» وإنه عليه 


١ 20 . : )9( ِ‏ 500006 56 (4) 
خلاوة...) ' فمثل هذا يفيد امتياز القران عن غيره '. 


)١(‏ انظر: الرسالة الشافية في إعجاز القرآن ص/45 0١41-١‏ والجواب الصحيح لابن 
تيمية 47/6» ومتاهل العرفان في علوم القرآن -للزرقاق- 45١/٠‏ . 

: الوليد بن المغيرة - أحد أشد الناس عداوة للنبي -ييِ- نزل فيه قول اله كه‎ )١( 
ا( ويا بيد لادعه أن الرا سرء مع علمه وإقزاره أنه يس‎ 
كذلك» أصابه سهم قطع أتمله فمات به بعد هجرة البي-5- إلى المدكة:‎ 
اتظرة النذاية بو الحيانة © اروك ص الو ا‎ 

(5) انظر: السيرة النبوية لابن هشام 2500/١‏ ودلائل النبوة -للبيهقي- -١85/5‏ 
١‏ وذكر أنه روي من طرق مرسلة يقوي بعضها بعضا يوانظر: 
البداية والنهاية 3/7 5. 

(1)انظر: الرسالة الشافية في إعجاز القرآن 2١50-١155‏ ومناهل العرفان - للزرقانى - 


*]ءة؛. 
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دت لو كان الاعحاز عا ذكر لعين: داك بأحد أمريح 4 إما بأن يعقاد 
العرب المعاصرون للنبوة مقارنة بين شعرهم القدعم قبل التحدي فيثبتوا 
مساواته للقرآن» وإما بأن يقوم من بعدهم إلى زماننا هذا بدراسة ذلك 
والمقارنة. وكل ذلك معلوم البطلان بشهادة العرب أنفسهم بامتيازه فدل 
على إعجاز القرآن في نفسه”". 

ه- أن القول بأن القرآن معجز لأن الله صرف «ممهم ودواعيهم. 
قول يكذبه الواقع؛ إذ حرص الكفار والمنافقين على إبطال دعوة الرسول- 
يد - ونقض كلمته؛ أمر معلوم للعامة والخاصة» فكيف يقال بذلك 
القول؟! وأيضا لو لم تكن الدواعي والمهمم حاصلة لهم لما سعوا إلى قتل 
الرسول- ْو - وقتل المؤمنين وتعذيبهم؛ هذا مع نزول آيات التحدي؛ 
وما تضمنه القرآن من رد عقائدهم الباطلة» فكيف يقال بأن دواعيهم غير 
قائمة» خاصة أهم أهل المعارضة والمناظرة والمنافسة في الشعر والخظابة9»؟ 

ان لتر رأن القر فق بسر فين اذ ناسلب الدرف الغايه 
ال يما يقتدرون على الإتيان .كثله» يقال فيه: إن أريد أكما كانت حاصلة 
لهم ثم سلبوهاء فهذا زعم باطلء لأن الله أنزل القرآن بعلمه المختص به0", . 
وإن أريد أنها ما كانت حاصلة لمم ولن تحصل لممء فهذا حق» لكن يبقى - 





)١(‏ انظر: إعجاز القرآن للباقلاني ص/47» والمصدرين السابقين. 
(؟) انظر: الحواب الصحيح -لابن تيمية- 477-1471/5» ومناهل العرفان - للزرقان 
-415/5. 


(5) انظر: ما تقدم ص/507. 


الباب الثانى: النبوة. 5:4١‏ 





وحه البطلان في هذا المعئ الثالث -على كلا التقديرين - في 
زعمهم قدره العرب على مثله من حيث النظم والأسلوب. 


ثم إنه بقي أن ننقل شيئا ذكره الزركشي وهو: رروحكي عن 
الحاحظ أن الإعجاز: منع الخلق عن الإتيان به» وليس هذا قول الصرفة 
المعزو إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري والمعتزلة» فإن قول الصارفة معناه: 
أن قواهم كانت محبولة على الإتيان عثله» ثم سلبهم الله تلك القوة؛ 
فصاروا عاجزين» والإعجاز حاصل يبهذا حصول ابتداء» لأن سلب 


الإإنسان قدرته أعجز له وأبلغ من نحديه 59 م يمعدر ليه 


والتعليق عليه: 

)١‏ ما حكاه عن الحاحظ» الظاهر أنه غير محرر» إذ مفاده أن القرآن 
مقدور على مثله, لكن الإعجاز وقع بالمنع منه» سواء كان بمنع الهمم 
والدواعي» أو بمنع العلم... وهذا يخالف ما ذكره الحاحظ نفسه - 
كما تقدم- من إثبات النظم البديع للقرآن الذي لا يقدر على مثله 
ال 


07 عير اقبط الرر كش 1 1 
(؟) انظر: ص/ 41١‏ ". 
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؟) ما حكاه عن المعتزلة قاطبة -لا يخلو من بحث كما تقده”''» ونسبته 





ها التهي: [لل الأتهرى. سيق غره إليده #القاضى عاض" 
وغيره”» لكن سيأت -إن شاء الله تخليط آخحر للأشاعرة في المعجز. 

") الفرق الثاني الذي ذكره بين قول الحاحظ وقول بقية الصارفة: 
«والإعجاز حاصل يُذا حصول ابتداع» ليس فرقاً قوياء لأن 
لأصحاب مذهب المنع أن يدعوا كذلك أن الإعجاز حاصل -على 
قولهم- حصول ابتداء» أي أن التأويل ممكن لهماء باعتبار أن الإتيان 
عثله قبل التحدي كان في حيز الإمكان لا الوقوع؛ ثم بعد التحدي 
بالقرآن» إما أن يقولوا: سلبوا القدرة» أو منعوا وصرفت هممهم 
ودواعيهم! لكن ذكر القاضي عياض الفرق بينهما بصورة أدق, 
فقال: عن مذهب الأشعري: ر... إن الإتيان .مثله من جنس 
مقدورهم؛ ولكن لم يكن ذلك قبل ولا يكون بعد, لأن الله تعالى ل 


. و . 1 
يقدرهم ولا يقدرهم عليه» وهذا يخرج الأشعري من زمرة القائلين 


.517- انظر: ص/5141‎ )١( 

(؟) عياض بن موسى اليحصبي - أبو الفضل الأندلسي المالكي - ولد سنة 415ه - 
له الشفا في تعريف حقوق المصطفى» وشرح على الموطأ والصحيحين. توق سنة 
5؛ هده. انظر: الديباح المذهب ,5١1-145/5‏ وسير أعلام النبلاء .7117/٠٠‏ 

(") انظر: الشفا للقاضي عياض 0777/١‏ وشرحه نسيم الرياض 5-4/9 وفيه يرى 
الخفاحي أن هذا النقل لم يشتهر. 

(5) الشفا للقاضي عياض .570/١‏ 





بالصرفة» وعلى القول الأول 00 عنه وعن غيره فإن الاشكال 

والقدح باق على الجميع في زعمهم أن القرآن غير معجز في نفسه. 

وأنه مقدور عليه فق الأصل. 
4)“قوله :ف ,تعليل :قزل الصنارفة+ ولأ سلب الالسنان اقدرت بحر .له رابا 

من تحديه ما لا يقدر عليه» لا يخلو من نظر ؛ لأنه لو كان كذلك 

لكللنفي وغوس السرهع على كان القرزان سدور على مغلب كلا يتيخ اله 

مزية؛ ولما كان دليلاً على النبوة؛ وأما تحديه جما لا يقدر عليه البشر, 

فلأحل أن يعلم المكلفون أن المرسل هو الذي لا يعجزه 5 

أما التخليط الآخر للأشاعرة في المعجز فهو ما حكاه الز ركشي 
بقوله: «الإعجاز يقع عندنا ِْ قراءة كلام الله لا قي نفس كلامه. على 
الصحيح من أقاويل أاصبحا نوا 7 

وهذا التخليط 'سببه القول بالكلام النفسي» فالقرآن الموحود ف 
المصاحف عندهم ليس هو كلام الله نفسه» وإنما هو قراءته» وهذا حرق 
للإجماع. 

والحقيقة هي أن الناس ألزموا الأشاعرة بأن القرآن إذا كان بحازا عن 
كلام الل فإنه يلزم أن لا يكون التحدي قد وقع به وإنما وقع بالكلام 
النفسي الواحد الأزلي القائم بذات الله فيكون الساس قد وقع عليه 
التحدي .ما لم يطلعوا عليه'". وقد التزم هذا بعضهم مكابرة» ولكن لا 


.١80/7؟ البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
.١١8-1١1١7/ص (؟) انظر: الزه على هو انكر الحرف والصوت للسجزي‎ 


55 مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
رأى كثير منهم أن هذا القول مستبشع. وأنه لا يفيد في حق من لم يؤمن 
بالشريعة والنبوة شيئاء إذ كيف يتحدى بما لم يتبين له عجزه عنه لعدم 
اطلاعه عليه2!2 عدلوا عنه واحتجوا لقولهم: «ربأن الإعجاز دلالة 
الصدقء ودلالة الصدق لا تتقدم الصدق» وكلام الله تعالى أزلي» فوحب 
أن ينصرف ذلك إلى القراءة الحادثة» ولأن الإعجاز وقع في النظمء والنظم 
يقع في القراءة» وكلام الله ليس بحرف ولا صوت»'”"؛ ولذلك اختاروا أن 
الإعجاز ليس في نفس كلام الله: وإنما في القراءة؛ والشناعة عليهم ظاهرة؛ 


تر ساس 


فإن القرآن معاه الله كلامه, ومعاه كتابه) فقال: مرح بسكل 





الك [التوبة *]» وقال يرون يواكلم 6 [الفتح »]١٠‏ وقال: 


رةه 


معنا 0 عَحَا) [الجن ]١‏ رقالن إ سَممنا كلاب نل من بد 


مُوسّى) [الأحقاف »]٠١‏ فكان اللازم لهم أن يقولوا: هذا القرآن بسوره 
وأياته هو كلام الله وهو الذي وفع به التحدي. فكان خم بعير 


رةس 


دليل» ولذلك إذا أورد عليهم قوله تعالى (٠:‏ قل لثن سمت الإنس الجر 
عَلَى اننا توا بمثل هذا | ال نلا نتن مله 6[الإسراء 6] قالوا: بقالمراد 


ع صر ص بي 


اقراءة القران بدليل أنه 5 بالسورة. والسورة رع إلى القران لا 
المقروى)'! © فالتخليط واضح فيما يلي: 
)١(‏ انظر: المحرر الوجيز -لابن عطية- ."/8/١‏ 


(؟) البحر المحيط للزركشي .١8٠/7‏ 
(5) البحر المحيط للزركشي ؟180/7١.‏ 


الباب الثاني: النبوة. ه54 
-١‏ جعلوا المعجز هو قراءة القرآن» فهذا ليس .معجزة» لأنه يمكن كل 
أحد أن يقرأ القرآن» فلا يتصور أن تحعل قراءته هي المعجزة!. 
؟-الدليل الذي ذكره: «ربدليل أنه تحدى بالسورة» والسورة ترجع إلى 
القرآن » يفيد أن القرآن مكون من السور والآيات» فكان اللازم 
إثبات كلام الله كذلكء لا أنه معي واحد! 
؟- وقوله: «والسورة ترجع إلى القران لا المقروء» كان حقه على قاعدته 
أن يقول ترجع إلى قراءة القرآن! ثم تفريقه بين القرآان والمقروء لن 
يحد له دليلاً ألبنة! ثم ظهر لي أنه يريد بقراءة القرآنء اللفظ المقروىء 
لا فعل العباد» والقدح عندئذ موجه إليه في التفريق بين القران الذي 
هو لفظء والقرآن الذي هو معئ نفسي. وتفريقه بينهما يستازم 


وحود قرآانين. 
المسألة الثانية : وجوه إعجاز القران 


ذكر الزركشي في البحر المحيط أربعة أقوال في إعجاز القرآن, 
واكتفى بما دون ترحيح» بينما ذكر في كتابه البرهان اث عشر وجها”", 
وذكر اختياره فيه» فالذي ذكره في البحر المحيط7' ما يلي: 

١-وجه‏ إعجازه ف أسلوبه الخارج عن أساليب العرب. والمراد 
بالأسلوب: الطريقة الى ينفرد بما المتكلم في تأليف كلامه واختيار 
اا . 

.١١5-517/؟ انظر: البرهان ف علوم القرآن -للزركشي-‎ )١( 


(؟) انظر: البحر المحيط للزركشي ؟814/7١.‏ 
(5) انظر: المعجم الوسيط 4/١‏ 5» مادة إ(سلب).» ومناهل العرفان 5790/5. 


1 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 


ا وقيل هو في بلاغته وجزالته وفصاحته. فالبلاغة متعلقة بالمعاني 
فهي حسن البيان وقوة التأثير» والفصاحة متعلقة بالألفاظ من جهة عدم 
تنافرها وتعقيدها ووحشيهاء ومن جهة سلاستها. والجرل: القوي الفصيح 


000( 
الجامع 


"'- وقيل هو في جزالته مع أسلوبه الخاص؛, وكلاهما متعلقان 
بالألفاظ» فهذا القول فيه قدر زائد على القول الأول» وهو في جزالة 
الألفاظ, وذكر أنه احتيار الجويئ. [ 

4- وقيل هو في غرابة النظم مع الإخبار عن الغيب وإتيانه بقصص 
الأولين والآخرين. [ ظ 

ظ والذي يظهر -والله أعلم- أنه لا تعارض بين جميع ما ذكره أهل 
العلم من وجوه إعجاز القرآن» ما خلا القرل بالصرفة» و لذلك فإن 
الزركشي نفسه قد قال: «قول أهل التحقيق: أن الإعجاز وقع بجميع ما 
سبق من الأقوال» لا بكل واحد على انفراده» فإنه جمع كله فلا مععى 
لنسبته إلى واحد منها .ممفرده» مع اشتماله على الجميع» بل وغير ذلك ما 
لم يسبق)7" إلا أنه كان مما ذكره من الوجوه: الصرفة» فهذا لا يعترض 
عليه به لأنه قد بين فساده””» فقصده واضح أن ذلك في الوجوه المقبولة 


عدأه. 


)١(‏ انظر: المعجم الوسيط 215١ 270/١‏ - مادتي (بلغ) و (جزل) و590/5 مادة 
(فصح).؛ وانظر التعريفات للجرجان .54520١51‏ : 

(5) البرهان في علوم القرآن -للزركشي- ؟١/5١٠.‏ 

(”) انظر: المصدر نفسه 54-517/9. 





محاولة جمع ما يمكن جمعه من أقوال لتقاريها وتشابمهاء فلا نطيل بذكرها 
وعدها وجها وجها. 
-١‏ بحيء القرآن بأسلوب خاص على غير ما عهدته العرب ف 
نثرها وشعرهاء مع فصاحة كلماته» فلا هي غريبة ولا معقدهة. ولا 
متنافرة»؛ ولا وحشية» مع التثامهاء وبنظمه الفريد العجيب» وبلاعته 
الخارقة عادة العرب الذين هم فرسان الكلام وأرباب هذا الشأن» قال 
الخطابي : ولمران تجار معد لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن 
نظوم اكليف 50 أصح العان م 
وقد جمعت في هذا الوحه ما كان متفرقاء إذ بعضهم يفرق بين 
الإعجاز باللفظ والإعجاز بالنظم, والإعجاز بالبلاغة - الى ترجع إلى 
المعاني-» وقد تبعت ف ذلك غيري من أهل العلم' '. 
؟- العلوم الى احتواها' '؛ وقد أشار إلى هذا الوجه الإمام الخطابي 
ق الكلام النقول نه انفاء فأشان إل ما تعلق نوسي الله عدت اقدرقهء 
وإثبات الصفات له بلا تشبيه ولا تعطيل؛ والدعاء إلى طاعة الله.. إلى غير 
)١(‏ بيان إعجاز القرآن -للخطابي- صأد ؟؛ وانظر: الشفا -للقاضي عياض- 
*0١‏ 359 والحجة في بيان المحجة ١1/.-765-١1هم‏ 

(؟) انظر: بيان إعجاز القرآن للخطابي ص/ه 5 والاعتقاد للبيهقي ص/ةه ؟.» وإعجاز 
القرآن للباقلاني ص/7؟» والشفا- للقاضي عياض- 270//١‏ 553. 

(5) انظر: بيان إعجاز القرآن -للخطابي- صكه؟؛ و الشفا -للقاضي عياض- 


ال 


/ 5 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد ظ 


ذلك مما ذكره وأطال فيه» ويدخل ف هذا ما يسمى بالإعجاز 
التشريعي”") الذي لا يكون إلا من رب البشر الحكيم العليم.بمصالح الخلق» 
وما ينفعهم عاحلا وآجلا وكذلك ما يسمى بالإعجاز العلمي”''. كنحو 
بيان لق الإنسان وأطواره في رحم أمه. وغير ذلك من الحقائق العلمية 
الثابتة - لا النظرية الي في طور التجربة والإثبات- وكان مما دل عليها 
القرآن بلا تكلف في الاستدلال. ويدخل فيه كذلك ما يسمى بالإعجاز 
النفسي”"» الذي يشمل بيان القرآن للنفس الإنسانية» وبيان صفاتاء 
وتحليله لما ويشمل تأثيره على النفس الإنسانية» كما قال المخطابي: ف 
إعجاز القرآن وجه آخرء ذهب عنه الناس» فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من 
أحادهم؛ وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس» فإنك لا تسمع كلاما 
غير القرآن منظوما ولا منثورا إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من 
اللذة كد ف حال؛ ومن الروعة والمهابة ف أخرى ما يخلص منه 
إليه...0 





)١(‏ انظر: مناهل العرفان كله 

.77//59 انظر: المصدر نفسه‎ )١( 

(599) انظر: الشفا -للقاضي عياض- 2784/١‏ والحجة في بيان المحجة ١/9ه51-5ن‏ 
والبيان في إعجاز القرآن -للدكتور الخالدي- ١71+-1هم,‏ 

(؟) بيان إعجاز القرآن -للخطابي- ص/4> 





و وادن بالقيات 0 ثلاثة: 


00 ما كان 0 ين : كمعرفة كتب المتقدمين» وأقاصيصهم.؛ وأنبائهم 
وسيرهم وذلك ما لم يطلع عليه البي- ول - قط قبل أن يوحى إليه 
به وا نحو ذلك الإشارهة بقول الله تعالى: تلن من أ بَاء الغيب 


وحيها كما كلت تَخلمها أت ولا قنك من بل هذا [هود 45]: 
فالإعجاز يبهذا واقع على عامة الناس, لأن الذي جاء يما رجحل نشأ 
أميا في قوم أميين» وهو كذلك واقع على أهل الكتاب خاصة:؛ لأنه 
نبأهم بعلوم عندهم؛ لم يكن اطلع عليهاء بل ويأي مصححاً بعض 
الأخبار الى عندهم. 

ب علا كان ندا سيف 1 سيو اا كان قري اموكودا هاه أ اند يعيد : 
فالأول نحو: ظهور الروم على الفرس» وفتح مكة؛ وغير ذلك كثير» 
والثانى نحو: أشراط الساعة... فوقوعها كما أخبر» وعلى الصفات 
المذكورة دليل على أن القرآن حق» ومما يناسب ذكره هنا أن الله 
منّ على الناس بركوب الدواب ونيا بخلق غيرها فقال: ر والخيل 


م عماسم 2 


والبغال وَالحَمرَ وها وزبة ولق ما لا لمن [النحل 8]ء 


0799 2196/١ انظر: الاعتقاد -للبيهقي- ص/555» والشفا -للقاضي عياض-‎ )١( 
,984-801/١ وإعجاز القرآن -للباقلاي- ص/ه”* والحجة ف بيان المحجة‎ 


والبرهان ف علوم القرآن -للزر كشي- 55-7. 


"0 مسالل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
فدخل ما استحدثه الناس من وسائل النقل والركوب كالطائرات 
والسيارات ونحوهما" '. 

(ج) الغيب الحاضر: كالحديث عن الأشياء الى غيبت عناء وهي موجودة 
الآن كالملائكة والجن والجنة والنار» ومنه الحديث عما في ضمائر 


الناس» كقول الله عن اليهود “لون مل دا بن 3 أي 
يات مالو مد عو اك ما بدقالت 


7 م 0 


م نهذ لني للم لخيير) [التحريم"] . 

لكن هذا الوحجه قد اعترض عليه؛ بأنه ليست كل آيات القرآن 
متضمنة للإخبار بالغيوب؛ والأدلة دالة على أن كل سورة معجزة 
بنفسها”"» والجواب هو أن هذا الإعجاز جزئي» أي أن ما اشتمل على 
الغيب يكون معحزا من جهة نظمه وأسلوبه وفصاحته» ومن جهة إخباره 
بالغيب» وهذا قد قدمت أن أهل التحقيق يرون الإعجاز بجميع الوجوه 
الصحيحة المذكورة في وجوه إعجاز القرآن”". وفي هذا المقام يقول 
الخطابي: رروزعمت طائفة أن إعجازه إنما هو فيما يتضمنه من الإخبار عن 


)١(‏ انظر: التحرير والتنوير -لابن عاشور-١/150٠2‏ وأضواء البيان -للشنقيطي- 
19-1 


(1) انظر: البرهان ف علوم القرآن -للزركشي- ؟/55. 
(99) انظر: ص/ه54. 


الباب الثانى: النبوة. 56١‏ 
الكوائن من مستقبل الزمان... ولا يشك ف أن هذا وما أشبهه من 
أخباره» نوع من أنواع إعجازه ولكنه ليس بالأمر العام الموحود في كل 
سورة من سور القرآن» وقد جعل سبحانه في صفة كل سورة أن تكون 
معجزة بنفسها''؟. وكذلك الرركشي لما ذكر الغيوب المستقبلة على أنها 
من وجوه الإعجازء رد هذا القول بالذي رده به الخطابي» ثم لما ذكر 
الغيب الماضي رده بما سبق ثم قال: ررنعم» هذا والذي قبله من أنواع 
الإعجازء إلا أنه غير منحصر فيه ". 

وهذا الإشكال وارد كذلك على كل ما ذكر من وجوه الإعجازء 
ما ليس مرحودا في كل سورة» -كالإعجاز التشريعي والعلمي- 
والإحابة عنه كالإجابة المذكورة في الإعجاز بالغيب. 

؛- اشتماله على أحسن الأدلة الدالة على مدلولاتهاء بالأقيسة 
العقلية الصحيحة الى منها الأمثال المضروبة» مع ملحوظة اليسر وعدم 
التكلف. 

ولنختم هذا بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية» يتضمن هذا الوحه 
الرابتع من وجوه الإعجازء ويعد خلاصة لما سبق تقريره من كلام 
الزركشي ف اعتبار كل وجوه الإعجازء فقال: «روكون القرآن أنه 
معجزة» ليس هو من جهة فصاحته وبلاغته فقطء أو نظمه وأسلوبه فقطع 


)١(‏ بيان إعجاز القرآن -للخطابي- ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن- ص/77- 
5”". 


(؟) البرهان -للزركشي- ؟45/7. 


5 0 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
ولا من جهة إخباره بالغيب فقطء ولا من جهة صرف الدواعي عن 
فعا ركه اقل : ولا من جهة سلب قدرقم عن معارضته فقط0). بل هو 
أية بينة معجزة من وجوه متعددة ؛ من جهة اللفظ, ومن جهة النظمء 
ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعى» ومن جهة معانيه الى أمر 
بماء ومعانيه الى أخير بما عن الله تعالم وأسمائه وصفاته وملائكته وغير ‏ 
المستقبل» ومن جهة ما أخبر به عن المعاد» ومن جهة ما بين فيه الدلائل 
اليقينية»والأقيسة العقلية» الى هي الأمثال المضروبة» كما قال تعالى: (ولفَدٌ 
صَرَفًا للنّاس فى هذا القرآن من كل ميل فابى أكثْرٌ النّاس إلاكفورا 6 [الإسراء 
5 وقال تعالى:/ وَلَقَّدْ صَرَكنَا في هذا التران للّاس من كل صمل وكان 
الإسان أكثر شي جد | [الكهف ه]ء وقال ولت و للناس في 
ذا آمك عل كرون © حر ير ذي عوج ليون 2 
[الزمر1١-8؟].‏ وكل ما ذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن هو 


ل واي ا براي لي 


له 3 . ل , 


)١(‏ هذا الوجه -وهو الصرفة- تقدم ما فيه ص/5447-154147 وقد بين شيخ الإسلام 
ضعف هذا الوجحه بعد ثماية هذه الفقرة المنقولة عنه في الجواب الصحيح 6 - 
"١‏ ثم وجهه على سبيل التتزل» بأنه دال على الإعجاز في حالة لنفي والإثبات. 
(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 1759-1547/8/8. 


الباب_الثاني: النبوة. م5 

المسألة الثالنة: القدر المعجر من القران 
قال الزركشي - لما ذكر تعريف القرآن - وهو: «الكلام المنرل 
للاعجاز بآية منه, المتعبد بتلاوته). قال: «روقلنا: بآية منه» ونم نقل 


1 مه ثر 0 

قد وقع بأقل منها في قوله تعالى: / فليّائوا بحَددث مثله 4 [الطور 
00 اا 0 

0.34 


ثم حكى أقوالا أخرى في القدر المعجر منه» وحاصلها: 

١‏ - أن المعجز السورة الطويلة دون القصيرة. لأن البلغاء من العرب 
قد يقدرون على القليل دون الكثير". 

ل ل وي ام الور 

7- أن المعجز أقله سورة الكوثرء وما يعادلا من القرآن» ولو كان 


: 58 )0 
اية واحدة؛ لأآن كلماتئًا عشر كلمات2 . 


٠١ 5 .‏ 1 
- ونقل عن المعتزلة أن الإعجاز يحصل بجميع القران 


.178/7 البحر المحيط‎ )١١( 

(؟) انظر: المصدر نفسه 2١75/5‏ وهو قول ابن عقيل كما في مجموع الفتارى 
+6 وحكاه الزركشي في البحر ١79/5‏ عن الآمدي. 

(5) انظر: إعجاز القرآن -للباقلانٍ - 558-5684, والبحر المحخيط .١!/9/7‏ 

(1) انظر: الشفا - للقاضي عياض - ١/ع”ه.‏ 

(5) انظر: الإتقان - للسيوطى --11/6. 


+56 أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 
ولا شك أن القولين الأول والرابع لا يصحان, لأن القرآن صريح 
في إثبات التحدي بسورة» وأطلق ذلك دون تقييد بالطويلة ولا القصيرة: 
4 00 5 2 , 
فقال الله تعالى: ر فاتوا بسورة مثله4 [يونس 88] والقول الرابع أشد 
بطلانا و ابفد عن العيوات: ظ 
وبقي النظر في القولين الثاني والثالث» فعلى أساس أن المنصوص 
عليه وقفوع الحديث بسوره من المَرآن» فهذا قدر اشتر كا صحته. 


مرة هيمر 


ومتاز القول الثالث بالقوة من جهة دلالة قول الله تعالى عليه: ( ياتا 


يحَديث مثله 6 [الطور 74]» فظاهر هذه الآية وقوع التحدي بأي حديث 
من القرآن - مما يصدق عليه أنه قرآن - سواء كان سورة أو بعض 
سورة. 

ٍ . 00( ءِ 

000 (5) اع ً 0 (0) ظ 
منهم القاضي عياض وأحد قولي الباقلاني ٠»‏ وهو ظاهر اختيار شيخ 

(0) (2) 0 

الإسلام ابن تيمية » وابن كثير ؛ والرر كشي / 


(1) انظر: الفصل - لابن حزم - 7/ 5-1 .١‏ 

.ه714/١ انظر: الشفا‎ )١( 

() انظر: البحر امحيط 1179/7. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .475/١‏ 

(0) انظر: تفسير القرآن العظيم -لابن كثير - .57/١‏ 
(59) انظر: البحر المحيط 178/9 .١‏ 


الباب الثاني: النبوة. 166 
المطلب الغالث 
نسخ هذه الشريعة لا قبلها من الشرائع؛ وثبوت أحكامها 
المسألة الأولى: نسخ هذه الشريعة لما قبلها من الشرائع. 
لقد أدرج الأاضوليون ضمن مباحث النسخ: الكلام على إثباته عملا 


ا ومن ذكروه في جملة المنكرين للنسخ ثلاث طوائف من 
اليهود, وهم: ال 0 والعنائية”'") السو فالأولى اكرات 


)١(‏ انظر: العدة -لأبي يعلى- 279/7 والبرهان للجويئ 2817/7 والمعتمد -لأبي 
الحسين-١030771/1‏ والاحكام -للآمدي- 2١١5/9‏ وكشف الأسرار 3٠١4/9‏ 
وشرح العضد على ابن الحاجب 1859/7. 

(0) لم أهتد لمعرفتهم» ولكن ذكر د. مصطفى زيد في كتابه النسخ في القرآن الكريم 
١01؛‏ وعلي حسن العريض ف كتابه فتح المنان في نسخ القرآن ص49 2١‏ أنها 
إحدى فرق اليهود» وتنسب إلى عون بن يعقوب» وقد علمت دعواهم في الأصل 
اعااة. 

(5) طائفة من اليهود تنسب إلى رجل يقال له عنان بن داود» رأس الحالوت» يخالفون 
سائر اليهود في السبت والأعياد» ينكرون نبوة عيسى -عليه السلام- مع تصديقهم 
له ف مواعظه وإشاراته؛ ويدعون أنه لم يخالف التوراة في شيء» وإنما قررها كلها. 
انظنة الملل والتحل للشهوستاق 16/1 

(4) إحدى فرق اليهود» ونسبوا إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني» الذي 
كان في زمن المنصورء وبداية دعوته كانت ف عهد آخر ملوك بي أمية» وقد زعم 
أنه نبي» وقد حالف اليهود في كثير من أحكام الشريعة المذكورة في التوراة. 
انظر: الفصل -لابن حزم- ١/43؛‏ والملل والنحل -للشهرستاني - -5١6/١‏ 


11 1 


كث > مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطايف محمد 


حواز وقوع النسخ عقلاء والثانية سلمت بحواز وقوعه عقلاً لكن أنكرت 
وفوعه ا ومرادهما إنكار نبوة البي محمد - وي - وعيسى عليه السلام 
من قبل» وقالوا: إن الإقرار بنبوة البي - يَةٌ - لا تستقيم إلا مع القول 
بنسخها لشريعة موسى عليه السلام. فأنكروا النسخ لأحل ذلكء» وأما 
الطائفة الثالئة فأقرت بحواز النسخ عقلا ووقوعه قرعا لكته: رعموا أن 
محمد - يلع - رسول للأميين العرب من بن إسماعيل خخاصة دون غيرهم 
أي أنهم ينكرون نسخ هذه الشريعة لشريعتهم على وجه المخنصوص. 

واطق أن :هذه السألة حفها أن لةتذكر فق أضصول الفقه أضلاء أعي 
الرد على اليهود. وإغا موضعها كتب العقيدة(''. ظ 

وفيما يلي عرض للشبهات العقلية أولاء الى يما زعم من زعم منهم 
أن النسخ ممتنع عقلاء مع الإجابة عنها: 
أولا: شبهات منكري النسخ العقلية» والرد عليها: 
الشبهة الأولى: 

زعموا أن النسخ يستلزم إما البداء» وإما العبث ؛ لأنه «لو كان 
النسخ جائزا عقلاء لم يخل نسخ ما أمر به؛ إما أن يكون لحكمة ظهرت ' 


تكن ظاهرة حالة الأمرء أو لا يكون كذلك؛ فإن لم يكن لحكمة ظهرت 
له كان عابثاء والعبث على الحكيم محال» وإن كان الأول: فقد بدا له ما 





)١(‏ نبه على هذا البلقيئ» كما نقله عنه العطار في حاشيته على شرح المحلي على جمع 
٠‏ الجوامع .١51/7‏ 


ا 00 الباب الثقى: النبوة, ا امل 
م يكن» والبداء على الله محال)”"2» وما أدى إلى ا محال فهو محال» فيلزم 
رد النسخ. 

وجوابه: أن هذا التقسيم العقلي ناقص» إذ توحد قسمة ثالثة -وهي 
الى نختارها- أن الله نسخ ما نسخ لحكمة يعلمها حل وعلا” ". 


الشبهة الثانية: 

قالوا: إن الخطاب الدال على النسخ إما أن يكون مؤقنا بوقت» أو 
هو دال على التأبيد» فالأول ينتهي .جرد انتهاء وقته.» فلا حاحة إلى 
النسخ, والثاني يلزم منه التناقضء ويؤدي إلى أربعة محالاات: 

أ-يلزم القبح لأن المكلف قد اعتقد تأبيد الحكم ودوامه» فكيف 
يرد ما ينسخ ذلك؟ 

ب- يلزم القول بعجز الربء لأنه لا طريق إلى معرفة التأبيد عنده. 

جه-يلزم عدم الوثوق بوعد الله ووعيده» ولا بشيء من الظواهر 
اللفظية» وذلك يؤدي إلى احتلال الشرائع وتدعيم الباطنية. 

د-يلزم على هذا جواز نسخ شريعتكم ". 


)9311/١ وانظر المعتمد -لأبي الحسين البصري-‎ 2١١8/9 قاله الآمدي في الاحكام‎ )١( 
والعدة -للقاضي أبي يعلى- 2774/5 والبرهان -للجويئ - 2847/5 وشرح‎ 
.05/9 العضد على ابن الحاجحب 1894/7؛ وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت‎ 

(؟) انظر: المراجع السابقة. 

(5) انظر: الإحكام للآمدي 21١5/7‏ وفاية الوصول -للهندي- 769/5-.5755,) 
وشرح العضد على مختصر ابن الحاجحب 2١85/5‏ وكشف الأسرار 0704/9 
وتيسير التحرير 2185/7 وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ؟/01. 


مه" مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 

والجواب: أولا: أن هذا التقسيم غير شامل لكل الأقسام؛ لأنه بقي 
قسم ثالث» وهو أن يكون الخطاب الدال على النسخ مطلقا عن التوقيت» 
وهو الذي يرى بعض الأصوليين أنه الذي يدخله النسخ, لاا ما كان 
010 

ثانيا: زعمهم بأن ما كان موقن بوقت لا سبيل إلى إفهائه بالنسخ» 
حوابه في مسألتنا هذه -أي نسخ شريعة محمد- وله - للشرائع السابقة- 
ليس مععئ أها ستنسخ» أنها تنتهي عند حدوث زمن معين بلا ناسخ, وإِغا 
بإرسال الرسول محمد - وه -, فالنسخ لا يتم إلا بناسخه. 


ثالغا: قرهم في اخالاات: 


-١‏ أن هذا المحذور يلزم لو ' يعترك بالخطاب المنسوخ ما يشعر 
بنسخه وهذا اختيار أبي الحسين البصري”", وهذا وإن لم يرتضه 
الاصبرايوق» إلا أنه صحيح هنا في مسألتنا هذه؛ لأنه قد ورد عندهم بيان 

. : م 
من ياني ناسحا لشريعتهه' '. 

-١‏ والثاى ما قاله الآمدي: «والوجه في الجواب أن نقول: دلالة 

الخطاب على التأبيد لا يلزمها التأبيد مع القول بحواز النسخ, فإذا اعتقد 


,؟ا/ل7-ما/1/١-يرصبلا انظر: المعتمد -لأبي الحسين‎ )١( 
."1/78- >17 انظر: ص/.‎ )5( 


الباب الثانى: النبوة. 58 


المكلف التأبيد فالجهل إنما جاءه من قبل نفسه لا من قبل ما اقتضاه 





الخنطاب» بن الوااجحب أن يعتقل التأبيد يشرط عدم الناسخ) 4 وإن أفضى 
ذلك إلى الجهل في حق العبد. فالقول بقبح ذلك من الله تعالى مب على 
التحسين والتقبيح العقلي) وقل أبطلناه قيما تقدم” / 4 مئّ يكون دللك 
قبيحا؟ إذا استلرم مصلحة تربو على مفسدة جهله أو إذا لم يكن 
كذلك؟. الأول ممنوع, والثاني مسلم. وبيان لزوم المصلحة الزائدة هنا ما 
فيه من زيادة الثواب باعتقاده دوام ما أمر به والعرم على فعله والانقياد 

وأما ا محال الثاني فأحاب عنه الآمدي بقوله: «رقولهم ف الوجه الثاني : 
إنه يفضي إلى تعجيز الرب تعالى عن إعلامنا بالتأبيدع ل اق لحواز 
أن يخلق لنا العلم الضروري بذلك؛”'» ومقصود الآمدي أن طرق إفادة 
العلم بالتأبيد ليست منحصرة بالكلام» إذ من الجائز أن يتم ذلك بخلق 
العلم ضرورة ف قلوب العباد, وهذه الاجحابة جيدة. 

ويضاف إلى هذا أن العلم بالتأبيد كذلك يحصل بانقطاع الوب 

لكن ليعلم أنه إذا أريد باللفظ الدلالة على الدوام خاصة:؛ فمثله بعيد 


! وفيه نظر من حيث الإطلاق‎ )١( 

.1١؟١7/8‎ - الإحكام -للاآمدي‎ ١١ 

(0) الإحكام لآمدي- 171/5. 

(؟) انظر: العدة -للقاضي أبي يعلى- ؟//الا/ا. 


1١٠0‏ مسائل أصول الدين المبحوثة أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
فالذي يترجحح الاقتصار على أن تقسيمهم غير حاصرء ولن يستطع اليهود 
الإثيان بنص ثابت دال على دوام شريعة موسى إلى الأبد”"). 

وأما المحال الثالث فهو كما قال الأمدي: «مندفع. فإنه إن كان 
اللفظ الوارد في الخنطاب مما لا يحتمله التأويل» فالوثوق به حاصل لا محالة: 
وإن كان مما يحتمل التأويل» فيجب أن يكون الوثوق به على حسب ما 
اقتضاه الظاهر لا قطعاء وذلك غير مستحيل)”". 





وأحاب عن المحال الرابع: «وما ذكروا في الوجه الرابع فغير صحيح, 
فإنا لا تمنع من جواز نسخ شرعنا عقلاء وإنما تمنع منه شرعاء لورود خبر 
الصادق بذلك عندناءوهو قوله تعالى: فر وَحَاتم التبيِينَ 6 [الأحزاب ٠‏ 5 


وقوله - يله -: ررإلا أنه لا ني بعدي)7 "2 والخلف في سخبر الصادق 


عل 0 
الشبهة الثالثة: 


ررفإن الفعل المأمور به إما أن يكون حسنا أو قبيحاء فإن كان الأول 


)١(‏ وانظر: ما سيأ -إن شاء الله- ص/5714. 

)١(‏ الاحكام -للآمدي- .١77/9‏ ظ 

(5) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه (0171/5 مع الفتح) كتاب الأنبياء - باب 
ما ذكر عن بي إسرائيل - رقم (7400) ومسلم في صحيحه 1471/6) كتاب 
الإمارة - باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. رقم .)١8547(‏ 


(4) الإحكام -للآمدي- ,.155-1١1/9‏ 


الباب الثاني: النبوة. 555 


أحاب الآمدي بأن هذا مبئ على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين 
وهي باطلة في نظره””"؛ والصحيح أن يجاب عن هذا بأن بعض الأشياء لا 
يدحلها نسخ. فالذي اتفقت عليه الشرائع من أصول الدين فهذا حسن 
في ذاته لا ينسخ, فيستحيل أن ينهى عنه» مثل الإبمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خحيره وشره. وبعض الأشياء قبيحة في 
ذاتها ونمى الشرع عنها فلا يمكن أن تنسخ فيأمر بماء كالكفر بالله ثم 
يبقى ما لا يعرف قبحه ولا حسنه إلا بخطاب الشرع» وما يحتمل حسنه 
وقبحه الاختلاف باحتلاف الأزمنة والأحوال» فهذا الذي يدحله 


النسخ” "". 


وقريب من هدة الشبقة أن يقال: الفعل ررإما أن يكون طاعة أو 
معصية» فإن كان طاعة فقد نمى عن الطاعة» وإن كان معصية فقد أمر 


المعصية)7)) والجواب هو أن الفعل يكون طاعة حالة الأمر به» ويكون 


1511/1١ وانظر: المعتمد لأبي الحسين البصري‎ »١١9/* قاله الآمدي في الإحكام‎ )١1( 
وفاية‎ 2487/١ والعدة -لأبي يعلى- 9/5/5 وشرح اللمع -للشيرازي-‎ ,” 
الوصول -للهندي- 250751/5 وكشف الأسرار -للبخاري- ”/14 250 وشرح‎ 
.١85/7 العضد‎ 

.١77/5 انظر: الاحكام -للآمدي-‎ )١( 

(؟) انظر: كشف الأسرار 253775-717/8 وفواتح الرحموت 57//7. 

(4) الإحكام -للآمدي- .١١9/5‏ 


ب مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


معصية حالة النهي عنه”"©. 

وقريب من هذه الشبهة أيضا أن يقال: الفعل ررإما أن يكون مرادا 
أو مكروهاء فإن كان مرادا فقد صار بالنهي مكروهاء وإن كان مكروها 
نقد ان لمر او 0 

وأحاب عنها الآمدي بقوله: ««قولهم إما أن يكون مراداً أو مكروهاء 
لا نسلم الحضرء لحواز أن لا يكون مرادا ولا مكروهاء إذ الإرادة 
والكراهة عندنا غير لازمة للأمر والنهي» وبتقدير أن يكون ما أمر به 
مواذا عناز أن يكون هراد حالة الأمر دون حالة النهي)7". 

وينبغي فهم جواب الآمدي على أساس التفريق بين الإرادة الشرعية 
والإرادة الكونية» وكذلك ف الأمر والكراهة» ف ررإن قصد المستدل 
بالإرادة: الإرادة الكونية» وبالأمر: الأمر الشرعي فلا تلازم بينهماء 
وكذلك إن قصد بالكراهة: الكراهة الكونية فلا تلازم بينها وبين النهي - 
كما قال الآمدي- ؛ فإن الله قد أراد أكون كفر بعض المكلفين كأبي 
لحب» وأمره بالإيمان» وكره كراهة كونية قدرية إيمان أبي جهلء ولم ينهه 
عنه» بل أمره به. وإن قصد المستدل بالإرادة في دليله: الإرادة الشرعية؛ 
وبالكراهة: الكراهة الشرعية» فالتلازم بين الإرادة والأمر الشرعيين حق» 





.١177/7 المصدر نفسه‎ )١1( 

(5) الإحكام -للآمدي- 2١١9/8‏ وانظر: فاية الوصول -للهندي- 95551/5- 
5 والتمهيد -للباقلاني- ص/4 .7١‏ 

() الإحكام -للآمدي- 21717-177/7 وانظر: التمهيد للباقلاني - ص/1 .7١‏ 


الباب الثاني: النبوة. 6# 
وكذلك التلازم بين الكراهة والنهي الشرعيين» والجواب [عندئذ] هو ما 
كر رمدي جيعد قوالة زر ويقدوميي إل العروي 1 قيهذا- التفصيل 
تكون إحابة الأمدي محررة. 
الشبهة الرابعة: 

قالوا: يلزم من القول بالنسخ ؛ إما نسبة الجهل إلى الله» وإما تحصيل 
الحاصلء وكلاهما محال» فالنسخ محال» وبيان ذلك: أن الحكم الأول إما 
مويك قا كنتب غالنه جنات وإما أن يكون قد علمه الباري مؤقتاء ثم 
نسحه. فيلزم تحصيل الحاصلء لأن الحكم الأول ينتهي بنفسه' 
واجواب: 

نختار أنه -أي الحكم الأول- ف علم الله مؤقت» ولا يصح أن يقال 
إن اله قاس مستمرا أنه يبرد احذور الوارد ل ولكن احتيار أنه ف 
علم الله مؤقت لا يلزم منه تحصيل الحاصلء لأنا نقول: إن الله يعلمه مؤقتا 


(١ 


)١(‏ ذكر هذا التفصيل الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تعليقه على إحكام الآمدي 
١75-1١‏ -هامش (3). 

.5/5 و فواتح الرحمرت‎ 4١50/7 انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاحب‎ )١( 

(5) انظر: المصدرين السابقين. 


064 مسائل أصول الدين المبحوثة فى علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


الجواب: الحكم) مستمر قبل النسخ (في علم الباري) وغير مستمر بعده 
(ولا يلزم الجهل» لأن هذا انقلاب) واتقلاب العلم لاتقلاب المعلوم لا 
يلزم منه الجهل)'''.. لكن فيها نظرء لأنه لو م استمرار الحكم في علم 
. الله فالإلزام وارد قطعاء ولكن إجابته مبنية على إثبات تعلق العلم الأزلي 
القديم بكل شيء» وإثبات التعلق الحادث الذي لا يناني العلم الأزلي -2 
وهذا صحيح ف أصله- لكنه لا يفيده هنا لأن الله يعلم بعلمه الأزلي أنه 





سينسخ ما ينسخه في وقت معينء لا أنه يعلمه مستمرا”". 


ثانيا: شبهات منكري النسخ السمعية مع الرد: 

وأما الفرقة الثانية من اليهود الي تنكر النسخ عقلا فلهم شبهة 
أخرى تتعلق .ما يزعمون أنه منقول في التوراة ما يدل على عدم نسخ 
شريعة موسى -عليه السلام- ويشترك في الاستدلال بما معهم الفرقة 
الأولىء لأنها تدكر النسخ عقلاً وشرعاً. 

وهم نصان ف ذلك: وسوق الشبهة بتمامها -كما قال الآمدي- 
عنهم: إن موسى الكليم كان نبيا حقا بالإجماع منا ومنكم وبالدلائل 
الدالة على صدقه فْ رسالته» وقد نقل عنه نقلا متواتراء أنه يقول: ررهذه 
الشريعة مؤبدة عليكم ما دامت السموات والأرض» وروي عنه أنه قال: 
. «الزموا يوم السبت أبدام فقد كذب بذلك من ادعى نسخ شريعته» فلو 


)١(‏ مسلم الثبوت 2.58/7 وما بين القوسين () مأخوذ من شرحه فواتح الرحموت. 
(1) وانظر: فواتح الرحموت 5/9. 


الباب الثانى: النبوة. 6 5 
قيل يحواز نسخ شريعته لزم منه أن يكون كاذباء وهو محال» '. 
واججواب: 
أولا: ما ذكروه من الإجماع على نبوة موسى -عليه السلام- 
وثبوقها بالأدلة» كلام لا اعتراض عليه؛ ونلترمه» ونلترم بكل لوازمه؛ ومن 
دللكؤ كتارة 'التويواة: .سوه الببي محمد - يه الذي تنسخ شريعته كل 


كراقع 

انيا: الرد عليهم فيما ادعوا نقله عن موسى -عليه السلام- من 
وجهين: 

الوحه الأول: أننا لا نسلم بصحة النصين اللذين زعمتم نقلهماء 
وذلك لأمرين: 


الأمر الأول: أن التوراة الموجودة الآن محرفة» فلا يوثق بما فيها من 
5 اء 00 - إمااء 
أدنإنا أمور فى كذبن خض -كوضق الها لأ :يليق: .و كذا نسبة الكفر 


)١(‏ الإحكام -للآمدي- ١٠١/8‏ والنص الأول أورده كذلك الباقلاني في التمهيد 
ص 275١‏ وأبو يعلى في العدة */17/ا9 والجويئ في البرهان 285/7 وغيرهما. 

(7) انظر ص/ الاه - 6لاه. 

() انظر: ما كتبه العلماء عن انقطاح سند التوراة» وما وقع فيها من التحريف 
والتبديل» مثل الفصل -لابن حزم- 5/١‏ ه-23807 وشفاء الغليل في بيان ما وقع 
في التوراة والإنحيل من التبديل للجويئ 538-5748:؛ وإفحام اليهود - للسموأل بن 


بحيى- 4+١-50١.ء‏ وإظهار الحق -لرحمة الله المندي- 1١١9/١‏ -8؟1. 


ك5كك" مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطايف محمد 

والمعاصي لبعض الأنبياء وما فيها من أخبار متناقضة. 
'ب- وإما أمور شهد شرعنا على صحتهاء فهي مصدقة لشهادة شرعنا 
بذلك. ظ 
ج- وما عدا ذلك فنتوقف فيه ؛ فلا نصدقه ولا نكذبه 

وما يؤكد ما سبق» أن بن إسرائيل قد قتلهم مختنصر”'' شر قتلة ول 
يبق منهم إلا القليل» وحرق ما بأيديهم من التوراة» فهذا يدل على 
انقطاع سند التوراة» وعلى أقل تقدير أن التواتر ف نقلها منتف"". 

وقد ذكر القرائي في هذا الموضع اعتراض بعض اليهود عليه في 
مناظرة جرت بينهماء بأن المنقول عندهم أن نحو أربعين من اليهود قد 
سلموا من بختنصر» وهو عدد يصلح للتواتر» فأحاب القرافي بحوابين: 

أ عدم التسليم بصحة هذا النقل. 

بت لو سن فبحة هذا النفل .فزن السك قاتم.ى تشررظ التوائزع. وهو 
العلم» فلعلهم من القوم الذين لا يعلمون شيئاء وهذا احتمال يشكك في 
التوائ © ). 

ثم إن القراقي ذكر فائدة أحرى, وهي أنه قد يخطر بالبال أن اليهود 


(00) 


.4/١ - انظر: تفسير القرآن العظيم -لابن كثير‎ )١( 

)١(‏ انظر خبره في تاريخ الطبري 55/١‏ فما بعدها. 

(*) انظر: تلخيص المحصول -للنقشواني- ص/2577 والتحصيل من المحصول - 
للأرموي- 2١7/7‏ ونفائس الأصول -للقراق - 71478/5. 2 

(:) انظر: نفائس الأصول -للقرافي- 476/5 ؟. [ 


الباب الثاني: النبوة. 1 
كانوا متفرقين فلا يلزم إذا كان بختنصر قد أعدمهم في مكان أن يعدمهم 
في كل الأمكنة» فإن العادة تحيل مثل هذاء وعندئذ لا يبعد بقاء عدد 
التواتر المدعى. 

أحاب القرائي .مما حاصله: أن اليهود من وقت خروجهم من مصر 
-مع موسى عليه السلام- يوم أن بحاهم الله من فرعون وجنوده 
بإهلاكهم وإغراقهم في اليم - لم يسكنوا إلا في التيه أربعين سنة» ثم 
انتقلوا بحملتهم إلى بيت المقدس -وهذا كله توافق عليه اليهود ولا 
تكذبه- فوجدهم يختصر هناك بحملتهم؛ فقتلهم» ومن بقي منهم؛ وهم 
جماعة يسيرة خرحوا مع دانيال -عليه السلام- إلى مصرء فتتبعهم 
بختنصر» وأحذهم من مصرء وقتلهم» وخرب مصرء ولذلك ثبت أن مصر 
بقيت أربعين سنة لا تررع لعدم وجود آدمي فيها' '. 

فهذا الذي ذكره القرافي يشكك ف تواتر نقل التوراة» بل في صحة 
كثير منها أصلاء ويؤكده ارتداد أكثرهم عن الدين مرات كثيرة» وقتلهم 
الأنبياء» وعبادتهم للأصنام» فلا تبقى لهم عدالة أو ثقة في نقلهم» لو فرضنا 
وحود النصين ف التوراة الموحودة اليوم. 

الأمر الثاى: لو تنازلنا عن كل ما سبق ذكره من عدم الوثوق 
بالتوراة الى بأيديهم؛ فإنه .ممطالعة التوراة لم يوحد النصان المذكوران فيهاء 
ويتأيد هذا الكلام بأمور: 


١‏ - أن عددا كثيرا من الناس اطلعوا على التوراة وقرءوها فلم يجدوا 


)١(‏ انظر: المصدر نفسه. 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





64 سال أصول الدين المبحوئة ذ 
فيها النصين المنقولين سابقا('". 

؟١-‏ ذكر كثير من العلماء أن الذي وضع لهم ذلك هو ابن 
الراوندي”' . 


*- يؤكد ما سبق أن أحبار يهود -ممن أسلم- ررككعب 
الأحبار”"» وابن سلام؛ ووهب بن منبه» وغيرهم؛ كانوا أعرف من 
غيرهم .ما في التوراة» وقد الإتمواة بو لايل كرو ينا عن زلف 1 

عوقوب كذالاكف أن للك النقل ,رلك كان صحيها لكاندمن أفرق 


)١(‏ انظر ص/4 > _- فكل من نقل هذه العبارة قد كذبما. وقال د.مصطفى زيد: م 
أقف على هذه العبارة منسوبة إلى موسى -عليه السلام- في العهد القديم» بطبعتيه 
الكاثوليكية والبروتستانتية» مما يرجح أها مما دسه ابن الراوندي على موسى عليه 
السلام" 1.ه " النسخ في القرآن .41/١‏ 

)١(‏ هو: أبو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق بن الراوندي -أحد مشاهير الزنادقة, 
كان أبوه يهودياً فأظهر الإسلام» صنف كتاباً في الرد على القرآن سماه:"الدامغ 
للقرآن": وقد كان أول أمره معترلياء ثم ترندق» حي رد عليه بعض المعتزلة 
وكفروه كأبي علي الحبائي وابنه» توفي سنة /15ه. 
انظر: المنتظم لابن الجوزي 49/5. البداية والنهاية -لابن كثير- )1١١/١١‏ 
ولسان الميزان -لابن حجر - .57/١‏ 

(5) كعب بن ماتع الحميري -كان يهوديا وأسلم بعد وفاة النبى -يَ- وقدم المدينة في 
خلافة عمرء وكان عالماً باليهود وكتبهم» توق أواخر خلافة عثمان بحمص سنة 

4+ه. [ 
انظر: سير أعلام النبلاء 89/5 4» والإصابة لابن حجر .48١/8‏ 
(4) الإحكام -للآمدي- 4/9 .١7‏ 


الباب الثاني: النبوة. 55468 
ما يتمسك به اليهود في زمن الببي -ويةْ- في معارضته؛ ولم ينقل عنهم 
فى اهن ذللقج" ': 

ه- ررثم إهم مختلفون في نفس متن الحديث» فإن منهم من قال 
الحديث: زراك أطعتموني لما أمرتكم به وشيتكم عنه اللي ملككم 5 
0 السموات والأرض)» وليس ف ذلك ما تددن على إحالة النسخ”'2. 

الو جه الثان :اق الرد عليهم: 

لو فرضنا صحة هذا النقل» فإن الجواب ,مسلكين؛ مسلك التأويلء 
أولا: مسلك التأويل: 

-١‏ النقل الأول» وهو قوله: ررهذه الشريعة مؤبدة عليكم ما دامت 
السموات والأرض» يحتمل التأويل على وجهين' ": 

أ-أن يكون المراد بالشريعة هنا: التوحيدء» وكل ما اتفقت عليه 

م دي ور 2 


الأنبياء» على حد قول الله تعالى: [ شرع لكم من الددين ما وَصّى به نو 


: 207 ُ ع عرص ع و قار م ع اعفن “سر 5 ظًَ 1 6000 
وألذي اوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا 


قروا فيه. . . 4 [الشورى »]١١‏ فيكون النص دالا على ما لا نسخ فيه 
)١١‏ المصدر نفسه. 


(؟) المصدر نفسه» وانظر التمهيد -للباقلاني- ص/8-57.7١7.‏ 
(5) انظر: الاحكام -للآمدي- 4/9 .١١‏ 


17> مسائل أصول الدين المبحوئة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


أنه يؤبد) وهذا لا إشكال فيه) فيبقى ما عداه. فللا يدل النص على أنه لا 
ينسخ» والحامل على التأويل ما ثبت في التوراة والإنحيل والقرآن من. 
بجيء نبي آحر الزمان -وهو محمدويّظة - يلزم اتباعه دون غيره. 

بغت لوز أبقينا النص على أنه معن الشرائع دون الأصول» فلا بد 
عندئذ أن نقول: إن النص يجب فهمه على أساس أفا: «مؤبدة ما لم تنسخ 
بشريعة بي 0 والموجب لملا التأويل؛ ما تعدم 2 التأويل الأول» 
والتأويل الأول أقوى. 

-١‏ النقل الثاني» وهو قوله: «الزموا يوم السبت أبدام» فإنه يحتمل 
التأويل» فيقال: الزموا يوم السبت ما لم تنسخ هذه الشريعة» فيكون 
المقصود بالتأبيد هنا تأبيدا نا بظهور الناسخ, فالتأويل هنا أسهل من 
الأول”"“. 

((ومع احتمال هذه التأويلات» فلا يعارض قوله, ما ظهر على يل 
البى -وةِ- من المعجزات القاطعة الدالة على صدقه ف دعواه الرسالة 
ونسخ شريعة من تقدم)7". 

ثانيا: مسلك الإلزام: وفيه طريقان؛ الطريق الأول إلزامي خخاص؛ 
والثابي عام بإثبات النسخ 2 التوراة. ظ 

الطريق الأول: والمقصود به إيراد نصوص من التوراة فيها لفظ 





60 الإحكام -للآمدي- 1/8 ؟ ١‏ وانظر: التمهيد- للباقلاني- ص/ه .٠١‏ 
)١(‏ انظر: الاحكام -للآمدي- 4/9 .1١‏ 
3( الإحكام -للامدي- مه ؟ .١‏ 


الباب الثاني: النبوة. 1/4" 
التأبيدع ومع ذلك يمر اليهود ل يه يراد به الدوام, فمن ذلك ما ساقه 


الامدي بقوله: 


رركيف وأن لفظ التأبيد قد ورد في التوراة» ولم يرد به الدوام 
كقوله:(إن العبد يستخدم ست سنين» ثم يعتق ‏ ف السابعة» فإن أبى العتق 
1 ف 36) ِ , 
فلتثقب ادنه ويستخدم ابدا) : وكقوله ُْ البقرة الى امروا بدبحها: 
. ّ 502 نئ َ لا 
(رهده سرنة لكم ابدل) 0 وكقوله: (رقر بوأ كل يوم خحروقين فربانا 


ل رق 
دائمالىم» ./ 


الطريق الثاني : والمقصود به تقل فنا يدل على النسخ من التوراة) 


الثاني فظاهرء وأما الأول فإن وقوعه في الشرع يستلرم حوازه عقلاا “: 


وقد نقل الأصوليون شيئا كثيراً من ذلكء أكثرها يصلح للإلزام 


)١١‏ انظر العهد القدكم - سفر التثنية- الاإصحاح ١5‏ العدد من )١!-١5‏ وسفر 
الخروج - الإصحاح 1١‏ العدد: عن احير 

(5) انظر العهد القدتم - سفر التثنية- الإصحاح 7١‏ العدد: من 4-١‏ - بدون كلمة 
قله ةا لكي أبداء 

(5) انظر العهد القديم - سفر الخرو ج- الاإصحاح 58 العدد: 4.0-8. 

(5) الإحكام -للآمدي- #/5؟١.‏ وانظر: المحصول “/2"080 والتحصيل من المحصول 
-للأرموي- .١7/5‏ 


(5) انظر: فاية الرصول -لصفي الدين الهندي- 55/5 77. 





فقط لعدم الوثوق بصحتها»» وعلى بعضها اعتراض من جهة عدم تحقق 
النسخ فيهاء إذ قد يكون الحكم الأول على البراءة الأصلية» وما كان 
نقل عنها لا يسمى نسخلا", وخروجا من هذه الخلافات آثرت ذكر ما 
شهد شرعنا على صحة نقله» وذكر ما ينطبق عليه شرط النسخ: 

وأقتصر على ثلاثة أمثلة- أورد منها القرائي اثنين- ينطبق عليها ما 
دكره: ظ 

المثال الأول: اتفاق اليهود والنصارى على فداء ولد”" إبراهيم عليه 
السلام -في التوراة- وهذا يعد أشد أنواع النسخ, لأنه قبل الفعل فجواز 
غيره أولى”2. 

والمثال الثاني : أن الله حل وعلا قد أمرهم بقتل من عبد العجل» ثم 
أمرهم برفع السيف بعد أن قتل عدد عظيم؛ وهذا صريح في النسخ “. 

المثال الثالث: قال القراتي: «إن التوراة قال الله تعالى فيها لموسى - 
عليه السلام-: «اخرج أنت وشيعتك لترثوا الأرض المقدسة الى وعدت 


)١(‏ انظر: نفائس الأصول -للقرافي- 471-7470/5 27 وهاية الوصول -لصفي الدين 
المندي- 5/.ه7-١1751.‏ ظ 

.747./5 انظر: نفائس الأصول -للقرافي-‎ )١( 

() وهم يجرمون بأنه إسحاق» والصحيح أنه إسماعيل عليهما السلام. 

(5:) انظر: نفائس الأصول -للقراي- 5470/56؛ وشرح تنقيح الفصول -له- 
ص».5 70. والنص موجود في العهد القدم في سفر التكوين؛ الإصحاح -١7‏ العدد 
١-١‏ [الكتاب المقدس ص .]١ 7-١5‏ 


(ه) انظر: سفر الخروج - الإصحاح 237 العدد .734-11١‏ 


الباب الفانى: النبوة. » 
هما أباكم إبراهيمء أن أرثها نسله؛ فلما ساروا إلى التيهء قال الله تعالى: لا 


تدخلوهاء لأدكو كن مضهيو 1 وهو عين النسخ) ' ©. 

م وقفت على نص هم وهو: «روليحفظ بنو إسرائيل السبت 
ويتخذوه عيدا بأجيالهم ميئاقاً إلى الدهرء بين وبين بن إسرائيل» وعلامة 
إلى الأبد. لأن الرب خلق السماء والأرض ف ستة أيام وف اليوم السابع 

0( 
استراح من عمله, ٠‏ 

وهذا نقطع بكذبه, لتضمنه ما لا يليق بالله حل وعلاء وهو نسبة 

التعب إليه) وفك رد الله عليهم إفكهم هذا بقوله: ف( ولئد خَلِفنَا السّماوات 
71 0 و 


ثالغا: الرد على العيسوية الذين لا يقرون بدسخ هذه الشريعة 
وهؤلاء يقرون بصدق الببي - يِ- ف رسالته» ولكنهم يدعون 


إرساله إلى العرب خاصة» وهذا تناقض قبيح؛ لأن من لازم إقرارهم 


)١(‏ شرح تنقيح الفصول -للقراقي- ص/5١”7‏ والوعد بدخول الأرض المقدسة موجود 
ف العهد القديم - سفر الخروج - الإصحاح ” - العدد م 2١07‏ وغيره» وأما 
النهي عن دخحوطا بعد الأمرء فورد في سفر العدد - الإصحاح "٠‏ العدد -١“*‏ 
7» وسفر التثنية - الإصحاح الأول - العدد 84 .10-١‏ 

(؟) انظر: سفر الخروج - الإصحاح -78١‏ العدد .١7-1١+‏ وانظر: إظهار الحق لرحمة 
الله المندي /565. 


> مسائل أصول الدين المبحوئة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطايف محمد 
بنبوته تصديقه في كل ما أخبر وما أخبر به عموم بعثته للناس كافة” '2. 


5 00 ده 2 
كما قال الله تعالى: [ قلا أنها النّاس إنى رَسّول الله إليكم جميعا» 
[الأعراف 5/8 ١]ء‏ وقال: ( وما أَرسَلئَاك إلأكافة للنّاس » [سبأم ؟]» وقال 


نوصت ما أل عليه ( هذا تفار لئاس وكوي 4 [اللتائية | ف 


كل الناس» و لم يخص طائفة دون أخرى. 
وقال رسول اللمكلة: ركان الببي يبعث إلى قومه .خاصة» وبعثت إلى 
الناس عامة»”" وقال: «رلو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي»””". 
وسيرته -5- دالة على عموم بعثته» فقد تواتر عنه دعوته لسائر 
الناس عريهم وعجمهم, من أهل الكتاب وغيرهم, وقد أرسل إلى كسرى 
وقيصرء وأرسل رسله «إلى أقصى البلاد» وطلب الدخول في ملته والقتال 


(١)انظر:‏ الإحكام - للآمدي - 9/ه١١1.‏ 

(1) متفق عليه أخرجه البحاري في صحيحه 019/١(‏ مع الفتح) كتاب التيمم رقم 
(5”) وأخرجه مسلم في صحيحه )771/١(‏ كتاب المساجد -ق فاتحته- رقم 
(075). 

(6) أخرحه أحمد في المسند «/2*58 40 وابن أبي شيبة 247/9 وأبو يعلى في 
مسنده ٠١7/4‏ - رقم )5١70(‏ والبزار »794-1/١‏ كلهم من طريق بمجالد عن 
الشعيبي عن جابر بهء قال الهيئمي: (روفيه مجالد بن سعيد ضعفه أحمد وى بن 
سعيد) [بجمع الزوائد ]١514/١‏ - وقد أورده البخاري في صحيحه 545/١7(‏ 
مع الفتح) معننونا به بابا في الاعتصامء قال ابن حجر: ((رجاله موثوقون إلا أن في 
بجحالد ضعفام [الفتح 740/177]» وحسنه الألباني بشواهده في إرواء الغليل 74/5. 


الباب الثانى: النبوة. 15" 
١ 000 :‏ : : 
من حاحده من العرب وغيرهم في نبوتم» '» فكل ذلك يدل على عموم 
0 515 


وهؤلاء يلزمهم كذلك ما ورد عندهم من البشارات بالرسول - 
كْ- والميثاق الذي أخذه الله عليهم بالإبمان بالبي محمد -6ه-. 





وبعد هذا العرض أنبه إلى أنه قد يذكر بعض الأصوليين اعتراضات 
تعود إلى التشكيك ف ثبوت النسخ بالمعى المصطلح عليه عند الأصوليين, 
وهي لا تعود قطعا إلى التشكيك في نبوة النبي محمد - - فمن ذلك 
قول الرازي: 

(رولقائل أن يقول: لا نسلم أن نبوة محمد -عليه الصلاة والسلام- 
لا تصح إلا مع القول بالنسخ, لأن من الجحائز أن يقال: إن موسى وعيسى 
عليهما السلام أمرا الناس بشرعهما إلى زمان ظهور شرع محمد -عليه 
الصلاة والسلام- ثم بعد ذلك أمر | الناس باتبا ع شرع محمد حعليه الصلاة 
والسلام- وعند ظهور شرع محمد -عليه الصلاة والسلام- زال التكليف 
بشرع موسى وعيسى عليهما السلام» ووقع التكليف بشرع محمد عليه 


و 


الفبالاق: الكنه ازاز كن تمض يدول وكوان: جاري عرض ار لك تم ثم 


,.١؟ الاحكام -للآمدي- 7ه‎ )١( 
مع الفتح) كتاب أخبار‎ 705-507/1١7( (؟) وانظر ما ساقه البخاري في صحيحه‎ 
الأحادء وانظر ما ساقه كذلك ابن كثير في تحفة الطالب في تخريج أحاديث مختصر‎ 


ابن الخاجب ص/8 95 ,5١١-١‏ 





موا الصياءإلى اليل © [البقرة 0 04]1"©. 
ْ ا ب لي ا ل 

ونقول أولا كما ذكر الأصفهان: «نبوته ثبتت» سواء كانت تلك 
الشريعة الماضية مؤقتة بتأقيت متصل با أم لم تكن '. 

لكن مع هذا كله فالصحيح هو ما ذكره النقشواني بقوله: «رإن نبوة 
محمد - يَهِ- تستدعي وقوع النسخ بأحد المعنيين قطعاء فلا يرد ما أورده 
من السؤال على الاحتجاج المذكور»”"» ويقصد بلمعنيين ؛ الأول أن 
النسخ .معي الرفع» والثاني بمعين انتهاء زمن الحكم الأول؛ وهو ظاهر. 

ثم ناقشه في ادعاء أن ذلك تخصيص بالغاية لا نسخ, بن اتورمتى 
وعيسى عليهما السلام يجوز أن يكونا قد بينا انتهاء شرعهماء فذكر ما 
ملخصه: أن هذا القول يحتمل أربعة احتمالاات هي: 

-١‏ إما أن يكون موسى وعيسى -عليهما السلام- ال ادها 
شيعن تكرق بظلهور_ شتريفة اتعرى: رحدل نعنه كذاو كذاء فحت الأخد 
بشر يعته : 

؟-أو قالا: اعلموا أن هذه الشريعة قد انتهت إذا ظهر رحل نعته 
كذاء وإن لم تظهر شريعة أخرى. 

8- أو بينا انتهاء شريعتهما بعلامات أخرى لا تتعلق بظهور شريعة 
)١(‏ المحصول -للرازي- 78/ه7957-79. 


)١‏ الكاشف عن المحصول -للأصفهان- ص/١51١‏ القسم الخامس. 
9) تلخيص المحصول -للنقشواني- ص/8١5.‏ 


الباب الثاني: النبوة. اا 

أخرى» ولا بظهور محمد وقةْ-. 

؛-أو نبها على انتهاء شريعتهماء ولم يذكرا شيئاً من التنفصيل”". 

وبعد هذا التقسيم الحاصر أمكن القول هما يلي : 

فالقسم الأول: يقتضي وقوع النسخ بطريق الرفع» لأنه لا يعلم 
السامع لقول موسى وعيسى -عليهما السلام- انتهاء تلك الشريعة إلا في 
ضمن ظهور شريعة أخرى» ووجود بيان إجمالي لا ينافي النسخ» بل يراه 
بعض الأصوليين م كان اين اصرف 

و «القسم الثاني والثالث: باطلان» لأن ذلك يوحب أن يقال: هما 
أمرا الناس بترك مواجب شرعهما من غير التمسك بشرع آخرء ولا 
يحوز صدور ذلك من الأنبياع») '". 

نم إنه بين مع بطلان هذين الاحتمالين أنهما لا ينافيان وقوع النسخ 
بأحد المعنيين» لأنه لا يشعر من بلغه ذلك القول بانتهاء شرعهما إلا بعد 
ظهور تلك العلامات» فتقع تلك العلامات إعلاماً لحم بانتهاء تلك 
الشرائع؛ وهذا هو معين النسخ بأحد المعنيين» ويكون ما سبق منهما - 
عليهما السلام- بيانا إجماليا لا ينا وقوع النسخ”؟. 


)١(‏ انظر: تلخيص المحصول -للنقشواني- ص/515-5148. 

)١(‏ انظر: المعتمد -لأبي الحسين البصري- 233077-7191/١‏ وانظر: المحصول -للرازي- 
اا 

() تلخيص المحصول -للنقشواني- ص/5١5.‏ 

(4:) المصدر نفسه ص/١517.‏ 


8 مسائل أصول الدين_المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
ولم يذكر شيئا عن القسم الرابع» فلعله أدرحه في الثاني والثالث» بل 
هو المتعيين. 


المسألة الثانية: وضع عيسى عليه السلام الجزية بعد نزوله لا ينافي 
ثبوت أحكام الشريعة الخاتمة 


وهذه المسألة عقدها الزركشي ف مباحث الحكم تحت عنوان: 
أحكام الشرع ثابتة إلى يوم القيامة”". 

ثم إنه أورد إشكالا على هذه المسألة» وهو في نزول عيسى عليه 
السلام آخر الزمان -الثابت بالكتاب”© والسنة المتواترة”"» وقد أجمع 
السلف عليه''- وذلك في قول الرسول -يِ-: «والذي نفسي بيده 
ليوشكن أن يترل فيكم ابن مريم حكماً مقسطأء فيكسر الصليب؛ ويقتل 


)١(‏ انظر: البحر المحيط للزركشي 5١7/١‏ - وأما نزول عيسى عليه السلام فلا ينافي 
حتم النبوة» لأنه ني متقدم أصلاء ولأنه ييزل حاكما بمذه الشريعة الخاتمة» ويؤكده 
أنه يصلي خحلف إمام من 5 الأمة ويصلي الصلاة المشروعة في هذه الشريعة 
الخائمة... إلخ فانظر تأويل مختلف الحديث -لابن قتيبة- ص/75١‏ - ولوامع 
الأنوار البهية «السماري” 7 

)١(‏ في قول الله تعالى: (١‏ نهل لساعة) [الزحرف آية ٠‏ وقوه تعالى : آوَإن من 


أل الكثاب إلاليؤستنّ بل موت وي ايكون لهم شهدا [النساء .]١59‏ 
(5) انظر: النهاية في الفعن والملاحم لابن كثير .١87/١‏ 
(4) انظر: شرح النووي على مسلم .,/5/١8‏ 


الباب الثاني: النبوة. 1/6" 

الختزير» ويضع الحزية» ويفيض المال حى لا يقبله أحد '. 
والإشكال هو في قوله: «رويضع الحزية»» فال الزر كشي: 
ررواستشكل بأنه نزل ررد لشريعة نبينا» ومن شريعته إقرارهم بالجرية»0" 
وقد تخلص بعضهم -كالقاضي عياض- من الإشكال بتفسير وضع 
الخرية .معن ضريّا عليهم لا رفعها عنهم. وكلامه: رروقد يكون فيض المال 
هنا من وضع الحزية, وهو ضريبما على جميع الكفرة» فإنه لا يقاتله أحد 
فتضع الحرب أوزارهاء وانقياد جميع الناس له إما بالإسلام» وإما بإلقاء يد, 


00 0 
فيضع عليه الحزية» ويضرها2 . 


ولكن شل| ‏ التفسمير ار على القاضي عياض» فقال النووي: 
ررهذا كلام القاضى» وليس يمقبول» والصواب ما قدمناه» وهو أنه لا يقبل 
منه إلا الإسلام)7 2 . 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه (555/5 مع الفتح) كتاب أحاديث 
الأنبياء - باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام رقم (/54154)) وأخرجه مسلم 
ق مصيعاء و اوتام كاف الا لبالب ازول فص ان درم مد ا 
وكم و18 

(9)البيس الخيط الور كني 1/1/1 

() نقله النووي في شرحه على مسلم .١90/5‏ 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم ؟/90١.‏ 


مع" مسائل أصول الدين المبحوثة أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





: 1 7 ١م‏ 
عند أحمد من وجه آخر» عن أبي هريرة: رروتكون الدعوى واحدة».) 


هه وعندئذ يبقى النظر في وجه الخروج من الإشكال» ومحصل 
. إحابات أهل العلم فيه: ظ 

١-قال‏ النووي: إن هذا الحكم (أي أخذ الجزية) ليس .مستمر إلى 
يوم القيامة» بل هو مقيد بما قبل عيسى عليه السلام» وقد أخبرنا النبي - 
يله في هذه الأحاديث الصحيحة بنسخه؛ وليس عيسى عليه السلام هو 
الناسخ» بل نبينا -ولةْ- هو المبين للنسخ؛ فإن عيسى يحكم بشرعناء فدل 
على أن الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد - 
00 

وكونه ا كي دل عليه الرواية المتقدمة وكيا : أي وكيا 
والمعين أنه ينزل حاكما يذه الشريعة فإن هذه الشريعة باقية لا تنسخ» بل 
يكو عيسى جا كما من كاه هذه الأمة» 0©. 0 ظ 

؟-وقد أجاب بعضهم بأن وضع الجرية زمن نزول عيسى عليه 
السلام إنما هو لكثرة المال حي لا يقبله أحد, بخلاف ما قبل نزوله. 


)١(‏ فتح الباري - لابن حجر - 5. ولرواية الي ذكرها ابن حجر هي في مسند 
أحمده١/77‏ رقم .)415١(‏ ولفظها في المسندرر وتكون الدعوة واحدة », 
وإسنادها حسن» لأجل كثير بن زيد » والوليد بن رباح » فالأول صدوق يخطئ» 
والناني صدوق . انظر تقريب التهذيب (5155ه)» (14175). 

(؟) شرح النووى على صحيح مسلم؟/90١.‏ 

(؟) فتح الباري -لابن حجر-5”17/5. 





واطاحةة ل الال 

زهذة: الاسانة . عقملة:. والأول: قوع دياه لأن: عيس عمل 
السلام- لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال» فمن هنا حاء وضع الحزية» 
لاعن "كثرة المان» 

1- وإجابة ثالثة نقلها ابن حجر عن بعض مشايخه -ونم يسمه- 
فقال: «ويحتمل أن يقال إن مشروعية قبوها من اليهود والنصارى لما في 
أيديهم من شبهة الكتاب» وتعلقهم بشرع قديم بزعمهم., فإذا نزل عيسى 
-عليه السلام- زالت الشبهة بحصول معاينته» فيصيرون عكعبدة الأوثان في 
انلقطاع حجتهم وانكشاف أمرهمء فناسب أن يعاملوا معاملتهم ف عدم 
قبرل الجزية منهم) '". 

لكن هذه الإحابة أضعف من سابقتهاء فالأولى الاعتماد على 


الاجابة الأولى. 


.55717/5 انظر: فتح الباري -لابن حجر‎ )١( 


(؟) فتح الباري -لابن حجر 0571/5. 


المصل الدادى 
5 
عصمهة اؤّدسنسداء 
وهنه خلانة مداحث- 
المدحث الْأولى: حقّبقة العصمة. 
وهنه مطديل: 
المطلب الأول حد العصمة: 
المطلب الثاني أصول الطو ادف التي اضدت علبها أو اؤأهم في 
الحعصمه. 
المسبحث الثاني: عصمة الأشباء معد الشوة. 
وهنه خلانة مطالب- 
المطلب الولل: عصمة الأنيباء مما يخل +الشليج ودعسوى 
الو سالة: 
المطلب التاني: عصمة الأنياء من المعاصي. 
المطلب النالث: عصمة الأضباء من النسيان و الخطا في 
الاحدهاد. 


المدحث الثالث: عصمة الأنياء سيل الشوة. 


الباب الثاني: النبوة. نم5 
المبحث الأول 


قبقة || 5 


ثم الكلام على أصول الطوائف الى انبنت عليها أقوالههم وآراؤهم في 
العصمة. 


المطلب الأول 
حد العصمة 
وقد اختلف الناس ف العصمة بناء على مذاهبهم في الأفعال -أفعال 
العباد- وأثر قدرقم في أفعالهم: 
فذي. المقؤلة' إل أن العضمة” خلق. الطافت. بالبين. “تقريه إل 
الطاعة”'', فهم لاحظوا أن حقيقة التكليف تستلزم بقاء الاختيار» ولذلك 
م ينفوا الاحتيار) وهم كذلك م يتطرقوا إلى القدرة هناء لأنها عندهم 
صالحة للضدين» وهذا يتحقق الاحتيار» ولا ننسى أن مذهبهم هنا 


)١(‏ انظر: لسان العرب (4/9 255 والمعجم اوسيل 8/7 مادة (عصم). 
(؟) انظر: البحر النحيط للزركشي 208-17/5 وشرح الكوكب المنير -لابن النجار- 


م والآيات البعداة -للعبادي- ؟/ع؟؟. 


كلمم/ > مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


كمذهبهم ف سائر أفعال العباد أن الله لا يخلقها. 

ومن هنا دحل الخلل في هذا التعريف. 

وقد ذهب الأشاعرة إلى أن العصمة: عدم خلق الذنب فيهب7" 
وهذا يحتمل أمرين: 

ا فلا 
بمكنه فعلهاء وهذا منسوب إلى أبي الحسن الأشعري”". 

؟- ويحتمل أن ذلك مع بقاء القدرة والاحتيار» لكن عدم خلق 
الذنب يكون بخلق مانع غير ملجيء بحيث لا يسلب القدرة والاختيار, 
كأن يكون ذلك بصرفهم عن دواعي لضي وهذا اختيار كثير من 
أتباعه . ظ 

والاعتراض على المعنيين المذكورين في تعريف الأشاعرة هو أن هذا 
التعريف غير مانع» لأن عدم خلق الذنب يدخل فيه غير الأنبياء» كأن يبلغ 
إنسان فينطق بالتوحيد ويموت بلحظات يسيرة بعد بلوغه وشهادته») فلا 
بد إذا من أن تكون عصمة الأنبياء احص من هذا. 





)١(‏ انظر: البحر المحيط للزركشي ١7/5‏ نقلاً عن المحصل -للرازي- وهو فيه 
ص/23117 والآيات البينات -للعبادي- 4/9 .7١‏ 

(5) انظر: المصادر السابقة. 
(6) انظر: المحصل -للرازي- ص/25117 و البحر اخيط للزركشي ١07/56‏ وشرح 

0 الكوكب النير -لابن النجار- 2171/5 وتيسير التحرير 0/7 ”2 وفواتح الرحموت 
7 . 

(4) انظر: نفائس الأصول -للقرافي- 14/5 257٠0‏ والآيات البينات -للعبادي- 5/8 77. 


الباب الثانى: النبوة. 11م 
وقد حاول القرائي التفريق بين عصمة الأنبياء وعصمة غيرهم على 
أساس الخبر اللساني» فذكر أن الجميع يشتركون في تعلق الكلام النفسانٍ 
الذي هو خبر عن عدم معصيتهم؛ وتعلق العلم بذلك وكذلك الإرادةء 
ففي عصمة الأنبياء وجد أمر زائد على ما مضى وهو الخبر اللفظي'''. 
فأعاد امتياز عصمة الأنبياء إلى الخبر اللفظي» وهذا فيه نظر ظاهرء 
فالعصمة ليست نصوصل”"”, على أنا نقطع دلول حديث الرسول -- 
: ززكل بن أدم حطاءء وخير الخطائين التوابون»7' فلا بد إذا من تحقق 
معيئ وامتياز خاص للأنبياء في العصمة» مع ملاحظة أن ما بئ عليه تفريقه 
أصل باطل» وهو الكلام النفسي. 
ثم بعد هذا الاعتراض العام يبقى هناك ذكر زيادة اعتراضات على 


)١(‏ انظر: نفائس الأصول -للقراثي- 23507-57.4/5 والآيات البينات للعبادي 
4 575-7. 

(؟) انظر: الآيات البينات -للعبادي- 775/7. 

(6) أخرجه أحمد في المسند 48/7 والدارمي في سئنه (537/5) كتاب الرقائق - باب 
في التوبة رقم (10171؟) والترمذي ف جامعه (559/4) كتاب صفة القيامة» باب 
(549) رقم (51599)) وابن ماجه ف سننه )١470/7(‏ كتاب التوبة - باب ذكر 
التوبة رقم 4)455١(‏ والحاكم في المستدرك 015/.14؟) رقم (711) كتاب 
التوبة والإنابة» كلهم من طريق علي بن مسعدة عن قتادة عن أنس» وقال 
الحاكم: "إسناده صحيح"» ولكن علي بن مسعدة الباهلي صدوق له أوهام'. 
(التقريب 1877) وقوى إسناده ابن حجر في بلوغ المرام (انظره مع سبل السلام 
64 وحسله الألباني في صحيح الجامع الصغير (؟/١951)‏ رقم 4518. 


58/4 مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
المعين المذكور في الاحتمال الأول وذلك فيما يلي: 


-١‏ لو لم يكن النبي -يِ- قادرا على المعصية لما قال الله تعالى: 
(لن أشركت لحب عَمَلكَ ولتكونٌ من الخاسرين» [الزمر 5”] ولا 
عوتب من عوتب من الأنبياء. 

؟- القول بسلب القدرة عنه يخرجه عن النصوص العامة الدالة على 


أن الإنسان مختار في فعله» كقوله تعالى: / إنا هَديمَاه السّبيل ما شأكرا وم 





كورا» [ [الإنسان "]) ا س0 


بقوله تعالى: ناما 27 وحى إلي) [الكهف .]١١١‏ 
-النصوص دالة على بقاء الاختيار مع العصمة. ومن ذلك قول 
لله تعالى : وان يماك كرات مركم لهم شنا لي5) [الإسراء 4 0]ء 


وهذا لا يكون مع عدم القدرة» وقال الله تعالى: ور يه 


ىم عرس 


انحوي 4 [يوسف77] ولا يتحقق له أن يستعصم إذا كان مسلوب 
القدرة والاحتيار. ؤ 

وأما المعى المذكور في الاحتمال الثاني فلا يخلو عن شيء من 
الصحة؛ فذكرهم صرف الدواعي عن المعصية» لا بأس بهء كما قال الله 


ا 20 


تعالى: ([ وقد هَمَت به وهم بها لولا أن رأ بَرْهَانَ كر فَعَنه السو 


الباب الثانى: النبوة. 11 
ا نه من عبّادا المُخلصينَ» [يوسف 4؟] لكن ما ذكروه غير 
جامع كما سيتضح إن شاء الله1" 
وزاد بعضهم زيادة تحقيق فذكر أن العصمة هي: ررلطف من الله 
تعالى بالعبد يحمله على فعل الخير ويزحره عن الشر مع بقاء الاخحتيار 
5 
ويعنون باللطف: صرف الدواعي عن المعصية» سواء كان ذلك .ما 
يلهمهم إياه من ترغيب أو ترهيبء أو كمال معرفة» ونحو ذلك؛ كما قال 


م سمس مرق قير 


الله تعالى ؛ 50 ني أَحَا ف إن عَصَيْتْ بي عذ ابم عطي [الأنعام ]١١©‏ 
والفرق بين هذا والمععئ المذ كور في الاعوما الثاني التنصيص على بقاء 
الاختيار» فإن أراد الأوّلون ذلكء» فلا فرق عندئذ. 

لكن الإشكال وارد على هؤلاء جميعا في نفى تأثير القدرة على 
الفعل -وإن كان بعضهم أقرب إلى الحقيقة من بعض - ولذلك أورد 
عليهم جميعا اشتراطهم في العدالة الملكة على التخلى عما يخل بماء وم 
يشترطوها في العصمة» فكيف يصح منهم اشتراطها ف الأدن دون 
الع 


.554 - 591١/ص‎ رظنا)١(‎ 

(؟) انظر هذا التعريف لٍ شرح عبد السلام على جوهرة التوحيد ص/١25‏ ونسيم 
الرياض شرح الشفا للقاضي عياض -للخفاحي- 59/6. 

() انظر: الآيات البينات -للعبادي- 775/7. 


5 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 

وقد ذكر عن الفلاسفة تعريف للعصمة وهو: («ملكة تمنع عن 
الفجور» و تحصل بالعلم .عثالب المعاصي ومناقب الطاعات» وتتأكد بتتابع 
الرحي بالأوامر والنواهي» والاعتراض على ما يصدر منهم من الصغائر 
وترك الأولى»” 2. 
ؤ وهذا التعريف لولا أنه نقل عن الفلاسفة لأمكن توجيهه توجيها 
حا لكنه. نافيل جا :قي الثار كت :الماك قبع بريدونا للك 
الخاصية النفسية» لينفوا بذلك قدرة الله ومشيئته في خلق العباد وأفعاللهم 
ثم ما ذكروه من تتابع الوحي ونحو ذلك» مرادهم به الصفات النفسية من 
قوة التخييل والتأثير والعمل» وترتقي تلك الصفات النفسية -الِيَ هي 
أحوال- حى تصير ملكات بالتدريج”"» فهم في الحقيقة ينفون الوحي» 
وينفون النبوة أصلاء فضلاً عن إثبات العصمة. 00 

ولكن كما ذكرت فإنه يمكن توجيه هذا التعريف توجيهاً حسنا لو 
خلض :هن سانسن القلايقة إذ كن سير الك تسر ا محا فيقال 
إفها بخلق الله وتوفيقه» وما ذكر من الوحي ونحوه نحمله على حقيقته 
المعروفة شرعا(". ظ 


ورا لهذا الملحظ عرفها الراغب الأصفهانى بقوله: «عصمة الأنبياء: 


- ذكره الإيحي في المواقف في علم الكلام ص/2377 وانظر نحوه في المحصل‎ )١( 
.77 1/8 ؤ للرازي- ص/8١23 و الآيات البينات -للعبادي-‎ 
2 انظر: المواقف للإيجي ص/755.‎ )١( 

(5) انظر: الآيات البينات -للعبادي- 14/78 77. 


الباب الثاني: النبوة. "55١‏ 
يا إياهم 0 عما خصهم به من صفاء الجوهرء ثم هما أولاهم من 
الفضائل الجسمية؛ ثم بالنصرة» وبِتَبّت أقدامهمء ثم بإنزال السكينة عليهم 
وبحفظ قلويهم, وبالتوفيق») '. 

والتحقيق أن جميع ما تقدم لا يخلو من صوابء فلو جمع ما فيها من 
الحق لأدى ذلك إلى معان صحيحة؛ لأن العصمة تحصل ممجموع أمور: 

فإثبات القدرة الصالدة للضدين -وهي الي معي التمكن - كما 
يثبت المعتزلة» إثبات صحيح, لكن لا يستلزم نفي القدرة الأحرى الي 
بمعئ التوفيق المستلزمة لشيء واحد وهو الطاعة كما عند الأشاعرة» كما 
أن إثبات هؤلاء لا يستلزم نفي ما أثبته أولئك» فتحصل لنا من هذا إثبات 
القدرتين» مع ملاحظة أن اللطف فيهما بالغ لك عظيماء حاصة الثانية 
فهى ف الأنبياء أكمل وأخص هم ولذلك. يقول. الله تعالى:. ظر إن 


أخْلصتَامُمْ دام ان © وهم عبد اكيس الخار 4 [ص 
5 -17]ء 000 قد يخصهم الله بأشياء في أبدافهم لا يبلغها 
غيرهمء كما كان الببي -يَلِ- قادراً على الوصال”” ف الصيام» وقال 
للصحابة: ررلست كهيئتكم؛ إن أبيت لي مطعم يطعمي) وضاف يسميئئ))) 


.ه7١/ص مفردات ألفاظ القرآن -للراغب-‎ )١١ 

(؟) انظر الحديث المتفق عليه في ذلك ؛ صحيح البحاري (545/4؟ مع الفتح) كتاب 
الصوم - باب الوصال إلى السحر رقم(951١))‏ ومسلم ف صحيحه (؟/74) 
كتاب الصيام - باب النهي عن الوصال» رقم .)١١١5(‏ 


3 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه قله غيل "الاظيق نكن 
وكما جحرى له من شق الصدر واستخراج القلب» واستخراج حظ 
الشتيطان يرنه" ؤ 
ظ ومن الأمور الداخلة في العصمة: قوة علمهم بالله» فهم أعلم بالل 
ولذلك كانوا أتقى» وكذلك هم أعلم بشرع الله. 

ومنها: صرف الشياطين عنهم كما قال الله تعالىى: (إنبَادي يس 


اك عَيهمْ سلطان إلا من بيت من الاوين» [الحجر؟:]ء» وهذا وإن كان 
يشترك فيه عامة المؤمنين إلا أنه في الأنبياء أكمل. وقال الرسول -242-: 
رما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة» 
قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي» ولكن الله أعانئ عليه» فأسلم فلا 
يأمرني إلا بخير»”". 

ومنها صرفهم عن السوء م بتوفيق الله كما قال الله تعالى: 
(كذاك تضرف لاون فقا لمن عباد الخلصين) [ير سف؛ 1]. 

ومنها تنبيههم على ما لا ينبغي أن يصدر منهم؛ عصمة لهم من 


االإصرارء ومن عدم التوبة) حى تكتمل عبوديتهم؛ ويزدادوا حوفا من الله 


)١(‏ سيأت الحديث فيه -إن شاء الله- ص/7,58. 
1) أخرجه مسلم ف صحيحه )75١537/4(‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم كدان 
تحريش الشيطان وبعث سراياه رقم .)758١5(‏ 


الباب الثاني: النبوة. * 55 
وتواضعا له. 


رده اليه للب اليو انيري بن ارين سايم يكبل 
لهم الصبر على أقدار الله كما قال الله تعالى: (كذاك فت به فاده 


14 


ع 


ورا تيو [الفرقان 7؟] وقال: ( و15 ص عَلكَ من أن + اسل ما 
د [هود 1 


وإذ قد عرف بالمثال العصمة» من أنها تكون باحتماع أمور كثيرة» 
فلا يضر بعد ذلك اختيار أقرب تلك التعريفات إلى الصواب»؛ والجمع 
بينهاء كأن يقال: عصمة الأنبياء: هى حفظ الله أنبياءه مما يخل بتبليغ 
رسالاته» وما لا يليق .ٌقامهم بتوفيقهم إلى الخير وصرفهم عن الشر؛ مع 
بقاء قدرهم واختيارهم يق ناد الع 

فقول » رمعلل اعد من الع اللقرى العصيسة. 

رما يخل بالتبليغ» كالكذب في دعوى الرسالة)؛ ووقوع الكذب 
فيما يتزله عليهم: أو كتم شيء» أو فهمه على خلاف ما يريده الله 
ويلتحق به وقوع الكفر والشرك منهم 

و رما لا يليق .مقامهم» كوقوع الكبائر والفواحش منهم» وصغائر 
الذنوي” اللسسمة , 

و (ربتوفيق الم أي الذي تَقَدّم هو حاصل بتوفيق لله من تعليمهم 
أحسن العلوم وبلوغهم فيها مرتبة لا يدانيهم فيها غيرهم, وبإهامهم الخير» 
وحفظ قلويهم» وتثبيتهم. 


+558 مسائل أصول الدين_المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


و «صرفهم عن الشر» بصرف الدواعي إليها عنهم؛ كحفظهم من 
الشيطان» وعصمتهم من ترك التوبة ثما مكن وقوعه منهم» وعصمتهم من 
ليرا عليه ؤ 

و «مع بقاء قدرهم واحتيارهم) نصصت عليه احترازا عن المذاهب 
القاسدة سفع أها كن أن 'تتهى فا تقد لأف تفيها بارزم سنه الفتدن امنا 

رتحقيقاً للابتلام, هذا تعليل لبقاء القدرة والاختيار» والمراد ابتلاء 
التكليف. والله أعلم. 





المطلب الثابي 


أصول الطوائف التي انبدت عليها آراؤهم في العصمة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ررو ما يبين الكلام قُِ مسألة العصمة. 
أن تعرف النبوة ولوازمها وشروطهاء فإن الناس تكلموا ف ذلك بحسب 
أصوهم ف أفعال الله تعالى» إذ كان جعل الشخص نيا ترسولا :من أنيال 
الا 

وتفصيل ذلك» ببيان أقسام الناس في أفعال الله فالناس صنفان: 

الصنف الأول: من يثبت أن الله يفعل .عشيئته وقدرته» وهم كل 
أهل الملة. 

والصنف الثاني : من ينكر أن الله يفعل بقدرته ومشيئته وهم 
الفلاسفة القائلون بقدم العالم وأتعاقة ضقى عن اياون العلول ع 
العلة الموجبة. 

فأما الصنف الأول فانقسم أصحابه إلى ثلاث طوائف: 

الأولى: نفاة الحكم والأسباب في أفعاله» فيجوز عندهم أن يفعل الله 
كل ممكن ولا يه عن فعل من الأفعال» فأفعاله كلها متعلقة .بمحض 
المشيئة» وهؤلاء هم الجهمية ومن تبعهم كالأشعري ومن وافقه من أهل 
الكلام. 


.11١4-15117/5 منهاج السنة النبوية -لشيخ الإسلام ابن تيمية-‎ )١( 


55 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


والثانية: مثبتو الحكم والأسباب؛ الذين يوجبون على الله بعقوهم 
ومن ذلك أصلهم في التعديل والتجوير إذ يجعلون الحزاء عوضاً عن 
الأعمال؛ وعليه فلا يحوز عندهم أن يفضل الله أخذا على اند إلا بعمله. 
ورتبوا عليه أن النبوة أو الرسالة جزاء على عمل متقدم؛ فاستحق النبي 
النبوة جزاء على عمل صالح متقدم» وهؤلاء كثير من القدرية والمعتزلة 
والشيعة. 

والثالثة: مثبتو الحكم والأسباب على وفق حكمة الله البالغة ومشيئته 
النافذة» وأن أفعال الله كلها حكمة سواء ظهرت للناس أم لم تظهرء وأن 
الله يمن على من يشاء بالهداية والتوفيق رحمة منه وفضلاء ويضل من يشاء 
حكنة هوعدلا ى.والة يعلطت لين كاد حوب عليه وحكمته: وهذا 
قول أهل السنة والدماعة. 

فعادت أقسام الناس أربعة من حيث أصوهم في أفعال الله» وإذ قد 
علم ذلك فيذكر فيما يلي استلزام تلك الأصول للآراء في عصمة الأنبياء: 

القول الأول: قول أهل السنة: إن الله له الحكمة البالغة» وهو أعلم 
حيث يجعل رسالته» كما قال: : ( الله لعل حي تْبَجْمَل رسال [الأنعام 
204“ فإنه يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس كما قال: ( الله 


5 ا ش من التلاككة رسلا ومن اناس [الحجه]؛ فرسل لله يا0 


.4١5/7 انظر: المصدر نفسه:‎ )١( 


الباب الثانى: النبوة. /1 5 
الاادرى وعا علعناة من يدكية (زه نيلم اك ليسكا ناخراء رردلك 
أجمعنا على تنزيه الأنبياء من أن يكونوا ل يه 
يرل على البر الصادق لا يكون إلا ملائكة؛ لا تكون قاطن ادا ,وقد 
فرق الله في كتابه بين من تترل عليه الشياطين ومن تترل عليه الملائكة 


| ظ 0 3 و اس دس 4 مك م ير 
فمال: ف( وَإنهُ مزل رب العَالمينَ © نرّل به الروح الأمينُ © عَلى قلبك لَكونَ من 
5 0 | ا ا 8 ل ل م 2 
لذن الى ه: اح بحل مل اليا طون لعل ىكذا 


ا 4 


يم تون السو ره مكاذبون © والشعرا ب بهم لاون © ألم ترَأئهم في 
وده ونا لاجن) [الضعراء :10-+50]» وقد نز 


اله تلق الراك برد على نا قتعم الشرون أن بيدا سنت شاغر 
وكاهنء فذكر للتفريق بين أولئنك الصفات اللائقة بكل”'©, ولقد علمت 
حدييجة عرقي امعنياك أن اله لا قوري عمد -ة- لما له من صفات 
نبيلة شريفة!". 

ونعلم أن من كمال فضل الأنبياء وحوفهم وعبوديتهم وتواضعهم, 
أن تقع منهم بعض الصغائر غير الخسيسة» يكمل الله كما عبوديتهم بالتوبة 
وزيادة الخوف والمخضوع؛ فيرفع الله درحامم» فالعصمة حاصلة هم في 
الصغائر غير الخسيسة بعدم الإصرار عليها أصلاء وبالتنبيه عليهاء 


. 777 - 7١7/ص سيأ تفصيل ذلك -إن شاء الله-‎ )١( 


(؟) تقدم ذكر الحديث وتخريجه ص/515. 
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ليتدار كوها اسيل ذو يديد اتدل ورفمة ره 

القول. الغا ":: :قال 08 والجهمية نفاة الحكم 05ظ 
فهؤلاء لما كان أصلهم أن الله لا يفعل يفعل الشيء لأحل حكمة مقصودة, 
رتبوا على هذا الأصل ما يلي: 

-١‏ جواز أن يبعث الله كل مكلف, ولو كان كافرا فاسقاء فهو 
يفعل ما يشاء لا لحكمة. 

؟- والنبوة عندهم ليست صفة ثبوتية» ولا مستلزمة لصفة يختص 
يهماء فهي من الصفات الإضافية» فتكون مجرد إعلام من الله بما أوحاه إليه 
فهي مثل الأحكام الشرعية» الي لا تدل على صفة في الفعل» والفعل 
الحسن حسنه لكونه مقولا فيه: افعل؛ والقبيح عكسه؛ لا لصفة هي منشأ 
الحسن والقبح في الفعل. 

'- ثم بعد البعثة ذكروا أن ما يدل العقل على امتناعه على الأنبياء 
هو في التبليغ خاصة لأن صدق التبليغ هو مدلول المعجزة» وما سوى 
ذلك فلا يدل عليه عقل» فإن ورد السمع بامتناعه قلنا به» وإلا لم تحب 
العصمة منه ولما كانت الأدلة السمعية ظواهر ظنية عند محققيهم اعتمدوا 
فيما تحب العصمة منه على الإجماع؛ وما سواه قالوا لم يدل عليه سمع ولا 
عقل. 

1 - وقد قابلوا أدلة المعتزلة العقلية ال استدلوا يما على وجحوب 
العصمة من الكفر والكبائر» لأن ذلك يوجب التنفيرء قابلوها بالرد 


.41١5-141١14/5- انظر: منهاج السنة‎ )١( 


الباب الثانى: النبوة. 558 
وقالوا: هذا مبئ على التحسين والتقبيح العقليين» وهو أصل باطل 
عندهم» وما ب عليه يكون باطلة2”, 

والصواب أن المسألة حقها أن لا تكون بإفراط ولا تفريط» وقد 
تقدم ذكر البرهان الدال على إثبات حكمة الله في أفعاله وأقواله» في شرعه 
وقدره. فلا يجوز نفي ذلك» وأن التنفير لا يكون افيا بإطلاق» وإيما 
هو على التفصيل: فما دل على الخسة والفواحش والكفرء فهذا ينفر» وما 
سوى ذلك ينفر إذا أصر عليه و لم ينبه عليه؛ أما مع التوبة وعدم الإصرار» 
فلا ينفر بل يدل على التواضعء فتحب النفوس ذلك وتحلهم به". ثم إنه 
لا يصح حصر الدليل العقلى في دلالة المعجزة فقطء فقد توحد أدلة غيرها 
كي الى نحن بصددها ". 

القول الغالث”*©: قول كثير من القدرية والشيعة» فهؤلاء لأصلهم 
المذكور في التعديل والتجوير زعموا أن النبوة أو الرسالة جزاء على عمل 
صالح متقدم؛ فالببي فعل من الأعمال الصالحة ما استحق به أن يجزيه الله 
النبوة وحوباء فهي ليست محض فضل من الله. 

وقد بالغوا في إنكار وقوع صغائر الذنوب غير الخسيسة من الأنبياء 
لشبهتين -وهما تدلان عندهم على منع وقوع كل الذنوب بلا استثناء- : 


. 5١0 انظر:ما سيأ -إن شاء الله- ص/ه‎ )١( 
.97.1 - 7/٠١ ١/ص 9؟) انظر‎ 

(5) انظر: ص/107/ه. 

(54) انظر: منهاج السئة .4١5/7‏ 
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الشبهة الأولى: التنفير» فلو وقعت معاص من الأنبياء» لأدى ذلك 
إلى تنفير الناس عن قبول ما جاءوا به» وذلك يؤدي بم إلى الخطر 
ْ والضررء والواحب على الله أن يفعل الأصلح لعباده واللطف بهم ويزيل ظ 
كل الموانع عن قبول الحق0. 

والشبهة الثانية: منافاة الكمال» إذ زعموا أن وقوع المعاصي منهم 
يدل على عدم كمالهم؛ بل قد يفضل عليهم غيرهم ممن لم يقع فيهاء فلزم 
على هذا استحالة وقوع كل المعاصي منهبو”". 

وهذا إفراط من المعتزلة قابلوا به تفريط الأشاعرة» فالصحيح إثبات 
الحكمة لله صفة له ولا ندعي إحاطتنا بحكمه تعالى» وعندئذ لا يجوز لنا 


و و7 





قيائن. أقعال: الله “على أقتدال. حلت .والة :تويب :علي يتنا بعتو ناه الجا 
أوحبه على نفسه مموحب وعده الصادق وصفاته من عدله ورحمته 
وحكمته تعالى. ؤ 

ثم نقول بعد هذا: إن الله لحكمته ورحمته اصطفى حيار -حلقه للنبوة 
والرسالة» فمن صحت فطرته وسلمتء ووفقه الله علم أنه لم يقع شيء 
من الأنبياء يخل بالتبليغ قطعاء وعلم أن الله لم يكن ليجعل الرسالة في 
سفهاء الناس وأراذههم؛ وما من شبهة تقع فتنة للناس تصدهم عن الإيمان 
بالرسل؛ إذا حققتء إلا وعلم أنما ليست من المنفرات» ثم إنا نمنع أن 


ص/١١,7,.‏ 
)١(‏ انظر: ما سيأ -إن شاء الله- ص/١‏ .ا - 7.1., 


الباب الثانى: النبوة. 

يكون ما تيب منه؛ مع صلاح الحال والعمل بعد التوبة أن يكون د 
الديناق الكمال: 

القول الرابع: وهو قول الفلاسفة» فلأصلهم في إنكار الفعل 
الاحتياري» وأن الذي يحري هو بحرد حصول المعلول عن العلة الموجبة؛ 
ولإنكارهم الملائكة» لذلك يرون أن الوحي ما يفيض من العقل الفعال 
يستقبله من كان عنده استعداد لذلك الفيض» وهي أمور مكتسبة, 
فالا نبياء عندهم امتازوا بقوتم العلميةع بحيث يستغنون عن التعليم؛ 
وامتازوا بقوة التخييل» فيتشكل ف نفوسهم حطاب يسمعونه كما يسمع 
النائهء ‏ ويتشكل. لهم شخض يخاطنهي: كما يخاظت النائهه :ولحم قوة ف 
التأثير والعمل» بحيث يؤثرون ف العناصر تأثيرا غريبا فتقع منهم المنوارق؛ 
وعلكرن نا يي على هامة الداني» لسار عانرا لوا وات 

وهؤلاء كفار زنادقة ملاحدة» حقهم أن لا يذكروا هناء وكل ما 
قالوه مبن على التخرص والكذبء ليس عليه أثارة من علم ولا عقل 
وسبيل المباحثة معهم: ردهم إلى فطرتهم بالإقرار بالله جحل وعلاء وقدرته 
ومشيئته بالطرق الصحيحة الدالة على ذلك. وإثبات النبوة كذلك. 





)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية »4١5-841١5/7”‏ والجواب الصحيح 7414/5- ودرء 
تعارض العقل والنقل- .١51/8‏ 


؟.,ب؟ 
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المبحث الثابئ 
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عصمة الأنبياء بعد النبوة 
هنالك بعض الأمور اتفق الناس على عصمة الأنبياء منها» سواء 


كانت ذنوبا أم لم تكن ثم احتلفوا بعد ذلك في أمورء وهي إما ذنوب 
وإما غيرهاء فالمطالب إذا ثلاثة: 


المطلب الأول 


عصمتهم ثما يخل بالتبليغ ودعوى الرسالة 

قال القاضي عياض: (روأجمعت الأمة فيما كان طريقه البلاغ أنه 
معصوم فيه من الإخبار عن شيء منها بخلاف ما هو به؛ لا قصدا وعمداء 
لاير غلم 01 وقال الزركشي: «أمر التبليغ: وقد اتفقوا على 
استحالة الكذب والخطأ فيه)7"“. 

و ضابطه الصحيح أن أدلتهم بما ذكر سمعية وعقلية ؛ فالسمعية هي 
الكتاب والسنة والإجماع» وأما العقلية فدلالة العصمة والحكمة. وتفصيل 
دلالة المعجزة هو: أن كل ما يناقض مدلول المعجزة» فالأنبياء معصومون 


.7557/7 الشفا -للقاضي عياض-‎ )١( 
.١ 5/7 البحر المحيط للزركشي‎ 0 





نه تطعا :الا لني «وروداقض نونداو ل لكر تيدر ذ لكف ولوك نان ان » 
وكتمان رسالة الله والكذب والخطأ والغلط فيما يبلغ» والتقصير ف 
التبيلغ» والجهل بتفاصيل الشرع الذي أمر بالدعوة إليم)”"©. 

وشرح ذلك: أن الآية والمعجزة دالة على صدق النبي ف دعواه 
لرسالة» فوحود آية النبوة يستازء قلعا بضبعنة الدعواي» بوعقيع عد 
الكذب فيهاء فيكون ابي معضوما ون الكلبسك نف دعروق الزسالة: وأيضا: 
أن الآية دالة على صدق الببي ف كل ما يأنٍ به من الله سواء كان ا أن 
خبرأ» فيلزم على هذا أن «البي - وي معصوم, فلا يجوز أن يصدر عنه 
خبران متناقضان ف الحقيقة» ولا أمران متناقضان ف الحقيقة إلا وأحدهما 
ناسخ والآخر منسوخ)7"©؛ وفي الجملة ررإن الأنبياء -صلوات الله عليهم- 
معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة, 
ولهذا وحب الإبمان بكل ما أوتوه... وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي الى 
عه لاامتضوة الدرة والرسالة 5 

والأدلة من الكتاب والسنة الدالة على هذه العصمة كثيرة منها 

الله تعالى : (وإنكاذر بوك عن الذي يما كيحي ير 


1 


ع عم بوي اس 


رإذا لاتخذوك خَلياك ه ولا نياك لد كرات 0 ْم شيا يلك © إذا 


1 كاله العزال رق المي اندم | + ادوندم)؟ |ووانظر عقاية- الوضوال > 
للهندي-ه/7١١14-7١١7.‏ 

.١5/8/4 قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ )١( 

10 المعندو نميه 0 رات 


اك ات 





ظ اا ا 

اه /ا]ء فالآية دالة عر اه : 0 ذلك أنه حفظه 

وعصمه مما كاده المشركون.» وتحيلوا به له على أن يفتري على الله غير ما 

أن له ليوافق أهواءهم, فعصمه الله عن مقاربة الر كون» فضلا عن 

الركون» ثم ين ما كان يلقاه لو حصل ما منعه منه(") 

ومن السنة قول الرسول-كهْ-: ,رإذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا 

به فإني اس دو 

شعيب تعليه السلام-: ف( قد افسرينا على الله كذبا إنغدنا في ملكم بعد إذ 
ركع +ر ارد ” 
رةه لفكم إلى ما 

“3 0 نْ أريد | لا الإصّلام نا سمت وما تفي إلا بلله ‏ [هود 


1ه ب 2 3 


7]. فبينت الآية أن مخالفة القول الفعل تقتضي كذب القول... وقد 


نحانا 0 [الأعراف85]؛ وقوله: (ر و 


5 


جم 2 © 


)١(‏ انظر: جامع البيان للطبري - 215١-١+9/١5/8‏ ومعالم التتريل -للبغوي- 
2١١5-١-0‏ والجامع لأحكام القرآن -للقرطيي- 23٠٠0-799/٠١١‏ وتيسير 
الكرتم الرحمن -للسعدي- ص/5١4»‏ وأضواء البيان -للشنقيطي -(519/5- 
.)"5١‏ ظ 

)١(‏ أخرحجه مسلم في صحيحه )١870/4(‏ كتاب الفضائل - باب وجوب امتثال ما 


قاله شرعاً - رقم (1511). 


الباب الثاني: النبوة. و“ 
قالوا في عصمة الأنبياء قبل النبوة من الجهل بالله وعبادة غير الله: إن ذلك 


كن الللوانيه تقر عدن كان هذه سبيله وهذا المعئى جار من نامن أولى 
فيما بعد النبوة تالسبنة إل اتروع الله فطلا عن أصرفل' ف 

وي شأن الر سول -ة- بين الله عصمته له من الناس. وشهد لَه 
بالحداية ف نفسه وهداية الخلق» ولذلك جعل الله اتباع رسوله حجة؛ فلو 
استقر في شرعه خطأء لما كان حجة على العالمين» وفي هذا المعئى يقول 
اللإمام الشافعى تعد ال 0 - الدالة على الأمر 0 0 مثل 
قول الله تعالى: (نتنل على شرعة انها لالز 


7 اسه بو اس 
سبق ف غلفةه من عصمته إياه من خلقه فمَال: امبو 


د د 5-6 أمره بهد ل نفسه ) 


وهداية من اتبعه ققال: ف( وكذلكأوْحَيًا يك روح من أمْرنا مكلت تدذري 
ما الكتاب ولا الإمَان و وضراتي دي وإنكلهُدي 


بر مر 
ار 


ةا يري - 


إلى صراط مُسنيب) | الشووياة ]| وقال: ( وَلزلا فضل الله عَلَيكَ 


,707.-75/8 قاله الشاطبي في الموافقات‎ )١( 
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200 ا - 00 ا 7 ل هه ل ثم 
ورحمنه لهمت طائفة منهم ان نضلوك وما نضلون إلا انفسهم وما نضرونك من 


#7 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





شيء أن اللهُعَليْكَ الكتاب والحكتة وَعَلمَكَمَا لتك تخلم وكان فضل الله 
عَدْكَ عظيما» |النساء 37 ] -فأبان الله أن قد فرض على نبيه اتباع 
أمرهء وشهد له بالبلاغ عنهء وشهد به لنفسه» ونحن نشهد له به تقربا إلى 
الله بالإبمان به وتوسلا إليه بتصديق كلماته [ثم ساق حديئا بسنده المتصل] 
أن بوبتول: الله ديلت قال: وما تر كيت شيكا ما أمركم الله به إلا وقد 
أمرتكم بهء ولا تركت مما نماكم الله عنه إلا وقد فهيتكم عنم""» وما 
أعلمنا الله ثما سبق في علمه وحتم قضائه الذي لا يرد من فضله عليه 
وتعيقة أنه عفعة عن أن ييكوانية أن بضلرة: وأعلمه أنهم لا يضرونه من 
شيء) وف شهادته له بأنه يهدي إلى صراط مستقيم» صراط الله 
والشهادة بتأدية رسالته واتباع أمره) وفيما وصفت من فرضه طاعته. 
وتأكيده إياها في الآي ذكرت: ما أقام الله به الحجة على خلقه: بالتسليم 
لحكم رسول الله واتباع أمره» ”". 

وخلاصة ما تقدم من الأدلة» أن الأدلة الدالة على عصمة الأنبياء من 


)220 رجال [نقاةه ثقات» و لطلب بن حنطب <ر جح الشيخ أحمد شاكر أنه من كيار 
التابعيين- فالحديث مرسل. ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
1/1" 


(؟) الرسالة -للإمام الشافعي- ص/85/-88. 


الباب_الثاني: النبوة. /ا. ب 
الكتاب والسنة والإجماع؛ والعقلية: دلالة المعجزة على العصمة, 


والحكمة. 

يلحظ من النقول السابقة - عن الغزالي» وعياض» والزركشي- 
أنمم منعوا وقوع الخطأ فيما يُبلغ عن الله مطلقاء ولكن عبارات بعض 
الغلماة قد تفيد غير ذلكء» فمن ذلك ما قاله الآمدي: رروأما بعد النبوة 
فالاتفاق من أهل الشرائع قاطبة على عصمتهم عن تعمد كل ما يخل 
بصدقهم فيما دلت المعجزة القاطعة على صدقهم فيه من دعوى الرسالة 
والتبليغ عن الله تعالى»' '» فهذا واضح في أن الإجماع حاصل في العصمة 
من تعمد الكذب» ولذلك نص بعد هذا على الاحتلاف فيما كان على 
غير العمد؛ وقال: رر واحتلفوا ف جواز ذلك عليهم بطريق الغلط 
والضيان 2 

وكلام الامدي هذا يحتمل أمرين: 

الأمر الأول: أن هذا الاختلاف ليس هو في وقوع الكذب منهم 
خطأ ونسياناء وإئما هو في الدليل الدال على العصمة منه» فمن أهل العلم 
فخ ورف أن الدليل العقلي -أي المعجزة- دالة على العصمة من تعمد 
الكذب» وأما ما كان على سبيل الغلط والنسيان فلا يدل عليه؛ وإنما 
يستفاد من السمعء بينما يرى آخرون أن الدليل العقلى دال على العصمة 
من بالكلا عند وغلطا بئان 





.١ 7١/١ الإحكام -للآمدي-‎ )١( 
.١ 7/١ الإحكام -للآمدي-‎ )١( 


م ؟ مسائل أصول الدين المبحوثة ١‏ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

ظ وهذا هو الذي حاوله القاضي عياض إذ قال: «وأما وقوعه على 
جهة الغلط في ذلك؛ فهذه السبيل! عند الأستاذ أبي إسحاق الإسفرابيي 
ومن قال بقوله» ومن جهة الإجماع فقطء وورود الشرع بانتفاء ذلك 
وعصمة النبي -يةِ- لا من مقتضى المعجزة نفسها عند القاضي أبي بكر 
الباقلاني ومن وافقه'”"؛ فظهر من هذا النقل أن الباقلاني يبمنع وقوع الغلط 
في الإخبار عن طريق الدليل السمعي فقط» وهو الإجماع والنص والعصمة 





المدلول عليها بالسمع. 
ورمما يدل عليه قوله -أي الآمدي-: «رواختلفوا في جواز ذلك» 
ويكون مقصوهه الجواز العقلى دون الوقوع. 


الأمر الثااي: ويحتمل كلامه أن ذلك - أي الكذب غلطا وباك 
قد يقع من الأنبياء ولكنه لا يناقض دلالة المعجزة على الصدق ثم ينبهون 
عليه» ثم إنه قد يثار معنيان لهذا الكلام» وإن كان ظاهره إرادة معن 
وانعنه وللان وقمت خيارة سدق يقيق لغيه فير نا مكار الالدني: 

فالمع الأول: هو أن الآمدي قال: «وجوزه القاضي أبو بكر مصيرا 
منه إلى أن ما كان من النسيان وفلتات اللسان» غير داحل تحت التصديق 
ظ المقصود بالمعجزة» وهو الأشبم)!" فظاهر هذا الكلام أن النبي قد فهم 
الخبر والأمر فهما مطابقا للواقع» ثم ينساهء أو يريد أن يحدث به على 


)١(‏ يقصد بالسبيل دلالة المعجزة» فأفاد هذا أن الدليل على العصمة مما ذكر عقلي. 
(؟) الشفا -للقاضي عياض- ؟747/7. 
(0) الإحكام -للآمدي- .17١/١‏ 


الباب الثاني: النبوة. 8ك 

وحهه؛ فيخبر به على غير وجهه خطاً. 

والمعئ الثاني: يقول فيه العضد: ررفمنع القاضي دلالته على الصدق 
006 ب قل الوق مادا تاد 0 فهذا الكلام 
ظاهره أن السبب في وقوع الخطأ في التبليغ هو اعتقاد النبي الشيء على 
قد وان معني ان ا حو عا سه و و و0 
باعتبار الواقع: فاختلف هذا المعى مع الذي حكاه الآمدي» لكن هذا 
المع الثاني بعيد وضعيف لوجهين: 

الرعة الأول أنه «قند سق بعكاية الاتفاق على عضيحة الأساء من 
الجهل عا أنزل إليهه”'"» فالغلط يبهذا المع يقتضي القول بجهلهم بحقيقة ما 
أنزل إليهم واعتقادهم حلاف الحقيقة المنزلة إليهمء فيكون هذا القول 
خحارقاً لذلك الإجماع؛ فيسقط. 

الوحه الثاى: احتيار هذا المعئ يناف دلالة المعجزة على الصدق» 
فالرسول إذا أتى .معجزة فإن مقصوده إثبات صحة دعواه الرسالة» وصحة 
كل ما يبلغه عن الله في اعتقاده وي الواقع» لا ما يعتقده هو فقط وإن 
حالف الواقع؛ إذ لو كان كذلك لما كانت حاحة إلى الآيات والمعجزات» 
إذ يكفيه أن يخبر عما ف نفسه فقط! 

فتحصل لنا من مجموع ها سبق عن الامدي والعضد ثلاثة 
احتمالاات: 


)١(‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب - 57/5؛ وانظر فواتح الرحموت ؟45/7. 
9؟) انظر: ص/7١7.‏ 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

الأول: جواز الكذب غلطا ونسيانا -بمعين أن الدليل العقلي لا يمنع 

الثابي : وقفوع الكذب غلطا بفلتات اللسان دون إرادته وقصده. مع 
اعتقادهم للحق. 

الثالث: وقوع الكذب غلطا بسبب اعتقادهم لغير الحق. 

والتحقيق هو أن الاحتمال الأول أمره أسهل ف نظريء ما دام أنه 
منع من وقوع الكذب مطلقاء فالعمد عن طريق السمع والعقل» والخطأ 
والنسيان عن طريق الدليل السمعي فقط. 

أما المعنيان الأخيران فالذي يظهر منعهماء ذلك أنه في أشد الحالات 
احتمالا للخطأ لا يقول البي إلا حقاً. وذلك في حالة الغضب» وجاء في 


7١ ٠ 





هذا حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه وعن أبيه- 
قال: «اكنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله -ي- أريد حفظه. 
فنهتئي قريش» وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه» ورسول الله -6ه- 
يتكلم في الغضب والرضا!ء فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول 
الله -يلة- فأوماً بأصبعه إلى فيه فقال: «راكتب» فوالذي نفسي بيده لا 
يخرج منه إلا حق»”' وفي لفظ: ««قلت يا رسول الله إني أسمع منك 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 201/١١‏ 405) رقم )791١(‏ (28037)» وأبو بكر بن أبي 
شيبة في مصامه 49/9-.2.05 والدارمي ١١5/١‏ (484)» وأبو داود ف ستنه 
60/5 (5516))» والحاكم في المستدرك )١81//١(‏ (358)» وابن عبد البر في 
جامع بيان العم )7٠٠0/١(‏ (785)) والخطيب في تقييد العلم (ص١ )8‏ 2س 2 


: النبوة. ١1ب‏ 





أقول فيهما إلا حقا''' وكذلك ف حالة المداعبة والمزاح» فقد جاء عن 
أي هريرة -رضي الله عنه - قال: قالوا يا رسول الله -- إنك تداعبناء 


قال: إن لا أقول إلا حقا)”". 


(-) كلهم من طريق عبد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك 
عن عبد الله بن عمرو. 
وقال الحاكم:"إسناده صحيح"» ووافقه الذهبي؛ فرجاله رجال الشيخين غير الوليد 
ابن عبد الله وهو ثقة» وأحرجه الحاكم كذلك ١85/١‏ (5510) من طريقين عن 
الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن عبد الواحد بن قيس عن عبد الله بن عمرو 
وصححه ووافقه الذهي. 

)١(‏ أخرجه أحمد )7١١( )5970( )5917:57/1١١(‏ في موضعين» وابن عبد البر 
في جامع بيان العلم وفضله )588(599/١‏ من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جحدهء وفيه محمد بن إسحاق صدوق مدلس(التقريب 
5 وقد عنعنه -ولكن ثبت التصريح منه بالسماع عند الخطيب ف تقييد 
العلم ص(77١)‏ وتابعه عليه عقيل بن خالد الأيليى - وهو ثقة- (التقريب 4599) 
أخرج روايته الحاكم في المستدرك )١1/١(‏ (/55؟))2 وصححه. 

))555( والبخاري في الأدب المفرد رقم‎ ».)8581١( رقم‎ )١185/1١14( أخرجه أحمد‎ )١( 
والبيهقي في السنن الكبرى (١١٠/18؟) من طريق محمد بن عجلان عن سعيد‎ 
المقبري عن أبي هريرة - ورجاله رجال الشيخين إلا محمد بن عجلان وهو صدوق‎ 
.)5١15بيرقتلا( اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة‎ 
وأحرج روايته‎ »)5١159 لكن تابعه أسامة بن زيد -وهر صدوق يهم- (التقريب‎ 
))١990( أحمد (4١/55؟) رقم (8771). والترمذي في جامعه (51//5") رقم‎ 
عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري به‎ )١؟‎ 48/١١ والبيهقي في السنئن الكبرى‎ 
ولذلك فالحديث هو كما قال الترمذي:"حسن صحيح".‎ 


ان مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
[ لكن بقي هناك احتمال آخر لا تدل عليه عبارات من تقدم؛ وذلك 


في مثل قول شيخ الإسلام ابن تيمية: رروالعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة» . 
فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين)”": ومراد شيخ الإسلام أن 
العصمة ثابتة في التبليغ» حى لو وقع خطأ فإنه لا يقرء وهذا الخنطأ ليس 
ع حاتي اج عن قدب عر من كل ايلات علخي 
الإسلام: «رولكن هل يصدر ما يستدركه الله فينسخ ما يلقي الشيطان؛ 
ويحكم الله آياته؟ هذا فيه قولان ؛ والمأثور عن السلف يوافق القرآن 
بذلك» والذين منعوا ذلك من المتأخرين طعنوا فيما ينقل من الزيادة في 
سورة النجم بقوله: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتحى؛ وقالوا: إن 
هذا لم يثبت» ومن علم أنه ثبت» قال: هذا ألقاه الشيطان في مسامعهه”", 
ولم يلفظ به الرسول -يَخ)7" 

فهذا الكلام يختلف عما مضىء ولكن حي هانا القولء. فإن 
مستدرك»؛ أما قصة الغرانيق فلم تثبت سنداء ومتنا وييان ذلك بما بل 


من جهة السند: 


أولا: أن السند متها إل الصحاية مرو عن اين عبان رضي الله 
عنهما- ومحمد بن فضالة. وقل رويت مرسلة. وح لا يطول بنا البحث 


.59٠0/٠١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

)١(‏ لكن قد ينقل شيء سيئ هناء إذ يقال: إن ذلك جرى على لسان الرسول -ؤهْ- 
فانظر: روح المعاني للألرسي 185/117. 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 791/٠١‏ 


الباب الثانى: النبوة. * و 

فيها -فنجتزيء بقول بعض العلماء في تلك الروايات. 

قال الحافظ ابن كثير: ررقد ذكر كثير من المفسرين ههنا قصة 
الغرانيق... ولكنها من طرق كلها مرسلة» ولم أرها مسندة من وجه 
بحي وقال ابن حجر بعد أن أورد الروايات وتكلم عليها: رروكلها 
سوى طريق سعيد بن حبير إما ضعيف»ء وإلا منقطع)''". وقال البيهقي: 
ررهذه القصة غير ثابتة من جهة النقل؛ ثم أحذ يتكلم أن رواة هذه القصة 
مطعون فيهمء وقال إمام الأئمة ابن خزيمة: ررإن هذه القصة من وضع 
الزنادقة» وصنف في ولق د 7 

غير أن الحافظ ابن حجر قال: ر«رلكن كثرة الطرق تدل على أن 
للقصة أصلاء مع أن لها طريقين آخرين مرسلين رجاههما على شرط 
الصحيحين)!. 


المناقشة وتتضمن الأى: 
١‏ - قوله: رركثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا» هذا ليس على 
إطلاقه” 2 إذ يوجد ما يمنع من القول بصحتهاء وذلك يرجع إلى : 


.775/9 تفسير القرآن العظيم -لابن كثير-‎ )١( 

)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري ا 

()نقله عنه عياض في الشفا ./51١/7‏ 

(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري 7917/8. 

(5) وابن حجر نفسه قرر هذه الحقيقة في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح 


,.)١ه-عيملا‎ 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





8) مسال أصول الدين المبحوثة ذ 
أت أن ف المئن أمورا منكرة واضطراباء فمن ذلك أنه قل ورد 2 بعص 
الروايات أن الشيطان ألقى تلك المقالة على لسان رسول الله_كله- 
فهو الذي نطق بماء وهذا مخالف لصريح القرآن» وإن قيل إنه كان 
٠‏ الحالة تعاس + الخبب. :بأن السيطان لسن لمعيل غاية مطلقا 
' ومن صور الاضطراب أنه قد ورد في بعض الروايات أن ذلك كان 
في الصلاة» وف بعضها أنه في غير الصلاة وكان في ناد لقريش» وقد 
ورد ف القرآن ما يدل على بطلان القصة؛ فإن الله ذكر في السورة 
شيا ره 0 آلحتهم بالسب والنقص» فقال: (إنهيلا 
وى 4 20 6 
اهما اي اوكا الذي م سنلطان » [النجم ؟] 
فهل يعقل أن يسجدوا بعد هذا؟ وأيقنا فإن التناقض ف هذا واضح. 
إذ كيف يذكر أصنامهم بخير» ثم يأن ويستنقصها في موضع 
واحد0"!. 
لبا ح- أن أسانيد تلك الروايات فيها من هو متروك) وشديد الضعف» 
وفيها أوهام واضطراب» فكيف يقال بصحتها إن تعددت الطرق! 
مع أن لمكن إذا كانت فيه نكارة ظاهرة امتنع قبول الحديث» ولو 
كان إسناده ظاهره الصحة» فكيف هذه القصة الي احتمع فيها 
الخلل في الإسناد وللعن "1 ظ 
)١(‏ انظر: روح المعاني للألوسي .١80/11‏ 
(1) انظر: نصب امحانيق لنسف قصة الغرانيق للألباني ص/0". 4 4 ؟5كء ١١‏ . ودلائل 


التحقيق لإابطال قصة الغرانيق -لعلي حسين - ص/ .لا ذلك ملك الى ١اقا2ع‏ ”اين 
كق ١ع٠حاعك١ءل.,‏ ظ 





لكن هناك أمور لا بأس ب إرافها رسانتعيا أررهنا عين السلا 
عنيها اا عى..صبيحة هتفال :ققال:. ررواماه التاين. “قروا ها فقن كن 
السلف» وقالوة هذا مقرل قاذ تاها لذ فكن القدح لشب [و] الآثار 
في تفسير هذه الآية [آية الحج] معروفة ثابتة في كتب التفسير 


والقشيلة رو بوالفر قدي هانه ار له سنا بم سوا 


بي إلاإذاتء تمتَى الى الشبطان ه ين ميس الم قالط لشّيطا أن ل بتكم 


42 


اللكأنا. العم كي ه حمل ما بلقي الشّبطان د لذي في لهمت 


0 


0 2 لذن اوتا 0 


2 


وو م6 
2 0 7 


0 


مي سس إل 0625767 5ه] ل 
آياته» إنما يكون لرفع ما وقع في آياته وتمييز الحق من الباطل» حى لا 
تختلط آاياته بغيرها. وجعل ما ألقى الشيطان فتنة للذين في قلويهمم مرض 
والقاسية قلؤفيي إن وكين بإذا كات :ذللك :ظاعر. سجعة الناتية لياط 
في النفس. والفتنة الى تحصل يبهذا النوع من النسخ من جنس الفتنة اليّ 
تحصل بالنوع الآخر من النسخ” 2.. 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١975- 791١/1٠١١‏ وانظر منهاج السنة النبوية 
له - .عع 0 


ب؟ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد [ 


والمناقشة: 

قوله: ررهذا منقول نقلا ثابتا»» لا يسلم» وقد مضى ما فيه'©. وإذ 
قد تبين بطلان ثبوت تلك القصة؛ ة تعارري عانها ابن تفشيو اليه يخود 
باطلء وذلك أن يقال: تفسيرها لا يخلو من احتمالين: ‏ 

الأول: ما يوافق تلك القصة. 

والثاني: ما يوافق ظاهر القرآن. 

ولا شك أن المصير إلى الثاني هو المتعين» وبيان ذلك يتضح من 
خلال المناقشة 

قوله: إن نسخ الله لما يلقي الشيطان حي لا تختلط آياته ؛ يصح لو 
كانت تلك القصة ثابتة» ولذلك فالمحتار في المعئى هو: ررأن ما يلقيه 
الشيطان في قراءة النبي: الشكوك والوساوس المانعة من تصديقها وقبوهاء 
كإلقائه عليهم أنما سحرء أو شعرء أو أساطير الأولين» وأنما مفتراة على 
الله ليست متزلة من عنده)”"©؛ ويدل له أن الله جعل هذا إوإلعاء امتحانا 


للخلق بقوله: (١‏ لعل مابلتي الشبطان : ننه 4 وقزله: ( ويم الذين نوا 
ملم 6 فالأشقياء يصدقون وساوس وشبهات الشيطان» ويكون 
فتنة الحم ويكذبا المؤمنون ررفهذا الامتحان لا يناسب شيئا زاده الشيطان 
من نفسه في القراءة..... وعلى هذا القول: فمعيئ نسخ ما يلقي الشيطان: 


71١14 -ا/1١7/ص انظر:‎ )١( 
.7757/0 - أضواء البيان -محمد الأمين الشنقيطي‎ )١9 





إزالته وإبطاله وعدم تأثيره 2 المؤمنين الذين التوا العلم ورمعئ يحكم أياته: 
النفس) يقصد الفتنة الوقنين والاعتراض غلةة: أن :ذلك قد يصح إن 
صحت القصة؛ أما وأنها لم تصحء فلمتعين النظر فيما جاء ف القرآن من 
ذكر الفتنة الحاصلة لذلك الصنف من 0 ومن ذلك قول الله تعالى : 
و 2 ا و 0 0 لز نكر 
ا رآ الله بهذا مَثلكذلك 


عل الما ودي تؤبنا +6 للدت 2 | بوفال ال ا ع 


2 


ةيكت حلا ابعل مب على تيه |[البقرة 


]١ 7‏ وقال: 2 وَمَا جَعلنا الو الي أرب رباك إلافتمة لاس الجر الملمنة 


في الترآن ' 6 [الإسراء ]5٠0‏ أي لأنها فتنة كما قال: ( أذلك 0 


2 


ال 


جزل 9 اها دان 0 ا ريني أل الجتحيم» 
[الصافات 417 35اخ 4" ). كالمل كون 8 هذه الآايات كلها ير الفتن 
الواردة ف القرآن يشقى ها الكفارء وهذه الفتن هي ما يلقيه الشيطان من 


5 الصةن نفسنه و احم مار 


ان مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
الشبهات والوساوس ف المتزل نفسه من القرآن كتحويل القبلة» وعدة 
أصحاب النار» وإنبات الشجرة في النار لا من أشياء يزيدها الشيطان في 
لفظ القرآن” . 

ومن الشبه كذلك الى يلقيها الشيطان0©: ال الدب 
دون الميت» وشبهته كٍ إدخعال المعبودين من دون الله النار, فأحكم الله 


ذلك بقوله: ( إن لذبن 58 بت لهم ما الحسَى أولاك عله مرق 4 





[الأنبياء ]١٠١١‏ 
ويكون معين قوله: (ر ف 4 : أنه سبب لتماديهم في الضّلال 
والكقي ". 


وعندئذ لا يلزم أن يكون النُسخ الوارد في هذه الآية من جنس 
النسخ المصطلح عليه إذ النّسحّ هنا لغوي .معين الإزالة والإبطال فلا تؤثر 
شبهات ووساوس الشيطان في المؤومنين. 

وليعلم أن ما ذكره شيخ الإسلام من أن الإلقاء كان من الشيطان» 
ولم يكن بلسان رسول الله-يلِ- هو من الوجوه الي ذكرها كثير من 
العلماء”'» على فرض صحة القصة» واللوازم الي تلزم هذا القول أقل من 


. انظر: أضواء الييان 0م‎ )١( 

.177/117 انظر: روح المعاني للألوسي‎ )١( 

(5) أضواء البيان -للشنقيطي- هما ظ 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن -للقرطي- 2817-857/١١‏ وتفسير القرآن العظيم - 
لابن كثير- 570/8؛ وفتح القدير -للشوكاني- 457/7 . 


الباب الثاني: النبوة. 0 
الأوازم الي تلزم من قال إن رسول الله -- هو الذي نطق يهما. ومع 
ذلك كله يقولون إن العصمة حاصلة بنسخ هذا الباطل فلا يقر أصلاء بل 
ويقولون إن مثل هذا أدل على صدق الرسول -يمْ- وبعده عن الهوى 
من النوع الآخر من النسخ, إذ هنا يذكر أن ما ألقي ليس من الله وإنما من 
الشيطان» وهذا بالغ الغاية في الأمانة» وأما الآخر فيقول إنه كله من عند 
ا 

لقد تقدم ذكر وجه منع الكفر''' على الأنبياء» لكن ثقل شذوذ عن 
طائفتين في شأن الوقوع في الكفر ؛ 

فنقل عن الشيعة جواز الكفر على الأنبياء في حالة خوف الملاك 
فيجوز إظهاره تقية» يقول عبد العلي الأنصاري عن الشيعة: ««ريجوزون 
عليهم الك ققيةة عولد وشرعا قبل 0 وبعدهاء وهذا من غاية 
حماقتهمء فإنه لو جوز هذا الأمر العظيم لا بقى الأمان 8 أمر التبليغ) وهو 
ظاهرء كيف وما من بي إلا بعث بين أظهر أعد 14 لله كتى قينا جرع 
الوحي حوفا منهم) وخضوصا من مدقي الباطل و حماقتهم الكاملة أن 
رسول الله -ْ- ما عاش من وقت البعثة إلى وقت الموت إلا في 


)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية -لشيخ الإسلام ابن تيمية- 24١١-1409/7‏ ومجموع 
فتاويه .597/١١‏ 

)١١(‏ انظر: صضص/7/ا 7 /ا, 

(5) ومن الأمثلة على ذلك بعث الله لإبراهيم وموسى عليهما السلام إلى النمرود 
ةمع اتعنور شدة الهلاك وكذلك قد قتل أنبياء في سبيل إقامة التق قبا 
أظهروا كفراً تقية لإبقاء نفوسهم - كما هو معروف مع أنبياء بتي إسرائيل-. 


"ب ئل أ ين ثة ه أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
أعدائه”'"', ولم يكن له -يهِ- قدرة لدفعهم مدة عمره» وكان يخاف 
منهم؛ فاحتمل كتمانه -ي-شيئاً من الوحي» فلا ثقة بالقرآن وغيره!» - 
فانظر إلى شناعتهم وحماقتهم» كيف التزموا هذه الشناعات» خحذهم الله 
تعالى إلى يوم القيامة» ثم من أحلى حماقتهم أنهم استدلوا بنفرة الناس على 
العصمة عقلا:"» وهو لو تم لدل على عصمتهم عن المعصية مطلقا فضلا 
عن الكفر عند الخوف تقية» للزوم نفرة الناس عنهم» بل النفرة ههنا أشد. 
لإيهامه الجبن الذي هو أعلى النقائص...)7". 
والطائفة الأخرى الي شذت فرقتان من اه يقول الآمدي: 
«ر... فما كان منها كفراء فلا نعرف خلافا بين أرباب الشرائع ف 
عصمتهم منه إلا ما نقل عن الأزارقة”) من الخوارج بأنهم قالوا بحواز 





(1) هذا لمذهبهم الرديء في صحابة رسول الله -يْ- وسيأتٍ بيان عدالتهم -إن شاء 
الله- ص//ا86 . 

)١(‏ يريد أن يبين تناقضهم. لأنهم زعموا عصمة الأنبياء من المعاصي كبيرها وصغيرها 
قبل البعئة وبعدها لثلا ينفر الناس عن دعوتهم. 

(5) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 2»417/7 وقطعت النقل إلى هنا لأنه ذكر بعده 
ما لا داعي له مع تخليطات صوفية. 

(4) وهم: أتباع نافع بن الأزرق» الذي كان أول من أحدث الخلاف بين الخوارج 
أنفسهم» فقال بالبراءة من القعدة وامحنة لمن قصد عسكره وإكفار من لم يهاجر 
إليه» وقد أنكروا الرحم وهم متفقون مع سائر الخوارج على تكفير علي وعثمان 
والحكمين» وأصحاب الحمل - رضي الله عنهم - وعلى أن كل كبيرة كفر -إلا 
النجدات منهم-. ويخلدوهم في النار» توفي نافع سنة ٠“ه.‏ 
انظر: مقالات الإسلاميين -لأبي الحسن الأشعري- 217١ 2158/١‏ والفرق بين 
الفرق -للبغدادي- ص/87» والملل والنحل -للشهرستاني - .١١8/١‏ 


: النبوة. 0 
بعثة بي علم الله أنه يكفر بعد نبوته» وما نقل عن الفضلية” 2 من الخوارج 
أنهم قضوا بأن كل ذنب يوحد فهو كفرء مع تحويزهم صدور الذنوب 
عن الأنبياء» فكانت ولا 

وكل ما ذكر سابقا من أدلة على عدم حواز الكفر فهو كاف في 
الرد عليهم'' ولعل الناس أخذوا ذلك على الفرقتين المذكورتين عن طريق 
الإلزام» ولا شك أن ذلك لازم لهم. فمذهبهم قائم على التكفير بالكبائر: 
فلما حوزوا وقوع الكبائر من الأنبياء» لزمهم تكفيرهم -حاشاهم-» وهو 
إلزام قوي؛ ولا أدري هل الترموه أو الم يلترموه!. 

و نخلص مما تقدم ذكره أن العصمة المتفق عليها ترجع إلى أمور: 

ررأحدها: ف الاعتقاد, ولا حلاف بين الأمة في وجحوب عصمتهم مما 





)١(‏ ذكر ابن حزم ف الفصل 4/5ه أن الفضلية متفرعة من الصفرية» وهذا يؤكد ما 
ذكره الأشعري في المقالات ١87/١‏ أن كل الأصناف سوى الأزارقة والإباضية 
والنجدية تفرعوا من الصفرية؛ والصفرية خالفت الأزارقة في عذاب الأطفال» مع 
اتفاقهم في الأصول العامة للخوار ج؛ وما نسب إلى الفضلية من قال: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله بلسانه ولم يعتقد ذلك بقلبه» بل اعتقد الكفر أو الدهرية أو 
اليهودية أو النصرانية» فهو مسلم عند الله مؤمن". 
الفصل -لابن حزم- 4/5 5» وانظر المقالات ١917/١‏ وقد ذكر الشهرستاني من 
رحال الخوارج: الفضل بن عيسى الرقاشي (الملل١/514١)‏ فلعله نسبت إليه هذه 
الطائفة. 

.١7١/١ الاحكام -للآمدي-‎ )١( 


(5) انظر: ص/؟./ا -07ل/ا, 


؟ ؟ب؟ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
يناقض مدلول المعجزة؛ وهو الجهل بالله تعالى والكفر به. اا 


وثانيها: أمر التبليغ» وقد اتفقوا على استحالة الكذب والخطأ فيه. 

وثالثها: في الأحكام والفتوى؛ والإجماع على عصمتهم فيهاء ولو 
في حال الغضب» بل يستدل بشدة غضبه -يِ- على تحريم ذلك 
المشيى)” '. 0 
ويلتحق هذا: الكبائر وما يزري بمناصيهم كرذائل الأخلاق: 
والدناءات»؛ والصغائر الخسيسة ولكنها ستبحث في مطلب مستقل إن شاء 


٠. 
- 


الله. 


.١ 1/5 البحر المحيط للزركشي‎ )١( 


الباب الثاني: النبوة. 00" 
المطلب الغابي 
عصمة الأنبياء من المعاصي 
والمقصود بالمعاصي هنا ما دون الكفر والشرك» من الكبائر 
والصغائر. 
والمذاهب الى يمكن ذكرها في هذه المسألة كثيرة يرجع حاصلها إلى 
ئلانة: 
المذهب الأول: 
أم معصومون من الكبائر والصغائر الخسيسة مطلق» وأما الصفائر 
غير الخسيسة فيجوز صدورها منهم؛ لكنهم يوفقون إلى التوبة منها. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «القول بأن الأنبياء معصومون عن 
الكبائر دون الصغائرء» هو قول أكثر علماء الإسلام» وجميع الطوائف» 
حي إنه قول أكثر أهل الكلام» كما ذكر أبو الحسن الأمدي أن هذا قول 
أكثر الأشعرية» وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء, 
بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما 
يوافق هذا القول)' 2. 
والمقصود بالصغائر الخسيسة: ررما يوحب الحكم على فاعله بالخسة 


ودناعه اللحمة وسقوط المروءة) كي شيعه أن كبر 


.5١9/4 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.171١/١ الإحكام -للامدي-‎ )؟١(‎ 





> ؟/ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
0 وما ينبغي أن يعلم أن بعض أهل العلم يُفصّل في شأن الصغائر غير 
الخسيسة ؛ فبعضهم يذكر وقوعها سهواً وخطأ لا عمداء وبعضهم لا 
يذكر هذا القيد أصلاء بما حدى ببعض أهل العلم إلى تعديد المذاهب. 
والحق الذي ينبغي أن يعلم أن «الذنوب أجناس» ومعلوم أنه لا يجوز 
متهم كل حس.بل الكذب .لا يجوز هنهم ال أصلت فإن .ذلك .يناق 
مطلق الصدق... فلا يحوز أن يصدر من البي-ويةِ- تعمد الكذب البتة) 
سواء كان صغيرة أو كبيرة» بل قد قال النبي -ويع-: رما ينبغي لني أن 
تكون له حائنة الأعين»' 7.2 وإذ قد علم هذا فإنه ينبغي معرفة أن مقام 
الأنبياء مقام رفيع عظيمء وإنما يقعون في بعض الصغائر وقد يكون ذلك 
من جهة الخطأ والتأويل» وقد تكون هذه الأعمال في حق غيرهم ليست 
من الذنوب”" لكن لرفعة مقامهم, قد يعاتبون» ومع ذلك فإن الله يوفقهم 
إل التوبة يل :نا كر الندذنا لى. رزإلا شونا بالتوبة وو الاسفا و كقون 


)١(‏ أخرحه أبو داود (5587/9) كتاب الجهاد باب )١١7(‏ رقم (4)50417 وفي 
كتاب ووه ١707/5ه)‏ الباب الأول رقم )55259١(‏ وأخخر جه النسائي قُُ ابحتى 
)٠١١5-106/1١(‏ كتاب تحريم الدم - باب الحكم في المرتد» وفي إسناده: إسماعيل 
ابن عبد الرحمن السدي صدوق يهم ورمي بالتشيع (التقريب 4737) أخرج له 
مسلم ووئقه أحمد. وصححه الألباني في صحيح الخامع 475/١‏ (5475) وف 
السلسلة الصحيحة (7؟7١).‏ 

(1) منهاج السنة النبوية -لابن تيمية- ”4717/7 . 

(؟) انظر: منهاج السنة النبوية -لابن تيمية- .471١/7‏ 


الباب الثانى: النبوة. نبب 


# ةر 4و م ا تراس 


أدم وزوحته: ار ظلمنًا انفسنا إن لم تعفر ل 0 لتكورن من 
لخاسرين» [الأعراف 78]؛ وقول نوح: ( ربإ أعُوذ بك أن ألتما 


لي بعلم وات لي تحني ْم لاسر [هود 0]..» 

ويهذا يعلم أن الأنبياء لا يتعمدون صغائر الذنوب تشهياء وهم مع 
ذلك يوفقون إلى التوبة منهاء بل ولا يصرون على أي صغيرة إن وقعت 
منهم: (روالأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه كانوا لا يؤخرون التوبة» بل 
يسارعون إليها ويسابقون إليها لا يؤحرون,» ولا يصرون على الذنب» بل 
هم معصومون من ذلك» ومن . أ زمنا قليلاً كفر الله ذلك بها يبتليه به 
كما فعل بذي النون -يةْ- هذا على المشهور أن إلقاءه كان بعد النبوة 
وأما من قال: إن إلقاءه كان قبل النبوة» فلا يحتاج إلى هذا” 

ولكن ليعلم أن مسالك الناس قد اخحتلفت في وجه عصمة الأنبياء 
بن الكدتن وتصرر ذللك الأندض تخالا اشر ل دوربي يوان اعسلتوا فق أن 
مدرك العصمة السمع كما ذهب إليه القاضي أبو بكر والمحققون من 
أصحابناء أو العقل كما ذهب إليه المعتزلة»' © ويفصل ذلك الحويئي 





.597/١١ مجموع فتاوى -شيخ الإسلام ابن تيمية-‎ )١( 

(5) المصدن نفسسة 8.8/1 

(5) الإحكام -للآمدي- 2170/١‏ وانظر المنخول -للغزالي- ص/775؛ والوصول إلى 
الأصول -لابن برهان- ١/8ه+-555؛‏ وهداية العقورل »451/١‏ وبيان المختصر 
-للأصفهان- 478/١‏ -179. 


5 ؟ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 


فيقول: («فأما الفواحش والموبقات والأفعال المعدودة من الكبائر» فالذي 
ذهب إليه طبقات الخلق: استحالة وقوعها عقلاً من الأنبياء» وإليه مصير 
جماهير أئمتنا. وقال القاضي: هي ممتنعة» ولكن مدرك امتناعها السمع؛ 
ومستنده الإجماع المنعقد من حملة الشريعة على الأمن من وقوع الفواحش 
من الأنبياء» ولو رددنا إلى العقل» لم يكن في العقل ما يحيلها ؛ فإن الذي 
يتميز به البي عن غيره مدلول المعجزة ومتعلقهاء والكبائر ليست مدلوها 
بوجه ؛ فلا تعلق للمعجزة بنفيهاء ولا بإثباتهاء نعم لو كان فيما ذكره من 
تبى وتحدى به أنه منره عن الفواحش؛ واستشهد على صدقه بقيام 
المعجزة» فوقعت على حسب الدعوىء؛ فكل ما أدرحه في كلامه إذا 
ارتبط قيام المعجزة بماء فنعلم على القطع إذ ذاك وحوب صدقه في جميع 
مخبراته» ولا احتصاص لتعلق المعجزة بفن من الأخبار» فإها تقع على 
مطابقة دعوى النبي ووفقهاء فإن قامت ودعواه شيء واحد, دلت على 
صدقه فيه» وإن قامت ودعواه أشياء» وقد استشهد على جميعها بقيام 
المعجزة» دلت على صدقه في جميعهاء والمختار عن ما ذكره 
القاضي)!". 00 

وقد اتضح مقصود القاضي أبي بكر الباقلاني و الجويئ من الدليل 
العقلى» وعلى هذا فلا إشكال فيما ذهبا إليه» فهو صحيح.ء لكن هذا لا 
ينع أن يقوم دليل عقلي آخر على العصمة من الكبائر» لأن بعض الذنوب 


.51١5/١ البرهان في أصول الفقه -للجوين-‎ )١( 


الباب الثاني: النبوة. 1" 
قد يقدح في النبوة» أو قد يقال: إن بعضها يقبح من آحاد الناس فأولى أن 
يقبح من الأنبياء أو لكون بعضها منفرة. 
اعدل يا محمد فإنك لم تعدل, فقال الببي -وةِ-: ررلقد حبت وخحسرت 
بالفتح, افع اع لامر اخبائبه: إن م اغدلة” إن انديب أن ظاحُ مع 
اعتقادك أنى زن فاتك تحون أن يكن الرسول الذي منت نيه ظالماء وهذا 
حيبة وخسرانء فإن ذلك يناقي النبوة ويقدح فيها»'''. 

وأما ما يتعلق بالصغائر» فقّد قال الحويئ: «روأما الصغائرء» ففي 
إنْباتَا أولا كلام كثير» لسنا له الآن, ولكن الذي نعنيه بذكر الصغائر: ما 
لا يتصمن صدوره فسق من صذدر منة) والسلاله عن نلعت العدالة. . . 
والذي صار إليه أئمة الحق: أنه لا يمتنع صدورها عن الرسل عقلاء ثم 
اضطربوا في تأويل آي مشهورة في قصص المرسلين» والذي ذهب إليه 
اخمحصلون: أنه ليس في الشر ع قاطع في ذلك نفيا وإثباتاء والظواهر مشعرة 

' 0 ١ 250 7 

بوقوعها منهمئ”' '. وهو وإن مال إلى وقوعها منهمء لكن ظاهر كلامه 


- مع الفتح)» كتاب المناقب‎ 7١14/5( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
غلا كات‎ 1/١ نات غاافات النبوة برقم بل وأخخر جه مسلم صحيحه‎ 
.)٠١714( الزكاة - باب ذكر الخوارج وصفاتهم برقم‎ 

.17١-147٠0/5؟ منهاج السنة النبوية -لابن تيمية-‎ )١( 

(*) البرهان -للجوين- ١/0؟5.‏ 


8" سسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
يشعر أنه قد بقي عنده تردد» لكون ما جاء في ذلك ظواهر فقط ليست 
0000 ظ 

هئيه تر (3 ايرس دالا على اتنا رضن زلا اقرف لخن 
ذنب -لكن بالمعى الذي قصدناه من ذنويهم - ومن ذلك قول الله تعاللى: 


( وظه داود أنما ضَااستفر وخر رك كا أكها وأا [ص 5" وقال اللله 





تعالى: 3 ليغفرَ لك الهم نَم من نك وما تأر [الفتح ؟] وقال: 


لواسغفرلذ نكو لمات ) [ محمد ]١9‏ والنصوص في ذلك قد 
بلغت كثرة عظيمة9). 
اللإشكالات - سب ما أوردته كت الأصول َك 

الإشكال الأول: نسبة الكذب إلى إبراهيم عليه السلام”)» وجاء 


. ْ 5 ف ظ ١‏ 1 يعض 8 
كذبات» ثنتين منهن في ذات الله عرز وجل قوله: ر إني سَقيم 4 
الصافات 5] وقرك: ل(َل مهدا 6 [الأنياء 35] وقال: بين 
)١(‏ انظر: ما سرده شيخ الإسلام من ذلك في مجموع فتاويه 51١1/٠١‏ 2-0 


منهاج السنة النبوية -له- 59/./5. 
(؟) انظر: سلم الوفيول -للمطيعي- 5/5. 





هو ذات يوم وسارّة» إذ أتى على جبار من الحبابرة [وفيه: ]| فقال: من 
هذه؟ قال: أخحن...)20 الحديث. 

وقد الكل مالاا معى. بسضينم نه امام الاين ليق ران 
وجاله» ينكر الحديث الوارد في ذلك» وهو في الصحيحين» ويقول: إسناد 
الكذب إلى راويه أهون من إسناده إلى الخليل عليه السلام»'" 

زاواته إنقالا + آن :للك قن نباب العاريض التشملة لأمرية فيه 


مندو حة عن الكدي: أما قوله: (إني سني فأراد أله سقيم قلبه من 


شركهم» وهذا تعريض حسنء أو أراد أن ا ا اسم فاعل 
اريك نه المعقي : وهذا تعريض» فهم منه قومه مرضه في الحال, وقيل قل 
يكون ارزة يه المويع» 


وقرلن: يل فلكيرْممهَدَ امس إلى 


قيت اسار ره واينطتون» فالخبر وهو قوله: لأربل فعله 


)١١‏ متفق عليه؛ أخر جه 000 في صحيحه (414/5؛ مع الفتح) كتاب الأنبياء - باب 


قرل الله تعالى: لأ وا َحَد الله إيراهيم خَلي9» رقم (7701) وأخرحه مسلم في 
صحيحه )١841-١84.:/54(‏ كتاب الفضائل - باب من فضائل إبراهيم الخليل 
قو 

.٠١/7 قاله المطيعي -في سلم الوصول-‎ )١( 

(7) انظر: مفتاح دار السعادة 14/7 79. 


لظ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





م 


8 وى 1 0 0 4 
كبيرهم مهَذَا4 والطلب وهو قوله: إ فَاسَالوهم © كلاهما معلق بالشرطء 
أي إن كانوا ينطقون فاسألوهم عمن كسرهم) وهذا أدعى إلى الإفحام, 
إذ أبقاه ليتم له قصده من بيان بطلان عبادة تلك الأصنام لكوها عاجزة. 

وقوله عن سارة هي أخيّ: هو من التعريض كذلك إذ قصد أنه 
أخته ف الإسلام ولذلك قال لها: ««يا سارة إنه ليس على وجه الأرض 
يل غيري وغيرك). ظ 

وهذه الثلاثة قد ظهر أنها ليست كذبا محضاء فهي صدق من حهة 

١ 2 

قصد إبراهيم عليه السلام» وحميت كذبا من جهة إفهامه للمخاطبين . 
ولو وقعت لغير الأنبياء ما عدت شيئاء بل ربا يحب بعضها في بعض 
الأحوال» ولكن لما كان إبراهيم عليه السلام حليل الرحمن» وحقى الخليل 
ترك مثلهاء ذكرها إبراهيم عليه السلام معتذراً يما عن الشفاعة العظمى 
يوم القيامة. 

-١‏ الإشكال الثاني وحله''': وهو أن الرسول -يِ- لما سلم من 
تنتين ف الرباعية» قيل له أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ قال: 
روكل ذلك لم يكن» وف رواية: «لم أنس ول تقصر'" معناه: رركل ذلك 


.890-79514/7 انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.58/7 (؟) انظر: فواتح الرحموت‎ 
مع الفتح) كتاب السهو - باب‎ ١١9/7( (؟) متفق عليه» أخرجه البخاري في صحيحه‎ 
كتاب المساحد‎ )4.4/١( من يكبر في سجدني السهو رقم (754؟١١) ومسلم‎ 
/ .])0175(-95[ ومواضع الصلاة - باب السهو في الصلاة والسجود له رقم‎ 





ب 000 
بحال» وفيه نكتة بديعة) وهي أن الزمان لما كان زمان نسخ, تردد الأمر 
عندهم بين البقاء على الأصل والنسخ) ولذلك جاء السؤال: | 
الصلاة أم نسيت؟ ولما نفى الرسول - و كل ذلكء بادر الصحابي إلى 
قن اسان لعلمة أن الر سول يم لا يغلط ف التبليغ. وهذا يدل 
على أن النسيان في مثل هذا جائز على الأنبياء كما سيأ تفصيله إن شاء 
الله'». على أن بعض أهل العلم ذكر تأويلاً لقوله 2 أنس» فقال: 
(رقوله: الم أنس): راجع إلى السلام, أل لفت نهد ناا شان عاق 
اعتقادي اعت ارين وهذا حيدء و كان ذا اليدين فهم العموم فقَال: 
إلى ا 

الاشكال القالكاة قول موسي سعليه السلاءت:.رزلاق: واب 
من سأله: هل أحد أعلم منك ؟ فقال الله تعالى: بلى عبدنا 0 


.9//7 فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت‎ )١( 

. انظر: ص/5117‎ )١( 

(6) ذكره ابن حجر في فتح الباري .١57/5‏ 

(1:) حديث متفق عليه» أخرجه البحاري 7٠١7/١‏ - مع الفتح)» كتاب العلم - باب 
(15) - رقم (4). وأخرحه مسلم )١81417/1(‏ كتاب الفضائل - باب من 
فضائل الخضر عليه السلام - رقم .)5578١(‏ 





وأجيب عنه بجوابين 7": 

أ- المراد بالنفي: نفي الأعلمية عن غيره في ظنه» فرد الله تعالى ذلك 
الظن» وأخبره بوحود من هو أعلم منه. 

ب- أو أن يقال: إن نفي موسى عليه السلام الأعلمية عن غيره. 
صادق ف نفس الأمرء فلما كان اللائق به أن يكل الأمر إلى الله تعالى» 
عاتبه على ذلك. 0 

وينبغي تقييد الحواب الأول بأن ذلك في علم مخصوص» بدليل قول 
الخضر في الحديث نفسه: «رإن على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه 
وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه»» ولو أخذ من الحوابين 
جحواب واحدء لكان أحسنء إذ يمكن أن يقال: إن موسى عليه السلام 
لكونه من أولي العزم من الرسل ومكلما هو أعلم؛ لكن قد يوجد غيره 
على علم ليس عنده كا خضر لأنه نبي» فلما نفى الأعلمية عن غيره مطلقا 
عاتبه الى لأن الأولى أن يكل الأمر إلى الله. 

المذهب الثابي: ونسب إلى الحشوية» فقد نقل عنهم جواز تعمد 
الأنبياء للكبائر”'©» ويلزم من ذلك جواز ما عداه من تعمد الصغائر» 
وارتكابهما خطأ وسهوا من باب أولى. 

ويدحل ف هذا المذهب: الأزارقة) لأنهم قد نقل عنهم نحويز 
ارتكاب الكفرء فيلزم تحويز غيره» ما هو مذكور هنا كذلك. 


.594/7” انظر: فواتح الرحموت‎ )١( 
.١ 7١/١ انظر: الإحكام -للآمدي-‎ )١( 


الباب الثاني:_النبوة. ل*”0 

ويدحل فيه الفضلية» لأن المنقول عنهم التصريح بجحواز الذنوب 
ا 

وف النفس شيء من حكاية هذا المذهب أصلاء أما الحشوية فإن 
أريد يهم أهل السنة» كما هي عادة المبتدعة في وصمهم بذلكء فهم براء 
من هذا القول» وإك أريد غيرهم, فمن هم) وأين مصدر أقوالهم؟ 

وأما فرفتا الخوارجء فكما تقدم؛ لعل ذلك كان عق ياست الإلزام 
() 
نا < 

على أن ابن حزم قد نسب هذا المذهب إلى الكرامية والباقلان 
والسمنائ من الأشعرية”"؟. أما الباقلاي فالذي يظهر لي أنه يقول بالجواز 
العقلي؛ ولكنه بمنع الوقوع بحيء الشرع بالمنع» ورما يكون مثله السمناني. 

' 00 0 ا 0 

وقع للأنبياء مما توهمه هؤلاء كبائرء فلا نطيل بذكرها واحدة واحدة مع 


المناقشة. 


.77؟١/ص انظر: ما تقدم‎ )١( 

)١(‏ ثم وقفت على كلام لشيخ الإسلام ف منهاج السنة »41١34-14178/7‏ صرح فيه بأن 
هذا القول سيق بطريق اللازم على مذهبهم وقصد به بيان فساد قولهم بأن كل 
معصية كفر. وانظر الآيات البينات لتعبادي /775. 

() انظر: الفصل ف الأهواء والملل والنحل -لابن حزم- 5/4. 

(1) انظر المصدر نفسه 94-9/14ه. 


ا مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





وهو مذهب الشيعة» واختاره ابن السبكي”") ونسبه إلى والده 
وإلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييي» وأبي الفتح الشهرستاني» والقاضي 
6 
لكن نسبة هذا المذهب إلى القاضي عياض فيها نظرء فهو وإن كان 
١ 00‏ ' ' 50 2-0 
ثمن بالغ ف العصمة لكنه نص على جواز صدور الصغيرة غير النسيسة 
منهم سهوا وغلطا لا تعمداء ونوعه فيما ليس طريقه البلا 06©. 
وبالجملة فإن هذا المذهب فيه مبالغة في شأن عصمة الأنبياء» وكل 
ما ذكر مما قصه الله من وقوع بعض الأنبياء فيما لا ينبغي منهم؛ يرد هذا 
المذهب؛ كأكل آدم عليه السلام من الشجرة الى فاه الله عنهاء وما ذكره 


الأمور. 


.7714/59 انظر: جمع الجوامع بشرحه للمحلي مع الآيات البينات -للعبادي-‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر نفسه 2579/7 والبحر المحيط للزركشي .١5/5‏ 

| (9) انظر: بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 515/4. 

(5) انظر: الشفا -للقاضي عياض- 810/7؛ وربما وهم ابن السبكي والزركشي في 
نسبة هذا المذهب للقاضي عياض» لصنع عياض نفسه» إذ عقد فصلاً في الرد على 
من جوّز الصغائر ٠١5/7‏ فأفهم هذا منعه لطاءوالله أعلم. ظ 


الباب الثاني: النبوة. 6ك 
وربما يتأول ما ذهب إليه السبكي ومن حكي عنهم: بأنهم ما 
لسايرا في .مدرو م اكز وا مراتقي ألا لني اقمازه لا يك :75 
ا عليه» ولذا حاول بعضهم -كما تقدم وسيأن إققناء ابن د أن 
يتأول لهم ما ورد في السهوء بأن الممنوع منه السهو الشيطان» أو استدامة 
السهو؛ وهو ف الحقيقة آيل إلى مذهب الحجمهور القائلين بأن ما يقع منهم 
يحصل التنبيه عليه وبأن الشيطان لا سبيل له عليهم' ". 
وقد استدل الشيعة على مذهبهم بدليل يأ ذكره -إن شاء الله - 
في العصمة قبل النبوة' ". 





وأما أدلة غيرهم فهي كما يلي: 

الدليل الأول: لأبي إسحاق الإسفرابيئى وهو أن صدورها -أي 
الذنوب - يناف مدلول المعجرة 7. 

وجوابه: تسليم ذلك ف الكذب ف الرسالة والكفر والشرك» وأما 
الكبائر والصغائر الخسيسة فدليلها غير ما ذكره -كما تقده27-. 

وأما الصغائر غير الخسيسة فلا نسلم أن وقوعها يناقي مدلول 
المعجزة» بل ولا تقتضي النفرة؛ لأنهم يتداركوها بالتوبة» والعبرة بكمال 


)١(‏ انظر: ص/707/8-1977. 

(؟) انظر: ص/777. 

(5) انظر: ص/١/17/.‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن - القرطبي- .7048/١‏ 
(5) انظر: ص/7/ -774. 





النهاية لا بنقص البداية» فحالهم بعد التوبة أكمل وأرفع. ولله الحكمة ‏ 
البالغة في ذلكء ليرفع درجاتهم ما يحدثه لهم من مقامات العبودية. 

الدليل الثابئ: ورا يستدل لابن السبكي ومن معهء بأن الأنبياء 
عصموا من الذنوب مطلقا «لكرامتهم على الله تعالى عن أن يصدر منهم 
00 
لكن لا يسلم لهم أن صدور الصغيرة غير الخسيسة ينافي تلك 
الكرامة» ولم لا يقال: وقوعهم فيها سهوا وخطأ في التأويل ثم 
استدراكهم ذلك بالتوبة» هو لرفع درجاتهم؛ وإظهار أن ذلك لا يحوز من 
مثلهم لكوفم أرفع درحة ومترلة؟ مع أها لو وقعت من آحاد الناس -غير 
الأنبياء - لما عدت معاصي. 

وهؤلاء كلهم لا يناقشون ف عصمة الأنبياء من الكفر والكبائر 
والصغائر الخسيسة؛ وإنما النقاش معهم في ادعاء العصمة ثما سواها 0 

الدليل الثالث: وقد يستدل هؤلاء بأن الاتفاق حاصل على التأسي 
بأفعال الأنبياء» فلو حوزنا عليهم الصغائرء لما أمكن الاقتداء يمم ف 
أفعالحم» لحواز أن يكون الفعل معصية”". 

والجواب أن الأصل هو التأسي مطلقاء دون بحث عن كونه 
معصية» لأن المعصية هي قليل ادر ليست افلا وعند وقوعها فإهم 


ذنب) 


)١(‏ ذكره امحلي في شرحه على جمع الحوامع - انظره مع الآيات البينات -للعبادي- 
*/59؟". 


59 انظر: المواقف - للايجي - 8". 





يوون عليها: ولا يقع إشكال على هذا في التأسي, لأن «التأسي إنما هو 
فيما أقروا عليه وكما أن النسخ جائز فيما يبلغونه من الأمر والنهي» 
ولتم ون ذلك .مالعا مق يفريم الطاعةه لان العاعة ين فنما 1 
ينسخ؛ فعدم النسخ يقرر الحكم؛ وعدم الإنكار يقرر الفعل؛ والأصل عدم 
كل منهما) “. 

الدليل الرابع: ورا قالوا: يلزم أن يكون غيرهم تمن لم يقع في 
ديه ا كو معد 7 

والخوات أنه الا بلزم من وتو الاتمنان: ل يف ئضي وم معد 
توبته منهاء أن يكون غيره أفضل منهء وهذا كشأن الصحابة الذين كانوا 
مش ركين» فآمنوا وصلحت أحوالحم فهم خير من أبنائهم الذين ولدوا 
عن الانبتالام. 

والذنب يناقي الكمال إذا لم يتب صاحبه منهء أما إن تاب توبة 
نصويعاء؛ وأكثر مو الظاعات» فقيل ال ده ويوفعة إل أعظء غناء كان 
عل 


.597/٠١ وانظر فيه‎ ١ 58/١8 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2557/٠١‏ و منهاج السنة النبوية 
ا 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 598-197/٠١‏ 23006 و منهاج 
السنة النبوية 2928/95 24755 24759 455. 


مب مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





المطلب الغالث 
عصمة الأنبياء من النسيان والخطأ في الاجتهاد 

المسألة الأولى: عصمة الأنبياء من النسياك: 

والنسيان إما أن يتعلق بأمور بلاغية: قرلا كانت أو فعلاء وإما أن 
يتعلق بأمور غير بلاغية. 

وليعلم أن منه -أي النسيان- ما هو متفق على وقوعه كما قال 
الزركشي: «وأما النسيان فلا امتناع في تحويز وقوعه من الأنبياء فيما لا 
يتعلق بالتكليفء قال ابن ا وكذلك ما أراده الله من نبيه نسيانه. 
و يرد أن يكتب قرآنا)””". 


النوع الأول: نسيان الأقوال البلاغية والسهو فيها. 


وطريقة القاضي عياض فيه: حكاية الإجماع على امتناع السهو 
والنسيان ف الأقوال البلاغية» وخص الخلاف بالأفعال20. 


)١١‏ أبو محمد عبد الحق بن غالب الغرناطي المالكي» كان إماما في التفسير والفقه 
والعربية»» له المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ولد سنة(440ه) وتوفي 
سنة 14١١‏ ه6ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء 5817//19» والديباج المذهب 51/9. 

(؟) البحر المحيط 2.18/5 وانظر البرهان -للجوين- .570/١‏ 

(*) انظر: الشفا -للقاضي عياض- 2798-1/917/5 وانظر البحر المحيط .١9/5‏ 





: النبوة. 4 

وحاصل الكلام فيها يرجع إلى ما تقدم من وقوع الكذب سهرا 
0000 كان النسيان يستازم الإخبار بنقيض الحق”'"', أما إذا لم يستلزم 
ذلك فالأمر فيه على ما حكاه الزركشي عن غيره قائلا: «وفصّل ابن 
عطية في الكلام على النسخ بين ما لا يحفظه أحد من الصحابة» فالنبي 
معصوم من النسيان قبل التبليغ وبعده؛ فإن حفظه جاز عليه ما يجوز على 
العس, لأنه قد بلغ وأدى الدمانة ومنه قول 0 رك الله عنه | : حسبت 
أما رفعت, فقال الببي -يَفهِ- لم ترفع ولكن لمعيال" ل لكن ان 
أهل العلم من قيد جواز نسيان ما حفظه الصحابة بما إذا لم يدحل تحت 
دلالة المعجزة على الصدق» وذلك إذا أحبر الني أنه لا يقع منه نسيان» 
وأقام المعجرة» فإنه حينئذ يمتنع النسيان: أما إذا لم يتقيد ذلك النسيان 





.7١7/ص انظر‎ )١١ 

(؟) أخرحه ابن خزية في صحيحه 7/9 - رقم ))١51417(‏ وبنحوه عبدالله بن أحمد ف 
إواثل فيك أنه 4 وإ سناد صحيح) وله شاهد ١‏ بسن به: أخرجه أبوداود 
في سننه 558/1١‏ رقم (501)) وابن خزيعة في صحيحه 9//الا2 - رقم )١15148(‏ 
وعنه ابن حبان في صحيحه 5/؟١/‏ رقم )5١10(‏ ومن طريق آحر رقم )١514١(‏ 
والطبراي في الكبير ٠٠/ا58-5‏ (4”*) - والبيهقى في السنن الكبرى 
1 كلهم من طريق يى بن كثير الكاهلي عن المسور بن يزيد نحوه. ويحجى 
الكاهلي: لين الحديث (التقريب .)7578٠١‏ 

(5) البحر المحيط للز ركشي .١15/5‏ 

(1) انظر: البرهان -للجوين- 570/١‏ والبحر المحيط 18/5. 


8 مسائل أصول الدين المبحوئة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
إسحاق الإسفرابيئ وكثير من الأئمة إلى امتناع النسيان» وذهب القاضي 


إلى جوازه' '؛ لكن الحق هو ما فصله ابن عطية. 
النوع الثابي: النسيان في الأفعال البلاغية: 


وهذا قد وقع فيه الخلاف. فذهب بعض أهل العلم إلى منع وقوع 
النسيان فيهاء كأبي إسحاق اند ومنهم من حوزه) وهم 
الج 

مه التراع الفعل البلاغي الذي يقصد به تعليم الأمة: 
بأن يكون ذلك الفعل من النبي أول أداء له وبيان الحكمه وصفته. فهذا 
مح لال رن الى ل ل اه 

ويبقى ما عدا ذلك جائز الوقوع» شريطة أن ينبهوا عليه””"» وهذا 
التفصيل يمكن أن يفهم من كلام الغزالي فإنه قال: ررأما النسيان والسهو 
فلا حلاف ف جوازه عليهم فيما يخصهم من ع العبادات» ولا خللاف في 
عصمتهم مما يتعلق بتبليغ الشرع والرسالة» فإفهم كلفوا تصديقه رما 
ولا يمكن التصديق مع تحويز الغلط»)'”, وما يتعلق بتبليغ الشرع شامل 
للقول والفعل» فعاد هذا التفصيل في الفعل كنظيره لكر كياد 
عن ابن عطية” '2. 


.١5/5 البحر المحيط للزركشي‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط للزركشي .70-١19/5‏ 
(99) انظر: المصدر نفسه. 

(5) المستصفى -للغزالي- 2401/9 [1/7١؟].‏ 
(5) انظر: ص/777. 


الباب الثاني: النبوة. 97:5 

وندل على وان "افيا فون :سول سو رقا نا يتين اتسين 
كنا تون فإذا نسيت تدكرون) 07ل وكل ما ورد من أحاديث السهو 
قْ الصلاة. 

لكن اعترض بعض من ذهب إلى منع النسيان مطلقاء بأن ذلك 
السهو كان عمدا ليسن هم سجد لى السهو. وو أنه لا مانع من أن 
كون الدمكية مح السيان التشريع. أما أن يقال كان عمدا فخطأء وبيانه 
يما يأن: 

١-أن‏ الرسول -- قد صرح بالنسيان: > اكها 'ق: الحدييت 
المتقدم - فلا عمد إذا. 

؟- ولأن الأمر إذا كان كما زعموا لكفى البيان بالقول» خاصة أن 
الأفعال العمدية تبطل الصلاة. 
مذهبه وبين ما ورد من أحاديث السهو والنسيان في الصلاة بذكر 
بوجحيهين: 

التوجيه الأول: قالوا: إنا تمنع استدامة السهو لا ابتداءه”". 
)١(‏ متفق عليه» أحرجه البخاري ف صحيحه 500/١(‏ مع الفتح) رقم 1.0١‏ كتاب 

الصلاة» باب التوحه نحو القبلة حيث كان. وأخرحه مسلم ف صحيحه 4014/١‏ - 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (99- 


0 ). 
(؟) انظر: الشفا -للقاضي عياض- 27917/5 و البحر المحيط للزركشي .7١/5‏ 
(") انظر: الآيات البينات -للعبادي- 7748/7؛ وسلم الوصول -للمطيعي- 8/7. 


؟ 7 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد ظ 

وهذا عند التحقيق رجوع إلى مذهب الجمهور الذين اشترطوا عدم 
الإقرار عليه. التوجيه الثاني:ومنهم من قال: إن الذي تمنعه هو السهو 
الشيطاني لا الرحماني”'. 

وهو مثل سابقه رحوع إلى مذهب الجمهور لاتفاق الأمة على أن 
لا سبيل للشيطان على الأنبياء» كما قال الله تعالى: [ إن عبّادى لِيِسَ لك 
5 1 ا اليد . ْ 0 3 
عَلِيهِمْ مسلطان إلا مَن اتبَعَكَ من الغاوين» [الحجر١:]‏ وقال تعالى: ظ قال 


برك لأعوتهم أجْمَعِنَ © إلاعبادك منْهُمُالمخلصين» [أص87 2 87] وف 

ثم إن الجمهور- القائلين بجحواز السهو والنسيان فيما ذكر المشترطين 
عدم الإقرار عليه- تنازعوا ف وقت التنبيه» قال الجويئ: «وقد قال من لم 
يحط بمأحذ الحقائق: إنهم عليهم السلام غير مقرين على النسيان» بل 
تهون على قرب».وهذا لآ تحصيل له فلس مع أن يقروا عليه زمانا 
طويلاء ولكن لا ينقرض زمانهم وهم مستمرون على النسيان» وهذا 
متلقى من الإجماع لا من مسالك العقول»”"'» وهذا الذي ذهب إليه 
الجويئ؛ الجمهور بخلافه» إذ اشترطوا اتصال التنبيه بالواقعة» وهذا الذي 
تل علية: التصوض ال ,ورة قبا السهو والنسيان7”, 


.8/7 وسلم الوصول -للمطيعي-‎ ١١17/7 انظر: حاشية العطار‎ )١( 
.77/١-نيوجلل- البرهان‎ )؟١‎ 
.7١/5 انظر: البحر المحيط للزركشي‎ )5( 





المسألة الثانية: عصمة الأنبياء من الخطأ في الاجتهاد. 

احتلف العلماء”' في جواز الخطأ في الاجتهاد على الأنبياء عليهم 
السلام» فذهب الآمدي وابن الحاحب إلى جواز الخطأ لكن لا يقرون 
عليه» وإنما ينبهون فورا. ونسب الآمدي ذلك إلى أكثر أصحابه والحنابلة 
وأصحاب الحديث والحبائي وجماعة من المعتزلة”"'. 

وذهب بعض أهل العلم إلى منع وقوع الخطأ في اجتهادهم. 

وفيما يلي عرض لأذلة المناهي:: 


أولا: أدلة من جوز الخطأ على الأنبياء في الاجتهاد: 


0 526 
حت بَئنَ لك الذي صقو لم الكاذين4 [التوبة 4 ] قالوا: عاتبه الله 


على الإذن للمنافقين بالتخلفء والعتاب إنما يكون على خطأ. ومثله قوله 


الؤلين ‏ الأرك اودارا قر اه ساك فر عَنا الله عَنكَ لم اذ 


4 


تنا : ( ما كان لبي أن يكن له أسرئى حلى بخن في الأْض) [الأنفال 


م ص “تر 


)١(‏ وهذا الخلاف جار بين الجمهور الذين يرون جواز الاجتهاد من الأنبياء» وقد أخرج 
من التراع بعض الصور كالخطأ في الاحتهاد في الحروب» وكالخطأ في مصالح 
الدنياء ثما لامدحل له بالبلا غ. 

(؟) انظر: الإحكام -للآمدي- 7١١5/4‏ ومختصر ابن الحاجحب -مع شرحه بيان 
المحتصر 41١/77‏ 2*5 وشرح الكوكب المنير -لابن النجار- 480/4. 


> 5 /ا مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

57 والكلام فيها كالكلام عن الآية الأولى» مع ملاحظة أن العتاب 
حاصل» فدل على وقوع الخطأء وهذا الخطأ لا يحوز أن يكون فيما أنزل 
عليه» ولا فيما كان عن هوىء لأنه معصوم عن الخطأ في التبليغ وعن 
الموى بالإجماع فتعين أن يكون خحطؤه عن اجتهاد''"'» وذكروا في هذا 
الموضع أن الرسول - وله قال: «رلو نزل من السماء عذاب لما بحا منه إلا 


(0 





عمر, 


وقد اعترض هذا الدليل بما يلي: 
-١‏ أنه لم يقع عتاب أصلأء فقوله: ( عَمَا اللهعَدْكَ © هو استفتاح 
كلام» كما يقال: أصلحك الله. علماً بأنه لم يتقدم لني -5- فيه من 


)517/4 و الإحكام -للآمدي-‎ 2٠١9/5 انظر: شرح اللمع - للشيرازي-‎ )١( 
وفاية‎ 2581١7/9 و نفائس الأصول -للقراقي-‎ 2١5/5 والمحصول -للرازي-‎ 
2347/9 - وبيان المختصر للأصفهاني‎ 2738٠07-+48.0١/8 الوصول -للهندي-‎ 
وشرح العضد على ابن الحاجب 2301/5 والتقرير والتحبير 2701/17 و فواتح‎ 
الرحمورت ؟//ا. ظ‎ 

)1١(‏ قال ار كثير:((هذا الحديث ذا اللفظ لم أره في سي من الكتب) تحفة الطالب 

ظ ص/4"8 رقم (751)»: وساق بدله حديث مسلمء ولكن روى ابن جرير في 

تفسيره ]48/١١/5[‏ نحوه معضلاً قال: حدثنا يونس» أنخبرنا ابن وهبء قال: قال 
ابن زيد: [وفيه] وقال رسول الله -ي- لو عذبنا في هذا الأمر يا عمر ما بحى 
غيرك. فهو معضلء وابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو في نفسه ضعيف 
كما في التقريب .)585٠0(‏ ظ 


الباب الثاني: النبوة. همع / 
: ْ 7 ءى و 
الله تعاعى همي» فلا تتصور المخضنة كلل وقوله: رما كان لتبى ان, 4 


اق لاسر شرض ا ايسان اللزهول يل حاصة؛ لأن ذلك منع منه 
من كان قبله من الأنبياء”"©. ولأنهم أقروا على أخذ المفاداة» فلو كان خحطأ 
ما أقروا. 

؟١-‏ لو سلم وقوع العتاب فهو ليس لأحل خطأء وإنما لاختياره 
حلاف الأولى» إذ اختياره هذا كان بعد معرفة الحكم بالنص في قوله 


0 4 


ور م 


تعالى: # فاذ لمن شن تمنْهمٌ 4 [النور 77]» وأما في الآية الثانية في مفاداة 
الأسرىئ: فالعتاب لم يكن موجها إلى الرسول -يةِ- بدليل أنه قال فيها: 
ف( تردُونْعَرَضَ الديا وللهيريد الآخرة © فالرسول -يخ- متره عن إرادة 
انلزن قلعا و را كان .ذلك ابعص أصعناب 7 . 
"- أنه لو سلم وقوع العتاب لكان ذلك دليلا على عدم وقوع 
اجتهاد أصلاء فضلا عن الخطأ فيه) لأن احتهد يي كان أو مخطكاً - 
وقد ردت هذه الاعتراضات .ما يلي : 


.28١5/7 انظر: الشفا -للقاضي عياض-‎ )١( 

(؟) انظر: الآيات البينات -للعبادي- 15/14 .١‏ 

(9) انظر: الآيات البينات -للعبادي- 45/5 28 والتقرير والتحبير 795/7-/7917. 
(4) انظر: روم المعاني -للألوسي- .51/١٠١‏ 


:»> سسالل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
١‏ الحق أن قوله: ( عَنَا اللهُعَنكَ 4 ليس عتابا وإنما إخبار بحصول 
العفو للرسول -وةِ- وفيه أسلوب كريم معه؛ إذ قدم له العفو قبل أن 
يذكر المعفو» ولذلك فالآية دالة على وقوع ما عُفي فيه للرسول -6ه- 
عنه» والقول بخلاف هذا فيه تكلف. وكذلك قوهم في المفاداة إنه لم يقع 
عتاب أصلا فغير صحيح؛ وذلك لقول الرسول -وْ- لما سأله عمر - 
رضي الله عنه- عن سبب بكائه وبكاء أبي بكر رضي الله عنه: فأحاب: 
«أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذ الفداء» لقد عرض علي 
عذايهم أدن من هذه الشجرة...)!'": وأما قولهم: لو كان عنطا نما أقروا 


ظ اك رول دار 
على المفاداة» فجوابه: أن الله قد أذن بعد ما جرى بقوله: ‏ فكوا مما 





غنسَم حلالا طيبا 6 [الأنفال 59] ويدخل فيه ما يأحذونه مقابل 
المفاداة9؟. لكنه لم يرل عليهم عذابه الذي قال فيه: ( لولاكتاب من اله 
0 . كينا حَذمْعَدَاب ع [ [الأنفال 74] ما صدّر به الآية, 


وذلك يجوز أن يكون على معيئ أن الله لا يعذب إلا بعد قيام الحجة» أو 
أن أهل بدر حاصة قد غفرت لحم ذنويهم؛ أو لوجود الرسول -5- 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 21780-١181/8(‏ كتاب الجهاد والسسير» باب الامداد 
بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم رقم .)١17557(‏ 
(؟) انظر: جامع البيان -للطبري- 247/١١/56‏ ومعالم التتزيل -للبغوي- 877/9 


. ١7748 





ا ا ٠‏ ). : 5 من 4100 
وعلى هذا الوجه الأخير يندفع ما ذكروه بأنه لو كان حطأ ما أقروا عليه. 
لاختيار خلاف الأولى -وهو الإذن بالتخلف للمنافقين- فهذا ليس يبعيد 


مرخ سم 
هم سات 


خاصة إن صح قوهم إن ذلك كان بعد ورود الإذن بقوله: / فاذن لمر 


2 
ع سل ثثر ةم 


شت منهم 4: لكنه لا يخلو من بحث؛ لأن بعض أهل العلم يذكرون 
العكسس: "أي : آله قد سعاء الاذن: يعد لخر .مس اذك المفاوق 03 
لكن قد تقدم ايه لكمال الرسول -25-وعلو هذ لتق فك يائية التنبيه في 
فون لقعا كينا بالجميية إل "ا 

وأما قولهم إن العتاب في قصة مفاداة الأسرى لم يكن للرسول - 
- فأقول: حقاً إن قوله: ( تريدُونْعَرَضَ اليا 4 لم يشمل الرسول- 
د وأبا بكر قطعاء فالرسول - يل متره عن هذا الغرض» ولأنه -وأبا 
بكر كذلك- كانا يرجوان إسلام كثير من الأسرى» كما يدل عليه 
دوي ا 0 


.48/١١/5 انظر: جامع البيان -للطبري-‎ )١( 

)١(‏ انظر: جامع البيان -للطبري- 2١47/١١/5‏ ومعالم التتزيل -للبغري- 4/4 ه. 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١55/8‏ وفتح القدير -للشوكان- ؟/550. 

(؟) انظر ص/777. 

(؟) انظر: زاد المعاد -لابن القيم- .1١١1/7‏ 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


لكن ينبغي معرفة ا الرسول -يَةِ- خاصة» هو 





4 





قوله: كناتميأن: يي ل وارض» خاصة إذا 
صريحا في 0 ”" برأي أبي بكر -رضي الله عنه - وترك را 


- آنا اغتراطديي القالتة» نوهى انعجالة احتما غ ثواب :وعتاضه و 
قيل إن ما جرى كان عن اجتهاد» فجوابه: أنه لا بد من المصير إلى أن ما 
حرى كان عن اجتهاد, لأنه أحد الاحتمالين ؛ فاحتمال أن يكون عن 
وحى غير صحيح؛ لأنه معصوم فيه من الخطأ اتفاقاء فلم يبق إلا احتمال 
أنه كان عن اجتهاد»ءوقد كان الأولى الأخذ برأي عمر -رضي الله عنه- 
أما جواب إشكال أن المجتهد ينال أحرأ ولو أخطأ فكيف يعاتب» فإن 
العنائب هنا لبد تأثيما :د برقال اذابينيها تناف ء رخاضة إذا علميا أن 
الأنبياء قد نبهوا على أشياء هي لا تعد أخطاء من غيرهمء وذلك لرفعة 
مكانتهم وجلالة منصبهم - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-. 

الدليل الثاى: استدلوا © بقول الرسول --: رإنما أنا بشرء 
وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» 
فأقضى على نحو ما أسمع؛ فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه 
(١)تقدم‏ تخريجه ص/7 74 إذ هو جزء منه. 
(؟) انظر: المحصول -للرازي- 2١17/5‏ و الإاحكام -للآمدي- 25117-1971/4 وبيان 
المحتصر 54-1741777 2784 وشرح العضد 2707/5 والتقرير والتحبير701/5. 


الباب الثاني:_النبوة. 48 

فإئما أقطع له قطعة من النار»”"©؛ قالوا: دل الحديث على أن الرسول - 
يِ- قد يقضى بما لا يكون حقا في نفس الأمر لخفاء الباطن عليه. 

اعترض على هذا بأن إيراد الحديث في غير محل التراع, لأن الخنطأ 
فيه في فصل الخصومات؛ وكلامنا ونزاعنا في الخطأ في الأحكام' "'. 

لكن دفع بعضهم هذا الاعتراض بأن الحديث وإن كان في فصل 
الخصومة؛ لكن فصل الخصومة مستلزم لحكم شرعيء لأن مؤداه الحكم 
بحل ما يأحذه الخنصم, فيكون خطؤه في الحكم الشرعي اف 1 

ورد هذا الدفع بأن الخلاف إنما هو في الخطأ في استنباط الحكم 
الشرعي من الدليل؛ لا في الخطأ في اندراج الحادثة أو الفعل المعين في 
الحكم الشرعي » لأن هذا غايته أنه بعد معرفة الحكم الصواب العام يقع 
التردد في اندراج ذلك الفرد في العموم» كما ف الحزم بأن الخمر حرام 
فهذا حكم عام صواب» ثم يقع التردد في مائع هل هو حمر أم لا؟ فقد 
يقول بحرمته» وهو ليس كذلكء فيقع الخطأ هنا. 

ويمذا يتضح أن الاندراج وعدمة لنس.فرى الأخكام الشترعية”. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه 555/1١17(‏ مع الفتح) كتاب الحيل - باب 
٠‏ رقم (4)59510 وأخرحه مسلم في صحيحه )١+70/89(‏ كتاب الأقضية - 
نال الحكم بالظلاهر واللحن بالحجة - رقم .)١7١7(‏ 

)١(‏ انظر: بيان المحتصر -للأصفهانق- 2341/89 وشرح العضد على ابن الحاجحب 
ا 

(1) انظر: المصدرين السابقين. 

(4:) انظر: شرح العضد وحاشية التفتازاني عليه ."» والتقرير والتحبير .7١1١/7‏ 





والذي يظهر -والله أعلم - أن الاحتجاج بهذا الحديث لإثبات 
الخطأ في الاحتهاد فيه نظرء لأن البحث هنا في الاحتهاد الذي هو 


استفراغ امحتهد وسعه لاستنباط حكم بظن من الدليل» لا في فصل 
الخصومات» وتحقيق المناط”"'» وعلى الثاني -أي الحكم والفصل في 
الخصومات- لا يجوز أن يقال إنه أحطأ في الحكم, وإنما ينسب الخطأ إلى 
صاحب الحق الضعيف الذي لم يبين حجته؛ أو لذلك امحتال الخنصمء 
الذي هو ألحن بحجته؛ وأما القاضي فإنه قد قام .بما كلف به شرعا. 

ولكن مع ضعف هذا الاستدلال قيل: «ولو تشبث بدلالة النص 
وتنقيح المناط لم يبعد)”'' يقصد أنه إن جاز الخطأ في التطبيق» جاز كذلك 
في استنباط الأحكام الكلية. ظ 

وفيه نظر لأن الفرق بين الأمرين ثابت» إذ الخطأ الذي جوز وقوعه 
ف التطبيق باطنا ليس ناشفاً عن تقصير الحاكم؛ بخلافه في استنباط الحكه 
الشرعي» فالتقصير فيه ناشيء من الجتهد ". 

وأنبه هنا إلى أن كثيراً من المؤلفين في الأصول يذكر مع الحديث 
المستدل به كلاما يظنونه نينا عن الرسول -كيةْ- وفيه: «إغا أحكم 
بالظاهر» والله يتولى السرائر»» وهو ليس حديثا عن الرسول -#ِ-: قال 
الحافظ ابن كثير: برهذا الحديث كثيرا ما يلهج به أهل الأصولء ول أقف 


)1( انظر: المراجع السابقة. 
)1١(‏ فواتح الرحموت ؟737/7. 
(5) انظر: حجية السنة .7١5/‏ 


الباب الثاني: النبوة. أو 

له على سيك 6 وسألت عنه الحافظ أبا الحجاج الم فلم يعرفه, لكن له 
00 5 أ أن 2 (ك) 
معن ف الصحيح, وهو قوله -85-: ررإنما أقضي بنحو ثما أسمع) .2م . 

در ار 


٠‏ وه اه وه 
الدليل الثالث: استدلوا بقول الله تعالى: ف( قل إِنمَا ابخر بنك 


د | الكييف 3 -وقصلت؟ | افذكر أنه .رن الت المائلة «بيئة 
وين غيره: وقد حاز المخطأً على غيره فكان حااً عليه لأن ما جار 
على أحد المثلين يكون حائ ا لىع 

لكن هذا الاستدلال فيه نظرء لأنه: «رليس المراد بالآية إثبات الممائلة 
في البشرية من كل وجه حي يصح الاستدلال يما على جواز الخطأ على 
البي -385ْ- وغيره من البشر» فإن له خواص انفرد يما عن غيره» وما 
المراد نفى الملكية عنه لدلالة السياق على ذلكء؛ فالحصر إضافي) '. 


)١(‏ يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف القضاعي الدمشقي الشافعي» ولد سنة؛ 565ه»ء 
وكان عام في السنة وعلومهاء ألف تمذيب الكمال» وتحفة الأشراف وغيرهما 
(ات5: لاهب). 
الغارة تذكرة احقاظ ددهت ارق 1 

.115 - 74 تقدم تخريجه ص/8‎ )١( 

() تحفة الطالب -١175‏ رقم (24) ونحوه في المعتبر للزركشي .55/١‏ وانظر: المقاصد 
الحسنة للسخحاوي -١١8-1١١17/‏ رقم .)١78(‏ 

(4) الاحكام -للامدي- .5١"/4‏ 

(5) قاله الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تعليقه على إحكام الآمدي 5١5/4‏ وبنحوه 


أحاب صفى الدين افندي في فاية الوصول 4/8 .5/١‏ 


؟وب؟ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
الدليل الرابع:استدلوا بأنه لما جاز عليه الغلط ف أفعاله حاز في 


أقواله0/ وقد تقدم ما يدل على وقوع الخطأ في الأفعال الى لم يقصد بما 
البلاغ كالسهو في الصلاة مثلاً”©. 

وقد اعترض على الدليل بما يلي”: 

-١‏ «منع الحكم في الأصل» أي عدم تسليم وقوع الخطأ في 
الأفعال. 

؟-ولو سلم هذا الحكمء فإنه لا يصح قياس الأقوال عليه» لعدم 
وحود الجامع بينهما. 0 

؟-ولو سلم حصول الجامع بين القول والفعل» لكن قد حصل 
اتفاق على منع وقوع الخطأ في الأفعال فيما كان طريقه الإبلاغ» وتشريع 
الشريعة عن طريق الاجتهاد يعد منه» فدل على مفارقة الأقوال للأفعال ف 
حواز الخطأ في الاحتهاد. 


تا الاعتراض بما يلي: 
لا يقصد با الإبلاغ ومع ل فيتداركو 1 


)١(‏ انظر: المحصول -للرازي- ١7/5‏ وفاية الوصول الوب 1م ؟. 
(؟) انظر: ص/١77‏ » وانظر الإحكام -للآمدي- 7117/14/98؟. 

(9) انظر: فاية الرصول -للهندي- ا 

(5) انظر ص/0. 1/7 - 711. 





؟-وحسم الإشكال في شأن التبليغ» أن يقال: إنه في حالة الاجتهاد 
إن وقع خطأ يحصل التدارك فوراء وإن كان صحيحاء فإنه يقر» فدل هذا 
على أن التدارك والإقرار هو التشريع لا محرد الاحتهاد. لكن ف النفس 
شيء من قياس الأقوال على الأفعال» لأن في الأقوال قصد التشريع هو 
الأظهر والأصل -إلا فيما كان من أمور الدنيا- أما الأفعال» فد تكون 
مخض عباداته بعد حصول التبليغ مسبقا منه» فوقوع الخطأ فيها ليس 
كوقوعه في الأقوال» ولذلك فهذا الدليل فيه ما فيه. 

الدليل الخامس: استدلوا بأنه ررأحطأ داود على تبينا وآله وصحبه 
وعليه الصلاة والسلام في الحكم في الحرث؛» وفي القضاء في الولد» وف 
كلتيما ضايع ليان 7 


أما قي الحرث فالإشارة إليه بقوله تعالى: إروداود وسليمانإذ يحكمانقى 
الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكئا مكمهم شاهدن فنهمناها سليمان وكلآتينا حكدا 
وعلما» [الأنبياء 5-1 ]. 

وأما القضاء ف الولد فهو في الحديث: رركانت امرأتان معهما 
ابناما» حاء الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت صاحبتها: إنما ذهب 
بابنك» فقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك» فتحاكمتا إلى داود فقضى به 


للكبرى» فخرحتا على سليمان بن داود» فأحبرتاه» فقال: ائتوى بالسكين 


)١(‏ فواتح الرحموت ؟/707. 





:ها مسائل أصول الدين المبحوثة ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
أسقة بينهماء فقالت الصغرى: لا تفعل ير حمك الله هو ابنهاء» فقضى به 


للصغرى» 7 
ظ لكن الذي يظهر لي أن الكلام في الاستدلال بالآية والحديث ثما لا 
يصح ف هذا الموضعء لأنه غير محل التراع» كما تقدم”؟. إلا إذا أريد 
ابتداءا أن هذا النوع من الاجتهاد داخل في التراع» ويحوز وقوع الخطأ 
فيه لكن الصحيح هو أن الآية والحديث وردا في الحكم القضائي في فصل 
الخصومات -كما هو ظاهر بلا خفاء- حب على فرض القول بأن ذلك 
يتضمن حكماء فهو من قبيل الخطأ في الاجتهاد في تحقيق المناط في 
حزئيات بعد تقرر الحكم العام. 

الدليل السادس: استدل بدليل عقلي وهو: ««رلو امتنع وقوع الطأ 
منه ف احتهاده» فإما أن يكون ذلك لذاته» أو لأمر من حارجء لا جائز 
أن يقال بالأول ؛ فإنا لو فرضناه» لم يلزم عنه محال لذاته عقلاء وإن كان 
لأمر حارج فالأصل عدمه؛ وعلى مدعيه بيانه)”". 

وقد اعترض على هذا الدليل العقلي في شقيه؛ أعين المانع الذاي) 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (078/5 مع الفتح) كتاب أحاديث الأنبياء - باب 
رقم (54717). 

)١(‏ انظر ص/757. 

(6) الإحكام -للآمدي- 251707/5 وانظر بيان المختصر “2714/7 وشرح العضد 
1" والتقرير والتحبير 2701/7 وفواتح الرحمرت .73717/٠‏ 


الباب_الثاني: النبوة. 6 

-١‏ فإنه على القول بعدم وجود المانع الذاي والخارحي» فذلك لا 
يكفي لإثبات الحواز» إذ لا بد من ذكر المقتضي”". 

وهذا لو دفع بعدم تسليمه؛ فقيل إن الجواز لا يحتاج إلى المقتضي» 
وإنما الذي يحتاجه هو إثبات الوجوب أو الامتنا ع, لأن الأضل ق الأشباء 
0 قلنا: 

7- هذا الاستدلال من أصله فيه نظر ررلأنه استدلال على إثبات 
الإمكان الخارحي .مجرد الإمكان الذهين» وهو غير كاف ف ذلكء لأن 
الامكان الخارجي ا شي بالعلم بعدم الامتناع والامكان الذهي عبارة 
اوظم اح اام و ل و صر امس رودم 
لاسا 5 

+- واعترضه بعضهم باختيار الشق الثاني» أي أنه وجد مانع 
حارجحي فإن ر«رعلو رتبته وكمال عقله, وقوة حدسه وفهمه؛ مانع)"). 

رد هذا الاعتراض بأن هذه الأوصاف ليست مانعة من جواز الخطأء 
بدليل وقوعه ف قصى الإذن والمفاداة» و كما وقع منه السهو في الصلاة. 
وذلك من لوازم الطبيعة البشرية» فجاز في غيره بطريق الأولى7". 


)١(‏ انظر: فواتح الرحموت قيضا 

90 انظ مه النمة بخ 

(1) قاله الشيخ عبد الرزاق عفيفي ف تعليقه على إحكام الآمدي .١117/4‏ 
(5) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد ؟/07". 

(5) انظر: فواتح الرحموت ؟/7377. 


مسائل أصول الدين المبحوئة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

أحيب عن هذا الرد بأن جميع ما ذكر ليس في محل التراع؛ أما قصة 
الإذن والمفاداة فمنهم من لم يسلم بالعتاب ولا الاجتهاد فضلاً عن الخطأ 
فيه» ومن رأى وقوع الخطأ فإنه لا يسلم أن ذلك في تشريع عامء وإنما 
كان خطأ في اندراج حكم لحزئي معين في حكم عام متقرر”". 

وأما السهو في الأفعال كما في الصلاة» فيختلف عن الاحتهاد إذ 
يشترط فيه استفراغ الوسع والاستعانة بكل القوة العقلية بخلاف ما في 
الصلاة» والقوة العقلية ثابتة له» فلا يقع منه حطأ(". 

وف هذا الجواب الأخير نظرء لأن الخطأ قد لا يكون من عدم 


: ش 1 0( 
استفراغ الوسع» وإعما قد يكون من حفاء المسألة في نفسها وظنيتها ءَ 


2ن 





ثانيا: أدلة من منع الخطأ في الاجتهاد: 

الدليل الأول: استدلوا بأنه لو جاز على البي يه الخطأ في 
اجتهاده مم اتفافنا على أننا مأمورون باتباعه - فيلزم أن نكون مأمورين 
بالخطأ”". ظ 


.57١14/7؟ انظر: شرح العضد وحاشية التفتازاني‎ )١( 

(؟) انظر: فواتح الر موت ؟/7377. 

9) انظر: حجية السنة /778. ظ [ 

(4) انظر: المحصول -للرازي- 2١5/5‏ و الإحكام -للآمدي- 27١7/4‏ و نماية 
الوصول -للهندي- 2581١١/8‏ وبيان المختصر -للأصفهاني - 2571460/5 وفاية 
السول -للأسنوي- 0717/5» وشرح العضد 2704/79 والتقرير والتحبير 7٠60/7‏ 
و فواتح الرحموت ؟/7271. 


الباب الثاني: النبوة. /اة / 
اعترض على هدا الدليل بغلائة اعتراضات» واحد منها هو المعتمد 


وما عداه فضعيف. 

0 -الاعتراض المعتمد هو: أننا نشترط عدم إقراره على الخطأ‎ ١ 
.' وعليه فلا يتصور اتباعه في الخطأ'‎ 

؟- والاعتراض الثائى إلزامي وهو: أننا قد اتفقنا على أن العامي له 
أن يقلد المحنهد من آحاد الأمة مع احتمال خطته -بل هو واقع يقينا في 
الجملة- بل امحتهد نفسه يعمل هما أداه إليه اجتهاده» فإذا حاز هذاء حاز 
فيما نحن فيه» وإذا ردء طالبناهم بجوابه» فما هو جواب هم في صورة 
الإلزام» فهو جواب لنا في محل التراع' '. 

لكن هذا ضعيف» للفرق بين حكم النبي الذي استنبطه. إذ هو لازم 
الاتباع ولا يجوز ردهء وبين حكم امحتهد الذي استنبطه, فهو غير لازم 
الاتباع للمجتهد نفسه. إذ يجوز أن يتغير احتهاده» وغير لازم للعامي 
المقلد» إذ يجوز أن يقلد سوا فمثل هذا النوع من الحكم لا يعد تشريعا 


عاماء فافترقا7". 





2517/4 انظر: فهاية الوصول -للهندي- 25817/8 وفماية السول -للأسنوي-‎ )١( 
.7١17/4 وتعليق عفيفي على إحكام الآمدي‎ 

١؟)‏ انظر: الإحكام -للآمدي- 4:1117/8» و بيان المختصر 2540/9 وفاية السول 
+5707 و فواتح الرحموت 7074/7. 

(5) انظر: فواتح الرحموت 2174/5 وحجية السنة /7170-57/8. 


مب؟ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه شق عبد السطرق مسمة 

علما بأن هذا الاعتراض مبئ على أن الحكم الخطأ قد وقعت فيه 
المتابعة» وهذا خلاف ما أجمع عليه, من أهم لا يقرون على الخطأ فيقع ' 
التدارك فوراً. 2 

”- والاعتراض الثالث وهو: أن الحكم الذي وقع فيه الخطأ في 
الاحتهاد» له جهتان: جهة كونه غير مطابق للواقع» وحهة كونه بحتهدا 
فيه» فإذا تصور هذاء فإن الأمر باتباعه إنما هو للجهة الثانية لا الأولى ولا 
بعد فيه» لأنه مأمور بالعمل يما أداه إليه اجتهاده» فجاز الأمر به بلا 


. ب ١١‏ 
فرق 





وهذا الاعتراض ضعفه ظاهرء لأن مؤداه الإقرار بأن الحكم الذي 
وقع فيه الخطأ قد أقر عليه واتبع فيه» وهذا ليس بصحيح, إذ اتفق الجميع 
على أنهم لا يقرون على خطأء وما ذكر في هذا الاعتراض يصلح ف آحاد 

0000 

الدليل الثاني: استدلوا بأن الأمة إذا أجمعت على حكم مجتهد فيه 
كان إجماعهم معصوما من الخطأء وهم ما خصوا يمذا الشرف إلا لكوفم 
أمة الرسول -يةْ-» فالرسول نفسه -يْ- أولى أن يحصل له هذا الشرف 
فيعصم من الخطأ في اجتهاده(". 


.7٠٠١/؟ريبحتلاو انظر: التقرير‎ )١( 

(5) انظر: ماية السول 1» وحجية السنة /.581-5, 

() انظر: شرح اللمع -للشيرازي- ,٠١95/7‏ و الإحكام -للآمدي- 2117/4 
وبيان المختصر 748/7 وشرح العضد 204/1 والتقرير والتحبير "٠0/8‏ و 
فواتح الرحمورت ؟/7174. ظ 


الباب الثاني:_النبوة. ك4 
وقد اعترض على هذا الدليل بخمسة اعتراضات» في بعضها ضعف 
ظاهر» ولنقدم أقواها: 

-١‏ أنه لو سلم حصول أفضلية لأهل الإجماع؛ فإنه فضل حزئي «رلا 
وجب انتغل من كل الوحوة و زات لمعل ارق لباق «النضل الكل 
ألم تر أنه كيف فضل أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - في أساري 
در ولا يقتضي ذلك تفضيله على البي يه ولا على أبي بكر - 
رضي الله عنه -» فبان أنه ررلا يلزم من ذلك علو رتبة الأمة على رتبة النبي 
- يع مع اختصاصه بالرسالة» وكون عصمة الإجماع مستفادة من قوله, 
وأنه الشارع المتبع» وأهل الإجماع متبعون لهء» ومأمورون بأوامره. 
ومنهيون بنواهيهء ولا كذلك العكس 7 

؟- واعترض ثانيا بالتفريق بين خطأ النبي في اجتهاده» وبين أهل 
الإجماع إن أخطأوا: ,رمن حيث إن ذلك إنما لا يجوزء لأن الأمة لو 
أخطأت لم يمكن أن يقال: إنهم لا يقرون على ذلك لانقطاع الوحي بعد 
الرسول عليه السلام» فيفضي ذلك إلى أن يبقى الخنطأ شرعاً قائماء وليس 
كذلك في حق الرسول عليه السلام» فإنه إذا اتفق ذلك منه عليه السلام, 


1 فواتح الرحموت ”©» وقد أسقطت بداية كلامه لقلقه. 
(؟) الإحكام -للآمدي- 25١8/5‏ وانظر بيان المختصر 2545/5 وشرح العضد 
306 والتقرير والتحبير .7٠٠/7‏ 


«ك/ا مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد - 
لبه عليه بالترزيل والوحي» فافترقا»0'), وعندئدك أمكن القول بأنه لد يلزم 


من ثبوت العصمة للأدق ثبوتما للأعلى -ف المتنازع فيه» أي الخطأ فْ 
الاجتهاد- وعندئذ بقي الخطأ في الاحتهاد جائز الثبوت والعدم يطلب 
الدليل على أحدهماء وقد أقمناه على جوازه ور 

"ا-واعترض ثالئاً: بأن «رتقدم الإجماع على النص ليس لأنه أولى 
بالعصمة من النص» بل لأن الإجماع كاشف عن وجود ناسخ» أو ضعف 
في ثبوت النص» أو أنه مؤول وإلا لزم المعارضة بين القاطعين)”". 

وهذا الاعتراض لا يخلو من ضعفء لأن الاعتراض موجه إلى الحكم 

في حالة خطثه. لا بعد تصحيحه. وهذا الجواب والاعتراض إنما هو في 
النص الذي لا يكون إلا صدينا 

؛ - واعترض رابعا أن من الناس من منع تصور انعقاد الإجماع عن 
الاجتهاد, فضلا عن وقوعه» وامتناع الخطأ فيهم)7). [ 


٠١917/7 فماية الوصول - لصفي الدين الهندي- 2581/8 وانظر ع اللمع‎ )١( 
.8+/9 وبيان المختصر‎ 0-0 

.١ 4/59 انظر: شرح العضد‎ )١( 

(*) فواتح الرحموت ؟١/71714.‏ 

(4) الإحكام -للآمدي- .5١8/4‏ 


الباب_الثاني: النبوة. ١ك‏ 

وجو افترضن خافيا :يانه ل سلمنا عضول الجاع عن الاججهاد: 
فإنه يوجد من ررجَرّز مع ذلك مخالفته» لإمكان الخطأ فيم) '. 

وضعفه كما بين في الاعتراض السابق. 

الدليل الغالث: استدلوا بأنه لو جاز عليه الخطأ في اجتهاده» لأورث 
ذلك الشك والتردد ف أقواله» فلا يدرى أصواب هي أم غير صواب» 
وذلك يخل بمقصود البعثة من لزوم اتباعه بلا تردد ولا شلك' “. 

أحيب عن هذا بجوابين: 

١-لا‏ نسلم أن تحويز الخطأ موجب للشكء لأن التقرير حاسم له 
ولو وعدن حمطا لاتب رك قور : علطن :ةلماكتملا كانه تافر والمعلوم 
من حال الصحابة اتباعه بلا تردد ولا شك» لأنه الأصل» وما يحري من 
الاحتهاد والخطأ فيه طاريء, لا يلتفت إليه» إلا إذا جاء التنبيه ويكون 
اا 

-١‏ أن المقصود من البعثة هو تبليغ الوحي من الله والعصمة من 
الخطأ فيه بالتغيير والتبديل» فهذا لو وقع فيه خخطأ كان علا بمقصود البعثة 
والرسالة» بخلاف الحكم الذي يحكم به باحتهاده, فإنه لا يقول ما يقوله 


)١١‏ المصدر نفسه. 

(؟) انظر: شرح اللمع .٠095/5‏ و الإحكام -للآمدي- 2518/4 وبيان المختصر 
4+ وشرح العضد4/5 27٠0‏ والتقرير والتحبير 25٠6٠0/9‏ وفواتح الرحمرت 
0 


(5) انظر: بيان المحتصر 2545/5 و فواتح الع و + بام 


ان مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
2ض ا 
البعثة والرسالة؛ وإنما حكمه فيه حكم سائر احتهدي.( ظ 

وهذه الإحابة -وإن ذكرها كثير من لأصولين - لكن فيها خحطأ 
من جهة عدم ذكرهم لتدارك الخطأ في الاجتهاد» فلا يتطرق شك أصلا 
فعدم ذكرهم لهذا القيد في الإجابة يستلزم التسليم بوحود الشك في 
الحكم خاصة إذا وقع التردد في المسألة هل هي بوحي أو اجتهاد؟. 

الدليل الرابع: استدلوا بأن الخطأ في الاجحتهاد مضاد للنبوة» وما كان 
كذلك وجب تتريه الأنبياء عنه7") 
وجواب هذا الدليل يحتاج إلى استفصال: 

فإن أريد بالمضادة: الإخلال ممقصود البعثة والرسالة» فهو الدليل 
الثالث عينه الذي استدللتم به» وقد أحيب عنه. 

وإن أريد أن «تحويز الخطأ عليه غض من منصبه» فوجب ألا 
يحوز”" فالمطالبة بالدليل على أن ذلك نقص وغض من منصب النبوة؟. 

لا يصح القول بأن خطأ الاحتهاد نقص من منصب النبوة» لأنه 
حالة وقوعه ثبت له من حيث إنه محتهد لا من حيثية النبوة» الى وظيفتها . 


)١(‏ انظر: الإحكام -للآمدي- 25١8/4‏ وبيان المختصر 8/*غ", وشرح 
٠‏ العضد204/2» والتقرير والتحير +/.8. 

(؟) انظر: الإيماج -لابن السبكي- 617/5 7. 

("') فاية الوصول -للهندي- 238١١/8‏ وانظر الآيات البينات 45/14 ؟. 


الباب الثاني: النبوة. كم 
أصال" التبليغ» لا الاجتهاد, غلم بأن المحتهد الذي بذل وسعه يستحق 
الثواب را 
الدليل الخامس: استدلوا بأنه لو جاز عليه الخطأء للرم حال خطئه. 
أن يكون بعض ابحتهدين أكمل كه حال اناق 
واعترض عليه : 
-١‏ بأن الأفضلية -لو سلمت- إنما جحاءت من حيثية الاجتهاد لا 
النبوة. 
؟- ع أن الفضل الحزئي لا ينافي الفضل الكلي كما تقده7). 
الدليل السادس: استدلوا بأن اجتهاده -و8ْ- ممجرده تشريع 
للأحكام» يحري بمحرى إبلاغ الشرع وتشريعه» فلا يجوز الخطأ عليه 
فيه”'.والاعتراض: لا نسلم أن اجتهاده -ي- بمجرده تشريع للأحكام, 
وإنما يكون كذلك بانضمام التقرير من الله عليه فإذا أقر كان التقرير هو 
التشريع؛ وعندئذ لا يجوز عليه الخطأ فيه» أما قبل التقرير فلا يحري بحرى 


3 


إبلاغ الشر ع وتشريعه 





83 انه خصة العو عم 

19):انظرالإمناخت لابق السك نه 9/5 19 

8 انطو هن 1ه ةناو وان ستحية البيية با عر 

(:)انظر: نهاية الوصول -للهندي- 2”81١/8‏ و الآيات البينات 45/5 7. 
(5) انظر: حجية السنة /559؟. 





اديع هذا العوض لأدلة الحورين لصدور اخطا من الأبياء يق 
الاحتهاد» وأدلة المانعين له يظهر لي -والله أعلم- ما يلى: 

١-بعض‏ أدلة الحوزين تعلق بالحكم والفصل في الخصومات؛ 
فبجوز أن تكون ما ىنس الأض ورت كاتف صوايا يبي الطاهر, 

؟ - وبعضها يدل على الخطأ في الاجتهاد بمعئى إدراج حكم معين 
في حكم عام متقرر. 

"'-ولا توحد أدلة تجيز الخنطأ في حكم عام وقاعدة شرعية. 

: -الإجماع قائم على عدم استقرار الخطأ في الاجتهاد للأنبياء» لأن 
الناس إما مانع من وقوعه أصلاء أو قائل به لكنه يشترط أن لا يقر عليه. 


والله أعلم. 


تنبيه: 


يظهر من صنيع عبد العلى الأنصاري أنه يرى جواز صدور الخطأ 
في الاجتهاد على الأنبياء» لكنه فرع عليه فرعا باطلاً يستوجب التعليق؛ 
فقال: ((فر ع... وإذا جاز صدور الخطأ في الاحتهاد من الأنبياء؛ والعمل 
بحكم خطأ من سيدهم الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين -صلوات الله 
وسلامه عليه وآله الطاهرين وأصحابه المعظمين - فأي استبعاد في وقوع 
الخطأ لإبراهيم عليه السلام ف تعبير رؤياه الي رأى فيها أنه يذبح ابنه» بل 
أب في النام بذيح الكبش ورآه مذيوس لكن في صورة الولدء فلم ره 


الباب الثانى: النبوة. وما 
أرى في المكام أني أَديَخنَ» [الصافات ]٠١7‏ فلو لم تكن الرؤيا 005 
5 0 أو تكون كاذبة» وكلاهما باطلان» فمن شنع على الشيخ 
الأكبر صاحب فصوص الحكم ' في تحويز هذا النحو من الخطأء فمن قلة 
تدبره وسوء فهمهء وإنما شنع على نفسه» وصار بحيث يضحك من صنيعه 





هذا الصبيان» قافينم )”7 
والرد عليه في النقاط التالية: 


أن هذا الذي زعمه ابن عربي الطائىي صاحب فصوص الحكم قول 
باطل» ومذهب فاسد» والعجب أن يوافقه عليه عبد العلى الأنصاريء إذ 
كيف قد حفي عليه ما يلي : 

١‏ - قوله: رروالعمل بحكم خطأ من سيدهم) هذا كلام رديء) إد 
الأمة مجمعة على عدم استقرار خطأ في اجتهاده - ليه -, لأن الناس إما 
مانع للاجتهاد منة أصلاء أو 0 له واحرز إما قائل بعدم صذدور حطأ 
منهة فيه) وإما قائل بصدوره لكنه ينبه فوراء فلا يعمل أحد بحكم وقع 
حطأ عن اجتهاد. 


)١(‏ محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الأندلسي كان صوفياء وقال بوحدة 
الوحود قْ كتابه فصوص الحكم؛ وقدح فيه أئمة كبار. توق سنة (574037ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء 2448/5 وميزان الاعتدال 2559/7 ولسان الميزان 
قلاع 


.517-55/1١ فواتح الرحموت 20714/5 وانظر فيه كذلك‎ )١( 


سن أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





مسائل أصول الدين المبحوثة ف 
هؤلاء: 
8 هم و 

أ- قول إسماعيل عليه السلام: نا أبت ت افعل ما زم 4 [الصافات 
٠‏ فدل على أن الخبر في قول إبراهيم عليه السلام: ( أني أَذْيَمْكَ) 
مراد به الأمرء أو فهم إسماعيل -عليه السلام- أن الرؤيا على حقيقتها 
باعتبار أن رؤيا الأنبياء حق ووحيء ففهم منها الأمرء ففهم إبراهيم 
وإسماعيل -عليهما السلام- مُقدّمان على فهم هؤلاء. 

ب- أن 0 
الذبح: ( وََاماه أن نا إبراهيم © قد رقت اليا 6 [الصافات ؛ ٠‏ 
٠‏ فما بعد تصديق الله لهما تصديق» ولا نبالى بقول سواه. 

ج- ولو كان الأمر في المنام بذبح الكبشء لما وصفه الله بأنه بلاء . 
فيان ,يقلو له (إنَهَا لابلا المبين» . وإنما البلاء المبين كان بالأمر بذبح 

د- وقول الله حل وعلا: ( وَكَبه يح عظيم © | [الصافات7 ١ ٠‏ ظ 
يدن على اناق ابر سنا بلاس اك علوي إذ.لى كان مأبورا بيع لكي 
550 الكبش بأنه فداء عن إسماعيل عليه السلام. 0 

-'٠‏ قوله «لو لم تكن الرؤيا معبراء لوقع ذبح ابنه» أو تكون كاذبة, 
وكلاهما باطلان» جواب شبهته هذه: 





اانا افق قدمن ما يوان على أن لزيا كاتيع مر ”ل ضير 


00 وما كان كذلك فلك يلرم منه تحقق الذبح, وإبما يلزمه القيام 
بالدبح, فنا ان حر الرقبة ويسيل الدم فليس بلازم, أن الله كانت 


حكمته في الأمر بالذبح للابتلاء لا لتحقق الذبح؛ ولذلك قال: [ إِنَّهَذا 


هِوَالبَلاء المبين4 [الصافات .]١٠١5‏ 

ب-لو مشينئا على أن ما جرى في المنام كان خبرا محضاء فذاك 
: ِ 2 د ا 00 م 
وإ لم يحز الرأس - كما تشعره صيغة المضارع في قوله: / انى اذْبَحَكَ4: 
وإما أن يكون قد رأى أنه ذيحه وحرّ رأسه؛ ولكن لم يقع ذلك في اليقظة 
لأن الله ما أراده وإنما ناداه بالفداء» لأن الحكمة كانت ليست في فعل 
المأمرر به وإنما في الأمر للابتلاء. 

وهذا يبطل ما أورده من الشبهتين والحمد لله. 


/كب؟ مسائل أصول الدين المبحوثة ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





المبحث الثالث 
عصمة الأنبياء قبل النبوة 

الإجماع منعقد على عصمتهم من الكفر والشرك قبل إنبائهم: إلا ما 
يذكر من مذهب الخوارج -وقد تقدم التعليق عليه-”". 

وقد جاء في السنة ما يدل على عصمة النبي -يل- قبل بعثته» وما 
يدل على ذلك:: 

-١‏ ررأن رسول الله وو أناه جبريل - وف وهو يلعب مع 
الغلمان» وأحذه وصرعه» فشق عن قلبه؛ واستخرج القلب» واستخرج 
منه علقة» فقال: هذا حظ الشيطان منكء ثم غسله في طست من ذهب 
اموي أ الأنمد 2 أعاذه ىق كانم 1 0 

فاستخراج حظ الشيطان منه يدل على سلامته من الكفر والشرك» 
بل ومن سائر المعاصي» ولذلك كان -يَلِ- لا يعبد الأصنام؛ ولا يشارك 
أهل الجاهلية في شيء من منكراتهم. 

1- ررأن رسول الله -يلةِ- كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه 
إزاره» فال له العباس عمه: يا ابن أخي» لو حللت إزارك وجعلته على 


)١( ٠‏ انظر: ص/77. 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ١547/١‏ كتاب الإيمان باب الإسراء [71 (559)]. 


الباب الثانى: النبوة. م 
منكبك دون الحجارة» قال: فحله فجعله على منكبيه» فسقط مغشيا 





عليه فها روي يعد دذللق عريانا 1 
هذا يدل على وأنه -طليةِ- كان 00 عما يستقبح قبل البعثة 
وبعدها 2. 
ولا يعترض على هذا نما ورد من الآيات مما يزعم أن الحشوية 
احتجت به على أن النبي -يه- كان كافرا قبل البعئة'"2» والآيات هي: 
م اص 2 م و 7 
([ وَوحَدَك ضالافهدى4 [الضحى “1» وقوله: زر وإن كنت من قبْله 
لذ الغافلان 4 [بوسقت: | بوقولك تمان ال يكف ترما لكان ولا 
الإمَانُ4 [الشورى ؟5]. 
والجواب هو أن جماهير الأمة متفقة على بطلان هذا القول» كيف 
ام و 7 
وقد قال الله تعالى: إإمًا ضل صَاحبْكمُوَمَا غوّى4 [النجم؟]. 
وأما الحواب عن استدلالهم بقول الله تعالى: ( وويْحَدَك ضالافهرى) 
فليس المراد به الذهاب من طريق الإعان إلى الكفرء وإنما المراد به الذهاب 





)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري 575/١(‏ مع الفتح) كتاب الصلاة - باب كراهية 
التعري ف الصلاة وغيرهاء رقم (751) وأخرجه مسلم )51077/١(‏ برقم (510) 
كتاب الخيض». باب الاعتناء بحفظ العورة. 

(؟) قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري 5ه ., 

(5) انظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين -للرازي- ص/١77.‏ 


اا مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 2 


جح م 8 


عن علم حقيقة ايه ومن هذا المعئ قول الله تعالى: ل( قال علمها عند 


قف يكاب لاتضل )| [طه؟ه|] فقوله: (لانضري) ا 
وحدك 8 عا علمك: من العله الذي اله ركه إلا .ها أ وتجيعاة 
إليك2"0, وإعما / نذهب إل المع الأول لأنه منفي بالأدلة الصحيحة 
الكثيرة) واختيار معن للاية لا يناقضها متحتم. 

وأما الجواب عن استدلالهم بالآية: ون 2 من به لمن الغاطين» 
فهي ظاهرة في أنه ١‏ نكن يلم بقعنة يوسق علنه ايلام يبل وزلا. خورطا 


0 اث يمف روث )| سر ) م سر سا 


قبل أن يوحى إليه القرآن”'؟ كما قال الله تعالىى: ا 
لص يما ويا يك هَذا الترن ون كلت من فبله من لفان » 
00 


الإمَانْ4 فإنه قبل قبل الوحي لم يكن يعلم هذا القرآن؛ ولا اس 


- انظر: الجامع لأحكام القرآن -للقرطبي- 97-943/50) وأضواء البيان‎ )١ 
للشنقيطي-501/7.‎ 

(1) انظر: جامع البيان -للطبري-50/17/7١2‏ ومعالم التزيل -للبغوي- 05١5/4‏ 
والجامع لأحكام القرآن - للقرطبي - 2١١١/9‏ وأضواء البيان - للشنقيطي- 


.؟. 


الباب الثانى: النبوة. بالا 

الإسلام قبل أن يوحى إليه» وهذا يصح على قول أهل السنة إن الإيمان 
قول وعمل؛ وهو الحق» فهو لم يكن يعلم تفاصيل الصلوات وأوقاتها ولا 
صوم رمضان وما يجوز فيه مما لا يحوز إلى غير ذلك من بقية أحكام 
لش م 

لكن هذا الذي تقدم لا يفيد وجحوب عصمة الأنبياء قبل البعثة فيما 
عدا الكفرء ولذلك فإن جمهور أهل العلم لا يوجبون عصمة الأنبياء من 
الذنوب قبل البعثة» إلا ما كان د أو دالا على عسي . 

وقلد جالة الشيعة اق أمر العضعية» قادعوا غفبية الأنياكء طلقا قبل 
البعثة وبعدها من سائر المعاصي كفرا كانت أو ل انا 

وحجة الشيعة عقلية وهيى: أنه لو جاز على الأنبياء ارتكاب 
المعاصي لكانوا وقت بعثتهم محتقرين ساقطي الهيبة» فيؤدي ذلك إلى نفرة 
الناس عنهم) فلايطيعوهم وف ذلك فسادهمء وذلك يناقي استصلاحهم, 
فوجب على الله مراعاة مصالحهم. 

ولأن حكمة الإرسال هي الاتباع؛ فإذا وحد ما ينفر عنه» كان 
ذلك تعطيلا لاء وهو قبيح» والقبيح ممتنع على الل(". 





)١(‏ انظر: معالم التتريل -للبغوي-501/7»: والجامع لأحكام القرآن -للقرطبي- 
5 وأضواء البيان < سيط دن إن ا 

(؟) انظر ص/748 - 755. 

(59) انظر: هداية العقول .455/١‏ 

(5) انظر: فواتح الرحموت 548/5» والتقرير والتحبير ؟/577. 


با مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد ْ 
أولا: [ 


الجواب الأول: 
ان ا اساي برعي واي 0 
قال: ( للهأغْلم حبك م مل رسال ) [الأنعام 4؟١]ء‏ وقال: ‏ الله 


تمنطفي ونس [الحجه7] فإن الله لم يبعث أراذل 
الناس ولا من يقترفون الفواحش الى تدل على النسة. 

؟- لكن لا نسلم أن كل الذنوب توجب النفرة» فإن «العرب 
وغيرهم لا ينفرون عمن صدرت عنه الأفعال الدالة على علو اللحمة 
وشهامة النفس والنجدة» بل يعدونه من الشرف»ء ويرغبون في فاعله» وهل 
بمدح الشعراء الملوك إلا بسفك الدماء وأحذ الأموال وبذحماء» وارتكاب 
عظائم الذنوب وإن كانت معاصي شرعية» فما كل معصية منفرة» نعم 
تنفر النفوس عمن يرتكب خسائس الأمور ويتعاطى ما يتعاطاه سفلة 
الناس وسفاؤهم» وهذا قد صان الله عنه الرسل قبل البعثة وبعدها»”". 

-'٠‏ لو سلمنا أن تلك الذنوب منفرة» فلا نسلم أها تكون منفرة 
بعد توبتهم ذلك «رفإن من آمن وتاب حى ظهر فضله وصلاحه؛ ونبأه الله 
عد لاك 2 كما نا اغوة يوستب .وق لوظا وقهيا ‏ وفيرعيات وابن نان هي 


.459/١ حاشية الصنعان على هداية العقرل‎ )١( 


الباب الثانى: النبوة. 
يدل على نبوته» فإنه يوثق فيما يبلغه» كما يوئق يمن لم يفعل ذلك» وقد 
تكون الثقة به أعظم إذا كان بعد الإيمان والتوبة قد صار أفضل من غيره. 
واه فال كن أخير انيدل النبعات بالينيدات اللتاتس” 2 
قدح ف الثقة به مما دلت عليه النصوص الى تيب منهاء ولا احتاج 
من يفعل دلق 0ل وإبعما أثر عن الكفار الاحتماع على كر فدات 
5 ع ِ ِ 0 2 1" 





منفرة. 

ب- قد ذكرت بعض المنفرات كما جرى لموسى عليه السبلام» لما 
قتل نفساء فقال له فرعون: (ر وَفْعَلت فَعَلنَكَ الى فعلت وآنت منّالكافرين» 
| الشبعراء 15]. 

وحواب الأول: أن السحر والشعر والظنون كذلك أمور غير 
موجحودة) فهذا يدلعلى انان كروة أشد تتقير :نا مم يذ كروه. وقوهم 
إن تلك الظنون غير موجودة» كذب محض لايرادهم الإشكال الثاني. 


.5917/7 منهاج السنة النبوية -لابن تيمية-‎ )١( 
.109/7 المصدر نفسه‎ )١١ 
.409-140//١ انظر: حاشية الصنعان على هداية العقول‎ )( 


با مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


وجواب الثاني : أنه بعد المعجزة وتبوت النبوة ما والتوبة لا يبقى أثر 


للقن أصلا وما احتجوا به دال على هذاء فلما قال فرعون: (إر وقعَات 





0 [الشغراء ]١9‏ أجاب موسى عليه 
حإن: كان متقرات: فقال: سي كا وجني - 
[الشعراء ١؟]‏ مع أن الظاهر من صنيع فرعون التعنت والعصبية» وإلا 
فالذي فعله موسى من نصرة الضعيف المظلوم؛ يُعد شرفاً عند عامة الخلق» 
مع أنه لم يكن قاصدا لقتله أصلا. 

ه- وإذ قد علم أن ذلك غير منفر» فلا يبقى وجه لقولهم: في ذلك 
فساد الخلق» بل فيه صلاحهم؛ لكن قد تكون بعض الأمور فتنة لبعض 
الناس» وهم من لم يرد الله هدايتهم» كما ف النسخ, إذ هو حق عند كل 
عاقل سليم الفطرة» لكن من كان في قلبه مرض قد يزيده فتنة 

5- ثم إن حصرهم حكمة الإرسال في الاتباع فقط» مما لا يسلم 
لهم «فإنه يحوز أن تكون الحكمة والفائدة» إقامة الحجة عليهم فْ 
التعذيب يوم القيامة)7") ظ 


,9 أما الإحابات الأخرى فهي: 


.58/7 فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت‎ )١( 


الباب الثانى: النيوه. 864 
الجواب الثاني: أن دليل الشيعة لا يثبت لهم عموم دعواهمء؛ فإن 


-ً 


دعواهم امتناع صدور المعصية سرا وعلانية» والاحتقار إنما ينشأ عن 
صدورها عالاقة فلمل الاي اللا 

وهذا فيه ما فيه؛ إذ لا سبيل إلى القول بأن ما جرى لبعض الأنبياء 
كان سرا كله؛ إذ قد يكون بعض الناس اطلع على بعضهاء كالإسرائيلى 
الذي شاهد قتل القبطي . 

الجواب الثالث: وهو ما ذكره الغزالي بقوله: رلا يجحب عندنا 
عصمتهم من ججميع ما ينفر» فقد كانت الخرب حجان بينه ووين الكفارة 
وكان ذلك ينفر قلوب قوم عن الإيمان» ولم يعصم عنه وإن ارتاب 
المبطلون» مع أنه حفظ عن الخط والكتابة كي لا يرتاب المبطلون» وقد 
ارات جاده بسي ليون كا فال قدان: وبا آَةمكان ةل 
غلم بمَا مزل قال نما أت 00 مغر [النحل »]٠١١‏ وجماعة بسبب المتشابمات 
فقالوا: ا 5 


كلدات. اكوا الاق كعا فال ان ل مر ا ف مل دا 


الفتَة وابسغاء تاودله4 [آل عمران 7]؛ وهذا لأن نفى المنفرات ليس بشرط 


ولآلة الع 17 


.77/7 انظر: فواتح الرحموت ؟48/7؛ والتقرير والتحبير‎ )١( 
.]8١ 4-7١99 المستصفى -لأبي حامد الغزاللى- 7/6 دغ -2رهع‎ )5( 


كا مسائل أصول الدين المبحوثة ه أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


وهذه الإجابة وإن كان فيها إفحام للشيعة» لكنها ليست حاسمة فْ 
الجواب» لأن ما ذكره الشيعة من المعاصي معلوم قبحهاء سواء بخطاب 
الشرع أو العقل» أما الأمثلة ال ذكرها الغزالي فهي ليست من القبائح 
باتفاق» ولذلك لم تنفر من كان له عقل سليم ولْم يطمس الله على قلبه. 

وهذه الإحابة مبنية على أصل نص عليه غيره» وهذا ما يذكر فيما 
بلي : 

الجواب الرابع: وهو للأشاعرة فقالوا: إن ما ذكره الشيعة مبئي على 
التقبيح العقلي ونحن تمنعه» وعندئذ لا تمنع هذا الإرسال العاري عن 
الفائدة!"©. 

وهذا الأصل فيه نظرء وما بنوه عليه من إرسال عار عن الفائدة: 
بلغنب رديء) لكنهم لو قالوا: لا يجوز قياس أفعال الله بأفعال حلقه. 
لكان أولى» مع أن الترام إرسال عار عن الفائدة باطل شنيع» والوجه ما 
تقدم من أن الحكمة قد تكون للاتباع» وقد تكون لقيام الحجة. 

والصواب من الإحابات الجواب الأول. 

ثم إن مما يجدر ذكره هناء أن هؤلاء الرافضة» قد ارتكبوا فضائح لا 
يبوء يما عاقل» فنسبوا النقائص والقبائح إلى الله فنسبوا إليه البداء - تعالى 
الله عن ذلك- ومع ذلك رفعوا الأنبياء إلى ما لا يؤيده شرع وكذلك 
الحال بالنسبة إلى الأئمة» بل قد تكون لهم مترلة عندهم فوق متزلة الملائكة 





.77 14/7 انظر: فواتح الرحموت 248/7 والتقرير والتحبير‎ )١( 


الباب الثاني: النبوة. ابابا 

لفيا والعجب أهم مع مبالغتهم ف عصمة الأنبياء» إلا أنهم أثبتوا 
ف حقهم ما لا يقوله مسلم) ويعود عليهم بالنتمضص والإبطال» إد قل 
حوّزوا على الأنبياء إظهار الكفر تقية ! فعلى مذهبهم الرديء هذا لا 
0 0 ا 
ييفمى وبوق 3 مطلقا 

ومماار يستحق الد كر في هذا الموضع: أن شيخ الإسلام ابن تيمية نازع 
في دعوى الإجماع على أن الأنبياء كلهم معصومون من الشرك والكفر 
5 (5) 
قبل بعثتهم؛ ونقل عن القاضي الباقلانىي ما يدل على الخلاف » واستدل 


م ام 0 


لهي | انيه اذكه الله حرو اتسين و لول فقا نآك مها : ( قال الملا 
لذي م 59 | من قؤمه جنكب تتبا ران موا مَعَكَ من فنا أ 
وني مل قال ولك هين © قد اها َلَى الل كذيا إنْغدًا في 


سدإذتا مها 4 [الأعراف -635] وقال عن لوط: 0520 


م مر 


يا ال ا ؛ وذكر أن عصمة النبي - يه - خاصة؛ لا تدل 


: 5 / ءِ (4) ل 
على عصمة غيره قبل النبوة) لاحتلااف درحات الانبياء ؛ ثم استئئ شيخ 


)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية؟/14 560-58 و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
١ه‏ ة؟,. 

(؟) انظر ما نقله عبدالعلي الأنصاري عنهم في ذلك فيما نقلناه ص/7.ه-14.ه. 

(5) انظر تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء - لابن تيمية - .١85/1١‏ 

(5):انظر: :تفصيير آيات: أشكلت على كير ين العلتاء بح الاين اتنمية 2 ا اا 


مسائل أصول الدين المبحوثة ة أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





0ع 
٠‏ 1 )00 
الكفر والشرك قبل نبوقم حاصلة 


والذي يظهر - والله اعثيرك ااحصية الأجار من الكدر والشرك 
قبل نبوككم حاصلة) فإن الله جل وعلا يقول: ( الله غلم حَيْت ره م 7 
رَسَالهُ6 [الأنعام 4؟١]»‏ ويقول: ( لبقي ل ون 
النّاس 4 [الحج 5٠7]؛‏ ويمكن حمل العود في ملة الكفر في خبر شعيب عليه 
العالام غلق. فغ الضين إليه :ابعذاى. للا على الود إى: .ها" كان خاضلا 
قز" ضاصة [لاسلفن أنناشه ذكر مطالية اللشركيق الأنياء العو ل 
5 37 0 هه 6 5 مر :1 3 
ملتهم بصيغة عامة» فقال: ف( وقال الذين كفروا لرسلهم أتخر- نكم من ارضنا 
وَلعُوددَ فى ملا [إبراهيم ]١‏ والمخالف 37 بأن بعض الأنبياء ' 
يكونوا على الكفر قبل نبوقهم» فدل على أن العود ليس إلى حالة كانت 
ابتة قبل. ولو قيل: العود لا يكون إلا إلى حالة ثابتة قبل» أمكن أن يجاب 
بأن العود عود إلى السكوت عن المشركين كما كانوا قبل الرسالة وكانوا 
, َ : 0 00 
أغفالا, و ذلك يصدق عليه عند المشر كين كوهم عادوا إلى ملتهم 
)١(‏ انظر: المصدر نفسه .١975/١‏ ظ 
)١(‏ انظر معان القرآن وإعرابه - للزجاج - 2355/7 وزاد المسير - لابن الجوزي - 2 


اك ا 
(9) انظر: المحرر الوجيز - لابن عطية - .,/١/١١‏ 


الباب الثانى: النبوة. كه 


وأما إكان لوط لإبراهيم عليهما السلام؛ فلا يدل على وقوع الشرك 
حكى الخلاف في جواز وقوع الأنبياء في الكفر والشرك قبل نبوتهم؛ لا في 






المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 

الجأمعضّ الإسلامية با لملينة المنومة 
عماذة البحث العلمي , 


رقم الإصدار (١م)‏ 


جوبجنة صم 


لهل 
مش ٠‏ له 0 مه 2 3 قم , م 
عرت_كنِش دي َاوصوء الكنات والسنة 


وعحا اضُول الفقكة 


تاليف 


نيت ةراد 





الضعّة لوتب 
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وعجا امول اليقتة 


تله 
رع . عع مار سد يي د سه و ع 
عتضت_كنِفدعَلوْصوء الكنات والسنة 
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(ح ) الججامعة الإسلاميّة. 8457 ١ه‏ 
فهرس مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 
د. عبد اللطيف, خالد ظ 
مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه 
عرض ونقد على ضوء الكتاب والسئة 
د. خالد عبد اللطيف محمد نور عبد الله 


المدينة المنوّرة» 475 1ه 


4٠‏ ص.7١1<‏ 74 سم 


ردمك: ؟5-19ةع-؟-:955ة 020020 

١-العقيدة‏ الإسلامية ‏ ”-أصول الفقه أ_العنوان 
ديوي ١ 195 "4*٠.‏ 

١475/441١  :عاديإلا رقم‎ 

ردمك: !95-1غ-75.-. 145 


امع لإ بئارض للومة 





الداب الدالتث 
الأدلة : اللاحتجاع دهاو فهمها بحسب 


المعنى المر اد و ١ل‏ ااستدمال 


وهده فصلان.- 


الفصل الول. الاحشّجاع دالادلة السمعبة و القباس هن أصول 
الددئ. 


الفصل النادي: ههم الأدلة بحسب المعنى المراد و الاستعمال. 


الفصل الول 
الاحتجاع دالأدلة السمعبة و القداس هي أصول 
الددن 


المدحث الول الاحتحاج دالكدات و السدة وموفف الستكلمين 
من دنلك 

المطلب المول. الاحتجاج دالكتاب و السدة مطلفا في الدين كله. 

المطلب الناني: درك الاحتاجاج دالكناب و السدة في أصول الدين عند 

المطلب النالث: الاحتاجاج دالكثاب و النسنة في دمض المسائل دون 

المطلب الرادع: ترك الاحتجاج دأخبلا المآحاد في أصول الدين. 

المدحث الناني: الاحتجاج داللإجماء في أصول الدين. 


السحث النالث: الاحدتحاج دالقباس هن أصول الددن. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 4 
الممبحث الأول 


الاحتجاج بالكتاب والسنة في أصول الدين, 


وموقف المتكلمين من ذلك 
ذلك النظر في مواقف الناس منهما في مطالب منفصلة. وذلك من حيث 
حجيتهما معا أو الاحاد وحدها أو زعم معارضتها للعقل؛ ولزوم 
تأخيرها عندئذ. 


المطلب الأول 


الاحتجاج بالكتاب والسنة مطلقا 
إن الاحتجاج بالكتاب والسنة على عامة المسائل في الدين أمر 
معلوم لدى سائر المسلمين» إلا من أوهنته الشبهات الفلسفية. وفيما يلى 
عرض موجز للأدلة الدالة على حجية الكتاب والسنة ووجوب الاحتجاج 
كهما: 


١ت‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
أولا”': أنه قد جاء الأمر باتباع ما أنزله الله إليناء فقال الله تعالى: 
1 زر 0 : 8 7 ءًَ 
(اتبعواماأنزلإيكم من ٠‏ ركم ولا تبعوامن دونه أوليا) [الأعراف *] وقال 


الله تعالى : 006 را وال لاا 


أ و 0 


جم سم 


ً*4 
وك م سار 


سي 1 النساء 0 

ففي هاتين الآيتين الأمر باتباع ما أنزل الله وبطاعة الله ورسوله - 
يلد والأمر فيهما للوحوب» وطاعة الرسول -يْ- من طاعة الله كما 
قال: سطع الول قفد أطاَاللة) [النساء .4]» وطاعسه في حيات» 
بالرد إليه» وبعد مماته بالرد إلى سنته المحفوظة”'", وأيضا قد أمر برد 


التنازع إليه في أي شيء كانء كما تفيده كلمة ( شئاء 6 وهي نكرة ف 


سياق الشرط ف قوله: ف[ فإن تارعس في شي ؛ فتفيد العموم. 


66 انظر: الرسالة - للامام الشافعي- ص2 287 والإبانة عن شريعة الفرقة الناحية - 
لابن بطة- 7١-71١4/1١‏ الكتاب الأول» وشرح أصول اعتقاد اخسل الجن 
والجماعة -للالكائي- ,75-59/١‏ 

(؟) انظر: الإبانة -لابن بطة- »518/١‏ الكتاب الأول رقم (08). 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 5ك 
غاني 20١‏ عر الله ف كتابه أن القرآن يهدي لأحسن السبل وأقومهاء 
١ 0 007‏ م 0 و ' | 
فقال: (إِنَّهَذا القرانهدي لني هي اتوم ) [ الاسراء: 5 ] وهذه المهداية 
عامة قُْ سائر مسائل الدين) 0 كذلك بأنه نور وأثبت لرر سوله _ 
يه - هدايته للناس فقال: رو كد أوحناإيُوحامن أن مكلت تدري 


مَا الكتاب ولا الإمَانو جاور نهدي بدم نام حبادنا إن هدي 


إلى صر آطمُسِْمٍ © صراطالله الذي لدبا في السَمَاوَات و ما في الأرض أل 
إلى الله تصيرٌ امود [الشورى 7ه-07]» والهداية بوحي الله قد تمت 
لأفضل الخلق» كما قال الله تعالى: [ ون هدنت فبما موحي إلى ري ) 
[سنبا .هل وقد حصلت لخير الناس بعد النبيين بتمسكهم بكتاب ركم 
وسنة نبيهم -يَيية- فقال الله تعالى : 5 َبرَأمَّأخْرِجَ تْلقّاس) [آل 
ععران. 115 

الغا("): وصف الله كتابه بأنه برهان» وأنه مشتمل على الأقيسة 


1 ا‎ ١ 
وهى الأمثلة المضروبة الدالة على الحق؛ فقال الله جل وعلا: إرنا انها الناس‎ 


)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- وأضواء البيان -للشنقيطي- 
ع/و .ع-5١24.‏ 


.81١/8/7” انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم-‎ )١( 


؟ بد مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
2 1 2 4 1 / 
فد جاءكم برهان من ره ونا إييكمنورا مُبينا4 [ النساء 4 10] وقال: 
ولاقو كبس إلاجنناله باحق وأحْسن 2 تفسيرا» [ الفرقان عم ]| علقي 
بأن القرآن معجزرء ومن وجوه إعجازه: اعمانه عاك اداه الممستلزمة 
لدلولاتها والمتضمنة لعلوم يعجز العمل عن إدراكها وحده كما تقدء7) 
رابعا("©: أن الأدلة الشرعية لا يخشى فيها جهل ولا خطأء ولا 
تقصير في البيان ولا كذب, فالذي نزل القرآن هو عال الغيب والشهادة 


الحكيم الحميد» وقد فصّل كتابه على علم كما قال: ل ولْقَد ححْنَاهُم 


يكاب فصلا على ع م دي ورحمة ل لنوم يؤْمنون و [الأعراف وه وقال: 
لماه الباطل من ينيدي ولامن خلفه مزل من حكيم حميد أفصلت 
5] فالكذب والجهل والخطأ والتقصير في البيان من الباطل الذي نزه الله 
كتابه عنه» وأثبت العصمة لرسوله -يَ- ف تبليغ رسالته" كما قال: 


ؤ (َاطؤْعر وى هإذ هوّ| م َإلاوحيبُوحَى) [النجم 4:"] وقال الله تعالى 


.507- انظر ص/51547‎ )١( 

(؟) انظر: الرسالة -للإمام الشافعي- ص7١»‏ وترجيح أساليب القرآن على أساليب 
اليونان -لابن الوزير- ص١٠١-١١»‏ والقائد الاح كد -للمعلمسي- 
ص / -217. 

(") انظر ما تقدم عن العصمة ص/78/. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 4م 
مبينا إتقان كتابه بنفي العوج عنه» ومن التناقض والخطأ والتعارض وإيهام 


الضلال بقوله: ف( الحَمّدٌ لله الذي انرّل عَلى عَبده الكثا ب ولمتجعل له عوّجًا 0 
قيّما [الكهف .]1١-١‏ 

خامس)(١):‏ أن الله الذي أمر باتباع كتابه وسةة نبيه م 
ووصفهما بأحسن الأوصاف من الهداية والكمال والحفظ والسلامة من 
كل عيب ونقصء قد بين أنه أرسل رسوله إلى الناس كلهم فقال: لوم 
َى 0 7 00 7 0 2 : 1 ره 1 
ارسَلتاك إلاكافة للناس بشيرا ونذيرا 6[سبأ ؟] وقال: (الانذركم به ومن 
بل [ الأنعام 89 وهذا يدل على صحة الاحتجاج بالكتاب والسنة 
في كل الأزمان» ولا ترد بدعوى إفادقا الظن» وإلا تعطلت الشريعة 
وانتفى مقصود البعثة وغايتهاء علما بأن السنة نوع من الوحي كما نص 
أهل العلم. 

سادسا: أن سيره رسول الله - معلومة قْ دعوة الناس» قد 


كان ودعو :بتفسهه ويرسل وطلة :إلى أقاضى الأرض الحااذا للسبدعرة: إل 


556/١ انظر: الرسالة -للإمام الشافعي- ص/7-57١٠2 والإبانة -لابن بطسة-‎ )١( 
الكتاب الأول.‎ 


614 مسالل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
الدين الذي 5 به» والعلم بذلك متواتر مفيد للعلم القطعي» ما يدل على 
إفادة ذا العام وار هلها الاجاد الثقات(') و قد أوصى بلزوم سنته”"©. 
0000 نسوزة فلس أنهو اننكها:ق:الفترونة المقظئلة من الضجانة 
والتابعين لهم بإحسان معلومة في اتباع الكتاب والسنة» والإعراض عن 
كل ما خالفهماء وهجر المبتدعة المخالفين لمما بالرد والتحريف» وهذا 
يعد إجماعا في الأحذ بالكتاب والسنةء اللحسبيد د 


- انظر ما ساقه البخاري من بعث الرسول -يْ- رسله آحادا إلى أقاصي الأرض‎ )١( 
في صحيحه(١/0-7017ه” مع الفتح) - كتاب أخبار الاحاد. وانظر تحفةا‎ 
الطالب -لابن كثير- فلوس‎ 

(؟) انظر: الإبانة -لابن بطة- 2704/١‏ 354 - 8580, الكتاب الأول» و شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة -للالكائي- .80-1/4/١‏ 

(5) انظر: السنة -للخلال- 0/-48» والإبانة -لابن بطة- 088-49//9؛ الكتاب 
الأول» والحجة في بيان المحجة -لأبي القاسم التيمي- 355-7.:7/١‏ ع 5/ام37 
9»؛ والفقيه والمتفقه -للخطيب البغدادي- ,.١54-1١ 147/١‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 6ك 


المطلب الثابي 


ترك الاحتجاج بالكتاب والسنة في أصول الدين عند بعض المتكلمين. 

يرى بعض المتكلمين أن الأدلة اللفظية لا يحتج يما في أصول الدين» 
وبئ رأيه هذا على مقدمتين: 

الأولى: أن الأدلة اللفظية لا تفيد إلا الظن. 

والثانية: أن مسائل أضول الذية قطعيق لأايد أن تأوفند إلى ادلجنة 
قطعية في الثبوت والدلالة. 

ينتج من المقدمتين أن الأدلة اللفظية لا يحتج بما في أصول الدين. 

بينما يرى أكثرهم أن بعض الأدلة اللفظية -وهي المتواترة- بمككن 
الاحتجاج يما في أصول الدين» لكن بشرط عدم المعارض العقلي» وبشرط 
أن لا تكون الأدلة اللفظية متوقفة على ثبوت المسألة المعينة المبحوث عنها. 

وهذا الرأي الثاني سيوخر بحثه في مطلب آحر إن شاء الله1")» ولكن 
المقصود هنا مناقشة الرأي الأول الذي ينفي الاحتجاج بها مطلقا. 

وصاحب الرأي الأول هو الرازي؛ فإنه قد نص في كتابه اخخحصول 
على أن الأدلة اللفظية تفيد الظن؛ ولكنه قد يصرح بتقييد هذا الكلام, 
ولذلك وقع اختلاف في حقيقة مذهبه. 


)١(‏ انظر ص/7/55. 


5 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطايف محمد 

والحق أنه قد صرح عقب ذكره للشبهات بأن بالإنصاف أنه لا 
سبيل إلى استفادة اليقين من هذه الدلائل اللفظية إلا إذا اقترنت يها قرائن 
تفيد اليقين» سواء كانت تلك القرائن مشاهدة, أو كانت له إلننيها 
بالتواتر»”") 

5 مهنا خرااعين 
ذاك الموضع ‏ بغير هذاء فقال: «... لكنا بينا أن التمسك بالأدلة اللفظية 
-أينما كان- لا يفيد إلا الظن»”'؛ وقال في معرض إيراد شبهة على 
حجية الإجماع: «... لكن المسألة قطعية» فلا يجوز التمسك فيها بالدلائل 
الظنية» ”" ثم قال في الجواب «قلنا: عندنا أن هذه المسألة ظنية ولا 
نسلم انعقاد الإجماع على أنها ليست ظنية»”©. ظ 

فهذا يدل على أن المسألة إذا كانت قطعية -من أصول الدين- فإنه 
لا يصح الاحتجاج بما فيها. على أن شرط إفادتها التواتر الذي ذكره -من 
نقل القرائن حى تفيده القطع- يدل على أن الدليل اللفظي -مهما كان- 
لا يفيد بمجرده مفرداً اليقين» فلا أدري على شرطه هذا كم يبقسى من 
00 

وذلك إما نادر في النصوصء وإما معدوم؛ ومن ههنا وقع التجاذب 
في فهم مذهبه. وظاهر صنيع شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم نسبة عدم 


( المحصول .408/١‏ 
)1١(‏ المصدر نفسه 1/8 .7١‏ 
(5) المصدر نفسه 49/15 . 
(5) المصدر نفسه 14/154 5. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. اوم 
التمسك با إليه”"2» ويؤكد هذا الفهم أن الرازي نفسه في آخر تصانيفه 
الكلامية» أورد الشبهات الدالة عنده على إفادة الأدلة اللفظية القن؛ ثم 
قال: ررفثبت بمذه الوجوه العشرة: أن الدلائل اللفظية لا تفيد إلا الضن؛ 
وظاهر أن هذه المسألة يقينية [إيقصد خلق أفعال العباد] والتمسك بالدليل 
الظئي في المطلوب اليقيي باطل قطعا)”".وهذا صريح في مراده ومقصوده. 
ويدفع حسن الظن بكلامه كما ذكر الأصفهان والزركشي. 

فقد التزم الأصفهاني رأي الرازي وقال إنه الحق» ولكنه صرح بأفا 
تفيد اليقين إذا اقترنت بها قرائن”"» والزركشي ذكر أن رأي الرازي أنها 
تفيد اليقين إذا اقترنت بما قااى. () 

وحاول المطيعي تأويل كلام الرازي» فقال: «إن القاطع يطلق ويراد 
منه ما لا احتمال فيه أصلاء وهو البرهان العقلي» أو الدليل النقلي إذا 
خقت :به قزرائن قاطلعة تميق المراة .مت قظعا مع قطعية الثبوت؛ ويراد منه: 
ما لا يكون فيه احتمال يعتقد به في العرف والعادة» والمراد من قول الإمام 
أن الألفاظ لا تفيد اليقين المعئ الأول» فلا تنافي أنها تفيد اليقين بالمعى 
الغاي)00. 





)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 14/4 2٠١5-١١‏ ودرء تعارض العقل 
والنقل »87-71١/١‏ والصواعق المرسلة -لابن القيم- 510/7. 

.١١8/9 المطالب العالية في العلم الإل مي -للرازي-‎ )١( 

(”) انظر: الكاشف على المحصول 187/8 - القسم الثاني. 

(4) انظر: البحر المحيط للزركشي ١//1ه-/5.‏ 

(5) سلم الوصول -للمطيعي- 59/4. 


١!‏ مسائل أصول. الدين المبحوثة في علم أصول الفقه . خالد عبد اللطيف محمد 

دهدا لأ فيد كيرا التي ان تهبن اأضبج رار ظ 
بعدم جواز التمسك باء : فتقسيم المطيعي دال على أن بيت 
يقصد به أمران7) 

الأول: ما لا يحتمل النقيض أصلاً في واقع الأمر وعند السامع أو 
المتكلم» وهو البرهان العقلى 57 والدليل النقلى إذا احتفت به قرائن 
قاطعة اتغون الراف«منه أقطها. 

الثانى: اما لا يحتمل النقيض عند المتكلم أو السامع» بحسب العرف 
والعادة إن احتمل النقيض ف واقع الأمر. وما كان كذلك فهو يحتج به 
وعبارة الرازي تفيد لاف ذلك. [ 

والذي يترحح أن الرازي لم يثبت على شيء في ذلك» كما يحصل 
له ذلك ف كثير من المسائل”''» وكما حكى عن نفسه: رراعلموا أني كنت 
رجلا محبا للعلم» فكنت أكتب في كل شيء شيئاً لا أقف على كمية 
وكيفية» سواء كان حقا أم باطلاً أم غثا أم سمينا»". 

لكن أنبه إلى أنه قد رجع آخر حياته عن كل ذلك والحمد لله ا 


)١(‏ سيأتي نقل شيء من هذا عن جمهور الحنفية -إن شاء الله- ص/808. 
(5) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 5/ هه. 
(1) قاله في وصيته عند الوفاة» كما نقلها ابن أبي أصيبعة في عيون الأنباء في طبقات 
الأطباء ص""4 . 
(5) انظر: المصدر نفسه ص/ص458» وانظر البداية والنهاية -لابن كفير- 31/1 
ظ وشذرات الذهب -لابن العماد- ,77-11١/8‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 48 
والمقصود بيان الحق في هذه المسألة بدفع الشبهات» لأنها مدونة في 
الكتب ومنتشرة: وفيما يلي نقل كلامه كله أولاء ثم يعقب ذلك المناقشة: 
فقال: ربالاستدلال بالخطاب» هل يفيد القطع أو لا ؟ منهم من 
أنكره. وقال: إن الاستدلال بالأدلة اللفظية مبئ على مقدمات ظنية, 
والبين على المقدمات الظنية ظئ» فالاستدلال بالخطاب لا يفيد إلا الظن» 
وإنما قلنا إنه مبئ على مقدمات ظنية» لأنه مبني على نقل اللغات» ونقل 
النحو والتصريف» وعدم الاشتراك» والمجحازء والنقلء والإضمارء 
والتخصيص.ء والتقدم» والتأخير» والناسخ؛ والمعارض» وكل ذلك أمور 
ظنية»!2. ثم شرع في بيان تلك المقدمات وشرحهاء ثم قال بعد ذلك: 
ررفإذا رأينا دليلا نقلياء فإنما يبقى دليلاً عند السلامة من هذه الوحوه 
التسعة”"©» ولا يمكن العلم بحصول السلامة عنها إلا إذا قيل: بحشنا 
واحتهدناء فلم نحدهاء لكنا نعلم أن الاستدلال بعدم الوجدان على عدم 
الوجودء لا يفيد إلا الظن» فثبت أن التمسك بالأدلة النقلية مبئي على 
مقدمات ظنية» والمبئ على الظئ ظئ؛ وذلك لا شك فيه فالتمسك 
بالدلائل النقلية لا يفيد إلا الظن)”". 


.591١-59./١ المحصول -للرازي-‎ )١( 

)١(‏ في بعض كتبه قد يوصلها إلى عشرة بتنويع المعارض إلى معي وعقلي. انظر: 
المطالب العالية .١١5-1١١/9‏ 

(5) المحصول -للرازي- .507-4.5/١‏ وانظر الكاشف عن المحصول - للأصفهاني - 
4/6و - ١8و‏ -القسم الثاني»والتحصيل من المحصول للأرموي .107-1780/1١‏ 


ءلم مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
المناقشة: وهي في حمس مقامات: 

الأول: زعمه أن إفادة الأدلة السمعية لليقين مبنية على مقدمات. 

الثاني : مناقشة قوله: «المبئي على مقدمات ظنية: ظئْ). 

الثالث: مناقشة المقدمات تفصيلا. 

الرابع: مناقشة قوله: ,رلا يمكن العلم بالسلامة منها إلا إذا قيل: بحثنا 
واحتهدنا فلم بحدها». 

الخامس: مناقشة قوله: «الاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود 
لا يفيد إلا الظن). 


المقام الأول: مناقشة زعمه أن إفادة الأدلة السمعية لليقين مبنية على 
مقدمات ظنية 

وذلك من سبعة وجوه: 

الوجه الأول: لا نسلم أن إفادتها لليقين موقوفة على تلك 
المقدمات. وإنما على الطريق الذي يعرف به مراد المتكلم» وذلك أن 
الدلالة تطلق ويراد يما أحد معنيين» فعل الدال» وكون اللفظ بحيث يفهم 
معين» أما الأول فراحع إلى المتكلم فهو دال بكلامه؛ والثاني يرج ع إلى 
كلامهء فكلامه دال بنظامه» ولذلك فإنه لا حاحة إلى ما ذكره الرازي». 
ودليل الأول -وهو أن الله دال بكلامه. فهذا مقام واضح؛ فالله يريد 
هداية الناس» وكلامه أصدق الحديث» وهو الذي علم العابي البيان فهو 


أحق به» قال الله تعالى: ال حَن م عَلم رانم خَلنَالإسان عَلت: عَلكة 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ءلم 
البيآن» [الرحمن ]4-١‏ وقال الله تعالى: ف( وَعَلمَكدملأسْمَاءكلها 6 [البقرة 
»]١‏ وقال: (ونْأْصْدقمنَلدحَدنا) [النساء 10م]» وقال: ويد 
كلمت رب صدقا وَعَدْلا6[ الأنعام »]١١5‏ وقد تقدم ذكر الأدلة الدالة 
على حجية الأدلة السمعية”"2) ولا تكون حجة إذا لم تكن معلومة. 


وقد أمر الله تعالى نبيه أن يبلغ فقال: ١س‏ يلمأ ناد 
منْرَبك 14المائدة 507]» وقال: روما عَلَى الرسُول إلاالبلاةالمييئ» 
[النور؛ 5]؛ وقد شهد الله له بالبلاغ المبين» وشهدت له الأمة بذلكء 


- 


فقال الله تعالى: لحل عَهُمْفنا أنتبتلو,) |التذاريات 4 | وقال الرسول 
ةد - في حجة الوداع: (رأنتم مسئولون عب فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: 
نشهد أنك بلغت وأديت ونصحتء فرفع إصبعه إلى السماء وقال: اللهم 
اشهد)'”"» وكل ذلك يدل على أن الله قصد إفهام الناس كلامه» وهو 
دال على الأمر الثاي» وهو أن كلامه دال بنظامه, ويمذا يعلم أن الله ما 
أحال الناس على عقوم وترك بيان حجته» كيف وأن الهداية الى أثبتها 
الله لرسوله -يلهِ- كانت بالوحي كما قال: ( قل إن ضْللتوإننا 2 


)١(‏ انظر ص/85/. 
23 أخر جه مسلم ل صحيحه 88/١‏ ) كتاب الحج - باب حجة البي 5 رقم 
.)١514(‏ 


.م مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


عَلى نفسي ون اهدنتفبما بوحي إلى ري 4 [سبأ ٠‏ 5]. 

. وأما الأمر الثائ» وهو أن كلامه دال بنظامه» فما تقدم من الأدلة 
ذاليخله رولك :تريقه وستوعاء وهو أن ؤلالة الكلواة لالب اتمبندية 
تعلم من مراد المتكلم بكلامه ومن عادته في خطابه وهذا في غاية 
الوضوح؛ ومراده قد علمناه من عادته في خطابه» وذلك موقوف على 

الأولى: أن المخاطبين ابتداء فهموا مراده؛ والثانية: أنهم نقلوا إلييا 
مراد المتكلم» وكل ذلك متحقق -والحمد لله20- والقول بخلافه يمستلزم 
القدح ف عموم هذه الشريعة وبقائها'". 

الوجه الثابئ: أن صاحب هذا القانون حاكم على نفسه بالتناقض» 
لأن الأمور السمعية في الآخرة لا تثبت عنده إلا بالسمع””» علماً بأنه 
يقطع بالعلم يماء فهنا يرد عليه توقف العلم بما على انتفاء المقدمات ال 
ذكرهاء وانتفاؤها ظئْ عنده» فتكون دلالتها ظنية على أمور الأخحرة 
فكيف حصل له اليقين بما؟ علما بأنه على قاعدته هذه لن يستطيع الرد 
على منكري معاد الأبدان» وتوجيه السؤال إليه بلفظ حاصر هو: عدم 
إفادة الأدلة اللفظية اليقين» هل ذلك في الأسماء والصفات فقطهء أو ف 


(١)انظر:‏ الصواعق المرسلة -لابن القيم- 5717/7. 

(0) انظر: المصدر نفسه 510-514/7., 

(7) انظر: معالم أصول الدين -للرازي- ص١5»‏ ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين - 
له- ص8 77. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. /٠١'"‏ 
معاد الأبدان فقطء أو في الأمر والنهي فقطء أو في اجتماع اثنين من 
الثلاثة» أو فيها كلها جميعا؟ فإن التزم ذلك في الجميع كان انسلاخاً مسن 
الدين» وإن فرَّق فأخرج معاد الأبدان -وهذا الذي يلتزمه- احتقاج إلى 
جحواب عن سؤال المقتضي للتفريق» وجوابه الوحيد: أن نصوص الصفات 
عارضتها قواطع عقلية: وتلق أن سيف #ذللقة علما يان من أنكر معاد 
الأبدان له شبهات يدعي أنها قواطع” ©. 

الوجه الثالث: زعمه أن إفادة الأدلة اللفظية لليقين موقوفة على 
مقدمات» يرد عليه سؤالان: 

السؤال الأول: هل ذلك عام في حق كل الناس؟ إن قال: نعم» كان 
كذبا ظاهراء فالصحابة كانوا أعلم الناس بمراد رسول الله -- 
ومقدمهم أبو بكر - رضي الله عنه - يقول عنه أبو سعيد الخدري - 
رضي الله غنه -: ررو كان أبو بكر أعلمنا به0 ولم ينقل عنهم قط عدم 
فهمهم وتيقنهم لكلامه» وما استشكلوه سألوه عنه وبينه للحم وكذا 
التابعون أخحذوا العلم من الصحابة» وفهموا المراد عن طريقهم» وما زال 
ذلك ينقل جيلاً بعد حيل» وذلك من خخصائص هذه الأمة» وأهل كل 
علم من التفسير والحديث والفقه والمغازي وغيرهاء حاصل لمم العلم.ما 


.578-51/17//9 انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم-‎ )١( 

(١؟)‏ متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (5/7 ١‏ مع الفتح) كتاب فضائل الصحابة» 
باب ” رقم(5754) وأخرحه مسلم في صحيحه )١1804/4(‏ كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضائل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - رقم(785؟). 


5 06 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
نقلوه. وإن قال: إن ذلك ليس عاما في كل أحدء قيل له: هذا لا يدل 
على عدم إفادتها لليقين» لأن عدم إفادتَا لشخص معين قد يكون لتقصيره 
أو قصوره' ©. 

والسؤال الثاني: هل تريد أن كل دليل يتوقف اليقين منه على 
مجموع المقدمات؟ أو تريد أن جنسها يقف على جنس تلك المقدمات؟ 

إن أحاب بالأول كان ذلك مكابرة ظاهرة”'©؛ ذلك لأن بعض تلك 
الاحتمالات لايطرد ورودها على كل دليل سمعي» فالنسخ مثلاً لا يدحل 
على الأخبار الى لا تحتمل التغيير اتفاقً وكذا ما كان حسده لذاته 
كالإبمان بالله فإنه لا ينسخ. وما كان قبحه لذاته كالكفر بالله» فإنه لا 
ينسخ, وكذا يقال في الاشتراك» فما كل الألفاظ من قبيل المشترك» وكذا 
يقال عن احتمال التخصيص:؛ فهو لا يرد إلا على العام... إلى بقية 
الاحتمالات الى ذكرها””. 

إن آراة النائ أي أن :نس الأدلة عتوقق علسى عن تلك 
المقدمات والاحتمالات» فهذا يرد بوجهين: 


.557-56 9/7 انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم-‎ )١( 
.58٠0/7 (؟) انظر: المصدر نفسه‎ 
.804/ انظر: المصدر السابق 2580/7 وسيأقٍ مزيد إيضاح إن شاء الله ص‎ )7( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 6٠م‏ 

الأول: قد تقدم ما يدل على عدم توقفها على ما ذكره؛ لأن المعى 
أخذ من مراد المتكلم بكلامه بحسب نظمه وسياقه وعادته» وقد نقل إلينا 
ذلك 20 

الثاني: أن ما ذكره من الاحتمالات أمر نسبي لا ضابط له إذ يمكن 
إيصاللها إلى أكثر من هذاء كاحتمال الكناية والتعريض والإجمال والتضمين 
والتورية''"... وذلك ينعكس على ما يعتمده هو ف إفادة اليقين» وهو 
الدليل العقلي» فهو يتوقف على مقدمة أو أكثر» وكل ذلك تتطرق إليه 
الاحتمالات» وذلك أمر نسبي إضافي لا ضابط له فإذا التزم أنها تضعف 
اليقين بالدليل العقلى دلق كان جد فيه متهي المرفسطانيق .وذلييك 
يؤدي إلى إنكار العلوم» وإن التزم التفريق» فقال: إن انتفاء المعارضة في 
الدليل العقلى معلوم بداهة» كان الجواب: وهو كذلك في الدليل السمعي 
اليقيئ» وإلا كان متناقضا(". 

الوجه الرابع: القول بأن الأدلة اللفظية تتوقف إفادتها لليقين على 
الاحتمالات الي ذكرها يؤدي إلى القدح في العلوم الضرورية» وف حكمة 
الله تعالى» وتعطيل الرسالة» وبيانه: 


.8٠07-8٠0/ص انظر‎ )١( 
(؟) انظر: ميزان الأصول -للسمرقندي- ص 477» والرازي نفسه أوصلها إلى عشرة‎ 
وذكر في ضمن العشرة مالم يذكره في‎ 2١8١-1١١8/9 في المطالب العالية‎ 

المحصول. 
(5) انظر: الصؤاعق المرسلة -لابن القيم- 5149/7. 


كءم مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

0 قد تقدم ذكر الأدلة على تعليم الله الناس البيان والكلام‎ -١ 
و حكمة ذلك التعليم: تعريف المخاطب ,راد المتكلم؛ فلو لم يحصل الإفهام‎ 
والفهم لبطلت تلك الحكمة» وذلك يفسد مصالح بين آدم في العبحل‎ 
والآحل» ويسلب خاصيته ال ميزه الله يما عن سائر الحيوان؛ إذيمحكن‎ 
ادعاء عدم التيقن في كل شيء من مخاطباقم» ف بيعهم وشرائهم وطلاقهم‎ 
.' ونكاحهم وسائر معاملاقهي”‎ 





-١‏ أن المعهود هو أن جميع الأمم يعرف بعضهم مراد بعض بلفظه 
ويتيقن به ويقطع به وهذا علم ضروريء والقول بخلافه قدح فيه”". 

'- أن التعريف بالأدلة اللفظية أصل للتعريف بالأدلة العقلية» لأن 
فهم الإنسان وتفهيمه للدليل العقلي متوقف على معرفة مراد المخبر لمن 
يخاطبهم, فإن لم يحصل له العلم .كراده لم يحصل له العلم .دلول الدليل 
العقلي' '"؛ وهذا ينعكس على الرازي في قانونه الذي أورده» فسيمكن 
الادعاء بأن قانونه نفسه غير متيقن لعدم انتفاء الاحتمالات الواردة على 
كلامه!. 

:- أن بحرد الاحتمال إذا اعتبر» لم يكن لإرسال الرسل ولا لإنزال 
الكتب فائدة» لأنه لا تقوم على الخلق حجة بالأوامر والنواهي 


.8٠017-8٠١/ص انظر‎ )١( 

(5) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- 51417-5141/7. 
(") انظر: المصدر السابق نفسه 51417/70. 

(1) انظر: المصدر نفسه 5147/9. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 1١م‏ 
والاخبارات» فيلزم من ذلك جحد الرسالة) وإن حر ج من هذاء بأن الظن 
حاصل بعد عصر النبوة» لزمه أن يكون الرسول -85ةْ- قد تعطلت 
دعوته» ول يترك هدى يعتصم به مع تضمن هذا تكذيبا لله تعالى القائل: 
7 0 َه سم 0 - 2 
ل وَل سنا القرانَالذكر فهّل من مدكر) [ القمر 307 057055 10 
وكل تلك لوازم خطيرة تلزم من أحذ يبهذا القانون الفاسد”) 
الوجه الخامس: أن جميع الاحتمللات الى ذ كرها الرازي ترجع إلى 
معئ واحد”") وهو احتمال اللفظ لمعئ غير ما يظهر من الكلام» وعندئذ 
نقول: إن نصوص الشرع على ثلاثة أنواع' © 
ات اتصوضن 1 دل إلا معن ادا اقهده البتن قد لوكا مسعياد 


لعا :وضافة ألقاظ القرا نعو هذا الشتريع فل قول اش تفال: (فلبث 


فيهم الفسئة سن إلا حمسي بنّعَاما ١‏ 6[العنكبوت 4 ]١‏ فكل لفظة في الآية لا 
تمل غير 07 528 هذا بشأن الألفاظ» أما تركيبه فأصح وجوه 
التركيب وأبعدها عن اللبس؛ لأن الذي نزنها علام الغيوب وهو عَلم 
البيان - فهو أحق به - وهو الحكيم في أقواله وأفعاله. 


)١(‏ انظر:الموافقات -للشاطبي- 507-4.1/0» و الصواعق المرسلة -لابن القيم- 
الا 

.5609-5281//9 انظر: الصواعق المرسلة‎ )١9 

(77) انظر: المصدر نفسه 51/7-5170/7. 


4١م‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

؟- ظواهر تحتمل غير معناها احتمالا بعيدا مرجوحاء وهي تطرد 
في موارد استعماها على معي واحد, فهي على هذا تحري بجرى النصوص 
ف إفادتها للقطع واليقين» لأا لا تحتمل غير معناها. 

وثما يجدر ذكره هنا أن جمهور الحنفية يرون أن الاحتمال امجرد عن 
دليل يعضده؛ لا يؤثر في قطعية النص» فهذا قطعي بلمعين الأعم» وما لا 
يحتمل النقيض أصلا قطعي بالمعين الأخمص7" 

- ألفاظ بحملة تحتاج إلى بيان» فهي بدون البيان عرضة 
للاحتمال» فهذه إذا أحسن ردها إلى القسمين قبلهاء» أمكن العلم.كمراد 
المتكلم يما ”'؛ وهذا النوع قليل» وهو ملحق بالمتشابه. 

وعندئذ لا نسلم أنه لا بد من النظر إلى تلك الاحتمالات ال 
ذكرها الرازي» وأنه يتعين دفعها أولاً كما زعم وإنما يمكن أن نسلك 
ارم لأنه قد تبين بحسب هذا التقسيم لنصوص الشرع؛ أن 
سبب احتمال الكلام لمعيئ آخر قد لا يكون من تلك الاحتمالات97) 
وإنما قد يكون إما لعدم إلف السامع للفظ معين وإما لأن ذلك اللفظ له 
معن عند السامع غير معناه عند المتكلم؛ وإما أن اللفظ معه قرينة توضح 





١ وشرح التلويح على التوضيح -للتفتازاني-‎ ١ انظر: كشف الأسرار‎ )١( 
.7517/١ وتيسير التحرير‎ 2350/١ و فواتح الرحموت‎ 

.5177-51/1/7 الصواعق المرسلة -لابن القيم-‎ )١( 

(5) حى ولو كان ذلك ناشئاً من الاحتمالات الي ذكرهاء فإن الطريق إلى اليقين منها 
مكن بالنظر إلى القرائن مباشرة دون البحث عن انتفاء تلك الاحتمالات؛ وسيأق 
إقر قرار الرازي بذلك -إن شاء الله- ص/764. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 4م 
المراد فتخفى على السامع» وطريق القطع بكل واحد ثما ذكر سهل» وهي 
قد تقع لأعلم الناس بخطاب الرسول -يْ- وهي مع ذلك قليلة إلى حنب 
ما يتقنونه من مراده؛ لا نسبة له إليه» وما كان كذلك لا يجوز أن يدعى 
لأحله أن كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين» وأنه لا سبيل لنا إلى معرفة 
مراده والتيقن منه'") 

الوجه السادس: أن امناو كامس بقع كك الذي 
أنزله علينا إلى محكم ومتشابه فقال: ( موادي أَْلَعَكَالكدَابَمئةناك 


لكات هرا الكتاب وَأَخرْمْسشَابهات 116ل عمران ]٠‏ وقد جعل الله 
احكم أصلا للمتشابه يرد إليه للاعتصام به» وهذا متفق عليه» وهذا مععئى 
قوله: (مُنَءٌالكتّاب» وصاحب هذا القانون يرد كل ما اشتبه عليه إلى 
ما سماه القواطع القلية وما وافق القواطع العقلية هو المحكم, فعلى هذا 
القواطع العقلية -كما زعم- هي الأصل الذي يرد إليه القفرآن» فهي 
المحكمة إذاء ولم يبق على هذا في القرآن محكم يرد إليه المتشابه(". 

الوجه السابع: أن مدار قانون الرازي يرحع إلى ثلاث مقدمات: 

«الأولى: أن العلم .مراد المتلكم موقوف على حصول العلم بما يدل 
على مراده. 


.559/7 انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم-‎ )١( 
انظر: المصدر نفسه 9/7/7ا/ا-7/1/79.‎ )١( 


[ 6م مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
الثانية: أنه لا سبيل إلى العلم .كراده إلا بانتفاء هذه الأمور العشرة. 


الثالغة: أنه لا سبيل إلى العلم بانتفائها »'©. 


أما المقدمة الأولى فصحيحة:؛ والرازي نفسه أشار إلى شيء من هذاء 
فقال: «رواعلم أن الإنصاف أنه لا سبيل إلى استفادة السيقين من هذه 
الدلائل اللفظية إلا إذا اقترنت يما قرائن تفيد اليقين» سواء كانت تلك 
القرائن مشاهدة؛ أو كانت منقولة إلينا بالتواتر»”". 

فالقرائن سواء كانت لفظية أو حالية أفادت الدليل القطع» ويشرح 
ذلك القرائي ويجليه فيقول: «الوضع بما هو وضع؛ تتطرق إليه هذه 
الاحتمالات» ومع القرائن يقطع بأن المراد ظاهر اللفظ» ثم القرائن تكون 
بتكرر تلك الألفاظ إلى حد يقبل القطع» أو سياق الكلام؛ أو بحال المخبر 
الذي هو رسول الله -يِ- والقرائن لا تفي بما العبارات وتنحصر تحت 
ضابط» ولذلك قطعنا بقواعد الشرائع وقواعد الوعد والوعيد» وغيرهاء 
رانف لوال :لقان برهو كير ال اتانيه اسلف قاو قال اناق 
قوله تعالى: ( مُحَيَّدرسُول الله 6 [الفتح 5؟] أو: فإ شَهْرْرَمَضَان) [البقرة 
فخلأءأر (يابسي إسرائيل» [البقرة:٠‏ 5 ] المراد غير محمد بن عبد الله 


أو غير الشهر المحصوصء أو غير إسرائيل الذي هو يعقوب. لم يعرج 


.,/15/7 الصواعق المرسلة -لابن القيم-‎ )١( 
.408/١ المحصول -للرازي-‎ )١( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ١م‏ 
أحد على ذلك؛ وقطع ببطلانه» بسبب قرائن التكرار وقرائن الأحوال, 
وكذلك بقية القواعد الدينية»7". 
أما المقدمتان الثانية والثالثة فكاذبتان ؛ 
أما المقدمة الثانية: وهي: لا سبيل إلى العلم .كراده إلا بانتفاء عشرة 
أمور ظنية: فكذيها من جهتين: 
-١‏ أن السبيل إلى ذلك بمعرفة عادته في كلامه ونظامه -كما تقدم 


1 
0 


؟- أن انتفاء تلك المقدمات ظئ -وهو باطل- ر(رلأن عامة 
المقدمات الي يتوقف عليها فهم مراد المتكلم قطعية في الغالب»". 

وأما المقدمة الثالثة -وهي أنه لا سبيل إلى العلم بانتفائها- فكذلك 
كاذبة» لأن انتفاءها يمكن أن يعلم بالقرائن مباشرة دون البحث عنها 
تفصيلاً -كما أفاد هو نفسه - وسيأيٍ الرد على ما استدل به لهذا النفي 


0 ب 4١‏ 
إن شاء الله . 


 لوصحملا نفائس الأصول -للقرافي- ”*/8١٠١-84١٠.وانظر التحصيل من‎ )١( 
507/١  يرمرألل‎ 

.8٠١37-8٠٠١/ص انظر‎ )١( 

(7*) الصواعق المرسلة -لابن القيم- .,/8٠0/7‏ 

(4) انظر ص/870. 


اده مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
المقام الثابي: مناقشة قوله: «المبني على مقدمات ظنية: ظني» 

وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: كلامه هذا فيه تعميم» وهو خطأ - إذا أراد أن كل 
دليل بعينه يحتمل تلك المقدمات » لأن بعض الأدلة نقطع أنه لا يدحلها 
نسخ أصلأء كالأخبار الي لا تتغير» وكوجوب الإبمان بالله» والملائكة 
والرسل» وكل ما حسنه لذاته» وكحرمة الكفر بالله والشرك به» وكل ما 
فبحه داكو للق يها كل نص كعم عيضا لأنه قف ركزن ليس 
عا أو هو عام ل قبل النخصيص كتوله: ( وكشي علي 
[البقرة: 9؟ ] والأمثلة كثيرة جدا من القرآن تدل على أن دعر اه اه 
وإن أراد أن جنس الأدلة يحتمل جنس تلك المقدمات» فهذا شيء خيالي 
ذهيئ» وما كل ما يفترض يصح الأخذ يفخ كي :وق :ؤللنا علس اتيقتبا 
مراد الله ورسوله -يِلْ- من القرآن والسنة”"". 

الوجه الثابئ: نوقش ف جزمه بأن المبئ على المقدمات الظنية يكون 
ظنياء فذكر أنه قد يكوت الدليل ظنيا والموقوف عليه يكون قطعيا. 


,)0( ا‎ 5 5 0 _ 2١|]. 


.8٠١7/ص انظر:‎ )١١( 
.١٠١177/« انظر: نفائس الأصول -للقرافي-‎ )١( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ١م‏ 

الأمر الأول: أن الموقوف على الظئ يكون ظنيا إذا كان دليله 
حزؤه ظينٌء وجزؤه الآخر قطعيء أو يكون له مدرك ظَئٍ واحد لا غير» 
فههنا في الحالتين يكون المطلوب ظنيا. 

الأمر الغابي: أن المطلوب يكون ليا إذا كان له دليلان» أحدها 2 
قطعي: بودي واي امل ارام الجر ارات 
كي سيأ كاله إن تناع النهد 

وأقول: إنه ينبغي إضافة شيء آخرء وهو أن المقدمات الظنية إذا 
كثرت قد تفيد علماء فإنها إذا تنوعت وتعددت في الدلالة على شيء 
واحدء أفادت القطع به» وذلك حاصل في الأدلة الي يغلب على القلن 
ثبوتاء ومن ههنا ذكر نوع التواتر الآخر وهو المعنري. 

وعلى هذا التقرير الأخير» فإنه إذا اجتمعت مقدمات ظنية كثيرة 
على الدليل اللفظي ف إفادته اليقينء فإِها تبعده عن اليقين» بل حىق عن 
الظن الغالب» وبذلك لا يبقى للرازي ومن تبعه ما يعتصم به لا في أصول 
الدين ولا فروعه؛ وإن خرج من هذا بأن تلك المقدمات ظنية ظناً لا 
يعضده شيء سوى الاحتمال؛ ألزمناه بالإعراض عنها مطلقاء لأنه إذا فتح 
باب الاحتمال ولج منه الفلاسفة والباطنية والزنادقة» واللاأدرية» فلا ثقة 
بأي علم؛ فالمتعين الاستمساك بالشرع الذي شهد الله بعصمته”). 

والعجب أن الرازي ومن تبعه بالغوا ف إثبات عصمة البي -يَله- 
حى نفوا ما شهد الشرع بإثباته» من باب التعظيم» و خالفوا مقصود البعثة 


.159172151/:5 وانظر ما تقدم ص/45‎ »5 ١٠1١/50 انظر: الموافقات -للشاطبي-‎ )١( 


ذم مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
والرسالة» فأوردوا الشكوك والشبهات على ما أمروا بالتمسك به 
والاهتداء يمديه دون اعتراض» فأي فائدة من القول بأن الي معصوم, ثم 
يذكر معه ما يقتضي القدح في الرسالة والشراع7©!. 

ثم نعود إلى الوحه الثاني» وهو ما ذكر من أن المطلوب قد يكون ‏ 
قطعياء ولو كان دليله ظنياء وذلك في ظواهر الشرع المظنونة» فالعمل بها 
مقطوع به؛ لأحل ورود قاطع يوجب العمل. واستدل لهذا بما يلي: ظ 

-١‏ أنه قد قال رسول الله وق : «رإنكم تختصمون إلي» ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء فأقضي له على نحو ما أسمعء 
فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من 
النار»”'"؛ وهذا الحديث أصل في العمل بالظاهر الراحح مع احتمال 
النقيض في الباطن' "؛ والصحيح أن مثل هذا عمل بعلم لا بظن9». 

؟- لقد نقل الإجماع على وجحوب العمل بظواهر الكتاب والسنة 
والأقيسة والعمومات؛ وقد ذكروا أهم إنما أثبتوا حجية خبر الواحد 
بإجماع الصحابة والتابعين على العمل به دون تردد أو توقف فيه 2 





)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية 2475/7 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
/هة؟. ‏ 

(1) تقدم تخريجه ص/48/. 

(7) انظر: نفائس الأصول -للقراقي- 2٠77/7‏ و شرح مختصر الروضة -للطوفي- 
11١‏ ؛» وشرح الكوكب المنير .451-47٠/4‏ 

(4) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .1١8/11‏ 

(5) انظر: البرهان -للجويني- 2075/١‏ 23787 2278 وأصول السرخسي .1١41/7‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 6م 
-٠‏ أن كثيرا من أحكام الشريعة أنيطت بالظاهر مع احتمال 
النقيض؛ كما في حكم الحاكم بالشاهدين» وكالتوجه إلى القبلة وق سائر 
الأحكام المحتهد فيها بتحقيق المناط» كقيم المتلفات وأروش الجنايات» 
فكل ذلك احتمال الخطأ فيه بحسب الباطن وارد» ومع ذلك أجمع أهل 
العلم على القطع وها" , 


وإن كان الحق في هذا ررأن كل ما أمر الله تعالى به» فإنما أمر بالعلم» 
وذلك أنه في المسائل الخفية عليه أن ينظر في الأدلة ويعممل بالراجح, 
وكون هذا هو الراجح أمر معلوم عند أمر مقطوع به وإن قدر أن 
ترجيح هذا على هذاء فيه شك عنده؛ لم يعمل به» وإذا ظن الرجحان 
فإنما ظنه لقيام دليل عنده على أن هذا راحح؛ وفرق بين اعتقاد الرححان» 


ورجحات الاعتقاد) 0" . 


والإمام الشافعي قد ذكر أن هذا نوع من العلم» فقال: «العلم من 
وجوه: منه إحاطة في الظاهر والباطن» ومنه حق في الظاهر.... [ثم أورد 
سوال محاوره]: قال: فأوحدني ما أعرف به أن العلم من وجهين: 
أحدهما إحاطة بالحق في الظاهر والباطن؛ والآخر إحاطة بحق في الفظاهر 


)١(‏ انظر: إحكام الفصول -للباجي- 2557-771١‏ والمستصفى -للغزالي- /5.ه 
[15-141/1؟] والمحصول -للرازي- 2447/7 و نفائس الأصول -للقرافي- 
2٠١777‏ و شرح مختصر الروضة -للطوفي- .5717/١‏ 

.١١ 14/١1 قاله شيخ الإسلام -ابن تيمية- في مجموع الفتاوى-‎ )١( 


15م مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
دون الباطن» مما أعرف؟ [فأحابه بتلك الأمثلة المذكورة أعلاه وزيادة ] 
ثم قال: وفي هذا دليل على ما قلنا إنه إغما كلف في الحكم الاجتهاد على ' 
الظاهر دوك المغيب» والله أعلم” '. 





.4917 248٠١ الرسالة -للإمام الشافعي - ص/5478»‎ )١( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعذ ١١م‏ 





المقام الثالث: المناقشة التفصيلية للاحتمالات التي ذكرها الرازي: 


الاحتمال الأول: زعم أن دلالة النصوص متوقفة على نقل اللغات 
لمعرفة معان الألفاظ. وعلى الإعراب والتصريف لعرفة التراكيب» وكل 
ذلك مظنونء والظن ورد إليها: 

-١‏ من جهة أن نقلها ظينء أما التواتر فممنوع» وأما الآحاد فظيئء 
ومع ذلك فعصمة رواقا تمنوعة. 

-١‏ ومن جهة ثبوت اللحن في الأشعار الي يتوقف عليها النحر 
وثبوت زيادات ونقص كلمات لبعض رواة اللغة'". 


والججواب: 

١-أنا‏ نمنع توقفها على نقل اللغات لما يلى : 

أ- أن الأدلة اللفظية» أدلة وضعية» مبنية على قصد المتكلمء وذلك 
يتوقف على معرفة مراده بفهم عادته ونظمه وسياقه(") ولذلك يهقول 
الجويى: (<- إن المعاني يتعلق معظمها بفهم النظم والسياق» ومراجعة 
كتب اللغة تدل على ترجمة الألفاظع فأما ما يدل عليه النظم والسياق 
ولب (0) 

اء 


)١(‏ انظر: المحصول -للرازي- 71١4- 7١7/١‏ 2»4.4-7841 والكاشف عن المحصول 
97١-56‏ القسم الثاني. 

.807-8٠١/ص لقد تقدم هذا‎ )١( 

(5) البرهان -للجويئن- ؟/١817.‏ 





ب- أن البيان قد حصل أصلاً من الرسول -#ِ- وقد بلغ البلاغ 
المبين» والذين حاطبهم الرسول -وْ- عرب لا يحتاجون إلى نقل غيرهم, 
وقد فهموا مراده0"). 

ج- وما يتعلق بالإعراب والصرف فما نحن بصدهه في أصول 
الدين» قد لا نحتاج إليه» وذلك كأسماء الله تعالى» فكونما أسماء لله لا 


تتوقف على معرفة التصريف», وأما الإعراب» فعامة الأمة يجرمون ويتيقنون 
مراد مكلمهم بكلامه دون معرفتهم الاغراين! كلما باق الذين خوطيوا 
ابتداء لم يكونوا بحاحة إلى هذه الصناعة. ظ [ 

د- ثم إنه يسأل ويقال له: هل تشترط الإحاطة بكلام العرب لغة 
ونحواً وتصريفا حى يفهم كلام الله ورسوله -ي- أولا ؟ إن زعم ذلك 
كان مكابرة» لأن المحتهد ررلا يشترط أن يكون قواها 3 سور اللغفة 
معنا قهاه لأناها علق قاع الشريعة هو الل خضو :مضيحيوفل "١‏ 
وإذا قال: لا يشترط ذلكء قيل له: 

ه- إن معان القرآن في ألفاظه وف سياقه وإعرابه وتصريف 
٠‏ كلماته» قد نقلت نقلاً متواترأ» فهاهي كتب التفسير بلغت مبلغاً عظيماء 
وكتب الحديث وشروحه وغريبه كذلك؛ مع تناقل الناس ذلك جيلاً بعد 
حيل من أفواه المشايخ ف أقاصي الأرضء إلى أن يبلغ ذلك صحابة رسول 
)١(‏ تقدم ذلك كله ص/١٠٠48-‏ 2807 وانظر: الصواعق المرسلة ؟505/7. 


.581-580/7 انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم-‎ )١( 
(5؟) البرهان -للجويئ- ؟/875.‎ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 4848 
الله -يَةِ- كله معلوم علما ضرورياء فلا حاحة بنا إذا إلى نقل غيرهسم 
5 ا 5 5 م ا ار لوو 6 ٍ : 
نقلا متواترا للغة من غير طريق تواتر القرآن لفظا ومعين ' “©, والقول بهذا 


متعين» لأن الله قد حفظ هذه الشريعة» فقال: ( إنا نحن نَزَلَنَا الذكرّوإنا له 





لحَافظى» [الحجر 4]. وبه يعلم أن العلم .معاني القرآن ليس موقوفا على 
شيء مما ذكره الرازي. 

؟-وإذ قد تبين هدم الأصل الذي اعتمد عليه وهو ظنية نقل اللغة) 
لكنه يناقش فيما أبداه من الطعن في أئمة اللغة وعدم عصمتهمء واللحن 
ف الشعر: [ 

أ- لا يقبل منه الطعن في أثمة اللغة المشهورين المعروفين» واشتراط 
العصمة دعوى غير صحيحة؛ لأنه لا أحد معصوم بعد الرسول -هْ- 
وَإِما المعتبر ‏ حصول الثقة» وهى كانت حاصلة مم يوضحه: 

ب- دوافع الكذب في اللغة ليست كما في الحديث» كما في نتقل 
أقرال أثئمة المذاهب, فكل ذلك مقطوع به. ولا يرد احتمال الكذب. 

ج- «قوله: (اللغري قد يلحن)» قلنا: لا نسلم» وجميع ما وقع لهم 


قد خرجه الأدباء على قواعد صحيحة) (". 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى 7/ 1174 ١55‏ والصواعق المرسلة -لابن القيم- 
*دت 5014. 


(؟) قاله القرافي في نفائس الأصول .١١17/7/7‏ 


.م مسائل أصول الدين فى علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 

ده ضيه روتويخ أعيظاء وطن فى أشغاز:العرضة لا يسنل /00'ا) لان 
كل ما ذكره من قبيل ما أحيز للضرورة الشعرية» وقد ذكروا من ذلك 
فو تلان موطعاء كتخفيف المشدد» وقصر الممدود» وحذف التنوين؛ 
وحذف الهمزة وتخفيفهاء وقلبهاء وغير ذلك... «فهذه رخص ف لغة 
العرب» كَرّحص الشريعة» الي على خلاف قواعدهاء فكما أنه لا يجوز 
أن يقال في الرخصة الشرعية: إفها ليست من الشريعة؛ لا يقال في رخص 
اللغة العربية إِهما ليست من اللغة العربية» ويتعين أن يكون معيئن تلحين 
الفضلاء للشعراء: أن معناه: خروجهم عن الحادة» لأنهم ارتكبوا ما لا 
يحوز [إلا]”" في الضرورة» ولو كانت هذه الأمور لحناء لم يختص بثلاثين 
ولا بألف» ولما حسن أن يقال: الشئئع الفلاى لا يجوز للشاعر» والشئ 
الفلاني يحوزء وذلك الذي منع مطلقا لم يقع منهم؛ فلا لحن حينهفذ إلا 
بالتفسير الذي ذكرناه)'" ثم بعد هذا الرد لنقف على إجابة الرازي نفسه 
على هذا الإشكال» فقال: ررإن اللغة والنحو على قسمين: 

أحدها: المتداول المشهرر:والعلم الضروي حاصل يانما في الأرمته 
الماضية» كانت موضوعة لمذه المعاي» فإننا نحد أنفسنا جازمة بأن لفظ 


السماء والأرض كانتا مستعملتين في زمان الرسول - يل في هذين 





)0( لقد أورد الرازي قِ محصوله اصع أشعارا ادعى اللحن فيهاء وانظر 
الإحابة عنها تفصيلاً للقراقي في نفائس الأصول ل ال 
(؟) أضفتها لما يقتضيه السياق. 


(5) قاله القراقي في نفائس الأصول .١٠١85/7‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ١م‏ 
المسميين» ونحد الشكوك الى ذكروها جارية بحرى شبه السوفسطائية 
القادحة في امحسوسات الي لا تستحق الجواب. 

وثانيهما: الألفاظ الغريبة» والطريق إلى معرفتها: الآحاد. 

إذا عرفت هذا فنقول: أكثر ألفاظ القرآن ونحوه وتصريفه من 
القسم الأول» فلا جرم قامت الحجة بهء وأما القسم الثاني فقليل حداء 
وما كان كذلك فإنا لا نتمسك به في المسائل القطعية» ونتمسك به في 
الظنيات» ونثبت وجوب العمل بالظن بالإجماع» ونثبت الإجماع بآية 
واردة بلغات معلومة لا مظنونة» ويهذا الطريق يزول الإشكال»' ". 
والتعليق عليه: 

اح كولم ذكره رمن الشكر لك بعل قدصا ف المبروربات: ا 

-١‏ قوله: لا تستحق الجواب) إذا لا تستحق الذكر أصلاً لأا 
تعود بالتشكيك والطعن ف الدين» ومع ذلك فقد أحاب عنها أهل العلم, 
تاهو الصيراسة: 

'- قوله: برأكثر ألفاظ القرآن ونحوه وتصريفه من القسم الأول... 
والقسم الثاني فقليل جدا, لو حصره لكان أولى» مع أنه لم يمثل لذلك ف 


(20 





أصول الدين أصلاء ولو وحد لما قصر فيه؛ ويندفع يما تقدء 


.71!-7١/١ المحصول -للرازي-‎ )١١ 
انظر ص/800.‎ )١( 


م مسائل أصول الدين ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 

5 - قوله: «فإنا لا نتمسك به في المسائل القطعية» عاد إلى تخليطه 
مرة ثانية» فأين الأمثلة الدالة على قاعدته» حي يقطع بعدم التمسك با ف 
المسائل القطعية؟ إن هي إلا خحياللات وتوهمات! ويندفع .ما تقدم. 





الاحتمال الثابي: احتمال الاشتراك: وهو يقصد به اللفظ الواحد 
المستعمل لحقائق مختلفة» كلفظ القرء مثلاً قد يطلق على الحيض؛ ويطلق 
على الطهرء وتقرير كلامه أن النص قد تكون إحدى كلماته مشتركة 
فيحتمل معان أخرى تكون مرادة لله غير ما ظهر لناء فيؤثر ذلك في دلالة 
الع ل 0 

ولنبدأ ياجاباته هوء وتتبعها في كتابه: فإنه قد قال: 

«المسألة الخامسة في أن الأصل عدم الاشتراك» ونعين به أن اللفظ 
م دار بين الاشتراك وعدمه؛ كان الأغلب على الظن عدم الاشتراكء 
ويدل عليه وحوه: 

أحدها: أن احتمال الاشتراك لو كان مساويا لاحتمال الانفراد» ل 
حصل التفاهم بين أرباب اللسان -حالة التخاطب- في أغلب الأحوال» 
من غير استكشاف»ء وقد علمنا حصول ذلكء فكان الغاالب حصول 
احتمال الانفراد. 

وثانيها: لو لم يكن الاشتراك مرو ا بقيت الأدلة اللسمعية 
مفيدة ظنا فضلاً عن اليقين» لاحتمال أن يقال: إن تلك الألفاظ مشتركة 


)١(‏ انظر: اللحصول -للرازي- »5١٠5/١‏ والمطالب العالية -له- 2»١١14/9‏ والكاشف 
عن المحصول 471/7 القسم الثاني. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 1 
بين ما ظهر لنا منها وبين غيره» وعلى هذا التقدير يحتمل أن يكون المراد 
غير ما ظهر لنا. وعوفة لذايقى :التمسلة بالقر آنه والأعبيار فيد الجن 

وثالئها: أن الاستقراء دل على أن الكلمات ف الأكثر مفردة لا 
مشتركة» والكثرة تفيد ظن الرححان... 

ورابعها: أن الاشتراك يخل بفهم القائل والسامع» وذلك يقتضي أن 
ل دكن موظوه رن قبع ده حوره أن لاع لل سما المماسسدة 
فهذه المفاسد إن لم تقتض امتناع الوضع. فلا أقل من اقتضاء 
المرخوحية.... [ثم ذكر الخامس ])2"7. 

وما أحسن ما ذكره من الوجوهء خاصة الوجه الثاني» فإنه قوي 
ونتيجته قوية» وعلى هذا يلزم صدق ما ذكر من إلزامات تقدمت”7". 

وأما الوجوه الأخرى فهي مع حسنهاء إلا أنما تحتاج إلى تحرير 
أكثرء وذلك أن قوله في الوحه الرابع: «الاشتراك يمخل بفهم القائل 
والسامع) يقصد لو كان 0 ويلتحق به لأحل هذا الملحظ ما لو كان 
قليلاً ونم توحد قرينة تبين المعئ المراد ثم ذكر مفاسد تلحق السامع 
والقائل من البشر إذا قيل بالاشتراك؛ لكنه توصل إلى نتيجة ضعيفة فقال: 
سبد إنة ١‏ مققض السام الوطد رول السبحيد: آنا مقتضي القع إذا كا 
كثيراً أو إذا لم توحد قرينة تعين المراد. والوحه الثالث حسنء وقوله: 





(1) المحصول ١/ه778-1/6.‏ 


)١(‏ انظر ص/47-8757. 


55م مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
«الكثرة تفيد ظن الرححان» لو قال: علم الرجحان » لكان أحسن؛ كما 


يفيده دليله» ثم يبقى بعد ذلك حصر المشترك ما دام أنه قليل» وكما تقدم 
مراراء فليثبت لنا ذلك فيما نحن بصدده من المسائل القطعية, 0 

ومثله الوجه الأول: فلو قال ف آخره: فكان الأصل حصول 
الانفراد لا الاشتراك» لكان أولى من عبارته روفكان الغاالب حصول 
امال الانفراد). 

وإذ قد تبين أن الأصل هو الانفراد لا الاشتراك» وأن الاشتراك 
قليل» فإنه يتعين القول بأنه لا بد من ورود قرينة تدل على المراد, وإلا 
كان تلبيساء وقد ذكر الرازي نفسه من وجوه ترحيح المشترك على انحاز: 
برأن المخاطب في صورة الاشتراك يبحث عن القرينة» لأنه بدون القرينة لا 
يمكنه العمل؛ فيبعد الخطأ.... [و] أن الفهم ف صورة الاشتراك يحصل 
بأدى القرائن)”". 

فهل بعد هذا يصح أن يقال: إن الاشتراك محتمل في كل نصء 
فيؤدي ذلك إلى ظنية كل الأدلة؟؛ ومع ذلك فهى قليلة» ويبانها موجحود». 
ويتفاوت الناس في إدراكها. 

وسيأت إن شاء الله عقب الكلام عن النقل ما يحل الإشكال حي 
ف القلين النادر عد لد ل ظ 


."ه"5/١ المحصول -للرازي-‎ )١( 
انظر ص/8710.‎ )5( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 6ه)/ 
الاحتمال الثالث: النقل: ويقصد أن اللفظ قد ينقل من معناه 
المعهود اللغوي إلى مععى آخخر عرقي أو شرعي, مثل لفظ الصلاة» والصيام؛ 
ومثل الكفر والإيمان... إلخ فإنه يحتمل أن يكون المراد المعئئن اللغوي 
ويحتمل ذلك المععئ المنقول إليه”'2» وأما العرفي فهو إما لغوي عام كتسمية 
قضاء الحاحة بالغائط - الذي هو المكان المنخفض-. وكتخصيص اسم 
الدابة ببعض البهائم» وإما عرثئ تحاص كعرف المتكلمين في الجوهرء 
ولنبدأ بإجابته هو أو لا في أن النقل حلاف الأصلء فقال: «النقل 
حلاف الأصلء ويدل عليه أمور [فذكر ثلاثة أدلة] وثالثها: أنه لو كان 
احتمال بقاء اللغة على الوضع الأصلي معارضاً لاحتمال التغيير» لما فهمنا 
عند التخاطب شيئاً إلا إذا سألنا في كل لفظة: هل بقيت على وضعها 
الأول؟)7". 
وهذا صحيح ف عامة الألفاظ» أما الأسماء الشرعية كالصلاة 
والزكاة ونحوهماء والأسماء الدينية كالإسلام والإيمان ونموهماء والأسماء 
المشتركة كالقرء وعسعسء فإن الشرع قد خخصصها بمعان خاصة؛ ولكنه 





(١)انظر:‏ المحصول .5١05/١‏ 
)١(‏ انظر: المصدر نفسه .5198-5١95/1١‏ 
(١‏ ا محصول -للرازي- ”7 )"١‏ وقد جزم بأنه عند النقل لا بك أن يشتهر هذا 


ظ النقل ويتواتر لتزول المفاسد. انظر: المحصول 1/١‏ 55. 


ةم مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
لم يتركها بلا بيان للمراد منهاء وعليه فإن عامة الألفاظ لا يخرج حطا 


القرآن قياضي أريعة أن . 

الوجه الأول: أن يعلم مراد المتكلم مجرد لفظه؛ كقول الله تعالى: 
ارك ُحَنَّدرَسُول الله 6[ الفح 8 

الوجه الثاني: نوع م الألفاظ قد تحتمل؛ لكن بيانما معها متصلاً 
قا كتول ان تمان( 2 كم خبط يضمن الخبيط الود من 
الجر [البقرة /11]. 

١‏ الرجه الثالث: ف من الألفاظ محتمل» ويأي افا تصات كقوله: 
(والوالداترضمن أو لاه نحَوليْنكا لين ) [البقرة 77؟]» وقوله: 
(وفصَالهُ في حَامَنِ) [لقمان ]١4‏ مع قوله: (وَحَيْلهُوَفْصالهُ لانو 
شهرا 14[ الأحقاف ]١ ١‏ أفاد مجموع اللفظين بأن أقل مدة الحممل ستة 
أشهر . [ 
ومثاله في المشترك: كلمة عسعسء فهي تحتمل إدبار الليل أو إقباله: 

فقول الله تعالى: واي سه والصيع ذا [التكوير 2١1‏ 
] يوضحها قول الله تعالى: (كلاوَاشمرِه وَاليْل ابره والصيعإذ 


)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- ؟7/7ه/107-1ه/, 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. "م 
أسَفرَ) [المدثر؟-74]» فمجموعهما يبينان المقصود بأن الله أقسم 
بإدبار هذا وإقبال هذاء وبإقبال كل منهما -إذا فسر الإدبار بابجحيء- 
وهذا تختلف فيه أنظار العلماء وهو قليل» ولكن المقصود أن البيان 
موحوة 

الوجه الرابع: نوع بيانه موكول إلى الرسول -يْ- فيعلم العباد 
الصلاة والزكاة وبقية فرائض الإسلام» فيعلم منه بيان مقاديرها وصفاتا 
وهيئاتها. 

وعلى هذا فإنه ما من لفظ منقول أو مشترك إلا وقد بين» فلا 
احتمال اذا لكن في تمثيل الرازي للعرف اللمخاص باصطلا ح المتكلمين قُْ 
لفظ الجوهر والعرض ونحو ذلك على معان خاصة يفيد حقيقة كبرى؛ 
وهي أن هؤلاء القوم قد تأثروا اكات الخاصة فحرفوالفظ 





الاستواء إلى الاستيلاء» ونفوا الصفات الاختيارية بدعوى أنهما أعراض» 
وصرفوا معي التركيب المعهود في اللغة إلى تركيبهم الخاص» فنفوا به 
الصفات... وهكذا.. وعندئذ نقول إن البلاء والاحتمال والشكوكء إنما 
جاءت من قبل الإعراض عن الكتاب المنزل» واتباع آراء وأفكار الضالين» 
وما أحسن ما قال أبو حامد الغزالي: رمن طلب الحق من أقاويل الناس 
دار رأسه وحار عقله)' '» ولما يكثر الإنسان من ممارسة شيء معين باطل 
حى يتطبع بذلك» يسهل عليه تكذيب الحق وقبول الباطاء والمطالع 


.]7١8/7[ 507/7 - المستصفى -للغزالي‎ )١( 


874 مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
لكتب المتكلمين يرى العجب من ذلك من ظهور عبارات الكفر والزندقة 
في فلتات اللسان. وإنكار البدهيات لكثرة ممارسة الشبهات الى يحسبوفا 
قطعيات» ولما رأوا أن أدلة الشر ع لا تساعدهم على باطلهم, قالوا: إنما لا 
ون ل 301 

الاحتمال الرابع: احتمال امحاز: وقال فيه: بر... حمل اللفظ على 
حقيقته؛ إإما يتعين لو لم يكن محمولا على بحجازهء لكن عدم المجاز 
1 ظ 

وهذا الاحتمال - أي احتمال احاز- سيأنٍ بحثه في مبحث مستقل 
ا [ 
والإجابة ا مجملة هنا 

-١‏ لا نسلم با مجاز أصلا ظ 

7- لو سلمنا به؛ فهو غير غالب في اللغات - كما أفاد الرازي 

00 ظ 


'- وأنه لا يصار إليه إلا بدليل؛ لأنه حلاف الأصل0". 


.17- انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 
.408/١ المحصول -للرازي-‎ )( 

(؟) انظر ص/9760. 

(5) انظر: المحصول .”707/١‏ 

(5) انظر: المصدر السابق نفسه ص/١/719.‏ 





الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 848 
؛- وأنا نقطع بأن نصوص الصفات ليست محازاء وإنما هي حقيقة؛ 
والمعترض عليها ترد عليه كل الأدلة؛ لأنما نصوص» وظواهر راححة مع 
وجود قرائن تؤكد إرادة الحقيقة» وكثرة تكرارها بلا إرشاد إلى أن 
ظاهرها غير مراد؛ فيتعين حملها على الحقيقة. 
الاحتمال الخامس: احتمال التخصيص: وتقريره: ررإن أكثر 
عمومات القرآن والسنة #خصوصء وعدم كون العام خصوصا: مظنون لا 
معلوم)”'2 وما كان كذلك لم يمكن التمسك به. 
وجوابه: 
أنه وارد على العام فقط» فلا يعول عليه إلا بدليلء وإلا لزم 
السفسطة وقلب الحقائق كما تقدم في الاحتمال السابق احتمال احاز”". 
ثم إن الألفاظ العامة الى تضمنها القرآن على ثلاثة أنواع""©: 
١-نوع‏ في غاية العموم؛ لا يخص أبداء مثل قول الله تعالى: ([ وآلله 
بكل شي عَليه) [البقرة 85؟]. 
؟- ونوع في غاية الخصوصء لا سبيل إلى دعوى العموم فيها» مثل 
٠‏ ف اد 
قول الله تعالى: فم أنه الول بلعم انزل ليك من رَبك [المائدة 117]. 


ال 
- 


.١١5/84 المطالب العالية -للرازي-‎ )١( 
. 5 انظر: ص/ه‎ (3 
انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- ا"‎ )( 


م مسائل أصول الدين ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
ع 
'- ونوع متوسط , بين العموم والمخصوصء نحو قوله تعالى: 00 


الصا »[البقرة ]٠١4‏ و لاب مْلالككاب) [آل عمران 4-] و فإ 





م عر 


عبادي لذن سوا على لاطا من مله [الزمر +9]. 

وهذا النوع مما بخص طائفة من الناس دون أخرى) لذا كان 12 
بين النوعين الأولين» وهو يعتبر عاما لما تحته من جهة اللفظ والمعين» فلا 
يصح تخصيصه ببعض نوعه؛ وإلا كان إبطالاً لدلالته. 

وعلى هذا نقول في قول الرازي: «أكثر عمومات القرآن 
مخصوصة»"©: ليس ذلك بصحيح؛ بل أكثرها محفوظة باقية على 
عمومهاء وكل من تلك الأنواع الثلاثة تفيد العلم .مدلولاتاء ولا يتوقف 
فهم المراد منها على انتفاء المنخصص» يوضحه أن المعاني الي تضمنها 
القرآن عشرة أقسام» وكلها واقع موقع الضرورة؛ لأهميتهاء والعناية الإلهية 
يما أشدء وتلك الأقسام”؟ هي:- 


١‏ - تعريف الله نفسه لعباده بأسمائه وصفاته وأنه واحد لا شسريك 


_- ذكره الأدلة الدالة على ذلك من الأقيسة العقلية ودر 
المضروبة والبراهين العقلية. 
9'- بيان بدء الخنلق وإنشائه» وما جرى لادم والملائكة وإبليس... 


.585/7 المصدر السابق نفسه‎ )١( 
.5/14/7 المصدر السابق نفسه‎ )١( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 1م 
؛- ذكر المعاد والنشأة الآخرة وكيفيته» وأطوار الخلق وتنقلهم من 





حال إلى حال. 

ه- ذكر أحوالهم في معادهم؛ وانقسامهم إلى شقي وسعيد - وما 
يتبع ذلك-. 

- ذكر القرون الماضية والأمم الخالية من قصص النبيين وأحوال 
متبعيهم ومكذبيهم. 


- الأمثال والمواعظ المنبهة على قدر الدنيا وقصرها لترك الإخلاد 
إليها والرغبة فيما عند الله والدار الآخرة. 

4- الأوامر والنواهي والتحليل والتحريم وبيان محابه من الأعمال 
والأخلاق والأقوال وما يبغضه منها. 

9 - تعريفهم عدوهم) وبيان ما يحترز به منه, ومعرفة مداخله. 

-٠‏ ما يختص بالسفراء بين الله وبين عباده» وذكر ما اختصوا به 
وبيان حقوقهم... ونحوها. 

فالأنواع الثلائة المذكورة آنفا تتضمنها هذه الأقسام العشرة الواقعة 
موقع الضرورة لأهميتهاء ولأن العناية الإلهية يما أشد, فلم يبق للاحتمال 
بجال. 

الاحتمال السادس: احتمال الإضمار: والمقصود به الإخفاءء 
وعندئذ لا بد من تقدير كلمة يستقيم بها الكلام ومعناه» وتقريره عنده 
كما تقدم في نظائره من الاحتمالات السابقة عدا الأول”". 


1175/5 والكاشف عن المحصول‎ »5 ٠5/١ انظر ما تقدم ص/؟87» وانظر المحصول‎ )١( 
القسم الثاني.‎ 





لم مسائل أصول الدين ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
وجوابه: 

هذا اللاحتمال مدفو ع) وبياك انلدفاعه ببيان انوا نه من حيث 
احتمالها للاضمار وعدمه وهي ثلاثة0©: 

2 نوع لا يحتمل الإضمار مطلقاء وهو ما كان غريبا على السياق‎ -١ 
0 ولا يقتضيه أبدا وهذا حال أكثر الكلام؛ والقول بخلافه يفمسد‎ 
0 0) التخاطب» أنه ما من كلام إلا وعكن ادعاء الاضمار فيه. ومثاله:‎ 


الُوسى تكلينأ [النساء 4 »]١7‏ فهذا النص لا يحتمل الإضمار قطعا 

؟-ونوع يحتمل الإضمار ويشهد له السياق» فهذا النوع معتبر وهو 
لوضوحه يكون كالمذكور في الكلام» مثل قول الله تعالى آمرا موسى عليه 
السلام: (أناضر بْبمَصاكالبحرَفَااقَ» [ الشعراء 77]» فواضح من 
السياق أن المعيئن: فضربه فانفلق. 

'-ونوع من الكلام يحتمل الإضمار وعدمه؛ ولا يوحد ما يدل 
عليه» فاحتماله يندفع بكون الشارع ناصحا أمينا قاصداً الدلالة والإرشاد 
والبيان. 

فلا يبقى محال لما ذكره الرازي من الظن. ؤ 

الاحتمال السابع: احتمال النسخ: فإنه يُظن «عدم الناسخ, ولا 
فلكدق كونه محتملاً الجملة» وبتقدير وقوعه: لم يكن الحكم ابتا»”". 


.7١5-1١١/7 انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم-‎ )١( 
وانظر الكاشف عن المحخصول 474/7, القسم الثاني.‎ »4 07/١ الحصول -للرازي-‎ )5( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. م 
وجوابه: 

قوله: رلا شك في كونه محتملا في الجملة»» هو يحتمل أن يطرأ ف 
عهد النبوة» أما الآن فإننا نأمن طروء ناسخ لأي حكم كان - وما كان 
منسوخا من قبل فهو محدد معلوم؛ صنف فيه أهل العلم» مع أنا نقطع 
بعدم ورود ناسخ في الأخبار الى لا تتغير» وما يتعلق بصفات الله وأسمائه 
وغير ذلك ما لا يحتمل النسخ أصلاء وإذا كان كذلك فلا داعي 





الاحتمال الثامن: التقديم والتأخير: وعدمهما مظنون؛ لاحتمال 
ورودهما على الكلاء27. 


وجوابه: 

١-أن‏ الأصل جريان الكلام على المألوف المعتاد» فالمقدم مقدمم 
والمؤخر مؤخر. 

؟-أن العرب لا يأتون بالتقديم والتأخير إلا حيث لا يلتبس على 
السامع فهم الكلام ولا يمدح ف بيان مراد المتكلم ويعرف ذلك هبيه 
قرائن الكلام أو سوابقه أو لواحقه”". 

والقرينة إما لفظية في نحو: ,وضربت موسى ليلى» فالتاء -للتأنيث- 
قرينة لفظية دالة على تأخير الفاعل» وقد تكسون حالية؛ نمحو: أكل 


)١(‏ انظر المحصول »5١٠5/١‏ والكاشف عن المحصول 2471/7 القسم الثاني. 
(؟) انظر: الصواعق المرسلة 15/75 ١/ا71-1,‏ 


م مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
الكمثرى موسى» فالكمثرى لا تكون إلا مأكولة لا آاكلة» ولذلك جرى 
00 


ات 2 [البقرة ١7‏ ). ويقول النحويون: يجب تمدلم ع نيول + قُْ هذه 


للق حي لكيدرف التشعيى حل :مدا سر لطا ور 
وما عدا ذلك لا يسمع فيه دعوى التقديم والتأخيره حى الذي 
يلتبس» نحو: وضرب موسى عيسى) فإن الأصل بقاء اللقدم مقدماء 
والمؤخر مؤخراء فلا يعدل عنه. 
ويمذا فإنه لا يلتفت إلى دعوى الرازي. 
الاحتمال التاسع: احتمال المعارض العقلي: 
وفي هذا الموضع ساق الرازي قانونه المبي على هذا 
الاحتمال المتوهم» وزعم أخيرا أن الأصل تقدتم العقل على النق| (©. 
[ وهذا سيأ بحنه ف مسألة مستقلة -إن شاء الله20- والرد عليه 
إجمالا: 
-١‏ لا نسلم بوقوع المعارضة. 
-١‏ إن سلم بماء ذإما لضعف الدليل؛ وإما لفهم سقيم له وإلا كان 
ما عارضه من العقل سقيماً غير صحيح. 


+- ولا نسلم أن العقل أصل للنقل» بل العكس هو الصحيح. 


.109/-4.05/١ انظر: المحصول -للرازي-‎ )١( 
(9؟) انظر ص/858.‎ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 6م 
المقام الرابع: مناقشة قول الرازي: «لا بمكن العلم بالسلامة منهاء إلا 
إذا قيل: بحشنا واجتهدنا فلم نجدها». 





وهذه المناقشة من أربعة أوجه, وهي: 


الوجه الأول: أنه بن هذا الكلام على أساس أن تلك المقدمات الى 
ذكرها محتملة الورود ظنا على الدليل» ومن خلال المناقشة لتلك 
الاحقبالات فين ذا أن اغلس ا ارده شور وازية تلفسا ويتطنيها إن 
احتمل وروده فيوجد ما يبين المراد منه» وقد تبين بأدلة قطعية نقل معان 
القرآن والسنة عن رسول الله -يْ- نقلها لنا صحابته -رضوان الله 
عليهم-» وجمعها أصحاب المصنفات ف دواوينهم؛ مع تناقلها شفاهاء 
فأخذها التلاميذ عن شيوخهم ف كل عصرء فوصلت إلينا متواترة, لا 
مانا فنها روب شلك 

الوجه الثابي: قوله: ر«لا بمكن العلم بالسلامة منها...» لسيس 
بصحيح., إذ معئ كلامه: ررأنه لا يعلم المراد إلا بعد انتفاء الدليل الدال 
على نقيضه» فإن هذا باطل قطعاء إذ من المعلوم أن العلم ينوت أحد 
الضدين» ينفي العلم بشبوت الضد الآخر» فنفس العلم بالمراد ينفي كل 
احتمال يناقضه. 

وهكذا الكلام في نفي المعارض العقلى والسمعيء فإنه إذا علم 
المراد» علم قطعا أنه لا ينفيه دليل آخر لا عقلى ولا سمعيء لأن ذلك 
نقيض له. وإذا علم ثبوت الشيء» علم انتفاء نقيضه)”'". 


.7/1-1١/80/7؟ قاله ابن القيم في الصواعق المرسلة‎ )١( 


2-2075 _مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
الوجه الثالث: قلب كلامه عليه فيقال:العلم تراد الله يقتضي 


السلامة من كل الاحتمالات الى أوردهاء لأنه كما تقدم في الوجه الثاني: 
أن العلم بثبوت الشيء يقتضي العلم بانتفاء نقيضه. وفي هذا يقول ابن 
القيم: «وحينئذ فينقلب هذا القانون عليهم» بأن نقول: العلم يعمدلول 
كلام الله ورسوله علم يقي قطعي لا يحتمل النقيض» فنحن نستدل على 
بطلان كل ما يخالفه ويناقضه بثبوت العلم به» فإن ثبوت أحد الضدين 
يستلزم نمي الضد الآخر»”". ظ 

الوجه الرابع: وهو على سبيل التتزل على القول بورود 
الاحتمالات الى ذكرها الرازي» ويكون ذلك بأمرين: 

١‏ - ررالأمور الى يتوقف الدليل على عدمهاء كلها خلاف الأصلء 
والعاقل لا يستعمل الكلام في خلاف الأصلء إلا عند قرينة تدل عليه 
فاللفظ عند عدم قرينة خللاف الأصل يدل على معناه قلعا 20 

؟- أنا نمنع توقف ذلك على البحث عن المقدمات الظنية واحدة 
واحدة» إذ ههنا طريق آخرء وهو طريق القرائن مباشرة» وقد أقر الرازي 
نفسه يهذاء كما تقدم النقل عنه”"» وقد شرحه القراق شرحاً وافياً كما 


تقدم أيضا”». وأضيف هنا قول التفتازاني فإنه قال: ررولو سلم عدم قطعية 


(1) المصدر السابق نفسه 781/7. 

(؟) قاله التفتازاني في شرح التلويح على التوضيح 14١/١‏ ؟. 
(") انظر ص/ه 79 - 5و7. 

(1) انظر ص/0 7/9 - 7985, 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. وخرت 
دلالته عليه عند عدم قرينة حلاف الأصل؛ فيجوز أن ينضم إليه قرينة 
قطعية الدلالة على أن الأصل هو المراد به» وحيثئذ يعلم قطعا أن الأصل 
هو المراد» وإلا لزم: 

أ-بطلان فائدة التخاطبء إذ لا فائدة له إلا العلم .معاني الخطابات 
ولوازمها. 

ب-وبطلان كون المتواتر قطعياء لأنه خبر انضم إليه قرينة دالة على 
تحقق نغنأة قطعاء وهي بلوغ رواته حدا يمتنع تواطؤهم على الكذبء فإذا 
لم يكن مثل هذا الكلام قطعي الدلالة على أن معناه هو المراد» لم يكن 
المتواتر قطعيا»”"". 





المقام الخامس: مناقشة قول الرازي: «الاستدلال بعدم الوجدان على 
عدم الوجود لا يفيد إلا الظن/) وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: قد تبين أن الطرق للعلم بالسلامة عن تلك 
الاحتمالات بمكن أن تكون غير طريق البحث عن انتفاء المقدمات واحدة 
واحدق مها ذكر عابنا هن العارق؟ 

-١‏ الاستدلال بالعلم بثبوت الشيء على العلم بانتفاء نقيضه. 

؟- البقاء على الأصل؛ وإن احتمل ورود الظن. 

-٠‏ القطع بالمراد عن طريق القرائن اللفظية والحالية. 
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وعليه فقد انهارت النتيجة الي توصل إليهاء ومع ذلك فما ذكره 
ليس على إطلاقه» وهذا يتضح في الوحه الثاني. 

الوجه الثابي: ويقول فيه القرافي: «قوله: (والاستدلال بعدم 
الوحدان على عدم الوجود لا يفيد إلا الظن) قلنا: ليس ذلك مطلقاًء فإن 
عدم وجيذائنا قبلا النيت العيتن والوضع المفبتور تابنك كنا 
المطلوب- يدل قطعا على عدم وجوده؛ وإنما ذلك في غير المنحصرء أو 
المنحصر 2 وعندئذ يسأل أصحاب القانون: ظ 

هل الاحتمالات الي يكن افراض تطرقا على اليل متحصرة أو 
غير منحصرة؟ ظ 

فإن أحيب بأنما منحصرة: قلنا: إذا يمكن الاستدلال بعدم وجحداننا 
فاحلى عدم وجو دها. 

وإن قيل: إنها غير منحصرة؛ كان ذلك عائداً عليه حي في شبهاته 
العقلية الي يدعي أنها قطعيات»؛ فيبقى في حكم السفسطة, فلا دين ولا 
عقل» وثي ذلك خحروج وانسلال من الدين» ونعتصم بالله» ونعوذ به من 
الوساوس والشكوك. 


.١٠١ 87/8 نفائس الأصول -للقرافي-‎ )١( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 4م 





المطلب الثالث 
الاحتجاج بالكتاب والسنة فى بعص المسائل 


دون بعض عند المتكلمين 
وذلك حاصل في مسألتين: 
الأولى: مسائل تتوقف صحة الأدلة السمعية عليهاء فالاحتجاج يما 
فيه دور. 
الثانية: ما ليس كذلكء ولكن عند حدوث تعارض» ترد الأدلة 
السمعية لأن العقل أصل ا. 


المسألة الأولى:ما لا يحتج له بالأدلة السمعية عند المتكلمين 


يقول إمام الحرمين:... إن من العلوم ما لا يتوصل إليها إلا بأدلة 
العقول» ومنها ما لا يتوصل إليها إلا بأدلة السمع؛ ومنها ما يتوصل إليها 
بدلالة سمعية تارة وعقلية أخرى؛ 

فأما ما لا يتوصل إليه من العلوم الكسبية إلا بأدلة العقول» فهي: 
كل علم لا تتم معرفة الوحدانية والنبوات إلا به» ثم المعارف تنقسم في 
ذلك على ما يستقصى في الديانات» وإنما قلنا ذلك» لأن دلالة السمع لا 





تثبت في حق من لم يحط علما بثبوت المرسل والمرسّل» فاستحال تلقي 
هذه العلوم من الدلالة الى لا تثبت إلا بتقديمها»”". 

تضمن كلامه هذا أمورا - فيما يخص هذا الموضوع- : 

-١‏ توحد علوم لا يتوصل إليها إلا بأدلة العقول. 
0 5*- حددها بأنها الى تتوقف معرفة الوحدانية والنبوات عليهاء أما 
معرفة الوحدانية فقد ينازعه فيها بعض المتكلمين» -كما سيأن عن أبي 
الحسين البصري إن شاء الله- أما إثبات وحود الله وطرق ذلك فمحل 
اتفاق بينهم. 

- أحال على كتب العقائد لمعرفة تلك المعارف الى تتوقف عليها 
الوحدانية والنبوة ولكنه في كتابه البرهان أشار إجمالا إليهاء فقال:(رفأما ما 
لا يدرك إلا بالعقل فحقائق الأشياء» ودرك استحالة المستحيلات» وجواز 
الجائزات؛ ووجوب الواجبات العقلية» لا التكليفية الضرورية منها 
والعاريق 5 0 [ ظ 

وهذا الإجمال قد يكون بيانه أكثر عند الغزالي وأبي الحمسين 
البصري» مع وجود عبارات تختلف بحسب المذهبء فقال الغزالي: - 


)57/8/١ وانظر التقريب -للباقلاي-‎ »174-١/١ التلخيص -لإمام الحرمين-‎ )١( 
والتبصرة التاق عاك ٠ه والتمهيد للكلوذاني 1غ وميزان‎ [ 
ظ‎ ١51  يزح الأصول: 25 وتقريب الأصول  لابن‎ 

3 البرهان -للحوين- .١١١/١‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ١8م‏ 
روالمتكلم ينظر في أعم الأشياء» وهو الموجود» فيقسم الموحود أولا 

إلى: قدم ومحدثء ثم يقسم امحدث إلى: جوهر وعرض»؛ ثم يقسم العرض 
إلى: ما تشترط فيه الحياة: كالعلم والإرادة والقدرة والكلام والسسمع 
والبصر» وإلى ما يستغغئى عنها: كاللون والريح والطعم» ويقسم الجوهر 
إلى: الحيوان والنبات والحماد» ويبين أن اختلافها بالأنواع أو بالأعراض. 

ثم ينظر في القدعم؛ فيبين أنه لا يتكثر ولا ينقسم انقسام الحوادث؛ 
بل لآ ين أن ركون بواحداءو أذ يكو ن متمير اسغر اللروانارفه را ساق تدب 
له وبأمور تستحيل عليه وأحكام تحوز في حقه؛ ولا تحب ولا تستحيل» 
ويفرق بين الجائز والواحب وامحال في حقه. 

ثم يبيين أن أصل الفعل جائز عليه؛ وأن العالم من فعله الجائز» وأنه 
لجوازه افتقر إلى محدث, وأن بعث الرسل من أفعاله الجائزة» وأنه قادر 
عليه وعلى تعريف صدقهم بالمعجزات» وأن هذا الجائز واقع. 

وعند هذا ينقطع كلام المتكلم؛ وينتهي تصرف العقل)”2. 

كلام الغزالي هذا فيه تحديد للمعارف الى تعرف بالعقل فقطء 
وكلها ترجع إلى تعريف أمرين؛ المرسل والمرسّل؛ فبعد أن يستدل الناظر 
على تقسيم الموحود إلى قدمم ومحدث؛ يسلك طريقة الأعراض واللجواهر 
ليستدل بما على أن العالم محدث, ثم ينتهى به الأمر إلى أن المحدّث لا بد 
له من محدث. والمحدث لا بد أن يكون قديما قطعاً للتسلسلء ثم إنه لا بد 
من أمور تميز اه والمحدّث فينظر ف الواحبات واللجائزات 





)١(‏ المستصفى -للغزالي - ١1-1١/١‏ [1/ه-1]. 
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والمستحيلات العقلية» فالأول ما لا يتصور ف العقل عدمه؛ وعكسه 
المستحيل» والحائز ما يصح في العقل عدمه ووجوده؛ ومن هذا الأخير يبين 
أن أصل الفعل جائز عليه» وهذا العالم من فعله» ولما كان جائزا افتقر إلى 
محدث؛ إلى هنا ينتهي ما يتعلق بإثبات وجود الله وخلقه للعالم» وما بعده 
وهو مقدمات بعث الرسل» فمن حيث الجواز وإمكان إرساله وتصديقه ‏ 
يتعلق بالمرسل من جهة أنه فعله» ثم يبين وقوع هذا الجائر وطريقه 
المعجزات» وهذا يتعلق بإثبات النبوة. 

وأما أبو الحسين البصري فذكر ما ذكره من تقدم النقل عنهم, لكنه 
زاد أمرا ينبن عليه مذهبه ويخالفه فيه الأشاعرة» وهو ما يتعلق بعدم حواز 
القبيح على الله» فقالرروأما المعلومة بالعقل فقط» فكل ما كان في العقل 
دليل عليه وكان العلم بصحة الشرع موقوفا على العلم به» كالمعرفة بالله 
وبصفاته» وأنه غين» لا يفعل القبيح» وإنما قلنا: إن العلم بصحة الشرع 
موقوف على العلم بذلكء لأنا إنها نعلم صحة الشرع إذا علمنا صدق 
الأنبياء عليهم السلام» وإنما نعلم صدقهم بالمعجزات إذا علمنا أنه لا يحوز 
أن يظهرها على يد كذابء وإنما يعلم ذلك إذا علمنا أن إظهارها عليهم ‏ 
قبيح» وأنه لا يفعل القبيح» وإنما نعلم أنه لا يفعل القبيح إذا علمنا أنه عالم 
بقبح القبيح» عال باستغنائه عنه» والعلم بذلك فرع على المعرفة بنة) 
فيجب تقدم هذه المعارف للشرع» فلم يجر كون الشرع طريقاً إليها»”'). 


7717/7 المعتمد -لأبي الحسين البصري-‎ )١( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعذ :م 

ويهذه الطريقة -أي الحكمة- صرح أبو الحسين أن إثبات الوحدانية 
ممكن عن طريق السمع؛ فهو موافق لأولئك على أن إثبات وجحود الله 
عقلي محضء» و كذا حواز بعثة الأنبياء» أما الوحدانية فيمكن أن يستدل لما 
بالعقل وبالشرع عنده؛ فقال:ررفأما ما يصح أن يعرف بالشرع 
وبالعقل..... كالعلم بأن الله واحد لا ثانى له في حكمته. لأنه إذا ثبعت 
حكمته. فلو كان معه حكيم آخرء ميحر أن يرسلاء أو ترقيين ايد 
منهما مّن يكذب, فإذا أخبر الرسول أن الإله واحد؛ لا قديم سواه؛ علمنا 





١ 5 
ه‎ ١ صدقه»!‎ 


ولحأ الأشاعرة في هذا الموضع إلى أن الكذب ممتنع في حق الله 
لكونه نقصاً -لا على طريقة المعتزلة - وعندئذ أمكن بعضهم أن يقول: 
إن الوحدانية يمكن أن تعلم بالسمع كذلك. 

وليس المقصود هنا تحرير هذا التراع في هذه المسألة بخصوصهاء وإنما 
المراد بيان خحطأ ما ذهب إليه المتكلمون في زعمهم أن وحدانية الله 
ووجوده وجواز بعثة الأنبياء ثما لا يعرف إلا بالعقل» وكمكن تلخيص 
نقاط أساسية للمناقشة فيما يأ : 

١‏ -قولحم عن المسألتين -أي المرسل والمرسل- لا تعلمان إلا بالعقل» 
مع بيافهم لتلك الطريقة» يدل على أنهم يذهبون إلى أن طرائق المتكلمين 


.77/8/79 المصدر نفسه‎ )١( 





ب دعواهم عدم التمكن من الاستدلال بالدليل السمعي) ير حع 
إلى ظنهم أن الأدلة السمعية خبرية محضة؛ ليست مشتملة على براهين 


ثم إنه يلزم من هذين الأمرين أمر ثالث» وهو: 
- أن يكون الرسل قد تركوا بعض مهمات الدين لدرك العقول 
لها ولو دقت» ولذلك حددوا أصلا في بيان الأحكام العقلية» ورتبوا عليه 
أن كل ما خالف القواطع العقلية وجب رده أو تأويله. 
أولاً: بيان أن الرسول -يَل- بين الدين كله في دلائله ومسائله: 
والمقصود أن الدين كله -خاصة أصول الدين- قد بينه الرسول - 
تله وان كتاناء رويقا ديالا دلة الشروعية بزييتها إقولة وعدلة) رمه علي 
الأدلة العقلية الصحيحة وأرشيك إليها, ويدل لملا أدلة كثيرة يذكر فيما 
يلي بعضها : 
قال الل تساك :ل ْنَا عَلئِكَالكتاب تبان لكر شيء وى 
مهو لم6 [ النحل 5]» مع قوله تعالى :وأا يك 
الك نم هدر يس ون4 [النحل 44].» فالآية الأولى 
اشتملت على أن الكتاب فيه تبيان كل شيء»؛ وقد قام الرسول  --‏ 


تبن رياه قولا وعملا, ا ان ا سن الإنسان» وقال 


ل سخرة 5 سر ير 


0 كان موحد وبع ثاللة يمرن ومشذ رن انول سمه 


لباب الثلك: الأدله: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 6م 
و 0 انيم لفان [البقرة 5١؟]‏ فجعل الله 


ويوضحه : 





2 


؟-أن الله جل وعلا قد قال (ومَاكنا مُحَدينَحََى نبْصَثرسُولا 60 


[الإسراء ]١©‏ فمع أن معرفة الله سبحانه ونفي الشركاء عنه من الأمور 
الفطرية) لم يبجعل الحجة علينا فيما يدرك بالعقل وحده. وحجته سبحانه 
مشتلمة على الأدلة والبراهين الصحيحة. 


تقال الله تغالى ل نهذ الرانيهدي لني هيوم ) [الاسراء ] 
وقال تعالى اوقد ناه يكتاب فَصَلامعلَى علمٍمَدِىَوَرَحْمَة ل 


0 


مئون4 [الأعراف 157 فهداية القرآن لل هي أقوم شاملة قطعاً لأمم 
المطالب الدينية وبيان الطريق إليهاروما أبلغ قول» ( فصلمعلَى عم » 
وأعظم موقعه عند المتأملين» لأن العلوم تقل وتتلاشى ف جنب علم الله 


ذلك..202, 


- أن الله ذم التفرق بعد بحيء الرسل والكتب من قبلناء فلو لم 
يكن ما في الشرع فيه الحداية في كل الأمور» ما حص ذمهم بتلك الحال» 


.١١٠١/ص قاله ابن الوزير في إيثار الحق على الخلق‎ )١( 


61م 0 اا ل 


قال الله تعالى :لإ وما : قرَقَالذينَ وتوا الكثا بإلام يمد 1 ك4 





[لبينة 4 ]» وقسال :ولا تكنو كالذ ين روا واو 251 
الييَات» [آل عمران »]٠١٠‏ والناظر في كتب المتكلمين يجد الشقاق 
وعدم الائتلاف والخصومة في الدين» فهي بلاء وشر نجم عنه تفرق 
المسلمين وتناحرهم, وتدابرهم»؛ بل حى ما زعموا أنه يحب أن يعرف 
بالعقل وحدهء يوجد فيه من الدقة والغموض ما لا يهتدي لعرفته إلا 
الأذكياء والقليل من الرحال» ومع ذلك يورثهم حيرة وشكا وتناقضا. 

ه- ررأن الرسول إذا ل يبين للناس أصول إعاهم ولا عرفهم علما 
يهتدون به في أعظم أمور الدين» وأصل مقاصد الدعوة النبوية» وأجل ما 
خلق الخلق له» وأفضل ما أدركوه» وحصلوه؛ وظفروا به» وهو معرفة الله 
ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. وما يحب له وكعتنع عليه» بل إنما يبيين لهم 
الأمور العملية» كانت رسالته مقصورة على أدن المقصودين» فإن الرسالة 
لها مقصودان عظيمان؛ أحدحما: تعريف العباد ريم ومعبودهم ما هو عليه 
من الأسماء والصفات» والثاني: محبته وطاعته والتقرب إليه؛ فإذا لم يكن 
الرسول قد بين للأمة أحل المقصودين وأفضلهما كانت رسالته قاصرة 


١ ب‎ 
.ُ 7 


.١١586-1١1١8 4/7 قاله ابن القيم ف الصواعق المرسلة‎ )١( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 51 
ثانيا: رد دعواهم أن الأدلة السمعية خبرية محضة لم تشتمل على براهين 
لة 


ا 





قال الشاطبي: «الأدلة الشبرعية ضربان: : 
أحدهما: أن يكون على طريقة البرهان العقليى» فيستدل به على 
المطلوب الذي جعل دليلاً عليه» وكأنه تعليم للأمة كيف يستدلون على 
المخالفين» وهو في أول الأمر موضوع لذلك» ويدخل 5-0 البراهين 
العقلئة .وما حبر عرراهاء كقوله مال اونما هةإلالللشْسدم ) 


[الأنبياء 7 7]» وقوله ل لسانالذيتلحة ون إليه أ دلخي 
[الفحل ]٠١١‏ وقوله (٠:‏ ولْجَعَا ران جما الوا لوا فضت 
0 5 ؛] وقوله ( كني حل وَلسّتاوات وياد 
عَلَى ني 3سهي) | يس »]8١‏ وقوله يمري انيبن 
سيت قالأ] أحبي و ميت قال إن مالي الشمْس م نّالمشئر قفأت 
بها منّالتغرب» [البقرة 154] وقوله الذي خهكم نكن 
بسكا نيش رز كير عولط ار 
عَمَا مشركون» [الروم٠4]؛‏ وهذا الضرب يستدل به على الموالف 


4م مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


والمخالف» لأنه أمر معلوم عند من له عقل» فلا يقتصر به على الموافق في 
النحلة»''" ثم ذكر الثاني المببئ على الموافق في النحلة. 

وفيما ذكره الشاطبي من الآيات الدلالة على توحيد الله» والنبوة, 

وقد ذكر ابن القيم جملة طيبة في دلالة الأدلة السمعية على التوحيد 
والنبوة والبعث بطرق برهانية صحيحة: خالية من التعقيد» موافقة للفطرة 
ميسرة لكل الناس» فذكر اثنين وعشرين مثالا تضمنت عددا كثيراً من 
الآيات» ذاكرا تفسيرها ووجه دلالتها”"”» وفيما يلي ذكر تماذج مما قاله : 

المغال الأول: ف التوحيد» قال ابن القيم:رومن هذا احتجاجه 
سبحانه على المشركين بالدليل المقسم الحاصر الذي لا يجد سامعه إلى 
رده ولا معارضته سبيلا حيث يقول تبارك وتعالى :لام لوا من غير 
شّيء أمْهُمُالخالقون © أ خَلمُوا السّمَاوات وَالرْضِب ل لأبوقُون» [الطور 
دم] فتأمل هذا الترديد والحصر التضمن لإقامة الحجة بأقرب طريق 
وأفصح عبارة» يقول تعالى: هؤلاء مخلوقون بعد أن لم يكونواء فهل خلقوا 
من غير خالق خخلقهم ؟ فهذا من انحال الممتنع عند كل من له فهم وعقل | 


2١5/١ الموافقات -للشاطبي- 417/7 2748-17 وانظر: درء تعارض العقل والنقل‎ 01١ 
.5١١-8 

(1) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- 497-1470/7» وانظر بعضها كذلك في 
أعلام الموقعين امعد لمكن 2155-8 ١11١‏ - امك لام .١‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 48 
أن يكون مصنوع من غير صانع ومخلوق من غير خخالق» ولو مر رحل 
بأرض قفر لا بناء فيهاء ثم مر يما فرأى فيها بنيانا وقتصورا وعمارات 


محكمة لم يتخالجه شك ولا ريب أن صانعا صنعهاء وبانيا بناهاء ثم قال: 





نه رو 


( مهم الخَالتونَ ) وهذا أيضا من المستحيل أن يكون العبد عويحدا حالقا 
لشيس :إن تعن لا كدر اندرويك يق معناقة: علا .جردو اعاطة | بيات 
الكناة ساعة و الخلاة ولا إعييعا ولا ل ا ولا شه كن يكنيون الفا 
لنفسه ف حال عدمه ؟» وإذا بطل القسمان تعين أن لهم خالقا حلقهم 
وفاطرا فطرهم؛ فهو الإله الحق الذي يستحق عليهم العبادة والشكرء 
فكيف يشركون به إلهأ غيره وهو وحده الخالق لهم. فإن قيل فما موقع 
قوله ١‏ أمْخَلمَوا السّمَاوات والأرضَ © [الطور>-"] من هذه الحجة ؟ قيل: 
أحسن موقع» فإنَّهِ بيّن بالقسمين الأولين أن لهم خالقا وفاطرا وأفهم 
مخلوقون» وبين بالقسم الثالث أنهم بعد أن وجدوا وخلقوا فهم عاحزون 
غير خالقين؛ فإههم لم يخلقوا نفوسهم ولم يخلقوا السموات والأرض»؛ وأن 
الواحد القهار الذي لا إله غيره ولا رب سواه؛ هو الذي خلقهم وخحلق 
السموات والأرض»ء فهو المتفرد بخلق المسكن والساكن» بخلق العالم 
العلوي والسفلي وما فيه ". 


.1914-1497/7 الصواعق المرسلة -لابن القيم-‎ )١( 





المغال الثاي: في التوحيد أيضا: قال ابن القيم في قول الله تعالى : 


2 - 
7 6م م صم 


(الميرَ إلى الذي امف الله املك إذ َال يمري الذي 
يحي ونمي تقال أحبي وأيت ل اهيأي الشّمْسمنَالمَشر وق 


فأتيها نَّالتخرب كه تَالذيكرَوَالهلاتهدي الوم لظالمي» [البقرة 
ا 
(رفإن من تأمل موقع الحجاج وقطع المحادل فيما تضمنته هذه الآية, 
وقف على أعظم برهان بأوجز عبارة» فإن إبراهيم لما أجاب المحاج له في 
الله بأنه الذي يحيي ويميت» أخذ عدو الله معارضته بضرب من المغالطة: 
وهو أنه يقتل من يريد ويستبقي من يريد» فقد أحيا هذا وأمات هذاء 
فألزمه إبراهيم على طرد هذه المعارضة أن يتصرف في حركة الشمس من 
غير الجهة الى يأنَ الله يما منهاء إذا كان بزعمه قد ساوى الله في الإحياء 
والاماتة. فإن كان صادقا فليتصرف في الشمس تصر فا تصح به دعواف 
وليس هذا انتقالاً من حجة إلى حجة أوضح منها كما زعم بعض 
النظار””'» وإنما هو إلزام للمدعي بطرد حجته إن كانت صحيحة)(". 
. المثال الثالث: في البعث: قال ابن القيم في قول الله تعالى: 6 


4م مم سم 
86 


0 نسي خَمَهُ ليحي العظا وي رسيم فل يحبا الذي اها . 


)١(‏ انظر: أصول السرخحسي 27588-1417/7 وشرح الكوكب المنير اا اش 
(؟) الصواعق المرسلة -لابن القيم- .491-49-٠/7‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب 





لّروَوكلخلوَعَلي [بس 11 *1] فلو رام أعلسم البشسر 
وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن أي بأحسن من هذه الحجة أو .مثلها 
في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ ف الإيجار واللاختصار ووضصوح الدلاالتة 
وصحة البرهان» لألفى نفسه ظاهر العجز منقطع الطمع يستحيي الناس 
من ذلك. فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده المللحد اقتضى 
الحجة وأزال الشبهة» لولا ما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة 
تقريرهاء وذلك أنه سبحانه أخبر أن هذا الملحد السائل عن هذه المسألة لو 
لم ينس خلق نفسه وبَدْء كونه وذكر خلقه لكانت فكرته فيه كافية في 
جوابه مسكتة له عن هذا السؤال» ثم أوضح سبحانه ما تضمنه قوله : 
1 1 1 د < 
وني خَلفَه ) وصرح به حواباً له عن مسأ فال :فر قل تحَييهًا الذي 
ناما َلْمَمهَ 6 [يس 4] فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى 
على النشأة الأخرى؛ إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا أن من قدر على 
هذه قدر على هذه وأنة لو كان خائعرا عن القائية لكان عن الأولى أعجز 
وأعجز, ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه وعلمه بتفاصيل 
خلقه؛ أتبع ذلك بقوله لوَمُوبكل خَلوْعَل) زيس 75] فهو عليم 
بالخلق الأول وتفاصيله ومواده وصورته وعلله الأربع» وكذلك هو عليم 
بالخلق الثاني وتفاصيله ومواده وكيفية إنشائه) فإن كان تأم العلم كامل 





القدرة» كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم, ثم أكد الأمر بحجة 
قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول: العظام إذا 
ش قنارك رميس عاوف طبيهها باردة يابسة) والحياة لا بد أن تكون مادقا 
السؤال عا يدل :على أمر البعث» قفيه الذليل واجدواب معا فقال :لإ الى 


رم ور 


جَعَل لكمم م نّالشجر الأخضر: ا | فإذا إذا تمه توقدون» [يس ]6٠١‏ فأخبر 
سبحانه بإخراج هذا العنصر لذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر 
الأخحضر الممتليء بالرطوبة والبرودة» فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد 
له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه» هو الذي يفعل ما 
أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم؛ ثم أكد هذا بأحذ الدلالة 
من الشيء الأحل الأعظم على الأيسر الأصغر» وأن كل عاقل يعلم أن من 
تترصى البح كال لير عاريعاذرة وك اندر رادار < بون تدر 
على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا فقال الذي 
عو المتكاراك والارض هاور على انها 6 [يس ]8١‏ فأخبر 
سبحانه أن الذي ا رطخل حلالتهما وعظم شأفما 
وكبر أحسامهما وسعتهما وعجيب خلقتهماء أقدر على أن يحبي عظاماً 
قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأول كما قال ف موضع آخر : 


لحان لاوا لض كن لقا وك نكاس اجنين 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 61م 
[غافر 01] وقال :7 اولميرَوا أنَالله الذي خَلقَالسماوات والارض ولم بحي 


5 0 10 707 ماه م واه 7 
خلفهن بقادر على ان حي ىالموتى بلى إنه َل ىكل شّئاء قديرٌ) [الأحقاف 
3 2 ؟* مر” 7 م م 


مر عر 





0"] ثم أحذ سبحانه ذلك وبينه بيانا آخر يتضمن مع إقامة الحجة دفع 
شبهة كل ملحد وجاحدء وهو أنه ليس ف فعله ممتزلة غيره الذي يفعل 
بالآلات والكلفة والتعب والمشقة ولا يمكنه الاستقلال بالفعل بل لا بد 


معه من آلة ومشارك ومعين؛ بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه 
2 4 
نفس إرادته وقوله للمكون :لركن4 فإذا هو كائن كما شاءه وأراده» 


فأحبر عن نفاذ مشيئته وإرادته وسرعة تكوينه وانقياد المكون له وعدم 
استعصائه عليه ثم حتم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده 
و 
َه سار سر 


فيتصرف فيه بفعله وهو قوله :ل وليه ترجَعون4 [يس ."0).]8٠‏ 


رهس 0 
المثال الرابع: في النبوة قال ابن القيم في قوله تعالى :(ر قل لوْشَاء الله 
7 1 8 ُ 4 و رم اما ة و 2 م هم ام بير 
ما تلوته عَليكم ولا أذراكم به فد لبت فيكم عَمُرا من قبّله افلا تعمَلونَ4 [يونس 
7 ١]:رفتأمل‏ هاتين الحجتين القاطعتين تحت هذا اللفظ الوجيز: 
جنس مقدور البشرء وأن الله سبحانه وتعالى لو شاء لأمسك عنه قلبي 


-١/١ الصواعق المرسلة دَلاين المَيم- -/7/ا1.وانظر أعلام اللموقعين‎ )١( 
6 


مسائل أصول الدين ذ 





ولساني وأسعاعكم وأفهامكم: فلم أتمكن من تلاوت ا و ا 
من درايته وفهمه. 

الحجة الثانية: أني قد لبثت فيكم عمري إلى حين أتيتكم به وأنتم 
تشاهدونئي وتعرفون حالي وتصحبونيئ حضرا وسفرا وتعرفون دقيق أمري 
وجليله وتتحققون سيرتي هل كانت سيرة من هو من أكذب الخلق, 
وأفجرهم وأظلمهم.؛ فإنه لا أكذب ولا أظلم ولا أقبح سيرة من جاهر 
ربه وحالقه بالكذب والفرية عليه وطلب إفساد العالم وظلم النفوس 
والبغي في الأرض بغير الحق» هذا وأنتم تعلمون أني لم أكن أقرأ كتاباً ولا 
أخطه بيميئ ولا صاحبت من أتعلم منه بل صحبتكم أنتم في أسفاركم 
لمن تتعلمون منه وتسألونه عن أخبار الأمم والملوك وغيرها مالم 
أشارككم فيه بوجه. ثم جئتكم بهذا النبأ العظيم الذي فيه علم الأولين 
والآخرين» وعلم ما كان وما سيكون على التفصيل»” ". 

وإذ قد علم اشتمال الأدلة السمعية على البراهين العقلية والارشاد 
إليها» فدعوى لزوم الدور مندفعة لأنها ليست خبرا محضا. 


.41/1١- 1417/7 الصواعق المرسلة -لابن القيم-‎ )١( 


نى المراد والاستعمال. هم 


ثالثا: بيان أن طرق المتكلمين لا تتعين للمعرفة» بل ولا تصح. 

وبيانه فيما يلي: 

-١‏ أن طريقة المتكلمين مبنية على أن أول واجب على المكلف 
النظر في الدليل العقلي القائم على الحدوث -أو الجواهر والأعراض- 
فأخطأوا مقصد الشريعة في المطلوب الأول'") ثم مع ذلك راموا الوصول 
إليه بطرق معتاصة على الفهم؛ مخلوطة بفلسفة مفسدة للعقول» مضرة ف 
الدين» تورث الشك وال حيرة» وتؤدي إلى إنكار ما علم ثبوته ضرورة؛ قال 
الشاطبي:,... إن القرآن قد احتج على الكفار بالعمومات العقلية؛ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب ! 





و لام © 31 


والعمومات المتفق عليهاء كقوله تعالى ا( قل امنا لض ومن فيه إن 
اه سوا لأا ون» -إلى أن قال - ( سَيقولون لله قل 


ب 
- 
ف 


-_ 


مَسْحَرُونَ4 [المومنون 43-84]» فاحتج عليهم بإقرارهم بأن ذلك 
لله على ل إذا أقروا بالربوبية لله في الكلء ثم دعواهم 


مل 2 س © ,وس 


الخصوص: ٠.‏ مسمحورين لا عقلاع وقوله تعالى لون اهن لق 
المسّماوات والَرْضَومَسَخْر الخبير ا وتُكون» 


اقيمع ام يعى: كيف يصرفون عن الإقرار بأن الرب هو الله 


)١(‏ لقد تقدم في الباب الأول أن توحيد الله في العبادة هو أول واجحب على المكلف» 
وتبين كذلك المقصود من النظرء وبيان فساد طريقة المتكلمين ص/هه - 560. 


دكهم/ مسائل أصول الدين ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 





بعدما أقروا؛ فيدعون لله الشريك... وإلى هذا فأنت ترى ما ينشأ بين 
الخصوم وأرباب المذاهب من تشعب الاستدلالات» وإيراد الإشكالات 
عليها بتطريق الاحتمالات؛ حي لا تحد عندهم بسبب ذلك دليلاً يعتمد 
لذ قرآئيا ولا :سنياء: .بل اتخر هذا الأمر إل السائل الاعتقادية؛ :قناطرحوا 
فيها الأدلة القرآنية والسنية لبناء كثير منها على أمور عادية... واعتمدوا 
على ديات عتلة غير ودعة و لااترية ين العية عر بن فيال 
يتطرق في العقل للأمور العادية» فدخلوا في أشد مما منه فروا» ونشأت 
مباحث لا عهد للعرب بماء وهم المخاطبون أولاً بالشريعة؛ فخمالطوا 
الفلاسفة في أنظارهم؛ وباحثوهم في مطالبهم؛ الي لا يعود الجهل يما على 
الدين بفساد» ولا يزيد البحث فيها إلا خبالاء وأصل ذلك كله الإعراض 
عن مجاري العادات في العبارات ومعانيها الجارية في الوحود ". 

ولهذا بحد بعض من خاض في علم الكلام يصرح هما مفاده صعوية 
مسالكهم, ويدّعي أن أكثر الناس في عقائدهم باقون على الظن» يقول 
أبو حامد الغزالي:,... وليس هذا كالعقليات» فإن أدلتها غامضة» قد لا 
يدركها بعض نا 0 

وقد نص في بعض كتبه على تضررالخلق منه» فقال:«روالدليل على 
تضرر الخلق به: الشاهد والعيان والتحربة» وما ثار من الشر منذ نبغ 


.400-4.017/0 الموافقات -للشاطبي-‎ )١( 
[؟/15؟].‎ 571١/7 المستصفى -للغزالي-‎ )١( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. /اةهم 
المتكلمون» وفشت صنعة الكلام»' '» ولما التفتوا إلى أدلة الشر ع وجودها 
تسلك مسلكا آخر في البيان والحجاج واحادلة» فحسبوها ظنية فقال 
الغزالي:روخلقت طباع الآدميين مطيعة للظنون؛ بل للأوهام؛ وأكثر 
بواعث الناس على أعمالهم وعقائدهم في مصادرهم ومواردهم ظنون)”". 

والطريقة الشرعية قائمة على بيان الحق بأحسن طريقة وأيسر دليل؛ 
يهتدي به كل الناس» وأرشد الله إلى أن الجدال يكون بالىَ هي أحسن؛ 
ونبّه على أن بعض الناس مكابر معاند جاحد للحق» فأرشد إلى طريقة 
الحجاج معهم, وبين في مواضع أخرى دعوم إلى المباهلة» وفي أخرى إلى 
الإعراض عنهم عند عدم الفائدة من الحدال» وأمر بالصبر» والاستعاذة من 
الكبر والعناد» وعن كل ما يورث شبهة ووسوسة:؛ وأرشد إلى ما يمسلي 
الأنبياء والمؤمنين بذكر قصص السابقين» وبين أن كل الناس يرجعون إليه 
ليفصل بينهم' "» لكنرالمتكلم المغفل يحاول أن يكون الفصل بين الخلق 
على يديه.... وأن يشغل نفسه والمسلمين في غير فائدة» بل ربمما ورد 


السمع بأن فيه مضرة)”'. 





.7/9-1١/8/ص‎ - إلخام العوام عن علم الكلام -للغزالي‎ )١( 

.]7 407/7 [ 7707/8 - المستصفى -للغزالي‎ )١( 

(5) انظر: ما ساقه ابن الوزير من أدلة لبيان هذه الطريقة في العواصم والقواصم 
.١ 18-١4‏ 


(4) المصدر نفسه .١١5/14‏ 





والمتتبع لمدي الرسول -ضه- ا والتابعين 
لهم بإحسان يجدهم يبينون الحق بمدى الكتاب والسنة» ويعرضون عما 
سواهماء وهذا مع فتحهم لكثير من البلاد الى توجد فيها الفلسفة الباطلة, 
ولم بحد منهم إلا الإعراض عنهاء وترك النوض فيما لا يحسن المخوض/ 
فية') كما :قال تغاى :ل ولاقفْما ليْسلك بدعلة» [الإسراء "]. 


وخلاصة ما نحن بصدده: 

-١‏ القول بأن الأدلة السمعية لا يحنج بما في أصول الدين مما 
صكة الفيدزة عليه وتوت الرالة قل ليس سعتيضاه وبقار القاط قله 
ظن أن الأدلة السمعية خبر مض(" 

؟- الصحيح أنه بمكن الاستدلال بالأدلة الشرعية -وأعين يما: 
الأدلة السمعية المتضمنة للبراهين العقلية وما أذن فيه الشرع ول يمنعه من 
الأقيسة العقلية المفضية إلى الو م ووب و 
يحتج لما بالأدلة السمعية ‏ 

؟- ينازرع لاسي د ترات وجحوب النظر على كل مكلف 
ليعر ف وحود الله... 

5- طرائق المتكلمين للمعرفة لا تتعين» والفاسد منها يرد - وما 
أكثرها-. 

.ه7-ه1١/78 انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


.55// انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
انظر: المصدر نفسه .///ا7.‎ )59( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 48/ 
المسألة الثانية: ترك الاحتجاج بالكتاب والسنة عند توهم معارضتهما 
للعقل عند المتكلمين 

قال الرازي:«لو قام دليل قاطع عقلي على نفي ما أشعر به ظاهر 
النقل؛ فالقول يمما محال؛ لاستحالة وقوع النفي والإثباتء والقول 
بارتفاعهما محال» لاستحالة عدم النفي والإثبات» » والقول بترجيح النقل . 
على العقل محال. لأن العقل أصل النقل» فلو كذبنا العقل» لكنا كذأبنا 
أصل النقل» وم كذبنا أصل النقل فقد كذبنا النقل» فتصحيح النقفل 
بتكذيب العقل يستلزم تكذيب النقل» فعلمنا أنه لا بد من ترجيح دليل 
العا 

وبمكن تلخيص قانون الرازي هذا في أربعة أصول: 

الأصل الأول: قبول مبدأ المعارضة بين الدليل النقلي والدليل العقلي. 

الأصل الثاني: تقسيم الاحتمالات عند التعارض إلى أربعة احتمالات 
وهي: إما تصديقهماء وإما تكذيبهماء وإما تقديم النقل» وإما تقدمم العقل. 

الأصل الثالث: تقد العقل لأنه أصل النقل عند التعارض» ولأنه إذا 
يع ارم العاوع فيةتري المقل, 

الأصل الرابع: المسلك المتبع تحاه الدليل النقلي الذي أخحر عن الدليل 
العقلي. 





)١(‏ المحصول -للرازي- ٠5/١‏ 5» وانظر أيضا فيه */4-1/7/ا وقد أورده في بعض 
كتبه الكلامية مثل أساس التقديس ص/177١1171-1.‏ 


وكلمى مسائل أصول الدين ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


النقلى إن كان قطغيا كأن يكون نص كتاب أو حديثاً مقواتراء فهذا 
يشتغل بتأويله» وإن كان خبر آحاد فحقه الرد والتككذيبء أو التبرع 
بتأويله» فالأول يبحث ف مطلب التأويل -إن شاء الله-29 , والفانى في 
خبر الآحاد والاحتجاج به في أصول الدين -إن شاء الله-0©. 

وفيما يلي مناقشة الأصول الثلاثة الأولى: 


مناقشة الأصل الأول:وهو قبول مبدأ المعارضة بين الدليل النقلي والعقلي: 


أولً: عدم التسليم بمبدأ وقوع المعارضة بينهما لوجوه: 

الوجه الأول”: أن الأدلة السمعية لو نافت قضايا العقول» لم تكن 
أدلة للعباد» لا على الأحكام الإلهية» ولا على الأحكام التكليفية» وقد علم 
باتفاق العقلاء أن الأدلة الشرعية إنما نصبت لتتلقاها عقول المكلفين؛ 
فيعملوا.مقتضاهاء فلو نافتها لما تلقتها بالقبول» فضلاً عن أن تعمل 
عقتضاهاء وقد ذكر الله حل وعلا أن الحداية تحصل باتباع ما ينزله» فلو 


٠‏ ده 
وحدت منافاة لما كانت هدى للناس”*») قال الله تعالى :ل( فإما انبتكم منى 


- َ و ُُ م و 0 8 م و 
و > سم اس مس كر صن وى اه »ص ع اه ١‏ فعا ع 2 5 ل و م 


.٠١ انظر ص/47‎ )١( 

(؟) انظر ص/8176. 

(5) الموافقات -للشاطبي- .7١8/8‏ 

(4) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- .١١78/7‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الانتجاع بها رذهمها يكنب ْ ليا ١كم‏ 





هه ويَحْشْرهئَلقيامَأَعْمَى © قالر بم حشر تبي أَعْمَى وقد كت 
براه فَالكدَ كاك فسن وكذلكَاليوَتْسَى) [طه8١١-‏ 
.)١ 7‏ 

الوجه الثاي”2: أنه لو فرض أن الأدلة الشرعية منافية لقضايا العقول 
ومعارضة لماء لكان الكفار أول من ردها به» لشدة حرصهم على الطعن 
في هذا الدين» ولو وجدوها لما سلكوا سبيل الشتم والاقام بالسحر 
والجنون» لأن ذلك أدعى لهدم الدين إن وجد, فلما لم يوجد من ذلك 
شيء دل على جريان الأدلة الشرعية وفق العقول ومقتضاهاء,رفلا يرد 
الشرع بما يخالف العقل» لكن يرد بما يقصر العقل عن الاستقلال 
بإدراكه)("2» وعا يحار فيه» لا بما يحيله. ولو رده الكفار لدم الدين» ولما 
كان ما أنزله الله برهاناء وهو القائل :قن 5 0 


يكوا إنْكفرامبينا» [النساء »]١174‏ وقال اال كن 


الذي أَنرَلعَلَىعَبده لكاب وليْجمَل هوبا وتنا) [الكهف 
١‏ ]»رروأي عوج أعظم من مخالفة العقل الصريح له 0 

الوجه الثالث:ررأن مورد التكليف هو العقل» وذلك ثابت قطعا 
بالااستقراء التام, حى إدا 5 ارتفع التكليف رأساء وعد فاقده كالبهيمة 


.709-108/9 انظر: الموافقات -للشاطبي-‎ )١( 
.]1/1١[ ١5/١ المستصفى -للغزالي-‎ )١( 
.١١1717/* الصواعق المرسلة -لابن القيم-‎ )7( 


لم مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
المهملة» وهذا واضح في اعتبار تصديق العقل”('' بالأدلة في لزوم التكليف. 


فلو جاءت على خلاف ما يقتضيه؛ لكان لزوم التكليف على العاقل أشد 
من لزومه على المعتوه والصبي والنائم» إذ لا عقل لمهؤلاء يصدق أو لا 
يصدق, بخلاف العاقل الذي يأتيه ما لا يمكن تصديقه به ولما كان 
التكليف ساقطا عن هؤلاء؛ لزم أن يكون ساقطاً عن العقلاء أيضًء وذلك 
مناف لوضع الشريعة» فكان ما يؤدي إليه باطلاي”". 

١‏ الو حه الرابع7": أن الأدلة الشرعية لو نافت قضايا العقول» لكان 
الأمر بالتصديق بها تكليفا با لا يطاق -إذ ذلك يقتضي الجمع بين 
النقيضين- فلما كان ذلك باطلاً لزم أن لا تخالف الأدلة الشرعية قضايا 
العقول. 

الوجه الخامس”©: أن الاستقراء دل على أن الأدلة الشرعية حارية 
على مقتضى العقول» بحيث تصدقها العقول الراححة وتنقاد لها. 

الوجه السادس:رأنه لو جاز أن يكون في العقول ما يناقض خحبر 
الرسول -ي- لم يتصور الإبمان به البتة لوجهين: 

أحدهما: أنه لا سبيل إلى العله) بانتفاء جميع المعارض» وما علق 
على الممتنع فهو ممتنع. . 


(1) يقصد الشاطبي أن التمكن من تصديق العقل هو الشرط» لا التصديق بالفعل. ظ 
)١(‏ الموافقات -للشاطبي- .7١9/«‏ [ 

(؟) انظر الموافقات -للشاطبي- ٠.8/9‏ 509-7. 

انظ العدر نيه .01 

(5) في المطبوع : العالم » والصواب ما أثبته. 





الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 17م 
الثابي: أن تصديقهم والإيمان يمم يكون موقوفا على الشرطء 
والإيمان لا يصح تعليقه بالشرط ث.ث.ءة وهؤلاء شر من الذين قال الله افيهنم: 





وذ جَاءهمنَةقَالوالننؤْنَحََى نْؤْتَى سلما أوتيرْسُلالله) 
[الأنعام؛ »]١17‏ فأولئك وقفوا الإبمان على أن يؤتوا نظير ما جاءت به 
الرسل؛ وهؤلاء وقفوه على ما يناقض ما جاءت به الرسل» '. 

وليعلم أن المسائل الى زعم المتكلمون معارضتها للشضرعء هي 
مسائل معلومة بصريح العقل» فالعقل معاضد للدليل النقلي فيها لا 
معارض له؛ ويتبين ذلك بحسب كل مسألة على حدة» ولكن المقتصود 
هنا: مناقشة هذا القانون إجمالاء لكونه ورد كذلك”". 

م إنه لو فرض وقوع تعارض» فذلك راحع لأحد احتمالين' ': 

١‏ - عدم صحة النقل أصلا كالحديث الموضو ع:«مم خلق ربنا؟ 
قال: من ماء مرور لا من أرض ولا من سماء؛ خلق خصيلاً فأحراهاء 


.4.01-9٠ ٠/7 الصواعق المرسلة‎ )١1( 

.؟5١/١ انظر: درءَ تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(7) انظر: المصدر نفسه .177/١‏ 

و4 أخرجه ابن عدي ق الكامل ق ضعقة الرجال (98/5): واقيبه عسية بين 
شجاع الثلجي. وقال :" كان يضع أحاديث في التشبيه ينسبها إلى أصسحاب 
الحديث ليثلبهم يهام» وانظر نحوه للذهيي في ميزان الاعتدال 2081/9/7 وأخرجه 
كذلك ابن الجوزي في الموضوعات 210٠١٠‏ وانظر: اللآلىء المصنوعة - 
للسيوطي- 27/١‏ وتتريه الشريعة -لابن عراق- .١514/١‏ 


م مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
؟- وإما لفهم ما لا ينبغي منه إن كان النقل صحيحاء وهذا ينطبق 


على كل ما ثبت في الشرع من صفات الله حل وعلاء فظن المتكلمون أفا 
على الكمال لله رب العالمين وعلى قاعدة التئزيه عن المماثلة فيها لصففات 
الخلق. 
مناقشة الأصل الثاي: وهو قسمة الاحتمالات إلى أربعة: 

فالرازي قسم الاحتمالات الممكنة في حالة توهم التعارض بين العقل 
والنقل إلى أربعة احتمالات: فإما تصديقهماء وإما تكذيبهماء وإما تصديق 


النقل» وإما تصديق العقل - وهو |الحق عنذه-. 


ويناقش بطريقتين: 

الأولى: عدم التسليم بانحصار القسمة فيما ذكره. 

الثانية: المقابلة بقانون بديل لقانونه: 00 

الطريقة الأولى: وهي عدم التسليم بانحصار القسمة فيما ذكره؛ إذ 
ههنا قسم حامسء» وهو: أن يقدم العقلي تارة» والسمعي تارة أحرى» 
فأيهما كان قطعيا قدم, أو يقدم ما كان .راجيا إن كانا ظنيين» وكتنع 
التعارض ين قطهيين2'7. ظ 


 -ميقلا انظر: درء تعارض العقل والنقل ١/87؛ و الصواعق المرسلة -لابن‎ )١( 


. 7> 


نى, المراد والاستعمال. هىم 


الطريقة الثانية: المقابلة 77 بديل لقانونه: 

وهذا القانون البديل قائم على أصل وهو”©: 

أنه لا يصح أن يقابل بين الدليل النقلي والدليل العقلي: ذلك لأن 
الدليل السمعي لا بد معه من عقل» ويتبين بأن الدليل السمعي نوعان؛ 
نوع مشتمل على براهين عقلية» فهذا النوع معي عقلي» ونوع: من قبيل 
الخبر الصادق -ووجه كون العقل معه: أنه يفهمه؛ ولا يحيله» وإن حار 





وعليه فالصحيح أن تكون المقابلة بين: الدليل الشرعي» والدليل 

البدعي» أو امحرم شرعا. فانحرم ما كان مشتملاً على كذب والله قد 

حرم الكذب لا سيما عليه - أو إذا كان المتكلم به يتكلم بلا علم أو 
ووم 8 

كان يجادل بعد تبين الحق» كما قال الله تعالى لجا دلونك في الح بعد ما 


[الأنغال ] وقال ل( رادل الذين كرو 5 طل ليد حضوا ' أبه 


مار 7 ص م 


أ الكهف :5]؛ وقال :اتنا سَلاكب دعل )1 الإسراء 


صم ىم 


”"] وقال (٠:‏ ألم يؤخَذ عَلههم مياق الكتاب أن لاتقولدا على الله إلا لحن 


بر ب بي و 


ودَرسواما فيه 4[ الأعراف .]١55‏ 
وأما الدليل الشرعي» فهوء ما كان سمعيا مشتملاً على البراهين - 


٠..-١9//١ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
(9؟) انظر ص/814/8.‎ 


كاكم مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
والميزان ونحوعماء أو كان دليلا نبّه عليه القرآن أو أباحه مما يعلم بالعيان 


ولوازمه» وشهدت به الموجودات» كما قال الله تعالى :ف سَئْرِهم آناتنَا فى 


و 
م 
4 


5 د : 2 
الافاق وفي انفسهم حى يبي نهم أنه الح قأولم نكف يربك أنهعَل ىكل شَي» 
شهيً) [أفصلت 7ه]. 
ْ وإذ قد علم هذا الأصل فإنه يقال: 

أولا: إذا تقابل الدليل الشرعي والدليل البدعي؛ رد البدعى مطلقاً؛ 
وقدم الشرعي مطلقاء لأنه لا يتم الإبمان إلا بذلك. 

والدليل البدعي”' هنا دليل الحدوث -أو الأعراض - أو الإمكان, 
المستلزم لنفي الصفات الذي ادعى المتكلمون أنه أصل للنقل. 

ثانيا: يمكن نظم القانون هكذا0©: 

لو فرض أنه تعارض دليلان شرعيان””؛ سواء كانا عقليين, أم 
سمعيين» أم كان أحدهما سمعيا والآخر 52 فإما أن يكونا قطعيين؛ وإما 
أن يكونا ظنيين» وإما أن يكون أحدهها قطعيا والاآخر 5 فهذه بلاث 
صورء أما الصورة الأولى: وهي تعارض القطعيين - فممتنعة الوقوع ف 
أقسامه الثلاثة -أعين التعارض بين السمعيين القطعيين؛ أو بين العقليين 


حؤكم 


- 


)١(‏ وقد نص على بدعيته: الخبير .مذاهب المتكلمين» التارك لها بعد تبين الحق - أبو 
الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر ص88 .7٠٠-١‏ 

(1) انظر: درء تعارض العقل والنقل ١/87-8؛‏ و الصواعق المرسلة -لابن القيم- 

سوام ا 


(؟) هذا بحسب الواقع وما في نفس الأمر غير ممكن» وأما في نظر المجتهد فقد يقع ذلك. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. /باكم 
القطعيين» أو بين السمعي والعقلي القطعيين- لما يلزم من اجتماع 
النقيضين» فالدليل القطعى هو المستلزم لمدلوله قطعاء فالقول بتعارض 
القطعيين يستلزم الجمع بين النقيضين7". 

وأما الصورة الثانية :-وهي تعارض الظنيين- فإنه يصار إلى الراجح 
إما لكونه أقوى كتقديم الخبر الخاص الدال ممنطوقه على القياس مطلقا . 
وإما لترجحه يمرجح خارجي - حالة تعذر الجمع- بأي نوع من 
المرجحات المعتبرة» ويقطع النظر عن الدليل الشرعي كونه “معي أو عقليا؛ 
فمثلا إذا كان الخبر دالا على المطلوب .عفهومه لا منطوقه؛ وعارضه 
قياس» فيقدم الأقوى في الدلالة. والصورة الثانية عموما شاملة لتعارض 
انيه اللنين يفضبهما لعفن أو القناسين» أو الخين والقيان. 0 

وأما الصورة الثالثة :-وهي التعارض بين القطعي والظيئئ- فإنه يقدم 
القطعي جما سيواء كان كفل أم ديعي + الأقفاء التعاذ ل رركن الماسية 
قو 





)١(‏ انظر: المستصفى -للغزالي- 717/7 »]١57/75[‏ وفهاية السول 445/4»؛ وشرح 
الكوكب المنير 2507/4 ونشر البنود ؟//558-5751. على أن بعض أهل العلم 
يرى أن ذلك التعارض ما دام فرضاً في نظر المحتهد فقد يقع له ذلك - انظر: نماية 
السول -للاسنوي- 41417/5: 454» وانظر كلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي في 
هامش(1) على إحكام الآمدي .١517/4‏ 

)١(‏ انظر: الإحكام -للآمدي-8/5١2111-11‏ وفغاية السول 2154/4 وشرح 
الكوكب المنير 32.34-5-08/5ت ااي لاكت 1454ل. 

(5) انظر: تماية السول 48/4 455-14»؛ وشرح الكوكب المنير 5 /508. 


4 مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
فهذا القانون قائم على أن مناط التقدم قطعية دلالة الدليل؛ أو 


رححافها - مع منع المقابلة بين القطعيين» ورفض معارضة البدعي 
حر : 

وأما قانون الرازي فقائم على تقدم القع فظلفا حور عورا لأنّه 
قد يكون ظنيأء فكيف يقدم على القطعي» أو لكونه بدعياً لا شرعيا» على 
أن القول بأن العقل أصل للنقل خطأ- وهذا يناقش ف الآىَ: 

الثا مناقشة الأصل الثالث: وهو أن تقديم النقل على العقل طعن 
في أصله -وهو العقل- فيكون قادحا في النقل نفسه. 

هذا القول غير مسلم لما يلى: 

أولً: أن العقل مهما فسّر لن يكون أصلا للنقل» وإذا سلم فلن 
يعارضههء وبيانه: 

-١‏ إذا أريد بأن العقل أصل في ثبوت السمع نفسه. كان هذا 
ظاهر البطلان» لأن الشرع ثابت في نفسه؛ سواء علمنا ثبوته بعقلنا أم 
بغيره» لأن عدم العلم بالشيء ليس علماً بالعدء”". 

؟- وإذا أريد أن العقل أصل في معرفتنا بصحة السمع؛ فهذا 
يستفصل فيه: 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل 2807/١‏ و الصواعق المرسلة -لابن القيو- 


. 7> 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 86م 

أ- فإن أريد بالعقل: الغريزة”''» فهي لا تكون منافية للعقل لأأغفا 
شرط في كل علم عقلى أو معي للاستدلال به» وما كان شرطا ف شيء 
امتنع أنسكون سانا لي1. 

ب- وإن أريد بالعقل :المعرفة الحاصلة بالعقل» فهي إما ضرورية” ", 
ومن أعظمها العلم بالخالق سبحانه» وما كان ضروريا استحال أن 
يتعارض مع النقل» وقد صرح كثير من المتكلمين بأن معرفة الله ضرورية؛ 
أو تعلم بالاضطرار من الأدلة» وعلى كلا التقديرين يسقط ما يدعونه 
مخالفا للنقل لأن الموافقة هنا حاصلة وإما أن تكون تلك المعرفة نظرية2', 
وعندئذ تحصل القسمة» فقد يكون بعضه فاسداء فكيف يجعل أصلا 
للنقل» وقد يكون صحيحا. وعندئذ لا يقع تعارض" 2 ثم إن هذه العلوم 
العقلية كثيرة لا بمكن الادعاء بأنما كلها أصل للنقلء وبعضها هو الذي 
يريدون به إثبات الوحدانية والنبوة» فيكون الرازي وغيره من المتكلمين قد 
ادعى عاما واستدل تخاصاء وعليه, فإن كان المحخارض للسمع من 





)]15/١[ 7١/١ و المستصفى -للغزالي-‎ »85-85/١ انظر: العدة- لأبي يعلى-‎ )١( 
والمسودة ص هه لاهه.‎ 

)١‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل ١/85؛‏ و الصواعق المرسلة -لابن القيم- 
.٠6م‏ 

(5) انظر: العدة 287/1١‏ والمستصفى 2]17/1١[ 7١/١‏ وأصول الس رحسي )3145/١‏ 
والمسودة ص" هه. 

(4) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- */0٠٠م‏ حيث نص على أن المعارف العقلية 
أكثر من أن تحصر. 

(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل .51/١‏ 


٠‏ لال ظ مسائل أصول الدين ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
المعقولات غير ما يتوقف عليه معرفة صحة السمع؛ فعندئذ لا يلزم مسن 
القدح فبها التليح»قنما عرق عليه السيي كما أن عم صجه بطل 
السمع لا يستلزم عدم صحة جميعها وكذا العكس”". 

ج) أن قانون الرازي مؤداه الطعن في العقل والنقل» وذلك يقتضي 
اطراحهما -وهو أشد بطلانا- لأنه لما قال: إِنْ تقديم العقل على التقل 
قدح فيه وفي النقل» ليس له أن يقول: نقدم العقل» وإنها النتيجة الحتمية 
هي: بطلافهما -ولذلك كان الصحيح أن يقال: إنه لا تعارض أصلا بين 
حا ضح ارسي كوو ص مرق سكع 0 
تا بِالينَاتَو لكا هم كنا بَوالمير َلتَنَاقَا 


بالقسمط)! الحديد "| والقياس الصحيح من الميزان» فالاية تقتنضي 
توافقهما". 

د) حقيقة هذا القانون» أنه لا يمكن التصديق بالشرع كله 
فالتصديق ببعضه لا يتم إلا بالتكذيب ببعضه الآخر» وهذا ظلسن سيئى 
بالذي أنزله الله هدى للناس وبرهانا للخلق أجمعين» وما أشبه هذا الأصل 
| السيئ بحال المنافقين والمغضوب عليهم من أهل الكتاب الذين يؤمنون 
ببعض الكتاب ويكفرون ببعض”" 





.50/١ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
957/9 ومنهاج السنة النبوية‎ 2771١-7177١0/0 (؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ 
.771/١ وأعلام الموقعين‎ 273٠60/5 41417-14141/١5 ومجموع الفتاوى‎ 


م درء تعارض العقل والنقل 781/0. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ام 
وإن زعم الرازي وغيره: أن المعارض للسمع من المعقولات ما 
تتوقف صحة معرفتنا للسمع عليه؛ فجوابه: 

أ) أن الطرق الي سلكها المتكلمون في إثبات وجحود الله والنبوة 
طرق لا يمكن الادعاء بأنها أصلء ذلك أنها طرق مشتملة على مقدمات 
تستلزم نفي وجود الله وعدم التمكن من إثبات النبوة» فهي فاسدة في 
نفسها - وبيان ذلك7©: 

مثلً: طريقة الفلاسفة مبنية على طريقة التركيب» وتوصلوا بما إلى 
نفي صفات الله من العلم والقدرة والإرادة وسائر الصفات بدعوى أن 
إثباتها يستلزم التركيب» فكانت هذه الطريقة مستلزمة لنفي وحود الله 
لأن تعطيله من هذه الصفات يقتضي تعطيله من أفعاله» وألا يتميز بصفة 





ميزه عمن سواه؛ وهذا يستلزم نفي وجوده. 
وأما طريقة المتكلمين القائمة على حدوث الأحسامع وتمائلهاء 
وتركبها من ا لجوهر الفرد. وقابليتها للحوادث» وعدم تسلسلكها... !لخ 
فهي تؤول إلى إنكار قيام الصفات الاختيارية به ومنها أفعاله. فهذا 
وأما إثبات النبوة عندهم فقائم على أساس مساواة المعجزة لسائر 
الخوارق» وميزوها عنها بأشياء لا تنضبط97". 


)١(‏ انظر: رسالة إلى أهل الثغر -للأشعري- 2180 فما بعدهاء و درء تعارض العقل 
والنقل :54-94/١‏ 2154 و الصواعق المرسلة -لابن القيم- 55/9مء ١ق‏ 
4 585-484. 

(؟) كما تقدم ص/078» وانظر الصواعق المرسلة -لابن القيم- 954.17//5. 


مام مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
فكانت طَرقَهُم فاسدة في أصلهاء ولهذا عدل عنها من عدل آأخحر 
أمره» بعد أن مر بمرحلة ارتياب وشك وحيرة؛ لكثرة ما يعترض استدلاله 
ظ من إشكالات وتناقضات”7''. ظ 
وما كان كذلك كيف يجعل معارضاً للنقل» بل كيف يقدم عليه ؟! 
ب) أن الطرق الدالة على إثبات الوحدانية والنبوة كثيرة وصحيحة 
تغ» بل يجب الاكتفاء يما عما سواهاء وهي لا تعارض عقلاً ولا سمع](". 
ج) أن الألفاظ الناتحة عن سلوك الطريق الي أثبت با المتكلمون 
وجود الله ووحدانيته ألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة» وهي مجحملة يختلف 
أصحايها فيها اختلافا عظيماء والسبيل القويم بحاهها: الاستفصال عنهاء 
فإن كان معبى ما دلت عليه صحيحا أقر ذلك المعبى» وطولب القائل ؛ما 
بالتزام الألفاظ الشرعية» وإن كان معيئ ما دلت عليه باطلاء ردت,ء ولا 


يصح أن يعارض بها كلام الله ورسوله -5ه-7". 


)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- 2844/7 وانظر حيرة الجويئ في المنتظم لابن 
الجوزي 2١9/9‏ و سير أعلام النبلاء 471/14» وحيرة الشهرستان وشعره في 
ذلك في نهماية الإقدام له ص4-7: 8317-175» 2859 وحيرة الرازي وشعره في 
عيون الأنباء 454» ووفيات الأعيان 15.0/4» والبداية والنهاية 01 
وشذرات الذهب ©77/0. [ 

)١(‏ وقد تقدم ذكر شيء من ذلك ص/050» وانظر قناعة الرازي الأخيرة حول أهمية 
الاحتجاج بالقرآن لإثبات الوحود والوحدانية في المطالب العالية .475/١‏ 

() انظر: درء تعارض العقل والنقل .57١/١‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ا/ 

د) علمنا .راد الشرع علم متيقن وصحيح., وهذا يستلزم بطلان 
نقيضه قطعاء فالنقل الصحيح حاكم بفساد ما خالفه مما يدعى أنه قواطع 
عقلية» وهي ف حقيقتها شكوك وشبهات, ولذا يوجد في كلامهم ما 
ينقضهاء فضلاً عن النقل الصحيح” '. 


انيا: نحن نلعزم تقديم النقل لما يلي: 

١-لقد‏ وقع الإجماع على عصمة البي -يَِ- فيما يبلغه عن ربهء 
فلا يحوز وقوع كذب ولا خطأء لا في المسائل ولا في الأدلة» والدليل 
العقلي غير السمعي لا نضمن عصمته؛ فهو يحتمل النطأ والصواب» وهذا 
يدل على تعين تقدم النقل'". 

-١‏ ويؤكد هذا أن العقل لا يمكن أن يحيط علماً بكل شيء؛ خاصة 
فيما يتعلق بأمور الغيب» وأحلها ما يتعلق بذات الباري وصفاته» فوجحب 
عندئذ أن يتابع العقل النقل ويسلم له0". حين ولو قيل إنه أصل له 
ويوضحه مثال وهو:ررإذا شهد الناس لرحل بأنه حبير بالطب أو التقويم أو 
العيافة دونهم؛ ثم تنازع الشهود والمشهود له في ذلك» وجب تقد.م قول 
المشهود له فلو قالوا: نحن شهدنا لكم وزكيناكم وبشهادتنا ثبتنت 
أهليتكم» فتقدم قولكم عليناء والرجحوع إليكم دونناء يقدح في الأصل 





770-98٠١ 2196/١ انظر: المصدر نفسه‎ )١( 
.876/* انظر: الصواعق المرسلة‎ )1( 
.88٠١ 48١/7 انظر: المصدر نفسه‎ )5( 


غ4 /الم مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
الذي ثبت به قولكمء قالوا لهم: أنتم شهدتم مما علمتم أنا أمل لذلك 
دونكمء وأن أقوالنا فيه مقبولة دون أقوالكمء فلو قدمنا قولكم على أقوالنا 
فيما اختلفنا فيه .لكان ذلك قدحاً في شهادتكم وعلمكم بأنا أعلم 
منكم)”": وإذ قد علم هذا فإنه يقال: 

- إن القول بتقديم العقل على النقل رفع له إلى مكانة أعلى من 
مكانته» ويكون ذلك أشد من رفع الصوت على النبي يي والتقدم بين 


سا مرسر صر 


وانيئ سول" :قال الا ]الها الذينا ولا دموا ينبي له 
وَرسُولهوَاتالةإنَلسميمعلِيم ياب الذي نوالا توا صواتَك 
وق صرت لوال بلكب نض كالب تبط أطمالي 
اضر مُعرونَ) [الحجرات ١-؟].‏ 

على هذا أمكننا أن نقول: إن تقد النقل على العقل لا يمستلزم 


فساد النقل ولا العقل(") غاية الأمر: تقدم ما حقه التقدم» وتأخير ما 


.8٠١ 9/7 المصدر نفسه‎ )١( 
.595/7 انظر: المصدر نفسه‎ )١( 
.177-١11/١ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )5( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ام 





المطلب الرابع 


ترك الاحتجاج بخبر الأحاد في أصول الدين عند المتكلمين 


المتكلمون الذين ردوا الاحتجاج بخبر الواحد ف أصول الدين ردوه 
بناء على إفادته الظن؛ والمطلوب في أصول الدين القطعء فلزم أن يرد بر 
الواحد. 

وقد بالغ بعضهم فْ نسبة إفادته الظن إلى جمهور أهل العلم 7" 
لكن الصحيح خلاف هذا. وقبل ذكر شبهات من رد الاحتجاج به ف 
أصول الدين أشير إلى المناهب ف إفادة خبر الواحد: 

ا حكي عن ابن حزم أنه يقول بإفادة حبر الواحد العلم مطلقاء 
سواء احتفت به قرائن أم لم تحتف به» وظاهر صنيعه ف كتابه الإحكام 
يدل على ذلك ”' لكن ينبغي أن يعلم أنه قيده بكونه صحيحا ثابتا عن 
رسول الله يِه هذا من حيث العموم؛ أما بالنظر إلى كل خبر معين فإنه 


541/7 انظر المعتمد 97-951/75 وشرح الكوكب المنير‎ )١( 
والمعتمد 47/7؛ والتبصرة للشسيرازي‎ ١55-١77/١ (؟) انظر الإحكام لابن حزم‎ 
(878-١514 /5 والإحكام للآمدي ؟٠/37, والبحر المحيط للزركشي‎ 


وتيسير التحرير 277/7 وفواتح الرحموت ؟/ .١7١‏ 


ظ /امم/ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور___ 
يحتمل أن يفيد الظن ويحتمل أن يفيد القطع بالنسبة إلى الناظر فيه» بحسب 
درجته من الصحة» واحتفاف القرائن به عنده. 7" 

ولذلك فالذي يظهر لي أن ابن حزم يرى أن خبر الواحد المخبر عن 
الرسول #لْهٌ بشرع يحب على جميع الأمة العمل به لابد أن يكون صحيح 
النسبة إلى الرسول يَلِعٌ جزماء لأن الشريعة محفوظة» وهذا ظاهر من أدلته 
الى أوردها لإفادة خبر الواحد الصحيح العلم» وعلى فرض أنه يرى إفادة 
كل خبر واحد العلم» فهذا خطأء إذ الصحيح أن خحبر الواحد على 
درجات. 

5 يرى جمهور أهل العلم أن حبر الواحد إذا احتفت به القرائن 
فإنه يفيد العلم» وهذا هو الصحيح ”" والقرائن يرجع حاصلها إلى: 

أ) تلقي الأمة له بالقبول:لأن الأمة معصومة من الخطأء فتلقيها الخبر 
الصحيح بالقبول يفيد العلم بصحته قطعاء ودخل فيه أكثر أحاديث 


)١(‏ انظر المسودة 717-1745 ومختصر الصواعق المرسلة ”/ 0145 والبحر المحيط 
للز ركشي:737/5 ١8-1١‏ 

(؟) انظر المعتتمد:47/7) وإحكام الفصول للباجي:747 ١18-‏ وشرح 
اللمع: 2080/7 والتبصرة:27934 وأصول الس رحسي:١27720/1‏ والوصول إلى 
الأصول:7/٠5١»‏ وميزان الأصول:477» والعدة لأبي يعلى 84.1١-9../#‏ 
والتمهيد للكلوذاي: 2794/7 والمسودة: ٠.‏ 274 والمحصول للرازي 784/4 والإحكام 
للآمدي 6 وروضة الناظر: 2707/١‏ وبيان المختصر:١/507»‏ ومجموع 
الفتاوى:48١/40»‏ وشرح مختصر الروضة:85/7» والبحر المحيط ١748/5‏ وتيسير 
التحرير: 5/7/,. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. يت 
الصحيحين: وإنما قلنا أكثرء ليخرج ما انتقده الأئمة الحفاظ المتقنون 
لبعض الأحاديث فيهما () ونع بأحاديث الصحيحين مما لم يتواتر منهاء 
لأن الاتفاق حاصل على إفادة المتواتر العلم. 

نع #قترة الظر قوموهنا بعص اديت المشهون: والمتفيض 7 

ج) تسلسل إسناده بالأئمة الحفاظ المتقنين 2. ودخل فيه ما قيل 
فيه أصح الأسانيد. 

٠‏ حكي عن بعض المتكلمين أن خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا 
حي ولو احتفت به القرائن» وهذا مذهب شاذء اختاره الباقلاني وأبو 
الحسين البصدي (4) 





)١(‏ انظر الرسالة للإمام الشافعي:470» والفصول للجحصاص:١/274‏ والفقيه 
والمتفقه: 297/1١‏ وشرح اللمع: 1/0/١‏ والتبصرة:2577 والبرهان:١/084)‏ 
وإحكام الفصول للباحي 748 والعدة لأبي يعلى ؟/ واتمرية للكلوذاني 
*» وروظضة الناظر: 551/١‏ والمسودة: 2114١‏ والمقدمة لابن الصلاح -١14‏ 
5 وبمجموع الفتاوى 217/1١4‏ 248 507-551/17 والرد على المنطقيين 8" 
ومختصر الصواعق المرسلة ؟/7768-7177 والنكت لابن حجر 2778/١‏ وشرح 
الكوكب المنير: 2549/7 وشرح النخبة:4/, . 

21١ والمنخحول:144‎ ,581/١ انظر الفصول للحصاص:48/7» والبرهان للحويئ‎ )١( 
والنكت لابن حجر‎ 44-44/١8 كشف الأسرار 7/ 2507 ومجموع الفتاوى‎ 
.7 417/7 وشرح النخبة لابن حجر 275 وشرح الكوكب المنير:‎ ١ 

(9) انظر مجموع الفتاوى »48/١4‏ وشرح النخبة لابن حجر 1/. 

(4) انظر المعتمد لأبي الحسين 7/ 247 التمهيد للباقلاني: :»44١‏ وأصول الدين للبغدادي 
ص 7١5‏ والبرهان للجويئ /١‏ 797 والمستصفى للغزالي 2119/7 ]١45/1[‏ 





1م مسائل أصول الدين ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 

ومع أن هذا المذهب رفضه أكثر من كتب في أصول الفقه.» لكسن 
الللحوظ من حيث الواقع أن المتكلمين يردون خبر الواحد مطلقاً فى 
الأصول ‏ سواء في أصول الفقه أم أصول الدين ‏ وهذا يرجع إلى أحد 
أمرين: ظ 

إما أنهم لما نصوا على أن القرائن تفيد الخبر العلم» قد لا يمسلمون 
ببعض القرائن» وهذا واقع؛» فبعضهم لايقبل قرينة كونه ف الصحيحين, 
وبعضهم لا يقبل قرينة اشتهاره واستفاضته. 

وإما لعدم العلم بالقرينة في الحديث المعين الذي ردوه» ولكن هذا 
لا يخلو من بحث, لأن الملحوظ أن ردهم يأيٍ بحرد كون الخبر خبر آحاد 
وأحيانا يظنون ما تواتر من قبيل الآحاد وهذا سببه اشتغال كثير منهم 
بالكلام وعدم اطلاعهم الاطلاع الكافي على كتب السنة. 

وقد استند من قال يإفادة خبر الواحد الظن لأدلة يرى الأمدي أن 
منها حججاً واهية فهي: 

الدليل الأول:قال الأمدي:ررمن الحجج الواهية قولحم:لو كان خخبر 
الواحد مفيداً للعلم لأفاده كل خبر واحد» كما أن خبر التواتر لما كان 
موجباً للعلم كان كل بر متواتر كذلك» 7" 

أجاب الامدي بقوله:«رولقائل أن يقول:هذا قياس تمثيلي» وهو غير 
مفيد للعلم؛ كيف وأن خبر التواتر إن قيل إن العلم به ضروري غير 
مكتسبء فلا يكتنع أن يخلقه الله تعالى عند كل تواتر» لعلمه بما يشتمل 





)١(‏ الإحكام للآمدي ؟/ ؟5. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 4م 
عليه من مصلحة مختصة به» أو لا لمصلحة كما يشاء ويختار ‏ ومثل ذلك 





استواء جميع أخبار التواتر فيما لابد منه في حصول العلم؛ ولا يلزم مسن 
ذلك استواء جميع أخبار الآحاد في ذلك.)”'' خلاصة رد الآأمدي من 
وجهين؛ الأول:من جهة ضعف الدليل في نفسه لأنه قياس تمثيل ‏ وهو 
لا يفيد اليقين عنده ‏ والصواب أنه قد يفيد اليقين» وعدم إفادته راجعة 
إلى عدم التحقق من مواده» وهو كذلك هنا لأننا شرطنا أن يكون 
الخبر صحيحا قد احتفت به القرائن. والوجه الثاني :إلزامي» وهو لا بأس 
به من هذه النهة بغض النظر عن أصول من ألزمهم. 

الدليل الثابئ:قال الآمدي مبينا الحجة الثانية الواهية:ررإن تأثيرات 
الأدلة ف النفوس بحسب المؤثرء ولا جد في أنفسنا من حبر الواحد ‏ وإن 
بلغ الغاية في العدالة ‏ سوى ترجح صدقه على كذبه من غير قطع؛ 
وذلك غير موجب للعلم) 0 

أجاب الآمدي عن هذه بجواب جيد فقال:رروهذه الحجة في غاية 


الضعف؛ لأن حاصلها يرجع إلى محض الدعوى في موضع الخلاف من غير 


)١(‏ علق عليه الشيخ عبد الرزاق عفيفي تعليقاً جيداً بقوله:رهذا مبن على عدم رعاية 
المصالح في أفعال الله تعالى» والصواب أن جميع أفعاله وتشريعه مبي على رعاية 
المصلحة» لكمال علمه وحكمته وسعة رحمته وعظيم كرمه وإحسانه)). 

,78-77/١  يدمآلل الإحكام‎ )١( 

(79) المصدر نفسه:؟77/9. 


:م/م مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
دلالة» ومع ذلك فهي مقابلة .كثلهاء وهو أن يقول الخصم:وأنا أحد في 
نفسى العلم بذلك» وليس أحد الأمرين أولى من الآخر» (" . 

الدليل الثالث:قال الآمدي:«إنه لوكان خبر الواحد يوجب العلمء 
لما روعي فيه شرط الإسلام والعدالة كما في بر التواتى» (). 

أجاب الامدي بقوله:ررو حاصل هذه الحجة أيضا ير جع إلى التمثيل؛ 
وهو غير مفيد لليقين» ثم ما المانع أن يكون حصول العلم بخبر التواتر» لأن 
الله تعالى أحرى العادة بخلق العلم عنده”"؛ إن قيل إن العلم بخبر التواتر 
ضروري » وذلك غير لازم في حلقه عند خبر من ليس .عسلم ولا عدلء 

أو أن يكون التواتر ‏ من حيث هو تواتر - مشتملا على ما يوحب 

العلم » قيل: بأن العلم بخبر التواتر كسبي وخبر من ليس .ملم ولا عدل 
غير مشتمل على ذلك» 7*) 

وحواب الآمدي إلزامي» والفيصل ف هذا أن يقال:هذا الدليل ف 
غير محل التراع لأننا ما أوجبنا أن يفيد حبر الواحد العلم مطلقاء وإنما 
بشروط إن تحققت أفاد العلم وإلا فلا» كما أن حبر التواتر له شروط إن 
تحققت أفاد وإلا فلا كاستناد المخبرين إلى الحمس ‏ أو إلى الضرورة . 





)١١(‏ المصدر نفسه:7/7. 

.7/9 المصدر نفسه‎ )١( 

(1) هذا على مذهب الأشاعرة نفاة تأثير الأسباب في مسبباتها. 
5( الإحكام للآمدي .77/٠١‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ألم 
ثم ذكر الآمدي أنه يمكن الاعتماد على حجج أخرى أوصلها إلى 

أربعة» فهي على حسب الترتيب السابق: 

الدليل الرابع:قال الآمدي برإنه لو كان خبر الواحد الثقة مفيدا 





للعلم .مجر ده ؛ فلو أخبر ثقة آخر بضد حبره» فإن قلنا: خبر كل واحد 
يكون مفيدا للعلم؛ لزم احتماع العلم بالشيء وبنقيضه وهو مالء وإن 
قلنا: خبر أحدهما يفيد العلم دون الآخرء فإما أن يكون معيناءأو غير 
معين» فإن كان الأول فليس أحدجهما أولى من الآخرء ضرورة تساويهما ف 
العدالة والخير» وإن لم يكن معينا 4 فلم يحصل العلم خير وانحد منهما على 
التعيين» بل كل واحد منهما إذا جردنا النظر إليه كان خبره غير مفيد 
للعلم» لحواز أن يكون المفيد للعلم هو خبر الآخرء كيف وأنه لا مزية 
لأحدهما على الآخر حي يقال بحصول العلم تزه دون عطي ال 

والجواب:أولاً:هذا لا يلزم القائلين بإفادة خبر الواحد العلم إذا 
احتفت به القرائن أصلاء خاصة أن الآمدي أورد مثل هذه الحجة للمانعين 
إفادة خبر المتواتر العلم وردها 7 بل إن الآمدي رد مثل هذا الاعتراض 
على خبر الواحد إذا احتفت به القرائن ”© إذا فهذا الاعتراض يصلح 
إيراده على من قال بإفادته العلم مَظلنًا: 


)١1(‏ الإحكام للآمدي ؟77/7. 
)١(‏ انظر الإحكام للآمدي ١7 1١5/7‏ 
(7) انظر المصدر نفسه:7/ .م/م 


م/م مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
ظ ثانيا:على أنه يمكن للقائل بإفادته العلم مطلقا أن يقول:ررهذا جرد 
فرضء فإن العادة قد تمنع من إخبار عدل آخحر بضد ما أحبر به الثقة الأول 
إلا ف مثل الناسخ والمنسوخ ‏ وإن جاز ذلك عقلا»' ". 

الدليل الخامس: قال الآمدي ررإن كل عاقل يجد من نفسه عند ما 
[وا أتخيره واسد يعن واتحق مير واحل ترين اعتقاده وذللك الخبر :وسو 
كان الخبر الأول والثاني مفيدا للعلم.ء لجاب يجيه 
والنقصان)!". 

والجواب:أجاب عن هذا الشيخ عبد الرزاق عفيفي بقوله:,رالظاهر 
أن العلم متفاوت في نفسه كما وقوة» كما أنه متفاوت في وسالله: وفي 
السرعة والبطء في حصوله؛ والوجدان والفطرة السليمة من شواهد ذلك؛ 
وأدلة زيادة الإبمان ونقصانه تؤيد مقتضى الفطرة» "“وسيأت تحقيقه إن 
شاءا 49 

الدليل السادس:قال الآمدي:ررإنه لو كان حبر الواحديمجرده 
دوجا العلئ لكان العلم معاضاد بسيوة عن اكير كرت ندا من غرر بحاكة 
إلى معجزة دالة على صدقه؛ ولوحب أن يحصل للحاكم العلم بشهادة 


.)١( هذا من تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على إحكام الآمدي 77/7 هامش‎ )١( 
.714 الإحكام للآمدي ؟/‎ )١( 

(1) تعليق الشيخ عفيفي على إحكام الآمدي ”/ 74 هامش )١(‏ 

(4) انظر: ص/57١١.‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ىم 
الشاهد الواحد» وأن لا يفتقر معه إلى شاهد آحر» ولا إلى تزكيته» لما فيه 


من طلب تحصيل الحاصلء» إذ العلم غير قابل للزيادة والنقصان)”". 





والجواب من وجهين: 

الوجه الأول:أنا نمنع الملازمة في حبر مدعي النبوة من جهة أن 
(«خبر الإنسان عن نبوة نفسه بل معجزة. دعوى شيء غير مألوف ف سنة 
الله مع خلقه فلا تقبل حى تؤيد بما يجعلها جارية على سنته سبحانه وما 
عهده البشر ف إرسال رسله؛ بخلاف إخبار إنسان عدل عن مثله» 7" وقد 
دل الشرع على أنه ما من ني إلا آتاه الله آية ليؤمن الناس بما جاء به 
فقال رسول الله يلي رما من الأنبياء من نبي إلا آتاه الله من الآيات ما مثله 
آمن غلية الناس» بوإغا كان الذي أوتيته.وحيا أوحاه الله إل فنارخو أن 
أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة» ”© فهذا شيء جرى بحرى الشرط من 
قبل الشرع» ولم يشترط علينا في خبر الواحد مثل هذا الشرط» بل إن ما 
تواتر نقله قي الشرع يفيد أن خبر الواحد الصحيح مقبول مطلقاً في أصول 
الدين وفروعه. 

الوجه الثابي: «وأما الشهادة فلها اعتبارات أخحرى في الشاهد 
والمشهود وغيرمماء فاختلف نصابها باختللاف ذلك» فكان الواجحب اعتبار 


.514/٠؟ الإحكام للآمدي‎ )١1( 
(؟) من تعليق الشيخ عفيفي على إحكام الأحكام للآمدي 514/5 هامش (؟)‎ 
.,7 (؟)تقدم تخريجه ص/‎ 





ما اعتبره الشرع فيهاء وليس القصد منها جرد حصول العلم للحاكم. 
ولذا لم يحز له أن يحكم ممجرد علمه ولا بعلم حصل له من شهادة 
شاهدين أو ثلاثة شهود في قضية زنا» ” 
فحاصل الجواب إذن:بالتفريق بين الشهادة والنبوة وبين الرواية. 
وأما قول الآمدي:«العلم غير قابل للزيادة والنقصان» فغير صحيح 
كما تقدم في الدليل السابق. 

. الدليل السابع:قال الآمدي:ررإنه لو حصل العلم بخبر الواحد 
كمجرده» لوجب مخطية مخالفه بالاجتهاد وتفسيقه وتبديعه» إن كان ذلك 
فيما يبدع .ممخالفته ويفسق» ولكان ثما يصح معارضته بخبر التواتر» وأن 
يكتنع التشكيك هما يعارضه كما في بر التواتره وركل ذلك خلاف 
الإجماع» 0( 

والجواب:أجاب الشيخ عبد الرزاق عن هذا 1 دا فتمَال:ررقد 
يقال:نلتزم تخطئة المخالف ونعذره قبل البلاغ وإقامة الحججة؛ ونفسقه 
ونبدعه عاد البلاغ وإزالة الشبهة وإقامة الحجة فيما يفسق أو يبدع .كثله, 
نما لم تصح معارضته بالمتواتر لتفاوتهما في العلم» فيقدم المتواتر لزيادته في 
دللشويي 5 


١4 من تعليق الشيخ عفيفي على إحكام الآمدي ؟/ 23 تابع هامش (7) من ص‎ )١( 
.7٠0 الإحكام للآمدي ؟/‎ )١( 
)١( هامش‎ 7٠ تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على إحكام الآمدي ؟/‎ 0١ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. هم/م 
ومصداق ما قال الشيخ عفيفي قول الحافظ ابن عبد البر برو كلهم 
[أي أهل الفقه والأثر ] يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي 
ويوالي عليهاء ويجعلها شرعاً ودينا في معتقده» على ذلك جماعة أهل السنة 
والجماعة» 9) 

ثم إن الرازي سلك مسلكا آحر في رد خبر الآحاد في أصول الدين 
في كثير من كتبه» وقد جرى على رده حى في كتابه امحصول دون أن 
يستقصي أدلته في رده» علما بأن ما ذكره من شبهات» يستلزم رد هذه 
الأحبار مطلقا لا أنهما لا يحتج يما في أصول الدين فقط. وسيكون ترتيب 
أدلته الى ذكرها متسلسلا مع أرقام الأدلة السابقة: 

الدليل الثامن:ذكر الرازي أن الإجماع قد انعقد على عدم عصمة 
الرواة» فاحتمال الخطأ والكذب وارد منهم» وعلى هذا يكون صدقهم 
مظنونا لا.معلوماء قدل غلى أن .ضير الواح لأ يفيف الفله: وها كان 
كذلك لا يجوز العمسك به في أصول الدين» لقول الله تعالى (إنَّالظنَلا 





يفني م الحو شيا) [ بونس:*7 ] وقوله ولام فْمَا يسك بهعلم» 
[ الإسراء:3* ] فالظن إذن لا يكفي و أصرل لدي 13 0 
واججواب: من وجهين : 
الوجه الأول:ما ذا تريد بالظن هنا ؟ أهو الظن الراجح أم المرجحوح؟ 
إن كان الأول فهذا لا يفيدك شيئاء لأنك ممن يقول بوجوب العمل به في 


.8/١ التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 


١١/8 انظر أساس التقديس‎ )7١( 


كام مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
هذه الحالة» لأنه مستند إلى القطع؛ وهو إجماع الصحابة على العمل به 


وعندئذ أمكن أن نقول:هذا الإجماع عينه حار في كل الشرع؛ فما 
ارحب النقريق 9 إن وتقم بان جات العلج قو باب العم[ #قوببة اتسين 
بشيء؛ لأن العمل مستلزم للعلم ولابد”"'؛ على أن التفريق بينهما في 
الاستدلال بحرد دعوى لم يقم عليها دليلاء وإن أراد الظن المرحوح فهذا 
يعود عليه بالإلزام» إذ مقتضاه ترك العمل بأخبار الآحاد مطلقا في العقائد 
وغيرهاء وهو لا يقول به. 
الوحه الثاني :أنا لا نسلم أن أحبار الآحاد تفيد الظن مطلقاء بل قد 
تفيد الظن وقد تفيد العلم؛ لكنا نقطع بأن كل ما صح عن رسول الله وَل 
مع القرائن ن الي ذكرناها يفيد العلم» وعدم عصمة الرواة الي ينشأ عنها 
احتمال عدم الصدق 0 الخطأء يدفعها ركع الدالة على حفظ الشريعة؛ 
كقول الله عر وحل إن ْنا الذكز إنالهُْحَانظونَ) [الححر ة] 
واعتبر هذا ما قاله إمام الحرمين الجويئ ف رده على اا :رومن تمويهاهم 
في ذلك:قالوا إذا لم يمتنع انتهاض الظن عَلْما بالعمل» فينبغي أن تبعدوا أن 
دوي وب 
وقوع الظن عَلَمّ ينصبه الله تعالى لوقوع شيء؛ رؤية كانت أو غيرهاء م 
يبعد ذلك» ومستند العلم ناصب الظن لا عينه) ”© . وهو وإن كان قد 





.588/١ انظر البرهان للحويئ‎ )١( 
. 5917/7 البرهان للجحويئ‎ )1( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجا- ٍ ب المعذم, المراد والاستعمال. امم 
بالغ في عدم الاعتماد عليه نفسه؛ لكن الشاهد أنه اعتبره دليلا يعتمد عليه 
في رؤية الله لاستناده إلى قاطع. على أنه ليس كل تحويز موجبا للقدح في 
العلم بالشيء» والرازي نفسه يقر يمذاء فيقول:ررإنه لا يمتنسع أن يكون 
الشيء معلوم الجواز والإمكان» ومع ذلك فإنه يكون الجزم والقطع 
حاصلا بأنه لم يوحد ولم يحصل» 7 هذا قاله في جواب أنه يجوز إذا 
أغمض شخص عينه عن إنسان واقف أمامه, ثم نظر إليه في لحظة لطيفة 
جدا ثانية» أن يكون ليس هو ذاك الشخصء لأن الله على كل شيء 
قدير» فهو يقدر على خلق شخخص آخر ممائل للأول في تلك اللحظة 
اللطيفة ! 

ثم نقول:إن الجهود الى قام يما علماء الحديث» ف نقد الرحال 
والاهتمام بصيغ التحمل والأداء والدقة في المتون ونقدهاء مع اهتمامهم 
بعلل الحديث وسبرهم للروايات ومقابلة بعضها بعضاء شاهد عظيم على 
حفظ الله عز وحل لهذا الدين» وقد أورث ذلك لهم العلم بما تحملوه» ومن 
وقف على شيء من مؤلفاتهم وجرّب ولو قليلا مما جربوه» أورثه ذلك 
العلم» أما من لم يحرب» فسيبقى على ظنه؛ قال أبو حامد الغزالي:روفإن 
قيل:فهل يجوز أن يحصل العلم بقول واحد ؟... أما إذا اجتمعت قرائن 
فلا يبعد أن تبلغ القرائن مبلغا لا يبقى بينها وبين إثارة العلم إلا قرينة 
واحدة؛ ويقوم إخبار الواحد مقام تلك القرينة» فهذا نمالا يعرف 





/١ المطالب العالية للرازي 97/8. وانظر كشف الأسرار لعبد العزيز البخحاري‎ )١1( 


١ لاو‎ 


11م مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
استحالته» ولايقطع بوقوعه» فإن وقوعه إنما يعلم بالتتجربة. وحن / 
نحربهل» ”© 00 ظ ظ 

الدليل التاسع:ذكر الرازي أن أجل طبقات الرواة ‏ وهم الصحابة 
لا تفيد روايتهم القطع, فأولى ألا تفيد رواية غيرهم. وساق أمثلة 
يستشهد بما على عدم التمكن من القطع بروايات الصحابة» فذكر بعض 
ما جحرى بينهم من تخطئة بعضهم بعضاء بل ومن طعن بعضهم ف 
.5 (5) ظ 
بعص . 

والجواب:لولا أن الرازي ممن يقول بعدالة الصحابة ©؛ لكان هذا 
ظ الكلام مفاده الطعن ف عدالتهم, وهذا يؤدي إلى إنكار السنة كلها ا 
أهها تفيد الظن الراحح» وعدالتهم ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أمل 
السنة(؟) ' 

أما تخطئة بعضهم لبعض» فهذا موجود في قليل من الروايات 
محصورة, لكن هذا يعود عليه بالرد» إذ يفيد أن ترك الصحابة إنكار سائر 
ما سمعوه من الأحاديث» هو معلوم عندهم أن رسول الله يله قد قال 
والإجماع الذي هو أكثر انضباطا من غيره إجماع الصحابة» ففي إقرار 2 
بعضهم لبعض وعملهم .ما يروونه) دليل على إفادة الخبر الصحيح للعلم. 


]١ 0-1١5 /١ [ ١47-1١ المستصفى للغزالي ؟/155‎ )١( 
١7١-١59 (؟) انظر أساس التقديس للرازي:‎ 
.86 0-149 انظر المحصول له:27305/14‎ )( 
.1778/ انظر ما سيأق إن شاء الله ص‎ )5( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 8 
الدليل العاشر:قال الرازي:ررإن جماعة من الملاحدة وضعوا أخبارا 
منكرة موضوعة» واحتالوا في ترويجهاء واحدئون لسلامة قلويمم ما 
عرفوهاء بل قبلوهاء وأي منكر فوق وصف الله تعالى كما يقدح في 


ً 00( 
ربوبيتهة)) 


والججواب: 

١‏ - نحن نسلم أن بعض الزنادقة وضعوا أخبارا منكرة» لكن قوله 
«واحتالوا ف ترويجها» يقتضي أنه لم تمحص أكاذيبهم وتتبين» بل نص 
على هذا بقوله ««واحدثون لسلامة قلويهم ما عرفوها بل قبلوها» وهذا 
كلام ف غاية السوء, إذ اقتضى أمرين: 

اقتضى كلامه:أن الله لم يحفظ هذا الدين» وهذا كذب لا شك 





واقتضى كذلك سخف عقول المحدثين وقلة دينهم وإعانهم» بل 
وزندقتهم - حاشاهم - فأين هو من أئمة العلم والإيمان حبال الحفظ 
وأركان الرواية الذين ملأوا الدنيا علما وفضلا من أمثال مالك وأحمد: 
والسفيانين والشافعي وابن المبارك والليث وف طبقات أعلى منهمم. 
ودوهم ؟ فهل هؤلاء ما عرفوا ما وضعته الزنادقة والملاحدة ؟ 

ومن المعلوم أن الأئمة قد صنفوا المصنفات في تمييز الصحيح من 
الضعيف» وصنففوا في الأحاديث الموضوعات والواهية» وميزوا كل ذلك» 
وصنفوا في الرواة الضعفاء ليتميز حديثهم - وللّه الحمد. 


.١7١ أساس التقديس‎ )١( 





وما أشبه ما ذكره الرازي بالذي ذكره من ناقشه الدارمي بقوله «أو 
ليس قد ادعيت أن الزنادقة قد وضعوا اثئ عشر ألف حديث دلسوها 
على المحدثين ؟ فدونك أيها الناقد البصير الفارس النحرير فأوجدنا منها 
الى عشر حديثا ؟ فإن لم تقدر عليهاء فلم تمتحن العلم والدين في أعين 
الجهال بخرافاتك هذه ؟ لأن هذا الحديث إنما هو دين الله بعد القرآن 
وأصل كل فقه. فمن طعن فيه فَإنما يطعن في دين الله» "2 

ررولما قيل لابن المبارك:هذه الأحاديث المصنوعة ؟ قال:تعيش لما 
الجنهابذة:(( إن محر بزلا الذكز وإنا لهُلْحَافظون» [ الحجر 9] .م 9" 

الدليل الحادي عشرن:قال الرازي:ررإن الرواة الذين سمعوا هذه 
الأخبار من الرسول يِةٌ و ما كتبوها عن لفظ الرسولء بل سمعوا شيئا في 
بحلس, ثم إنهم رووا تلك الأشياء بعد عشرين سنة أو أكثر» ومن مع شيئا 
في مجلس مرة واحدة ثم رواه بعد العشرين والثلاثين لا يمكنه رواية تلك 
الألفاظ. بأغيافماه وهاذا >المقلوم بالشترونةه ونزذا كاذ الات ذلك مان 
القطع حاصلا بأن شيئا من هذه الألفاظ ليست من ألفاظ الرسول يلد بل 
ذلك من ألفاظ الراوي» وكيف يقطع أن هذا الراوي سمع ما حرى في 
ذلك الس 0 


. ١1 الرد على بشر المريسي للدارمي‎ )١( 
ومسلم في‎ ١١7/١ وانظر تمذيب التهذيب‎ .150 /١ فتح المغيث للسخاوي‎ )؟١(‎ 
١/١ مقدمة صحيحه‎ 


(5) أساس التقديس ١7١‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المراد والاستعمال. ١5م‏ 
واللجواب: 


قد كتب في حياة الرسولية الحديث ععبد الله بن عمرو بن العاص. 





وقد كتب بعضهم بعد وفاته» وكتب عنهم بعض التابعين» كهمام بن منبه 
في صحيفته عن أبي هريرة. 

ثم ما الذي يضير إذا كانوا 110 ضابطين متقنين» مع شدة 
حرصهم على ماع الحديث من الرسول يكْةٌ وشدة احتياطهم ف الرواية 
عنه مخافة الكذب عليه صَي. 

١‏ - قوله:رسمعوا شيئا في بحلسء ثم إهم رووا تلك الأشياء بعد 
عشرين سنة أو أكثرء ومن مع شيئا في مجلس مرة واحذلة..., هذه 
دعوى عريضة من جهة أن الحديث المعين ما قاله الرسول يِه إلا مرة 
واحدة ! علماً بأنه إذا كان كذلك فقد كان في هديه تكرار الكلام 
والتكلم به واحدا واحدا لا سرداء ليفهم عنه ويحفظء وهو القائل ررنضر 
الله امرءا جمع منا حديثا قبلغه كما سمعه)7) ودعواه كذلك أن الصحابة لا 


)١(‏ حديث متواتر» أورده السيوطي ف قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة ‏ ص 
رقم ٠١(‏ ) وجمم الشيخ عبد المحسن العباد طرقه فبلغت عن أربعة وعشرين 
صحابياء في كتابه:دراسة حديث " نضر الله امرءا سمع مقاليَ "'رواية ودراية., 
وانظر بعض طرقه فق مسند أحمد /١‏ ”4 #/ هاي 5/ ؟لى ه/ 7مك 
وجامع الترمذي برقم:(70915) و(707/95 )) وسئن ابن ماجه رقم (550 ل 
) 


5 . _مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


يروون إلا بعد عشرين سنة أو أكثرء وهم كبير» إذ كانوا يحدثون في حياة 
الرسول وَيقٌ وبعد وفاته» فلم ينقطع التحديث هذه المدة كلهاء وفائدة 
التحديث استمرارأ:بقاء الحفظ وضبطه وبه ينهار ما بناه عليه» وهو «رلا 
بمكنه رواية تلك الألفاظ بأعيانها» على أنه لا يضيرنا شيئا إن حصل منهم 
شيء من الرواية بالمين؛ لأنهم أهل لغة ودين وأمانة 27 وقد أدركوا أسرار 
الشريعة لشهودهم رسول الله يعْ وعلمهم بتصرفاته. 

- قوله رركان القطع حاصلاً بأن شيئا من هذه الألفاظ ليس من 
ألفاظ الرسول يِه هذه أيضا دعوى عريضة» إذ مقتضى دليله أن بعضها 
ليس من ألفاظ الرسول لا كلهاء وعندئذ نقول:إن القطع حاصل بأن 
كثيراً منها من ألفاظه؛ وما كان من غير ألفاظه فمروي بالمعيى» ويدلك 
على هذا جمع الطرق والروايات» ويتعين القول بأن السنة محفوظة؛ لأففا 
أحد مصادر الشرع. ظ 


5117-76٠١ للخطيب‎ ةيافكلاو»١‎ 5١ انظر في حكم الرواية بالمعيئ:الرسالة للشافعي‎ )١( 
وغيرهما خاصة كتب مصطلح الحديث.‎ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. م 





الممبتحث الغا 


الاحتجاج بالإجماع ف أصول الدين 


والمراد بالإجماع : اتفاق المحتهدين من أمة البي يه في عصر من 
العصور على أمر من الأمور الدينية عن دليل ولو بعد حلاف لم يستقر ”' 

لقد حكى المؤلفون في الأصول ثلاثة أقوال في مسألة جريان 
الإجماع في أصول الدين ‏ والشائع عنهم التعبير بلفظ العقليات , 
والأقوال هي : 

القول الأول : « الجواز مطلقاء وحكاه الأستاذ أبو منصور”؟ عن 
القاضيء؛ فقال : وقال شيخنا أبو بكر محمد بن الطيب الأشعري : يصح 
الاستدلال بالإجماع في جميع العلوم العقلية والشرعية» ولذلك استدل على 
نفي قديم عاجز أو ميت بإجماع أهل العقول على ف 

ومراده بالجواز مطلقاً : جواز الاحتجاج بالإجماع في جميع المسائل 
دون تمييز يبن كون المسألة مما لا يصح أن تعلم إلا بالعقل أو يصح. 


] ١75/١ [7914/5 انظر المعتمد 4-7/5» والتلخيص 58/5 والمستصفى‎ )١( 
وغيرها.‎ ١57 /١ إحكام الآمدي‎ ٠١ /4 والمحصول‎ 

() عبد القاهر بن طاهر ‏ أبو منصور البغدادي» الشافعي المذهب الأصولي الأشعري» 
وهو أكبر تلاميذ أبي إسحاق الإسفرابيئ» من مؤلفاته : الفرق بين الفرق» 
والتحصيل في أصول الفقه. توفي سنة :( 4579 ه )انظر تبيين كذب المفتري : 
6 5,» وسير أعلام النبلاء : 117/؟61/7. 


(5) البحر المحيط للزركشي 597/5. 


م مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


لكن يلحظ أن الإجماع الذي نقله بقوله « بإجماع أهل العقول » 
يحتمل أنه يعن به اتفاق كل الناس دون تقييد بكوفم من بحتهدي هذه 
الأمة» بناء على أن مثل هذا العلم ضروري فطري لا ينازع فيه عاقل؛ 
فيكون هذا الاستدلال تصحيحا لبعض مقدمات دليل» أو على مسألة 
مستقلة رأساء فالثاني مثل ما يحكونه عن بعض العلماء أن الإجماع منعقد 
على تتريه الله عن النقائص 27 والأول مثل حكايتهم اتفاق سائر أمل 
الملل على تتزيه الله عن النقص» ومن ثم يلزم تتزيهه عن حلول 
الحوادث”". ظ 

فالثاني مسلم صحيح. لكن بالغ بعضهم فزعم أن النقص لا يعلم 
انتفاؤه إلا بالسمع ومنه الإجماع, وهذا خطأء لأنه يمكن أن يعلم بالعتقفل 
كما يعلم بالسمع 9 ظ ١‏ 

وأما الأول : وهو ذكر الإجماع على تتريه الله عن النقص ومن ثم - 
الاستدلال به ومقدمة أخرى على لزوم نفي الحوادث عن ذات الله فهذا 
استدلال ضعيف بخصوص هذا الموضع؛ لأن لفظ الحوادث صار جملا 
فقد يراد به النقائص» وعندئذ يكون الإجماع حجة رأساً على نفيه يحانب 
الأدلة الأخرى» وقد يراد به صفات الكمال من الترول والاستواء على 
)١( .‏ انظر درء تعارض العقل والنقل 4/” 


/.8 /5 انظر المصدر نفسه‎ )١( 
7+ /4 : (؟) انظر المصدر نفسه‎ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 6 
العرش والمجيء»؛ والضحك والفرح والكلام ونحوهاء وعندئذ لا فائدة من 
ذكر الإجماع في مقدمات هذا الدليل؛ لأكها صفات كمال لا نقص. 

وهذا الاستدلال من المتكلمين ضعيف حي على قواعدهم؛ ولك 
حابرا : 

١-أن‏ الإجماع عند كثير منهم ظين - خاصة من استدل به هنا وهو 
الآمدي - وما كان كذلك فالمعتمد عندهم عدم الاحتجاج به فيما سبيله 
القطع. 

؟- أن المسألة الي استدل عليها بالإجماع مما تتوقف صحة السمع 
عليه» فلا يمكن العلم بما قبل العلم بالسمع؛ لأن قيام الحوادث به حب كينا 
زعمواح يمه باب الدلألة على إثبات وجوه الله. 

*- وإذا قيل : ليست مما تتوقف صحة السمع عليهاء فالإاشكال 
إذن عليهم : بأن المسألة ليست من الأمور العقلية الحضة:؛ وماكان 
كذلك فلا يجوز أن يقال فيه : قد عارض الظواهر النقلية قواطع عقلية, 
لأن المدّعى هنا الإجماع على تتريهه منها. 

؛ - وعندئذ عليهم أن يسمعوا ما هو أقوى من هذا الإجماع : 

أ - وهو إما نصوص الكتاب والسنة الكثيرة الدالة على الصفات 
الاختيارية»؛ وهي أضعاف أضعاف ما يدل على أن الإجماع حجة. 





ب- وإما إجماع أبين وأقرى من هذا الإجماع» وهو صريح في النقل 
عن السلف بإثبات الصفات الاختيارية» وأما الإجماع الذي ذكروه قي 


677 مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
مقدمة الدليل فقد فهموا منه أمرا يعد مصادرة, وهو مع ذلك غير منقول 
لفظا عن السلف والأئمة (". [ 

ولقد ناسب هنا أن يذكر أن كثيرا ثما يحكيه المتكلمون من 
الإجماعات يكون غير صحيح, إما لعدم سماعهم ما يخالف ما يحكونه؛ أو 
يسمعون قولين فقا مثلا ‏ فينفون ما عداه بدعوى الإجماع» وإما 
أنهم يحكونه عند ذكر مقدمات يظنون أن صحة الإسلام مستازمة 
لصحتهاء وقٍ هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 

رر وهذا القول الذي يحكيه هذا وأمثاله من إجماع المسلمين» أو 
0 يي في مواضع كثيرة, يحكونه بحسب ما يعتقدونه من لوازم 
أقرالهم» وكثير من الإجماعات ال يحكيها أهل الكلام من هذا الباب» فإن 
أحدهم قد يرى أن صحة الإسلام لا تقوم إلا بذلك الدليل» وهم يعلمون 
أن المسلمين متفقون على صحة الإسلام» فيحكون الإجماع على ما 
يظنونه من لوازم الإسلام» كما يحكون الإجماع على المقدمات الي يظنون 
أن صحة الإسلام مستلزمة لصحتهاء وأن صحتها من لوازم صحة 
الإسلام؛ أو يكونون لم يعرفوا من المسلمين إلا قولين أو ثلاثة» فيحكون 
الإجماع على نفي ما سواها. ظ 

وكثير بما يحكونه من هذه الإجماعات لا يكون معهم فيها نقل لا 
عن أحد من الصحابة والتابعين» ولا عن أحد من أئمة المسلمين» بل ولا 
عن العلماء المشهورين الذين لمم في الأمة لسان صدقء ولا فيها آية من 





/5 - انظر المصدر السابق 5/ 84م‎ )١( 


للباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. بام 
كتاب الله ولا حديث عن رسول الله يو وهم مع هذا يعتقدون أنما من 
أصول الدين؛ الي لا يكون الرحل مؤمناء أو لا يتم دين الإسلام إلا بما و 
عو ولك 

وعندئذ أمكن القول بأن ما يحكى من الإجماع في المسائل الكبار 
يشترط فيه : 

١-أن‏ يكون الإجماع المنقول صحيحا ثابتاً. 

#-أن يكون مستندا إلى نص صيحيح من الكثاب والسنة» ذلك لأن 
اقول كلوقت هذا يوذ إل أن أضول النديه جا ينها الرسول كله نيانيت 
شافيا. 





فإذا رجعنا إلى القول الأول المنقول عن القاضي أبي بكر الباقلاني 

الأمر الأول:أن تكون المسألة ثما توافق عليها أهل الملل قاطبة - 
دون النظر في التفصيل - كاتفاقهم على منع اتصاف الله بالنتقائص»ء أو 
تكون المسألة فطرية ضرورية كإثبات وجود الله - على الصحيح - أو 
بعض مقدمات دليل إثباته» كإثبات حدوث الأعراض» فالإجماع يحكيه 
هنا باعتبار أن ححد هذا ححد للضرورة» وصاحبه منازع نزاع سفسطة» 
علما بأن التسليم بعلوم أولية ضرورية ما لابد منهء وإلا ما أمكن أن يتم 
قرولا البعدلال, وعليه فكررن عدا السعد ضيه 


/1-/5 /١ درء تعارض العمل والنقل 55-95/4 وانظر بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


// مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
الأمر الثاني:أن تكون المسألة بما أجمع عليه علماء الأمة ابجتهدون, 
ففي هذه الحالة يصحح القاضي أبو بكر الاحتجاج بالإجماع بناء على أن 
الأدلة الدالة على حجية الإجماع لم تقصره على نوع معين من المسائل 
“''» وهذا صحيح. ظ 
القول الثاني : في الاحتجاج بالإجماع في أصول الدين : قال 
الزركشي : (, والثاني : المنع طلقا وبه جزم إمام الحرمين» ونقله الأستاذ 
أبو منصور عن أكثر أصحابنا استغناء بدليل العقل عن الإجماع؛ قال 
الأصفهاني : وهو الحق. نعم يستعمل الإجماع في علم الكلام لا لإفادة 
العلم» بل لإلزام الخصم وإفحامه..م ”". 
عزا الزركشي المنع من الاحتجاج بالإجماع في العقليات إلى إمام 
الحرمين» ولعله استند إلى قوله : , فأما ما ينعقد الإإجماع فيه حجة 
' ودلالة» فالسمعيات»؛ ولا أثر للوفاق في المعقولات؛ فإن المتبع في العقليات 
الأدلة القاطعة» فإذا اتتصبت» لم يعارضها شقاق ولم يعضدها وفاق /'(". 
فهذا الكلام وإن احتمل أن يفهم منه منع الاحتجاج مطل لكن 
في كلام الجوينٍ ما يدل أنه يع بالمنع : منع بعض المسائل الى نص على 


)١(‏ والذي يظهر لي : أن الباقلاى لما قال : إن معرفة الله نظرية» فلا يتصور منه أن 
يقول بالاحتجاج بالإجماع لإثبات وجوده؛ ويؤكده ما سيأتي نقله من تلخيص 
الجويين لكتابه التقريب في القول الثاني إن شاء الله. 

497 /5 البحر المحيط‎ )١( 

(5) البرهان في أصول الفقه /١‏ ه45 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 8/ 
أما عقلية» فيظهر أن مراده هنا : المسائل العقلية النمحضة الى تتوقف صحة 
السمع عليها - كما هو المتبع عندهم - ! 

ويؤكد هذا أنه لخص كلام شيخه في التقريب ولح يتعقبه فقال : 
ررفإن قيل : فإذا حكمتم بأن الإجماع حجة قاطعة» فهل تقبلوكما في كل 
موضع ؟ وهل تقيمون الحجة بالإجماع في الديانات وأصول الاعتقادات» 
كما أقمتم ذلك في الشرعيات ؟ فصلوا قولكم في ذلك ؟. 

قلنا : ما يجب التعويل عليه أن نقول : كل ما لا يتصور ثبوت 
الإجماع والعلم بصحته إلا مع تقدم العلم بهء فإن انعقاد الإجماع لا يكون 
حجة فيه» وذلك نحو معرفة الصانع وثبوت صفاته الي تدل عليها 
الأفعال» وكذلك ثبوت النبوات» فهذا القبيل ما لا يكون انعقاد الإجماع 
00( 





فيه حجة.) 
فهذا الكلام شارح ومبين لما نقل عنه أولاً في تحديد المسائل الى لا 
يحتج عليها بالإجماع؛ ومع ذلك فإن عبارة إمام الحرمين قد انتقدها 
كثيرون» إذ قوله ر لم يعضدها وفاق » فيه نظرء لأن توارد الأدلة الكثيرة 
المتنوعة على المسألة الواحدة مما يزيد المسألة قوة في الثبوت واليقين. 9) 
وقول الزركشي - سواء كان له أو ناقلاً له - : بر يستعمل 
الإجماع في علم الكلام لا لإفادة العلم» بل لإلزام الخصم وإفحامه...» فيه 
نظرء إذ المعروف أنهم يستدلون بالإجماع - سواء كان إجماع الأمة أو 


ه٠‎ /" التلخيص‎ )١( 
”*/. /7 وسلم الوصول‎ 4١5 /7 انظر الآيات البينات‎ )١( 


4٠.‏ مسائل أصول الدين ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
إجماع المليين - على بعض المسائل؛ أو على مقدمات في دليل على مسألة) 
وهو شائع. [ 

وبالجملة : فإن القول بأن الإجماع لا يحتج به مطلقا في العقائد 





قول ضعيف لأمرين : 

الأمر الأول: أن الأدلة الدالة على حجية الإجماع لم تخصه .ما دون 
العقائد. 

الأمر الثاني: المعهود عن الأئمة والعلماء نقل الإجماع في المسائل 
الاعتقادية (2. [ 

القول الثالث : قال الزركشي : ( الثالث : التفصيل بين كليات 
أصول الدين كحدوث العالم فلا يثبت به» وبين جزئياته - كجواز 
الرؤية- فيثبت به »7") [ 

لعل مراده بقوله : كليات أصول الدين : ما لا يثبت إلا بالعقفل 
عندهم: كما مثل له بحدوث العالم» ولو قال بإثبات وجود الله لكان 


أنسب» لأن بعض المتكلمين يرى أن حدوث العالم يمكن إثباته بالسمع. 


)١(‏ فمن ذلك ما نقله ابن حزم في مراتب الإجماع ١77-1517‏ من إجماع المسلمين 
على بعض مسائل الاعتقاد ‏ وإن كان في بعض ما ذكره نظر ‏ وكذلك أبو 
الحسن الأشعري ذكر في رسالته إلى أهل الثغر واحدا وحمسين إجماعا لأهل السنة 
من ص 7١59‏ ل2515 لكن فيما ذكره في الإجماع التاسع نظر حيث تأول صفيّ 
الرضا والغضبء, وف بعضها إجمال. 

4977/5 البحر المحيط للزركشي‎ )١( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 8.5 
ومراده بجزئيات أصول الدين» ما يمكن إثباته بالسمع والعقل» وإن 
كان قد يحري بينهم نزاع في بعض الصورء ككلام الله» فبعضهم يرى 
إثباته بالعقل فقط. وأخرون يرون إثباته بالسمع. 

وهذا القول الثالث عليه عامة المتكلمين» قال أبو الحسين البصري : 
رر اعلم أن ما تجمع الأمة عليه ضربان : أحدهما لا يمكن معرفة صحة 
الإجماع قبل المعرفة بصحته» والآخر يمكن معرفة صحة الإجماع قبل 
المعرفة بصحته؛ فالأول لا يصح الاحتجاج بالإجماع فيه» كالإجماع على 
أن الله تعالى حكيم عادل» وأن محمدا ني, لأنه إنما يمكن أن تعرف صحة 
الإجماع بعد أن يعرف أن الله تعالى أو رسوله قد شهد بأن الإجماع حقء 
وأنهما لا يشهدان بشيء إلا وهو على ما شهدا به؛ وإنما يعرف ذلك إذا 
عرفت حكمة الله تعالى» وأنه لا يفعل القبيح؛ وأن محمدا صادق ليعلم 
صدقه في أخباره أن القرآن كلام الله تعالىم» حي يعلم أن ما فيه من 
الآيات الدالة على الإجماع من قبل الله تعالى» فإذا كانت المعرفة بصحة 
الإجماع لا يمكن أن تتقدم على المعرفة بالله وبحكمته» وصدق رسوله. لم 
يصح الاستدلال به على ذلكء؛ إذ من حق الدليل أن يعلمه المستدل على 
الوجه الذي يدل عليه قبل علمه بالمدلول » '") 
وأبو الحسين لما كان معتزلياً أدخل صفة الحكمة ضمن ما يعلم 


بالعقل. أما غيره من المؤلفين في الأصول من الأشاعرة فلا يدحلون هذه 





)١(‏ المعتمد لأبي المحسين البصري م 


؟.٠ة‏ مسائل أصول الدين ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 

الصفة» ويوافقونه على ما عدا ذلك 7 كما أن العلم ببعض الصفات 

عندهم لا يثبت إلا بالعقل» فلا يمكن الاحتجاج بالإجماع لتحصيله لأنه 
سمعي» كالقدرة والإرادة والعلم والحياة. 

ولما اتفق الجميع على صحة الاحتجاج بالإجماع لتحصيل العلم 

ببعض المسائل» فلا حاجة إذن إلى البحث فيهاء ولكن بقي البحث فيما 

زعموا أنه لا يحتج فيه بالإجماع لتحصيله ‏ وهو ما تتوقف صحة 





الإجماع عليه فيكون الاحتجاج به فيه دور. 
والمناقشة : 


أولا: قولحم : رر صحة الإجماع متوقفة على إثبات الصانع » فيه نظر 
من جهة أن الإجماع صحيح ثابت» ووجود الله كذلكء سواء أدرك 
الناظر ذلك أم لم يدركه؛ لكن لعلهم أرادوا أن العلم بصحة الإجماع 
متوقف على العلم بإثبات الصانع. 

ثانياً: ثم إنه بعد توحيه كلامهم ومرادهم. يعلم أن المانع من صحة 
الاحتجاج بالإجماع عندهم أن العلم بالله ليس فطريا ضرورياء وإنما هو 
نظري» والصحيح أنه فطري ضروري ”" وعندئذ لا نحتاج إلى ما ذكروه 


)١(‏ انظر شرح اللمع للشيرازي 588-74137//7 والمحصول 4/ 25١٠‏ وإحكام الآمدي 
١‏ عم-4مىم وفاية الوصول 707-55177/5 وبيان المختصر 418/١‏ 
وكشف الأسرار */ 2451 وفاية السول 5/ 25178 2750037 وشرح الكوكب المنير 
-775 وفواتح الرحموت ؟/145؟ ونشر البنود ؟/ «لاء ١م‏ -2875 9/ 


1 انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١١ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. .84 
من اشتراط المعرفة بالأدلة العقلية أولا في إثبات وحود الله وقدرته 





وإرادته. وعندئذ ينفع الاحتجاج بالإجماع ‏ أعين إجماع أهل الملة وسائر 
المليين والعقلاء ‏ وكما يتواتر في زيادة اليقين. 

الثا: إن كان الشخص المستدل أو المناظر غير مقر بو وه الله 
فالاحتجاج عليه بالإجماع لتحصيل المعرفة - في نظري - قليل النفعء 
وفيما ذكر من البراهين العقلية في الكتاب والسنة كفاية - لخفاء الإجماع 
على المستدل الناظرء إلا إذا أريد به زيادة اعتضاد الأدلة وتقويتها .ء 
لكن ما كان مجمعا عليه بين العقلاء من الأمور الضرورية» فالاستناد إليه 
ف مقدمات الاستدلال لابد منه؛ لأنه لا يتم الاستدلال والنظر إلا بوجود 
علوم فطرية أولية» والاستناد إلى الوجدانيات القطعية - كالجوع والشبع 
والري ونحوها ‏ والعلوم الفطرية الأولية المعلومة ضرورة والإخبار عنها 
ونقلها تواترا وإجماعا سائغ صحيح, ومن منع ذلك لا حجة معه ' 

وفيما يلي ذكر ما تنوزع فيه أيضا في صحة الاحتجاج عليه 
بالإجماع لتحصيله. فمن ذلك : 

)١‏ إثبات حدوث العالم ووحدانية الله تعالى: يرى الرازي : أن 
الاحتجاج بالإجماع في المسألتين المذكورتين ممكن فقال : «... أما 
حدوث العالم» فيمكن إثباته به» لأنه يمكننا إثنات الصانع بحدوث 
الأعراض ثم نعرف صحة النبوة» ثم نعرف به الإجماعء. ثم نعرف به 
حدوث الأجسام؛ وأيضا يمكن التمسك به في أن الله عز وجل واحدء 


55-47//4 انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


002229٠‏ مسالل أصول الدين فى علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
لأننا قبل العلم بكونه واحدا يمكننا أن نعلم صحة الإجماع » ”22 ووافقه 
على هذا البيضاوى وزاد دليل الإمكان لإنبات وجوده. 7" 





وليس المراد في هذا الموضع بيان ضعف ما اعتمد عليه هؤلاء من 
دليلي الحدوث والإمكان لإثبات وجود الله وإنما المراد البحث عما 
ذكروه من صحة الاحتجاج بالإجماع حى مع عدم العلم بوحدانية الله ا 

وقد اعترض الأسنوي على هذا بقوله : « ولقائل أن يقول : نبوت 
الإجماع متوقف على العلم بوحدة الصانع بخلاف ما ذكره المصنف, لأن 
كون الإجماع حجة متوقف على وجود ابجمعين امحتهدين الذين هم من 
أمة محمد وله ولا يصير الشخص منهم إلا بعد اعترافهم بالشهادتين » ”". 

فعلى قول الأسنوي تكون المسألة عقلية محضة لا يحتج لها بالمسمع 
مطلقاء وقد تعقب الشيخ المطيعي الأسنوي تعقبا لا بأس به؛ فقال : ( إن 
وحدة الصانع تابتة له ضرورة كونه سبحانه واجب الوحودء لأن من 
ضروريات ذلك أن يكون تام القدرة» فلا يصدر أثر ما عن غيره؛ وأن 
يكون تام العلم محيط علمه بكل شيء؛ فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة 
في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» تام الإرادة فلا 
يصدر شيء إلا عن إرادته» وأن لا يكون له كمال منتظر بحال من 
الأخواله ل عب أن نتكون يع كمالاقه ابه له بالتدل» فكوة مسعيا 
(1 المحصول : 508/4. 000 
(؟) انظر المنهاج المطبوع ضمن فاية السول 558/7 الآيات البينات 4117/7 وشرح 


العضد 414/7. 
(59) نحاية السول 7559-17548/7. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعذ 6.6 
عما عداه؛ وأن يحتاج إليه كل ما سواه؛ فثبوت الوحدة له تعالى لا تتوقف 


على شيء ما قاله الأسنوي» فهي كما تثبت بالدليل العقلي تثبت بالدليل 
السمعي..» 7') 

لكن هل هذا الجواب متجه من نفاة الحكمة بل ومن المثبتين له ؟ 
فمثبتة الحكمة بمنعون مثل هذا الكلام مطلقاء وأما نفاتها فرمما يلتمون 





ذلك؛ ويتضح .ما يأني : 

فقد أورد صفي الدين الهندي اعتراضا آخر على ما اختاره الرازي 
وغيره» وهو أن القول بإثبات الوحدانية بالإجماع غير متجه» لأنه يرد على 
قرل من يثبت إمين اثنين - إله الخير وإله الشر- أن يكون خلق المعحزة 
على يد المتنبئع من إله الشرء فلا تدل المعجزة على النبوة. 

وهذا الإيراد صعب على الأشاعرة: لأن هذا الاحتمال (( بعينه قائم 
على تقدير أن يكون الإله واحداء لأنه لا يتطرق إلى أفعاله التحسين 
والتقبيح» فجاز أن يخلق المعجزة على يد المتنبئ للتضليل » (" . 

فأحيب عن ذلك الإشكال يبهذا الأصل على أساس أن رر ما هو 
جواب المعترض ف هذه الصورة فهو بعينه جوابنا في صورة الشريكء 
وليس ذاك إلا أن هذا وإن كان جائزا لكنا نقطع بانتفاء هذا الاحتمال» 


ونضطر إلى العلم بتصديقه» وهو بعينه قائم في صورة الشريكء فلا تتوقف 


.7578/7 سلم الوصول‎ )١( 
.75377/5 : فهاية الوصول لصف الدين الهندي‎ )1( 





دلالة المعجزة على التصديق على نفي احتمال الشريك المضل» فيمكن 
إنباته بالإجماع ا 

ظ وعلق عليه صفي الدين الحندي بقوله : « فيه نظر » ”2 نعم إن فيه 
نظرا ظاهراء إذ هذا الجواب الإلزامي يصلح إذا كان مورده من نفاة 
الحكمة؛ وحن على أصلهم : غايته إبطال باطل بباطل» فيؤول إلى إفساد 
مذهبهم. 

ولذلك كان جواب المطيعي صحيحاء باعتبار أن إثبات وجود الله 
لا ينفك عنه العلم بوحدانيته» والخلل إنما تطرق إلى هؤلاء من هذه الجهة. 

؟ ) الأمور المستقبلة: يرى بعض الحنفية أن الإجماع لا يحتج به في 
المستقبلات» قال محب دين الله بن عبد الشكور ومعه عبد العلي : «روأما 
في المستقبلات كأشراط الساعة وأمور الآخرة فلا (إجماع) عند الحنفية... 
لأن الغيب لا مدحل فيه للاجتهاد ( والرأي» إذ لا يكفي فيه الظن» فلابد 
من دليل قطعي ذال هلي ب 7 

لكن عبد العلى الأنصاري يرى أن الحنفية يرون أنه لا حاجة إليه لا 
أنه ليس حجة:؛ لكفاية البراهين العقلية والشرعية - 
والمناقشة : 

أولا: على القول الأول - وهو أنه ليس بحجة في المستقبلات - فإنه 
حطأء وهو مبئي على أمرين: 
(١)المصدر‏ نفسه ‏ 
)١(‏ المصدر نفسه 


(*) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ؟/ ١14‏ وما بين القوسين الكبيرين مسن 
فواتح الرحمرت. 
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١‏ - أن الإجماع ظَين» والمسألة قطعية» فلا يحتج به فيها. 

؟-أن الإجماع مستند إلى اجتهاد, فلذلك كان ظنياً. 

والأمران المبئ عليهما عدم حجيته ليسا صحيحين ؛ فالإجماع منه 
قطعي» ومنه ظيئ» ونحن نختار أن ما طلب فيه القطع يحتج عليه بالقطعي 
لتحصيله وتقويته» وما مم يطلب فيه القطع جاز الاحتجاج عليه بالظئ 
كذلك. 





وأما مستند الإجماع هنا فالنص من الكتاب والسنة» لأن الممسألة 
غيبية كما قالواء فيحتاج فيها إلى النص» وما كان كذلك لا يقال إن 
مستنده الاحتهاد - يعنون القياس -. 
وعندئذ أمكن القول بأن الإجماع حجة ف أشراط الساعة وأمور 
الاخخرة. 

ثانيا: وأما على القول الثابي» و أله لا حاجة فيه إلى الإجماع 
لكفاية البراهين السمعية والعقلية» فكذلك ضعيفء إذ يمكن أن يقال : إن 
الحاجة إليه في دفع احتمال يتطرق للنصء فيرتفع بالإجماع؛ وح إن م 
يوحد ذلك الاحتمال فيكون الإجماع عاطدا مدعها للأدلة الأخرى, فلا 
يقال إنه لا حاجة إليه. 

وقد عاب شيخ الإسلام ابن تيمية على بعض لمتكلمين مواقفهم 
من المسائل الاعتقادية ومن أدلتها - ومنها الإجماع - فال : , والمقصود 
أن هؤلاء لما سموا هذا النفي 565 وهي تسمية ابتدعها الجهمية النفاة 
م ينطق يما كتاب ولا سنة» ولا أحد من السلفء بل أهل الإثبات قد 


م5 مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
بينوا أن التوحيد لا يتم إلا بإثبات الصفات وعبادة الله وحده لا شريك 


له كما ذكر الله ذلك في سورت الإخلاص وعامة آيات القرآن» فلما 
وافقه9'» هؤلاء الجهمية من المعتزلة وغيرهم على نفي الصفات وأن هذا 
هو التوحيد الحق» احتج عليهم هذه المقدمة الحدلية : على أن الرسل لم 
يبينوا ما هو الحق في نفسه من معرفة توحيد الله تعالى ومعرفة اليوم الآخر» 
ولم يذكروا ما هو الذي يصلح أو يحب على خاصة بي آدم وأولي 
الألباب منهم أن يفهموه ويعقلوه ويعلموه من هذا الباب» وأن الكتاب 
والسنة والإجماع لا يحتج يما في باب الإبمان بالله واليوم الآخر لا في الخلق 
ولا البعثء لا المبدأ ولا المعاد...» 9) 

فظهر بما تقدم أن الإجماع حجة يحتج به في أصول الدين؛ وهو 
يتنوع إلى قطعي وظي؛ فاستعماله إذن بحسب المسألة» فما طلب فيه 
القطع كفى فيه القطعي» وما طلب فيه الظن جاز بالظي. 

والإشكال الذي أوقع من نفى الاحتجاج به في بعض المسائل هر 
توهمه أن معرفة الله عقلية نظرية» لا فطرية ضرورية» وقد علم خطأ هذا 
القول» أو توهمه أنه ظبئ لا يحتج به في القطعي, وقد علم الصواب أن منه 
القطعى والظيئ» ولا بد أن يستند إلى دليل. 


(؟) درء تعارض العقل والنقل ه/ ”١‏ 
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الممبحث الثالث 





الاحتجاج بالقياس في أصول الدين 

جرت عادة أكثر العلماء المصنفين في أصول الفقه والمنطق : التفريق 
بين القياس الأصولي الفقهي والقياس المنطقي العقلي وهو الاقتراني - أو 
الشمولي -. ظ 

فالقياس الأصولي - على اختلاف في حده الصحيح - هو : ررحمل 
معلوم على معلوم في إثبات حكم لمما أو نفيه عنهما بأمر جامع 
بينهما») '. 

فيلحظ أن قياس التمثيل فيه الانتقال من حكم معين جزئي إلى آخر 
معين جزئي كذلكء وهذا قد حكم عليه المنطقيون بأنه يفيد الظن. 

وأما القياس الشمولي - وهو الاقترانى - فحده : ررما لا يكون عين 
لنتيجة ولا نقيضها مذكورا فيه بالفعل » ”". ويكون في القضايا الحملية 
والشرطية المتصلة("؛ و «ر سمي اقترانيا لاقتران حدوده الثلائة من غير أن 


7145 تقريب الوصول لابن جزي‎ )١( 

١/8١ التعريفات للجرجان‎ )١( 

(5) القضية: قول يحتمل الصدق والكذب لذاته» وتنقسم من حيث وجود أداة الشسرط 
فيها وعدم وحودها فيها إلى حملية وشرطية» فالحملية هي الي حكم فيها بثبوت 
شئ لشئ آخر أو نفيه عنه» أو هي الى أطلق فيها الحكم بدون قيد و لا شرط. 
وأما الشرطية فهي الى حكم فيها بالتلازم أو العناد بين شيئين أو بنفيه بينهماء أو 
هي ال يقيد الحكم فيها بشرط وقيدء فإن لم يكن فيها عناد ميت متصلة وإلا 
فمنفصلة. انظر: التعريفات للجرجانٍ ص/2107 وأداب البحث والمناظرة -4/١‏ 
47» والمرشد السليم ص/99-١١٠.‏ 





يتخللها حرف الاستثناء الذي هو ( لكن ), وسمي حملي لأن الحمليات 
تختص به» ويسمى شولياً : لأن الحد الأصغر إذا اندرج في الأوسط 
واندرج الأوسط في الأكبر» لزم اندماج الأصغر في الأكبر وشموله له »”". 

ومثاله : كل إنسان حيوان [ المقدمة الصغرى |» وكل حيوان 
حساس | المقدمة الوق ] :فكلية زإنسان) تسبعى. حذا اضفر وموضوعاء 
بارس سي ا رسيا اميه 
تعمس حذا أرسط 

فهذا ينتج : كل إنسان حساسء بإسقاط الحد الأوسط. فيلاحظ أن 
النتيجة مذكورة فيه بالقوة. و هذا يعلم أن القياس الشمولي فيه اتتقال 
الذهن من أمر كلي إلى حزئي» وذلك الأمر الكلي لابد أن يسبقه أمر 
جزئي ينتقل منه إلى الكلي وهذا النوع يعده أهله قطعيا دون الأول. 
لكن الصحيح : أن القياس يكون قطعيا بحسب صحة مقدماته وقوتاء لا 
في شكله فقطء علما بأنه يمكن رد القياس الشمولي إلى التمثيلي» 
والتمثيلي إلى الشمولي» وذلك بأن نجعل الحد الأوسط : علة:؛ والحد 
الأكبر : حكماء والحد الأصغر : محكوماً عليه والعكس بالعكس» فلو 
قيل مثلاً : الذرة يحرم فيها الربا قياس على البر يجامع الكيل» أو الطعمء أو 
الاقتيات والادخار وغلبة العيش ‏ على اختلاف المذاهب »؛ كان هذا 
قياس تمثيل وهو القياس الأصولي» ويمكن رده إلى قياس الشمول : وذلك 
عل الذرةا هذا أصطن والير بدا كبر بالكل ع ساد ب هذا أرقن 


+ /7 آداب البحث والمناظرة‎ )١( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 115 
فيقال : الذرة مكيلة» وكل مكيل يحرم فيه الرباء فينتج : الذرة يحرم فيها 
الربا. 





فظهر من هذا أنه مكن رد أحد القياسين إلى الآخر"©) بمخاصة إذا 
علمنا أن قياس الشمول لابد أن يستند إلى حزئيات وإلى قياس الغائيب 
على الشاهد لإثبات حكمه العام. بل التحقيق أن كل الأقيسة المنطقية 
الصحيحة يرجع حاصلها إلى : 

- إما إلى التلازم - وهو الشرطي المتصل عند المنطقيين‎ - ١ 
وشرطه : أن وجود الملزوم يقتضي وجود اللازم» وانتفاء اللازم يقتضي‎ 
انتفاء الملزوم.‎ 

؟ - وإما إلى التقسيم - وهو الشرطي المنفصل عند المنطقيين - وله 
صور متعددة وتقسيمات كثيرة تتعب الذهن, وفيها تطويل قد يصرف 
الإنسان عن العلم المقصود. ظ 

بل بمكن رد كل الأقيسة إلى الاقتراي» فلم يبق بعد هذا إلا الننظر 
في مواد الدليل ليعلم هل يفيد الظن أو اليقين» ولا يصح قصره على 
الشكل فقط (". 

ثم بعد هذا ينظر إلى أنواع من القياس ورد ذكرها في كتب الأصول 
ليعلم حكم استعمالحا في أصول الدين» مع بيان وجه تضعيفهم لبعضهاء 
وهي : 


/.0-/45/١ وآداب البحث والمناظرة‎ »١١17 انظر الرد على المنطقيين‎ )١( 
انظر الرد على المنطقيين 5914 و١٠ و هلا” و8م"".‎ )1١( 


؟ 5١‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
الأول: قياس الغائب على الشاهد: 
وهذه التسمية للمتكلمين» لكنه يسمى تمثيلاً عند المنطقيين لا قياساء 
ويسمى قياسا عند الفقهاء والأصوليين. 
وهو إما أن يكون بجامع الوصف -أي العلة - أو الشرط أو الدليل 
أو الحقيقة : 
فالجمع بالعلة كقول بعض المثبتة : إذا كان عالماً شاهدا معللا 
بالعلم, نزم طرد ذلك غائبا. والجمع بالشرط نحو : العلم مشروط بالحياة 
شاهداء قييفت فيجب الحكم بذلك على الغائب. ريم بالدليل مثل : الإتقان 
في الشاهد دليل العلى فيجب طرد ذلك غائبا. والجمع بالحقيقة مقل : 
حقيقة العالم شاهدا من له علم» فيجب طرد ذلك غائباً. 
فهذا القياس قد قدح فيه المتأخرون من المتكلمين لكونه ظنيأء قالوا: 
والمطلوب في العقليات : العلمء فهر إذن غير مفيد هنا (). وهذا يحقاج 
ليا 40 
بعض ما سمي منه قياس ليس على وجهه فمثلاً الرابع الذي 
هو الجمع بالحقيقة هذا ليس قياساء لأنه ثابت باللفظ لغة وبالفطرة» فهو 
إذن شامل للغائب. وهو أي القياس ‏ تصوره أقرب في الجامع 


- ؟/ .44 والمحصول للرازي 4/مم”‎ ١ 58 ٠4/١ انظر البرهان للجويئ‎ )١( 
وفاية السول 4/ 44-47 والبحر النحيط للزركشي 7/ م‎ "4 

(؟) انظر بيان تلبيس الجهمية 2711/١‏ 307-376 7/ الا -4ل! وسلم الوصول 
للمطيعي 47/14 -41 
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بالدليل والجامع بالشرطء وأما الجامع الأول فهو مبئ على إثبات الأحوال 
فلا نحتاج إليه. والتحقيق : أن قياس الغائب على الشاهد إن كانت مواده 
قطعية ضرورية أفاد العلم والقطع, وإلا أفاد الظن. 

على أنه يمكن رد ما ذكروه إلى قياس شمول وتمثيل» بأن يقال مثلاً : 
كل فاعل بالإتقان عالمء والغائب فاعل بإتقان» فهو عال. أو أن يقال : 
فلان عالم لأن فعله متقن» وآخر فعله متقن» فهو إذن عالم. وبه يتضح أن 
قطعيته وظنيته بحسب مواده, لا كما توهم هؤلاء أنه ظيئ مطلقاً. 

وعندئذ إن أريد من قياس الغائب على الشاهد المساواة في الحكم 
فهذا باطل قطعا سوج ب يس ب بو سير 
استعمال قياس الأولى في حقه. وهذا يذكر فيما يأى : 


الثانئن: حكم استعمال قياس الأولى والشمول فيما يتعلق بالله جل 

وعلا : 

لا يحوز استعمال قياس الشمول المنطقي ف حتق الله تعالى» لأنه قائم 
على استواء الأفراد في الحكمء ولا قياس تمثيل لأنه يستوي فيه الأصل 
والفرع والله حل وعلا لا مثل له كما قال:( لي سكدئله شي وسيم 
لبصير» [ الشورى ١١‏ ]. وإنما يمستعمل في حقه قياس الأولى في 
الإثبات والتتريه رر مثل أن يقال : كل نقص يستره عنه مخلوق من 
المخلوقات» فالخالق تعالى أولى بتتريهه عنه.» وكل كمال مطلق ثبت 
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نقص فيه بوجه من الوجوه. لأنه سبحانه واحب الوحود؛ فوجوده أكمل 
من الوجود الممكن من كل وجه؛ ولأنه مبدع الممكنات وخالقهاء فكل 
كمال لا فهر منه وهو معطيه؛ والذي خلق الكمال وأبدعه وأعطاه أحق 
بأن يكون له الكمال» 0 

وضابط ما سبق أن قياس الأولى في الإثبات يشترط فيه أمر وهو أن 
يكون الكمال المثبت لا نقص فيه بوجه من الوجوه؛ ويعرف النقص 
بوججحهين ٠‏ ظ 

١‏ - أن يكون نقصا في نفسه قبيحاء كالظلم والكذب والجهل 
وترفا من فدات التو 

اج أن يكو عيقارما لنفض أ عدم حورن ينابق للساهره 
كمالاً - فالمستلزم للنقص >الأكل والشرب والولد» فهذه وإن كانت 
كمالاً في المحلوق» لكنها مستلزمة لنقص المتصف بماء لحاحته إليها في 
بقاء نفسه ونوعه. وأما المستلزم للعدم فهو الوصف بالصفات السلبية الي 


لا تتضمن مدحاء كما حرى عليه المتكلمون في سلويهه ©". 


75 /17 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.859- 5٠ وبيان تلبيس الجهمية ؟/‎ ”٠- 9 /١ (؟) انظر المصدر السابق‎ 
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ويمذا التفصيل يتضح قياس الأولى في التتريه» إذ كل نقص وعيب في 
نفسه يتره المخلوق عنه» فالخالق أولى بالتتزيه عنه» فدحل في هذا ما 


تضمر. سلب كيال هنا انف رن 3 





ومثال قياس الأولى في الإثبات قول الرسول يله لأصحابه : «أترون 
هذه المرأة طارحة ولدها في النار ؟ قلنا : لا والله وهي تقدر على أن لا 


تطرحه؛ فقال رسول الله يه : لله أرحم بعباده من هذه بولدها»7) 
ومثال قباس الأولى في التنزيه : قول الله تعالى : ( ضر 6 
3 | :1 4 
الت رو 5-75 إل 5 
وحاصل المثل ‏ وهو قياس أولى ده المشركون إذا كنتم 
لا ترضون لأنفسكم مشاركة مماليككم لكم فيما رزقكم الله من أموال 
بل تمتنعون أن يكونوا لكم نظراء» فكيف ترضون أن تجعلوا المحلوقين 
والمملوكين شركاء لي يدعون ويعبدون كما أدعى وأعبد ؟ فالخالق أولى 
بأن تترهوه مما نزهتم عنه أنفسكم. 
)١(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل /١‏ 8.19 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 7١١9/4‏ كتاب التوبة باب في سعة رحمة الله رقم: 


. 5 


415 مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه ول “كقة غرة طرق محف تون 
وهذا القياس اعون قياس الأولى قال به الأئمة منهم الإامام 


أحمد في رسالته في الرد على الزنادقة والجهمية (2. ومما قاله : رر ومن 
الاعتبار في ذلك : لو أن رجلا كان في يديه قدح من قوارير صافء وفيه 
شرا عنات» كانديصن اين أذم قد أخاط بالقددس عن غور أذ ركو اين 
آدم في القدح, فلل : ( ويالمَئل الأَعْلى 4 [ الروم 70 ] قد أحاط يجميع 
خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه. » ”". وبه يعلم بطلان ما 
نسبه بعض الأصوليين ”7 إلى الإمام أحمد من إنكار القياس العقلي» فإن 
الإمام أحمد لا ينكر قياس الأولى في حق الله وإنما ينكر غيره من أنواع 
الأقيسة المستلزمة لتشبيه الله بخلقه» وينكر معارضة النصوص بالقياس» إذ 
كنقان عتالق نضا صحيها ضرعا لأمكرة إلا فايدا: 

وما أحسن ما وصف به أبو حامد الغزاللي قياسات المتكلمين بقوله : 


بر وأكثر قياسات المتكلمين والفقهاء مبنية على مقدمات مشهورة 


(١)انظر‏ فيه 235-754 وانظر بيان تلبيس الجهمية ١//ا4؟‏ -42 3 ا 17/5ه 
15 ه [ 

32( الرد على الزنادقة والجهمية ص 595 وانظر شرح هذ١‏ الكلام عند شيخ الإسلام 
ابن تيمية في بيان تلبيس الجحهمية 45/7 0. [ 

(5) انظر العدة لأبي يعلى ١180- ١777/4‏ والبرهان للجويئن ؟/ 451١‏ والتمهيد 

للكلوذاني */ 35٠‏ -556 والمسودة 76 وكشف الأسرار 15/7 549. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ١/‏ 11 


يسلموا ممجرد الشهرة» فلذلك ترى أقيستهم تنتج نتائج متناقضةة: 





فيتحيرون فيها » ' '. 

ولنذكر في هذا الموضع مثالاً لقياس من أقيسة المتكلمين المودية إلى 
تعطيل صفات الله : قال أبو حامد الغزاللي  :‏ في مثال للقياس الاستثنائي 
المنطقي الذي هو من القياس الشموللي وهو .معيئ تسليم نقيض اللازم 
لينتج نقيض المقدم. فقال : « لو كان الباري ‏ سبحانه وتعالى ل 
مستقرأ على العرش لكان إما ساو العوو اد اكير ار امعد وكل ذلك 
محال» وما يفضي إليه محال» وهذا يفضي إلى انمحال» فهو إذا محال »7". 

والرد : 

أولا : هذا القياس أورد مقابل سبعة نصوص دالة على استواء الله 
على العرش» فيكون تكذيباً للقرآن» وكل ما كان كذلك كان مردودا. 

ثانيا : قولك : رر كل ذلك محال » لم تين لنا وحه استحالة 
التقديرات الثلاثة وهي : برإما أن يكون مساويا للعرش أو أكبر أو أصغر» 
ولما ل يتم ذلك كان الدليل ناقصاء وسيأق إن شاء الله قياس آخر يبين فيه 
وجه الاستحالة. 

وعندئذ يقال لك : التقديرات الثلاثة المذكورة محاولة للدخول في 
معرفة الكيفية, وهذا سؤال ممنوع بالإجماع وبدلالة الكتاب والسنة 
والعقل. 


] 15-48/١[ .١5؟/١ المستصفى‎ )١( 
] 4١/١ [ ١١07/١ المستصفى للغزالي‎ )١( 
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على أنا نختار أن الله أكبر من كل شيء ذاتأ وصفات» فالله أكبر من 
كل شيء مع غاية الكمال» ونقطع الطمع عن معرفة الحد له في ذلك”". 
ظ ثم قال الغزالي في موضع آخر مبينا وجه الاستحالة : «ر الباري ‏ 
. تعالى ‏ إن كان على العرشء إما مساوء أو أكبر» أو أصغرء وكل مسار 
وأضفر :و اكير ستدوهو كل مدن فإنا أكون هما او لا يكدون 
حسماء وباطل ألا يكون حسما فتبت أنه حسم فيلزم أن يكون الباري 
عاتوالت سياه وغال انرركرة عسوا تسححال أن ركبون تس 
العرش» 7" 

فهذا الاستدلال من الغزاللىي مركب من عدة أقيسة, وهي مبنية على 
أن الله لو كان على العرش لكان جسماء لأن كل مستو لابد أن يكون له 
دار : ققابور م يقاة النطام ان وبحد :لمعت اله بسن الالندوان ل ادر 
لزوم إثبات الجسمية له. 

وعندئذ يطالب ببيان معن الجسم فإن أريد بالجسم : القائم بنفسه 
المتصف بصفات الكمال ويشار إليه في علاه. فأي استحالة في هذا ؟ بل 
هو الموافق للشرع والفطرة. وإن أريد غير هذا من المعاي السيئة كالقول 
بأنه مركب من الجواهر ونحو ذلك» فهذا معين سيئ» ينفى عن الله ويجب 
وصف الله بما وصف به نفسه فنصفه بأنه القيوم الغغئ» فهو قائم بنفسه 


)١(‏ انظر : الرد على بشر المريسي للدارمي 286 714-77. وبيان تلبيس الجهمية 
50ل و5/لا١١9-1١١‏ وسير أعلام النبلاء ,85-88/9٠‏ 2 


] 51/١ [ ١50/١ : المستصفى للغزالي‎ )5( 
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وقائم على شئون خلقه بالتدبير» غيئ بنفسه. لا يحتاج إلى غيره هما له من 
صفات الكمال. 

ثم إن هؤلاء المتكلمين يسألون عن معين قيام الله بنفسه» هل يلزم 
منه إثبات الجسمية لله ؟ وقد ذكر ور أن بعضهم أورد هذا على أبي 
إسحاق الإسفراييئ»؛ ففر إلى قوله : أنا أعئ بقولي : قائم بنفسه أنه غير 





قائم بغيره ! وهذا عجب ! فإنه إدا كان بوس رده والموحود إما قائم 
بنفسه وإما قائم بغيره» فقوله : غير قائم بغيره إنما حاصله أنه قائم بنفسه. 
فحاصل جوابه : إنما يععئ بقوله : قائم بنفسه أنه قائم بنفسه » ”") فظاهر 
أنه فر من التزام كونه جوهراً فضلا عن الجسم المتركب من الجواهر - 
على حد اصطلاحهم - 

بل جوهرا فردا وهو أصغر شيء - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - وإما 
أن يكون عدما غير موجود., لأنهم التواهو! أنه لا داحل العالم ولا جار جه 
ولا عن ينه ولا عن شماله, ولاقرق ولا قوع هلها زانه لأ بهن الا 
الخالق والمخلوق» فلزم عقلا وفطرة وشرعا أن يكون الله لما حلق الخلق : 
إما أن يكون حلقهم داخل ذاته وإما خارجه ؛ فالأول نمنوع. وعلى 
الثاني: إما أن يكون هو أعلا منهم أو العكسء فالثاني يستلزم النقص» 
فتعين أن يكون أعلا منهم (". 


.؟١7 القائد إلى تصحيح العقائد للمعلمي‎ )١( 
وشرح الطحاوية 23776 وشرح‎ )١١80 )"515 انظر التدمرية لشيخ الإسلام ابن ثيمية‎ )1 
.179/-١1/5 /١ النونية للهراس‎ 
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ثم إن غاية قياس الغزالى مبنية على الاستقراء وهو أن كل مستو ظ 
يكون جسماء وهو لم يبين لنا كيف تم له ذلك؛ على أنه يلزمه مثل هذا 
في كل ما يثبته من الصفات» فهو مثلاً ‏ يثبت أن الله فاعل ‏ أي 
خالق صانع رازق.. إلخ» فعندئذ يرد عليه ما أورده من إشكال فلا يجيب 





إلا بأن هذا استقراء ناقص. والعجب أن الغزالي نفسه أورد هذا الإشكال 
وأحاب عنه فقال : , ولهذا غلط من قال : إن صانع العالم جحسمء لأنه 
قال : كل فاعل جحسم, وصانع العالم فاعل» فهو إذن جسم. فقيل له : لم 
قلت : إن كل فاعل جسم ؟ فيقول : لأنى تصفحت الفاعلين من خياط 
وبناء وإسكاف وحجام وحداد وغيرهم؛ فوجدقم أحساما. فيقال : وهل 
تصفحت صانع العالم أو لا ؟ فإن لم تتصفحه؛ فقد تصفحت البعض دون 
الكل؛ فوحدت بعض الفاعلين جسماء فصارت المقدمة الثانية خاصة له 
تنتج» وإن تصفحت الباري فكيف وجدته ؟ فإن قلت : وحدته 2 
فهو محل التراع» فكيف أدخلته في المقدمة ؟ فثبت يبهذا أن الاستقراء إن 
كان تاماء رحع إلى النظم الأول؛ وصلح للقطعيات. » 7') 

فظهر من هذا أن المتكلمين يقررون شيئا في موضع ويذكرون في 
موضع آخر ما ينقض كلامهم الأول» وما ذاك إلا لاتباعهم ماذمه 
السلف من علم الكلام» وإدخاهم علوم الفلاسفة الي أخطأوا فيها وتتج . 


]ه5-ه1/١1[‎ ١7-177/١ المستصفى للغزالي‎ )١( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 85 
وقد حذر الأئمة الأعلام من الكلام وأهله, ومن ذلك : 

قال ابن خويرمتناد (© مبينا آهل 'الأهواء الذين يحب الخذر منهم : 
رر أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام» فكل متكلم 
فهر من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غير أشعري » 7" 

وقال الإمام الشافعي : رر والله لأن يبتلى المرء بكل ما نمى الله عنه 
ما عدا الشرك بهء حير له من النظر في الكلام » 7) 

وقال الإمام أحمد : رر من تعاطى الكلام لم يفلح» ومن تعاطى 
الكلام لم يخل من أن يتجهم » ". 

إن اهل الكام عع كيرة عاقفهم: قدا أظهروا سم قنع بن كتير بن 
مسائلهم» ورجع فحوهم عما أخذوه من علم الكلام» فمن ذلك : 

١‏ قول الجوييئ : بر قرأت حمسين ألفاً في خمسين ألفاء ثم خليت 
أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة» وركبت البحر الخضم. 
وغصت ف الذي فى أهل الإسلام» كل ذلك في طلب الحق»؛ وكنت 





)١(‏ محمد بن أحمد (ابن عبد الله ) وقيل ( ابن علي ) بن إسحاق بن خويزمنداد البصري 
المالكي» تفقه على الأيمري» وعاش في القرن الرابع» له كتاب في أصول الفقه 
وشرح على موطأ الإمام مالك» انظر الديباج المذهب ؟5559/7؛ ومعجم المؤلفين 
لعمر رضا كحالة 8/ ١٠58؟.‏ 

(؟) نقله ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 7/ .١١17‏ 

9) رواه عنه ابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية:5/اه رقم: 555 
الكتاب الأول. 

(4) المصدر نفسه 578/5 رقم : 5174 


0 مسائل أصول الدين ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
أهرب ف سالف الدهر من التقليد» والآن فقد رحعت إلى كلمة الحق. 
عليكم بدين العجائز. فإن لم يدرك الحق بلطيف بره فأموت على دين 
العجائز ويختم عاقبة أمري عند الرحيل على كلمة الإخلاص لا إله إلا 
الله فالويل لابن الجوين » 27 

١‏ - وأبو حامد الغزالي بعد أن تعمق في علم الكلام ومر بالفلسفة 
ثم درس الباطنية» وجد نفسه عاطلاً عن العلوم؛ فقال : رر فلما خطرت لي 
هذه الخواطر وانقدحت في النفس؛ حاولت لذلك علاجا فلم يتيسر إذ م 
كع دنع إلا والدليل ةرو ال يكن تسبي وليل الانفن تركي الطلرع الأو ليق 
فإذا لم تكن مسلمة؛ لم يمكن تركيب الدليل» فأعضل هذا الداءء؛ ودام 
قريبا من شهرين؛ أنا فيهما على مذهب السفسطة بحكم الحال؛ لا بحكه 
النطق والمقال» ح شفى الله تعالى من ذلك المرض » 9 

“ - وقول الشهرستان : ظ 

رلقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 

فلم أرَ إلا واضعاً كف حتائر على ذَقَن أو قارعا سن نادم 

[إلى أن قال ] فعليكم بدين العجائز 5 الجوائز » 7" . 

؛ - والرازي قد كان كثير الانتقال في المسائل لدقةالأمور 





)١(‏ المنتظم لابن الجوزي 54/9 .١‏ وانظر سير أعلام النبلاء 47/14 و طبقات السبكي 
ه ]ىل . 

(1) المنقذ من الضلال للغزالي .6. 

(5) هاية الإقدام للشهرستاني ص/ 4 . 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وذ نى المراد والاستعمال. ”4 
فاية إقدامٌ العقول عمال وأكثرٌ سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في عقلة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا/") 

وقال : ( يا ليت لم أشتغل بعلم الكلام وبكى» وروي عنه أنه قال: 

لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أحدها تروي غليلا 

مااع عد اي 0 
3 000 د 2 





الشررى. ]١١‏ و 7 فَمُوَالكأَى'» [ الإأخلاص ١‏ ]ء وأقراأئٍ 
الإثبات: 2 الت حمَْعَلى لعش امسر [طهه ] (يَخافونرَهممن 
فوقهمْ) [ النحل ٠ه‏ 1 م مْمد كم ستب» [ فاطر ٠١‏ ] » وأقراً 
أن الكل من اله قله ( كلمن عفد اله [ النساء 74 ]» ثم قال : 
رالر لسن عي لمن من والدل روج إن عقر .أن ان عا عدي 
الأكمل الأفضل الأعظم الأحل فهو لك, وكل ما هو عيب ونقص فأنت 


0 1 0( 
متره غنة /, ٠‏ 


)١(‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة 44548 وانظر : وفيات الأعيان 
8 : والبداية والنهاية »51١/1*‏ وشذرات الذهب 235/50 فكلهم أوردوا هذا 
الشعر» وورد في المراجع الثلاثة الأخيرة (وحشة ) بدل ( عقلة ). 

)١(‏ شذرات الذهب 235-7١/50‏ وأورد ابن كثير جزءا من هذا الكلام في البداية 
والنهاية .51/1١5‏ 


>6 مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 

م قال ابن واصل الحموي 00 : « أستلقي على قفاي وأضع 
الملحفة على نصف وجهيء ثم أذكر المقالات وحجج هؤلاء وهؤلاء 
واعتراض هؤلاء وهؤلا. حى يطلع الفجر ول يترجحح عندي شيء!” 2 . 


النالث : السبر والتقسيم : 
ويسميه المنطقيون بالقياس الشرطي المنفصل.لكنه عند الأصوليين 

أحد طرق استتباط علة الحكم الشرعيء أو طريق من طرق الاستدلال. 
وهو نوعان : ظ 

الأول : ما دار بين النفي والإثبات وهو المنحصر ‏ وهذا 

والثاني : أن لا يكون كذلك وهو المنتشر. 

والمقصود هنا : النوع الأول والمقصود به حصر الأوصاف وإبطال 

1 04 و 7 


ًِ 


شيء امهم الخالقونَ © [ الطور 5 . قال الزر كشي ا فإن هذا تفسيم 
حاصر, لأنه بمتنع خخلقهم من غير خالق خلقهم؛ وكوفم يخلقون أنفسهم 


م 
٠.‏ 


)١(‏ محمد بن سالم بن نصر الله المازني التميمي؛ فقيه شافعي؛ أصولي متكلم منطقي» له 
ملخص الأربعين للرازي» وهداية الألباب في المنطق. ولد سنة "٠04‏ ه وتوق 
سنة 1517 هسب. انظر طبقات الشافعية للأسنوي : 2180/١‏ ومعجم المؤلفين 
١/٠‏ -186. 

(1) نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاويه : 4/ 78. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. .5 
أشد امتناعاء فعلم أن لهم خالا خحلقهمء وهو سبحانه ذكر الدليل بصيغة 
استفهام الإنكار ليبين أن هذه الصيغة المستدل با بطريقة بدهية لا .تمكن 
إنكارها » 7 





الرابع: قياس الطرد والعكس : 

رر فإن القياس نوعان ؛ قياس طرد يقتضي إثبات الحكم في الفرع 
لثبوت علة الأصل فيه؛ وقياس عكس يقتضي نفي الحكم عن الفرع لنفي 
علة الحكم فيه)'". 


أما النوع الأول : وهو قياس الطرد فمثاله في قول الله حل وعلا 
(إِنَّمْلعيسى عند اللهكمثل ادم خَلمَهُ من تراب ثمقاللهكن فيكون) [ آل 
عمران 55 ]» وبيانه بإيحاز : أن « آدم وعيسى نظيران» يجمعهما المعى 
الذي يصح تعليق الإيجاد والخلق به » 0 


)١(‏ البحر الحيط للزركشي 2587/7 وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
هو]وه” وأضواء البيان 559/4 - ./ا؟, 

(1) أعلام الموقعين : ١1١/١‏ وانظر شرح الكوكب المنير : 28/4 9١7؛‏ وحاشية 
البناني على شرح المحلي 47/7”) والمسودة 476 وفواتح الر موت : 5117/5 
وتيسير التحرير .771١/7‏ [ 

(7) أعلام الموقعين : »1714/١‏ وانظر جامع البيان للطبري : */5540/7» ومعالم التتزيل 
للبغوي : ”247/7 وتفسير القرآن لابن كثير : )55037/١‏ وروح المعاني للالوسي : 
ام . 





1 


1 في الارض 


وقنه قو ل الله تغالى: ؛ ( قدخلتمن قبا 


فانظروا كي فكان عاد بَةالُكذين» [ آل عمران بام ] . وبيانه: ((... هم 


الأصل» وأنتم الفرع) والعلة الجامعة : التكذيب» والحكم ٌ الحلاك)20. 
بين الأصل والفرع يدلبل العلة وملزومها » ". ومن أمثلته : ما قاله الله 


2 م م #6 م 0" 


تعالى في البععث 2 ناته فى ال . ضحَاشمَة ذا ََا علا الما 


ا تور تإِنَلذي أيه سحب المت إلى كل شي 2 64 [فصلت 
8" ]» ووجه القياس فيها بينه ابن القيم بقوله : « قل معان عباده با 
أراهم من الإحياء الذي تحققوه وشاهدوه على الإحياء الذي استبعدوه؛ 
وذلك قياس إحياء على إحياء واعتبار الشيء بنظيره» والعلة الموجحبة ههي 
عموم قدرته سبحانه وكمال حكمته؛ وإحياء الأرض ددليل العلة » (' 

وقد ذكر ابن القيم قي هذا الموضع أدلة كثيرة» كلها تتعلق 
بالبععث” © . 


.١7154/1١ : أعلام الموقعين‎ )١( 

)١(‏ المصدر نفسه : ١78/١‏ وانظر إحكام الفصول 250 امد 
وحاشية البناني : 2751/7 وتيسير التحرير : 7175/7 وشرح الكوكب المنير : 
321 وفواتح الرحموت : .57١/7”‏ 

(©) أعلام الموقعين : .١79/١‏ وانظر جامع البيان للطبري : .١77/ 714/١7‏ 

(4) انظر أعلام الموقعين : .١48 1179/1١‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. د 
أما النوع الثاني: فهو قياس العكس, والمراد به كما تقدم إثبات 

نقيض الحكم في غيره لافتراقهما في علة الحكمء وهذا يسميه المنطقيون 

بالشرطي المتصل المستئئ فيه نقيض التالي فينتج نقيض المقدم.7') 

فمثاله في التوحيد ”© قول الله تعدلى : ( ركان فيهمًا أليّة إلاالله 





لفسّرنا 4 [الأنبياء ؟؟ ]. أي لو كان في السموات والأرض آلهة ‏ كما 
يقول المشركون تحق لها العبادة» لكانت لما أوصاف الربوبية من الملك 
والسيادة والتدبير والقهر والغلبة» فلو وجدت آلمة لأدى ذلك إلى فمساد 
السموات والأرض لوقوع التنازع ولابدء لكن لما لم تفسدا دل على 
بطلانها وانفراد الله جل وعلا بالألوهية لما له من صفات الكمال 
والربوبية. 

وينبغي أن يلحظ هنا أن المتكلمين استدلوا يمذه الآية على نفي 
الشركة في الربوبية-على معي أنه ليس للعالم خالقان- واضطروا إلى 
تأويل الفساد بامتناع الوحود. وهذا خطأ من جهة أن الآية فيها نفي 
الشركة ف الألوهية المستلزم لنفي الشركة في الربوبية دون عكس» ومععئ 


)١(‏ انظر البحر امحيط للزر كشي 7 وآداب البحث والمناظرة ؟86/7. 
)١(‏ انظر البحر المحخيط 71/17 وشرح الكوكب المنير 01/4 4.وقد ذكر ابن القيم أمثلة 
كثيرة من هذا النوع في كتابه أعلام الموقعين : 18١ 1517--5١50/١‏ -1875ء 


.ا١مال‎ 


/ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
الفساد فيها هو عدم الصلاح الحادث من مخالفة الأوامر والنواهي» 


ويؤكده قوله: (لفسّرا © إذ هذا فساد بعد التكويد:() 

ومثاله في النبوات ”© قوله تعالى عن القرآن : ( ولوكان م عيّد غير 
اله لوَجَدُوا فيه اخلاذاًكثيرا» [ النساء 87 ]» أي لو كان القرآن من عند 
غير الله لحصل فيه الاختلاف في الأخبار والأوامر والنواهي؛ لأن سمة 
المحلوق الضعف والقصور والجهل والحوىء فلما لم يوحد فيه ذلكء دل 
على أنه من عند الله العليم الخبير الحكيم» فدل ذلك على صدق الببي وَل 
ف نبوته بحيئه .ما يعجز عنه كل مخلوق. 

مع ملحوظة أن نظم الأدلة ف القرآن والسنة ليس مبنيا على التطويل 
والتعقيد كما في علم المنطق. 
الخامس: قياس الشبه : 

قال ابن القيم : « وأما قياس الشبه فلم يحكه الله سبحانه إلا عن 
المبطلين » 7©. ويعد عند الأصوليين أحد مسالك العلة. واختلفت عبارات 
الأصوليين في تعريفه» ويرجع حاصلها إلى أنه المسلك المشتمل على وصف 
مستلزم للوصف المناسب للحكم بالذات» أو هو مترلة بين المناسب 


.81-/85 انظر: درء تعارض العقل والنقل 237448759272717/9 وشرح الطحاوية‎ )١( 
.50٠ /4 : انظر البحر المحيط للزركشي : 51/7 و شرح الكوكب المثير‎ )1( 
.١ 5/8/١ : أعلام الموقعين‎ )5( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 684 
والطردي”'' » فهو في مرتبة بينهماء فمن حيث إنه لم تتحقق فيه المناسسبة 





أشبه الطردي» و من حيث إنه لم يتحقق فيه انتفاؤها أشبه المناسسب. 
وأحود قياس الشبه قياس غلبة الأشباه وهو إلحاق فرع متردد بين أصلين 
بأحدهما الذي هو أكثر شبها به في الحكم والصفة, ثم الحكمى ثم الصفة» 
وأبعده عن الصواب : ما كان الشبه فيه في الصورة لا في الحكم ولا 
الورصف 7"؟. ولعله الذي ينطبق عليه كلام ابن القيم» ومن أمثلته : 


د ع 


1 ست قال الله تعالى َه إَالذنَ عون من دُون اله عباد سنالك 
اذوه ليسسَجبُوا لك نكت صَادقيَ) [ الأعراف ١54‏ ] قال ابن 
القيم : , فبين سبحانه أن هذه الأصنام أشباح وصور خالية من صفات 


خخالية عن أوصاف ومعان تقتضي عبادتماء واد نذا تقرير ‏ سقو له ١ه‏ 


م 0 
لهم يس 00 0 ير لوه و 4 ولو س 


لشن 04 مد ببطشون يها ام لهم ببستي 
بها لاوا شر ا 0 يدون فلاتُظرُون» [ |[ الأعراف ه55١‏ ] أي : 


جميع ما لهذه الأفيتاء من الأعضباء الى نحتتها أيديكم إنما هي صور عاطلة 


: والمراد به : مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة» انظر شرح الكوكب المثير‎ )١( 
.١ ١4 

)١(‏ انظر الإحكام للآمدي : 54/4. وشرح تنقيح الفصول ص/ 2594 وتقريب 
الوصول لابن جزي ص/ 701 وشرح الكوكب المنير : 2١41/4‏ وتيسير التحرير 
: 207/4 ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي : ه 


4 مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور ظ 
عن حقائقها وصفاتماء لأن المعيئ المراد المحتص بالرحل هو مشيهاء وهو 
معدوم ف هذه الرحلء والمعئ المختص باليد هو بطشهاء وهو معدوم في 
هذه اليدء والمراد بالعين إبصارهاء وهو معدوم في هذه العين» ومن الأذن 
بمعهاء وهو معدوم فيهاء والصور ف ذلك كله ثابتة موحودة؛ وكلها 
فارغة خالية عن الأوصاف ولمعائي» فاستوى وجودها وعدمهاء وهذا كله 
مدحض لقياس الشبه الخالي عن العلة المؤثرة والوصف المقتضي للحكم. 
والله أعلم. »07 

1١‏ - ومنه ما قال الله عنه في إنكار الكفار لنبوة البشر: ( ما ناك 


ترا مئنا 6 [ هود 57 ] . قال ابن القيم : « فاعتبروا صورة جرد 
الآدمية وشبه ا محانسة فيهاء واستدلوا بذلك على أن حكم أحد الشبهين 
حكم الآخر ؛ فكما لا نكون نحن رسلاً فكذلك أنتم فإذا تساوينا ف 
هذا الشبه فأنتم مثلناء لا مزية لكم عليناء فإن الواقع من التخصيص 
والتفضيل وجعل بعض هذا النوع شريفا وبعضه دنياء وبعضه مرؤوسا 
رسف عا نسم ها ا ور سوقة» يبطل هذا القياس كما أشار 


و ع سما ث سا رة سر 6 


سبحانه ل ذلك قن قوله ( أكيتسئون رتنس ربدت قستائه] 
يهم ضي الحَيّة الي 5 بَضهم يلض رجات ليذ م 


2 


سُخرنا مسرب كخيرَايَْمُون) [ الزرحعرف ؟7” |... وأحابت 


.87/١ وانظر مثالا آخر له في‎ .١5 0/١ : أعلام الموقعين‎ )١( 


نى, المراد والاستعمال. )”8 





الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب !| 


2 


الرسل عن هذا السؤال بقوهم ١‏ نحللا لابشر ملك ولك اليسْعَلَى 
مَنْشَاءٌ من عبّاده 4 [ إبراهيم ١١‏ ]... وأجاب الله سبحانه عنه بقوله : 


( للأغلدْحَبتْ سَث عل رسَال) [ الأنعام 5 )... 6 


.١549/١ : المصدر نفسه‎ )١( 


المصل الدادى 
فهم الأدلة بحسب المعنى المر اد و اللاستعمال 


وهنه خلانه مداحث : 
المحث المولل: المبحلا من حبث الاشات و المنع و أخلاه. 
المدحث الثاني المتشاده. 


المدحث التالث: الدلودق. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. نايك 





المجاز من حيث الإثبات والمنع وأثاره. 
المطلب الأول 
المجاز من حيث الإثبات والمنع. 


أولاً: تعريفه عند القائلين به فهو: (مفعل) من الحواز بمعين العبور 
والانتقال”'". 


ومرادهم به ونخاصة الأصوليون”: 


-0.- 509) 
على وجه يصح. مع قرينة عدم إرادته) 1 


)١(‏ انظر: لسان العرب »4١5/7‏ والمعجم الوسيط ١55/١‏ مادة (حوز). 

)١(‏ وإنما عبرت بالأصوليين خخاصة ؛ لأن بحث الأصوليين غالبا عن لمحاز المفرد وهو 
الذي ينطبق عليه التعريف أعلاه-. وقليل منهم من ذكر الحاز المركب كالبيضاوي 
وشارح كتابه الإسنوي في فماية السول ١7/7‏ بل أنكره ابن الحاجب في مختصره 
»١٠ 05١‏ فاحاز المفرد هو الذي يحكون فيه اختيار أكثرهم؛ ثم لهم اختلاف قوري 
في مسائل من امحاز كما في حمل اللفظ على حقيقته وبحازه معأء وكحمل المشترك 
امجازي: على معنييه الحقيقي والحازي؛ أو على بحازيه» أو على حقيقته» علماً بأنهم 
ذكروا ضمن علاقات المحاز ما لا يرتضيه البيانيون أو أكثرهم -كما سيتضح خلال 
المناقشات إن شاء الله. 
وانظر: البحر المحيط 40/7»: ومنع جواز المحاز ص٠‏ 5. 

(6) هذا تعريف القزويئ في الإيضاح ص 7”5) وانظر نحوه لابن الحاحب ١85/١‏ (مع 
شرحه بيان المختصر). [ 


575 ظ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
فقوله:«الكلمة المستعملة» احتراز عن المهمل» وعن اللفظ قبل 
الاستعمال فهو عندهم لا حقيقة ولا بحاز» وف تعبيره بالكلمة ما يشير إلى 
أن انحاز من عوارض اللفظ والكلمة لا المعاني . 

وقولهرقٍ غير ما وضعت له» يريد أنها استعملت على غير وضعها 
الأول» فهذا احتراز عن الحقيقة» لأنها مستعملة ف وضعها الأول. 

وقوله«قي اصطلاح به التخاطب» فيه مراعاة الاصطلاحات حسب 
الفنون» فقد تكون الكلمة بحازا لغة» وهي بحسب اصطلاح آخرين حقيقة 
عرفية» وهكذا. 

وقوله:«على وجه يصح» قد يريد به العلاقة - وهي عند 
الأصوليين المشابهة-. 

وقوله:«رمع قرينة عدم إرادته» فيه اشتراط وجود القرينة المانعة من 
إرادة الحقيقة» فهذا القيد يخرج الحقيقة. 


وقد ذكر الأصوليون أن المذاهب ف إثبات المحاز ونفيه ثلائة(1): 
١‏ - المذهب الأول: إثبات المجاز في اللغة والقرآن. 


ونسب هذا المذهب إلى الجمهور» فقال الآمديرراختلف الأصوليون 
وأثبته الباقون وهو الحق». حي قال:«ركيف وأن أهل الأعصار لم تزل 


ه.0/١ وغيره» لكن الزركشي في البحر‎ :»47 245/١ انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. إضة. 
تتناقل في أقوالها وكتبها عن أهل الوضع تسمية هذا حقيقة:؛ وهذا 
بحاز”'".وقال:رراختلفوا في دخول الأسماء المحازية في كلام الله تعالى» فنفاه 
أهل الظاهر وأثبته الباقون» 0 





؟- المذهب الثابي: إثبات امجاز في اللغة دون القرآن. 
ونسبه الأصوليون إلى الرافضة» وبعض الظاهرية. 
-المذهب الثالث: منع المجاز مطلقاً. 


ونسبه الأصوليون إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييي» وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية(" وابن القيهو”) ومحمد الأمين الشنقيطي”' 
وغيرهم. 

وظاهر من حكاية الخلاف أنه يوجد مذهبان متقابلان» مذهب 
المانعين مطلقا ومذهب المبتين مطلقاء ثم مذهب متوسط بينهماء ولنبداً 
المناقشة للمذهبين المتقابلين: 


.45/١ الإحكام -للآمدي-‎ )١( 

.17/١ الاحكام -للآمدي-‎ )١( 

(5) ذكره في الإيمان - ضمن مجحموع الفتاوى 5/7. 

(1) في الصواعق المرسلة - انظر مختصره 77١/7‏ فما بعدها. 

(ه) انظر: رسالة منع جواز لاز في امول لبد والإعجاز. وقد نص على منعه في لل 
كذلك ص8. 


54 مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
أولا: أدلة المثبتين مطلقا مع المناقشة: 

[1] الدليل الأول: «رحجة امثبتين أنه قد ثبت إطلاق أهل اللغة. 
اسم الأسد على الإنسان الشجاعء والحمار على الإنسان البليد» وقولهم 
ظهر الطريق ومتنها... وإطلاق هذه الأسماء لغة ثما لا ينكر إلا عن عناد: 

أ وعند ذلك: فإما أن يقال: إن هذه الأسماء حقيقة في هذه 
الصورء أو محازية -لاستحالة خلو الأسماء اللغوية عنهما ما سوى الوضع 
الأول...-» لا جائز أن يقال بكوهما حقيقة فيهاء لأنما حقيقة فيما 
سواها بالاتفاق ؛ فإن لفظ الأسد حقيقة في السبع؛ والحمار في البهيمة, 
والظهر والمتن... في الأعضاء المخصوصة بالحيوان... 

ب - وعند ذلك: فلو كانت هذه الأسماء حقيقة فيما ذكر من 
الصور ؛ لكان اللفظ مشتركاء ولو كان مشتركا لما سبق إلى الفهم عند 
إطلاق هذه الألفاظ البعض دون البعض؛ ضرورة التساوي في الدلالة 
الحقيقية» ولا شك أن السابق إلى الفهم من إطلاق لفظ الأسد إنما هو 
' السبع... وكذلك في باقي الصور» (©. 

وقبل مناقشة هذا الدليل يناقش فيما ادعاه مما نقلناه عنه سابقا من 
أن أهل الأعصار لم تزل تتناقل هذا المصطلح بعد أن صدّر كلامه 
بقوله:«اتلف الأصوليون...» فإن هذه الدعوى ممنوعة. وذلك لا يلي: 


)1( الإحكام -للامدي- ١/ه؛.‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. أضك 
-١‏ إن كان المقصود بالأصوليين: أكثر المصنفين في أصول الفقه من 


أهل الكلام والرأي: فإتمولا ريب أن هذا التقسيم موحود في سب 
المعتزلة» ومن أحذ عنهم وشايههم» '' كالأشعرية والماتريدية. 

١‏ - وإن كان المقصود بالأصوليين ما يتناول امحتهدين من الصحابة 
والأئمة المتبوعين الذين معرفتهم بالأصول سليقة» فهذا ينازع فيه» فإنه لن 
يستطيع حكاية هذا المذهب عن أحد منهم, فإنه مذهب لم يظهر إلا ف 
أواخر القرن الثالث؛ ثم اشتهر في القرن الرابع”". 

وقد ينقل بعضهه”" عن الإمام أحمد قوله:ررأما قوله: إن َك ) 


[الشعراء ]١٠©‏ فهذا في محاز اللغة» ©). 





وجوابه من وجهين '': 
الأول: قولهرر ف محاز اللغة » لم يرد به ابحاز بمعيئ العبور والانتتقال 
الذي أحنذ منه امحاز المصطلح عليه» وإغغا مراده الجواز الذي هو ضد 


.4014/٠١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى 2848/17 07-4.07/7١‏ 24 ويظهر أن الحاحظ المعتزلي (ت 
ه٠٠‏ ه)هر أول من بدأ فكرة القول بامجاز» فانظر الحيوان له: 77/4 
والبيان والتبيين: .١87/١‏ 

(") انظر: العدة -لأبي يعلى- 540/7» والمسودة ص514١.‏ 

(:) الرد على الزنادقة والجهمية ص8١.‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى 85/17. 





2 و 
الممتنع» ولذلك قال بعد كلامه هذا مباشرة: «روأما قوله: ( إننى مَعكمًا 


ْ سْمَم وأرى) [ سورة ة له 45]ء فهو جائز في اللغة»”") 

الثاني: أنه معارض برواية أخرى أنه ليس في القرآن محاز”"/. 

وني الجملة كل من ورد عنه من الأئمة المتقدمين من أهل اللغة من 
استعمال كلمة المجحاز» فليس مقصوهه المجاز المتعارف عليه عند البيانيين؛ 
وأول من يذكر عنه التلفظ بما: أبو عبيدة معمر بن المثى (ت09١٠هم).‏ 


ماح سايم بدليل أنه قال في تفسير قول الله تعالى:( ولا 


بحر م: رسك سانو ) [ المائدة ؟ ] بحازه: ولا يحملنكم ولا يعديتكمي 7 

قن وعد من تعن بن ارو شي ساقم بق لم القون قز 
إلا قي فاية القرن الثالث» ومن هؤلاء: المطعين: إذ يرى أن المحاز ظهر في 
المَرن الثاني» واستند إلى كلمات لأبي زيد المرشي مفادها: التكلم باججاز 
وزعم أنه قد توفي سنة ( 118 ه). ورجح هذا لروايته عن المفضل 
ابن محمد الضي ١ت ١58‏ هم) 7 


(1) الرد على الزنادقة والجهمية ص8 .١‏ 

(؟) انظر: العدة -لأبي يعلى- ؟/590» والمسودة ص514١-2155‏ وشرح الكركت 
المنير .١975/١‏ 

7( محاز القرآان ١‏ إلى وانظر أمثلة أخرى في /١‏ 46 اوك /511» هه5» وانظر 
بمجموع الفتاوى 88/10. 

(54) انظر: امحاز في اللغة والقرآن الكريم للمطعين 21١141//١‏ و51417/7. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 844١‏ 
والجواب: 


١‏ - أن المطعين قد قلد غيره في هذا التحديد الزمئ؛ علما بأنه قد 





أقر بأنه لا يعرف عن أبي زيد القرشي شيئا سوى ما كان عن طريق كتابه 
الجميرة 3“ فهو مخهول الخال. 

١‏ ثم إنه يمكن التوصل إلى تاريخ وفاته بطريقة تقديرية معتبرة) 
تقرب إلى الصواب» وذلك عن طريق الطبقات ‏ والطبقة حددت 
بالأربعين سنة ”© وبيان ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: الصواب أن الراوي الذي روى عنه القرشي هو 
الملفضل بن محمد بن عبد الله اجر بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب ” "» 
وقد روى المفضل هذا عن أبيه عن جده عن محمد بن إسحاقء» ومحمد بن 
إسحاق توق سنة ( ٠6١ه‏ ) وعليه: فإن الراوي عنه وهو جد المفضل 
يكون توفي في نحو سنة ( ١5٠0‏ ه ).» ووالد المفضل نحو (70 صه) 
تقرياة واللفطل يقمه ان او بون و0 4لا هسم وعله: ركرن ألو يي 
توفي نحو سنة (١٠1اه‏ )7 2. 


 هاروتكد ل وانظر جناية التأويل الفاسد  رسالة‎ 1١841//١ انظر المصدر نفسه‎ )١( 
.٠١ 54 للأخ الشيخ محمد أحمد لوح‎ 

(1) انظر فتح المغيث للسخاوي: 588/7٠‏ 

(6) وهذا مرحح لثبوته في أكثر النسخ كما هو مذكور ف طبعة جامعة الإمام» وانظر 
حناية التأويل الفاسد ٠١5‏ فيما نقله عن عدد من المحققين لكتاب الجمهرة في 
طبعات مختلفة» ويؤيده تصريح أبي زيد بالرواية عنه في الجمهرة ص 758. 

(4؛) انظر هذه النتيجة ال توصل إليها د. علي الهاشمي في تحقيقه للجمهرة 270/١‏ وهي 
قوية. 





85١‏ مسائل أصول الدين ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 

الوجه الثابي: أن أسانيد القرشي إلى ابن إسحاق كلها ثلاثية 0 
وإذا أردنا اعتباره بواحد من أصحاب الكتب الستة؛ فأقريهم النسائي 
لأنه روى عن ابن إسحاق بتسعة عشر طريقا ثلاثياء وواحد رباعي» أما 
غيره: فمنهم من روى عنه ثلاثيا وثنائياء فكان على هذا أقريهم النسائي. 
وهواقك توق سة 15+ قص). 

وعلى هذا فلا يبعد أن يكون أبو زيد القرشي قد أدرك الماحظ 
(ت ١55‏ ه ) مخترع القول بالمجاز وأحذ عنه () والنتيجة هي: 

١‏ لا يسلم أن النحاز قد ظهر في القرن الثاني المجري. 

١‏ قد صح أن المحاز ظهرت بداياته ف النصف الثاني من القرن 
الثالث على أيدي مبتدعة ‏ وهم المعتزلة ‏ وعنهم أحذ أبوزيد 
القرشي؛ ووجوده ل القرون المفضلة لا يقتضي مدحه ‏ إلا بدليل خاص 
لوجود منافقين ورؤوس البدعة» فلم يشملهم المدح إجماعاً. 

ثم نعود بعد هذا لمناقشة دليل الآمدي» وذلك من وجوه: 

الوجه الأول: قوله:«وإطلاق هذه الأسماء لغة بما لا ينكر إلا عن 


عناد» وهذا حق مسلم ا 


١١)انظر‏ الجمهرة: 4 ع4 .١‏ وانظر جناية التأويل الفاسد ص .٠١8‏ 

)١(‏ هذه الطريقة سلكها الشيخ محمد أحمد لوح في رسالته: جناية التأويل الفاسد وأثرها 
على العقيدة ص 2١١١-١١59‏ وهي طريقة قوية جدا. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .4017/٠١‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ‏ "4 
الوجه الثابي: قوله:ررإما أن يقال: إن هذه الأسماء حقيقة... أو 
بحازية, جوابه هذا الترديد والتقسيم فرع ثبوت المحازء لأن المعارض 
يطالب بالفرق بين النوعين أولاء فإثبات التقسيم بما لا يتفق عليه يعد 
مصادرة على المطلوب”"). 
الوجه الثالث: يوحد في كلامك ما يدل على أن التقسيم ليس 
ورا في الحقيقة واحاز» فإنك قلت:رر... الألفاظ الموضوعة أو لا قِ 
ابتداء الوضع في اللغة لا ترصف بكونها حقيقة ولا ان 
كقيرا من الأسيولنين. يفون الفظ لاحك بائه تتيكة توعان #التناظ 
العموم المخصوصة.؛ فهي حقيقة باعتبار دلالتها على ما بقي» وبحاز باعتبار 
سلب دلالتها على ما أخرج منها. وعلى هذا تصير القسمة رباعية فيقال: 
الكلام إما حقيقة» وإما محاز» وإما حقيقة ومجاز» وإما لا حقيقة ولا 





0 
الوجه الرابع: لقد اشترطت في الحقيقة قبل استعماها: الوضع» فهذا 
يلرمه: 


.408-1401//5١ انظر: المصدر نفسه‎ )١١ 
وانظر: المختصر لابن الحاجب مع شرحه للأصفهانٍ‎ 235/١ (؟) الإحكام -للآمدي-‎ 
. 0 


(1') انظر: مجموع الفتاوى ١8/7٠١‏ 5. 
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-١‏ أن تكون اللغة اصطلاحية» وهذا قول لا يعرف أنه قاله أحد 
قبل أبي هاشم الحبائي”' ولا يلزم عندئذ إنكار الاستعمال» لأنا نقول: إِنها 
كانت بإلام. ظ [ 

-١‏ قد يعترض على هذا بأنا إن سلمنا لكم عدم تقدم الوضع؛ لكن 
الاستعمال يدل على الحقيقة7''» قلنا: الاستعمال ليس هو للفظة بلا قيد 
فهي في كل جملة تفيد معيئ حقيقيا. ظ 

الوجه الخامس: وهو تكميل للقول بأن اللفظ المستعمل في غير ما 
وضع له بحاز: الأمثلة ال ذكرها الآمدي من مثل: جناح السفرء وظهر 
الطريق» هذه الأمثلة لا تقتضي إثبات لحازء لحواز أن نقول: إن كلمي 
حناح وطريق» لا تستعملان هكذا مطلقتين دون تقييدهماء فعند تقييدها 
يتميز معناهماء فغاية هذا أن الإضافة ميزت مععئ عن معيئن كجناح الطائر» 
وجناح السفرء وكجناح الملائكة» وهذا لو استلزم المجاز» لكانت كل 
إضافة بحازاء بل يقتضى أن أي لفظ مركب تركيباً مزحياً أو إسنادياً أو 
إضافيا يكون محازاء وهذا يؤدي إلى أن اللغة كلها محاز”"» ومثال ذلك 
لفظ الرأس والابن» فإذا قيل رأس الإنسان وابن آدم؛ فهم معيئ معين 
بحسب هذه الإضافة» وإن كان اللفظان قبل الإضافة يفهم منهما معيئ 
كلي» ولكنهما عند الكلام لا يستعملان مطلقين بل لا بد من إضافة أو 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى 40/7» وانظر المحصول -للرازي- .187/١‏ 


.718/١ انظر: المجاز في اللغة والقرآن - د. عبد العظيم المطعيي-‎ )١( 
.5١54-417/7٠ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )5( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعذ 85 
أي تقييد آخر يخصص المعيئ ويحدده؛ ثم إن تلك الإضافة» لا تمجمععهو من 
إضافة الكلمتين إلى أي كلمة أخرىء فيقال: رأس المال» وابن الفرسء 
فهذه الإضافة الجديدة لم تصيّر الكلمتين بحازا اتفاقاء فكذا ما _ ورده 





الآمدي من أمثلة”'". 

الوجه السادس: قوله:ررلا جائز أن يقال بكوها حقيقة فيهاء لأنما 
حقيقة فيما سواها بالاتفاق» جوابه: هذا مب على أن تلك الكلمات لم 
تأت مقيدة؛ فإها لما جاءت مقيدة فهم منها مععئن حقيقي» وهذا يناظر ما 
ضرب مثلاً في الوجه الخامس. على أنه لا يستطيع أن يمنع استعمال تلك 
الكلمات بتلك التقييدات عن العرب؛ فتكون كلها حقيقة بحسب 
استعمانها عند العرب» ولا سبيل له بالعلم بالوضع الأول. 

الوجه السابع: قوله:ررلو كانت هذه الأسماء حقيقة فيما ذكر من 
الصور لكان اللفظ مشتركا». 

ههنا سؤال وهو: ما تعين بالمشترك؟ هل تعين به المشترك الخاص - 
الذي .معن اللفظ المفرد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دون معيئى 
مشترك كالعين - أو تعين به غير هذا كلمولى الذي اشترك فيه معيئئ 
الناصر؟ 
إن أجاب بنعم فالرد عليه بطريقين: 

الأول: فإنك قد قلت:ررإن كان الاسم وائحذا والمسمى مختلفاء فإما 
أن يكون موضوعا على الكل حقيقة بالوضع الأول أو هو مستعار في 


.538-9/4/17 انظر: المصدر نفسه‎ )١( 


545 مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
بعضهاء فإن كان الأول فهو المشترك»... وإن كان الثائ فهو الممحان» 7 


وحينئذ نقول لك:«لا نسلم أن هذه الأسماء إذا كانت حقيقة فيما ذكر 
من الصور كان اللفظ مشتركاء وذلك لأن هذا التقسيم إنهايصح في 
واحد يكون معناه إما واحداء وإما متعدداء ونحن لا نسلم أن مورد التراع 
داخل فيما ذكرته؛ فإئما يصح هذا إذا كان اللفظ واحداً في الموضعين 
وليس الأمر كذلكء فإن اللفظ المذكور في محل التراع هو لفظ ظهر 
الطريق» ومتنهاء وجناح السفر ونحو ذلك؛ وهذا اللفظ ليس له إلا معن 
والحد ا لسن امعتاة مععدداء إل تصيث ويد هذ اللفظ كان عاك والسدا 
كسائر الأسماع, ”". 

فإن قيل: لكن يفهم من لفظ الظهر والمئن والجناح معيى غير 
المذكور» فجوابه: أن ذلك بحسب التركيب وإرادة المتكلم» فإذا استعمل 
في موضع على معئ معين» لم يكن استعماله في موضع آخر مجاز ا 
ككلمة الرسولء» فلو قلنا: قال الرسول -ويْ- بالتعريف انصرف إلى 
رسول الله محمد بن عبد الله -ي- ولو قرأنا قوله: (كما أَرْسَلنا إلى 
فْعَوْنَرَسولاهمْعَصى فرْعَوْنسُول) [اللزمل: 17-18] فكلمة 
الرسول هنا تنصرف إلى موسى -عليه الصلاة والسلام- وليست الكلمة 


.18/١ الإحكام -للآمدي-‎ )١( 
.475-1478/9٠٠١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )1١( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. /ا 8 
هنا بحازاء فكذا هناك. وعليه فكلمة ظهر ومتن وجناح تكون حقيقة فيما 





د كنم بولا لسن مشر 15 

الثاني: أن بعض الناس قد يلترمون أنه ما من لفظ دال على معنيين 
قي اللغة الواحدة إلا وبينهما قدر مشترك - ولا يستئئ من ذلك إلا 
الأعلام الى يسمى بما هذا ويسمى يما ذاك- ويعدون أسماء الكواكب 
كالمشتري وسهيل... ونحوهما: من الأعلام المنقولة لا باعتبار وضع ثانء 
وعندئذ أمكنهم أن يلتزموا فيما ذكر الآمدي كوا مشتركة» لكنهم 
يمنعون البطلان لأن اللفظ عندئذ يدل على المعى بحسب قصد المتكلم 
وإرادته للمعيئ» فليس اللفظ دالا على المعئ بنفسه من غير قصد 7( وأما 
تلك الأعلام فليست محازاء لأن علامات الحاز المميزة له عن الحقيقة لا 
تغيرهاء ولذا احتيج إلى التمييز باسم الأب والحد إذا لزم الأمر. 

وإن أجاب بالثانى أي بالمشترك الذي فيه قدر مشترك من المعبئ 
كالمولى- فالطريق الثاني نفسه فيه رد عليه. 

وبالجملة فإن كلامه مبني على مقدمتين: 

الأولى: يلزم الاشتراك. 

الثانية: أنه باطل. 


.475 85717 2478/٠١ انظر: المصدر نفسه‎ )١( 


.577 0415/7٠ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )1١( 


54 مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
(روهذه الحجة ضعيفة م فإنه قد تمنع المقدمة الأولى؛ وقد تمنع المقدمة 


الثانية» وقد تمنع المقدمتان جميعا» (). 

الوجه الثامن: قوله:«ولو كان مشت ركاء لما سبق إلى الفههم عند 
إطلاق...» جوابه: هذا عندهم أحد دلائل الحقيقة» وهو السبق إلى 
الفهم؛ مع ملاحظة أنه اعتبر في المستمع: السابق إلى فهمه» وفي المتكلم: 
إطلاق لفظه؛ وعندئذ نقول: إن الذي يسبق إلى الفهم في كل موضع ما 
دل عليه الدليل» وعليه لا يبقى ضابط بميز بين الحقيقة والنجمحاز”'» وإن 
أراد:أن ذلك بالتجرد من كل القيود» فجوابه في الوجه التالي: 

الوجه التاسع: قوله«... سبق إلى الفهم عند إطلاق اللفظع) إن 
أراد بإطلاق اللفظ هنا كونه مانا غيد سائر القيود» فهذا تقدير ذهين؛ 
ولا يوحد في الخارج إلا الأسماء الموحودة في كلام كل متكلم» ويكون 
القيد فيه: معرفة عادة المتكلم بكلامه حى يسبق إلى الفهم مراده. وإن 
أراد بالإطلاق كونه مقيداً بقيد دون قيد» لم يكن ما ذكره دالا على ما 
را ظ ظ 

الوجه العاشر: قوله:,رولا شك أن السابق إلى الفهم من إطلاق لفظ 
الأسدء إنما هو السبع... وكذلك في باقي الصور» جوابه: أن هذا الكلام 
ممنوع بإطلاقه. لأن الذي يتبادر إلى الفهم موقوف على ما يعرفه المتكلم 


.475/٠١ المصدر نفسه‎ )١( 


.47١-419/9٠١ انظر: المصدر نفسه‎ )١( 
.560/٠؟١ انظر: المصدر نفسه‎ )5( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 14 
والمخاطب - لأن كلمة أسد وحمار- صارت معرفة بالألف واللام - فإنه 





قد يشار إلى إنسان ويقال: هذا الحمار» أو هذا الأسدء ومع ذلك فإنها 
عند التعريف المطلق تنصرف إلى البهيمة في أكثر الأوقات» ولا يمنع هذا 
أن تكن ححفقة قينا دكاو 

ثم إنه بعد الفراغ من دليله الثاي» سيأيٍ -إن شاء الله- ذكر وجوه 
أخرى دالة على فساد تقسيم الكلمة إلى حقيقة وبحاز. 

[؟] الدليل الثابئ للمثبتين للمجاز مطلقا: وقال عنه الآمدي:ر... 
أهل الأعصار لم تزل تتناقل في أقوالها وكتبها عن أهل الوضع تسمية هذا 
حقيقة» وهذا مجاز/ ”". 

واللجواب: منع هذا التواتر المدعى» بل لا يمكنه أن يأنيَ بخبر واحد 
-فضلاً عن متواتر- يدل على هذا التقسيم عن العرب والأئمة المشهورين 
المشفين 90©, 

لا يعترض على هذا بلزوم التسليم بالاصطلاحات» لأنا نقول: 
المصطلح يقبل إذا لم يؤد إلى ما يخالف الشرع» وقد وجد في امحاز إذ قد 
ادعى قوم امحاز في نصوص الصفات, فأدى إلى تعطيلهاء» كيف وقد علم 


ما تقدم أن أصحاب ابحاز مم يشبتوه على وحه يتميز ويقبل. 


.449/٠5١ انظر: المصدر السابق نفسه‎ )١1( 
.45/١ الإحكام -للآمدي-‎ )١( 
.4504-4807/7٠١ انظر: مجموع الفتاوى‎ )5( 


ثه09 مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
ثم إنه بعد ذكر الجواب والمناقشات لدليلي الآمدي في إثبات المجاز, 


يحسن الكلام عن ثلاثة أمور يما يعرف بطلان المحاز, بما لا يدع ممالا 
للشكء, وذلك ف العلاقة» والقرائن» وطرق إثبات التجوز ومسالكه فإنا 
إما أن نحد اضطراباء وإما بطلانا ظاهراء وإما ما لا يدل على التفريق بين 
الحقيقة والجحاز. 
أولا: العلاقة: والمقصود بما: المناسبة بين المعئ المنقول عنه والمنقول 
إليه. 
. وما يحدر ذكره أن العلاقات الي يذكروفًا كلها اجتهادية تقوم 
د غرض المتكلم” 2 وقد أكثر الأصوليون فْ تعداد كثير منهاء ويوصلها 
بعضهم إلى انى عشر(", وبعضهم إلى ثمانية وثلاثين7©, وقد ردها الآمدي 
إلى المشايمة وما يؤول إليه والحاورة””. 
ولتضروب كاذ 11 يذ كول الأهيولروة» فمن .زلف الزياذة بوالتقصان: 
فمثلوا للزيادة بقول الله تعننال: للب سكئله شي 5 5 | التصتور 11] 
وللنقصان بقوله:'( واسال القرئة 6[يوسف 48] وقوله:( وَحَاء رَبك 


رالمللك صدا صذا 4 [التيدر :88 واشطوب ريط بها بدا اناد 


(١)انظر:‏ أسرار البلاغة -للجرجاني- ص1457. 
ظ (؟) انظر: المحصول -للرازي- 771-7١‏ 
() انظر: البحر المحيط -للزركشي- 1//9-.4. 
(:) انظر الاحكام -للآمدي- .48/١‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 86١5‏ 
الزيادة فانتهى أمرهم فيه إلى المنع مطلقا ف الاية» لما يؤدي إلى لزوم القول 
بوجود الزيادة في القرآن» أو أن الزيادة ليست لما فائدة» وأما مجاز 
النقصان فحاول بعضهم تحقيق الأمرء فادعى أنه لا يحوز إذا أدى إلى تغيير 
الحكم الإعرابي للكلمة! وعلى هذا فإنه لا يستقيم القول باجحاز في قوله: 


عد ا ل 1 
(روحاء ربك 6 فيقال - وجاء امر ربك لتغير الاعراب» فتصير الكلمة 





بحرورة بعد أن كانت مرفوعة» والكلام في الآية الثانية مثل ما في هذه 
الآية. 

ثم إنه إذا وجه إليهم سؤال: ما جهة اعتبار العلاقة؟ ذهبواقي 
الإحابة مذاهب شئىء فمنهم من قال: هو وصف ‏ لعئ المنقول عنه الذي 
هو الحقيقي» ومنهم من قال: هو المنقول إليه الذي هو المراد؛ ومنهم من 
قال: كلا الأمرين» وحقق بعضهم فزعم أن وصف المنقول عنه هو المعتبر 
في العلاقة 7)» وعلى كل تقديرء فإن العلاقة المراد يما تحويز انحاز في كل 
ما وجحدت فيه تلك العلاقة وإن لم تنقل آحاد الصور عن العرب» وهذا 
هو القياس عينه الذي نفوه عن اللغة (). 

انياً: القرائن: وأرادوا بما: ما يشير إلى المطلوب”"» فعلى هذا 
فالقرائن مانعة من إرادة الحقيقة -وهي مع اللفظ الموضوع له- وتدل 


)١(‏ انظر: المجاز وأثره في الدرس اللغوي ص7/. 
(؟) انظر: حاشية الصنعان على هداية العقرل .559-554/١‏ 
(؟) انظر: التعريفات -للجرجاني- ص57 .١‏ 


هم مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
على أن الدلالة هي للمعئ اجازي» فالقرائن على هذا رافعة للاحتمالاات» 
وهي إما حالية وإما مقالية وإما عقلية7©. 

ويلحظ أمور هنا: 

الأول: أن بعض التراكيب - هما يدعون فيه ا باز - ليست فيها 
احتمالات حت يظن أن القرينة رافعة لهاء وذلك في مثل:«ربئ الأمير 
المدينة» فالمتبادر إلى الفهم أنه أمر ووجّه بالتنفيذ والبناء واحتمال أنه 
بناها كلها بنفسه ثما لا يحتمل أصلاء ومثله في قول الله تعالى :ف( الله حال 


كلشيئء »16 الزمر 7] فإن الذهن لا يتطرق إليه احتمال أنه يخلق نفسه. 
ا لان ا إكما تخصصة بالعقل. 

الثاني: إذا كانت القرائن من أركان المحاز كالنقل والعلاقة» فهذا 
يخرج القرائن العقلية؛ لأنما ليست من بنية الكلام -عندهم- وإذا قيل هي 
شرطء دخلت تلك القرائن العقلية» وعلى كلا التقديرين» فإن السؤال عن 
شأن القرائن العقلية ما ضابطها ؟ وارد ولن يجدوا للجواب 00 
أن بعضها ظاهر مقطوع به -على فرض التسليم بالمجاز- لكن بعضها 
الحامل له المذهب والموى بلا شك كما يَذَّعَى في نصوص الصفات. 

الثالث: «رأن القرينة إن أحذت في الجميع قيداً في الوضعء .معين: أن 
الواضع عين (أسداً ) للرجل الشجاع» وتعيينه بشرط أن يكون مع قرينة» 
كلفظ (في) للظرفية بشرط أن تكون مع (الدار) مثلاء وحب: أن تكون 
حقيقة عند حصول القرينة» ضرورة حصول الوضع عند حصول شرطه؛ 


(١)انظر:‏ نماية الوصول -للهندي- 770/7. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. “6 
ولا نريد من الحقيقة إلا اللفظ المستعمل فيما وضع له» سواء كان بشرط 
أم بغير شرط. 

وإن أخذت القرينة للموضوع.؛ بمعين: أن الواضسع عين (أسدا 
يرمي): للرحل الشجاع؛ ولف الدار): للظرفية الخاصة» وجب أن يكون 
بإزاء المركبات المجعولة بإزاء معبئن واحد» كخمسة عشرء ولا قائل بأفا 





بحازات» وهذا وارد لا محيص عنه» '"؟. وخخلاصة الإلزام: 

١‏ أن القرينة إن أخذت قيدا في الوضع» لزم أن يكون كل كلام 
حقيقة فيما سيق له وهو الحق. 

"١‏ - وأن القرينة إن أخذت قيدا في الموضوع.؛ لزم أن يكون كل 
تر كيب مجازاء ولا قائل به! 

والملازمة ظاهرة في الكلام المنقول. 


النا: مسالك إثبات التجوز -أو أماراته الدالة عليه: 


وهذه الأمارات واحدة منها ثبوقا بالنقل» وما عداها فبالاحتهاد. 
وقد رراحتملت اللجاج الممض؛ إن حقاً وإن فرضا..)20 والمقصود الإتيان 
بحجاج حق إن شاء الله» دون الباطل. 

المسلك الأول: النقل”: والمقصود به التنصيص»؛ بأن ينص إمام من 
أئمة اللغة على أن الكلمة محاز استعملت في غير ما وضعت له. 


.1١514-1؟05/١ قاله الصنعاني في حاشيته على هداية العقورل‎ )١( 

(1) لجاز وأثره في الدرس اللغوي ص4 .١5‏ 

(5) انظر: المعتمد -لأبي الحسين البصري- 2١١/١‏ وعدة الأصول -للطوسي- 2١5/١‏ 
والتحصيل -للأرموي- ١0؛‏ وهداية العقول 1/١‏ ؟. 


+ ه98 مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
وهذا المسلك قد تعقب بأنه لن يجدوا إليه سبيلاء إلا من المتأخرين 


كما تقده2'7. 

المسلك الثاني: صدق النفي معن أن«صدق نفي المعئ الحقيقي عن 
المستعمل فيه (كقولك للبليد: ليس بحمار ) علم أن الحمار مجاز فيه. 
و(عكسه) أي عدم صدق نفي المع الحقيقي عنه (دليل الحقيقة) 0 

وهذا يرد عليه ما يلي: 

أولاً: أنه يمكن سلب امعان الحقيقية» ومع ذلك لا يدل على المحاز 
مثل: الإنسان الأبخر» فلا يجوز أن يقال له أسد. 

ثانيا: أنه قد لا يصح نفي المعين» ومع ذلك ذكرتم بأنه مجاز لا 
حقيقة» وهذا يتعارض مع القاعدة في معرفة الحقيقة» مثاله: زيد حيوان؛ 
فكلمة حيوان هي جزء زيد عندهم؛ فهي بحاز» ومع ذلك لا ييحوز أن 
تقول: زيد ليس بحيوان” ". 

وخرج بعضهم عن هذا بأن (زيد حيوان): حقيقة وليس محازاء فلا 
اعتراض” '» لكن هذا في جملته يدل على التناقض والاضطراب. 


(١)انظر:‏ ص/979- )944٠‏ وانظر حاشية الصنعان على هداية العقول .770/١‏ 

(؟) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت »505/١‏ وانظر بيان المختصر - 
للأصفهان- .194/١‏ 

(5) انظر مسلم الثبوت .7١0/١‏ 

(؟) انظر: فواتح الرحموت .٠١5/١‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. هو 
ثالغا: أورد المشترك» فإنه إذا استعمل في أحد معنييه» فإنه يجوز نفي 
الآخرء فدل على أن النفي لا يفيد محازية المستعمل فيه( ©. 
رابعا: وأيضا هو يستلزم الدورء,لأن صحة النفي وامتناعه تتوققف 
على معرفة الحقيقة واجاز» فلو عرفناهما بصحة النفي وامتناعه. لزم 
الدور»” ". 





نحامسا: هذه الأمارة جروها إلى القرآن كلام الله وعندئذ يزداد 
بطلان هذا الأمر» لأنه ليس شيء من القرآن يصح نفيه"» وإذا خعرحوا 
من هذا بأن المراد صحة النفي فيه بناء على اعتبار الحقيقة27» قلنا: هذا 
موقوف على توهم ليس بصحيح. وهو اعتبار الكلمة مطلقة من كل 
القيود» وهذا ما لا سبيل إليه كما تقدء7 . 

المسلك الثالث:ررألا يتبادر نفسه» بل يتبادر غيره» لو لا القرينة» 
وهو عكس الحقيقة) 7 ومثاله زيد أسد» فزعموا أن المع امحازي هنا - 
وهو الشجاعة- لا يتبادر» وإنما يتبادر الحيوان الأبخر المعروف لو لا القرينة 
المانعة له» فهي الى حددت المع امجحازي: 


.5١6/١ انظر: المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) بيان المختصر 2١55/١‏ وانظر حاشية الصنعانئي على هداية العقول .7714-717/١‏ 

(9) انظر: منع جواز المحاز للشنقيطي- ص7 24 178. 

(؟) انظر ما سيأتي ص/550. 

(5) انظر ص/148 9- 5149. 

(7) مسلم الثبوت 2305/١‏ وانظر التحصيل -للأرموي- 2510/١‏ وبيان المختصر - 
للأصفهاني- .١55/١‏ 





وهذا يرد بما يلي : 

١-هذا‏ مبئي على تحريد الكلمة من كل قيد؛ وهو غير صحيح؛ 
فاللفظ يتوقف فهمه على تمام كلام المتكلم لا على بعض منه”©. 

؟- لا يسلم أن الذي يتبادر غير ما سيق له الكلام» فقولنا: زيد 
أسد, لا نفهم منه إلا الشجاعة؛ وكذا كل التراكيب اليّ يوردوها. 

؟٠-رثم‏ إنه لا يخفى أن التبادر لا يتم إلا مع اتحاد عرف المتكلم 
والمخحاطب» فليس التبادر علامة لكل سامع) 0 

المسلك الرابع:ررتوقف إطلاقه على إطلاق أخحر نحو: (وَكروا 


و 


وََكرَاللة6[ آل عمران؛ 0]”. 

١‏ -ثم اضطربوا ؛ فمنهم من قال ذلك للمشاكلة»؛ ومنهم من قال 
للمصاحبة في الذكر» ومنهم من قال: المحاورة في الخيال -فالمشاكلة 

اطبشرا ل عجة وتيب 

فأين الطبخ من الخياطة والمصاحبة في الذكر لا تكفي لإثبات 
لجاز ذال على هذا مانم النظلن معيهاردرين :إلة وركونان خسار وهو 
ظاهر البطلان» والمحاورة في الخيال لا تكفي لأنها محاورة اتفاقية”2. 


(١)انظر:‏ حاشية الصنعاني على هداية العقرل .7176/١‏ 
)١(‏ قاله الصنعاني في حاشيته على هداية العقول .7076/١‏ 


5 (5) مسلم الثبوت 0١‏ وانظر مختصر ابن الحاحب مع بيانه للأصفهاني ع 


(؛) لم يعلق على البيت بشيء !! 
(5) انظر: فواتح الرحموت 01/١‏ 708-1. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. /باهمة 
المسلك الخامس: عدم الاطراد ”2» ويعنون به: أن اللفظ إذا أطلق 
على معين؛ ولم يكن جارياً ف نظائر ذلك المعيئ يعد مجازاء مثاله النخلة, 
فإفا تطلق على الإنسان الطويل؛ ولا تطلق على كل طويل غير إنسان. 
وهذا قد أورد عليه:«رالسخحي» و«القارورة» فالأول يطلق على كل 
باذل كريم لكنه لا يطرد إذ لا يحوز إطلاقه على الله؛ والقارورة» من قر 
الماء» كان حقها أن تستعمل في كل ما يقر عليه الماء» فخخحصوها 
بالزحاحة» وهذا يدل على عدم اطراد الحقيقة» فلا يكون عدم الاطراد 
علامة مميزة للمجاز”". 





أحيب عن هذا بالمانع, أي أن الأول تمنو ع منه شرعاء والثابي تمنوع 
وهذا يلزم منه الدورررلآن عدم الاطراد حينئد إغا يكون علاامة 
للمجاز إذا علم كون عدم الاطراد لا لمانع؛ وكون عدم الاطراد لا لمانع» 
لا يعلم إلا بعد العلم با بحاز» فيتوقف العلم با بحاز على العلم بعدم الاطراد 
لا لمانع» ويتوقف العلم بعدم الاطراد لا لمانع على العلم بامحازء فيلزم 
الد 02 
ور . 


)١(‏ انظر: المعتمد 270/١‏ 2*0 والتحصيل -للأرموي- 2747/١‏ ومختصر ابن الحاجب 
-مع بيانه للأصفهاني- 2158/١‏ ومسلم الثبوت .7١5/١‏ 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(؟) بيان المختصر -للأصفهاني- ١58/١‏ وانظر فيه وجها آخحر له لتقرير الدور. 





ثم إن الأمر لا يخلو من شيء من التضاربء إذ يدعى أنه لا يشترط 
نقل أحاد الصور وهذا يلرم منه القول بالقياس ف اللغة وهم كنعونه) ثم 


كذلك عدم اك لأن كليهما -على هذا- يستعملان في 
موارد نص الواضع 

وهناك أمارات أخرى لا تخلو من إشكال» فما ذكر يكفي للتدليل 
على اضطر ابم وعدم صحة ما بنوا عليه إثبات امحاز. 
["؟] الدليل الثالث لثبتي المجاز: 

وهذا خاص بإثباته في القرآن» وأكثر من أطال فيه ذكر الأمثلة هو 
الآمدي, فإنه قال:راحتلفوا في دحول الأسماء الحازية في كلام الله تعالى... 
احتج المثبتون بقول الله تعالى:٠(‏ لي سكمئله شيء) [ الشورى ]١١‏ وبقول 


وم داه 


تعالى: 7 0 4[ يوسف 45 ] 


000 اه 5 ا حذفت الكاف بقي الكلام مستقلاً 
والثانى: من باب النقصانء فإن المراد أهل القرية» لاستحالة سؤال القرية 


.741/١ انظر: التحصيل -للأرموي-‎ )١( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 1608 


١) 
الجدار)‎ 





والجواب عما ذكره فيما يلي: 
١ 0‏ 1 21 ور 0 ً< 
أولا: قوله في قول الله تعالى: ([ واسال اقرب الى كنا فيهًا والعيراتي 


هم 


قبلا فيهًا ) إنه من باب المحاز بالنقصان, إذ سؤال القرية والعير مستحيل؛ 
فهذاأ مردود بوجحوه: 

١‏ - أن لفظي القرية والعير من الألفاظ الى تشتمل على امحل 
والحال جميعاء فا محل المساكن» والحال: الناس. وهذا صادق على ما كان 
على هذا النحو» كالنهر, والمدينة» والميزاب») ويدل علي هالاستعمال 
بلاس لحي ا ع مويسم 
الأول» قول الله تعالى ل( أالذي على روي خاويةعَلَى غروشهًا ) 
[سوؤوة البقرة 8 ] فهذا قطعاً أراد به المكان لا السكان؛ ومن انان 


قول الله تعالى آرت كَالقرى ملام لما ظلمُوا وََعَلنا لمكم مؤعد 


[سورة الكهف 5ه ا ولذلك لا حاحة إلى القول بأن الكلام ف 5 من 
باب المحاز بالنقصان7". 


.47/١ الإحكام -للآمدي-‎ )١( 
.١١17-117/17 5457/5١ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )1( 


و5 مسائل أصول الدين ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
؟- على أنه إذا عكس عليه الكلام؛ فادّعي أن الحقيقة في القرية 


إطلاقها على السكان لا المكان» والمجاز عكسه: فلن يجد ما يرد به» سوى 
ادعاء النقل وهو ممنوع» وإذا قال إن ذلك لكثرة الاستعمال» عاد عليه 
بالنقض بأن كثيرا مما ادعى فيه احاز كثر استعماله بحيث صار أشهر من 
الحقيقة» كالغائط والدابة. 

9- ومنهم من رأى أن القرية وإن أطلقت على المكان؛ لكننا نعل 
بالعقل أن الله م يرد هذا المعين؛ وإنما أراد المعيئ الآخر -وهو البستكاةت 
علما بأن كلا المعنيين تدل عليه اللغة - إذا رر لا يجب إذا لم يرد المتكلم 
معن من المعاني بكلامه وأراد غيره أن يكون الكلام بجازا في الغفيرء ألا 
ترى أن الكلمة لو كانت مشتركة بين حقيقتين» وعلمنا استحالة إرادة 
الحكيم لأحدهما وأنه قد أراد الأخرى, لم تكن الكلمة مجازا» 2. 

هذا وقد أقر صفي الدين الهندي بضعف هذه الاستدلالات كلها 
فقال:روفي هذه الاستدلالات نظر:.... وكذلك القول في العير والقرية 
إن سلم أن القرية اسم مختص بالبيوت والبنيان لمجتمعة» وأما إن لم يقل 
بذلك» بل يقول بأنها مشترك بينها وبين الناس امجتمعين» إما باشتراك 
لفظيء أو معنوي» فالاستدلال ساقط بالكلية؛ لأنه يمكن إحراء اللفظ 
على ظاهره؛ فلا حاحة إلى الإضمار» ثم الذي يدل على أن القرية حقيقة 
في الناس تعفن ار : الاستعمال والاشتقاق ؛ أما الاستعمال» فكقوله 


.707/١ المعتمد -لأبي الحسين البصري-‎ )١( 


واب اتلك الال المعتجاع مها رادها مص نى المراد والاستعمال. أ5 
تعالى : فر و كنا من كانت طالَة ‏ [الأنبياء ١١‏ وقوله تعيعال: 





0 رسب [الحج ]وقوله تعالى :7( وك 


مكنا من بطرت مع 0 سا 16 [ القصص 8ه ] وأمثالها كثيرة والأصل 
في الاستعمال الحقيقة» وأما الاشتقاق فلأن القرية مشتقة من القرء''2 وهو 
الجمع» ومنه يقال: قرأت الماء في الحوض أي جمعت».... ومنه القرآن 
لاحتماع السور والآيات فيه”"...» '". 

؟- وقد زاد بعض أهل العلم وجها آآخر هنا وهو: لا مانع من حمل 
الآية على أن السؤال يمكن توجيهه إلى المكان وإلى العير الي هي البهائم؛ 
لذ ذلك كان موسها التي والاتنياء ترق تلم العادق ليمكتيم اترجب» 
السؤال إلى ما ذكر”'» وهذه الإحابة وإن صحت ف الحجملة» لكنها لا 


)1( هكذا قال») والظاهر أئة من ((القري)) فهو الذي .معو الجمع؛ أما القرء فهو .كمعوئ 
البيان والإظهار» إلا أن يقال إنه من الاشتقاق الأكبر الذي يقع فيه الاتفاق في 
بعض الحروف دون بعص . 


)١(‏ وفيه نظر لما تقدم في الذي قبله» فقد فرق الله بين الجمع وبين القرآن فقال:( إن 


لين جمْعَهُوراَ فاقتضى ذلك أن يكون القرء من الاظهار والبيات» وانظر: 
مجموع الفتاوى .578/٠١‏ 

(*) فهاية الوصول -لصفي الدين الهندي- 770/7. 

(:) انظر: المسودة ص55١.‏ 


55 مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
تحسم الإشكال في الرد على المحازيين» إذ مؤدى كلامه أن ذلك لا يطلق 


إلا على المكان والبهائم -وهذا تسليم للمجازي. 


ثانيا: استدلالهم نشول الله تقال الاببسكدئله ؛ - شيء 4 [ الشورى 


]١‏ ذكروا أنه من المحاز بالزيادة» فيتعين إما أن يقال الكاف زائدة, 
فيصير الكلام: ليس مثله شيء»؛ وإما أن تكون (منز) هي الزائدة فيصير 
الكلام: ليس كهو شيء. وذكروا أنه لا بد من ال إلى هذا اخحازء إذ 
و لم يقل به لكان معن الآية: ليس مثل مثله شيء وهذا يلزم منه أحد 
أمرين: ظ 

-١‏ إما إثبات المثل» لأن نفي مثل المثل يقتضي ثبوت مثل. 

؟- وإما أن يلزم نفي الذات» لأن مثل مثل الشيء هو ذلك الشيء. 

وكلا الأمرين باطل» فلزم القول باحاز بالزيادة”'". 


واججواب: 

الآية فيها مجاز» ويقول: إن الكلام إذا دار بين الحقيقة وامجاز» فحمله على 
الحقيقة أولى» وبيانه: أنه توحد مقدمة ضرورية وهي: أن الممائلة لا تتحقق 
إلا من الحانبين» وعندئذ يقال: لو كان لله تعالى مثل لكان هو ؛ لكن 
)١(‏ انظر: العدة -لأبي يعلى- ,17-1177/١‏ والإحكام للآمدي »48/١‏ وفهاية 


الوصول -للهندي- 70707/7؛ وشرح الكوكب المنير »170/١‏ وهداية العقول 


754-05ء ونخاصة حاشيته. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. * > 
ليس كمثله مثل» فلا يكون له مثئل” 2. ويمكن أن يقال إن المثل هنا 
ل 

لكن الجواب المرضي هو فيما يلي؛ لأنه قاطع وحاسم للإشكال: 

ثانيا: لا نسلم أن في الآية زيادة لا فائدة منها”"'» وذلك من وجوه: 
فلارادة التوكيد بماء وذلك أنه قد سبق أن الغرض ف استعماماء إنما هو 
الإيجاز والاختصارء والاكتفاء من الأفعال وفاعليهاء فإذا زيد ما هذا 
سبيله» فهو تناه في التوكيد بهم 7 فيكون معن الآية: ليس مثله شيء؛ 
ليس مثله شيء»؛ - مرتين- للتأكيد. 

الوجه الغا أن المراد ب«مثل» : النفس» وهي الذات المتصفة 
بالصفات”؟: فلو قلنا: مثلك لا يبخل»؛ فمعناه: أنت لا تبخل: وهذا يدل 





)71714/١-يناهفصألل- انظر: فاية الوصول -للهندي- ؟٠/755؛ و بيان المختصر‎ )١( 
.57514/١ وهداية العقول‎ 

.171-1170/1١ انظر: شرح الكوكب المثير‎ )١( 

(؟) نص على عدم الفائدة "أبو يعلى في العدة" .1717/١‏ 

(:) الخنصائص -لابن جين- ؟5814/7. 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير 2177-1177/١‏ وحاشية الصنعاني على هداية العقول 
اعلا 

() وإنما عبرت يبمذاء لأن بعضهم يذكر أن المراد من المثل: الذات» وبعضهم يقول: 
الصفات» وهذا غير متجه لأمرين: الأول: أننا لا نعقل ذانا بلا صفات» والئاي: أن 
الآية سيقت لتتريه الله عن الشركاء وتفرده بالوحدانية فاقتضى هذا دخول الذات 
والصفات. 


158 مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد ثور 
عليه القرآن»ء كقول الله تعالى : (كنْمَهفي اظلمات» [عورة الأنفياء 


5]أي كمن هو وكقوله: تأرو شهد شاهد م نبي إسرائيلعَلَى مثله) 


[سورة الأحقاف ]٠١‏ أي القرآن نفسه فالتقدير (عليه). 
وعلى هلاه فمعيئ الآية: (ُسكئلاشي 2 أي: ليس كهو شيء. 


وهذا الوجه يختلف عن سابقه على أساس عدم التسليم بالزيادة 
أصلاء والأول يسلم بها لكن لفائدة» وعلى كلا التقديرين فلا حجاز ف 
الآية. 

الوحه الثالث”'؟: وذكر فيه أنه لا مانع من احتماع أداي التشبيه - 
الكاف. ومثل- والنفي متوجه إليهماء فليس ف الآية إثبات مثل الملشفل. 
واللغة لا مانع فيها من اجتماع أداتين للتشبيه» بدليل ورودهماهناء 


مرخ عرس 
ب 
ووه سك 6 ه. 
9 


وبدليل اجتماع أدايي النفيرإن» وررما» 2 قول الله تعالى : ل[ فم 


». 
م 


الحرب فشرَد همْمَنْحَلمهُم) [ الأنفال 010]» وقوله وما خفنت 
خيانة ان هم على سواء ٠‏ [ الأنفال ١ه‏ ] وقوله: فم دهي بكفإنا 


0 سي 


مهم مش 2 مقمُون) [ الزخرف .]4١‏ 


.176-1١17/54/1١ انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ه45 


الثاً: وأما احتجاجهم بقول الله تعالى :فإ فَوَجَدا فيهًا جدارا نردد ان 





بض وذكروا أن الإرادة لا تكون من لا شعور ل00'. حرا 

-١‏ أنه لا مانع في اللغة من إسناد الإرادة إلى الجماد أو الحيوان» 
ودعوى المحاز في أحدهها محردة من البرهان: فإنررلفظ الإرادة قد استعمل 
في الميل الذي يكون معه شعورء وهو ميل الحي» وفي الميل الذي لا شعور 
فيه» وهو ميل الجماد» وهو من مشهور اللغة» يقال: هذا السقف يريد أن 
يقع» وهذه الأرض تريد أن تحرث...» 7©, وتكون قرينة الاستعمال هي 
المحددة للمراد. 

؟- ثم أنه بعد هذه المقدمة نقول لهم:«اللفظ إذا استعمل في معنيين 
فصاعدا؛ فإما أن يجعل حقيقة في أحدهما محازا في الآخر» أو حقيقة فيما 
يختص به كل منهماء فيكون مشتركا اشتراكا لفظياء أو حقيقة في القدر 
المشترك بينهماء وهي الأسماء المتواطئة» وهي الأسماء العامة كلها. وعلى 
الأول يلزم المحاز» وعلى الثاي يلزم الاشتراك» وكلاهما خلاف الأصلء 
فوجب أن يجعل من المتواطئة» 7" ونعيئ باللفظ هنا ما كان من قبيل 
الأسماء الى هي الصفات» فهي يفهم منها مععئ كلي إذا قدرت مجردة؛ 
لكنها في الواقع لا تستعمل إلا مقيدة» وبالتقييد يتحدد معناها المراد. وهذا 


.50/1١ وانظر: الفقيه والمتفقه‎ )١( 


(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 4/1 .١١‏ 
599) المصدر نفسه. 


1 مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه ف هف عي انيت محم نوز 
بخلاف أسماء الأجناس العينية كالفرس والإنسان, فإنه يمككن أن توحد في 2 
الواقع والخارج غير مضافة, فينصرف الذهن عندئذ إليها لتعوده على 
ذللك. 

+-وأجاب بعضهم بأنه لا مانع -إذا قيل إن الإرادة لذي الشعور 
فقط- أن يكون للجدار إحساس وشعور وإن لم نطلع عليه. وقد تقدم ما 
جحاء في شأآن الحجر الذي كان يسلم على الرسول م وحنين الجاع 
إليه”'", ونحو ذلك مما يكثر وقوعه في القرآن والسنة» وادعاء انمحاز فيه 
بإنكار شعوره وإحساسه تكذيب للقرآن واالسينة7”. ظ 

ثم إن الآمدي لما شعر بضعف حجته لجأ إلى ذكر أمثلة أح_رى9* 
ومثله صنع صفي الدين الهندي وقال:رروإذا كان الاستدلال يذه الآيات 
ردت غلبو هذه الإشكالات» فالأولى أن يعدل عنه إلى ماهو 


1 5 
اوضح تف 17 
والإحابة عليها تعرف .ممعرفة ما ذكر من مناقشتهم قي إنبات 


.1١9-1١8/17 وانظر: المصدر نفسه‎ )١( 

,.075 5371 - 57 ١/ص انظر‎ )١( 

' (؟) انظر: المسودة ص 2١50‏ ومذكرة أصول الفقه -للشنقيطي- ص5 0. 
(4) انظر: الإحكام -للآمدي- .45/١‏ 

(0) هذه أضفتها الحاجة السياق. 

(7) فماية الوصول -للهندي- ؟711/7. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 51 
الدليل الرابع: وقد ذكرت حجة رابعة لذبي المحاز في اللغة 
والقرآن. 

فقالوا لإثباته في القرآن: كل ما جاز لغة جاز في القرآن”"©. 
وجوابه من وجهين!"©: 

الأول: لا يسلم أن في اللغة مجازا. 

الثاني: لو سلم به» فإنه لا يلزم من ثبوت جوازه ف اللغة» ثبوته في 
القرآن؛ ومثاله الرحوع -وهو نقض السابق باللاحق- فهو وإن كان 
مستحسنا في اللغة لكنه لا يجوز أن يقال به في القرآن» ذلك أنه في 
الرحوع يقرر المتكلم من شدة تأثره .ما يتكلم عنه» كأنه فاقد الشعورء ثم 
يستدرك ما قاله إظهارا للتأثر» ومنه إخراج االجد ف قالب المزلء 
والمبالغات الي تخرج عن حد الصدق, فكل ذلك لا تصح نسبته لكتاب 





الله الذي قال الله فيه:آر إنه لقول فصل © وما هوَبااهَرُل4 [ الضارق 21 


ا 2 2 2 / 
]١ 5‏ وقال: وتم تكلم تربك صدقا وعدلا 6[الأنعام 5 »]١١‏ وقال: 


5 
عرص 8 


ومن اصّدّقمنَاللهحَّدينا4 [ النساء 40]» وقال: رآ وَمَنْأَصْدَّق من الله 
قيل4 [ النساء ؟7١].‏ 
60 انظر العدة -لأبي يعلى - ١ى‏ والتلخيص -للجوين- ١/لونىل‏ و البحر الحيط 


للزركشي 48/7. والإبهاج -لابن السبكي- .7591/١‏ 
(؟) انظر: منع جواز احاز -للشنقيطي- ص 2٠١‏ 45. 


م6654 مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


حجج نفاة امجاز: 

لقد ذكر الأصوليون حجتين لنفاة المحاز» توردان هنا كما ذكرواء 
ثم يبحث بعد ذلك في أدلة أخرى تدل على نفي البحاز مطلقا: 

[١]الدليل‏ الأول: اللفظ المحازي لو أفاد معيئ» فإما أن يفيده بدون 
قرينة» أو معهاء فهذان احتمالان: ظ 

الاحتمال الأول: وهو أن يفيد بدون القرينة باطل بالإجماع؛ ولأنه 
يلزم أن يكون حقيقة أيضا ؛ لأن الحقيقة ما يكون مستقلا بالإفادة من 
غير احتياج إلى القرينة. ؤ 
لأن اللفظ مع القرينة لا يفيد إلا ذلك المعى الذي قصده المتكلم» فيكون 
1 

اعترض ابحوزون للمجاز على الاحتمال الأول بوجهين: 

الأول: قال الآمدي:رإن المحاز لا يفيد عند عدم الشهرة إلا بقرينة: 


)١(‏ انظر: المحصول -للرازي- »57/١‏ والإحكام -للآمدي- »45/١‏ و نهاية الوصول 
-للهندي- ؟/74-ه796. 
(3١‏ الإحكام -للآمدي- 13/١‏ : 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 1518 

١‏ - هو قد سلم أن المحاز عند الشهرة يفيد دون القرينة» وعندئذ ما 
ضابط التمييز بين هذا النوع المشهور وبين الحقيقة ؟ إن أعاد ذلك إلى 
الوضعء فد تقدم ما فيه0"©. 





؟- قوله:«لا معئ للمجاز سوى هذا غير مانع» إذ يدخل فيه 
المشترك» فلا يتحدد المراد منه إلا بالقرينة» وهو ليس من امحاز عنده!. 

الثاني: قال صفي الدين الحندي:ررإن القرينة غير منحصرة في اللفظ 
حى يلزم ما ذكرتم بل قد تكون عقلية وحالية"'» وحينئذ لا يمكن أن 
يقال: اللفظ مع تلك القرينة العقلية و الحالية'؟ حقيقة في ذلك المعيئى؛ لأن 
الحقيقة والحازية من عوارض الألفاظ» ©. 

وهذا الاعتراض يدفع .هما يلي : 

-١‏ سلمنا أن القرينة غير منحصرة في اللفظية» لكن م ذلك ؟, 
لأنه لا يكو ن إلا إذا لم يقع التباس في الكلام» أو إذا كانت عادة المتكلم 
في خطابه معلومة للسامع» وكان مريدا للنصح والبيان» وعندئذ لا ينفعه 
تقسيم القرينة وتنويعهاء لأن المقصود بيان أن الكلام دال على المعين الذي 
أراده المتكلم لا على ما نتخيله» وما كان كذلك فهو الحقيقة. 


.40 -9 انظر: ص/27‎ )١( 
في المطبوع: خالية والخالية بالخاء المعجمة» وهو خطأ.‎ )١( 
.7”70/7 فحاية الوصول -للهندي-‎ )5( 


الكت مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 

؟- قوله:««لايمكن أن يقال إن اللفظ مع تلك القرينة العقلية والحالية . 
حتةق ذلك الغو سعرانناة رك عو ححقيقة تكلم لأن راد المشكلم. 
بكلامه. قوله:ررلأن الحقيقة وابنحازية من عوارض الألفاظ) يندفع مما يلي: 

-١‏ أنه بحسب ما جاء عنكمو؛ يكون امجاز تارة من عوارض 
اللفظ» وتارة للمعيئ؛ وتارة للاستعمال» وتقولون هذا اللفظ حقيقته كذا 
ومجازه كذاء ومرة تقولون استعمال هذا اللفظ في هذا المعى حقيقة ون 
هذا مجحاز» فهذا يدل على عدم ضابط عند كم. 

١-لو‏ سلم أنكم ترونه من عوارض الألفاظ فقط» لكن قولكم: لا 
بمكن القول بأن اللفظ مع القرينة العقلية والحالية يكون حقيقة ممنوع لما 
ل ظ 

أ- لأنها دعوى يمكن مقابلتها بضدهاء ولا جواب إلا التحكو”". 

ب- ثم إن ما ذكرتموه ليس فيه إلا بحرد حكاية مذهبكم وهو 
إثبات المحاز””؛ ومع ذلك لم تضعوا لنا ضابطا بين الذي سلمتم أنه مع 
القرينة اللفظية يكون حقيقة» وبين الذي لا يكون معهالا يكون إلا 
حازا. 

-٠‏ قد علم من المناقشة هذه أنهم سلموا أن اللفظ إذا كان مع 
قرينته اللفظية يكون حقيقة فصفي الدين الهندي صدر كلامه في جواب 


الإلزام:«إن القرينة غير منحصرة في اللفظ حت يلزم ما ذكرتم» إذا فهو 


.470/7٠١ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
. 2 انظر: المصدر نفسه‎ )1١9 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعذ اج 
لازم في القرينة اللفظية» وهذا ينقض أكثر مذهبهم؛ وينقضه كله إذا لم 
يأتوا بضابط يفرق بين القرينة اللفظية وغيرها في التأثير في حقيقة اللفظ 





ومحازه. 

وعند هذا قالوا إن النراع على هذا:«نزاع لفظي» فإنا لا نعني 
بالحقيقة إلا اللفظ الذي يكون مستقلا بالإفادة بدلالة وضعية» فإن كان 
الخصم يريد بما غير فله ذلك؛ إذ لا مشاحة في الألفاظ)0". 


والتعليق على هذا: 

الس لفلا لأنه في نفسه باطل» حيث لم يذكر أصحابه علامة 
له تميزه عن الحقيقة إلا وينقدها بعضهمء وهي ف نفسها غير ثميزة» ولأنه 
تقسيم مبتد ع) لم يعرف عن الأئمة الذين يحتج بهم وإنما أثر عن بنعض 
الناقلين» و كان مطية لأهل البدع7". 
متضمنا لباطل؛ وقد علم أنه لم يدل عليه دليل» وليس فيه ما يميزه عن 
الحقيقة) ومع ذلك كان مطية لأهل البدع فكان حقه المنع» شأن كل ما 
يسده الشرع من الذرائع المفضية إلى الباطل”". 





.57٠/٠١ غهاية الوصول -للهندي-‎ )١( 

(1) انظر: مجموع الفتاوى .١١1/17‏ 

(؟) انظر: المصدر نفسه.وانظر الموافقات للشاطبي 80/7 ؛ في أن الشريعة مبنية على 
الاحتياط والتحرز ما عسى أن يكون طريقا إلى مفسدة. 


54 مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 

*"]الد [يل (١١‏ 2 : غهاة ١‏ لمجازجاز: قال الأامدي - 
حاكياً له عنهم-: «...إنه ما من صورة من الصور إلا ومككن أن يعيبر 
عنها باللفظ الحقيقي الخاص بماء فاستعمال اللفظ المحازي فيها مع افتقاره 
إلى القرينة من غير حاحة بعيد عن أهل الحكمة والبلاغة ف وضعهم) 0 

ظ أجاب الآمدي بقوله:ررإن الفائدة في استعمال اللفظ المحازي دون 

الحقيقة» قد تكون لاتخصاضة: بالخفة على اللسان» أو لممساعدته ف وزد 
الكلام نكما ولك والمطابقة» وا محانسة» والسجع» وقصد التعظيم, 
والعدول عن الحقيقي للتحقير, إلى غير ذلك من المقاصد المطلوبة في 
الكلام) 7". 

لا شك أن الحجة لما كانت مبنية على وجوب استعمال الحقيقة 
دون المحاز لعدم فائدته» كان رد الآمدي عليه قوياء ولذلك فهذه الحجة 
ضعيفة: إذ التسليم بتقسيم الألفاظ إلى الحقيقة واحاز مضمنة فيه» فيناقض 
قوله:«ليس في اللغة محاز»» والصحيح أن الكلام له مراتب ثي البيان 
والبلاغة متفاوتة» فقد يكون التعبير عن شيء أبلغ وأحسن من التعبير عنه 
بلفظ آحرء لكن كل ذلك يسمى حقيقة لا يحازا". 

ولذلك فالذي ينبغى أن يذكر في الأدلة الدالة على منع المجاز مطلقا: 


.15/١ الإحكام -للآمدي-‎ )١( 
.45/١ المصدر نفسه‎ )١( 
.451-4517/7١ انظر: مجموع الفتاوى‎ )5( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجا< 





00 أن المثبتين للمجازء‎ - ١ 
معتبر... كما تقدم مرارا("©: وأدلتهم ضعيفة لإثباته فعدم تمييزه عن‎ 
الحقيقة وضعف دليل إثباته يمنعان من إبباته.‎ 

؟- هذا التقسيم استلزم أمورا منكرة؛ منها إنكار ما أثبته الله 
ورسوله -ي- من الصفات”؟) وما كان كذلك كان حقه الرد. 

-'٠‏ التقسيم مبئ على وجود كلمات غير مقيدة: فهذا إن كان في 
الصفات العامة» فالصحيح أنما متواطئة» لا محاز ولا اشتراك لفظي فيها - 
وإنما فيها اشتراك معنويء جمعين أن اللفظ يمكن فهم معن كلي منه» ولكنه 
ذهين فقطء ثم في الخارج لا يستعمل إلا مقيداء فهو بحسب تقييده يكون 
حقيقة وذلك مثل العلم والإرادة ونحوهما... وإن كان من أسماء الأجناس 
العينية الي يمكن أن تذكر مطلقة» وعند إطلاقها تنصرف إلى معن معسين 
كالفرس والإنسان» فهذا يتغير معناه بحسب الاستعمال مع القرينة» 
ودلالته تكون حقيقية» لأنه ثبت استعمالها في اللغة على وحوه؛ ودعوى 
ابحاز فيها تحكم؛ ويفضي إما إلى أن التراكيب يكون أكثرها بجحازاء وإما 
إلى تناقض صاحبه؛ إذ يدعي في شيء أنه مجاز» وفي شبيهه أنه حقيقة:؛ 
كما تقدء() 


)١(‏ انظر ص/4617-9148. 
)١(‏ انظر ما سيأ إن شاء الله ص/587. 


(5) انظر ص/148 6517-9 5. 


ا _مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
أدلة نفاة امجاز في القرآن فقط دون اللغة: 
ثم إن الأصوليين ذكروا لمثبي المحاز في اللغة فقط دون القرآن أدلة 
أكثرها ضعيف فهي في محملها مبنية على التسليم بامحاز في اللغةه ولكن 
المنع حاصل ف القرآن. و ههنا يستفصلون: 
-١‏ إن أرادوا أن في لغة العرب محازاء ونظضائره المسستعملة في 
القرآن ليست محازاء فقد لزمهم التناقضر”". 
؟- وإن أرادوا أن في لغة العرب مجازا وهو فيه من المبالغة 
والمحخازفة من المدح والحجاء والرثاء وغير ذلك من كلام البشر الذي يصان 
عنه الحكماء والعقلاء منهم فضلاً عن كلام الله ولا يسمى غير هذا 
يجحازاء لم يلزمهم أمر منكرء لأن هذه التسمية أمر اصطلاحي» فهو ليس 
لغويا ولا عقلياً ولا شرعيا”” ويكونون يهذا أقرب إلى الصواب ممن أثبته. 
1] الدليل الأول: نحن وإن سلمنا بوجود ابحاز في اللغة» لكننا 
منعناه ف كلام الله» لعارض شرعي» وهو أن انحاز يصح نفيه» ونقيض 
النفي الصادق يكون كذباء وكلام الله كله حق» فلا نجوزه لهذا المعي9". 
أجيب عن هذا بأنهررإنما يكون كذيا أن لو أثبت ذلك حقيقة لا 


6 0 
.  »)»ازاحب‎ 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى -لابن تيمية .487/7٠١‏ 

.1485 2445-4857] انظر: المصدر نفسه‎ )1١( 

(؟) العدة -لأبي يعلى- ؟/. »٠‏ و الإحكام -للآمدي- »48/١‏ و بيان المختصر- 
للأصفهاني-١776/1.‏ 

(5) الإحكام -للآمدي- .49/١‏ 





أولا: بالنسبة لدليل المانعين فبالاستفصال المذكور آننىا(). 


وأما الجواب فإنه يكون مفحما إذا اختار المانعون أن نظائر ما 


أثبتوه من المحاز في اللغة ثابت في القرآن» وأما إن لم يختاروه فالحواب لا 
يدفع دليلهم, وهذا يتبين هما التزمه مثبتة الصفات ثمن يقول بامحاز» فإهم 
يعنعونه في نصوص الشر ع» والتزام الآمدي أن ذلك يكون كذبا إذا أثبت 
المع الحقيقي» فهذا ينازعوفهم فيه أشد المنازعة. 

[1] الدليل الثابي: قالوا:,رإن النحاز ركيك من الكلام لا يصار إليه 
إلا عند العجز عن الحقيقة» والعجز على الله محال) ("). 

أجيب بالمنع -أي منع ركاكة ا محاز-رربل رما كان الممحاز أفصح 
وأقرب إلى تحصيل مقاصد المتكلم البليغ» '"» ولا نسلم أنه يصار إليه عند 
العجزء وإنما لأسباب أحر بلاغية وبيانية7©. 

والتعليق: أن هذا الدليل هو نفسه الذي ذكر في حجج مانعي ابجاز 
مَظَلقَا وهو ضعيف» كما تقدم بيانه”'» ولذلك فإلزام المثبتين لهم قوي 
هذا الاعتبار. 


)١(‏ انظر ص/558. 

9١؟)‏ انظر: فماية الوصول -للهندي- ؟/5717. 
(0) الإحكام -للآمدي- .45/١‏ 

(:) انظر نهاية الوصول ‏ للهندي 577/7. 
(5) انظر ص/9177. 


1/5 مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
[؟] الدليل الثالث:,رلو كان كلامه مجازا واستعارة لوصف بكونه 


متجوزا ومستعيراء وهو باطل وفاقام (©. 

أجيب عن هذاررمنع الملازمة» فإن أسامي الله توقيفية عندناء ولإن 
سلمنا أنها قياسية» لكن إنما يجوز إطلاق ما لا يوهم الباطل؛ وما نحن فيه 
ليس كذلكء» لأنه بوهم كونه تعالى -متسامحا في أقواله» وهو باطل؛ لأنه 
إنما يقال هذا فيمن لا يوئق”' بقوله ويعلم من حاله أنه لا يحختاط فيه» "2. 

والتعليق: قد تقدم ف الكلام عن التوقيف في الأسماء الحسيئن شيء 
من هل!!). 

وقولهم: أسماء الله توقيفية: صحيح مدل ولكن يبدو أن البحث 
وارد حى فيما كان على سبيل الإخبار» فهل لهم أن يمنعوا أن يخبر عن الله 
أنه متجوز أو متكلم بالبحاز ونحو هذه العبارات؟ قضية منعهم تفيد أنه لا 
يجوزء لأن العلة الي ذكروها في منع التسمية تحري كذالك في منع الإخبار 
عنه» وعندئذ يقال: لم إذا أثبتم لمحاز إذا كان فيه هذا المحذور؟ وعندئك 


حوايهم هذا لا يدفع اعتراض من أثبت المحاز في اللغة دون القرآن» لأهم 


)١(‏ فاية الوصول - 757/15 وانظر: المعتمد 275/١‏ وشرح اللمع 2171/١‏ والمحصول 
١‏ و بيان المختصر -للأصفهاني-١/775.‏ 

)١(‏ في الأصل (يؤمن) وأشار المحقق في الهامش لما أثبته هنا لأنه أنسب. 

0 فهاية الوصول -للهندي- ؟377-571/5) وانظر المعتمد .56/١‏ 

(:) انظر ص/55١-‏ 1/7 . 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 6د 
على هذا التقدير يمنعون ما فيه الباطل ما يسمى مجازا» كما تقام في 





الانتفضال:السنابو 200 

[1] الدليل الرابع: رركلام الله حق» وله حقيقة» فلا يكون بحازاء 
لأنتها له قوق لا رت 30 

أجيب: نسلم بأن كلام الله حق - ولا اعتراض على هذا أصلاً- 
وكذلك نسلم بأن له حقيقة لكنررمعيئ كونه صدقاء لا ممعي الحقيقة 
المقابلة للمجاز» ”' 

والتعليق: هذا الدليل غير متجه من أثبت المحاز في اللغة إن كان 
أراد أن ما وقع في اللغة مبحازً لا يكون نظيره في القرآن محازاء وإن أراد أن 
احاز كله يتضمن باطلاء فلا يثبت ف القرآن لكونه كله حقاء فهذا مشابه 
للدليل الأول» وعليه يفهم التفصيل في جواب المثبتين. 

[5] الدليل الخامس: «امحاز لا يستقل بالإفادة بدون القرينة؛ 
والقرينة قد تخفى» فيضيع المكلف في الجهل ولم يحصل مقصود الكلام 
والحكيم لا بسلك مسلكاً قد يفضي إلى نقيض مقصوده مع اقنداره على 
سلوك ما لا يفضي إليه أصلا, ©). 

)١(‏ انظر ص/558. 
)١(‏ غاية الوصول ‏ للهندي 777/5 ظ 
إفة الاحكام -للآمدي- ١/0.ه‏ وانظر: فماية الوصول -للهندي- ؟/77, وشرح 


اللمع ١/١171؛‏ وإحكام الفصول -للباجي- ص١7,‏ و المحصول -للرازي- 


6ك 
(:) غهاية الوصول -للهندي- 77/7 وانظر المعتمد .786/١‏ 





أجيب عن هذاررأنه مبئي على قاعدة التحسين والتقبيح وهي باطعلة 
أنه لو حفيت القرينة فهذا غير كاف في تقبيحه بل«هو لازم على الخصوم 


فيما ورد من الايات المتشابمات» فما هو االجواب في المتشايمات هو 
الجواب لنا ههنا» (). 

والتعليق: دليل مانعي المجاز في القرآن فقط يتجه إذا قيل إن من 
امجاز ما قرينته خفية جداء أما مع قولهم بزوال الالتباس مع القرينة فهذا 
كاف في الرد عليهم. 

وقول اجحيبين«مبئ على التحسين والتقبيح وهي باطلة عندنا» فإنه 
لا يلزم من بطلانما عندكم بطلافها في الواقع» وحقاً إذا كان الكلام يوقع 
في اللبس وليس فيه إرشاد فهذا يصان عنه الباري الحكيم في أقواله 
وأفعاله. 

ثم إلزامهم لخنصومهم بالايات المتشايمات» فلم يفصحوا هنا بالمراد 
بالمتشابءهمات» وإن كان مذهبهم معلوماء فعندهم نصوص الصفات من 
المتشابه» وعندئذ فالجواب أنما ليست من المتشابه لوضوح معانيهاء وإن ‏ 
أرانك حقائق الصفات فذاك هو لمتشابه» ولم نكلف به فلا يرد إلزامهم. 
وسيأق البحث عن المتشابه إن شاء الله0 , 


)١(‏ المصدر نفسه 984/5 وانظر المعتمد كذلك 70/١‏ واكتفى بأن القرينة تمنع 
الإلباس. 

.5.0/١ الإحكام -للآمدي-‎ )١( 

(5) انظر ص/5 .١١١‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 81/6 
[1] الدليل السادس: «رلو جوّزنا'2 أن يكون في كلام الله بحجازء 
لم يمكنا القطع بإرادة شيء من مدلولات كلامه تعالى) لاحتمال أن يقال: 
لعل المراد منه بحازات ما فهمناه من حقائقه. وإن لم نحد قرينة صارفة عن 
الحقيقة) لأن عدم وجداننا”" لها لا يدل على عدم الوجود. وهذا القدر 
كاف ف نفي اللجزرم) 00 
أجيب برأنا لا نقطع بشيء من مدلول كلامه تعالى» بناء على 
عدم وجدان قرينة صارفة عن ظاهره» بل لا يثبت يبهذا الطريق إلا الففنء 
وأما القطع فبالقرائن المعينة للحقيقة أو بقيام دلالة قاطعة مانعة من حمله 
على غير ظاهره؛ ومعلوم أن كون القرآن مشتملا على المحاز لا يقدح في 
القطع يبهذا الطريق» ©. 





والتعليق: 
هذه الإجابة الي أحيب بها عن دليل مانعي المحاز في القرآن» فيها 

نظر ظاهرء لأنها مبنية على عدم إفادة الأدلة ١‏ للفظية للقطع إلا إذا اقترنت 

ما قرائن. وقد تقدم أن طرق الاستفادة من الدليل اللفظي القطع كسثيرة 
)2( 

منها : 


)١(‏ في المطبوع: جاوزنا. 

(5) في المطبوع: وجدناها. 

(5) فاية الوصول -للهندي- ؟/777. 
(4) المصدر نفسه ؟5714/7. 


(5) انظر ما تقدم ص/07557 وانظر بدائع الفوائد -لابن القيم- .١6/١‏ 


'18 مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
١-أنه‏ توحد أدلة هي نص في معناها فلا احتمال فيها أصلا. 


-١‏ توجد أدلة هي ظاهرة ف معناهاء فالقطع حاصل بماء لأن الذي 
تكلم يما ناصح أمين قاصد للدلالة والإرشاد» وقد علمت عادته في 
خطابه» وقد تكون وردت مطردة في مواضعها. 

-٠‏ توحد أدلة هي ظاهرة ولكنها تحتمل غير الظاهر» فإذا ‏ حجاءت 
قرينة رجحت الظاهر قطعنا به» وإلا بقينا على الأصل في حمل الكلام على 
ظاهره. 00 ا 

وف الجملة إن اليقين درحات. 

وقد تقدم ذكر اللوازم الى تلزم صاحب هذا المذهب هما أغئن عن 
إعادته في هذا الموضء”". ؤ 

ُْ أخيرا قال الزرركشي:«روالحق ف هذه المسألة: أنه إن أريد بالقرآن 
نفس الكلام القدم فلا مجحاز فيه» أو الألفاظ الدالة عليه فلا شك في 
اشتماها عليهم) ), ظ 

وقد اححتار هذا التفصيل -مع أنه لازم لكل الأشاعرة- على أساس 
أن كلام الله معيى واحد! وهو مذهب علم بطلانه”" فليس هذا هو المانع 


)١(‏ انظر ما تقدم ص/9178. 
(؟) البحر المحيط للزركشي 494/7. 


(5) انظر ص/147- 14 84. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 18١‏ 
لإثبات المحاز في القرآن» وإنا ما ذكر سابقا”'2. علما بأن هذه التفرقة 





تقتضي وجود قرانين ! 

ولعله لكثرة الإشكالات الواردة على القول بالمحاز في القرآن خفف 
الزركشي الحواز فقال:««مرادنا بوقوعه في القرآن على نحو أساليب العرب 
المستعذبة» لا المحاز البعيد المستكره» 7؟. أقول: ومن المستكره: القول بأن 
الصفات المذكورة في القرآن والسنة أريد با المحاز على كثرقها وتكررهما 
وتمدح الله يما نفسه. فيلزم نفي امحاز !. 


.481 انظر ص/9174-‎ )١( 
.51/١ البحر امحيط للزركشي‎ )1( 


حك مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
المطلب الثارئ 


الآثار المترتبة على القول بامجاز في أصول الدين 

لا كان المحاز قائما على أساس أن ظاهر اللفظ غير مراد» وقد أدخله 
أكثر القائلين به في كلام الله نتج منه شر مستطير» وصار معتصم كل 
. مبطل ومحرف لنصوص الشرع. 

وقد أدرك العلماء هذه الحقيقة» فمن ذلك أن ابن حزم لما تكلم عن 
الكلمات الي نقلها الشرع عن مسمياتها اللغوية إلى معان خاصة -وهي 
الحقيقة الشرعية - علما بأن القائلين بالمجاز يسموهما كذلك محازية لخة() 
- قال ابن حزم:«رهذا باب كثر فيه التخليط» وعظمت فيه الأغاليط» ولو 
قلنا: إنه أصل لكل خطأ وقع في الشرائع لم يبعد عن الصواب) ”". 

وقال الطرطوشي”':«من هذا الأصل العظيم -أعي المجحاز في 

القرآن- ضل أكثر أهل الأهواء والضلالات ف تأويل أكثر الآيات» قال: 
وكذلك من جهة وجود امحاز ف التوراة والإنخيل والزبور» غلطت اليهود 
والنصارى ف تأويل كثير منه) 0 00 


)١(‏ انظر: المحصول -للرازي- 2599/١‏ و كشف الأسرار ؟/1175-1178. 

(١؟)‏ الإحكام -لابن حزم- .7"90/١‏ 

(7) محمد بن الوليد بن لف أبو بكر الأندلسي» الطرطوشي - الفقيه المالكي ‏ 
من مؤلفاته: الحوادث والبدع؛ والعمدة في أصول الفقه؛ والرد على اليهود» توف 
سنة ( 57١‏ ه) انظر سير أعلام النبلاء 2450/15 والديباج المذهب 1414/7 7. 

(5) نقله عنه الزركشي ف البحر المحيط 01/7 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ان 
وف الجملة أن المجازررأساس الخلافات المذهبية والفرق الإسلامية... 
فما ع إلا نتاج اضطراب المصطلح وفساد القفرائن») 0 بل إنلهررق 


مكنتنا أن نعد امحاز مهربا باعتبار في التفسير والفهم, أو توحيها مسوغا 
فهو 





نحو معيئ معين خدمة لغرض أو آخر...») 

ومما زاد الأمر سوءا إدخال جمهورهم'' ضمن ابحاز ما يسمى 
بابحاز المركب» وهم يعرفونه بأنه:اللفظ المركب المستعمل فيما شبه بمعناه 
الأصلى تشبيه التمشل للعبالغة اق العشبييه 0 مقصودهم به أن المجحاز فيه 
ليس واقعا في مفردات الألفاظ» فهي كلها حقائق» ولكن المحاز وقع فيها 
باعتبار التر كيب» وخلاصته عندهم: استعمال صورة وهيئة تركيبية 
لصورة وهيئة تركيبية أخرى؛ وعلى هذا فهو عقلي لا لغوي "“. 

ويهذا الطريق قالوا: إن الأدلة الواردة في صفات الله محاز لم يرد بما 
حقائقهاء والذي دل على المحاز ليس مفردات الألفاظ» وإنما العقلء 
وعندئذ يطالبون ببيان ما بمنع إجراءها على ظاهرهاء وعندئذ يعلم أيضا 
أن الخلاف ف الحاز إثباتا ونفياء ليس لفظياء خخاصة في العقلي منه. 


.١517ص احاز وأثره في الدرس اللغوي‎ )١( 

.١55ص المصدر نفسه‎ )1١9 

(5) انظر: البحر المحيط للزركشي 937/5. 

(5) الإيضاح -للقزويني- ص478. 

(5) انظر: الحصول -للرازي- 25*٠0 2571/١‏ و البحر المحيط للزركشي 50/7. 





وقبل ذكر تماذج صرح الأصوليون فيها با مجاز أشير إلى حقيقتين 
وغيرها. 


الحقيقة الأولى: 

لقد قرر الحرجان”" .ما حاصله: أن المتكلم إذا لم يقصد بكلامه أن 
يكون كار لا بر محئلة سحل عير امتنع أن يوصف بابحاز” "2. 

وعلى هذا فكل من ادعى المحاز فيما لا يرتضيه» يطالب بالدليل 
أرلا غلى أن الله ورسوله -يَ- ما قصد إجراء النصوص على ظواهرهاء 
وإفا قصد التأويل7": ولن يبقى هم إلا ما يسمونه الممانع العقلي؛ وقد 
علم أن المانع شبهات لا تقوم على عقل سليه”'. وقد دللنا على إرادة 
الحقيقة من النصوص الواردة في صفات الله من كتاب الله وسنة رسوله 
ا 


)١(‏ أبو بكر - عبد القاهر بن عبد الرحمن الحرجاني - النحوي- شافعي المذهب» 
أشعري الأصولء» من مؤلفاته: أسرار البلاغة» ودلائل الإعجاز. (تالا:ه) 
وقيل (4/ا141ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء 2477/١8‏ وطبقات الشافعية الكبرى 147/7 7. 

)١(‏ انظر: أسرار البلاغة ص786؛ والبحر المحيط للزركشي01-01/5. 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .485/7٠‏ 

(5) انظر ص/978- 01 ة. 

.7٠١ -١95/ص انظر‎ )0( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. م1 
الحقيقة الثانية: 





أن الذي يدعي في نصوص الصفات أنها بحاز لزمه ثلاثة أمور”©: 

-١‏ بيان امتناع إرادة الحقيقة بالدليل. 

؟- الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة. 

- بيان صلاحية اللفظ لذلك المع المحازي0"). 

علماً بأن الأصوليين قد نصوا على أن انحاز على خلاف الأصلء 
وقد حكوا الإجماع على أن الأصل في الكلام الحقيقة”". 

وإذ قد علمت الحقيقتان» فليذكر ما نص عليه بعض ال ؤلفين في 
الأصول أنه محاز. 


أولا: الاستواء على العرش: 
منهم من ذكره في المحاز 2» واستدرك عليه بأنه رركناية لا مجازء 


كما اختاره" في الكشاف حيث قال:(لما كان الاستواء على العرش»؛ 


)١(‏ انظر: الرسالة المدنية -لابن تيمية- ص4.0-١4»‏ وبدائع الفوائد لابن القيم 
7/4 . 

.575/١ انظر: الحصول -للرازي-‎ )١ 

(') انظر: المصدر نفسه 23147-775/1١‏ وقد ذكر ستة أدلة تدل على هذا الأصل. 

(54) انظر: هداية العقول .700/١‏ 

(5) وهو الزمخشري؛ واسمه: محمود بن عمر بن محمد؛ من كبار المعتزلة» وكان أدييا 
نحوياء من مؤلفاته: الكشاف في التفسير -شحنه اعتزالا- وله المفصل في النحوء 
(ت8؟همه). 


انظر: ميزان الاعتدال 14/ملاء و سير الأعلام ٠‏ . 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 2 





وهو تسرد الملك؛ بما يرادف اللك) هاوه كنارة عر للك فقالواة لمكو 
ودعي الغرتيء يريدون: ملك وإن لم يقعد على السرير ألبتة» وقالوه 
أيضا لشهرته ف ذلك المعئ ومساواته ملك ف مؤاده. العي 07 :السو 
إلا أن يكون الكلام في احاز والكناية واد اء أكتي :يداك حلاف 


عبارتهم)”'. 


واله يق : 
١‏ - المقصود بالكناية عند البيانيين:رأن يذكر لفظ دال على شيء 
لغة» ويراد به غير المذكور لملازمة بينهما خاصة) 7" وقد احتلف فيها 
ابحازيون» هل هي من المجاز أو لا؟ 
لكن الذي يعنينا هنا أن الزمخشري قد يرى أنما من المحاز» فإنه عند 


4 
أو 
0 


تفتسير قول: الله تعالى : ( ولَاجنَاحَا عَليكم فيمًا عرض به من خطبّة النسّاء أو 


كم في سكم 6[ البقرة م م] » قال:«رالكناية: أن تذكر الشيء بغسير 


لفظه الموضوع لمم 7 وقد لا يرى ذلك؛ لأن الكناية عنده تقع فيمن 
يحوز عليه ذلك المعئ الذي كين به ثم هذه الكناية إذا استعملت فيمن لا 


.4717/١ إلى هذا الموضع انتهى النقل عن الزمخشري؛ وهو في الكشاف‎ )١( 
.١06/١ هداية العقول‎ )1١١ 

(؟) البحر امحيط للزركشي .١١0/7‏ 

(:) الكشاف -للز مخشري- .١ 17/١‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. /ا1ة 
يحوز عليه ذلك الشيء» كانت بحازأًء فإنه قال عند قول الله تعالى:( ولا 





ظرإنهمِياليَامَة 16 آل عمران 1/7]:ررمجاز عن الاستهانة يبمم والسخط 
عليهم... أصله: فيمن يجوز عليه النظر: الكناية... ثم جاء فيمن لا يحوز 
ات روا لفن التحينان مان وكيني أنه يريد أن لفظ 
(اسوى4 محاز» سواء عبر عنها بالكناية أم لا. 

-١‏ يطالب الزمخشري بالدليل على امتناع إرادة الحقيقة في 
الاتتواءه وهو :اللو واللأوتقاة» يوان علد إليه مسبيلة سسيوض أرجنياء 


وشكركك 


“- يطالب بالجواب عن الأدلة الموجبة لإرادة الحقيقة في الاستواء, 
وهي كما يلى: 

أ- أن هذه الآية تكررت سبع مرات في القرآن ستة”" منها يقول 
اله ها( ثم سر عَلى المرئش» وواحدة يقول ل 
ا [ طه ه]ء وهذا التكرار يفيد الحقيقة. 

ب- توحد قرينة لفظية في الاية تمنع المع المحازي الذي ذهب إليه) 
وهي قرله:( 62 فهي للتراخي» إذ ذكر الله حلقه للسموات والأرض ثم 
)١(‏ المصدر نفسه .١91//١‏ 


3( وهي قْ سورة الأعراف /: م 0000 الرعد/ 2٠‏ الفرقان رقم األسجدة /ع 
الحديد/؟. 
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ذكر استواءه؛ فلو كان ذلك للملك لما صلح ورود (إثْم) هناء فالعرش . 
قبل خلق السموات والأرض»ء وهو مالك له مذ خلقه. 

ج- لو فرض أن الاحتمال فيها باق» فقد جاء البيان المنفصل من 
الرسول يه فإنه قال:ررلا قضى الله الخلق» كتب في كتاب عنده فوق 
العرش: إن رحميّ غلبت غضبي» ”') فهذا لا يمكن صرفه عن حقيقته وهو 
أن الله فوق العرش» لأنه نص صريح. 

د- إجماع أهل العلم على ذلك: قال الأوزاعي:رركنا -والتابعون 
متوافرون- نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه؛ ونؤمن ما وردت به 
السنة من الصفات) (". 

ومكن الاستدلال بكل الآيات والأحاديث الدالة على العلو -وهي 
كثيرة جدا"- ثم جمعها مع الأدلة الدالة على أن العرش فوق السموات؛ 
و أن الله مستو عليه؛ فتكون بمجموعها ردا على الزمخشري في صرف 
اللفظ عن ظاهره وادعاء ابحاز فيه. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري (795/17 مع الفتح ) كتاب التوحيد (5١)؛‏ رقم 

(404")» وأخرجه مسلم )١١١1/4(‏ كتاب التوبة» باب سعة رحمة الله تعالى 
وفنا تلب قشي رقم .)7761١(‏ 

(؟) تقدم هذا الخبر ص/5١٠7.‏ 

(5) وقد جمع فيه الحافظ الذهبي شيئا كثيراً من الأدلة وأقوال السلف في كتابه العلوء 
ومئله ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية» وانظر ما نقله ابن أبي العز من أنواع 
الأدلة على العلو في شرح العقيدة الطحاوية ص/777-519. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 1/1 
ثانيا: صفة اليدين: 





ضرب بعض الموؤلفين ف الأصول مثالا للمجاز الذي علاقته السببية: 
بصفة اليدين لله تعالى» وقالوا السببية في معيئ العلية» وخصوها بنوع العلة 
الصورية» فقال الزركشي:«رإطلاق اليد على القدرة» كقوله تعالى :لي الله 
وْقَأَدِهم16 الفتح ]٠١‏ واليد صورة خاصة يتأتى يما الإقسدار على 
الشيء» فشكلها مع الإقدار كشكل السرير مع الاضطجاع» وهو سبب 
صوريء فتكون اليد كذلكء فإطلاقها على القدرة إطلاق لاسم السبب 
الصوري على المسبب» ”©. 
والرد عليه: 

أولاً: المطالبة ببيان امتناع إرادة حقيقة اليد بالدليل؛ ولا دليل 
عندهم سوى وهم التشبيه الذي يدعون فيه التركيب أو الجارحة أو نحوها 
من العبارات المحملة المبتدعة. 

ويجاب بأن إثبات اليد هو كإثبات الإرادة والحياة والعلم وغيرها من 
صفات المعاني الى يثبتهاء فكان الواحب طرد الجميع» لأن القول في بعض 
الصفات كالقول في بعضها الاخر. 


201 البحر الخيط للزر كشي «//ا ىت وانظر المحصول -للراز ي- 5/١‏ والإبهماج 
500١‏ 
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ثم إن غاية كلامه نفي المثلية والتشبيه في إثبات اليد -وهذا حق- 
لكنه لا يفيد منع إثباتها لله على وجه يليق به(" 

ثانيا: المطالبة بالجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة» والدليل 
ا مو جب لإرادة الحقيقة ما يلى: 

أ) لقد تكرر في القرآن والسنة إثبات اليد لله حل وعلاء واطراد 
اللفظط 2 جميع صوره على معئ واحد وهو إنباتها لل مع عدم البيان 
لتأويلها -إن كان تأويلها سائغا- يدل على إبقائها على ظاهرها. 

ب)ثم إنه ورد ما يفيد أكما نص في إثبات البدين» كقول الله تعا! : 


(يليداه مبسوطتان” 20 نكي فيا 4[ المائدة 4 5] وقال: لقال يسما 





سطس دنا يدي [ص”” 5/] والتثنية تدفع احتمال توهم 
المحاز اذى يدعونه. 

لكن ههنا أورد الزركشي اعتراضاً فقال:,«فإن قيل: إذا كان المراد 
القدرة» فلم ئنيت وجمعت»ء والقدرة واحدة؟ وأحيب: بأها جمعت باعتبار 
متعلقااء فاستقر لما ما صدر عنها من الآثار العديدة» وثنيت باعتبار أن 
آثارها قسمان: إما لأا لا تنحصر في الدنيا والآحرة» أو لأن آثارهما ‏ 
الجواهر والأعراض؛ أو الخير والشر» ”". 





)١(‏ انظر: الرسالة المدنية -لابن تيمية- ص" ه. 
(؟) البحر المحيط للزركشي */58. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 1154١‏ 
ودفع كلامه هذا بما يلي: 





١-كلامه‏ هذا يقتضي ألا تكون التثنية مانعة من احتمال امحاز في 
كل الصور ف اللغة والقرآن وسائر الكلام؛ فإن أبى ذلك» طولب بالفرق» 
ولا فرق عنده سوى دعوى التشبيه) وقد احني هيه . 

؟- أن كل التوجيه الذي جاء به يحتاج إليه لو ثبت امتناع وصف 
الله ماء وهو لم يثبت ذلك» فسقط التوحيه لسقوط أصله الذي بناه عليه. 
على أن قول الرسو ليق «الخير بيديك والشر ليس إليك ‏ فيه رد على 
تو جحيه الزرر كشي» لأن المذكور في الحديث أن الخير وحذله أثْر لليسنديرة) 
وتوجيه الزركشي فيه أن الخير والشر أثران لليدين!! 

7- يندفع ما ذكره بما ذكر سابقاًء و بما سيذكر لاحقا -إن شاء 
الله- من أمور تفيد أن الآيات والأحاديث نص في معناها. وذلك فيما 

ج( أن السنة قد جاءت ببيان إثبات صفة اليدين حقيقة بذكر عدد 
من القرائن منها: 

١-قال‏ الرسول صف - : وريمين الله ملأى لا يغيضها نفقة:» سحاء 
الليل والنهار» أرأيتم ما أنفق مذ خلق السموات والأرض» فإنه لم ينقص 
ما في يمينه» قال: وعرشه على الماء» وبيده الأخرى القبض والبسط» يرفع 
ويخفض» 7) فذكره لليمين والإنفاق با والتعبير ب إ(يده الأحرى؛ 
)١(‏ انظر ص/15/8. 
)١(‏ متفق عليه» وتقدم تخريجه ص/7١7.‏ 
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والقبض والبسط ) تدل قطعا على إنبات يدين لله خاصة لفظ (بيده 
الأحرى) فلن يستطيع المتأول أن يقول: بقدرته الأحرى! 

؟- وقال الرسول و في محاحة آدم وموسى عليهما ظ 
السلام:«قال آدم: يا موسىء اصطفاك الله بكلامه وخط [وفٍ رواية: 
كتب] لك التوراة بيده. وقال موسى: أنت أدم الذي خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه» ', وهذا صريح ف إثبات اليد حقيقة. 

- وقال الرسول - و :رما تصدق أحد بصدقة من طيب -ولا 
يقبل الله إلا الطيب- إلا أحذها الرحمن بيمينه» وإن كانت تمرة فتربو ف 
كف الرحمن» حى تكون أعظم من الجبل» كما يربي أحدكم فلوه أو 
فصيله)!", فإثبات الكف واليمين يفيد صراحة إثبات يد حقيقة لله لائقة 
به. 

؛ - وإقرار النبي - ويه للحبر اليهودي الذي قال:ررإن الله يسك 
السموات على إصبع؛ والأرضين على إصبع؛ والشجر والثرى على إصبع؛ 
والخلائق على إصبعء ثم يقول أنا املك وض حك الرسول -ه- 


)١(‏ متفق عليه» وتقدم تخريجه ص/775. 

(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري (455/117 مع الفتح) كتاب التوحيد - باب  )08*(‏ 
رقم )/4١17(‏ وأخرجه مسلم )7١7/7(‏ كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من 
الكسب الطيب رقم .)٠١14(‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. م 684 

تصديقاً له”'2, فذكر الأصابع يدل على إثبات اليد حقيقة لله لأنه ورد أن 

السموات يحملها الله بيده» كما في الحديث الآن: 

[قال ابن عمر - رضي الله عنهما - ]حي نظرت إلى المنبر يتحرك من 

أسفل شيء منه» حي إن لأقول أساقط هو برسول الله -كف» '". 
فكل هذه الأدلة تبطل دعوى امجاز في اليد وأنه أرَيد كما القدرة. 

فيبقى كل تأويل لهذه النصوص من جنس التحريف. 





ثالغا: المكر والااستهزاء والكيد””. 


وأكثر المؤلفين في الأصول قد عدوا هذا من نوع المسلك الرابع 
ال وهو توقف إطلاقه على إطلاق آخر. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري 40٠ 4/١7(‏ مع الفتح) - كتاب التوحيد- باب قول 
الله تعالى:'( لما حلفت يدق ) رقم (1/415), وأخرجه مسلم (1417/4١؟)‏ كتاب 
صفة القيامة واللحنة والثار - رقم (151/85). 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري مختصرا 4٠02/١6‏ مع الفتح) كتاب التوحيد باب 
(19) رقم (7/4117)» ومسلم (544/4١؟)‏ - كتاب صفات المنافقين» رقم 
(7780). 

(5) انظر: اللإحكام -للآمدي- 244/١‏ وحاشية السعد على شرح العضد 2١59/١‏ و 
شرح الكوكب المنير 2187/١‏ و فواتح الرحموت .7017/١‏ 

(4:) انظر ص/957. 
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وهم لم يتحرر لهم وجه ابحاز فيه» وإثبات ابحاز فرع تصوره» ولكن 
ربما فهموا من هذه الكلمات معي قبيحاء فحاولوا حملها على اممازء 
ولكن الصحيح أن هذه العبارات منقسمة) .عق أنه يمكن أن ترد في معئ 
قبيح وثي معن حسنء فهي كلها تدور على معى إيصال الشيء بحيلة 
وخحفاء” ', ويتضمن الاستدراج؛ ولاعنك أن عل هذا يكون ها ثارة 
وقبيحا تارة فإنهررإذا كان على وجه جحد الحق وظلم الخلق» فهو ذنب 
رم و امه ذا مان ماران م قبل وللن مال نعل كان عدلا حسناء 


و 
مور - 


قال ال تعا:لوإذا لو الذي 20000 وذ الى شيا طينهم الا إن 
2 سروه سرهم ) [البقرة 5 ]١٠ »١‏ فإن الجزاء 
من جنس العمل» وقال تعالى: (وَمَكرُوا مكزا وكا مّكرا © [النمل 5٠‏ ] 
كما قال )0 م مكيدون داه وم كدا» [ الطارق7١521١]‏ وقال: 
ككل لبوسئف)1 يوسف +م] 0 

ْ ولدلك قلا هاف اآرات. 
رابعا: صفة ابجيء: 


وزعموا أن ظاهرها غير مراد بالدليل» وهذا حقيقة احاذ9 . 


)١(‏ انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب ص778؛ ا/الا» 841 [كيد؛ مكرء هزؤ]. 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .47/1/٠١‏ 
(؟) انظر: المعتمد 14/١‏ 235-17 والحصول ١/0م".‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 146 
والججواب: 
أولا: المطالبة يمذا الدليل الدال على أن المحيء حقيقة غير مراد» وهم 
متبع) وما عندهم سوى الشبهات الي مرت في إنكار الصفات 
الاحتيارية7 1 وقد أحيب عنهال ولله الحمد. 
ثانيا: المطالبة بالجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة. وهو: 
١‏ - أن الآيات والأحاديث دلت على بحيء الرب نفسه يوم القيامة) 
وذلك جاء مطرداء ولم يأت صارفء فتعين الحمل على الحقيقة؛ فمن 
1 و سم -ّ .2 
ذلك قول الله تعالى : ([ وَحَاءَ رََكَوَالمَلكَصَّفا صَفًا4 [ الفجر ؟؟]. 
8 ورور و 9 00 
وقال ميمه لان طمنلا [البقرة ١٠٠١]ء‏ 
وقال “هلك رونلا اهملا َ لامكا وني رك ماني" ا عض أنات ربك 
[الأنعام »]١54‏ وأما الأحاديث فينيا حديث بحيء الرب يوم القيامة 
لفصل القضاء وفيه:رروتبقى هذه الأمة» فيقولون هذا مكاننا حى يأتييا 
ربناء فإذا ححاء ربنا عرفناه, فيأتيهم الله جل وعلاء فيقول: أنا ربكم 
فيقولون أنت ربنا» ” 





)١(‏ انظر ص/757. 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري 470/1١7(‏ -481 مع الفتح) - كتاب التوحيد؛ باب 
راع #روء 
(١‏ وجوه وما نأضرة © إلى يها ناظرة) رقم 00/550 وأخر جه نك ١5/1‏ 


0 باب معرفة طريق الرؤية؛ رقم .)85١(‏ 
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- أهم إن عينوا المعئى المصروف إليه اللفظ -وهم عادة يقولون 
المحذوف: أمرع أي جاء أمر ربك فعندئل يقال لهم: إنه على فرض أن 
الآية تحدمل ذلك؛ فكيف الصنيع بقول الله تعالى اله يظرونإلا أن تامهم 0 
التلاتكةأ أني رياني" 5 مض نات ربك [الأنعام,/5١]»‏ فذكر الله في 
الآية بحي ء الله وبحيء 570 و بحيء أمره -وهو بعض الآيات- فلم يبق 
للقول باجحاز طريق. 
على أنه لو عكس لهم إنسان وقال: بحيء الملائكة المقصود به بجيء 
أمرهم, لعارضوا ذلك00, فظهر أن المقتتضي للقول با مجحاز هو الشبهة وهي 


"١. ٠ 
ضعيفة9).‎ 


خامسا: الوجه: 
وقد ذكر بعض المؤلفين في الأصول في هذا رع قول الله تعالى : 


(كرشيء مالك لان حَهّه4 [ القتصص 88]. وقالوا: إنه مجاز من باب 
إطلاق الجر ء وإرادة الكز”". 


رع انكر التتصير ف الذي حلاين خربرخ ص 1 
(؟) انظر: الرد على بشر المريسي -للدارمي- ص48 .١5١0-١‏ 
(5) انظر: هداية العقول 2558/١‏ و شرح الكوكب المنير .١55/١‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجا- 





والرد: 

أولا: لا أدري كيف سواغ أولئك لأنفسهم التعبير باجزء والكل في 
حق الله وهم ينفرون عما جاء به الشرعء فأولى أن ينفروا عن هذا 
التعبير”'). علما بأفم عند كلامهم عن نفي الممائلة يقولون إنه ليس بذي 


ثانيا: أن الأية لا مجاز فيها لأمرين: 


١‏ - أن المنقول عن كثير من السلف”" تفسير الآية على معئ: كل 
شيء هالك إلا ما أريد به وحهه. وهذا يدل على أن الوجه هنا أريد به 
القصدء فهو من الوجهة. 

؟-أنه حى على القول إنه أريد بها الصفة -كما هو صنيع بعض 
أهل العلم-7 فالآية تكون دالة على إثبات صفة الوجه حقيقة» ودلالتها 
على الذات تكون من باب الدلالة اللزومية» فبقاء وجهه هو بقاء ذاته0©. 

الثا: أنه إن قصد من مثل هذا الكلام إنكار صفة الوجه لله فلا 
يصحء فإننا إذا أثبتنا الصفة بدليل» فإنه لا يلزم إذا ذكرت لفظة تحتملها في 


.50/8/١ انظر: حاشية الصنعاني على هداية العقرل‎ )١( 

)١(‏ انظر: صحيح البخاري (5554/8 مع الفتح) كتاب التفسير» تفسير سورة ة القصص؛ 
و جامع البيان -للطبري- 2177/70/١١‏ ومجموع الفقاوى -لابن تيمية- 
554-45 

(؟) انظر: صحيح البخاري [0/117٠4؛‏ مع الفتح]؛ والتوحيد -لابن خزيمة- .51/١‏ 

(4) انظر: جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 4174/1 . 


448 مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور ظ 
آية أخرى أن تكون دليلا على الصفة» كما لا يلزم عكسه وهو إذا 


أريد بما معي غير الصفة ف آية أن يحرى ذلك المع في سائر المواضع”", 
ومن أصر ح أدلة إثبات الوجه؛ قول الرسول -وهْ-رحجابه النورء لو 0 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه) 29 والأدلة 
كثيرة في هذا الباب0". 


سادسا: رؤية الله في الآخرة: 


وقد ذكر أبو الحسين البصري ‏ وقد وافقه الرافضة ‏ 7 “ضمن 


دامس ٠‏ ص الل.ء هس ب لأرورء. : .4 . 066 
أمثلة ا جاز في القرآن قول الله تعالى: وجوه من نأاصرة ت إلى ربها ناظرة6 


[ القيامة؟؟ 772]» وهذا لأن الرؤية عنده مستحيلة» أما الأشاعرة 


الأصوليون فلم يوردوا ما يتعلق بالرؤية ضمن امجحازء لأهم يشبتوماءولكن 
بطريقة تخالف ما عليه السلف كما سيأنٍ بيانه إن شاء الله". 


والرد عليهم: 
على أن حقيقة الرؤية غير مرادة من الدليل» وليس عنده دليل شرعي 


.١85-١ 54/5 انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه ص/59١.‏ [ 

(5) انظر: التوحيد لابن حزكة 54/١‏ 41-1 . 

(4) في المعتمد -لأبي الحسين البصري- 254/١‏ وانظر عدة الأصول -للطورسي 
الرافضي- .١5/١‏ 

(5) انظر ص/5١٠٠11-1١1.‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 5314 
ور ور 4 
يعتمد عليه سوى ما يشتبه عليه )١(‏ من قول الله تعالى : ([ لا تدركة الأبصّارٌ 





وَموبدْرك الأبصّار 4 [الأنعام؟١٠]‏ وقوله: 9ن تراني» [الأعراف4 .]١‏ 


والجواب: 

أما الآية الأولى فإن الإدراك المذكور فيها بالنفي هو الإحاطة 
والرؤية قد تكون بإحاطة أو بدون إحاطة؛ وعليه لا يلزم من نفي الإحاطة . 
نفي الرؤية» ويدل له قول الله تبان( دنا كن لكنكان دار أميقا” 
مُوسَى إن لمدرَكونَ © قالكلا © [الشعراء ]15-0١‏ فكانت الرؤية حااصلة 
دون الادر ك9 ولو قيل: إن الإدراك هنا بمعيئ الرؤية» لكان النفي الوارد 
ف الآية خاصا بالدنياء وأما في الآحرة فإن الأدلة قد تواترت على إثباها 
للمؤمنين يوم القيامة(". 

وأما الاية الثانية: وهي قول الله تعالعلى لموسى -عليه السلام-:( لر' 


تزانى4 » فإن النفي فيها ليس للتأبيد في الدنيا والآخرة لأمور: 


819 2537/7 انظر: شرح الأصول الخمسة /23551-1177 والكشاف -للزمخشري-‎ )١( 
.97 - 

(؟) انظر: الفصل -لابن حزم- 23-7/7 وحادي الأرواح -لابن القيم-.ص74- 
ل 

(5) انظر: تأويل مختلف الحديث -لابن قتيبة- ص47١2‏ والإبانة -للأشعري- ص47)» 
و شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة -للالكائي- 08/7 ه. 


٠٠0٠٠‏ 323200 مسالل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
الأمر الأول: أن قوله (لن تراني4 وقع جوابا لسؤال موسى -عليه 
السلام- رؤيته في هذه الدنياء إذ السؤال واقع فيهاء ومع ذلك لم تأت 
الإحابة بلا أرَّىء إذا فلا عموم لها في الداريه9"). ظ 
الأمر الثاني: لو قيل إنها لم تقع حوايا عن سؤال -أو أريدبما 
العموم- لأحيب بأن هذا العموم مخصوص بالأدلة الدالة على وقوعها في 
الآحرة”', 1 
الأمر الثالث: أن الله جل وعلا علق إمكانية رؤية موسى -عليه 





السلام- بثبوت الحبل وإطاقته رؤية الله بقوله: ل فإن|سسفر مكانة فسَوف 
ترآى4 فيكون هذا هو المانع من رؤيته» فينتفي هذا المانع في الآعرة 
لكن الله يحجب الكفار عن رؤيته9؟. 202 

الأمر الرابع: أن موسى -عليه السلام- أعلم نما يجوز على ربه وما 
يمتنع -والمعتزلة ممن يبالغ في العصمة- فدل على جواز الرؤية» ولأن الجبل 


)١(‏ انظر: التمهيد -للباقلاي- ص 27٠1-7٠١5‏ والاقتصاد في الاعتقاد -للغزالي- 
ص .١٠١١‏ 

(1) انظر: المراجع السابقة؛ وتأويل مختلف الحديث ص57١2‏ و شرح أصول اعتقاد أهل 

السنة واللجماعة -للالكائي- ١8/9‏ ه. 


59) انظر: الإبانة -للاشعر ي- ص17 » وحادي الأرواح صخ 71 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعذ تعمال. ١٠٠‏ 
جرى له ما جرى لحصول نوع ظهور له فالتجلي هو الظهور؛ فدل على 
إمكان وقوع الرؤية'") 

ثانيا: يطالب المعتزلة بالجواب عن الأدلة الدالة على إرادة الحقيقة 





من الرؤية وهي: 

١-أن‏ الآية نفسها الي ادعوا فيها البحاز؛ فيها قرائن تدل على إثبات 
حقيقة الرؤية» وذلك أنررإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله فى همذه 
الآية» وتعديته بأداة (إلى) الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينة 
تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى بإلى خحلاف حقيقته 
وموضوعه؛ صريح ف أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين ال في 
الوحه إلى نفس الرب جل جلاله» ”". 

؟- قال الله تعالى لاعن هبنذ 6 : قال الإمام 
الشافعي:«رلما حجب هؤلاء في السخط» كان ف هذا دليل على أن أولياءه 
يرونه في الرضى» ”": وقد احتج بما الإمام مالك كذلك قيل له:ررأيرى الله 


ورور روم 


جحل وعلا يوم القيامة ؟ِ قال: نعم) يقول الله حل وعلا: وجوه مذ 


)١(‏ انظر: السنة -لعبد الله بن أحمد- 2570-555/١‏ وتأويل مختلف الحديث -لابن 
قتيبة- صخ 5 ١‏ . 

(؟) حادي الأرواح -لابن القيم- ص775. 

(7) رواه عنه البيهقي في أحكام القرآن 40/١‏ . واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة 2458/9 6.05. 


؟!'. ١٠١‏ مسائل أصول الدين ه 


ناضرة © إلى ها ناظرة) [القيامة ؟ ع5 وقال جل وعلا ف أحرى: [ 


أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 





م قم برير سمس 


(كاِعنَْهتَْبون) [الطفنين 1]» 0" وكذلك الم 
أحمد(" وخلق كثير من أهل السنة”"» وقد نقل بعض الأصوليين/) عن 

أي يل الأشعري أنه يقول بالمفهوم» مستشهدين باحتجاجه هذه الآية) 
فإنه قال:ر فحجبهم عن رؤيته» ولا يحجب عنها المؤمنين» 7“ وقد توهم 
بعض الأصوليين كالقاضي أبي بكر الباقلاني والغزالي أن مثل هذا 
الاحتجحاج ضعيف لأنه مفهوم مخالفة”'©» والصواب أن جماهير أهل العلم 
على الأخل بهء ولأن الرؤية لو لم تكن نعيما لحا كانت فائدة من ححب 
الكفار» فلما ثبت أنها نعيم لم يحجب عنها المؤمنون " 


)١(‏ رواه عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 2454/7 وانظر 
الجامع في السنن والآداب -لابن أبي زيد القيرواني- ص77١714-1١.‏ 

(؟) السنة -لعبد الله بن أحمد - 570/7 وانظر: شرح الكوكب المنير 0311/7. 

(") انظر ذلك في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة -للالكائي- 405/9- 
.6©٠١ 48‏ 

(5) انظر: التلخيص -للجريئي - 2186/9 والبرهان -له- 2559/١‏ والمستصفى - 
للغزالي- 4/7 »]١57/7[ 4١‏ و البحر المحيط للزركشي 2171/50 176. 

(5) الإبانة -للأشعري- ص45 . 

00 انظر: التلخيص -للجوين- 9 والمستصفى -للغزالي- «/؛ ١ع‏ [5/؟5١].‏ 

(10) انظر: اليرهان -للجوين- 2555/١‏ وشرح الكوكب المنير 617/7. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب نى المراد والاستعمال. ‏ "اه ١.‏ 


]١ وقال الله تعالى (للذينأحْسُو الحُسئى وياد ) [يسونس‎ -٠ 
والزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى» لأنه أثبت في الآية أمرين: الحمسيئ‎ 
- والمراد الجنة والثانية الزيادة وهي الرؤية. وقد جاء بيانها من رسول الله‎ 


يا -_- الديوهر اعم يكاب :إن عا فصوي - رضي الله عنه- 





ير مس 


قال:«رقرأ رسول الله -ي- لذن أحْسمُو الحستَى وراد قال: إذا 
حل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» نادى مناد: يا أهل الحنة إن لكم 
عند الله موعدا يريد أن ينج كموهء فيقولون: ما ؟ 0 يثقل موازينا 

ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة» ويزحزحنا عن النار؟! فيكشف الحجابء 
فينظرون الله فما أعطاهم ينا أخن إليهم من النظر إليه وهي 
الزيادة)” ©2. 

4-وجاء عن رسول اله عق قوله:ررإنكم ستروك ربكم كما 
ترون هذا القمرء لا تضامون ف رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلواي””, 
وقال:«رإنكم سترون ربكم عيانا» (©. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )١77/١(‏ كتاب الإبمان؛ باب إثبات رؤية المؤمنين في 
الآخرة ريهم سبحانه وتعالى .)١94(‏ 
3( متفق عليه) أخر جه البخاري قُ صحيحه >1 مع الفتح ) كتاب التوحيدء 


رع #روءمهء 


باب 74 قول الله تعالى ١‏ وجو بوذ : .نأضرة © إلى ريه ناظرة6 (7474)» ومسلم 
)4595/١(‏ كتاب المساجد» باب 7 صلاة الصبح والعصر رقم (/75). 
)٠1(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 470/1١5(‏ مع الفتح) كتاب التوحيد» باب )١4(‏ 


رقم (7/555). 


١٠١٠5‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 

وأحاديث الرؤية متواترة”"©» فلم يبق إلا العناد والمكابرة والتكذيب 
لنصوص الوحي» وتحريفها. 

ثم إن ههنا استطرادا 2 مسألتين متعلقتين بالرؤية» ناسب الكلام 
عنهما في هذا الموضع؛ لإيراد بعض المؤلفين في الأصول لهما: 

الأولى:. ما هي علة جوار الرؤية والثانية: هل يرى الله قُْ جهةأو 


لا؟ وإذا قيل: لا» فهل الرؤية على ظاهرهاء أو هي علم أجلى؟. 


)١(‏ صرح بذلك ابن القيم في حادي الأرواح ص27727؛ وقال ابن أبي العز:««روى 
أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صجاييا) : شرح العقيدة الطحاوية ص١١”27‏ وانظر ما 
ساقه ابن منده في كتابه الإيمان (4.075-117/5/7) من طرق» وقد صنف فيها 
الآحري كتاب التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة» ضمن كتاب الشريعة 
والدارقطئ كتاب الرؤية وكلاهما مطبوع. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجا- نى المراد والاستعمال. 6 ١١٠‏ 





المسألة الأولى: علة جواز الرؤية: 
قال البزدوي:رر... إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار حقا في الآحرة 
0 ًَ إرهرء . / . لق 0 م يه 
بنص القرآن» بقوله: فر وجوهتوُْن ناضرة 9 إلى ربهَا ناظرة4 [القيامة ؟١؟1-‏ 
]ل لأنه موجود بصفة الكمال» وأن يكون موك لشي ولقتيرة فحن 
صفات الكمالء والمؤمن لإكرامه بذلك أهل» ”'», قال عبد العزيز 
البحاري: ررقوله: رولا نه موججحود بصفعة الكمال» . إشارة إلى علة جواز 


الرؤية فإنهًا الوحود عندنا على ما عرف)») 0 


والتعليق: 

كلام البزدوي حق» وأكمل من كلام عبد العزيز البخاري» فإن 
القول بأن علة جواز الرؤية -وهو الذي يحتج به على جواز الرؤية عقلا- 
هي الوجودءرريكاد لا ينحصر كلامه؛ إلا أن نتكلف له وجهاء فإن قول 
مصحح الرؤية لا يخلو : إما أن يكون كونه جوهراء فيبطل بالعرضء أو 
يكون عرضا فيبطل بالجوهر» أو كونه سوادا أو لوناء فيبطل بالحركة» فلا 
تبقى شركة لهذه المختلفات إلا في الوحود» وهذا غير حاصرء إذ يمكن أن 
يكون قد بقي أمر آحر مشترك غير خاص سوى الوجود» لم يعثر عليه 
الباحث» مثل كونه جهة من الرائي مثلاء فإن أبطل هذاء فلعله لمعى آخرء 


.١88/١ أصول البزدوي -مع شرحه كشف الأسرار-‎ )١( 
.١60/١ كشف الأسرار -لعلاء الدين البخاري-‎ )١( 


كءء١‏ مسائل أصول الدين ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
إلا أن يتكلف حصر لمعاني» وينفى جميعها سوى الوجود؛ فعند ذلك 
)0( 





ينج)) 

والسبب الذي أربك هؤلاء: زعمهم أن كل موجود يصح أن يرى؛ 
وهذا ليس على إطلاقه''2. والصحيح هو أننركوق الر جود و سود كبنالا 
متصفا بصفات الكمال» مع وحود شروط الرؤية من كمال الرائي وقدرته 
على النظر وانتفاء الموانع» وعندئذ ننظم الدليل هكذا:ررمن الأشياء ما 
يرى» ومنها ما لا يرى؛ والفارق بينهما لا يحوز أن يكون أموراً عدمية, 
لأن الرؤية أمر وحودي والمرئي لا يكون إلا موجوداء فليست عدمية لا 
تعلق بالمعدوم» ولا يكون الشرط فيه إلا أمرأ وجودياً لا يكون عدمياء 
وكل ما لا يشترط فيه إلا الوجود دون العدم» كان بالوجود الأكمل أولى 
منه بالأنقص» فكل ما كان وجوده أكملء كان أحق بأن يرى» وكل ما 
لم يمكن أن يرى فهو أضعف وحودا ما بمكن أن يرى) فالأجسام الغليظة 
أحق بالرؤية من الهواء» والضياء أحق بالرؤية من الظلام» لأن النور أولى . 
بالوجود؛ والظلمة أولى بالعدم؛ والموجود الواإحب الوحود أكمل 
الموحودات وجوداء وأبعد الأشياء عن العدم» فهو أحق بأن يرى» وإنما لم 
نره لعجز أبصارنا عن رؤيته» لا لأحل امتناع رؤيته» "2 ويزاد هنا ذكر 


.]15-47/1[ ١8-1١7/1١ - المستصفى -لأبي حامد الغزالي‎ )١( 

(1) انظر: منهاج السنة النبوية 570/7. 

,؟9ه94-+601//١ منهاج السنة النبوية 27707-7701/5 وانظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )'٠( 
اول‎ 1 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 2 لاه ١٠‏ 





الموانع الأخرى -وهو أن الله حجب خلقه عن رؤيته بالحجاب» فإذا وجد 
الشرط وانتفى المانع تحققت الرؤية للمؤمنين» فا موانع ثلاثة: مانع العبجز 
لأحل ضعف أبصارنا وقوتناء ومانع الحجاب» ومانع شرعي وهو الكفر. 
م نعود لكلام البردوي» فقوله:ررلأنه موجود بصفة الكمال) فقيد 
إمكان جواز الرؤية عقلا في الموحود بكونه أكمل» ثم قال:رروأن يكون 
مرئياً لنفسه ولغيره من صفات الكمال» بمعن أن الذي لا يرى أصلا 
ناقص» لمشار كته للعدم في هذا وللضعيف ف وحوده كذلكء» وقد شرح 
هذه الحملة الأخيرة عبد العزيز البخاري بقوله:رلأن في الشاهد: عدم 
رؤية ما عرف موجودا أمارة العجز والنقصان, لأن من يتستر عن النساس 
إنما يتستر لعيب به ولنقصان حل فيه؛ أو لعجزه عن مقاومة الناس في 
إيذائهم إياه؛ والله تعالى غالب على كل شيء» وهو أجمل من كل جميل؛ 
متره عن النقائص والعيوب» موصوف بصفات الكمال؛ فيجوز أن يكون 
مرئياً؛ لأنه من صفات الكمال» ”" فلو زاد في شرحه عدم رؤية المعدوم 
والممتنع للنقص كان أحسن» وكذا لو أضاف قيد الشروط وانتفاع 
الموانع» والذي يدل عليهما: أما الشرط - وهو كمال المرئي» فد تقدم, 
وأما شرط قوة الرائي وكماله؛ فيدل عليها الحديث المتقدم”'"'»؛ ففيه:ررلا 
تضامون) وفي رواية:«لاا تضارون) ففيهمار(نفي لأن يلحقهم ضيم أو 
ضير» كما يلحقهم في الدنيا في رؤية الشيء؛ إما لظهوره كالشمس.ء أو 


.١160/١ كشف الأسرار -للبخاري-‎ )١( 
.٠٠١7/ص (؟) تقدم‎ 


م١٠١١‏ مسائل أصول الدين ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
لخفائه كالهلال» ”'©؛ وارتفاعهما -أي الضيم والضير - دليل على قوة 
الرائي وكماله» كما أنه يوجد كمال آخر معتبر شرعا وهو: الإبمانء 





ولذلك لا يراه الكفار» فيحجبون عن رؤيته» وأما المانع» فهو الحجابء؛ 
لأن المؤمنين مع كمالهم لا يرون الله في الجنة إلا إذا رفع الحجاب» وتقدم 
الحديث فبه9 . 

ثم إن في كلام البردوي فائدة أحرى أشار إليها عبد العزيز البخاري 
فقال:«رواعلم أن أكثر المعتزلة يقولون بأن الله تعالى يرى ذاته ولكن لا 
يرى» وطائفة منهم أنكروا أن يرى ويُرى» فقوله (أن يكون مرئياً لنفسه) 
رد لقول هذه الطائفة» وإشارة إلى الإلزام على الأكثر لأنه تعالى لما كان 
يرى ذاته» كانت رؤية ذاته ممكنة في نفس الأمرء لأنه تعالى لا يوصف يما 
هو مستحيلء ألا ترى أنه جل حلاله لا يوصف بأنه يرى المعدوم, لأن 
ركه التدوة 3 

وإذ قد بحر الكلام فيما أورده البزدوي؛ بقي التعليق على بعض ما 
أورده الغزالي فيما نقل عنه سابقا». 

فاستدراكه على من جوز الرؤية باعتبار الوحود فقط دون ملاحظة 
الكمال» قوية» لكن قوله:«... فلا تبقى شركة لمهذه المختلفات إلا في 


.5017/7 بيان تلبيس الحهمية‎ )١( 

.٠٠١/ص تقدم‎ )١( 

(') كشف الأسرار عن أصول البزدوي .١55/١‏ 
(5) انظر ص/ه١٠٠1- .1١١5‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ١١48‏ 
الوحودء وهذا غير حاصر) فإنا قد شرطنا الوجود المتصف بالكمال لا 





كل وجودء قولهررغير حاصر» إن أراد أنه تشترط أمور أخحرى لتحقق 
وقوع الرؤية فمسلم؛ وإن كان محرد الإمكان ففيه نظر الما قامناه في 
قياس الأولى من التفريق بين المعدوم والموجود ف إمكان الرؤية' '؛ اللهم 
إلا ما يشترط في الرائي» فيسلم له قوله في إيراد أمور أصرى تشسترط 
للرؤية«مثل كونه يحهة من الرائي مثلام التعبير بالجهة فيه نظرء والصحيح 
أن يقال: العلو. وإن أراد في مقابلة الرائي فهذا معن صحيح, يدل عليه 
الحديث المتقدم.رإنكم ترون ربكم عيانا'" أي مواجهة: قال 
الأزهري:«رأيت فلانا عياناً: أي مواجهة)» ”© لكن قول الغزالي:«رفإن 
أبطل هذا أي العلو: قلنا: لا يمكن إبطاله» وهذا ما يبحث فيما يلي: 


المسألة الثانية: المراد بالرؤية» واستلزامها للعلو: 
الذين أثبتوا الرؤية طائفتان: سلف الأمة وأتباعهم يقولون: إن الرؤية 
حاصلة بنظر العيون حقيقة لله تعالى» والله في علوه» ومن أثبتها من 
المتكلمين الأشاعرة والماتريدية أثبتوها بلا مقابلة» وذلك لنفيهم علو الله. 
وقد أوردت عليهم إشكالات كثيرة» فمن ذلك هذه المقدمة العقلية 
في قلب الدعوى مع إضمار الدليل فيها:«,فهو كما قال الأشعري: أعلم 


.٠١١8 -١٠/ص انظر‎ )١1( 
.٠٠١ تقدم تخريجه ص/4‎ )1١( 
.7١ 5/5 قهذيب اللغة -للأزهري-‎ )59( 


١٠١٠‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
بالضرورة أن كل موجود'"' مرئي» فهذه دعوى فيها إضمار الدليل؛ 
وتقديره'": لأنه موجود إذ الوجود هو المصحح للرؤية عنده. فقال 
لمعتزلي: أعلم بالضرورة أن كل ما ليس في جهة لا يكون مرئياء فهاه 
الدعوى مقابلة للأولى من جهة أن الموحود ينقسم إلى ما هو في جهة. 
وإلى ما ليس [ف جهة]”"؛ فالقول بأن ما ليس في جهة لا يكون مرئياء 
يقابل قول القائل: كل موجود مرئي؛ ودليلها مضمر فيهاء وتقديره: أن 
انتفاء الجهة مانع من الرؤيةم!"». 0 

والتعليق: إنكار الأشاعرة لرؤية الله في علوه باطل» كما أن إنكار 
المعتزلة للعلو والرؤية أبطل منه في الشرع. والرد إجمالا في مسألة الرؤية 
مقابلة من وحوه: 

الوجه الأول: أن أدلة إثبات علو الله على خلقه كثيرة لا يمكن 
ردهاء وهو معلوم بالفطرة كذلك. 

ظ الوجه الثابي: أن العرب الذين حوطبوا برؤية المؤمنين روهم يوم 

القيامة لا يعرفون رؤية بلا مقابلة» فلو كانت كذلك لحاءهم البيان0©. 


.٠٠١5/ص تقدم أن هذا الإطلاق فيه نظر‎ )١( 

)١(‏ في المطبوع: وبتقديره. 

(19) أضفتها الحاحة السياق. 

(5) الإحكام -للآمدي- ١/ه. ٠١-١‏ وانظر: شرح الكوكب المنير 985/8 2 
ال 


(5) انظر: بيان تلبيس اللجهمية .1٠١١/٠‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ١٠١5‏ 
الوجه الثالث: أن الحديث المذكور في الرؤية فيه أن رسول الله - 


يد - قال :ررإنكم سترولن ربكم كما ترون القمر...» 90 فشبهالرؤية 
بالرؤية لا المرئي بالمرئي» ورؤية الشمس والقمر حاصلة في علوهماء ‏ 
فكذلك رؤية الله في علوه”". 





الوجه الرابع: أن الذين منعوا الرؤية ممقابلة منعوا إثبات الحجاب» 
وفسروه تفسيرا باطلاء ذلك أن إثبات الحجاب يقتضي إثبات جهة 
للمرئي -وهي العلو- وقد حاء مصرحا بالححاب في قوله -ف4:رححابه 
النور» 7" وقوله -يْ- :«فيكشف الحجاب فينظرون الل © فهذا 


يقتضي إثبات العلوء والحديثئان يردان زعم الأشعرية أن الحجاب المراد به 


خلق مانع في أعين الرائين. 
الوجه الخامس: رركون الله يرى جهة من الرائي ثبت بإجماع من 
السلف والأئمة» 0 


ولأحل هذه الإشكالات في منع الأشاعرة رؤية مقابلة» لاوا إلى 
إثبات رؤية لم يثبتها سلف الأمة على هذا النحوء فال القرافي:«...قال 


.٠١٠١7/ص تقدم تخريجه‎ )١( 

.41١١-41١/7 انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
(9؟) تقدم تخريجه ص/55/8.‎ 

(5) تقدم تخريجه ص/7١١٠.‏ 

(5) بيان تلبيس الجهمية 11١0/75‏ . 


١ ١. *‏ مسائل أصول الدين ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
ا سلى 00ب اه 8 أ م اا 
أهل الحق: زؤية الله تعالى» عبارة عن خلق علم به تعالى هو أخحلق :مين 


مطلق العلم؛ نسبته إليه كنسبة إدراك الحس إلى الحسيات» وكذلك في 
سماع كلام الله النفساني سبحانه -“ وهذه عقائد لا تأت ى إلا" 


على القول بتفاوت العلوم. . 1 


و : مق: 
-١‏ قوله بالتفاوت ف العلوم و الإدراكات والتصديق» مسلم. 
؟-قوله:«رقال أهل الحق» هذا ليس قول أهل السنة» فلا يكون - 

0 «ررؤية الله. برعارظ كان عم بدكدر أحلى - 

أخلق- و مطلق العلم» فيه نظر لما يلي. 

أ) أن النظر المثبت أثبته الله للعيون» فقال: ا وجوروتنذ: ناضرةٌ © إلى 
ًا ناظل» | القيامة 55-5]. وما كان كذلك ليس زيادة علم 
ع وإنما رؤية حقيقية مستلزمة لزيادة علم. 

ب) قول الرسول - يلد : رإنكم ستروك ربكم كما ترون القمر...» 
فيه تشبيه الرؤية بالرؤية؛ ورؤيتنا للقمر هي بعيوننا لا جرد العلم الأحلى» . 


)١(‏ في البحر المحيط للزركشي 0/١‏ (أجلى  )‏ وهو قد نقل كلام القراي. وانظر: 
الملل والنحل -للشهرستاني- .7١17/١‏ 

)١١‏ أضفتها لدلالة السياق عليها. 

(5) نفائس الأصول للقراقي 58117/5. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ١١٠1١7‏ 
فكذلك رؤية الله» ولا يلزم من تشبيه الرؤية بالرؤية تشبيه المرثئي 
)١‏ 
بالمرئي” . 
ج) أن الرؤية معين العلم تتعدى إلى مفعولين؛ بخلاف الرؤية.مععحئى 
المديك”. 
د) قوله -يي-:«رسترون ربكم عيانا» يدفع القول بأن الرؤية تكون 
بمعين العلم لأن الرؤية بالعيان لا تكون بمعين العله”". 





.74-1/7/8 انظر: العواصم والقواصم -لابن الوزير-‎ )١( 
.170/١ انظر: فتح الباري -لابن حجر-‎ )١( 
انظر: المصدر نفسه.‎ )59 





المتشابه 


والمقصود بحث معن المتشابه في الأدلة السمعية - أعىئ الكتاب 
والسنة -» وبحث ما أطلق من كلام بعض الناس: أن نصوص الصفات من 
المتشابه. 


المطلب الأول 


معنى المتشابه 
المتشابه في اللغة قد يكون من الشبه الذي هو .معي المثل» فالمتشابه 
إذا يطلق على التمائل بين شيئين فأكثر» وقد يكون المتشابه من الاشتباه - 
لا التشابه- تقول: اشتبه الأمر إذا أشكلء فعلى هذا فلمتشابه هو 
قد قال أبن قتيبة: «ويقال: لكل ما عمض ودق: متشابه» وإن ل 


2 اء ان : 1 
تقع الحيرة فيه من جحهة الشبه قر 


و 
ب 


وعلى كلا المعنيين وردت الكلمة في التنزيل: قال الله تعالى:ر الله 


نيلا 0 الحَددث كابا ممَشَايها 6 [سورة الزمر 7؟]» فهذا وصف 


م مم 


)١(‏ انظر: لسان العرب 255-7117 والقاموس المحيط »١5١١‏ مادة شبه. 


(5) تأويل مشكل القرآن .٠١/‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب 





للقرآن كله زان متشايفت الى يكية ينه :يضاق التق قا داوق افره 
ولا تفراد7". 

وأما المعيئ الثاني وهو الدقة والإشكال» فيمكن تتريل قول الله تعالى 
في آية آل عمران عليهءوهي: مُوَالذي أَنَلعَليكَ لكاب هات 
1 لكاب وأخ اانا لذي قلو مونم [ 


م َُ 


يهبتنا | ال وأبعاء تأويله وم لمأو الور اسخونفي العلم 


1 0 بهل معد رين بكرلا أووالأباب) [آل عمران 7]. 

ففي هذه الاية نوع الله آيات الكتاب إلى محكمات ومتشايات» 
فدل هذا على أن المتشابه هنا غير المتشابه الذي ذكره في آية الزمرء لأن 
هناك عم به كل القرآن» وهنا ذكره ف بعضه. والذي قي الزمر لا اق 
الإحكام الذي ذكره الله تعالى عن القرآن كله كقرله:ا الركئاب 
حكنت ]انه فص تمن حكيم خير) [هود »]١‏ فالإحكام هنا 
معي الإتقان”"» فالقرآن محكم أي أنه متقن ممنوع من الفسادى, 
والاختلاف؛ والتضاد وهنا في آية آل عمران ذكره الله مقابلاً للمحكهم 
فدل على التغاير. 


.١١80/17 ومعالح التتريل للبغري‎ 2510/57/١7 انظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
انظر: معجم مقاييس اللغة41/17 (حكم).‎ )١( 


5ا١١ا‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
ولكن قبل بيان وجه تتريل كلمة المتشابه في آية آل عمران على 
المعئن اللغوري الثاني يذكر هنا ما يمكن أن يحدد المراد من معمئ المتشابه 
وذلك بتحديد مع التأويل فيها على وجه الخنصوص. 
فالتأويل إما أن يكون .مع التفسير» وإما أن يكون .معى المرحجع 
لي فما الذي محتمله آية آل عمران من معنيبي التأويل؟ 
الذي يدل عليه استعمال هذه الكلمة في القرآن هو المعئ الفان 
خاصة» فمما جاء في تأويل القرآن آيتان: 
الآية الأولى: قوله تعالى:( ولد نام كاب فى علد 
2 وار َه 
02 0 رو لس امس اي 0 
ور 0 ؤمنون :هَل يظرون إلا وله بتر ني تأويٌتقول الذينَ نوه من قبل 


#صمص 


قد جات رسسل وين لحن مهلكا من ايكونل ير لذي 
كنا مل قد حسروا أذ م [ الأعراف 6 
6565 فالضمير في قوله ( نويل 6 راجع إلى الكتاب» وهو هنابمعيئ 
الحقيقة المخبر عنها قُْ القرآن من ذكر الأخرة والنار. ويدل لذلك20). 

-١‏ أن اله نص على بحيء تأويل ما فصله وتفصيل الكتاب: بيانه 
وتمييزه بحيث لا يشتبه» فتعين حمله على الحقيقة) لأنها الى لا نعلمهاء وإن 
كنا نعلم معاني أيات الوعيد والاخرة. 

.٠١ سيأق ذلك ص/47‎ )١( 
.71754-11/4/1١1ةيميت (؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن‎ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال._ /ا١ ١١٠‏ 
- أن معئ قوله (يْظرُونَ6: يتتظرون؛ وذلك يكون فيما ينتظر 
من الحقائق والعاقبة المخبر عنهاء لأن الخبر قد وقع أصلاً وما بقي إلا 
المخبر عنه. 
هم 


7 - ويعين المع تحديدا قوله 2 آخر لآية:ا قد جَاءَت سل رين 





الح فيل لن من شفمَاً فيَشُفْعُوا لنَا أونرّد4 فهذا في الآخرة قطعاء وهو 
تايل تونق وله بتي أولة) فعلى هذا تعين حمل كلمة (نأويل ) 
الكتاب 2 هذه الاية على حقيقة المخبر عنه, 


الاية الثانية: قول الله تعالى كد سانا شت من دون اله 


كي صدبنّالذي بيده ويل لكاب ارب فيه من رب َالمَالمن هم 


ماس 
8م ا 


2 اندر سور لوو تنلات 


7 ىر يي 


صَادقِينَ هيل ابي اناه ايمول دكذا كذ بالذينمن 


مميكانعاتبه طالب [ يونس59-7107] فالضمير فْ قوله 
(وِلْهُ) راحع إلى القرآن المذكور ف الآية قبله» والتأويل هنا حمله على 
حقيقة الشيء ومآله الذي يكون عليه أولى» لما يلى: 


أن الله جمع بين نفي العلم به عنهم» وبين التأويل؛ فالمعيئ: (دومل 
كذبوا ما لم يحيطوا بعلمه أي: سارعوا إلى تكذيبه من غير أن يتدبروا ما 


املء١‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


فيه ويقفوا على ما في تضاعيفه من الشواهد الدالة على كونه كما وصف 
آنفاء ويعلموا أنه ليس مما يمكن أن يؤى بسورة مثل)”' » ويمكن حمله 
00 َُ 

_ م ل 
هي عطف على ما تقدم: أي كذبوا .ما لم يحيطوا بعلمه وا لم يأتهم تأويله 

من الأمور المستقبلة من العذاب الذي أوعدوا به قال القرطبي: «أي: وم 
يأهم حة حميفقة حقيقة عاقبة التكذيب من نزول العذاب يهم أو كذبوا يما في القرآن 
من ذكر البعث والحنة والنار» ول يأتهم تأويله أل جفنةاها عيدو 3 
الكتاب) 7 

فالآية أفادت أنه يمكن الإحاطة يما في القرآن علماء وأخبرت عن 
ابي "بايا لكيام الير يا لوي ال بور لابه بي عدر 
االاحاطة ل 5 


وعلى هذا إذا رجعنا إلى آية آل عمران في قرله( واب بله إلا 


ب 


الهُ6 وفسر التأويل فيها على معن الحقيقة واكآل» يكون المتشابهكعي: 


.170-119/1١ روح المعاني -للألوسي-‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن -للقرطبي- 145/8 ؟, وفتح القدير -للشوكاني- 
. 

() الجامع لأحكام القرآن 5540/8؛ وانظر: جامع البيان -للطبري- 2118/11/07 
ومعالم التريل -للبغوي- 2١14/14‏ وفتح القدير -للشوكاني- 15/7 54. 

(؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 7/875/11. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ١١٠ ١84‏ 





ما لا تدرك حقيقته ومآله ويتعين الوقف على قوله:ر وما تعلم تأوبلة إلا 


انك وغل بتكي بها رشان العلن» كان عا يي الله 
عنهما - فإنه قرأ الآية هكذا:(وما يعلم تأويله إلا الله» ويقول الراسخون 
في العلم آمنا به)”". 

وفرق بين علم تأويله وعلم معناه» فقد أثر عن السلف أنهم كانوا 
يقرأون القرآن ويفسرونه كله؛ وهذا يدل على أن معناه معلوم لهم. 

ويجليه كذلك أن من فسر المتشابه منهم بالمنسوخ؛ يدل قطعا أنه ما 
أراد بالمتشابه ما لا علم لنا به لأن المنسوخ معلوم المعى» ومن فسره 
بالوعد والوعيد لا يقول إن معانيها غير معلومة» وإنما مراده الحقائق الب 
يؤول إليها خبر الوعد والوعيد» ومن فسره بأخحبار الساعة وأشراطها لا 
يريد سوى وقت قيام الساعة وحقيقة أمرهاء لا معانى النصوص الواردة 
فيهاء لأنما معلومة» ول يبق إلا الحروف المقطعة أوائل السور» فهذه لا 
تدحل هنا في المتنازع فيه؛ لأنها ليست كلاما تاماء ولا تعرب» ومع 
ذلك فقد تكلم كثير من السلف في معانيهاء وعلى سبيل التتزل لا ييقى 
في القرآن شيء غير معلوم المععى سواها. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في تفسيره 2١١7/١‏ ومن طريقه ابن جرير في تفسيره جامع البيان 
7 وأخرجه الحاكم في المستدرك 7١17/5‏ رقم )5١47(‏ وقال: على 
شرط الشيخين» ووافقه الذههبي. وقال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح. "فتح 
الباري 8/8 ه". 


٠‏ 0 مسالل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 

وقد رأى بعض أهل العلم أن الوقف على قوله: ,إلا الله 6 غير 
متعين» ويرون عطف ( حوفي العلم » على اسم لله فيكون 
الراسخون من يعلم تأويله» وجاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه 
قال: «أنا ممن يعلم تأويلم, ”"» وقال بجاهد: رروالراس خون ف العلم 
يعلمون تأويله”'' وعلى هذا يتعين أن يكون التأويل الذي يعلمه 
الراسخون في العلم» ليس هو ذاك التأويل الذي لا يعلمه إلا الله» فوجب 
أن يفسر .كعيئ التفسير. 

وعلى هذا يكون المتشابه في الآية: ما أشكل معناه» وهذا أمر نسبي 
إضافي» فقد يستشكل عالم ما لا يستشكله آخرء لكن في مجموع الأمة 
وحب أن يكون كل ما في القرآن معلوم المعين. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في جامع البيان )١187/7/5(‏ عن محمد بن عمرو (وهو ابسن 
العباس الباهلي - ثقة) عن أبي عاصم (وهو الضحاك بن مخلد - ثقة) عن عيسى 
(هو ابن ميمون المكي -ثقة) عن أبي بحيح (هو عبد الله بن يسار - ثقة) عن بجاهد 

ظ ر(وهو ابن جبر -نقة) عن ابن عباس - رضي لله عنهما - فإسناده صحيح. وانظر 
تراحم المذكورين -على التوالي- في تقريب التهذيب (55؟8 ).2 (5994), 
(559هي (كللكي لللاكه). 

(1) أخرجه ابن جرير في جامع البيان )١4877/5/٠(‏ وإسناده صحيح - وهو نفس إسناد 


[ الأثر المتقدم عليه- وأخرحه من وجه آخر حسن. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ١١ ”١‏ 
ويمذا يرتفع الخنلاف المحكي عن العلماء حول معئ المتشابه» فمنهم 
من قال: المتشابه: ما لا يعلم معناه إلا الله" ومنهم من قال هو اللجممل 
نفسه الذي لا يتضح معناه من نفسه إلا نيان 71 ورما زاد بعضهم 
أن الاشتباه قد يكون للإجمال أو الاشتراك”". 

فإذا جمع بينهما على أساس أن ما لا يعلم معناه إلا الله هو علم 
تأويله -أي حقيقته و مآله- والذي يعلمه الله والراسخون في العلم: مو 
علم معناه» ارتفع الخلاف7". 
والجمع بين الأقوال م ما أمكن هو الأولى بل المتعين. 


بقي بعد هذا النظر ف أدلة من رأى وجوب الوقف على قوله:ظ إلا 





م6 صم 
وى 


الله 6 وأدلة من رأى صحة العطف وهو قوله: روما بعلم تاو ه إلا الله 


4 


والرأسخون في العلم» . 


- وأصول البزدوي‎ 2١85/١ انظر: العدة -لأبي يعلى- ؟/584» وروضة الناظر‎ )١( 
.١51١/” والبحر المحيط‎ ١ مع كشف الأسرار- ١/6و وشرح التلويح‎ 

.48/١ وإحكام الفصول -للباجي-‎ 2١80/١ انظر: البرهان١/784» والتلخيص‎ )١( 

(5) انظر: المستصفى 70/5 »]٠١/1[‏ والإحكام -للآمدي- »150/١‏ والمسودة 
ص/21517 وشرح الكوكب المنير .١ 5١1/75‏ 

(5) انظر: كشف الأسرار ١051/1١-157ك»‏ و البحر المحيط 2559/١‏ وشرح التلويح 
/89؟. 


١١ ">>‏ مسائل أصول الدين ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
أدلة المذهب الأول: وهو أن المتشابه ما استأثر الله بعلمه: 


-١‏ أن - (أما) في لغة العرب لتفصيل الجملء ولأابك أن يذ كر اق 
سياقها قسمان» لفظا كان ار 05 فالأول كقوله دنا لكشا 





- 
- 
2 


رن اليه موأ الذي 0 و 0 لهذا من َم 


[البقرة 7]. ومن الثاني قوله: را 5 النَاسٌ قد جَاء كاما سك 


و زا يكم نورا امبينا ًا الذنا. منوأ مر به فسَيدْخلهم في 


َحْمَةمنةُوَقضل » [النساء ]١75-1١1/4‏ أي: وأما الذين كفروا فلهم 


كذا وكذاء وعليه تعين أن يكون قوله:( وال سخون في العم هو القسم 
الثاني» فكأنه قال: وأما الراسخون في العلم فيقولون... وا يدل :علسئ 
تعين الوقف على: إلا الله 206. 

والجواب: قوله: «لا بد أن يذكر ف سياقها قسمان» ليس واحباء 
بل يجوز أن تأت (أما) لغير تفصيل» كقولك: أما زيد فمنطلق» وما ذكره 
هو القالب)» ولي :دائما” "عاق آنه لق سل ما قاله قانه يعون نل 
التأويل على غير الذي فسروه به. 


)١(‏ انظر: روضة الناظر 21894-1١84/١‏ وشرح مختصر الروضة 2)07-01/7 والبحر 
المحيط .1١56/7‏ 
)١(‏ انظر: مغين اللبيب -لابن هشام- .87-/8١‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 2 "!5" ١١٠‏ 
7 و موه ورور 0 
؟- أن «الواو» في قوله:رر والراسخون فى العلمتقولون امنا به 


يترجحح كوفا استثنافية لا عاطفة بما يلي”©: 





أ- ما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: «رويقول 
الراسخون في العلم» ”' يفيد أن الواو استئنافية» وبه يتبين أن الوققفف 
على :( إلا الله 4 متعين» فيدل على أن المتشابه: مالا يعلمه إلا الله 
واعترض على هذا بقول ابن عباس - رضي الله عنهما -: رأنا ثمن يعلم 
تأويلم» " ويا روي عن بجاهد وغيرهما"". 

دفع هذا الاعتراض بأن الرواية الأولى أصح فتقدم”” . 

والصحيح في الجواب أن يقال: إنه لا تعارض أصلا وذلك بحمل 
الرواية الأولى على أن المتشابه المراد به حقائق الأشياء ال استأثر الله 
بعلمهاء والرواية الثانية على معين العلم بالمعق» والفرق بينهما واضح. 
فنصوص الوعد والوعيد والساعة وأشراطها معلوم معناهاء ولكن حقيقتها 
هي المشتبهة» ويهذا يتضح أنه لا تعارض بين الروايتين. 


)١(‏ انظر: كشف الأسرار »١151/١‏ والبحر المحيط 21945-1١925/7‏ وفواتح الر مورت 
١6/١‏ . 

.١٠١١9/ص تقدم تخريجه‎ )1١( 

(9) تقدم تخريجه ص/١٠7١١.‏ 

(4) تقدم ص/١7١٠2‏ وانظر: جامع البيان للطبري .185-1١85/5/‏ 

(©) انظر: شرح مختصر الروضة ؟017/5. 


١٠١:4‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
00" لو أراد العطف لقال: ويقولون أمنا به فيعطف جحملة 
وار [ 
لإشولونَ © على (يعلمونه) المقدرة هكذا: والراسخون في العلم يعلمونه 
0 


ويقولون 
أجيب عن هلا ججوابين) احستههنا: 


-١‏ أن جملة زر تلو لوقه خرف محذوفء والعطف بالحرف 


المحذوف جحائ 7" ومنه قوله تعالى: ( وجو هبونذ تاعمة) [الغاشية /] فهي 


معطوفة يقيناً على قوله:( هيوذ خَاشعة) [الغاشية ؟]؛ ومنه قوله 
تعالى ل واعلىالذينإدما أتوضه تل لاأجد لم دعب 
[التوبة 37]:أي: وقلت. 0 

١-والجواب‏ الثاني لا يخلو من ضعف - وهو أن جبلة (, مولن 6 
عالت والضعق وظارق كلنها عن لات .جيات 7 


9م انظرة روضة الناظر؟ ار 

(59) انظر: شرح التلويح 0:؛ ومسلم الثبوت -مع فواتح الرحموت- 218/5 وفتح 
القدير 23١/١‏ وأضواء البيان .77/١‏ 

() انظر: فاية السول 2157/١‏ و البحر المحيط 155/7١؛‏ ومسلم الثبوت -مع فواتح 
الرحمرت- ؟18/7. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال._ 26" ١١٠‏ 
فالجهة الأولى: أن الحال على هذا تكون من المعطوف -وهو 

الراسخون- دون المعطوف عليه -وهو اسم الجلالة- والصواب أن تأت 
الحال منهما كقرله: ( وَسَخْ ركم اسمس والفمرَدائيين » [إبراهيم 7]. 

وجوابه!"©: الصحيح أنه لا مانع أن تأي الحال من المعطوف دون 
المعطوف عليه تك رمن ع ع 4 [الفجر ؟؟]. 

والجهة الثانية: أن الحال تكون قد جاءت دون وجود الفعل 
زومكلمر ات لدي رول معان هذا عجان ”أن تقر لعف شرا كا قورت 2ق 
الفعل: ا 

وجوابه: أن الفعل غير مقدر وإنفا مذكور في قوله:( وَمَا بعلم إلا 
أن الحال واقعة للمعطوف دون المعطوف عليه" . 

والجهة الثالثة: أن الحال قيد لعاملها» ووصف لصاحبهاء وهذا 
مشكل ف الآية على هذا التقدير لأن المعئ: يعلمونه قائلين آمنا به أي 
أنهم يعلمونه في هذه ال حالة فقط و ررمفهومه أنهم ف حال عدم قولمم آمنا 
به لا يعلمون تأويله» وهو باطل؛ وهذا الإشكال قويء وفيه الدلالة على 
منع الحالية في جملة يقولون على القول بالعطف» 7 





.7177/١ وأضواء البيان‎ 2517/1١ انظر: فتح القدير‎ )١( 

(؟) انظر: فتح القدير 2715/١‏ وأضواء البيان .777/١‏ 

(5) انظر: شرح التلويح 2775/١‏ وفتح القدير 27١7/1١‏ وأضواء البيان .71717/١‏ 
(4) أضواء البيان .707/١‏ 


١ ١ "5‏ مسائل أصول الدين ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
لكن يمكن الخروج من هذا الإشكال على أساس أن الحال هنا 
مؤكدة» فلو كانت مؤسّسة لتوجه هذا الإشكال - والله أعله”". 
تعدم. 
عب ان سياق الاية دل على أن مبتغي التشابه أمل زيغ, وهو 





الذين يتبعون ما تشابه منه؛ فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم) (©, فلو 
كان تأويل المتشابه معلوما لأهل العلمء لما ذمَّ الله من اتبعه سواء كان تتبعه 
بالسؤال لفهمه؛ أو تتبعه للعمل”". 
وجوابه: أن الذم جحاءهم من جهتين: ظ 
الأولى: من جهة ابتغاء الفتنة - فقصدهم الفتنة بالتشكيك والطعن. 
والثانية: من جهة ابتغائهم تأويله -وهم ليسوا من أهله- لأن أهله: 
الراسخون في العلم» فهم جهال لا ينبغي لهم تطلب تأويله؛» على أن 


.١18/7 انظر: فواتح الرحموت‎ )١( 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري (8//ه -مع الفتح-) كتاب التفسير - باب: من 
تفسير سورة آل عمران- رقم (49417)» وأخرجه مسلم (1068/4) - كتاب 
العلم- باب النهي عن اتباع المتشابه... رقم .)١5550(‏ 

() انظر: الإحكام -لابن حزم- ١/70ه»‏ وروضة الناظر 2١417/١‏ وشرح مختصر 
الروضة ”/557: وكشف الأسرار 2151/١‏ وشرح التلويح ,7748/١‏ والبحر امحيط 


.١ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. /ا” ١٠‏ 
قصرهم التتبع للمتشابه دون المحكم وحده كاف في ذمهم, لأنه لا يعلم 
إلا برده إلى امحكه' 2 . 

5 - أن الله مدح الراسخين في قولهم: امنا به كل من عند رتا4 
فهذا يدل على التسليم والتفويض لا لم يعلموه ”©. 

وجوابه: أن دلالة هذا المدح على العلم بالمتشابه أقورى من دلالته 
على التفويض, لأنه لو كان المراد جرد الإبمان لما كانت مزية للراسخين في 
العلم على سائر المومنين. 

م لو كان المراد ممرد الإيمان لعطف عليهم سائر المؤمنين) لأنه 
أمر يشتركون فيه» كما قال الله تعسالى: ل لكن الراسخون في العلم متهم 
9 سر م6 ير راءٌ 0 0 ا 0 
والمؤمنون تؤمئون بما انزل ليك وما انزل من قَبَلكَ 6 [النساء ]١7‏ فهنا قرن 
الله يمم المؤمنين لاشتراكهم ف الإيمان» فلو أريد في آية آل عمران جرد 
الإيمان لقال: والراسخون في العلم والمؤمنون يقولون آمنا به”". 

أدلة المذهب الثابئ: وهو أن المتشابه ما كان مشكلاً وبحملاً لكنه 
يمكن العلم به: 

: 7 6 0 0 0 وو اد 0 2*4 

١‏ - قال الله تعالى: ظر كاب ركاه يك مبَارَك ليد بروا آماته ولينَذْكرًاولو 





الألبَاب» [ص ]| فأمر الله بتدبر الكتاب كله : يتخص أية دون أية 


.400 2591/11 انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.١597/7 انظر روضة الناظر ١//41١-188ء والبحر المحيط للزركشي‎ )١( 
.7915/1١17 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )5( 





والآيات في هذا المععى كثيرة» منها قوله تعالى:(إِنا جَعَلنَا عَلى قلوبهم أكلة 


ا [الكهيف 7ه]ء فقوله انهو عرد ان ل ان كلف دل 


وه عع سا ور سمس 


أن الله يحب أن يفقه القرآن» وقال :ف إنا ا عربيا ملك لون 
[يورسف ]١‏ وفيه الحض على فهم القرآن!". 
وفيه أن الصحابة والتابعين لم يمتنع أحد منهم عن تفسير آية مسن 
كتاب الله باعتبار أنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله'"2) ويدل لهذا: 
قول مجاهد: «عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره 


مرات» أقفه عند كل أيةق وأسأله عنهل) 07 


.١6٠0/١ و كشف الأسرار‎ 2584/١7 انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) انظر: المصدرين السابقين؛ وانظر تأويل مشكل القرآن -لابن قتيبة- ص7١١.‏ 

() أخرجه ابن جرير في تفسيره -جامع البيان 40/١‏ بإسناد حسن -إن شاء الله- عن 
أبي كريب (وهو ثقة) قال: ثنا الحاربي (لا بأس به) ويونس بن بكير (صدوق 
يخطيء) قالا: ثنا محمد بن إسحاق (صدوق يدلس) عن أبان بن صالح ثقة) عن 
جاهد. 
انظر: تراجمهم على التوالي في تقريب التهذيب (114؟5)) (4078)» (901/), 
(؟١لاه» .)١١8(‏ 
ويقويه ما قاله ابن أبي مليكة (ثقة فقيه -التقريب 20000 رأيت بحاهدا يسأل 
ابن عباس عن تفسير القرآن» ومعه ألواحه؛ فيقول له ابن عباس: اكتبء قال: حى 
سأله عن التفسير كله" أحرحه ابن حرير 40/١‏ عن أبي كريب عن طلق بن غنام 
(ثقة) عن عثمان المكي( هو عثمان بن الأسود ثقة ثبت) به. 


انظر: التقريب -على التواللي- »)7١050(‏ (1187). 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 84" ١١٠‏ 
- قد ورد عن السلف بخصوص آية آل عمران ما يدل على أنه 
يمكن العلم بالمتشابه للراسخين في العلم كما تقدم عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - ومجاهد وغيره("'. 

4 - ومما احتج به الخطيب البغدادي: ما روي عن البي -ؤ8-: 
رراعملوا بالقرآن» فحللوا حلاله» وحرّموا حرامه. واقتدوا به» ولا تكفروا 
بشيء منه؛ وما تشابه عليكم فردوه إلى الله وإلى أولي العلم كي 
يخبروكم...» ”2 قال الخطيب قبل إيراده هذا الحديث بإسناده: ول يترل 
الله في كتابه شيئا إلا وقد جعل للعلماء طريقا إلى معرفقه يدل على 
ذلك...؛ 7" فذاكرة: 





)١(‏ تقدم ص/١7١٠2‏ وانظر: جامع البيان -للطبيري- 284-١187//5‏ وانظر: 
كشف الأسرار .١6٠0/١‏ 

(1) رواه الطيراني في الكبير 798/٠٠‏ رقم (00)؛ وابن حبان في المحسروحين 19/9 
والحاكم في المستدرك 51/١‏ رقم »)7١410(‏ وعنه البيهقي في السنن الكبرى 
٠‏ والخطيب ف الفقيه والمتفقه 57/١‏ كلهم من طريق عبيد الله بن أبي حميد, 
عن أبي مليح عن معقل بن يسار - رضي الله عنه - وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد» وتعقبه الذهيي فقال: " عبيد الله قال أحمد [يعين ابن حنبل]: تركوا 
حديثه ". وانظر كلام ابن حبان فيه قي المجروحين» والذهبي في ميزان الاعتدال 
[5/5]ء وابن حجر في تقريب التهذيب )175١7(‏ وله طريق أخرى - أخرجها 
الطبراني في الكبير )72١/7٠١(‏ رقم (0117)» والحاكم في المستدرك 559/7 رقم 
(1471) من طريق عمران القطان عن عبيد الله بن معقل بن يسار المزني عن 
أبيه.وعمران هو ابن دَاوَرَ القطان -اخحتلفوا فيه (انظر: ميزان الاعتدال )١١5/#‏ 
وقال ابن حجر: صدوق يهم ورمي برأي الخنوارج " تقريب التهذيب (0185). 

(") الفقيه والمتفقه ."7/١‏ 


١١‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
لكن هذا الحديث ضعيف» ويغين عن الاحتجاج به ما تقدم من 


الأدلة. 

وينبغي حمل تأويل المتشابه هنا على تفسير معناه والعلم به» لا على 
تفسير الحقيقة والعلم يماء والفرق بينهما ظاهر. 

لكن ليعلم أن الذين أثبتوا وحود ما لا يعلم معناه من المتأخرين كان 
قصدهم سد باب تأويلات الجهمية لنصوص الصفات والقدرء فكان 
قصدهم حسناء لكنهم أخطأوا لأنهم قصروا ف فهم القرآن. 

وكذلك الذين منعوا وجود ما لا يفهم معناه من الأصوليين 
المتكلمين أصابوا من جهة استدلالهم على منع وجود ما لا يفهم معناه ف 
القرآن» ولكنهم أحطأوا في التأويل الذي نفاه الله»وفي التأويل الذي 
أثبتوه'"2 كما سيتضح في المطلب الثاني إن شاء الله. 

وقد بالغ بعض المؤلفين ف الأصولء؛ إذ وضع المسألة بلقب شنيع 
فقال: ««لا يجوز أن يتكلم الله بكلام ولا يعين به شيئا حلاف للحشوية)”" 
رروهذا لم يقله مسلم» أن الله يتكلم ما لا معيى له وإنما اانزاع هل 

يتكلم الله.ما لا يفهم معناه؟ ©.. وبين نفي المعيئ عند المتكلم ونفي الفهم 

عند المخاطب بون عظيم)» 27). 


.7810-785/١7 انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) انظر: المحصول -للرازي- »780/١‏ والإحكام -للآمدي- 4177/١‏ وافواتح 
الرحموت 21١7/7‏ ونشر البنود .,//١‏ 

(؟) انظر: البحر المحيط .١959/7‏ 

(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2785/17 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال._ ١ "١‏ 
وتما يتعجب منه أن الرازي احتج على من ماهم حشوية بوجهين: 
ررأحدهما: أن التكلم ما لا يفيد شيئا هذيان» وهو نقصء والنقص 

على الله تعالى محال» 

وناقيعاة ننه تقال وصف: الثرا نكو نه عدي و شنا ياتا 
وذلك لا يحصل .ما لا يفهم معناهم) (". 

وهذان الوجهان في غاية القوة» لكن لا يتفق ذلك مع مذهب 
الرازي القاضي بإنكار الحكمة والتقبيح والتحسين العقليين. 
وقد أسرف بعضهم. فزعم أن ذلك إن كان في الكلام النفسي فلا 


!م 





بل له من معئى يخلااف اللسابي 


.785/١ المحصول‎ )١( 
.7١٠١/7 انظر: البحر المحيط‎ )7١( 





مسائل أصول الدين فى علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


المطلب الثابئ 
مناقشة القول بأن نصوص الصفات من المتشابه. 

الذي يلحظ من صنيع أكثر المؤلفين في الأصول: أأهم يرون أن 
نصوص الصفات من المتشابه وقل قال بذلك من تأولما أو تأول 
أكثرها-. وبعص من ل يتأوها ‏ أي المقنقة مسد 

فمن المثبتة: ابن قدامة» فإنه قال: رروالصحيح أن المتشابه: ما ورد في 
تعالى: ف[ الرَحْمَنعَلى العَرش اسسنوى» [طه 5]» بده مَبْسُوطتَان) 
الافدة 14]» (إلمَاخَلقَتُيَدَيَ) [ص 17١‏ (وَيْنَى وَجْهُربَكَ) 
[الرحمن ]| ([ تحري باعيّدنًا 6 |[القمر 3 

وهذا الكلام يوجه توحيهين: 

التوجيه الأول: إنها متشايهة من حهة حقائقهاء وهذا شأن الأسماء 
المتواطئة» فإهًا عند التجرد من الإإاضافة والتخصيص يفهم منها معئ كلي 
ذهن» وبعد الإضافة والتخصيص يمتنع أن يكون ما ثبت لله مشاها لما ثبت 
للمخلوقين, وبجرد الاشتراك قُْ ذلك المطلق يا يوججب التمائل؛ فما حك 
لله يكون على وجه الكمال والتتره عن مشايبمة خلقه» ونقطع الطمع عن 


.١185/١ روضة الناظر‎ )١( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب 
إدراك الكيفية الى حجبها الله عناء فيكون التأويل المحرم فيها على هذا 
الأساس طلب معرفة الكيفية(". 

التوجيه الثاني: أو يقصد أهها متشابمة من جهة استشكال المتكلمين 
لال" إذ لاحظوا الاتفاق والتواطؤ ف الأسماء العامة» فظنوا أن ذلك 
يقتضي تشبيه صفات الله بصفات خلقه فطلبوا تأويلها بصرفها عن 
ظاهرها المراد شرعاء والحق خلاف ما توهموه؛ ولذلك قال: ««رويحرم 
التعرض لتأويله» » ولذلك قال بعد سرده للآيات: «رفهذا اتفق السلف 
رحمهم الله على الإقرار به» وإمراره على وجهه. وترك تأويله...» ©. 

وإنما تعين ذكر التوجيهين» لأن من قال: المتشابه ما استأئر الله 
بمعناه» يكون عده نصوص الصفات من المتشابه» تسليما للحهمية القائلين 
إن لها ظاهرا غير مراد» ولا يعلم تأويلها إلا الله. علما بأن السلف ل يقروا 
المهجيةة فلا بن إذا دن القول بان تضوص العفات ليست من التنيانه إذا 
0000-2 

وأما المتكلمون الذين ينفون الصفات - كلها أو بعضها- فقد عدوا 
نصوص الصفات من المتشابه كذلك. 





)١(‏ انظر: الحجة في بيان المحجة -لأبي القاسم الأصفهان التيمي- ؟701/7. 
)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير .١141/7‏ 
(5) روضة الناظر .185/1١‏ 


(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .7957/١7‏ 


مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 

فمن ذلك قول الغزالي: «روأما التشابه... فقد يطلق على ما ورد من 
صفات الله مما يوهم ظاهره اللجهة والتشبيه؛ ويحتاج إلى تأويله) (". 

1 الأمدي 558 أنواع المتشابه-: رروما ظاهره موهم للتكبسيية) 





2 تير مي 


وهو مفتقر إلى تأويل» كقوله (وَيْتَى وَجْهُرنَكَ) [الرحمن ]١7‏ 


لوخت فيه من روحي ) [الحجر ]| أص ال مما عملت أدبن 


سي بي 


[يس ١7]؛‏ سرهم [البقرة ]٠١‏ اد كاله » [آل 


عمران 4ه5]) د يات يميه ) [الزمر /71] ونحوه من 
الكنايات والاستعارات المؤولة بتأويلات مناسبة لأفهام العرب» وإنما سمى 
متشابها: لاشتباه معناه على السامع» ”' 

وليس المقصود هنا الرد التفصيلي لما زعم أنه بحاحة إلى التأويل» 
فهذا سيبحث ف المبحث الثالث إن شاء الله وإنما المناقشة هنا في قول 
أولئفك: نصوص الصفات من المتشابه. ؤ 

وقد حدد الأمدي وجه الاشتباه فيهاء فقال: رروإنما سمي متشايا: 


لاشتباه معناه على السامع) 5 والرد عليه من وجهين: 


.]١٠١5/1[ 7٠١/7 المستصفى -للغزالي-‎ )١( 
.155-1١6/١ (؟) الإحكام -للآمدي-‎ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. مع" ١.‏ 
الوجه الأول: إلزامي -وهو:- «أتقول هذا في جميع ما سمى الله 

ووصف به نفسه أم في البعض؟) (', والجواب أحد أمرين. 

إما أن يقول: إنها كلها كذلكء وهذا يلزم منه المكابرة والعنادء 





لكن الآمدي ممن يثبت صفات المعاني السبعة» فإنه لا يلتزم دعوى التشابه 
فيها كلهاء لأنه قيدها بكوهًا «مفتقرة إلى التأويل» ويمتنع عنده تأويل 
صفات المعان السبعة. 

وعندئذ يقال: ما المقتضي للتفريق؟ فإما أن يجعلها كلها متشاية, 
وإما أن يكون قد تناقض, لأن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها 
الآخر. ظ 

والجواب المشهور لحم: أن كل صفة دلت على التركيب أو اللجهة أو 
الحدوث وجب نفيهاء وعندئذ يستفصل معهم في هذه العبارات النحملة: 
وقد تقدم الكلام عن التركيب والأعراض (الحوادث)'"» وبقى الكلام عن 
الجهة: 

وهم مرادهم نفي علو الله على خلقه واستوائه على عرشه؛ فيقال 
هم البهة؟ قن ذكون آمرا وجحوويا» وفك تكررن أخرا عوياء :وال لكلسيواة 
يلتزمون كون الجهة وحودية فقط”"»؛ سواء كانت حسما أو عرضاً في 
جسم, فهذه تسمى أمكنة وجودية» ومثاله: كل ما هو داحل العالم» فإن 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .591//١‏ 


.1 7-1١ انظر: ص/49‎ )١( 
انظر: أساس التقديس للرازي 141 -48. والمطالب العالية -له- ؟/17.‎ )5( 


5" ث١‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
الشمس وسائر النجوم والكواكب ونحوها كلها في جهات وجودية 


وهوما فوقها وما نحتها. 

بقي أن نثبت جهة عدمية» فيقال: إنها ما وراء العالم» وبيانه: إن 
العالم ليس في جهة وجودية» إذ لو كانت هناك جهة وجودية» لكانت 
من جملة العالم أيضاء وهذا يؤدي إلى التسلسل الممتنع؛ لأن العالح محدود 
بالاتفاق» فتعين القول يمهة لجميع المخلوقات؛ ولا تكون إلا عدمية قطعا 

وعندئذ أمكن أن يقال: ماذا تريد أيها المتكلم بلفظ الجهة؟ إن 
أردت المعيئ الأول وهو الجهة الوجودية؛ فهذا المعئ باطل» وأين ما يدل 
عليه في القرآن والسنة» حى تتوهم أنها من المتشابه؟ علما بأنه لا يوجد إلا 
الخالق والمخلوق» وهو مباين لاء فكيف تكون محتوية عليه -تعالى الله عن 
ذلك: 

وإن أريد المعئ الثانى -وهو الجهة العدمية - فالعدم لا شيء؛ وما 
كان ف جهة عدمية؛ فليس هو في شيء يحويه» وعندئذ أمكن أن نقول: 
إن الله في علوه لا يحويه شيء سبحانه» وهو العلى الكبير”"'»؛ وعلى هذا 
فأين التشابه المدعى. ظ 


-؟67/١ ودرء تعارض العقل والنقل‎ 2١١9-1١117/7 انظر: بيان تلبيس الجحهمية‎ )١( 
.١5٠:0-١ 54/4 وو”, ه/8ه-2)59 وتفسير سورة الإخلاص - لابن تيمية-‎ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. /ا  .‏ 

الوجه الثائي: أن القول بأنهما متشابمة» رلأن ظاهرها يشستبه على 

السامع» أي أنه يفهم منها معي باطل؛ قول لا يجوز أن يقال ويتكلم به 
للأمور الآنية: ظ 

-١‏ يلزم أن يكون كتاب الله وسنة رسوله -يِ- ليسا بيانا ولا 
هدى للناس» لأن القرآن مملوء بذكر الأسماء الحسئ المتضمنة للصفات» 
وبذكر الصفات» وكذا السنة» فإذا كانت موهمة للتشبيه» لزم وصف 
كتاب الله بالتلبيس والضلال - ولا قائل به. 

-١‏ أن الله وصف أسماءه بالحسئ؛ وذكر صفاته على سبيل التمدح 
والثناء» فكيف يقال إنها توهم التشبيه؛ 20007 جدا باطرادء 
فيكون من فهم منها فهماً سيئا ظانا ظن السوء بربه وبكلامه. 

؟- يلزم إذا قيل إن تأويل نصوص الصفات متعين - لأن ظاهرها 
التشبيه » أن يكون خخير الناس على ضلال ولا قائل به. 

واللوازم الى تلزم هذا القول كلها شنيعة. 

ويوحد في هؤلاء المتكلمين من يزعم أن نصوص الصفات من 
المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله» ويتعين عدم تأويلها أصلاء مستدلاً بآية آل 





عمران على أساس أن الوقف ف قوله: إلاالله© فيقولون: يمر اللفظ كما 
حاء» ويفوض المععئ» ورا يقولون: مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد» وهذا 
تناقض» والرد على هؤلاء”'2: 


.7١ 86-١٠١ 4/١ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


بم" ١.‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


-١‏ أن الله أمر بتدبر القرآن كله؛ لم يخص آية دون آية» ونصوص 
الصفات والأسماء الحسئئ من القرآن» فلزم أن يكون تفهم معانيها ممكناء 
بل هو الواقع» والقول بغير هذا عناد ومكابرة. 

؟- أن الله وصف كتاية بأن فيه ينانا لكل شيء فقال: ونا 
َك الكت ب نيا لكل شيء) [النحل 5] وأعظم ما ييين ما يتعلق 
بالرب المعبود الذي يتوجه إليه العباد بالعبادة» فيلزم من القول بأن نصوص 
الصفات لا يعلم معناها: القدح ف القرآن. 

- ويلزم كذلك القدح في النبي -يَلِ- إما بأنه ما فهم أصلاً ما 
أنزل إليه» وإما بأنه فهم ولكنه ما بلغ البلاغ المبين» ويكونون هميما 
توصلوا إليه بعقولهم الفاسدة أهدى وأعلم من نير البرية ا 

وعليه يتبين «أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون 
للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاه» (©. 

وقد يتمسك بعضهم بعبارات للأئمة توهموا أنها تفيد تفويض 
المعيى» ومن ثم القول بأن نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلم 
مناه إلا الله ومن ذلك قولهم: «رأمروها بلا تفسير» » وقول الإمام مالك: 


(١)المصدر‏ نفسه ١/6١٠؟.‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب | المراد والاستعمال. ‏ 84" ,١و‏ 


)01 
بدعة) 


والججواب: 
اولأدعن ترم ررائروها بلا تنسي» أز .رلا تست ١‏ أو رزقر كنا 
حاءت) » فمرادهم أحد معنيين؛ إما أن يريدوا: لا تفسر الكيفية» لأفا 
غير مدركة للخلق» أو أنهما تمر كما جاءت دون تفسير الجهمية الذي 
أما المعيى الأول: وهو أن تمر بلا تفسير للكيفية» فيوحذ من قول أبي 
عبيد القاسم بن سلام: «... ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه؟ وكيفف 
ضحك؟ قلنا: لا يفسر هذاء ولا سمعنا أحدا يفسره)""© فكلامه ظاهر ف 





إثبات الصفات» وأن معانى نصوصها واضحة معلومة» والذي لا يفسر هو 
الكيفيةع ولذلك ورد عنهم التنصيص على أفا تمر بلا كيفهء فقالوا: 


)١(‏ هذا الخبر مروي عن الإمام مالك من عدة طرق؛ أجودها طريق عبد الله بن وهب 
أرجها البيهقي في الأسماء والصفات 14/7 ١٠7٠رقم(857)‏ وعن طريقه الذهي فٍ 
العلر ص/7١٠»2‏ والطريق الثاني عن ييى بن يحيى أخرجها الدارمي في الرد على 
الجهمية ص/0 05-5 رقم »)٠١5(‏ و البيهقي في الأسماء والصفات 7٠١/١‏ رقم 
(85) وف الاعتقاد ص/7١١»‏ والصابون في اعتقاد أمل الحديث ص/7١-‏ 
9رقم (0)50857 وأبو نعيم في الحلية*/375:777, واللالكائي في أصول 
اعتقاد أهل السنة 9/8/7 رقم (1515). 

() رواه عنه الدارقطئ في الصفات 59-54 رقم لا» وانظر سير أعلام النبلاء 


.١ 5+ 





«أمروها بلا كيف» () فهذا يوضح المراد من قولهم: ررأمروها بلا تفسير) 
ولذلك قد تأي الإجابة عنهم إذا سثلوا عن الصفات مرة بذكر لا تفسر 
ومرة بلا كيف» فقد قال الوليد بن مسله”': «سألت الأوزاعي ومالك 
ابن أنس وسفيان الثوري”" والليث بن سعد”؟ عن هذه الأحاديث الي 
فيها الرؤية وغير ذلك؛ فقالوا: امضها بلا كيف» 7 '؛ وجحاء في رواية 
أخرى أنه سألهم: رر... عن الأحاديث الي فيها الصفات» فكلهم قال: 
أمروها كما جحاءت بلا تفسير» ”© فهذا يدل على أن معئ قوههم: «بلا 
تفسير) هو معئى قوطم: ربلا كيف» » فظهر يمذا أنهم أرادوا عدم تفسير 
الكيفية» لا أن المعئ غير معلوم أصلا ولذلك قال الإمام أحمد- فيما رواه 


)١(‏ سنن الترمذي 47/7 بعد الحديث رقم 577 كتاب الزكاة» باب ما جاء في فضل 
الصدقة. 

(1) أبو العباس الوليد بن مسلم الدمشقي - إمام حافظ - من أثبت الناس في حسديث 
الشاميين توقي سنة (55اه). 

انظر: سير أعلام التبلاء 711/8. 

(7؟) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري - إمام حافظ من أوعية العلم- ولد سنة 
(150ه) وتوفي سنة (571١همس).‏ انظر: سير أعلام النبلاء 5/17؟71. 

(4) الليث بن سعد بن عبد الرحمن -إمام حافظ - عالم أهل مصرء ولد سنة (5914هم)) 

ظ وتوفي 3 (17١1اه).انظر:‏ سير أعلام النبلاء (115/4. 

(5) رواه الدارقطئ في الصفات ص0 رقم 517؛ وانظر: مختصر العلو ص147١‏ رقم 
.١ 5‏ 

(1) رواها الآحري في الشريعة ص4 237١‏ ورواها الخلال في السنة ١69/١‏ رقم "١١‏ 
وانظر سير أعلام النبلاء .١57/4‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب 
عنه ابنه عبدالله20- لما سثل عن: «رقوم يقولون: لما كلم الله عز وحل 
موسى لم يتكلم بصوت ! فقال أبي: بلى إن ربك عز وجل تكلم بصوت» 
هذه الأحاديث نرويها كما حاءت» 7 فهذا قاطع بأنه إذا قيل نرويها 
كما حاءت» ليس مرادهم نفي العلم بالمعين؛ لأنه قد أثبت الكلام حقيقة 
وبصوت. 

وأما المعيى الثاني -وهو أن لا تفسر تفسير الجهمية - لأنه تحريف- 
فيدل له ما قاله الإمام أحمد عن الجهمية: برتأولوا القرآن على غير 
تأويلض !"9 تاليف تسيا القران كيه وانكر تاريل الزثادقها والشتهمية 
وقال إسحاق بن راهويه: , فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على 
غير ما فسر أهل العلمء وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده» وقالوا: إن مععئ 
اليد ههنا: القرة» ”'؛ وهذا صريح في إنكار تفسير الجهمية؛ وأن الحق هو 
تفسير أهل السنة» وتفسير أهل السنة هو إبقاء اللفظ على ظاهره المراد 
وإبقاؤه على ظاهره له صورتان: 





)١(‏ عبدالله بن أحهد بن محمد بن حتبل؛ كان إماما افلا روى عن أبيه المسند وغيره؛ 
ولد سنة 01١11اه»‏ وتوقٍ سنة ٠159اه.‏ انظر سير أعلام النبلاء 015/17. 

(؟) السنة لعبد الله بن أحمد 780/١‏ رقم 8لاه. 

(7) حكاه عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية ص7١١‏ -ولم أجده- إلا لابنه عبد 
لله في مقدمة الرد على الجهمية ص”. ويحتمل أن يكون من كلام الإمام أحمد من 
تقديمه للكتاب ‏ والله أعلم ‏ 

(4) سنن الترمذي ”67/7 بعد الحديث رقم 577 كتاب الزكاة» باب ما جاء في فضل 
الصدقة. 


5 0 مسالل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 

-١‏ فإما أن يبقوه كما هوء لأن معناه واضح, لا يحتاج إلى شرح؛ 
وإليه الإشارة بقول الإمام أحمد: ررولا تفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما 
جاءت ولا نردها» '' وقد يقولون «تفسيرها تلاوقا» لأن معناها 
واضح؛ ولا يحوز تحريفهاء ولأنه إذا ذكر لفظ آخر غيرها قد يوهم باطلا. 
ومثال هذا النوع: اليد والوجه والعين. 

؟-وإما أن يذكروا معناه المطابق له في اللغة» كالاستواءء» فإهم 
يفسرونه بالعلو والارتفاع؛ قال ابن عبد البر: «... وجل الله أن يخاطب 
إلا .ما تفهمه العرب من معهود مخاطباتها ثما يصح معناه عند السامعين, 
والاستواء معلوم في اللغة مفهوم؛ وهو العلو والارتفاع على شيء..» 7 
وإذا ذكر تفسير الجهمية للاستواء بأنه استولى» أنكروه» ومن ذلك: «... 
كنا عند ابن الأعرابي”» » فأتاه رجل؛ فقال له: ما مععى قول الله عز 


وجل: ل( الرَحَمَنْعَلَىالحَرْشاستوى6 [طه مه فقَال: هو على عرشه 


.١514/١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

(؟) ورد نحوها عن سفيان بن عيينة في الأسماء والصفات -للبيهقي- ص5 ١1؛‏ ونص 
كلامه:"كل ما وصف اله تعالى من نفسه في كتابه» يفسره تلاوته» والسسكوت 

() التمهيد -لابن عبد البر- .١1/1‏ 

(4) محمد بن زياد بن الأعرابي ‏ أبو عبد الله ولد سنة ( ١٠٠‏ ه ) وكان إماما في 
اللغة» وصاحب سنة واتباع؛ توفي سنة ( ١1١‏ هل ) انظر سير أعلام النبلاء 


."4 ١ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب 
كما أخبر عز وجلء فقال: يا أبا عبد الله ليس هذا معنا إنما معناه: 
استولى» قال: اسكت, ما أنت وهذا! لا يقال: استولى على الشيء إلا أن 
يكون له مضاد. فإذا غلبه أحدهماء قيل: استولى...» 0 

فظهر من شرح عبارات أهل العلم أنهم لا يقولون إن نصوص 
الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله» بل هي واضحة معلومة عند 





السامعين» وأن المنكر عندهم هو تفسيرها تفسير الجهمية - الذي حقيقته 
التحريف والتبديل - وأن الكيفية كذلك لا تفسرء لأنها غير معلومة لنا. 

ثانيا: الإحابة عما توهموه من قول الإمام مالك أنه قصد التفويض» 
وذلك من عدة أوجه: 

الوحه الأول: أن قول الإمام مالك نص في العلم جمعين الاستواءء 
فقال: «الاستواء معلوم» . فإنه لا يحوز أن يفسر هذا بأن اللفظ معلوم 
وروده في القرآنء لأنه يكون من تحصيل الحاصل”"؛ فإن السائل يعلم 
ورودها ف القرآن» وقد تلا الآية بنفسه في أول سؤاله فقال: ريا أبا عبد 
ال حمن: 9 لتحم عَلى اعرش سس 6 [طه 5] كيف استوى؟.») 

ولو أراد الإمام مالك ما زعمه أولئك: لقال: ذكر الاستواء في 
القرآن» أو أخبر الله عن الاستواء ف القرآن» فكان جوابه عن اسم مفرد 
- هو الاستواء ولم يخبر عن تلك الدمل الي ذكرت احتمالاً في كلامه. 
)١(‏ رواه عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 799/7 ل رقم 

ع 


(؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .5٠09/1١7‏ 


مسائل أصول الدين ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 

الوحه الثاني: من قول الإمام مالك ف الجواب: «روالكيف مجهول») 
ولو أراد أن معيئ الاستواء غير معلوم» لقال: الاستواء غير معلوم؛ أو بيان 
الاستواء غير معلوم» فلم ينف رحمه الله إلا العلم بالكيفية: لا العلم 
0 

الوحه الثالث: أنه قد وردت رواية أخرى توضح المراد يحلاء وفيه 
قال الإمام مالك: «رالرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه) 27. 

الوجه الرابع: أن للإمام مالك أقوالاً أخرى تفيد العلم معان 
نصوص الصفاتء منها ما قو اومتها قوله: الله في السماء» وعلمه 
ف كل مكان لا يخلو منه شيع)20) وهذا يدفع أي توهم خاطيء لكلام 
الإمام مالك. 





بقي بعد هذا أن يشار إلى قول البزدوي مبينا قاعدة متينة -مع خلل 
يُوضح إن شاء الله- فإنه قال بعد إثباته لرؤية الله: ولكن إثبات الجهة 


متنع» فصار بوصفه متشابماء فوحب تسليم المتشابه على اعتقاد الحقية 


.7١١/11 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر: مختصر العلو ص١4 ١‏ رقم .)١7١(‏ 

(59) انظر ص/1878- .١١179‏ 

(4:) رواه عنه أبو داود في مسائله للامام أحمد ص358, والآجري في الشريعة (589)) 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 4١1/7‏ رقم (177”) كلهم عن أحمد 
ابن حنبل عن شريح بن النعمان عن عبد الله بن نافع عن مالك - وكلهم أئمة 
ثقات إلا شريح فهو صدوقء وهو كذلك عند ابن عبد البر في التمهيد 175/17. 
انظر تراجمهم في التقريب -على التوالي-: (917)؛ (77/947)» (158377). 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 
ولن يجوز إبطال الأصل بالعجز عن درك الوصفء وإنما ضلت المعتزلة من 
هذا الوجه. فإم ردوا الأصول لجهلهم بالصفات» فصاروا لي 7 





والتعليق: 

-١‏ تقدم بيان معيئ الجهة(") والحق أنه لا يُنفى علو الله على خلقه. 
فالرؤية حاصلة .مقابلة كما تقدم”"» فقوله هنا فيه خلل. 

-١‏ قوله: «رإثبات اليد والوحه حق عندنا معلوم بأصله» أي أنه 
يثبت الصفتين بخلاف من ذهب إلى تأويلهماء وأن المعى معلوم - لكن 
الكيفية غير معلومة» وإليه الإشارة بقوله: ررمتشابه بوصفه» » ويؤكده 
قوله عن المعتزلة: ررردوا الأصول»/ أي الصفات المعلومة المععن رلجهلهم 
بالصفات) أي كيفيتها. وهذا كلام متين. 

-'٠‏ وقرر قاعدة عظيمة بقوله: «ولن يجوز إبطال الأصل بالعجز عن 
درك الوصف) أي لا يجوز إبطال الصفات بالعجز عن إدراك كيفيتها. 

ونحو هذا القول قول السرحسي: (5... والتشابه فيما يرجع إلى 
الورصف لا يقدح في العلم بالأصل» ولا يبطل. وكذلك الوجه واليد على 


.1919/-185/١ - أصول البزدوي -مع شرحه كشف الأسرار‎ )١( 

(0) انظر ص/151١47-1١٠1.‏ 

(5) انظر: ص/5١١٠.‏ 

(؛) أسقطت كلامه هنا عن الرؤية » فهر مثل كلام البزدوي؛ وتطرق إليه الخلل مسن 
جهة إطلاق نفي الجهة. 





ما نص الله تعالى في القرآن معلوم؛ وكيفية ذلك من المتشابه فلا يبطل به 
الأصل المعلوم. والمعتزلة -خحذلهم الله- لاشتباه الكيفية عليهم أنكروا 
الأصل» فكانوا معطلة بإنكار صفات الله تعالى» وأهل السنة والجماعة - 
نصرهم الله- أثبتوا ما هو الأصل المعلوم بالنص؛ وتوقفسوا فيما هو 
المتشابه)» وهو الكيفية» فلم يحوزوا الاشتغال بطلب ذلك؛ كما وصف الله 


تعالى به الراسخين في العلم؛ فقال: ( تمولون أمنا به كل من عند ريما ومَائن كر 


0 جا اس 


4م ع آ ؤ 
إلااولوالالبّاب» [آل عمران 07]» ". 


.17١/١ أصول السرخسي‎ )١( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. /ا؟م ٠.‏ 
المبحث الثالث 
التأويل 


المطلب الأول 





حقيقة التأويل 
التأويل في اللغة: لقد وردت كلمة التأويل في اللغة معان عدة , 
يرجع حاصلها إلى: 
التفسير» والعاقبة» والمرجع؛ والمصير". 
وهو (تفعيل) من أَرَّل يؤوّل تأويلاً -فهو رباعي -. والثلاثي منه: 
آل يؤول. يقال: تأويل الكلام أي: تفسيره» ويقولون: آل الشيء يؤول 
إلى كذا: إذا صار إليه ورجع؛ وأولته: أي صيرته إليه؛ وأرجعته إليه. 
ورعا يطلقونه على الإصلاح والاجتماع؛ فيقولون: ألت الشيء 
أؤوله - إذا جمعته وأصلحته ولذا قيل في اللبن: آل إيالا: إذا تخشر أي: 
اجتمع بعضه إلى بعض” ". 
وأما لفظ التأويل في الشرع: فقد جاء على معيئن وقوع حقيقة 
الشيء الذي هو مآل الخبر - وقد تقدم ذلك فيما ذكر قبل عن 
المتشابه”" . 


١١44 و القاموس المحيط‎ »5514/١ ولسان العرب‎ »4717/1١ 84 انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 
مادة (أول).‎ 

.550/١ انظر: لسان العرب‎ )1١١ 

(7) انظر ص/5١١٠١.‏ 


١٠4‏ مسائل أصول الدين فى علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


نِ 00 
وقد يكون بمعين العاقبة» كما في قول الله تعالى: نا أنهَا الذن 





ا ا ل 0 ً. ا 0 0 
امثوا أطيعوا الله وأطيعوا الر سول وأولي الامر منكم إن ازعم في شّيء فردوه 


إلى الوا سول !نكت زه 5 مُون اله اليم الآخر ذلكَخَيْرٌ وَحْسَنْ تأو9) 


2 عي مم مس 
د ومثله”” قول الله تعالى: ( وآوفوا الكيّل 


و ور 
م6 سار 


إذا إذأكتم ود م التسطاس المسستقيم اك َي 7 أَحْسننأو) | [الإسراء 5"]. 


دسم 


وقريب من المعيئ الأول ما جاء في قول الله تعالى في قصة المنضر 

2 رام م 0 0 

مع موسى -عليهما السلام-: (ر سابك اويل ما 5-2 
[الكهف /7] وقوله: :اذك وبلما لطع عليه صر برا [الكهف ؟١1]‏ 


فالتأورا. روما عن خافية الأفعال الى فعلها النضرء فما أخخيره به هو 
الا وذلك يتضمن التفسير واليان 7 


517/5 ومعالم التزيل -للبغوي-‎ 2١5١/5/4 انظر: جامع البيان -للطبري-‎ )١( 
.01/8/1١ تفسير القرآن -لابن كثير-‎ 

.457/5 و معال التتزيل -للبغوي-‎ ,85/١5/9 انظر: جامع البيان -للطبري-‎ )١( 
.8 9/7 وتفسير القرآن -لابن كثير-‎ 

00 انظر: جامع البيان -للطبري- 2591/١5/9‏ 7//17/9. 

(:) انظر: تفسير القرآن -لابن كثير-9//9. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 2< 594 ٠.‏ 


3 رم مرم 





م مرة ص ص 
8 « و 


إن و 
منَالمحسنينَ [يرسف 5] وقوله: ريا بت هذا تاوبل رؤبايمن قبل قد 


جَعَلهَا ري حَنَا 6 اوسمق عه اكوترة: ( رب قد اتيتى م نَالملك 


و 


وَعَلمسّنى من تاوبل الاحَادسث4 [يوسف ٠١١‏ ففي هذه الآيات ورد 
تأويل الرؤيا والأحاديث - أي أحاديث المنام- وهو تعبيرهاء وحقيقة 
التعبير: ما يؤول إليه حديث الرائي في منامه الذي هو نفس مدلوله.؛ 
77 ةو داور 

ولذلك قال يو سف -عليه السلام- لصاحجبي السجن: ف( قاللااتيكًا 
ل / 
طعَام ترْرْقانه إلا بتكنا ساويله6 | ضيفي م ومعنأه أكمالا ينان 
طعاما يرزقانه في المنام إلا أخيرهما قبل أن يأتيهما التأويل الذي هو نفس 
مدلول الرؤيا”". 

فرحعت معان كلمة التأويل في القرآن إلى الحقيقة المخبر عنها 
الى هي: مال الخبر و.كعئ عاقبة الشيء ومصيره ومرجعه. 


)١(‏ انظر: جامع البيان -للطبري- 275717/117/7 و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية 719/117. 


و66١١‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
وقد جاء في السنة» التأويل بمعين التفسير في قول الرسول -5ْ- 
ف دعائه لابن عباس - رضي الله عنهما - راللهم فقهه ف الدين» وعلمه 
التأويل)7". 
فالتأويل هنا ظاهر في معئ التفسير» ويرححه ما جاء عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: ررأنا ممن يعلم تأويله)»”' أي تفسيره. 
٠‏ > وأما التأويل في عرف المتقدمين من سلف الأمة» فقد جحاء على 
معى التفسير» ومن ذلك قول جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - في 
حجة الوداع: «... ورسول الله -يَةِ- بين أظهرنا وعليه ينزل القرآنء 
وهو يعرف تأويله» وما عمل به من شيء عملنا بهم) ". ظ 


)١(‏ اتفق البخاري ومسلم على أوله؛ وهو:«اللهم فقهه في الدين) (البنحاري رقم 
)١55(‏ ومسلم 2)١977/5(‏ وأخرجه بكامله أحمد في المسند في مواضع 575/4 
90١8؟)‏ وفي ه/ه5 (ولام؟ي وف ه/وه١‏ (5055) وفي ه/ه )1١١7( 5١‏ 
على شرط مسلم» وأخرحه ابن حبان في صحيحه رقم (7055)) والطبراني في 
الكبير رقم )٠١680(‏ والحاكم في المستدرك +/0 41 رقم(75780) بطرق - 
كلهم عن عبد الله بن عثمان بن خيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس؛ وصححه 
الحاكم: ووافقه الذهبي» و عبد الله بن عثمان -وإن كان من رجال مسلم فهو 

٠‏ صدوق- (انظر: تقَريب التهذيب 8 ") لكن تابعه داود بن أبي هند عن سعيد 
بن حبير به» عند الطبراني في الكبير رقم )٠١515(‏ - وهو ثقة كما ف ( تقريب 
التهذيب 1855) فالحديث صحيح. [ 

[ .٠١7٠١/ص تقدم تخريجه‎ )1١( 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه (817/7) كتاب الحج - باب حجة البي -ية- رقم 
(0718). 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب 





وقد يذكرون التأويل على معن الإتيان .بمدلول الكلام الذي هو 
الأمر» ومن ذلك قول عائشة - رضي الله عنها -: رركان البي -يخْ- 
يكثر أن يقول فْ ركوعه وسجوده: «رسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم 
اغفرلي» يتأول القرآن)''' قال الحافظ ابن حجر: (ريتأول القرآن أي: يفعل 


رس # 8 


ما أمر به فيه)!'2 وذلك الأمر هو ما جاء ف قول الله تعا ل ى: ل فسَيْبحَند 


داسف[ كان ترب [النصر 0]. 

وإذ قد علم معن التأويل في كتاب الله وسنة رسول الله -يهْ-, 
والصحابة - رضي الله عنهم -» فإن الكلام إما طلبء وإما بير 
وكلاعما يدخله التأويل. 

فتأويل الطلب هو فعل المطلوب» سواء كان فعل مأمور به» أو 
ترك منهي عنه - وذلك الفعل المطلوب هو الحقيقة الخارحية والعاقبة 
المحسوسة لمدلول الكلمة» وعلى هذا يتزل كلام عائشة - رضي الله عنها 
- في قوها: «ريتأول القرآن». 

وتأويل الخبر: هو الوجود العيئٍ الخارجي للحقيقة المحبر عنهاء 
وكللى هذااتق لعزا ذ كر فين آنا فابنا» ومداغل أن اتأوفن مهن 
العاقبة", 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخخاري 5١5/8(‏ مع الفتح) كتاب التفسير - باب (؟) من 
تفسير سورة النصر ) رقم (4474)؛ وأخرجه مسلم )750/١(‏ كتاب الصلاة - 
باب ما يقال في الركوع والسحود رقم(1814). 

(؟) فتح الباري 545/5. 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .585/1١1‏ 





أما التأويل بمعين التفسير - الذي هو شرح ألفاظ الكلام؛ فيدخحل 

كذلك على أنواع الكلام طلبا أو فير 
وهذا التفسير الذي هو شرح ألفاظ الكلام يدحل على النص 

والظاهر الراجح أو المرجحوح. 

وأما في اصطلاح المتأخرين من الأصوليين فهو: صرف الكلام 
عن ظاهره إلى وجه مرجوح يحتمله لدليل راحح؛ وهذا حدٌ التأويل 
الصحيح؛ وإذا أريد تعريف التأويل دون اعتبار الصحة:؛ أي ليشمل 
الصحيح والفاسد حذف قيد (دليل راجحح)”" ظ 

ولا مشاحة ف الاصطلاح, فالحد المذكور للتأويل الصحيح 
سليم؛ إذا روعيت شروطه واعتبرت فلن يضر شيئاء لكن لا بد من مراعاة 
الفرق بين المعيى المخصوص بالاصطلاح والمعيئ الوارد في كتاب الله وسنة 
رسول الله - يل إذ تنزيل المعيى الاصطلاحي على ما ورد في الكقاب 
والسنة يحيل المعاني المرادة» ويسبب اخختلافا ف المراد من كلام الله وكلام 


رسوله يل فمثلا قول الله تعالى: اله ينظرونَإلا تأويلة 6 » لا يصح 
تفسير التأويل هنا بالمعى المصطلح عليه؛ لما يحيل المعين المراد من الآية, 


وهكذا ف بقية الآيات الى تقدمت27). 


)١(‏ انظر: إحكام الفصول الا 8 والإاحكام -للآمدي- 51/8) وكشسف 
الأسرار 2١١8/1١‏ وإرشاد الفحول ؟41/7. 
(١١‏ انظر فى 1 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 7ه ١١٠‏ 
شروط التأويل الصحيح: 

وقبل ذكر شروطه ف الكلام؛ ينبه إلى شرط لابد منه في المتأول: 
وهو بعد أهليته قْ العله7©: لابد من سلامته من ال هوى والبدع, وفيما يلي 
عبارات لبعض الأصوليين تحلى هذه الحقيقة: 

قال إمام الحرمين وهو يتكلم عن فنون التأويلات الفاسلة: 
ررواعلم هديت لرشدكء أن هذه الفنون من الكلام» ما كانت تحري ف 
عصور العلماء الأولين» وإنما أقدم عليها المتأخرون لأمرين: أحدهما: 
التعري عن مأخحذ الكلام والثاي: الاستجراء على دين الله تعالى» 
والتعرض لخرق حجاب ايبة» نعوذ بالله منه)(" , 

وقال الزركشي: «رواعلموا أن تقدم أرجح الظنين عند التقابل» 
هو الصوابء غير أنا نراهم إذا انصرفوا إلى الظن» تمسك بعضهم بمذا 
القانون» ومن أسبابه: اشتباه الميل الحاصل بسبب الأدلة الشرعية بالميل 
الحاصل من الإلف والعادة والعصبية» فإن هذه الأمور تحدث للنفس هيئة 
وملكة تقتضي الرجحان في النفس بحانبهاء بحيث لا يشعر الناظر بذلك؛ 
ويتوهم أنه رجحان الدليل» وهذا محل خوف شديد وخطر عظيم؛ يجب 
على المتقي الله أن يصرف نظره إليه» ويقف فكره عليه)”". 





.0 4/5 انظر: الإحكام -للآمدي-‎ )١( 
.5145-5140/١ (؟) البرهان‎ 
."8/0 البحر المحيط‎ )( 


١٠١145‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
وقال عبد العزيز البخحاري -شارحا كلام البزدوي في التمسك 


بالكتاب والسنة وبمحانبة الحوى والبدعة -: «يعى: يتمسك بالكتاب 
والسنة» محانبا لحوى نفسه» وبمحانبا لما أحدثه غيره في الدين مما لم يكن منه؛ 
فلا يحمل الكتاب والسنة على ما تهواه نفسه. ولا على ما يوافق ما أبدعه 
غيره»” 2. 


وشروط التأويل الصحيح هي: ظ 

الشرط الأول : ألا يكون الدليل نصا معنا عرقت كوه انها 
ف معناه بأمرين”'": 

١-عدم‏ احتماله لغير معناه وضعاء مثل لفظ الخمسة» فإنه نص في 
معناه لا يحتمل غيره من الأعداد كالستة والأربعة» ومئل هذا يسميه 
الفيفة خكنا ونحوه المفسر. 

قال الجويئ: «... النص ما لا يتطرق إلى فحواه إمكان التأويل)7', 
وقال الغزالي: «النص هو الذي لا يحتمل التأويل»”'»؛ وقال الزركشي: 
«ولا يتطرق التأويل إلى النص»7, وقال عبد العزيز البخاري: «الحكم 


."1/١ كشف الأسرار‎ )١( 
.١8/١ (؟) انظر: بدائع الفوائد‎ 
.577/1١ البرهان‎ )5( 
.]7814/1١[ 84/7 (؛) المستصفى‎ 
البحر امحيط ه/707.‎ )5( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال.__ 685 ١٠١‏ 
0 من احتمال التأويل» ', لأنه قد دل على معناه المسوق له بصيغته؛ 
و يزيد على المفسر بعدم احتمال النسخ) فكلاهما يشحدردك في عدم 


احتمال التأويل”". 





؟- ما اطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده» فهذا 
وإن كان تطرق الاحتمال إليه في كل واحد وارداء لكن قرينة استعماله 
ف كل الموارد على معي معين تمنع هذا الاحتمال» وهذا يشبه نخبر التواتر 
الذي لا يتطرق إليه الكذب» وإن كان تطرقه إلى كل واحد من أفراده 
عفرده وارداء لكنه لا يلتفت إليه. فكذا ما نحن فيه(". وهذا مثاله: اطراد 


خبر الله عن استوائه على العرش. فإنه قال: ‏ ثمَاسنْوَىعَلى العَرُش» 


ست مرات ف القرآن» وسابعها قوله: و »© ؛ أما 
إن كان أغلب استعماله على مععئ معين» فإن الأصل استعماله في ذلك 
الأغلب» ولا يصار إلى غيره إلا بدليل أقوى من قرينة الاستعمال في 
الأغلب» مع مراعاة ما سيأتي من شروط”. 

فلم يبق بعد هذا إلا ما احتمل» ويلاحظ فيه ما يلي: 

الشرط الثائى : احتمال التركيب المعين لذلك التأويل بعينه”2. 


.١75/١ كشف الأسرار‎ )١( 

(؟) انظر: أصول السرحسي .115-١568/١‏ 

(5) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- .585-15/814/١‏ 
(1) انظر: البحر المحيط .45/١‏ 

(5) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- .790/١‏ 


١١5‏ مسائل أصول الدين ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
وإنما اعتبر التركيبء لأن معرفة ما يحتمله اللفظ من المعاني نجسب 


اللغة فقط لا يكفي, وإما لا بد من ملاحظة التر كيب الذي يحدد المعئ, 
وهذا يفيد كذلك في التمييز بين مدلولات الكلمة في تراكيب مختلفة» إذ 
50 أن ف ورود اللفظ .معي في سياق ملازما له في كل سسياق. 

١-احتمال‏ اللفظ للمعئ المؤول إليه0). 

؟١-ثم‏ احتماله في ذلك التركيب الخاص27") 

ومن ههنا يعرف خطأ إيراد حر ياد لنصوص 
هي ظاهرة ْ معناهاء كقول الله تعالى: (كلشي» ماللاو 4 حيّه) 
[القصص 868 ] الالبعي ابي اباجيا وري بقرييسة أول 
الآية: ( ولا نهرلا لامرك شيء مالك لان جه ونحو 
قول الله تعاى: ياولا هلله [البقرةه ]١١‏ أي قبلة الله 
فيأي المعطل» ويحاول إلزام المثبت أن يؤول ما هو صريح في إثبات الوجه 
في أدلة أخحرى؛ بحرد وجود لفظ (الوجه) الذي هو ظاهر ف معناه في تلك 
)١(‏ انظر: الإحكام -للآمدي-5/5ه» والموافقات 70/7*) و الصواعق المرسلة -لابن 
القيم- 785/١‏ و البحر المنحيط للرركشي 0.45/9 

(1) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- 2785/١‏ 2557 و البحر المحيط للزركث 


]5ع . 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ‏ لاه ٠.‏ 
الآيات”2, فيدعي أنه كذلك في أدلة أخرى» كقول الرسول -ؤ8هْ-: 


فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ريم إلا رداء الكبرياء على 





وه 

وججهه قْ جنة عدن:27 وكقوله د - لما نزل قول الله تعالى: فرقلهوَ 
5 وا 0 3 1 ءِ . 
القَادر عَلَى انبعت عليكم عَذَابا من فوفكم) [الأنعام ]1٠‏ قال: «أعوذ 
بوجهك) الحديث”'», والأدلة الدالة على إثبات الوجه كثيرة. 

الشرط الثالث : إقامة دليل يرجح المعيى المؤول إليه بحيث يكون 
المعين المؤول إليه أقوى من المعيئ الظاهر الذي أفاده الكلام قبل ذلك 
الدليل المرحح. فهذا الشرط تضمن أمرين7): 

١-الإتيان‏ بدليل شر عي يوججب التأويل؛ وإلا كان تلاعبا بكتكاب 


الله وسنة رسوله -ي- وتحريفا لهما© . 


.١7-١ 4/5 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

)١4( مع الفتح) كتاب التوحيد - باب‎ 477/1١7( متفق عليه؛ أخرجه البخاري‎ )1١( 
كتاب الإبمان - باب إثبات رؤية المؤمنين في‎ )١57/١( رقم (4144/) ومسلم‎ 
.)١95( الآخرة لريهم سبحانه - رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري ١41/8(‏ مع الفتح) كتاب التفسير - باب (؟) من سورة الأنعام 
- رقم (4578). 

(4؛) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- 2597/١‏ والبحر المحيط للزركشي 47/9. 

(5) انظر: الإحكام -للآمدي- 4/5 ه» والموافقات 7771/9 





؟-أن يكون ذلك الدليل المرجح للمعئ المؤول إليه أقوى من 
الظاهر الذي يعارضه؛ لأن الأصل البقاء على الظاهرء ولا يقاوم هذا 
«الظاهر لها كان أقوى عند بحو كرون الف ازول إلبه افون مره الك 
الظاهر الذي أفاده الكلاه(". 
وبالجملة فإنه كما قال ابن القيم: «فمن عرف مراد المتكلم 
بدليل من الأدلة وحب اتباع مراده» والألفاظ لم تقصد لذواتاء وإنما هي 
أدلة يستدل بْما على مراد المتكلم» فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق 
كان» عمل .مقتضام)!". ظ 
وقال أيضا «وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه 
النصوص» وجاءت به السنة ويطابقها هو التأويل الصحيح» والتأويل الذي 
يخالن ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة هو التأويل الفاسدء ولا 


فرق بين باب الخبر والأمر في ذلك)”". 


.78 23717//5 انظر: الموافقات 2337237/7 و البحر المحيط للزركشي‎ )١( 

(؟) أعلام الموقعين .7١48/1١‏ ظ 

(5) الصواعق المرسلة -لابن القيم- ١437/١‏ - وقد بين ابن القيم أنواع التأويل الفاسدء 
فأوصلها إلى عشرة في كتابه الصواعق المرسلة .7١1-١84.10//١‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 519 ١٠‏ 


المطلب الغا 
مناقشة القول بأن نصوص الصفات يدخلها 


التأويل المصطلح عليه 
المسألة الأولى: أقوال الناس في دخول التأويل المصطلح عليه في نصوص 
الصفات 
ذكر ابن برهان في تسليط التأويل المصطلح عليه على نصوص 

الصفات ثلاثة أقوال - وتبعه على ذلك الزركشي وزاد عليه في العقائد 
مطل(" . 

القول الأول: «أنه لا مدخل للتأويل فيهاء بل تحرى على ظاهرهاء 
ولا يؤول منها شيء) وهم القسة 7 ومعين حملهم لما على ظاهرها 
أنهم: رر... حملوا اليد على الجارحة» والاستواء على الاستقرار»”". 
والأخبار مع اعتقاد نفي التشبيه» وزعموا أن الإقدام على التأويل خطأ من 
غير أن يكون هناك دليل قاطع يدل عليه)”'". 





)١(‏ انظر: الوصول إلى الأصول -لابن برهان- )3076/١‏ و البحر المحيط للزركشي 
. 

(1) البحر المحيط للزركشي 9/0". 

(5) الوصول إلى الأصول ."171/١‏ 

(5) المصدر نفسه .71717/١‏ 





القول الثالث: «أها مؤولة» وأولوها» 7 بالفعل» على تفصيل لمم 


في الأدلة -كما سيأق إن شاء الله. 


2 يفأ 


+ المناقشة: 


أولا+ :هذا "لشي غير مسيم اذى ميينفن البلق قر 
مذكورء» ‏ وما ذكروه في المذهب الثاني أنه قول السلف ليس بصحيح- 
وقد تقدم ذكر مذهب السلف, والأسس الي قام عليها مع الأدلة» وأقوال 
سلف الأمة .ما أغيئن عن إعادته هنا 0. 

ثانيا: المتكلمون لما ظنوا أن ظواهر نصوص الصفات توهم 556 
عدوا كل مثبت للصفات مشبهاء ويلقبونه بألقاب سيئة كالحهحشويء 
والصحيح أن لفظ الظاهر صار فيه إجمال» فإن أريد بالظاهر: الظاهر 
الشرعي الذي يفيد إثبات الصفات على وجه الكمال مع التزيه عن 
الممائلة - فهذا ظاهر مقبول لا يرد» وإن أريد به ما يظهر للمتكلم المتائر 
بالأوهام والشكوك والظنونء من أنه يثبت له كما يثبت للخلق» فهذا 
الظاهر يجب نفيه؛ ويبين المع الصحيح لنصوص الصفات207. 

الثا: مناقشة ما نسبوه إلى السلف: 


فهم قد نسبوا إليهم في نصوص الصفات ما يلى: 


.55/5 البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
.715 -1١90ه/ص انظر‎ )١( 
انظر: الرسالة التدمرية -لابن تيمية- ص56".‎ )”( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ١أ)5١ ١‏ 
١‏ - أن لها تأويلا في نفس الأمر”". 





١-وسببه:‏ ررأن إحراءها على ظواهرها يوجب التشبيه» وقد دل 
دليل العقل على استحالته)!". 

- لا يجوز التأويل لعدم الدليل القاطع. 

؛ -أنها لا تعلم معانيها في حق الله ويستدل على هذا بقول الله 
تعالى: روما لم تأويله إلا اللذ» [آل عمران 7]. 

أ- قوهم ررإن لها تأويلا» حوابه: التأويل مار لفعل فيه سنا نه فق 
يراد به حقيقة الشيء الى يؤول إليها الكلام. وعلى هذا فالصفات لما 
حقائق لا يعلمها إلا الله. 

وقد يراد بالتأويل التفسير» فالجواب عندئذ: بعضها تلاوقها تفسيرها 
لوضوحهاء كاليد والوجه والعين - وبعضها قد يذكر معناها المطابق لما 
لغة كالاستواء الذي فسر بالعلو والارتفاع... 

وقد يراد به الاصطلاح المتأخر. و عندئذ يطالبون ما ذكر في شروط 
التأويل» ولن يحدوا إليه سبيلا. وما يتعجب منه أن بعضهم قد «راستثئى 
منه الظواهر المقتضية لخلاف ما دل القواطع العقلية عليم)'؟ يقصد أن 
شروط التأويل لا بد من مراعاتها في كل النصوص إلا النصوص الدالة 
على التشبيه -حسب زعمه-» وهذا لعلمه بأنه لا يمكن تأويلهاء لأفا 


.59/0 انظر: البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
.78.-51١/9/١ (؟) قاله ابن برهان في الوصول إلى الأصول‎ 
البحر المحيط للز ركشي 78/0 - نقلاً عن غيره-.‎ )6( 





٠١5 >‏ مسائل أصول الدين ذ أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
نصوص وظواهر قد أكدت وتكررت في الأدلة على نسق واحدء دون 
تعرض لشيء من التأويل. 

ب- قولهم «إحراؤها على ظواهرها يوحب التشبيه» غير مسلم.ء 
فإن ظواهرها حق, والمتكلم بما هو الذي علّم البيان» والمبلغ قد بلغ البلاغ 
لميين» وكان حريصا على هداية الخلق وإبعادهم عن كل ما يبعدهم عن 
رحمة الله فكيف يظن أن ظواهرها توجب التشبيه؟! أما فهمهملما 
بحسب ما تصوروه؛ فهذا هو مرض التمثيل الذي وقعوا فيهه وعلاحه 
بفهم كلام الله ورسوله -ويعْ- على حقيقته» والإقلاع عن علم الكلام, 
والشاد هلق القطرة السايمة: 

ثم قولهم «وقد دل دليل العقل على استحالته» أي التشبيه» فالعقل 
يدل على بطلان التشبيه الذي .معي التمثيل؛ أما دلالته على بطلان صففات 
الكفال لك قفر مسلمة قكزءا: 

ج- قولهم «لا يجوز التأو يل لعدم الدليل القاطع» هذا قد احقاره 
الجويني كذلك”" - وهذا حق إلا أن فيه تقصيراء لأنه إذا علم أنه لا 
يوحد دليل على التأويل» فاللازم أن الظاهر منها يكون حماء وهم قد 
قصروا فلم يذكروا هذاء بل زعموا أن لها تأويلاً إجماليا- وهو صرفها عن 
ظاهرها فقط دون تحديد للمعئ المؤول إليه. 

د- قوهم: نا لا تعلم معانيها» هذا فيه تناقض ظاهرء إذ كيف 
يظن أن ظاهرها يوحب التشبيه؛ ثم يقال: لا تعلم معانيها؟! 





.417/4- 477/14 في رسالته النظامية ص4-75 7؛ وانظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ‏ "1" ٠.‏ 
وقد تقدم ذكر الأدلة الدالة على بطلان مذهب التفويض”7©. 
وأما احتجاجهم بقول الله تعالى: (وَمَاَملم لاله فليس 
في محله» لأنهم فهموا من التأويل في الآية ما 52 55 وهذا تخليط 
غير محمود إذ لا يصح أن يحمل كلام الله ورسوله -يهِ- على 
اصطلاحات حادثة”"» فإنه على المع الصحيح للآية: أن التأويلمعيئن 
الحقيقة المحبر عنها. فهذا نفي لعلم التأويل الذي هو الكيفية والحقيقة؛ لا 
نفي لعلم التفسير ولا الاصطلاح المحدثء لكن التأويل بمعناه المصطلح 
عليه عند الأصوليين المتأخرين لا يسلم تسليطه على نصوص الصفات» 
لعدم توفر الشروطه فيكون تحريفا وإلحادا إذا سلط عليها. 
رابعا: مناقشة القول الثالث - وهو أنها مؤولة وأولت فعلا: 





الذي وحدته ف بعض كتب الأصول أنهم استدلوا لصحة هذا 
المذهب ,مسلكين: 
الأول: بذكر المذاهب كلهاء والشروع في إبطالها حى يتعين 
مذهبهم في الصحة”". 
الثانى: النقل عن بعض السلف والأئمة يفيد وقوع التأويل تنه 7 
أما المسلك الأولء فيقول فيه ابن برهان: 


.1١414-1١١7/ص انظر‎ )١( 

.78//1١1 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )1١( 
.77/8-11/ه/١ انظر: الوصول إلى الأصول -لابن برهان-‎ )'( 
.59/6© انظر: البحر المحيط للزركشي‎ )5( 


١54‏ مسائل أصول الدين ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
«وأحرى أن نبدأ به: إبطال المذاهب الي للمشبهة» وطريق إبطال 


مذهبهم أن نقول: هذه الآيات والأحاديث الواردة عن رسول الله - 5خ 
لا يخلو إما أن تحمل على ما يفهم منها في اللغة» فتحمل على ظواهرها 
وما وضعت له على وجه الحقيقة» أو تحمل على المحاز)” ©. 

والتعليق: إبطال مذاهب المشبهة لا يحتاج فيه إلى هذه المقدمة - 
وهي تقسيم اللفظ إلى حقيقة وبحاز- إذ ينازعهم فيها خلق كثير؛ خاصة 
إذا علمنا أن الإضافة والتخصيص مانعة من الاشتراك؛ ويهذا يظهر مذهب 
السلف, وهو أن الاشتراك في الإطلاق لا يقتضي التشبيه عند الإضافة 
والتقييد» ومثاله فيما يقر به ابن برهان: السمع والبصر والكلام والحياة 
والإرادة والعلم والقدرة - فهذه يفهم منها معن كلي عند التجرد - 
وهذا المعئ ذهيئ» فإذا أضيفت أفادت بحسب التقيبد والإضافة: فإذا قيل 
سمع الله - فهم منه معيئ أعظم من سمع المخلوق» والفرق بينها كالفرق 
بين الخالق والمخلوق» كما في قولنا وجود الله» ووجود المخلوق؛ فالفرق 
ظاهر؛ وهكذا يقال ف بقية الصفات حي المتنازع فيها كاليد والوجه 
والخعبي واه ظ 

ثم قال: ررفإن حملت على الحقيقة» وحقيقة اليد هي الجارحة, 
وحقيقة العين هي المقلة الباصرة» وقد دل دليل حدوث العالم على أن كل 


."7//١ الوصول إلى الأصول‎ )١( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال.  ١١.5206‏ 
جسم محدثء فالجوارح إذا محدثة» وصانع العالم يحب أن يكون قديماء 
فاستحال حمل هذه الألفاظ على ظواهرها» (". 

والتعليق: ما فسر به اليد والعين هو حقيقتهما عند المخلوقين» ولا 
يصح قياس الخالق على المخلوق في إثبات الحقائق» ونحن نفهم معي عاما 
للا ثبت لله من اليد والعين» فنفهم من اليد: ما وصف الله نفسه يما مسن 
صفاتقاء كأخذه بماء وطيّه يما السموات والأرض» وكتابته كما ما كتبء 
ونحوها مما ذكر الله وإثبات الكف والأصابع كما جاء في السنة» وأما 
العين فنفهم منها أن الله يرى يماء لكن لا يلزمنا إثبات كيفية اليد وكيفية 
العين» ونقول إن يد الله وعين الله ليست كيد المخلوقين» ولا كعين 
المخلوقين» ول نتعد الشرع في ذلك ويمكن إلزامه -أي ابن برهان - بما 
يثبته من الصفات كالعلم والإرادة والقدرة... إلخ. 

وأما قوله: إن إثباتها يناني دليل حدوث العا لم» فجوابه: 

١‏ -إن كان الدليل المسلوك صحيحاء فإنه لا يناقضه. 

-١‏ أما الدليل الذي سلكوه فهو دليل ضعيفء لما فيه من مقدمات 
هي باطلة» ومقدمات هم يعلمون ضعفها في هذا الموضع -وهي كون 
التتزيه نبت بالإجماع- 

ثم قال: «فلم يبق إلا أن يحمل على جهة المحاز» وهو التأويل)”', 
وهذا منهار لافيار ما بناه عليه» ثم قال: رواسا تين تاريل من 





)١(‏ المصدر نفسه. 
)١(‏ الوصول إلى الأصول .57/١‏ 





التأويلات» وإنما المقصود: الرد على من يحمل الآية على ظواهرهاء ولا 
ظ عمدة لحم في حملها على ظاهرها ومنع التأويل» إلا أنهم بنوا على أن الله 
تعاللى ‏ جسمء وموضع إبطال القول بالجسم علم الكلام)” ©. ْ 
والتعليق: 
-١‏ قوله: «لا نعين تأويلاً من التأويلات» هذا مبئ على ما تقدم - 
وهو باطل. 
؟-قوله: «المقصود الرد على من يحمل الآية على ظواهرها/ المردود 
عليه ليس فقط المشبهة» لأن من يحملها على ظاهرها صنفان» سلف الأمة 
-لكن يقولون على وجه الكمال وقاعدة التنزيه» والصئف الثائ: المشبهة 
الذين يحملوها كما ثبت للمخلوقين» ولا يلزم من إبطال مذاهب المشبهة 
إبطال مذهب السلف. 
'- قوله: رولا عمدة لهم في حملها على ظاهرها... إلا.. أن الله - 
تعالى جسمع: لفظ الجسم لم يرد نفيه ولا إثبانه في الشرع؛ فحقه 
الاستفصال: فإذا أريد به المركب من أجزاءء وأجزاؤه يفتقر بعضها إلى 
بعض» أو نحو هذه المعاني المصطلح عليها عند المتكلمين» فهذا باطلء 
وهذا يصلح ردا على المشبهة, لكن إذا أريد من لفظ الجسم: ما يقوم 
بنفسه متصفا بالصفات» قلنا: ما ثبت لله من ذلك هو على وحه الكمال 


023:0 المصدر نفسه. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 
والتتزيه عن الممائلة للحلق» فلا يجوز تسمية مثل هذا جسما ليتوصل به 





ثم قال ابن برهان: ررفإن قالوا: نحن نبت يدا لا كأيديء 
وجارحة لا كالجوارح؛» فيسألون عن مع هذا" 2: يقال له: 
قولك: 1 لا كأيدي» - يقصد: لا كأيدي المخلوقين قلنا: 
هذا يقوله السلف وقولك: ,«روجارحة لا كالجوارح»): هذا لا يقوله 
السلف. 
وقولك: ««فيسألون عن معيئ هذا» السؤال نفسه وارد عليه فيمما 
أثبته من الصفات» على أن السؤال عن المعئ يحتمل أن يراد به معيئى 
الكلام» وأن يراد به الكيفية» فالأول يلتزم والثانى لا سبيل إلى العلم به 
ولا يحوز السؤال عنه. 
وطريقة السؤال الوارد عليه: ما الذي تعنيه بالإرادة والسمع 
والبصر... إلخ؟ فإن قال: أثبتها على وجه لائق بالله وأنزهه عن ممائلة 
حلقه» قيل له: هذا جواب السلف عن سؤالكء وإن قال غير هذا عاد 
عليه بالإلزام. 
فيبطل كل سؤال يورده على السلف -الذين خحفي عليه مذهبهم-. 
وأما إبطال مذهب المشبهة فلا يجوز إبطاله كما يقتضي إبطال مذهب 
السلفء للفرق الواضح بينهما ولكثرة الأدلة الدالة على منع التمثيل؛ 


."78/١ الوصول إلى الأصول‎ )١( 





كقوله تعالى: ( لب سكمئله شَيْء وَمُوَالسَيمٌلبَصيرُ)! الشسور: 11] 
ونحوها. 

ولذلك: فإن ابن برهان نفسه لما وصل إلى آخر سؤال ثمكن مع 
المشبهة» لم يستطع أن يرد عليهم سوى بالادعاء أنه خلاف مذهبهم؛ وأنه 
خروج عن الظاهر فقال: «فإن قالوا: إنما نعئئ بقولنا: إنها ليست 
كالأيدي: اقنا البسة سيا ولا حارحة: فهو عدول عن حمل الكلام 
على ظاهره؛ ومذهبهم خلاف ذلك)'”'"» فإنه يقال له: 

أولا: هذا الكلام -وإن تضمن عبارات مجملة- لكنه يفيد حقيقة 
كبرى: 

وهي أن إثبات صفات الله على وجه لا بماثل صفات المخلوقين» لا 
يعد تشبيهاء وهو قد سمى هذا نخروجاً عن ظاهر الكلام, لأنه ل يفهه 
منها إلا المماثلة» ولو أعطاها حقها من الفهم لما قال هذا الكلام. 
ثانيا: قوله: رومذهبهم خلاف ذلك) يقتضي بطلان مذهب 
المشبهة» لأهم في الواقع لا يثبتون صفات الله على وحه الكمال والتنزيه 
لكن لازم كلامه هذا: أن مذهبهم لو كان على ما ذهمب إليه من 
الافتراض؛ من عدم التشبيه» لكان عقا ةبوجا إذا في كلامه هذا كله 
ما يدل عاق إرطال مدعب الملت» 


.”78 /١ الوصول إلى الأصول‎ )١( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 8 ١‏ 
وأما المسلك الثائئ للمؤولة لإثبات التأويل: فهو أنهم قد نقلوا 
أشياء عن السلف توهم أنها تفيد صحة مذهبهم ف التأويل التفصيلي» 
ومذهب التأويل الإجمالى -وهو التفويض. 
قال الزركشي: رروالاخران منقولان عن الصحابة» فنقل الإمساك 
عن أم سلمة - رضي الله عنها - لأنها سألت عن الاستواءء فقالت: 
الاستواء معلوم والكيف مجهول, والإعمان به و|اعجب» والسؤال عنه 
ع2 وكذلك سئل ماللك2"0 فأجحاب ما قالت أم سلمة» إلا أقمة زاد 





فيه: أن من عاد إلى هذا السؤال اضرب عنقه)0". 


والجواب: أن هذا الكلام ليس ثابتا عن أم سلمة - رضي الله عنها 
-» وهو لو صح - كما صح عن مالك- فلا يدل إلا على الإمساك عن 
العلم بالكيفية- كما تقدم مستوق2). 
ثم قال الزركشي: «ونقل التأويل عن علي وابن مسعود وابسن 
عباس») وغيرهم) 2. 


)١(‏ روى ذلك عنها اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 791/7 رقم 
(57)» وقال ابن تيمية: وقد روي هذا الجواب [يعين مثل جواب مالك ] عن 
أم سلمة - رضي الله عنها - موقوفا ومرفوعاء ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه) 
مجموع الفتاوى 5580/0. 

.١١79/ص تقدم تخريجه‎ )1١( 

(5) البحر المحيط للزركشي 59/9. 

,.1٠١ 5415 -1١١78/ص انظر‎ )5( 

(5) البحر المحيط للزركشي 279/50» وتبعه الشوكان في إرشاد الفحول ؟/48. 


و« /بأ.,١‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
هذه دعوى عريضة من الزر كشي» ومع ذلك م يحدد لنا ما الذي 


أولوه» حى ينظر فيه من حيث الصحة؛ ومن حيث المعين. 

. وقد علم من مناظرات شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية أنه . 
تحدى عددا من كبار مخالفيه المتبحرين في علوم كثيرة أن يأتوا بنص عسن 
سلف الأمة يفيد تأويل نصوص الصفات وأمهلهم ثلاث سنين» فلم 
ا 

ولكن لعل الزركشي يعينٍ ما اختلف فيه في قول الله تعالى: [ نوم 
بكم عن ساق ويْعَوإلى السّجُود فلا ب5 4 4 [القلم ؟4]. 

فقد أثر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: لعن 
ساق أي عن شدة وأمر عظيم. 

ومع ذلك فلا أدري ما الذي نقل عن علي وابن مسعود - رضي 
اله عنهما -؟ أما علي - رضي الله عنه - فلم أحد عنه شيئاً يفيد 


التأويل» إلا إن كان شيئا مكذوبا عليه» وأما ابن مسعود فلعلهم استندوا 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١5/56‏ وانظر ما جزم به ابن القيم في 
الصواعق المرسلة 707/١‏ من أنه ((لا يحفظ عن الصحابة والتابعين فيما يذكر أنه 


من الصفات أم لا في غير هذا الموضع) -يقصد قول الله تعالى: ( , كنا 


ساق . 


2 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب ! 
على رواية عند ابن حرير الطبري قال فيها: عن ابن مسعود أو ابن عباس 


-الشك من ابن جرير -: (وم كشن عن ساق » قال: عن أمر عظيم)». 





وقد نقل هذا الكلام بإسناده كاملا ابن كثير في تفسيره7", ول 
أحده في النسخة المطبوعة في تفسير ابن جرير» لكن يوحد هذا الأئر 
بإسناده ومتنه عنده؟ دون ذكر شك مسندا إلى ابن عباس - رضي الله 
عنهما - فقط. 

١‏ - أن هذا الأثر ضعيف» إذ فيه شيخ الطبري: محمد بن ححميد 
الرازي» فهر مع حفظه فمّد قال عنه البخاري: ((فيه نظلر ى)» ووصف 
بالكذب وسرقة الحديث 7 وشيخه مهران هو ابن أبي عمر العطار - 
أبو عبد الله الرازي- صدوق له أوهام سبئ الحفظ7). 

؟- لو فرض أن الأثر صحيح, فإننا لا نستطيع نسبة هذا الكلام إلى 
ابن مسعود - رضي الله عنه - الحصول الشك من ابن حرير - كما أفاد 
ابن كثير- على أن الراجح نسبته إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - 
لامرين: 

.1017/15 - تفسير القرآن العظيم -لابن كثير‎ )١( 
.58/79/١14 (؟) انظر: جامع البيان -للطبري-‎ 
واتقريب التهذيب‎ 051١-7. هر ميزان الاعتدال -للذهبي-‎ 


رقم(١581/1).‏ 
(4) انظر: تقريب التهذيب -لابن حجر- رقم (1987). 


ا/ا.١‏ مسائل أصول الدين ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 





أ- أنه قد وردت روايات أخرى تنسب ذلك لابن عباس فقطء 


دون اعلاف أو شك . 


)١(‏ لقد روي عن ابن عباس بعدة طرق» بعضها ضعفها شديد؛ وبعضها ضعفها محتمل؛ 
بمكن أن يتقرى؛ وأشير إلى ما يمكن أن يتقوى:- 

أولا: أخرج البيهقي في الأسماء والصفات ص4737 من طريق محمد بن الهم عن 
الفراء عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس. وأعله سليم الهلالي في المنهل 
الرقراق (ص5١)‏ بجهالة محمد بن الهم - وليس بصحيحء إذ وثقه الدارقطي كما 
في سير أعلام النبلاء ١54/١‏ ولفظه: رركان ابن عباس يقرأ (بَولكشفْعَن 
ساق 6 بفتح التاء قال أبو حاتم السجستاني: أي تكشف الآخرة عن ساقهاء 
00000 يقصد عن شدتماء كما سيأق مفضل. وأقول: ثم إنئ 
وجدت الأثر عند الفراء في معان القرآن 2)١1717/7(‏ فحى على قول سليم: إن 
عدن لديو شهرل دن نلا رش أله رق الفاريق مين لقني رالففسبرا رولا 
حاجة إليه إذ الأثر نفسه عند الفراء. وهذه الطريق أقل أحواها أنها حسنة. 

ثانيا: وأخرج ابن جرير في جامع البيان ( 58/79/١5‏ ) والحاكم في المستدرك 
(/47ه ) رقم ( 5845 )» ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصفات ص (1757) 
كلهم من طريق عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس» 
نحوه. وأعله سليم الهلالي في المنهل الرقراق ( 7١-١4‏ ) بأسامة» فإنه إن كان 
المدني فضعيف» وإن كان الليئي فحسن الحديثء لكن لا سبيل إلى تمييزه لأن ابن 
المبارك يروى عنهماء وأقول: إنه توحد قرينة على أنه الليئي» وذلك أنه قد رواه ‏ 
ابن أبي الدنيا في الأهوال رقم ( ١١4‏ ) من طريق وكيع عن أسامة» ولم يذكر في 
الذين روى عنهم وكيع: أسامة بن زيد بن أسلم وإنما ذكر الليثي فقطء كما قٍ 
تهذيب التهذيب .١14-1١7/1١١‏ فهذا الطريق حسنء ولو فرض أن أسامة هو 
المدي فإنه يصلح للاعتبار و الشواهد لأن ضعفه ليس شديداً. 0 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وذ ب المعنى, المراد والاستعمال. "/ا. ١و‏ 





عز وحل: نوم كشفعَنْ ساق »© [القلم ؟4] قال: عن ساقيمم'”. 


(-) ثالثا: وأخرج ابن جرير )78/15/١5(‏ من طريق مهران» وابن منده ف الرد على 
الجهمية ص 78-117 رقم (4) من طريق معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن 
أبيه؛ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص/47) كلهم عن مغيرة بن مقسسم عسن 
إبراهيم النخعي عن ابن عباس» وألفاظهم متقاربة: ((يكشف عن أمر شديدء يقال: 
قد قامت الحرب على ساق وهذا قد ضعف لتدليس مغيرة» والانقطاع بين 
إبراهيم النخعي وابن عباس» وشيخ الطبري هو ابن حميد ضعيف» ومهرن وإن 
كان اضدوقا قإنة سوه الشفظ الك تابعه متم :وهر ثقة..ونالجيئلة نهنا الأثر بهذا 
الإسناد ضعيف ضعفا محتملا إلا رواية الطبري. 
رابعا: وأخرج ابن جرير )78/19/١5(‏ والبيهقي ف الأسماء والصفات (ص177) 
من طريق أبي صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ 
هو الأمر الشديد المفظع من الول يوم القيامة)) وعلته أبو صالح: كاتب الليث - 
وهو عبد الله بن صالح -صدوق كثير الغلط ( التقريب 71409) وعلي بن أبي 
طلحة لم يسمع من ابن عباس - فهو منقطع؛ لكن هذا لا يضرء لأنه كانت له 
نسخة عن ابن عباس» وقد علمت الواسطة بينهما. [تنبيه: سقط من نسخبي لابن 
حرير: علي بن أبي طلحة من الإسناد]. 
وبالجملة فإن الأثر صحيح إن شاء الله والأول منه لا أعلم له علة أصلاً فهو 
حسن» وقول سليم الهلالي إن ما يعل به الأثر: احتلاف ألفاظه» ليس بصحيح؛ لأن 
هذه الألفاظ لا حلاف بينها ف المعى؛ وما عدا ذلك مما أورده سليم في كتابه يسلم 
له أن علته قوية -وما أوردته هنا كاف لإاثبات صحته. 

(1) أخرحه عنه عبد الرزاق في تفسيره ( 51١/7‏ ) ومن طريقه ابن منده في الرد على 
الجهمية ص١7‏ رقم(؟)) من طريق الثوري عن سلمة بن كهيل 53 


5 /ا١٠١‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
يوم القيامة» وفيه: ررقال: فعند ذلك يكشف الله عن ساقه...) الحديث7". 





(-) عن أبي الزعراء عنه به. ورجاله رجال الصحيحين إلا أبا الزعراء - وهو عبد الله بن 
هانيء الأكبر -وئقه ابن سعد» وابن حبان» والعجلي - انظر: تهذيب التهذيب 
5- وانظر التقريب (7701) وله طريق أخرى» أخرحها عبد الرزاق ف 

اللصيره 0 )» ورجاها ثقات مااعدا أبااسادق وعو سددوق (الشريتب 
))؛ والإسناد هو: عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن ابسن 
مسعود؛ ويبدو أنه لم يدرك ابن مسعود, لأنه قد ذكر أنه يرسل عن علي [ كما ف 
الخرح والتعديل ١55/8‏ ]» فأولى عن ابن مسعودء ومع ذلك فيصلح هذا الحديث 
للاعتبار» فيرتقي مع ما قبله إلى الصحة» وقد زاد السيوطي في الدر المنشور 
)١554/8(‏ نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في السنة )١1١7( 07٠0/5‏ ومن طريقه الطبران في الكبير 
6 (477)؛ ورواه البيهقي في البعث والنشور (4754) من طريق زيد بن 
أبي أنيسة؛ عن المنهال بن عمرو؛ عن أبِي عبيدة بن عبد الله عن مسروق بسن 
الأجدع عنه به. ورجاله ثقات رجال الصحيح, لكن المنهال بن عمرو صدوق 
رما وهم (التقريب 05555 وزيد ثقة له أفراد (التقريب »)75١7٠١‏ وقد تابعه أبو 
حالد الدالاني عن المنهال بن عمرو به أخرجه الحاكم في المستدرك 577/4 رقم 
١م‏ والظران :ف الكبير 9 رقم (970)» وقد أنكر الذههبي تصحيح 
الحاكم له لنكارته وتشيع أبي خالد - ولكن ذلك لا يضر للمتابعة من زيد» ولأنه 
لم يرو ما يقوي بدعته؛ فالحديث .ممجموع طريقيه صحيح إن شاء الله - ولا نكارة 
فيه - والذهي نفسه قد حكم عليه في الأربعين في صفات رب العلمين ص١١‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 8/اه 





فيبعد بعد هذا أن يفسر ابن مسعود - رضي الله عنه - الآية بغير ما 
ذكره هو نفسه ف تفسيرها ولما رواه مرفوعا عن النبي يي . 

وأما الجواب عما نقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
وبعض التابعين فهو: 

اليس تق ظاهر القر انما يدل على أن شاهانا»:ولا يويد إلا 
قول الله تعالى : (وبكشناء عَنْسَاقَ) [القلم ؟4]» وهذه الآية لا تدل 
على أن لله ساقاء الك أن نك الاق جام متكرا وغودا عن الاشيافة إل 
الله» فلا تدل على الصفة (©. 

- الذين أثبتوا الساق لله تعالى» لم يأحذوا هذا الإثبات من ظاهر 
القرآن» وإنما استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري في الشفاعة يوم القيامة 
عن الرسول -ولِ- وفيه: رريكشف ربنا عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن 
ومؤمنة)'0' وهذا الاستدلال به ظاهر. 

-'٠‏ لكن بعض أهل السنة رأوا أن الآية مطابقة للحديث» وذكروا 
أن تنكير الساق ف الآية للتعظيم والتفخيم» وذكروا أن تفسير الساق فيها 
بالكيكاة عون عه لألة يقال فت الكندةاعن القوعة لا كشف عنهاء 


- انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 514/5+-23940 و الصواعق المرسلة‎ )١( 
لابن القيم- 1 ؛.‎ 

- متفق عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه (8/١7ه مع الفتح) - كتاب التفسير‎ )7١( 
باب تفسير ([, يعن ساق ) رقم (4315)) وأخرحه مسلم في صحيحه‎ 


.)7١7(مقر كتاب الإيمان - باب معرفة طريق الرؤية‎ - )١158-11/19 


ك5/ا؟ ١‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
فالعذاب والشدة هو المكشوف لا المكشوف عنه؛ يبينه قول الله تعالى: 


2 8 0 ره 0 2 6_0 9 م ا ع ” 
(فلما كشمفئا عنهم العا بإذا هميتكثون) [الزعرف ]5٠‏ وأيضا قالوا: إن 
الشدة لا تنكشف إلا بدخحول الحنة”"2» وأقول: في النفس شيء من هذه 
الاعتراضات» لأن الصحابة أهل لغة» وهم ما أرادوا ما فهمه المعترضء 
وإنما أرادوا ظهورها لا زوالهاء وبه يعلم اندفاع الاعتراض بأن الشدة لا 
تنكشف إلا بدخول الجنة» فإن من قال تنكشف الشدة ما أراد أنما تُزال 
وإنما أراد ظهورها كما هو واضح من سياق الحديث في الموقف يوم 
القيامة . ظ 
وبالجملة فليس ظاهر القرآن إثبات الساق حى يظن أن ابن عباس 
- رضي الله عنهما - صرف ظاهر القرآن بالتأويل. 
ثم إن الزركشي نقل عن الغزالي أن الإمام أحمد أوَّل ثلائة 
أحاديث» وقد تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية» واعترض الزركشي على 
تعقب شيخ الإسلام فقال: «وأنكر ابن تيمية هذا على الغزالي» وقال:إنه 
لا يصح عن أحمد, قلت: ونقل الثقة لا يندفع)” ". 
والتعليق: ظ 
عبارة الغزاللي هي هكذا: رمعت الثقات من أئمة الحنابلة 
يقولون: أحمد بن حنبل صرح بتأويل ثلاثة أخاذ .0 وقال قْ 
)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- .107/١‏ 
(؟) البحر المحيط للزركشي 17/50 . 
(؟) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة -للغزالي- ص 2٠١‏ وانظر البحر المحيط 47/0. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال._ ل/ال/اه ١‏ 
لغلاثة ألفاظ...)200, 





واللجواب: 


١‏ - أن الغزالي أيهم أولئك الذين نقل عنهم ما نسب إلى الإمام 
أحمد وقوله: رمعت الثقات من أئمة الحنابلة/, هذا لا يكفي إن م 
سمهو إذ فك ركرة من هو اثقاعنده لبس كقة في الواقعة وأيضا لو ميلم 
أنهم ثقات؛ فإفم لم يسندوا ذلك نقلاً عن الإمام أحمد» وإنما هو استنباط 
لهم كما هو ظاهر من الكلام؛ والغزاللي لم يدرك من أدرك الإمام أحمد 
حى يظن أن ذلك نقل من كلام الإمام أحمد نفسه» وقوله في موضع 
أغخر : ررسمعت بعض أصحابه) لا شك أنه لا يقصد أصحاب أحمد الذين 
أدركوه» فهو قد توسع في العبارة» ولكن يفسرها قوله الآخخر «... مسن 
أئمة الحنابلة»» و بالجملة فهذا الكلام لا يصح عن الإمام أحمد. من جهة 
جهالة الرواة الحاكين لمذهبه. ومن جهة انقطاع السند» إن تصورنا أفم 
نقلوا ذلك من كلام الإمام أحمد.. ولذلك صح كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية: ررهذه الحكاية كذب على أحمد)”') وكلام الزرركشي لا وجه له. 


.١١ه قواعد العقائد -للغزالى - ص‎ )١( 
.59/8/8 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )1( 





انه بالنظر 2 الأحاديث الي أوردوها عن اللإإمام أحمد لايصح 
دعورى صرف ظاهر نصوص الصفات,ء لأنه ليس فيها صرف لظاهر 
النصوص» كما سيأق إن شاء الله تعالى(). 


المسألة الثانية:أمثلة ثما ذكر المؤلفون في الأصول أنه يماج إلى 
تأويل 
المغال الأول: قال الله تعالى: 7[ كر 2 وتكاللة» 1 | الاعجبران 


: 5[]» وقال: (١‏ الله 00 مسهرئبهم ) [ البقرة ]١©‏ هذا ما ذكروا أنه يحصاج 
ناويل 

وقل تعدم الكلام عن الأيتين بعما أغئن عن الإعادة هنا( 

المغال الثابئ: قال الله تعالى: (والسََاواتمطوبا تيتييده) د ار 


ص ل ير بي 


.] "1 


زعموا أنه يحتاج إلى تأويل وهو محال إلى العقل ليعرفه ؛ 
والسبيت: أن النص يوهم إثبات الجارحة لله. 


.1١91-١١378/ص انظر‎ )١( 
.155/١ انظر: الإحكام -للآمدي-‎ )١( 
. ٠١75/ص انظر‎ )5( 
] 740/١ [ ”٠/« والمستصفى للغزالي‎ 2150/١ انظر: الإحكام -للآمدي-‎ )5( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب 





وجوابه قد تقدم وحاصله”'': 

اتخاليفين أقنافة اله البه عقيف 

؟-وَهُم التشبيه غير وارد؛ لأن ما أضافه الله إليه من صفاته لا 
يكون إلا كاملا. 

'-وردت أدلة من السنة تفسر هذا الطى وأنه بيد الرحمن. 

-كل الأدلة الواردة ف إثبات اليد نص ف معناها. ومع ذلك 
وردت قرائن تدفع أي احتمال للتأويل» كالتثنية» والقبضء والطي... إخم. 


المغال الثالث: قول الله تعالى: ( ومح تفيهمن روحي ) [المحر 


م سر 


1]. 
ولعلهم فهموا أن الروح لما أضيفت لله قد يتوهم أنها صفة له" ". 
وجوابه: أن الإضافة نوعان7": 
النوع الأول: إن كان المضاف شكا قائما بنفسه) أو حالاً فى ذلك 
القائم بنفسه؛ إن لاركون ا نا فإن الله لا يوصف إلا يما قام به 


كقوله تعالى عن جبريل: (دَرْسَكَاإِيَ رُوحَتَا4 [مريم ]١7‏ وقال: 
)١(‏ انظر ص/9ه١١58-1١١.‏ 


.157/١ انظر: الإحكام -للآمدي-‎ )١( 
.١85-1١65/1١1/ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )6( 





ولم١١‏ مسائل أصول الدين ؛ صول الفقة. ذ: خالد عبد اللطرق محمد نور 
اوري يللطات» [الحج ١؟]‏ وقال: زم أمَاءاللعَلَى رسُولد) 


[الحشر 0]. 
. وأما النوع الثاني: فهو إذا كان المضاف لا يقوم بنفسه؛ بل لا يكون 

إلا صفة» فهذا إذا أضيف إلى الله تعين أن يكون صفة لله. 

فإذا عدنا للآية» وجدنا أن الروح الي أضافها الله إليه» قد نفخحت 
في عيسى -عليه السلام-» فهي قائمة به» فلا تكون صفة لله وهذا هو 
ظاهر النص» ولا تأويل فيه. ظ 

المثال الرابع: قال الله تعالى: (منَاعماتأيدًا) [يس .]2١‏ 

فرما زعموا أن هذه تقتضى إثبات 0 ل لله ولذلك زعموا 
أكها تحتاج إلى تأويل: وقد يتوهمون أن ذلك يناقض إثبات يد واحدة أو 


د 


والجواب من وجوه: 

الوجحه الأول: دعوى أن هذا هو ظاهر النص فرية ظاهرة» لأنه لو 
كان كذلك للزم إضافة هذه الأيدي إلى خالقين كثيرين» لأنها أضيفت 
إلى ضمير الجمع (نا)» وهم يمنعون أن يكون هذا هو ظاهر النص» فلزمهم . 
ذلك في الأيدي7) ظ 


.155/١ انظر: الإحكام -للآمدي-‎ )١( 
؟.‎ 47/١ (؟) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم-‎ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال._ ١١٠/١‏ 
الوجه الثاني: أن جمع اليد جاء مشاكلة لما أضيف إليه» وكذا في 





الإفراد» كما قال الله تعالى: ‏ ِيّدِهالمّاكَ © [الملك ١]؛‏ وقال: لربيَدك 


اليد [آل عمران 11] وقال هنا: (ميًا عَملِ تّأْديَا6 [يس ]/١‏ فهي 
لما أضيفت إلى ضمير جمع جمعت» ولكن ينبغي ملاحظة شيء: وهو أنه 
في حالة الجمع أضاف الله العمل إلى الأيدي ولم يعدها بالباء» ليدل على 
أن العمل أريد به الإضافة إلى الله ولكن إذا ثنيت اليد» وأضيف العمل 
إلى الله - لا اليدين- وعدى الفعل بالباء» فهذا يفيد قطعا أنه عمل بيديه 
قي ويؤكله: 

الوحه الثالث: أنه يوم القيامة يذكر الناس من خصائص أدم عليه 
السلام ليشفع لهم عند ريهم: ويا فخ أفت امو اشير خلقتجك الله 
بيديه...؛ فلو كان عمل الأنعام بيد الله لساوت آدم عليه السلام في هذه 
الفضيلة» ولا قائل به» وعليه نقول: 

الوجه الرابع: لو سلمنا أن لفظ (الأيدي) أريك به الله تعالى» لقلنا: 

١‏ - إن الفعل قد أضيف إلى الله ذي اليد, والجمع إنما جاء لمشاكلة 
ضمير الجمع؛ وذكر الشيء مفرداً لا يقتضي أنه ليس ذا عدد» كقول الله 
تعالى: (وإنحُدا هُمَةاللهلاتِحْصُوهًَا 6 [النحل ]١8‏ فأفرد لفظ النعمة 
مع أنها كثيرة. وعليه 508 إل أن لله بو" 


.758-1؟65/١ انظر: المصدر نفسه‎ )١( 
انظر: المصدر السابق.‎ )١9 





؟- لو سلمنا أن (الأيدي) هنا تحتاج إلى تأويل» فلم يزعم المتكلم 
أنه مهما وردت كلمة اليد في أي تركيب كان تحتاج إلى تأويل؟ وقد 
تقدم أن من شروط التأويل: أن يحتمل التركيب الخاص المعين. ذلك 


التأويل بعينه؛ وعندئذ لا يمكنهم تأويل قول الله تعالى: (إ لما خَلَمَ تْبيَري) 


اص 5"]. 


المثال الخامس: قال الله تعالى: وى وحْدُرَبَكَ © [ الرحمن 70]. 
وهي لا تحتاج إلى تأويل أصلاًء فإثبات الوجه لله ثابت بنصوص 
كثيرة» وقد تقدم الكلام عن ذلك سابقا”", والشبهة الي منعتهم من 
إثبات الوحه: دعوى التركيب الي أحيب عنها أيضا(©. 
ظ المغال السادس: قول الله تعالى: / الرحمن عَلى الْعَرٍْ استوّى 4 
[ طه ه]. 
فقد زعموا أنها تحتاج إلى تأويل”". 
والجواب: أنه لا بمكن تأويلها لما يلى: 
أت افرالل ذكر الأمعزاء وسيه إلية انها 
-١‏ أن 7 اسْتووى» تعدت بالحرف ( عَلَى © فهي نص ف العلو. 
(١)انظر:‏ ص/985- .99 . 


.7017 0-7 انظر: ص/145‎ )١( 
.]١٠١17/1١[ 77/7 انظر: المستصفى -للغزالي-‎ )5( 


نى المراد والاستعمال. ١١٠١/8‏ 
ان هذه الآية ا 2 جميع القران على هذا النحو إذ ورد 


سك مرات قرول له تعالى: رماس عَلى العرُش» ونسابعها فول 
(اليحْمْعَلَى اش اسسترى» وهذا يقتضى إبقاءها على ظاهرها. 


لمثال السابع: قال الله تعالى: 7 رظناف 14 [الانعياء 





.]١ 

فهى دلت على علو الله تعالى على خلقه» فزعموا أنها بحجاحة إلى 
أو 
واججواب: 

لا يسلم لهم دعوى التأويل فيهاء لأن كلمة إر فوق 4 نص في العلو. 

ثم لو فرض أن تأويلها محتمل» فماذا يفعلون بالأدلة الكثيرة في 
الكتاب والسنة الدالة على علو الله على حلقه مع تنوع تلك الأدلة 
#التض على ال النساء (أمنسْفي السّناء يخس ف بكم الأرض) ١‏ 
[الملك ١١]ء‏ وأنه يترزل إلى سماء الدنياء ويتزل لفصل القضاء يوم القيامة: 
وأن الوحي يرل من عنده؛ وأن العمل الصاح يرفعه إليهع وأن المللائكة 
تصعد إليه» وأن الرسول ييه عرج به إليه» والأدلة في صفة العلو بلغت 


.]٠١17/1[ 7١/٠9 - انظر: المستصفى -للغزالي‎ )١( 





مبلغا عظيماء وتأويلها يُعَدُّ إحاداً وتحريفاً للنصوصء وكل الأدلة العقلية 
والفطرة تؤيد ما دل عليه الشراء7". 

ثم بعد هذا نعود إلى ما نقله الزركشي عن الغزالي من تأويل الإماء 
أحمد لثلاثة أحاديثء ليُنْظر هل الأمر كذلك أو لا؟. 

]١[‏ الحديث الأول: ,« الحجر الأسود يمين الله في الأرض)7© قال 
الغزالي ناقلاً عن الإمام أحمد تأويله: «اليمين تُقبّل في العادة تقرباً إلى 
صاحبهاء والحجر الأسود يقبل تقربا إلى الله تعالى» فهو مثل اليمين - لا 
في ذاته ولا في صفة من صفاته- ولكن في عارض من عوارضه» فسمي 
ا 


7977-11 271١0 انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 

(؟) هذا الحديث لا يصح مرفوعا قطعاء فروي مرفوعاً عن أنس عند أبي يعلى في إبطال 
التأويلات ١١7-١47/١‏ رقم )١717(‏ وفيه أبان بن أبي عياش - متروك- والعلاء 
بن مسلمة الرواسي - كان يضع الحديث- [ انظر: ميزان الاعتدال )١١(‏ 
(074)] وروي مرفوعا عن جابر عند الخطيب ف تاريخه 7١8/5‏ - وفيه: 
إسحاق بن بشر الكاهلي - وهو وضاع- [انظضر: ميزان الاعتدال (74.0) ] 
ولذلك قال ابن تيمية: («روي عن البي -وفة- بإسناد لا يثبت) [ مجموع الفتاوى 
7/5]]. وقد روي عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا أما المرفوع فقد علم حكمه 
[وانظر تمبيز الطيب من الخبيث ص10]. أما الموقوف فأخرحه عبد الرزاق في 
مصنفه /75 وأبو يعلى ٍ إبطال التأويلات 178/١‏ معلقاء وفيه أبن حريج وهو 
مدلس» وقد عنعنه فهو ضعيف», ولذلك اكتفى شيخ الإسلام بقوله: «والمشهور 
إنما هو عن ابن عباس) [بجموع الفتاوى 7917/5] والشهرة لا تعين الصحة؛ 
ولكن مع ذلك قال ابن الدييع في تمييز الطيب من الخبيث ص 56: (قال شسيخا: 
هو موقوف صحيح)).. والله أعلم. 

(؟) فيصل التفرقة:بين الإسلام والزندقة ص 2٠١‏ وانظر البحر المحيط ا 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ١١٠/85‏ 
وجتراية: أذ لأ: ليس هذا مما يصلح إيراده؛ لأنه م يصح مرفوعا قط 

والموقرف منه على ابن عباس فيه ضعف ظاهر» ولكن على فرض صحته 
فليس في هذا تأويل .بمعى صرف اللفظ عن ظاهره وذلك لأمرين""' 

لكأن الخير :فيه تقنيت السمين يكوفنا فق الأرض نفقال# فين الله :ف 
الأرض»» والحجر عين قائمة بذاتاء فاستحال كونه صفة له. 

؟-أن هذا الخبر ورد في آخره: ررفمن صافحه وقبله فكأنئما صافح 
الله وقبل بينه) فشبه مصافحة الحجر ممصافحة اللهءو تقبيله بتقبيله» ومعلوم 
أن المشبّه غير المشبه به فهذا بيان واضح من الشرع يدل على أن الظاهر 
-بل النص- أن الحجر ليس صفة لله. 

]١[‏ الحديث الثابي: ررقلب المومن بين إصبعين من أصابع 
الرحمن)”2 قال الغزالي ناقلا عن الإمام أحمد تأويله: برو كذلك لما 





استحال وجود الإاصبعين فيه حساء إذ من فتش عن صدره م يشاهد فيه 
إصبعين» فأوله على ما به تيسر تغليب الأشياء» وقلب الإنسان بين لمة 


.7917/5 انظر: درء تعارض العقل والنقل 2584/7 ومجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) أخرحه مسلم في صحيحه )٠١45/4(‏ كتاب القدر باب تصريف الله تعالى القلوب 
كيف شاءء» رقم (55014). 

(؟) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص١٠»‏ وانظر البحر المحيط 47/0. فقد تقل 
كلام الغزاللي كله - وانظر المستصفى 710/١ [ 7١/*‏ ] في زعمه إحالة تأويله 
إلى العقل. 


كم١٠١‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
والجواب: 

أن الحديث على ظاهره في إثبات الأصابع لله لما يلى: 

-١‏ أنه فيه ( بين إصبعين من أصابع ال رحمن» فتوحد تثنية في 
الأصابع؛ ثم أضاف الله الأصابع إليه» إضافة الصفة إلى الموصوف بماء إذ 
ليست الأصابع عينا قائمة بذاتها. 

؟-أن صرف الأصبعين إلى لمة الملك ولمة الشيطانء لا تحتمله اللغة 
فهذا نحريف. 

-٠‏ أن توهمه مبين على أن لفظة (يين) تقتضي الحلول والمماسة؛ 
وليس الأمر كذلك بدليل أن الله جل وعلا قال: 220 
السَّماء وَالأَرْض) [ البقرة ]١74‏ والسحاب ليس ماساً للسماء ولا 
للأرض؛ فإذا انتفى هذاء انتفت الشبهة في الدليل» ثم لم يبق إلا ما يزعمه 
من إثبات الجسمية والجوارح: وهذا قد أجيب عنه كثيرً". 

-لو سلمنا جدلاً أن الحديث هنا يتأول فيه لفظ الأصابع» فماذا 
يصنع بحديث: «ريضع الله السموات على إصبع...)'" إذ لا يلزم إذا 
حوزنا التأويل هناك لدلالة التركيب جوازه في موضع آخرء كهذا 
الحديث. 


)١(‏ انظر: ص/7017-7145. 
(1) تقدم تخريجه ص/5547-5917. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب 

[؟] الحديث الثالث: ررإن أحد نفس الرحمن من قبل اليمن)»”". 

وهذا الحديث هو ظاهر في معناه ولا يحتاج إلى تأويل» لما يلي : 

١-أن‏ النّفس اسم مصدرء من نفس ينفس تنفيسا وكفساء فالنفس 
هو التنفيس» ومعناه: الفرج من الكرب”"؛ فيكون معين الحديث: أحد 
تنفيس ربكم من قبل اليمن» وقد كان أهل اليمن أعوانا لأهل الإسلام 
وأنفع غن كان ارتك بعد رسول الله -ييةِ- من الأعراب”". 

؟-أنه إن توهم أحد أن النفس المراد به هنا ما يدخل من المحهواء 

ويخرجء فيما يسمى بالشهيق والزفير» فهذا معمئ لا يتبادر من الحديث 
قطعاء لأن من كان كذلك كان غير غيئء بل كان محتاحا إلى غيره لتبقى 





له حياته. والله هو القائل عن نفسه: ( واللهالغني وأنتم الفتراء) أمحمد 


8؟] وقال: ( سبحانه هوالغني 4 [يونس 58] وقال: لرقلهوَالله 


أحَده اللهٌالصّمَد» [الإخلاص .]1-١‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند41/7ه وقال الهيثمي: (رورجاله رجال الصحيح, غير شبيب 
وهو ثقة)) مجمع الزوائد .55/٠١‏ [ 

(6) انظر: لسان العرب 770/١84‏ مادة إن ف س). 

(5) انظر: تأويل مختلف الحديث ص58١2‏ و جامع البيان -للطسيري- -١85/5/4‏ 
5» ولسان العرب 251725/١4‏ و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
5 


#-وبما يزيد الأمر وضوحا: أن الله قيد هذا النفس باليمن و خصصه 


بهء ومعلوم قطعا أنه ليس لليمن اختصاص بصفات الله تعالى7!". 

ثم إنه بقي أن أشير إلى كلام الزركشي الذي حكاه عن بعض 
المثأولين عن معيئ: «مذهب السلف أسلم؛ ومذهب الخلف أعلم وأحكم) ' 
فحكى أقوالاً حاصلها: 

-١‏ أنه قد يتبادر إلى الذهن أن المراد أن مذهب الخلف أقوى ف 
العلم» لكن المراد أنه أشد حاحة إلى مزيد علم واتساع ليتسئ التأويلء 
وكانت طريقة السلف أسلم لعدم خوضهم ف تحديد المراد» والخلف 


خاضوا في ذلكء؛ وإن كان من الجائر أن يكون المراد غير ما أوّلوه”". 


والتعليق: 

لا شك أنه يتبادر إلى الذهن أن هذه العبارة تفيد أن الخلف 
أعلم. ولكن لعل من قال هذا الكلام استشعر شناعة هذا الكلام؛ فأوَّله 
ومع ذلك فتأويله غير متجه؛ لأنه منقدح ف ذهنه أن السلف اعتقدوا 
حلاف الظاهر وإن لم يؤولوا. وهذا باطل قطعاً. وكذلك هذا الكلام مبئ 
على أن معاني نصوص الصفات لا يعلم معناهاء وهذا تناقض منهم. إذ 
كيف يقال إن معناها غير معلوم ثم يقال: ظاهرها غير مراد. على أن 


(١)انظر:‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 19//5. 
(1) انظر: البحر المحيط للزركشي .5١/0‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ‏ 468م/., 
مقتضى كون مذهب السلف أسلم أن يكون أعلم, فلا سلامة بلا علم 
ل 

ثم ما ذكره من أن المعيئ أن الخلف في أشد الحاحة إلى مزيد علم 
واتساع فيه هذا لا ينصرف إلا إلى علم الكلام» الذي أفسد الفطر 
لا يليق كانت أعلم من تلك)”"'؛ نعم هم أعلم من أولئك في البدع؛ من 
علم الكلام؛ والفلسفة» والتلفظ بالعبارات القبيحة؛ والمحملة أحيانا.ولا 
لوم على السلف ف ذلكء لاعتصامهم بكتاب رهم وسنة نبيهم -و8ةْ- 
علما بأن الصحابة كانوا أعلم بريهم وبما يحب له من الصفات وما يزه 





عنه من النقائص. 

؟- ثم ذكر الزركشي معين آخرء وهو أن طريقة الخلف أعلم 
وأحكم حقيقة» لأمرين'": 

أ-أن السلف أثر عنهم الخوض في تأويل بعضهاء وسكتوا عن 
الباقي» وف ذلك محذور يوهم أن ما عداها مراد؛ مع أنهم قطعوا بأن 
الظاهر غير مراد. 


)١(‏ المصدر نفسيه. 


مسائل أصول الدين هذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
ب-والخلف لما سدوا الباب كله فأولوا كل ما يحتاج 5 تأويلء» 


كانت طريقتهم أعلم وأحكم. 


والتعليق: 





هذا الشرح مطابق تماماً للعبارة المنقولة عنهم آنفا. وعندئذ أقول: 

١-لا‏ يسلم لحم أن السلف أولوا بعض نصوص الصفاتء؛ فينهار 
كل ما بنوا على هذا. 

؟-ولا يسلم لهم بأن السلف قطعوا بأن الظاهر غير مراد. ولكن 
هؤلاء لما فهموا من الظاهر: التشبيه والتمثيل» قطعوا بأن الصحابة لا 
يعتقدون ظاهر النصوص. 

والصواب: أن الظاهر الشرعي الذي هو .عين إثبات صفات الكمال 
لله وتتريهه عن النقص وقطع الطمع عن إدراك الكيفية هو المراد. 

'- كلامهم هذا فيه طعن قبيح بالصحابة من جهة: 

أ-أنهم ما أحكموا سد باب الشبهات على الدين» وف الحقيقة أن 
هذا الطقن عويحه اقلا للمشرّع لهذا الدين وهو الله سبحانه ومبلغه 
رسوله --. ا 

ب-ومن جهة الافتراء عليهم بتأويل نصوص الصفات. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب 

والتحقيق أن صلة هؤلاء المتكلمين في هذا الباب باب الأسماء 
والصفات - ثما عطلوا الباري منها - منقطعة بسلف الأمة'"', وهم ف 
اضطراب من أمرهم وحيرة؛ إذ لم يحدوا عن سلف الأمة ما يدل على 
تأويل نصوص الصفات فارتكبوا جهالة أخرى بزعمهم أن طريقة الخلف 
أعلم وأحكم, فما زعموه أعلم حقيقته أنه أحهل» إذ بعضهم لما قرب من 
الموت قال: أموت ولا أعرف شيكاً! وما زعموه أحكم؛ أل ال افشضن نا 
يتصوره الإنسان. فكم فتحوا من شبهات»؛ وزلزلوا من قواعد وأركانء 
وأضعفوا من إمان في نفوس من تطلع إلى علومهم واغتر يماء وحقيقة 
أمرهم أنهم لا للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة كسرواء تجد من فلات 
كلامهم كفرا وزندقة وحيرة وشكاء والله المسؤول أن يعصم من الفعن 
والبدع والأهواء. 





)١(‏ وللشاطبي كلام رصين متين في أن كل من خالف السلف الأولين فهو على خطأء 
وأنه لا بد من مراعاة فهمهم وما كانوا عليه» وأن ترك ذلك يفتح باب التلاعب 
بالدين» ولذلك لا تحد طائفة ولا فرقة إلا وتحتج على باطلها بأدلة من الكتاب 
والسنة متبعين للأهواء وتحريف النصوص وتحميلها ما لا تحتمل» فانظر: الموافقات 
38٠ 0/7‏ - 1ل 2146-7410 وانظر أيضاً: بجموع الفقاوى 1917/8 
١١7 244-14‏ وغيرها وأعلام الموقعين -لابن القيم- 01١4/4 28٠١-1/8/١‏ 


.١٠ هه-١ /7ا؟‎ 


وعجا اضُو ل اليقكة 
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الباب ال احم 


مسابل دتنقلي داللأسما. 9 الأحكام والصحاده 


وقيه فصلان.- 
الفصل الأول مسائل تتعلق «الأسما و اللأحكام. 


الفصل الثاني مسائل تتعلق دالصحادة. 


الفصل اللوللى 
مسائ تتعلخ دالأسما و اللأحكام 


وكنه مداحث دلاحه.- 
المدحث الول حضيقة الايمان و التفاضل و الاستشا. هيه . 
السدحت الثانى: تتحقيق الوعيد وحكم الحلف فنه. 


السسحث الثالث: الخطأقي مسائل الأصول وحكمه. 





المبحث الأول 


حقيقة الإيماد, والتفاضل 3 والااستثناء فيه 
المطلب الأول 


حقيقة الإيمان 


ما تكلم الأصوليون في مبحث اللغات عن الحقيقة الشرعية؛ هل هي 
منقولة من معناها اللغري قطعاء أو هي باقية على معناها اللغري قطعاء أو 
مم تنقل لكن قيدت بمعين معين ف الشرع متضمن لذلك المعين اللغريء ل 
تكلموا عن ذلك أدرجوا موضوع الإبمان مغالا لهذه المسألة”), وحرّهم 
ذلك إلى الكلام عن معين الإيمان لغة» وعن دخول الأعمال قي مسماه 
ذاكرين لأقوال الفرق المشهورة في ذلك. 

وكل ذلك يبحث فيما يلي:- 


-١89/١ انظر: المعتمد ١/8١30-1؛. والتقريب للباقلاني ١//1م+-2598 والعدة‎ )١( 
والتلخيص للحويئ أرق بان‎ »١ .-7٠١ه/ وإحكام الفصول‎ 20 
”؟-1١107/9 والمستصفى‎ »180-١14١ والبرهان ١/75١-55١ء وشرح اللمع‎ 
-«ه/١ والإحكام -للآمدي-‎ ,2314-794/١ [888-57/1]ء والمحصول‎ 
وشرح تنقيح الفصول 47» وفماية السول‎ )»١5-١١/7 وروضة الناظر‎ 5 
-١143/١ وشرح الكوكب المنير‎ 278-1١ 1/9 -159غ البحر المحيط‎ 5 


61> ونشر البنود ,1١77-١171/١‏ 


١٠.5‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 


المسألة الأولى: حقيقة الإيمان عند السلف 





وحققيقته عندهم: أن الإبمان قول وعملء يزيد وينقص"؟. فالقول 
قصدوا به قول اللسان, والعمل قصدوا به عمل القلب والجوارح» وبعض 
الناس يقسم ما في القلب إلى قول وعمل» ويقصد بقوله: تصديقه. 
وبعمله: النية واليقين وانحبة والإقبال على الله ونحو ذلك» ويدخل فيه ما 
كان عبيا عن أعمال القلرقع وأا قزل اللنبان تتصدوايه اراز 
لفنظا بالأر كان يدل يدها كاوها أن مسعحا ين اتراتة 
كالاستغفار وذكر الله وقول الحق» وأما أعمال الجوارح» فهي ظاهرة 
مثل الركوع والسجود والقيام والجهاد... ونحو ذلك؟". 


الأدلة الدالة على صحة قول أهل السنة في الإبمان © 


أولاً- الأدلة على مول الإبمان لما في القلب من التصديق وأعماله: 


)١(‏ انظر: الإمان لابن أبي شيبة 245 والإبمان لأبي عبيد 207 287٠‏ والسنة لعبد الله بن 
أحمد 272117-1715/١‏ والكاشف عن المحصول للأصفهاني 050/7 القسم الأول. 
)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .١171/1‏ 
() انظر: الإبمان لأبي عبيد 255-05 وصحيح البخاري كتاب الإيمان منه» وص حيح 
مسلم كتاب الإبمان منه» وسئن الترمذي كتاب الإبمان منه» وسئن النسائي كتاب 
الإبمان وشرائعه منه» والسنة لعبد الله بن أحمد ١/.90"“؛‏ 49-.8",ء والإبمان 
لابن منده 03218-788/١‏ 1703137- 27351 و شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة -للالكائي- 816-4.69/7, 54.0-911/0؛ ومسائل الإيمان لأبي 


.1؟705-1١86٠‎ 2١517 يعلى‎ 





قال الله تعالى: لإا المؤسونالذينإذا الوحت لهذا 
هترادإ 1 [الأنفال ؟] 0ك أ وقال الله تعالى: 


لوالذيجَاء بلاق وصدقبه ناتخ و4 [الزمر ]ء وقال الله 


تعالى : لإقالت الأغرا آم لم سو كن قولو ب ولتَائَدْخْلالأمَانُ 
ني تلويك ) [الحجرات 5 ١]ء‏ وقال الله تعالى: ل١‏ ملكتت 

الله ورسسوله لتاب وَجَامَدُوا با لوهم ني سبي الل أونلن مم 
ادقن [الحجرات »]١5‏ وقال الله تعالى: لمر كباله مز/ تعد إعانه إلا 


صًْ عمطت نبالأمان ولك من شرم بالكفر صدرا هم ضيم الله 
وهمْعَذَا ب عَظيم) [الفضل 4 ]:وقال الرسسول ديك رالا إن ىق 
الجسد ميف اذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 
كله ألا وهي القلب)”". 

ففيما تقدم من الأدلة بيان أن أصل الإبمان هو ما قام بالقلب من 
التصديق بالله ورسوله وبا جاء به» بلا ريب وشكء ودل بعضها على 
الأعمال الواجبة من أعمال القلوب كالتوكل والخوف من الله. 


)١١‏ متفق عليه أخر جه البخاري 1 مع الفتح) كتاب الإيمان باب فضل من 
استبرأ لدينه رقم (57)» وأخرجه مسلم )١5١9/7(‏ كتاب المساقاة» باب أحذ 
الحلال وترك الشبهات رقم .)١599(‏ 


الاش مسائل أصول الدين المبحوثة ة أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد ' 


ثانيا- - الأدلة على شمول الإيمان لما في اللسان من القول. 





وأصل ذلك الإقرار بالله ربا إلا 06 وبسائر الأركان» كما قال 


الله ياك لأقولواآمنًا اللدر ا أنزل! 5 با وما انز إلى إبراهيم وإستاعيل 
وإسْحاق وبَْقو ب لأسن و وني مُوسى وعيسى و مأ ني ليون من رتهم 


وم ور 7 
ووه لل قير زور نابر 


لامقنَأحَه البقرة 175]» وقال الله تعالى 
لنبيه -كمٌ-: لوانت نأل للم كاب)» [الضورى 5 ١‏ وقال 


الرسول - و : 5 أن أقاتل الناس حى يشهدوا [وف رواية: حك 
يقولوا] أن لا إله إلا الله وأ رسول الله...0". 
ويدخل فيه ما دون ذلك» كقول الرسول -ْ-: «ركلمتان حبيبتان 


إلى الرحمن» حفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده 
ّ ' 1 2 و 7 2 0 : 
سبحان الله العظيم)”"2» وكقول الله تعالى: إن الذينسسلو نكا ب الله وأقاموا 


مر 


الصَلة وا ما اهم سرا ةيرون تجتارهلن ور [فاطر 1" 


)١(‏ تقدم تخريجه ص/4 ". ظ 

(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري 547/1١7(‏ مع الفتح) كتاب التوحيد» باب (58) 
ونم الموازينَ تسمل رقم 7/79 وأخر جه مسلم 77/9. م كتاب الذ كر 
والدعاء... باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء رقم (55914). 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ١١.١‏ 
ويدل في هذا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والتهليل والتكبير 
وغير ذلك مما هو من قول اللسان وعمله. بيرك كان انها أم لممقيها. 

الثاً- الأدلة على شمول الإيمان لأعمال الجوارح: 
قال الله تعالىى: 5 5 الذ نموا اكوا وامحدواواعيدوار 0 


ا 


وَآفعَلوا الخيْرَ 7 لون ف وَجَاهِدُوا في اللدحَوَّجهَادهَُ كاين 


جلك في ادن من حريوسلة يك هيم و سنك لينم قَبل» 
[الحج 17-م7]ء وقال الرسول -ية- لوفد عبد القيس: رآمركم 
بالإمان بالله»أتدرون ما الإبمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: شهادة 
ألا إله إلا الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن تعطوا الخنمس من 
المغنم)”'" ففسر الإيمان بالله بالشهادة» وأدخل فيه الأعمال: إقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة؛ وإخراج الخمس من المغنم. والأدلة كثيرة» والمقصود ذكر 

وئما يبجمع كل ما تقدم» قول الرسول -وِ-: «الإهان بضع 
وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن 





)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري ١51/١(‏ مع الفتح) كتاب الإيمان» باب أداء الخمس 
من الإيمان رقم (57)» وأخرجه مسلم )48-141/١(‏ كتاب الإيمان» باب (5) 
الأمر بالإيمان... رقم .)١7/715(‏ 


٠ [‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
الطريق»والحياء شعبة من الإيمان»”'2 فهذا نص على تعدد الإهانء وأنه 
درحات» وأنه يتعلق بالقلب واللسان والجوارح» فجعل الرسول -- 
أعلى الإبمان قول لا إله إلا الله وهذا يتضمن عقد القلب على ذلكء 
وذكر من أعمال الجوارح: إماطة الأذى عن الطريق» وذكر من أعمال 
القلوب: الحياء. 
وف هذا الحديث رد على كل من ال سلق: الامة فزعم أن 
الإيمان شيء واحدء وهو كل إذا ذهب بعضه ذهب كله كالمرجحئة 
والخوارج والمعتزلة» إلا أن الأولين قالوا: هو التصديق فقط دون الأعمال؛ 
والأخرين قالوا: هو قائم بالقلب واللسان والجوارح 
ولما كان هذا الحديث نصا في الدلالة على أن الإيبمان يقوم بالقلب 
واللسان والجوارحء ويتعذر تأويله؛ رده الباقلاى بحجة ضعيفة فمّال: «رهذا 
للعلمم” ". 
وجوايه: 
١-قوله:‏ (رمن أخبار الاحاه, هذا صححيح. 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (77/1 مع الفتح) كتاب الإيمان» باب أمور الإبمان 
رقم 53 وأخرجه مسلم ١ه‏ 21-3 الإيمان. باب بيان عدد شسعب الإبمهان 
وأفضلها.. رقم (8ه/ه؟). 


(1) التقريب للباقلاني ١/5514؛‏ وانظر: إحكام الفصول للباجي /7١٠:والتلخيص‏ 
للجويئ 272114-17١7/١‏ والمستصفى ١7/7‏ [575/1]. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ** ١١,‏ 
؟- قوله: بروق أدون الآحاد» هذا ليس صحيحاء بل هو في أعلاها 


لأنه متفق عليه» ولا شك أن ما اتفق عليه البخاري ومسلم في أعلى 


درجات الصحيح. 


1- قوله: رروهو غير موجب للعلم» هذا ليس صحيحاً كذلك» لأنه 
خبر صحيح, اتفق الشيخان على إخراحه؛ وما كان كذلك فيفيد العلم 
عند أكثر أهل العلم» ودلالته على قيام الإيمان بالقلب واللسان والجوارح؛ 
توافق أدلة كثيرة بلغت مبلغا عظيما دلت على هذه الدلالة نفسها. 

وقد حاول بعض أهل العلم تأويله ليوافق ما ذهبوا إليه من أن 
الإبمان تصديق بالقلب فقط» فذكروا له توجيهين0©: 

١‏ - أنه على حذف المضاف, فكأنه قال: (خصال الإيمان أو شرائع 
الإمان). 

؟- أو أريد به أن الإبمان هو: التصديق بأن هذه الخصال مشروعة. 

والجواب: التوجيه الأول لا يدل إلا على أن للإبمان شعباًء لأن 
خحصاله وشرائعه منه قطعاء فلم يفدهم هذا التوجيه شيئاًء لكن قد يكون 
مرادهم أن الأعمال ثمرات للتصديق الباطن؛ وعندئذ يقال: إن أريد أن 
الأعمال لوازم لذلك التصديق م وحدء وجحدتء فهذا صحيح. وإن 


.؟١‎ 5/١ والتلخيص للجويئ‎ 27017 /١ انظر: إحكام الفصول للباجي‎ )١( 


١١.4‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
ترده كل الأدلة. ويهذا التفصيل ينحل ما ذكروه في التوجيه الثاني الذي 


حقيقته تأويل لا مسوغ له , 
المسألة الثانية: حقيقة الإيمان عند المرجئة 


وهم ثلاث طوائف7": 

-١‏ مرجئة الفقهاء. وهؤلاء يقولون إنه تصديق بالقلب وإقرار 
اللسانه ولأ يعدون الأعمال ون مسف لقان 

؟- المرحئة الجهمية: وهؤلاء يقولون: إنه تصديق القلب فقطء وما 
عداه من قول اللسان وعمل الجوارح ليس من مسماه. وتبعهم على هذا 
كثير من الأشعرية. وقد ذهب الغلاة من المرجمة إلى أنه المعرفة فقط” ". 

8 الكرامية: وزعموا أنه القول فقطء فالمنافقون عندهم مؤمنون 
لكنوم .يستحفون الوغيد اق الحنة”. 

والمقصود هنا بيان ما استدل به الطائفتان الأوليان. 


)0 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 55771. 

1965/1 انظر: الإرشاد للجويئ / 777؛ و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
لادىي /إلم؟.‎ 

() انظر: الكاشف عن المحصول - للأصفهاني - 554-557/9 القسم الأول. 

(؟) انظر: الكاشف عن المحصول - للأصفهاني - 054-5717 القسم الأول. 


: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ه. ١١‏ 





أدلة المرجئة: 

الدليل الأول: قالوا: إن الإمان في أصل الوضع اللغوي هو 
التصديق؛ وقد حكوا الإجماع على هذاء واستدلوا بقول الله تعالى: وما 
0 02 رار 1 
نت مؤي لها لوكا صّادقي) بوسق ]١07‏ توتجنيه أنديكون ف"الشررغ 
كذلكء؛ وإن ورد ما يدل على دخول الأعمال فيه فمجاز يؤول”"» وبالغ 
الباقلاني ؛ فرأى أنه في الشرع قد استعمل على المع اللغوي دون تقييد 
ولا تخصيص ولا نقل؛ ورأى أن القول بخلاف هذا يؤدي إلى أن الله قد 
خاطب الأمة بغير اللسان العربي» وأنه يشترط للنقل توقيف وأن يبلغ الأمة 
عن طريق التواتر' ". 
والجواب: 

أولاً: لا نسلم أنه يرادف التصديق؛ بل يختلف عنه لفظأ واستعمالا 
ومطابقة قي المعى» وذلك يذ كر فيما يلي: 

-١‏ أنه من جهة اللفظ يو ججل فرق؛ فإل دف" يتعدى بنفشسه)») 
وأما " آمن" فلا يتعدى إلا باللام أو الباء» كقول الل تعللى: لإ نامنَ له 
)١(‏ انظر: التمهيد للباقلاني 2590-7485 والإرشاد لحويئ /7714. 


)١(‏ انظر: التقريب للباقلاني 2381/١‏ والمستصفى 18-107/8 [558-71//1]ء ور 
الإحكام -للآمدي- ١/ه-25.‏ 


3١5‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


. لوط [العدكبوت 15] وقوله: [امنَالرسول بما انزلإليّه من ربه» [البقسرة 


ب عن عر سير م 





إذا ففي الاستعمال يقال: صدقه؛ ولا يقال آمنه("". 

؟- أنه من حيث الاستعمال كذلك» لم يقابل لفظ الإبمان في اللغة 
بالتكذيب» وإنما استعمل مقابل الإيمان: الكفرء ومقابل التصديق: 
التكذيب. ذلك أن الكفر قد يكون بالتكذيب» وقد يكون بالمخالفة 
والمعاداة والامتناع بلا تكذيب ككفر فرعون وإبليس» وعندئذ فلا بد أن 
يكون الإبمان مشتملاً على التصديق والموافقة» والموالاة والانقياد فلا 
يكفي فيه بحرد التصديق””. فدل على أن الإبمان ليس مرادفا للتصديق. 

-٠‏ أن من الناس من يقول إن الإيمان أصله في اللغة مصدر آمن؛ 
وأصله: إأمان» أبدلت الهمزة الثانية الساكنة من جنس حركة الهمزة الأولى 


2 : 1 0( 
المكسورة؛ وهي الياء؛ فقيل إيمان”". والأمن ضد النوفء قال الراغب : 
برأصل الأمن: طمأنينة النفس وزوال الخوف)20. 


.59٠/1/ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر نفسه 7917/10. 

(5) انظر: لسان العرب 7١7/١‏ مادة (أمن). 

(5) الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهانيٍ - أبو القاسم - إمام في اللغة» معدود في 
الأشعرية» وقد نسب إلى المعتزلة - وهو بعيد - من تصانيفه: الذريعة إلى مكارم 
الشريعة» ومفردات ألفاظ القرآن» توفي سنة (14576ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء 270/١4‏ ومقدمة محقق كتاب المفردات. 


(5) مفردات ألفاظ القرآن ص 5١‏ مادة (أمن). 


تعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. /با. ١١‏ 

وعندئذ أمكننا القول بأن الإبمان يتضمن معيئ التصديق مع الائتمان 
والأمانة وذلك يقتضي الرضا والإقرار وبه يظهر أن آمن يستعمل في 
الأمور الى يؤتمن فيها المحبر» مثل: الأمور الغيبية والعظيمة» وعلى هذا 





يتخرج ما الحتيكوا نامك قول: الله تغالى : "وما أت بمُؤمن لنا )) [ يوسفا 
| قال الراغب بعد هذه الآية بعد أن حكى أن الإبهان فيهايمعيى ' 
التستد وق قال وررالة أن "الكمان هر التصتدق القى مع امي © :فهو إذا لا 
يستعمل في جميع الأخبار بخلاف التصديق إذ يمكن استعماله في جميعهاء 
فمثلا في الأخبار المعتادة» إذا أخبر الشخص عن طلوع الشمس فصدق» 
فيقال: صدقه. ولا يقال: امن له”'2, 

ثانيً: لو سلم أن الإبمان يرادف التصديق» فإنه لا يسلم أنه في القلب 
فقطء أو القلب واللسان فقط» وإنما يمكن أن يكون بأعمال الجوارح.: 
ويدل له قول الرسول -ي-: رركتب على ابن آدم حظه من السزق؛ 
فمدرك ذلك لا محالة» فالعينان تزنيان» وزناهما النظرء والأذنان تزنيان 
وزناهما السمع؛ واليد تزني وزناها البطشء والرجل تزثي وزناها اللشضيء 
والقلب يتمئ ويشتهيء والفرج يصدق ذلك أو يكذبم'"» فسمى عمل 


.5 ١ص مفردات ألفاظ القرآن‎ )١١ 

(؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /15901/19) 011-87٠.‏ 531 

(”) متفق عليه أخرجه البخاري 78/١١(‏ مع الفتح) كتاب الاستكثذان» باب زنى 
الجوارح دون الفرج؛ رقم (57141)؛ وأخرجه مسلم )٠١45/4(‏ كتاب القدرء 
باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره» رقم (55891). 


٠‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد 
الفرج تصديقا لتلك المقدمات. فدل على أن عمل الجوارح يصح أن 
بسحن تفول يق" . 





ثالثا: ثم إن ادعاءهم الإجماع على أن الإبمان هو التصديق» فيه 
1 وهو: 

-١‏ يطالب بإثبات صحة هذا الإجماع. 

5- وهو متعمقب من وجهين: 

الوحه الأول: لا يمكن إثبات الإجماع عن المتكلمين باللغة» لأن نقل 
معيئ الكلمة نفسها - وهو الإيمان- إن كان باستنباط من الناقلين عنهم؛ 
فهذا لا يعد نقلآ عن المتكلمين ماء ويصلح عندئذ البحث عن صحة ما 
استنبطوه» وإن كان ذلك بالنقل عن المتكلمين بماء فهذا يحتاج إلى إثبات 
فضلاً عن حكاية إجماعهم على أن معناه التصديق. 

الوحه الثاني: ولا يمكن إثبات الإجماع عن الناقلين للغة ف أن 
معناه: التصديق» لأن منهم من قال: إنه مأخوذ من الأمن الذي هو ضد 
الخوف. [ 

رابعا: أن بعض من يسلم بأن الإبمان مرادف للتصديق القلبي؛ لا 
يسلم أن التصديق المعتبر شرعاً هو ذلك المعيئ اللغوي العام؛ وإنماهو 
تصديق خاص وصفه وبينه صاحب الشرع؛ ولا يقال إنه صار محازًء لأن 


)١(‏ انظر: العدة لأبي يعلى 235617/١‏ ومسائل الإيمان له //2*308-151 و مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية 797]1. 
(؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .١71١/1‏ 


: الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ١٠8‏ 

لجاز غير مُسلم في أصله, على أن القول با محاز يستلزم القول بالنقل» 
ولذلك كان الصحيح أن يقال: إن الشرع استعمله مقيدا لا مطلقاء فلم 

ينشل ول يغير اسو(١).‏ 

ويهذا يسقط إلزام الباقلاي بأن القول بنقل الكلمة من اللغة أو 
تقييدها يخرجها عن كوفها عربية» والحماس لرد قول الخوارج والمعتزلة؛ 
ينبغي ألا يؤدي إلى ارتكاب شناعات - كالقول بأن الصلاة هي الدعاء 
ولا تطلق على جملة الأفعال من الركوع والسجود والقيام والقعود - ولا 
إلى رد ما هو صحيح عندهم, وإنما يرد الباطل فقط' ". 

وأما ما نقل عنه من اشتراط التوقيف على نقل اسم الإيهان من 
التصديق المعروف لغة إلى المعئ الشرعي» وأن ينقل ذلك بالتواتر» فجوابه: 

-١‏ أنه ليس في اللغة مرادفا للتصديق» ولو سلم فهو شامل لتصديق 
اللسان قطعاء ولتصديق الجوارح كذلك. 

؟- لو سلم بأنه في اللغة خاص بتصديق القلبء فإننا نلتزم أنه قد 
ل سواء 
سمي نقلاً أو تقييدا. 

*- وقوله: يشترط نقل ذلك بالتواتر» فهذا ليس شرطاء ومع ذلك 
فإن الأدلة لدالة على رد الإيمان لا يقوم بالقلب واللسان والجوارح. 
بلغت مبلغا عظيماء فهي متواترة قطعا. 


.١717/19 انظر: المصدر نفسه‎ )١( 
انظر: التقريب 5 للباقلاني 8 ومو ونفائس الأصول -للعراق-‎ (0 
10/7 


٠١٠١‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ة 
على أنا لا نرتضي قول من أخرج أعمال الجوارح؛ وزعم أن 

إطلاق الإمان عليها بحاز» وهؤلاء يرون أن عمل القلب داخل في مسمى 

الإيمان» فإن لم يدخلوه لزمهم قول جهم., وهو أنه المعرفة فقط» وعندئذ 

أمكن أن يقال لهم: قبول دخول أعمال القلب في مسمى الإيكان يمستلزم 

قبول دخول أعمال الجوارح فيه» ولا فرق7") 

الدليل الثابي: ومن أدلة المرحئة كذلك أنهم قالوا: إن الله نص على 


, : مر 0 4 
أن محل الإيمان القلب”" فقال: لآ وقلبه طمن بالإبان [النحل 5١٠]ء‏ 


ب م م 





وقال: لأ ولمًاتدخل الإمانُ في قلوبكم » [الحجرات: »]١‏ وقال: لكب فى 
قلوهم الإمّانَ 4 [المحادلة ؟]. 

والجواب: لا منافاة بين التنصيص على أن الإيمان يقوم بالقلبء» 
وبين أن الإعان يقوم بالقلب واللسان والجوارح؛ غاية ما في هذه الآيات 
أن عمل القلب هو أصل الإعان فإذا صلحء صلح سائر العمل من شعب 
الإيمان. على أن آية المحادلة بدأها الله بقوله: لالاتجد م ون ,هليم 
الآخريوادُونَمَنْحَاه 200 فاشترط الله لصحة وصفهم بالإيهمان 
تركهم مودة من حاد الله ورسوله, والترك فعل» فدل على أن الفعل من 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /21914/19 47 ه. 
(؟) انظر: المحصول 2517/١‏ والكاشف عن المحصول 5947/9- القسم الأول. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ١١١١‏ 
جملة الإبمان”'2, وإخراج عمل الجوارح من الإيمان مع إدخال عمل القلب 


الدليل الثالث: أن الله يذكر الإمان» ثم يعطف عليه العمل الصاح 
والعطف يقتضى المغايرة”©: كما في قوله تعالى: الذي امتوا وَعَملوا 
الصّالحَّات6 |الرعد ]١9‏ وقوله: وأا مَنْامَنَوَعَمل صالحا ) [الكهف 
000 

واللجواب: 

١‏ - أن العطف قد يكون عطف بعض الشيء عليه» مثل قوله تعالى: 
(إحَافظوا عَلى الصّلوَات والصَّلاةالوُسُطى 4[البقرة .74؟] فالصلاة الوسطى 
هي بعض من الصلوات» فكذا عطف العمل الصالح على الإعان» وهذا 
يسمى بعطف الخاص على العام كقول الله تعالى: لمن كَانَّعَدَوًا لله 


بالذكر مع أنهما من الملائكة, فإذا أريد هذا القدر من المغايرة فصحيح لا 


بأس به أما إن أريد المباينة أملنا 


.7778/ انظر: مسائل الإيمان لأبي يعلى‎ )١( 
.7١/9 (؟) انظر: المحصول‎ 
انظر: مسائل الإبمان لأبي يعلى /54-7141 25 و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن‎ )5( 


تيمية /ا/7/ا١8-1/!١.‏ 


١١1!‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطايف محمد 


؟- على أنه لا مانع من أن يكون الاسم دالا على معين خخاص إذا 
قرن بغيره» بخلاف ما لو إذا أطلق؛ فالإيمان إذا أطلق شمل ما يقوم بالقلب 
وغيره»؛ وإذا قرن مع العمل الصالح انصرف إلى ما يقوم بالقلب فقطء 
لأنه أصل لأعمال الجوارح؛ وهذا كأمره بإخلاص العبادة له يد 


ذلك بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة, قال الله تعالى: وما موا اليد وا الله 


خلصيزله ادن حا شِيموا الصلاةوم وتوا ةكد ناليس 
[البينةه | فنبه 5 توحيد الله ل العبادة له» لأنه الأصل» ثم عطف 
عليه بعض العبادات» وهي الصلاة والزكاة» مع أهُما داخلتان في جملة 
العبادة الى أمرنا بإخلاص الدين فيها لله وبالجملة فإن الاسم له معيئ 
ينصرف إليه حالة الاقتران بخلاف ما لو إذا أطلقو7". 

وإنما قلنا ذلك لما عندنا من أدلة تدل على دول الأعمال في 
الإعان» كما تقد(" ب ومنها: أنه قد وردت أدلة فيها نفي الإيمان عمن 


ننفت عنه بعض الأعمال ال هي لوازمه؛ قال الله تعالى: إن ؤي 1 


م 


با رف قفي بتَعَلبهمنأنه زد رو مانا كَل رهم 


.م 00 
م مس ا ثر هزه 


م الدِينبميمُونَ ةوسن اهمون [الأنفال ]-١‏ وقال: 


.١١7ه/ص انظر ما سيأ إن شاء الله‎ )١( 
.١١١١/ص انظر:‎ )١9( 


١نم‏ المؤسُونَالذين امو ا وَجَاهَّدوا؛ 0 الهم وأنفسهم 


في سبي لوهم ادقن [ الحجحرات ]١5‏ وقال الرسول -وَْ-: 
رلا يؤمن أنحد كم حجن أكون أحب إليه مسن والده وولده والناس 
أجمعين»” ' وقال: «لا يزني الزافي حين يزني وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر 
حين يشربما وهو مؤمن؛ ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن)”'2. 
فين الله :ورسوله :كلت أن لمان لوازخ وله أطتداداء فحن لوازمه إقتساء 
الصلاة وإيتاء الزكاة» ومن أضداده: الريب؛ والوقوع في الكبائر» وهي 
رجات تلهب هن الأعان سبي . 


الدليل الرابع: أنه قد وردت أيات دالة علدين اجتماع الإهان 


بالمعاصي”؟2: كقول الله تعالى: (الذن: ما ولسوا انهم بظلم [الأنعام 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري 74/١(‏ مع الفتح) كتاب الإيمان» باب حب الرسول 
-يلةِ- من الإيمان رقم ))١4(‏ وأخرجه مسلم )717/١(‏ كتاب الإيهان؛, باب 
وحوب محبة رسول الله -ي- رقم (44). 

)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (47/0 ١‏ مع الفتح) كتاب المظالم» باب النهي بغير 
إذن صاحبه برقم (5417/4)؛ وأخرجه مسلم )7/75/١(‏ كتاب الإبمان» باب بيان 
نقصان الإيمان بالمعاصي... رقم (/51). 

(1) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 151-1١57./0‏ 515-319 
7 

(4) انظر: المحصول ١/17١271؛‏ والكاشف عن المحصول - للأصفهان -96/5ه - 
القسم الأول. 


4 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
1] وقوله: لون طائفنان من المُؤْمينَاقسّلوا 6 [الحجرات 4] وغيرهاء 
ومرادهم: أن الإيمان لو كان من جملته الأعمال فذهاب بعضها مؤذن 
بذغاف: كله 

والجواب: هذا خحطأ اشترك فيه المرجثئة والوعيدية» لأغفم كلهم 
زعموا أن الإيمان لا يتبعض»؛ لكن الأولرن قصروه على التصديق» 
والآخرون زادوا الأعمال» فذهاب شيء منه يؤذن بذهابه كله» سواء كان 
التصديق فقطء أم كان التصديق مع القول والعمل»؛ فالأولون أحطأوا في 
اسم الإيمان ووافقوا السلف في عدم الحكم على مرتكب الكبيرة بالكفر 
والآخرون وافقوا في الاسم ولكن خالفوا في الحكم'“. أما الرد على 
المرحئة فهو: 

نحن نلتزم أن يجتمع ف الشخص إيمان ومعصية» لكن المعصية إن لم 
تكن هركا أو كثرا رجا نين الله لذ تذهيه بالاقان كلور انا دفي 
منه ما ذهب من واجبه. 

وما ذكروه يصلح ردا على الخوارج والمعتزلة الذين يخرحون 
أصحاب المعاصي من الإيمان؛ أما على قول السلف فإنه لا يلزم ذدهاب 
الإيمان كله. ظ 

ورا يضرب بعضهم هنا مثلاً بالعشرة» فلو ذهب منها ثلاثة» فلا 
تبقى العشرة» فكذلك الإبمان إذا ذهب منه شيء ل يبق إيمان» وربما يعمم 


(١)انظر:‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .011١-85١/1/‏ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ١ ١١.‏ 
بعضهم المثل» فيقول: الشيء إذا ذهب جزء منه لم يكن ما بقي هو ذلك 
الل 

والجواب: أنا نسأل عن ذلك الشيء الذي ذهب أولاء فإن كان 
ركنا وأصلاء فهذا يؤذن بذهاب الشيء حقاء وإلا فلاء ومثاله ف 
الأعيان: الشجرة» فلو قطع أصلها كالساق لم يبق لحا اسم الشجرة» ولو 
قطع منها غصنء لم يمتنع إطلاق اسم الشجرة عليهاء فكذلك الإيمان, إذا 
ذهب رك فته أو ماخر قرط لصحته فين كله شرغاء م يق نبا عدا 
ذلك بحسبه ؛ فإن ذهب منه ما هو واجب» كان قد ذهب كمال الإيمان 
الواجية وإن أهب فانقو عتفحى: ذهب الكيال النسدن!. 

وعندئذ أمكن القول في العدد عشرة؛ إنه إذا أخذ منه ثلاثة» فإن 
المجموع الكلي للعشرة لم يبق» ولكن لا يمكن ادعاء ذهاب العشرة كلهاء 
إغما بقي منها جزؤها الأعظمء وهذا معلوم بداهة» فكذلك الإيهانء إن 
ذهب منه واجبء فإنا لا ندعي بقاء اسم الإيمان المطلق عليه» ولكنا لا 
ننفي عنه مطلق الإبمان» وإنما بقي معه بحسب ما بقي منه. وهذا هو المتجه 
عقلاً وشرعاء وسيأت - إن شاء الله - مزيد رد على الوعيدية في هذا - 


إن اما 7 


)١١‏ انظر: فواتح الر حموت لم 

(1) انظر: السنة لعبد الله بن أحمد 27١5/١‏ 2344 و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية 171-1771 21141 2108-1781 2070-0514 وشرح التلويم على 
التوضيح 7174-1177/5. 

(59) انظر: ص/١71١1.‏ 


١١5‏ دسمسائل أصول الدين المبحوثة ذف أصول الفقه د. خالد عبد اللطايف محمد 


تنازع المرجئة في إدخال إقرار اللسان في مسمى الإبمات: 





. لقد تقدم أن بعض المرجئة يدخل إقرار اللسان في مسمى الإبمانء 
وهؤلاء هم مرجئة الأحناف”' -وإن كان بعضهم قد أخرج قول اللسان 
من الإيمان» فازاداد قربه من المرحئة الجهمية-”". 

وقد احتج هؤلاء .كثل ما احتج به الأئمة في اعتبار إقرار اللسان 
ضمن مسمى الإيمان» ومن ذلك قول الرسول -ويِ-: «الإههان بضع 
وسبعون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا اللم”"؛ وقوله: «رأمرت أن أقاتل 
الناس حب يقولوا لا إله إلا الله , 

وقد اعترض عليهم بعض أصحابهم؛ بأن إقرار اللسان شرط لإحراء 
أحكام الدنياء أما في الآخرة فلاء وبنوا هذا الاعتراض على ما يلي : 

١-أن‏ الإيمان لغة هو التصديق فحسبء وهو عمل القلب؛ فمن 
أطلق اسم الإيمان على غير التصديق فقد صرفه عن مفهومه اللغري. 

؟- أن ركن الشيء لا بد أن يكون وود دائماء وإلا كان لا 
وحود لذلك الشيء» وهذا ينطبق على التصديق» فهو ملازم للمؤمن من 


)١(‏ انظر: أصول البزدوي -مع كشف الأسرار- 27943-596/١‏ وأصول السرخسي 
ظ 57 ١‏ والتوضيح مع شرحه التلويح .85.0-589/١‏ 

(١؟)‏ انظر: كشف الأسرار ١/هو”‏ 200 

ظ (5) تقدم تخريجه ص/١1١١1.‏ 

(4) تقدم تخريجه ص/54. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ١١١/1‏ 
حين إعانه إلى وفاته - بل إلى الأبد- أما الإقرار باللسان فلا وجود له 


حقيقة ق كل لدظة: بل :هو قد يسقظ أضلاً خالة الغذر كال كرو3"), 


والجواب على الوجهين: 

أما الوجه الأول: فقد تقدم ووه كلما بان شولا قب دوا 
التصديق بأنه تصديق خاص بالله ورسوله» وسموه عمل القلب”", أي أنه 
لا بد أن يتضمن الإذعان والانقياد» وهذا وحده كاف ف أنهم التزموا أن 
يكون الإيمان في الشرع تصديقا نخاصا. 

وفنا كنار النميه عليه أن كيرا عن الأصوليين: يورند وك اعد اتات 
للمعتزلة والخوارج على اختيار أن الإيمان .معين التصديق» فمن ذلك”): 

١‏ - لو كان الإيمان بمعيئ التصديق لغة» لكان كل مصدق بأي شيء 
كان كالحبت والطاغوت مؤمنا -وهو محال-. 

-١‏ أن من علم بالله وصدق بوجحوده ووحدانيته ثم سجد 


للشمسء لزم أن يكون مؤمناً لو كان الإبمان بمعئ التصديق لغة. 


)١(‏ انظر: كشف الأسرار لعلاء الدين البخصاري ,8917-7945/١‏ وشرح التلويح 
١‏ ؟,. 

.١11١١١ 1١١١86 20311١ انظر ص/7‎ )19 

(5) انظر: كشف الأسرار .١:795‏ 

(؛) انظر: المحصول للرازي .505-1.8/1١‏ 





-'٠‏ أن الله أثبت الإبمان مع الشرك» فقال: 56 للملا 


رَكممشركن» | [يوسف ]١٠١5‏ والتصديق بوحدانية الله لا يجامع الشرك؛ 
فلزم أن يكون الإبمان غير التصديق. 

وأقول: هذا الاعتراض لا يختص به المعتزلة والخوارج فقطء وإنهما 
يعارضهم به سائر من قال إن الإيمان يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. 

ولذلك كان جوابهم كما قال الرازي: «إنا نعترف بأن الإمهان في 
عرف الشرع ليس لمطلق التصديق بل التصديق الخاص» وهو تصديق محمد 
-يِ- في كل أمر دين علم بالضرورة بحيئه به" ". 

وهذه الإحابة - وإن كان فيها تخلص من الإشكال الأول - لكن 
ليس فيها تخلص من الإشكال الثاني والثالثء لأن التصديق بالله في 
حالتيهما حاصلء وإنما هناك أمر آخر وهو وجحود عمل يستحق به 
الخروج من الإيمان» وهم يردون ذلك إلى أن ذلك الفعل يستلزم التكذيب 
- أي السجود للصنم والشرك ونحوه...- ودفع هذا: بأن هذا فيه مكابرة 
ظاهرة» لأن اليس مقا ميدق بوحود الله قطلعاء وكفره 0 بإبائه 
السخوة لآدم» و1 يكن مكذياء إذا لايد من فالاحظية فيه الأقبرار 
والإذعان والانقياد لله مع التمدوق, وهذا يسعى عياة برعيدقة حاجون 


بأنه يلزمهم قبول دحول سائر الأعمال في مسمى الإيمان. 


.7١14/١ المصدر نفسه‎ )١( 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. 48 ١١‏ 

ولا أدري ما وجه تقييد الرازي أن يكون المؤمن به مما علم أن 
الرسول -يِِ- جاء به ضرورة؛ فإن كان يريد بذلك أصل الإبمان -وهو 
المذكور في حديث سؤال جبريل النبي -يقة-: «الإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره»"' إن كان يريد 
هذا فإنه معلوم ضرورة» لكن هذا لا يمنع دخول ما يحتاج فيه إلى نظر 
واستدلال بالأدلة الشرعية ف مسمى الإبهانء فالعبارة لا تخلو من 
غموض”" -والله أعلم-. 

وأما رد الوجه الثاني: -وهو أن ركن الشيء يجب استمراره دائماء 
فإنه إن أريد استصحابه-» فهذا حاصل ف الإقرار اللساني قطعاء وإن أريد 
بقاء التصديق نفسه والشعور به في كل لحظة في الحياة حى عند النوم وما 
يغطي العقل» فهذا يعود عليهم بالإشكال نفسه في التصديق» فمن يدعي 
-سوى الأنبياء- شعوره بالتصديق في حال النوم والإغماء ونحوهما؟ على 
أن كثيرا من هؤلاء يرى أن العرض لا يبقى زمانين» فيسأل عندئذ هل 
تحدد تصديقك دائما حال يقظتك فضلاً عن حال النوم؟ إن ادعى ذلك 
كان في غاية المكابرة» وإن سلم بأنه يستصحب التصديق» كان هو جوابنا 
عن استصحاب الاقرار. ‏ 


.١١1//ص‎ - سيأن تخريحه - إن شاء الله‎ )١( 

)١(‏ ثم وجدت التفتازاني في شرح المقاصد ١/1/5‏ شرح هذه العبارة بالذي اشتهر 
كونه من الدين بحيث يعلم من غير افتقار إلى نظر واستدلال» كوحلة الصانم 
ووجحوب الصلاة وحرمة الخمر؛ ونحو ذلك. 


١١+ ٠‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطايف محمد 


وأما قولمم بأن الإقرار اللساني قد يسقط حالة العذر كالإكراه. 
فيدل على أنه ليس ركناء ففي غاية الضعف»ء غاية ما في الأمر أن بعض 
ظ الأركان قد أسقطها الشرع قُْ بعض الأحوال» وبعضها لم يمسقطهاء 
كالصلاة» فهي ركن اتفاقا من أركان الاسلام» وقد أسقطها الشارع عن 
الحائض والنفساءء ولا قائل بعدم ركنيتها. 

والجواب القاطع: أن ما في القلب هو الأصل 07 ولكن يعلم 
فساد ما في القلب بفساد الظاهر» فلو لم ينطق الإنسان بلسانه بالإسلام 
حال اهيا وبوازوال الأعذا ره فتلال :فتلا على قساف لباقو رويدل اله 
قول الرسول -وهْ-: ألا إن في الجسد مضغة؛ إذا صلحت صلح الجسد 
كله وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب)”©. 

على أنه يبمكن القول على سبيل التتزل: إنه لو سلم أن إقرار اللسان 
بالشهادتين» ليس أصلاً في الإيمان» فهذا لا يدل على إخراحه عن مسمى 
الإيمان» إذ نحن نلتزم أن الإيمان منه ما هو ركنء ومنه ما هو واحب غير 
ركن» ومنه ما هو مستحبء ثم يقال لهم: ماذا تفعلون بقول الرسول - 
لد : الإبمان بضع وسيقون.شعة أعلاها بول لآ اليه الال 





الحديث؟» فهذا نص صحيح صريح في عد قول اللسان بالتوحيد ضمن 
شعب الإعان» بل في أعلاها. 


.٠١595/ص تقدم تخريجه‎ )١( 


(؟) تقدم تخريجه ص/١١١١1.‏ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. و ؟“ ١٠٠١٠‏ 
المسألة الثالثة: حقيقة الإيمان عند الخوارج والمعتزلة 


وهؤلاء وافقوا السلف في مسمى الإيمان من جهة تعلقه بالقلب 
واللسان والجوارح, ثم خالفوهم في الحكم, فقالوا: إن ارتكاب المعاصي 
بفعل ا محرمات أو ترك الواجبات يذهب بالإيمان كلهء ذلك أن الإيمان - 
عندهم- كله شيء واحد» فصاحب الكبيرة مخلد في النار إن مات على 
كبيرته» لكنهم اختلفوا في أحكام الدنيا» فالخوارج كفروا أص حاب 
الكبائر مطلقاء فأخرجوهم من الإبمان إلى الكفر في الدنيا والآخرة» أما 
لمعتزلة فوافقوا على إخراجهم من الإيمان وعلى خلودهم في النار يوم 
القيامة» وخالفوا الخوارج في الحكم عليهم بالكفر في الدنيا وقالوا: هم في 
متزلة بين المزلتين» واستحقوا وصف الفسق7"). 

وقد استدل هؤلاء بالأدلة الى احتج يما أهل السنة على دخحول 
الأعمال والأقوال في مسمى الإيمان» ولكن سيعرض فيما يلي حمسة أدلة 
لهم ليعرف وجه إخراجهم أصحاب الكبائر من الإيمان: 

الدليل الأول: قال الله تعالى: لوسر امون بَنَهُمْمنَ الله فضا 
كيرا [الأحزاب 47] وقال: سويت الله المؤمن جر عظيماً 


[النساء 55 ]١‏ وقال: اشر الذن)” امسُواأنَهْقدم صرق عد رهم 


)١(‏ انظر: الإيمان لأبي عبيد /8م - ١١٠؛‏ وشرح الأصول الخمسة /2701 والكاشف 
عن المحصول - للأصفهاني - 557/7 القسم الأول. 


0757 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
[يونس ؟١]‏ ووجه الاستشهاد عندهم بما أن الله «ربشر يما كل مؤمن» ولو 
كان الإبمان التصديق» لكان الفاسق مؤمنا داخلاً في هذه البشاراتء 
فيسقط عن نفسه التحفظ عن المعاصي, والإجماع مانع من ذلك)” 0 


والتعليق: 
١-إلزامهم‏ المرجئة القائلين بأن الإبمان هو التصديق فحسبء لا 
بأس به» إذا كان المقصود بالرد مرحئة الفقهاء الذين يلتردمون تأثير 
المعاصي على المؤمن؛ أما المرجئة الجهمية فهذا الاستدلال وحده لا يكفي 
معهم؛ لأنهم يلتزمون بشارته بالحنة مطلقاء لأن المعاصي عندهم لا تضر 
مع الإيمان. وتوحيه إلزامهم لمرجئة الفقهاء: أنكم اقتصرتم على أن المؤمن 
هو المصدق فقطء مع قولكم بوحوب التحفظ من المعاصيء لأنما تؤثر على 
الإيمان» وتخافون على صاحبها العقاب, مع أن الآيات أطلقت بشارة كل 
مؤمن» فهذا يقتضي أن يكون الإبمان ليس هو محرد التصديق القلبي فقط. 
0 *- لكن قولهم: ررلكان الفاسق مؤمنا داخلاً في هذه البشارات» 
هنا يسألون: ما معبئ قولكم ' ما ' أتريدون به المؤمن الموصوف بالإعان 
المطلق» أو الموصوف ,مطلق الإبمان؟ 
إن أرادوا الأول» فصحيح أن الفاسق لا يوصف بالإيهان المطلق 
الذي يستحق صاحبه الحنة بلا عقاب؛, ذلك أن الإعان المطلق يوصف به 


ظ )١(‏ هداية العقول .150.-7149/١‏ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. 1577 
من أتى ما يحب عليه من الإهان؛ وإن كان قد يكون زاد عليه 


المستحبات. 

وإن أرادوا الثاني -وهو أن الفاسق لا يوصف بمطلق الإيمان - فههنا 
ننازعهم أشد المنازعة» فالفاسق معه إيمان قطعاء وسيأيٍ الاستدلال لهذا 
در إن شام ار كم 

وعيدفة قال فل اضاو تلكو إنه لا يسول فق الساراك شيا 
فإن أريد أنه لا يدحل ف البشارات الى مفادها: دخول الجنة دون عذاب 
أو دون تعليق المغفرة كشيئة الله فهذا مسلم, وإن أريد أنه لا يبشر بالجنة 
تمن أن لس عن أغلينا طلا نوالا يتلها أبداء نهذ العق للاوسلم ل 
به لما ورد من أدلة بعضها يفيد خروج العصاة - أصحاب الكبائر - من 
النارء وبعضها يفيد العفو عن بعضهم قبل دخوفا. 

الدليل الثاي: قالوا: «رإن المؤمن لا يخزرى ف الأخرة» بدليل قوله 


تعالى : بوملا نخري الله الب والذين اموا مَحَهُ أ || لتحرتم ]» والفاسق 

: | د طق لاق عم ام ال 
يخرى» لقوله تعالى في امحاربين: ذلك لهم خَرّي في الدثا ولهم في الاخرة 
عَذَابَعَظيم) [المائدة *؟] والمعذب عخري لقوله تعالى: 9إنك مَنْ تدخل 


الَرَفمَدُ حرس 4 [آل عمران ”8 ١‏ فثبت أن الفاسق مفزي» وكل 


.١١6١-1١145/ص انظر‎ )١( 


١١ +‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
مؤمن ليس ممخزي» وهو يستلزم أن الفاسق و0 ومن وهو 


طروي 

والحواب: قولهم: «إن المؤمن لا يمخزى»»: إما أن يراد بالمؤمن هنا 
الذي أ تى بالإبمان الواجب» أ و زاد عليه المستحبات» وعليه فلا يستفيم 
قوطهم: «ركل مؤمن ليس يممخزيء لأن المومنين على درجاتء وإنما يتعين 
هذا التوجيه لأن النصوص دالة على الحوق الوعيد بعض أهل الإبمان» لكن 
لا يكون عذايهم كعذاب غيرهم من أهل الكفر والشركء ويقول الله 
تعالى: 9و وموم لسع خلا ل فرْعَوْنَ شد المَذابِ) [غافر 4 
ان (إنَالمتافقنَضي ال 2الأسْعلمنَالقَار 4 [النساء ]١40‏ وقال 
الرسول -ية-: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من 
نار» يغلي منهما دماغه'" فإذا كان أهل الكفر والنفاق على درحات في 
النار؛ فكيف يساوى بمم العصاة من المؤمنين والله حل وعلا يقول: 
للكل رجام لوا وا لناب | [ الأنماء ]ل 
)00 هداية العقول ا وانظر: الحصول _- للرازي- اأأوه.يب7 والكاشف 

عن المحصول 075-0175/7 القسم الأول» وغماية الوصول - للهندي - .797/١‏ 

)7١(‏ متفق عليه» أخخرجحه البخاري /١١(‏ 474 مع الفتح) كتاب الرقاق» باب صفة الحنة 


والنار رقم »)597١(‏ وأخرحجه مسلم )١97/١(‏ كتاب الإيمان» باب أهون أمل 
النار عذاباً رقم .)5١5(‏ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ١ ١*5‏ 


0 


1 ل ل ل ل يي لا 
وقال: ل راتما عملوا وليوفيهم اعْمَالهم وهم لانظلمون» 


7 


[الأحقاف .]١9‏ 
وإما أن يكون المراد بالمؤمنين في قول الله تعالى: بوملا يخري الله 


لور ص سر سر 


درجات الإبمان أو كان ناقضا في إعانه ا للوعيد فعندئذ نختار أن 
معن # الخرى 4 في الآية: الخزي الذي بلغ غاية السوء والحوان» كقول الله 


تعالى: إن لحري اليو والسَوء على الكافررن# [النحل 7؟] فالخزي هنا 
عرف بأل الدالة على الاستغراق» كأنه يقول: الخزي الكامل الذي لا 
سوء ولا هوان فوقه؛ أما خحزي الفساق فيتعين أن يكون غير خزي الكفار 
والمنافقين لدلالة النصوص الكثيرة على التفريق بينهماء وعندئذ لا يضر 
قولهم:"فثبت أن الفاسق مخري" إذ حريه ليبس كخري الكفار. 

ويدل على تخصيص الخزي بالمنافقين والكافرين قول الرسول -و- 
: «إن الله يدن المؤمن» فيضع عليه كنفه وستره -وقيٍ رواية يستره- 
فيقول: أتعر ف ذنب كذاء أتعرف ذنب كذاء فيقول: نعم أي رب» حّ 
إذا قرره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه هلكء؛ قال: سترتّا عليك في الدنيا 


3١٠١5‏ سسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب حسناته» وأما الكافر والمنافق فيقول 
الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على الله ألا لعنة الله على فلا20 
ويقوي هذا الوحه قول الله تعالى في آخر الآية: وما للظالمنَ من 
نصّار) فالظالمون الذين لا أنصار لهم هم المشركون والكفار. وهذا مثل 
قول الله تعالى: : (الذينا. موا ولسوا لياه يظلم أوثتكهم لمن ميك 


دون [الأنعام 87] والظلم هنا بمععى الشرك؛ فكل من لم يشرك بالله 
يحصل له الأمن؛ إما ابتداء -وهو الآمن الكامل- فلا يدخل النار» وإما 
باعتبار ثانى الحال» بعد أن ينقى ويطهر من ذنوبه فكذا الخزي. والله 
أعلم. ولا بأس من اعتبار جملة: ريسع بين دهم ) يم 
أي أن عدم الخزي يكون حالة وجود النور وقوته وعدم انتفائه وجوازهم 
الصراط. فمن لم يز الصراط ووقع في النار» فقد حصل له خحزي جحزئي 
لا كخزي المنافقين الذين انطفأ نورهم أو لإ0. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري ١١5/0(‏ مع الفتح) كتاب المظالم» باب (”) رقم 
»)554١(‏ وأخرجه مسلم )5١7١0/4(‏ كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل... 
رقم .)١07748(‏ 


(١؟)‏ انظر: العواصم والقواصم لابن الوزير 7599-1597/9. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق_بالأسماء والأحكام والصحابة. ١١7!‏ 
وبعد هذه الإجابة الموافقة لما عليه سلف الأمة في شأن وعيد 


الفساق» أذكر فيما يلي إحابات بعض الأصوليين عن هذا الإشكال مع 
التعليق عليها: 

الإحابة الأولى: قال القراف: «رقوله: إندَمَْتَدْخل افَارَقفَد 
ره [آل عمران ]١57‏ ولم يكذيم). قلنا: قد حكى الله تعالى أقوالاً 
كثيرة باطلة» ولم يكذب قائلهاء نحو قوهم: ما انا م شير ولانذير 6 
[المائدة ]١9‏ وقوهم: ايكون من اله سين [الزمر 58]) 
وإ كلب ان هذا القرن ىد انه اله لكأن من دن الله عليه الفثات إلا 
يكون محسنا أبداء وقد قال الله تعالى: وروا ُو لما ماعن 
[الأنعام 8؟] غير أن بعض العلماء قال: إنما يترك الله الأقوال الباطلة إذا 
كانت ظاهرة البطلان» أما حفي البطلان فيحتمل الصدقء فيرده» وقوله 
تعالى: :امن دحل فارَفَدأَخْْتَ) [آل عمران ]١97‏ ليس ظاهر 
البطلان بل مقطو ع الصحة:؛ و كفى بالنار وي العا 0 


والتعليق: 


١-قوله‏ في الوجه الذي لم ينسبه لأحد: ررقد حكى الله أقوالاً كثيرة 
باطلة ولم يكذب قائلها»» هذا وهم قد تبع فيه الرازي» إذ قال: «... 


)١(‏ نفائس الأصول -للقرافي- ؟2154/7/-855. 


١١4‏ سسائل أصول الدين المبحوئة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


1 ش 7 5 0 3 م 
وأما الثاني فلقوله تعالى حكاية عنهم: لإرينا إنكَمن تدخل النارفقد 





اخرنة) [آل عمران ”8 ١‏ و يكذهم فدل على صدقهم)'" وتبعه 
الآمدي فقال: بروالداخل في النار مخري لقوله تعالى عن أهل النار: نك 
متاخل ره خرن [آل عمران ؟55١]‏ مع التقرير لهم على 
ذلك»” 0 فتابعهما القرائي في أن قائل هذه المقالة هم أهل النار» والصواب 
أن ا هم 0 اك كما قال الله القن قُْ 5-9 هذه الآبات: 
ل 00 


ا ض رين ا ا عَذابَالقَار ورين دمن 


مث سرس 


اخل عدوم لامر ار [آل عمران .٠9١-؟7و١]‏ 
وتيك مقرطيهةا اميه لدي دن لشيو ها نوكر له ماد 
من أهل النار. 

- ثم ما ذكره معزوا لبعض لبعض أهل العلم من أن الله يترك الأقوال 
الباطلة إذا كانت ظاهرة البطلان» فكلام صحيح في أصله ولكن قرائن 
الكلام تدل على بطلانه» لكن هذا لا يفيد هناء لأن القول أصلاً قول ' 


(١)المحصول‏ ١/ه0.”.‏ 
(5) الإحكام -للآمدي- .47/١‏ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ١١6‏ 
أولي الألباب لا قول أهل النار. ثم قوله عن القول المحكي في الآية: « ليس 
ظاهر البطلان» بل مقطوع الصحة» هو الحق والصواب لكنه قول أولي 
الألباب» لا قول أهل النار. 

ولعل صفي الدين الهندي قد تنبه لهذا فقال: ررلقوله تعاللى حكاية عن 
الذين يذ كرون الله قياما قود في معرض الم ح...7 وهذاهو 
الصواب؛ لكن بقي النظر في حل الإشكال» وهو ما يذكر في الإحابة 
الثانية: 


الإجابة الكانية: قال 1 صفي الدين الهمندي جنكانوا لغيره27-: ((و حوابه 
منع عموم قوله: (الذن مئوا © [التحريم 6] بل المراد منه الصحابة» 


لقرينة قوله: اموا مَحَهُ [التحريم 8] إما لأنه لم يصدر منهم ما يوحب 
ذلك» أو إن صدرء لكن الله تعالى بتحاوز عنهم كرامة لهم, وحينئد لا يلزم 
العام»7') 

هذه الإحابة فيها نظرء لأن المعية هنا ليست معية أزمان» وإِنما معية 
أوصاف, وقد علق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على إجابة الآمدي المماثلة 
)١(‏ نماية الوصول .797/١‏ 
(١؟)‏ انظر: الإحكام -للآمدي- »44/١‏ ومختصر ابن الحاحب -مع شرحه بيان 


.”./١ - المختصر‎ 


(5) فماية الوصول .7914-1757/١‏ 


١٠١٠١٠‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
هله الاجابة) فقال .مما لا مزيد عليه: «دبل يتناول كل من أمن به في زمنه 


وبعده إلى يوم القيامة» والمعية في عدم الخزي ' أ أتباعه ولو ممن لم يكن 
معه في زمنه» لأن المعيئ الذي من أجله أكرم الله من آمن ف عهده موجود 
ف غيرهم» ووعده شامل الجميع)” '2. ظ 

لكن ذكر القرائي أن حمل (مع) على المعية الزمانية أرحح. لوجهين: 

-١‏ أنما حقيقة في الزمان دون المعية في الصفة. 

؟- تكون الآية أبعد عن التخصيص -يقصد تخصيصها يما يدل على 
دخول بعض المؤمنين النار” 7 . 

حواب الوحه الأول» وهو أنها حقيقة في الزمان مجاز في الصفة: لا 
يسلم له القول باجحاز» ولو سلم فلا مانع من الحمل على المعئ المحازي؛ 
لورود أدلة كثيرة ف اتباع كل أمة نبيها الذي أرسل إليها يوم القيامة. 

وحواب الوجه الثانى» وهو أن الآية تكون أبعد عن التخصيص» 
بمكن أن تكون باقية على عمومها كذلكء إذا قلنا إن المراد بالمؤمنين معه. 
الذين أوتوا من الإبمان ما به يدخحلون الجنة بلا عذاب سواء أكانوا معه أم 
بعده إلى يوم القيامة. ولكن إن كان مقصود هؤلاء الأصوليين» الجواب 


على سبيل المنازعة للوعيدية القائلين بأن عمومات الوعيد لا تخصصء 


00( في الأصل وفي 1 والصواب إسقاط الواو. 
)١(‏ من تعليقات الشيخ عبد الرزاق عفيفي على إحكام الآمدي 44/١‏ هامش .)١(‏ 
(") انظر: نفائس الأصول - للقرافي - 876/7. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. وذ“ ١١‏ 
ويكون جوايمم على أساس أن الآية ظاهرة في الصحابة» فيمكن ادعاء 
الخصوصية فيهاء فلا بأس به. 

قال صفي الدين الهندي مواصلاً رده على الوعيدية: «رولئن سلمنا 
عمومه لكن لم لا يجوز أن يكون نفي الخزي مختصاً بالنبي عليه السلام؛ 
وقوله: ل(والذينَ امه 6 [التحريم 8] مستأنف؟ فإن قلت: الدليل 


عليه: أن الضمير في قوله ا 14 التحرتم /] وا( تهولون) 
راحع إلى النبي والمؤمنين» وإلا لزم أن لا تكون هذه الكرامة حاصلة للنبي 
وحاصلة للمؤمنين وهو باطل. وحيتئذ يلزم أن لا يكون قوله: [والذن 
موا # مستأنفاً. قلتُ: لا نسلم أنه حيئذ يلزم ما ذكرتم؛ فلم لا يجوز أن 

إلا أن يكون د وشيم تند [التحريم 8] خررا 
عنه وعنهم) ذلك لا 'يناق أن يكون ذلك غيرا عد غيرة وغيرهم أيضا. 
سلمنا المنافاة» لكن لا يلزم منه أن لا تكون هذه الكرامة حاصلة للبي 
عليه السلام» لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يقتضي نفي الحكم عما 
عداه» بل غايته: أن حصول هذه الكرامة للنبي عليه السلام) غير مستفاد 
من هذا النص» وليس ذلك عمتنع” '. 


٠ ٠ - /‏ 2 1 رار وم مس عاة ًَ ,8 
(1) فهاية الوصول 2554/١‏ وف المطبوع منه ذكر قوله: # نورهم تسعى بين أنديهم 4 
[الحديد ]١١‏ والصواب ما أثبته, لأن الكلام عن آية التحريم. 


١1١ "97 [‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


أقول: لا شك أن هذه الإحابة مبنية على سبيل التسليم؛ وما كان 
كذلك فلا بأس بهء لكن المناقشة بحاجة إلى تحرير أكثر» إذ يمكن أن يقال 
إن الواو في قوله: (والذن: مئوا مَعَهُ ‏ يمكن أن تكون استئنافية» وركل 
الضمائر ترحع إلى المؤمنين» ولا يلزم من تخصيصهم عم 
بالحكم ؛ لكن صفي الدين الهندي سلم أن الضمير ف قوله: نو رهم 
سسْعَى) يرجع إلى النبي والمؤمنين» فلو طرد كلامه على ما التزمه أولاً من 
أن قوله: لذن امحَهُ 6 مستأنف» لكان أحسن» حى لا يحصل 
نشت في الضمائرء فيحعل قوله: لإنوُهيْسْعَى 6 خمواً لقوله: ([ والذين 


اموأ 0 والواو حالية» فيكون المراد من تخصيص النبي بعدم المخزي: 
أنه لا يخزى من هذه حالة أتباعه ومن اتسم 5-0 من الإيمان» فإِههم 
إتما نالوا هذه المثوبة العظمىء والكرامة الحليلة» ببركة الإيمان به ونحاة 
شفاعته»7") 

الدليل الثالث: قالوا إنه قد ورد ف كثير من الأدلة نفي الإيمان عمن 
ارتكب بعض المقبحات» أو ترك ؛ بعض الطاعات» كقول الرسول يل : 
«لا يزني الزابي حين يز وهو مؤمن. .)7 لو والأدلة كثثيرة 


6 العواصم والقواصم لابن الوزير 1/6 ”. 
)١(‏ تقدم تخريجه ص/ .111١1‏ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. *“” ١١‏ 
قالوا: ر فهذه تدل على أن فعل الطاعات واجتناب المقبحات من أركان 


الإيحان)”2. 

والجواب: أنا نلتزم أن الأعمال داحلة في مسمى الإبمان» لكن لا 
يستقيم ادعاء أن سائرها أركان؛ بل الصواب التفصيل فيهاء فمنها ما هو 
ركن» ومنها ما هو واحب غير ركنء ومنها ما هو مستحبء؛ وعندئل 
ينظر في نفي الإيمان بحسب العمل» فإن كان بترك ركن؛ أو بفعل ما 
يضاده كان النفي نفياً لمطلق الإبمان» وإن كان النفي ناشئاً من ترك واحب 
أو فعل محرم من الكبائر دون الشرك والكفرء كان ذلك نفيا للابمان 
المطلق» وهذا التفصيل لازم للوعيدية لأمرين: 

-١‏ أن جماعة منهم يعدون المستحبات من جملة الإيمان» ولا يعدون 
التارك لها مستحقا للوعيد” لأا ليست أركاناء “قاذ فك سلموا التنناء 
وجود ما لا يكون ركنا فيه؛ أقمنا لهم الأدلة على طرد هذه الحقيقة فيما 
نفوه» ولا يصح عندئذ قوهم: إذا ذهب بعضه ذهب كله. أما من لم ير 
المستحبات داخلة في مسمى الإبمان» فيسأل: أين تجعلهاء ونا عندك تم إلا 
كفر أو إيمان؟ فلا بد أن يجعلها من الإيمان, خاصة أنه قد فسر الإبهان 
بالطاعة, وهى قطعا من الطاعاتء لأن الشرع أمر وما ورغب فيها 


كو 


استحبابا... وعندئذ يلزمهم ما لزم أصحابهم. 


.551؟/١ هداية العقول‎ )١( 
.79.-789/١ والتقريب للباقلاني‎ 27١8-١017 انظر: شرح الأصول الخمسة‎ )١( 


١1١ #4‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
؟-أن الوعيدية أقروا بأن أصحاب الكبائر كالزق والسرقة والقتل 
وشرب الخمر والقذف والحرابة» لهم عقوبات في الدنيا تختلف عن حكم 
الكفار» فيقال لهم: لم لْمْ تقروا بعقوبات لحم في الآحرة -إذا شاء الله 
ذلك - تختلف عن عقوبات الكفار؟”' علما بأنهم إذا قالوا بثبوت العذاب 
في الآخرة لهم كعذاب الكفار لعلة رفع الإيمان عنهم, قلنا: رفع الإيمان هنا 
ليس كما فهمتم, إنما هو رفع لكماله الواحب» ولذا كان حكمهم في 
الدنيا يختلف عن حكم من رفع منه أصل الإيمان. وإنما نفى عنهم الإيمان 
لأنه إدا أطلق» كان اسم مدح ضوخل الود والفلاح بسلا عذاب» 
وهم قد فعلوا ما يترتب عليه ذمهم؛ وكانوا تحت المشيئة إن لم يتوبوا 
ويعف الله عنهم؛ أما اسم الإسلام فهو باق لهم؛ وهو يتضمن أصل الإيمان 
وسائر ما عملوه منه. إلا الذي ذهب تخاصة) ولذلك يخرجون من النار - 
إنوتسارهات كانت بق اللسة فيه لتك ل فا افييلا لوي 
مسقطات للعقوبة عنهى كما سيأقٍ تحقيقه - إن شاء الله 29-, 





وثما يحسن ذ كره هنا أن الله جل وعلا قد قال: (نموْرنا الكتاب 
الذينمطكا منْعبّادنا نهم ظالمتفسه وهم مصلا وَْهُمْسَايق 


اخيرات يإذن الله اك هو الفضل الكيير جنا تعَدنِي بوني صن 0 


صصص دم 
2 
لىع “زر م 


أسَأو رن ذهب ونا وََاسهُم فيهًا حردر) [فاطر 55-77] فقد بين الله 


.894 انظر: الإيمان لأبي عبيد ص‎ )١( 
.11١85-1180/ص انظر:‎ )١( 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ه” ١ ١‏ 
أن من اصطفاهم ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه. ومقتصد, وسابق بالخيرات» ‏ 


وقد وعدهم كلهم بالجحنة. 

والظالم لنفسه لا بد أن يكون إما تاركا لبعض الواجبات» أو 
مرتكبا لبعض الكبائر مع عدم التوبة» ذلك أنه لو كان قد تاب من جميع 
ذنوبه» لكان إما مقتصدا وإما سابقا بالخيرات. 

فإن قيل: قد يكون ممن عمل الصغائر لا الكبائر» فالجواب: من كان 
كذلك فإنه لا ينزل عن درجة المقتصدين»؛ لأن الله يقول: إن تَحدبوا 


يَائدم ننه كر حك سيناك 6 [النساء ]١‏ فسيئاتهم مكفرة 
56 الكبائر أذاء الو 006 

والظالم لنفسه على هذا يكون موعودا بالجنة ولو بعد عذاب يطهر 
ا 

الدليل الرابع: وبينه الرازي وفصله لممء فقال: إن فعل الواجحبات 
هو الدين» والدين هو الإسلام؛ والإسلام هو الإيمان» ففعل الواحبات هو 


الإعان. 


وَإِئما قلنا: إن فعل الواحبات هو الدين لقوله تعالى: لوم أمروا إلا 
ليعبدوا للةمُخلصيَكه ليختن وشيموا الصَّلاةويوْتَوا الرّكاة ذلك دين 
الي [البينة 5] فقوله: اكد ين ليه يرحع إلى كل ما تقدم. 
فيجب أن يكون كل ما تقدم ا 


. 1485/17 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


ك5" ١١‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطايف محمد 





اله سر 


وإنما قلنا: إن الدين هو الإسلام» لقوله تعالى: (إنَالنَعفد ال 
الإسلام4 [آل عمران .]١5‏ 

وإتما قلنا: إن الإسلام هو الإيمان لوجهين 

أحدهما: أن الإبمان لو كان ء لى نكاد لما كال فيو ا من ابتغاه 
لقوله تعالى: :لون غير الإسثلام دن قبل مه منهة [آل عمرن 65]. 

والثاي: أنه تعاللى استثئ المسلمين من امور في قوله تعالى: 


سنا , كان في ودين ف فا دنا فيه غير . يتم نَالتسلمي» 
[الذاريات و اس ولولا الاتماد لما صح الاستشناء»” 00 
والجواب: 


-١‏ قوله: "إن فعل الواحبات هو الدين". ليس هذا قوهم كلهمء 
بعصهم هذا الكلام هكذا: "إن الدين هو مجموع العبادات"9") , 

؟١-‏ المقدمات كلها مسلمة إلا الأخيرة فهي ممنوعة, وهي قوطم: 
"إن الإسلام هو الإيمان"7" إذ حقه التفصيل» ذلك أنه إذا أريد أن كل 


(1) المحصول ١/704-701؛‏ وانظر: شرح الأصول الخمسة ص705, والإحكام -/ 
للآمدي - »45/١‏ والكاشف عن المحصول 070-07/8/7 القسم الأول؛ وفهماية 
الوصول - للهندي - .781//١‏ 

(1) العواصم والقواصم لابن الوزير 785/9. 

(*) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /ا/لالا 4.09غ2 والعواض» والقواصم 
لابن الوزير 7/8.//8. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. /ا” ١ ١‏ 
واحد منهما يستلزم الآخر ويتضمنه حال انفراده» فهذا صحيح, أما إن 
أريد تطابقهما كلقا ففيه نظر» وبيانه: 

أنه قد ثبت في الكتاب والسنة ما يدل على التغاير بيبنهما حالة 
الاقتران» فمن ذلك: 
-١‏ قال الله تعالى: إن اسمن ولمُسْلمَات والمُؤْمِنَوَالمُؤمئَات 


#6 م م م 


والقَانينَ والقَانَات) [الأحزاب ه*]ء وقال: : لقانت الا لاعْرا ب امنا قل لم 


وس ولك قود سلما وَابدْخْل انف قلويك » [الحجرات 4 .]١‏ 
ب- وقال الرسول -242-: رراللهم لك أسلمت وبك منت 00 
الحديث؛ وفي حديث سؤال جبريل للبي -ييةِ- إذ سأله عن الإإاسلام 
والإبمان والإحسان؛ فقال: برالإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله - يلِدُ - وتقيم الصلاة وتؤيٍ الزكاة وتصوم رمضان» وتحج 
البيت إن استطعت إليه بيات وقال عن الإهان: ررأن تؤمن بالله 


ع 5 ف . - ِ 6 00 02 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» 


)١1(‏ متفق عليه؛ أخرج البخاري؛ جزءاً منه في صحيحه (780/17 مع الفتح) كتاب 
الترحيد» باب (7)؛ رقم (2)174817 وأخرجه مسلم )5١87/4(‏ كتاب الذكر 
والدعاء... باب التعوذ من شر ما عمل.. رقم (17١1؟)‏ واللفظ له. 

(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه ١10/١(‏ مع الفتح) كتاب الإيمان» باب 
سؤال جبريل البي -يةِ- عن الإيمان... رقم (50)؛وأخرجه مسلم -55/١(‏ 
17") كتاب الإيمان» باب الإيمان والإاسلام والإحسان... رقم )8/١(‏ واللفظ له. 


١11“‏ مسائل انول للدين الميحوقة أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


وحقيقة الفرق بينهما - كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية-: 





(روحقيقة الفرق أن الإسلام دين» و"الدين" مصدر دان يدين دينا: إذا 
خضع ول ودين الإسلام الذي ارتضاه الله» وبعث به رسله هو 
[ الاستسلام لله وحده؛» فأصله ف القلب هو الخنضوع لله وحلكه بعبادته 
وحده دون ما سواه» فمن عبده وعبد معه إلا آخر» لم يكن مسلماء ومن 
لم يعبده بل استكبر عن عبادته» لم يكن مسلماء والإسلام هو الاستسلام 
لله وهو الخضوع له والعيوؤية له .كذ قال أهل اللغة: أسلم الرجل إذا 
ابسيل ” فالإسلام ف الأصل من باب العمل؛ عمل القلب واللجوارح. 

وأما الإيمان ؛ فأصله تصديق وإقرار ومعرفة» فهو من باب قول 
القلب المتضمن عمل القلب؛ والأصل فيه التصديق» والعمل تابع له فلهذا 
فسر النبي -يَلِ- الإيمان بإمان القلب وبخضوعه؛ وهو الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله؛ وفسر الإسلام باستسلام خصوص هو المباني - 
الخمس. 

وهكذا ف سائر كلامه -يَيةِ- يفسر الإيمان بذلك النوع؛ ويفسر 
الإسلام يمذاء وذلك النوع أعلا)” ". 


451/4 انظر مفردات ألفاظ القرآن - للراغب - ص/؟5؛ ولسان العرب‎ )١( 
مادة (دين).‎ ١5 والقاموس المحيط ص/55‎ 

)١(‏ انظر مفردات ألفاظ القرآن ص/477»؛ ولسان العرب 2545-740/5 والقاموس 
حيط ص/58 4 ١‏ مادة (سلم). 

() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 77719. 





والدليل على 0 أن الشرع رتب دخول الجنة على الإتمان 
المطلق» وأيضا: أن الأعمال الظاهرة يراها الناس» بخلاف ما في القلب من 
التصديق والخشية وامحبة» وإن كان ما في القلب من تلك الأمورء له لوازم 
قد تدل عليه» وهي الأعمال الظاهرة. 

وخلاصة ذلك: أن راسم الإيمان تارة يطلق على ما في القلب من 
الأقوال القلبية والأعمال القلبية من التصديق وامحبة والتعظيم ونحو ذلك؛. 
وتكون الأقوال الظاهرة والأعمال: لوازمه وموجباته ودلائله. وتارة على 
ما في القلب والبدن» جعلاً لموجب الإيمان ومقتضاه داخخلا في مسماه. 

نذا ين أن الأعمال الااهرة سس إسلاماء وافيا تيس قي 
مسمى الإبمان تارة» ولا تدخحل فيه تارة. وذلك أن الاسم الواحد مختلف 
دلالته بالإفراد والاقتران» فقد يكون عند الإفراد فيه عموم لمعنيين» وعند 
الاقتران لا يدل إلا على أحدهما»”''. 

- وأما استدلالهم بقول الله تعالى: انعد الله الإِسْلام » 
[آل عمران ]١8‏ وبقوله: غير الإسلامدينا» [آل عمران 0]ء 
على: ررأن الله سمى الإبمان بما سمى به الإسلام وسمى الإسلام بما سسمى به 
الإبمان» فليس كذلكء فإن الله إنا قال: 3[ اسن عمد الله الإسُلام» و 


يقل قط: إن الدين عند الله الإيمان؛ ولكن هذا الدين من الإيمان» وليس إذا 


.061١/17 المصدر نفسه‎ )١١( 


مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 


كان منه أن يكون هو إياه؛ فإن الإبمان أصله معرفة القلب وتصديقه 
وقوله» والعمل تابع لهذا العلم» والتصديق ملازم له ولا يكون العبد مؤمنا 
إلا يمما. وأما الإسلام فهو عمل محض مع قولء والعلم والتصديق ليس 
جزء مسماه» لكن يلزمه جنس التصديق» فلا يكون عمل إلا بعلم» لكن 
لا يستلزم الإيمان المفصل الذي بينه الله ورسوله كما قال تعالى: ل(إنن 


ره عرو سمس 


الؤسن لنت اال وَرسُوله واوا م 
سالاد 3 4 [الحجرات 0 ١‏ وقوله: لاؤسو 


4 


اين كاله ولت فلوهم وذ ليتَعَلههمناه دهم انا وعَلى رهم 


5 » [الأنفال ]١‏ وسائر النصوص الي تنفي الإيمان عن من لم يتصف 
يما 9 فإن كثيرا من المسلمين مسلم باطنا وظاغراء ومعه تصلذيق 
محمل» ولم يتصف ذا الإمان. 
والله تعالى قال: لأ بم غير الإسلام ديا ذا قبل ممه [آل عمران 
65] وقال: (ورضيت لكم الإسّلام دسا [المائدة 3] ولم يقل: ومن يبتغ 
غير الإسلام علما ومعرفة وتعنو رن وإعاناء ولا قال: رضيت لكم الإسلام 
والخضوع, فمن ابتغى - غير الإسلام 0 فلن يقبل منه. والإيمان جا تششحة 
ويمين. وأصله علم وتصديق ومعرفة) والدين تابع له يقال: أمنثت بالله 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ١١١‏ 
كسد و 


وليك د قال مون سعلية النناكد, "نا قوم إ نكسم أمئسم بالله فعَايه 





مر اي 7 
توكلوا إن كسم مُسلمين4 [يونس 85] فلو كان مسماهما واحدا كان هذا 
كرو ال 
ش ل 2 الى سس 70 َه 

؛ - وأما استدلالهم بقوله تعالى: #إذاخرحًا مَنكآن فيهًا من المؤمنين © 
فمَا وجّدنا فيهَا غيرَيت م نَالمَسْلمين4 [النذارياته*: 5*] على أن 
غير للاستثناء» وتدل على اتحاد مفهومي الإيهان والإسلام؛ فقد 
استدركه القراق بقوله: رهذا ليس استئناءء لأن لإغيْرَ 6 هنا مفعول ب 
الاستثناء لا يقتضي اتحاد اللفظ ولا اتحاد المعين؛ وإن كان الاستئناء 
متصلا تقول: لبست كل ثوب إلا الكتان» فهذا متصل واللفظ متباين») 
فإن الكتان لم يوضع للثوبء والمعئ غير متحد» فإن عموم الثياب غير 
خصوص الكتان» وعليه لا يصح الاستدلال بالاستثناء على الاتحاد)”". 
بل كاشيعنى افرقوق: الى كان معي الانتللام ايا للقنان ومغار لقم بل 
انتظم الكلام فإنك إدا قلت: أخخر بحت ام أعدائك» فما وبججدت عير 


.77/- 11/1/17 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


)1١(‏ نفائس الأصول -للقرافي- ؟871/7. 


١١ 5‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللايف محمد 


بيت من أصدقائك» لم ينتظم لتباين المعنيين» حى تقول: فما وجدت غير 
بيك هن أعد انلف 2. 

وهذا التوجيه من القرافي» و إن كان يزيد استدلال المعتزلة قوة 
نسبياء لكنه لا يصلح لرد قول من قال بالفرق بين الإسلام والإبمان حالة 
الاقتران» وأما حالة الانفراد فإن كل واحد منهما يستلزم الآخر» فتوجيه 
القراقي مبئ على المباينة بينهما بحيث لا توجد صلة بينهما أي أهما 
ضدان, ولا كذلك قال المفرقون بينهماء بل قالوا مختلفان» والمحتلفان غير 
الضدين. 2 ظ 

وعندئذ أمكننا أن نقول: لما كان كل مؤمن مسلما عندناء فاتفاق 
الاسمين هنا -أعين المسلمين وال مؤمنين- لخصوصية الحال ؛ قال ابن كثير: 
رراحتج يبهذه من ذهب إلى رأي المعتزلة ممن لا يفرق بين مسمى الإبمان 
والإسلام؛ لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين» وهذا الاستدلال ضعيف» 
لأن هؤلاء كانوا 5 مؤمنين» وعندنا: أن كل مؤومن مسلمم ولا 
ينعكسء فاتفق الاسمان ههنا الخصوصية الحال» ولا يلزم ذلك في كل 
حال)”') ونحوه قول البغوي, فإنه قال: «روصفهم الله تعالى بالإيهان 
والإسلام جميعاء لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم)' ". 





.85 14/75 نفائس الأصول -للقرافي-‎ )١( 
.775/54 تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.7317/8/17 (؟) معالم التزيل -للبغوي-‎ 





وقول الحافظ ابن كثير: ر كل مؤمن مسلم ولا ينعكس/» مراده 
يعن الاشكاني :أنه لس كل عسل لضا وهذا يراد به أحد أمرين ؛ إما 
أن يراد به أنه ليس كل مسلم يكون مؤمنا مانا مطلقا يستحق صاحبه 
الجنة بلا عذاب» وإن كان معه إيمان بمنع الخلود ف النارء وإما أن يراد به: 
يس كل مسلم يكون مؤمناً باطناء إذ قد يكون منافقا. 

ثم إنه لا ينفع المعتزلة شيئا استدلالهم على أن الإيمان والإسلام 
مترادفان» لأن كل واحد منهما على اعتبار الترادف له أركان» وواجبات 
غير أركان» ومستحبات» فما ذهب من واحباته ومستحباته لا يخرج 
صاحبه عن الإإسلام والإعمان. 

وقد جود ابن الوزير الرد عليهم فقال: رروالجواب من وجهين: 

أحدهما: أنا م نقل: إن الإسلام ان الإعان» بحيث لا يجتمعان 
قطعاًء وإئما تصلح الآية حجة على من قال ذلكء وإنما قلنا: إنهما 


0( 0 
مختلفان 2 يحوز احتماعهما ولا يحب, ويجحوز افتراقهماء ولا يجب أيضاء 


)١(‏ الضدان: أمران وجوديان لا يجتمعان في آن واحدء وقد يرتفعان, كالسواد 
والبياض» فلا يجتمعان في نقطة واحدة عابو قنور تفعان فيكون مكافما الأحن ار 
الأصفر... فهما أحد أقسام تباين المقابلة. انظر: آداب البحث والمناظرة: 717. 

)١١(‏ المختلفان: أمران متباينان في ذاتهماء لكن لا على غاية المنافاة» فتباينهما ليس تباين 
مقابلة» ولذا أمكن اجتماعهما في ذات واحدة» كالبرودة والبياضء فحقيقتهما 
مختلفتان» ولكن بمكن اجتماعهما في ذات واحدة كالثلج؛ فهو أبيض بارد. انظر: 
آداب البحث والمناظرة: 78. 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





04 مسائل أصول الدين المبحوثة ة 
وما هذا حاله لا يلزم من احتماعهما المماثلة ولا الاتحاد كما هو حكم 
المحتلفات عند جميع النقاد. 

الثا: أنه مع هذا- يحتمل الاحتلاف, ألا ترى أنه يحوز أن يكون 
أهل ذلك البيت منهم مؤمن مخلص» ومنهم مسلم دونه في اليقين» فجاء 
حينئذ بأعم العبارتين)' 2. 

لكن. إن أراة أن كل عبادة تسيمى دين وإعانا وإلبلاما غلى معي 
الكمال والتمام» فههنا ينازعون أشد المنازعة» ولعل الأصوليين بنوا جوابهم 
على هذاء ولكن جواهم غير محررء فقال الرازي: «رإنا لا نسلم أن فعل 
الواجحبات هو الدين» أما قوله تعالى: "(وذلك دين الَيمَة ‏ [البيبسة5] 
تقول الاشكن روه إل ما اتقدم [يقتصيد إقامة العناذةار إزعاد ار نما 
لوجهين: 

ظ أحدهثما: أن (ذلك) لفظ الوحدان”"؛ فلا يمكن رجوعه إلى الأمور 

الكثيرة. ظ 

والثابئ: أنه من ألفاظ الذكران, فلا يحوز صرفه إلى إقامة الصلاة. 

وإذا كان كذلكء فلا بد من إضمار شيء آخرء وهو أن يقولوا: 
ذلك الذي أمرتم به دين القيمة. 


.5١4-51١/9 العواصم والقواصم لابن الوزير‎ )١( 
.588/١ في المطبوع (الوجدان) بالحيم -وهو خطأ- ومثله في فاية الوصول‎ )5( 





وإذا د فليسوا بأن يضمروا ذلك أولى منا بأن نضمر 


شيئا آخرء وهو أن نقول: معناه أن ذلك الإخلاص أو ذلك التدين: دين 
القيمة» ويكون قوله: («[مُخلص] قله ال دالا على الإخلاص. 

وإذا تعارض الاحتمالان» فعليهم الترجيح» وهو معناء لأن 
إضمارهم يؤدي إلى تغيير اللغة» وإضمارنا يؤدي إلى عدم التغيير») ". 

والتعليق: ظ 

-١‏ لو قصر الرازي كلامه على منازعتهم في تسمية كل عبادة 
دادما كان5 لكان | حصن 

؟- ثم إن التقدير الذي ذكره عن المعتزلة» وهو:"ذلك الذي أمرتم 
به دين القيمة" لا يصح إبطاله» لأنه يتضمن ا هي: إخلاص العبادة 
لله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وهي من الإسلام بلا شك» لكن ذكره 
هذه فقطء لا يمنع دحول غيرها فيه. وقوله: إن إضمارهم يؤدي إلى تغيير 
اللغة» غير مسلم. 

- ولذلك فالأقرى في دفع كلام المعتزلة ما قاله ابن الوزير» وهو: 

... قوهم: إن 0 هو مجموع العبادات» فإن ذلك ممنوع» ودليل المنع 


قوله تعالى: 5 الذي ل سكم عن ده فسوي لهب 


.5١١/١ المحصول‎ )١( 


كم ١١‏ عسائل أصول الدين الميحوثة ٠‏ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





و 


ا سام ان ا لله 

إذا تقرر هذاء فيحتمل أن للدين كمالا وهو المجموع, وأن يكون 
أقله هو الذي حكم بردة من تركه. ولئن سلمنا أن الدين هو مجموع تلك 
الأمور» لكنا لا نسلم أن كل واحد منها على انفراده يسمى ديناً بدليل أن 
تاركه وحده ليس .مرتد عن الدين» وهذا يرجع إلى أن حكم الجملة لا 
يحب لأفرادهاء وهذا هو الصحيح في الأمور الشرعية كالإجماع, ألا ترى 
أن حكم البعض من الفريضة غير حكم الكل» فقد يكون البعض ظنياً 
ولأن مؤدي البعض غير خارج من عهدة التكليف كمؤدي الكل. 

وعلى تسليم الجميع” » فإن المعتزلة أدحلت في الدين ترك جميع 
الكبائر» مع أداء جميع العبادات» وهذا الترك غير 0 رفي الآيات الب 
اكررة ومع أن ناكل بع الجا وريه وفاقا»”") 

الدليل الخامس: وهو قول الله تعالى: لزنا الم نابا 


م اير 


ور سولة واذا كانا ار نايد لذبن 

)١١‏ يقصد: جوع مقدنات التعزلةالزاكررزة ان الالال لالع لوم رانين الوزير قد 
اعترض على المقدمة الأخيرة» وهي: الإبمان هو الإسلام؛ ثم اعترض ثانياً على 
المقدمة الأولى» وهي: أن الدين هو مجموع العبادات. انظر: العراصم والقواصم 
894 0. 


(1) العواصم والقواصم لابن الوزير 45/9؟798.0-1. 





7 مر 4 عه 7 م 


نس ذوت أو لك الذ يمون ,لوول اذك لبعض انهم نل 


سرصم اس 
2 


شتت سئهم سرهم انلف رحيم [النور ؟51"]» وهم قصدوا 
أن (إنمَا 4 تفيد الحصر؛ معي إثبات المذ كور بعدها ونفي ما عداه؛ وزاد 
الرازي استدلاههم فقال: ررثم إن الله تعالى أمر الرسول -يلة- في آخر هذه 
الآية أن عقر ليه :والفاسق 3 :جتن له لوسرل ضيال كرنة فانقا بل 
يلعنه ويذمه؛ فدل على أنه غير مؤمن' ". 

والجواب: 

أن حصر (إنما) قد يكون مخصوصا ويفهم بحسب القرائن» فمسن 
ذلك قول الله تعالى: [إنما أَنتَمدُذرُ) [الرعد ]٠‏ فينبغي فهم حصره ف 
النذارة فقط لمن لا ل ونفي 0 -غ ا قادرا على ما يطلبه الكفار 
من الآيات» كما قال الله تعالى : "وقول الذين كرو لزلا ار عند انهم تيه 
لانت 0 مذ روك قوم اد [الرعد 7] وإكما تحصصنا مفهوم الكلام كمذا 
أن من أوصاف الرسول -يقةِ- البشارة والشفاعة ونحوهما. ومثل هذه 
الآيق» قول الرسول --: «رإنكم تختصمون إل وإنها أنا بشر...» 7" 
الحديث, فالحصر هنا مخصوصء لا في كل شيء فإنه -ةْ- نما حصر 
)١1(‏ المحصول -للرازي- .505-704/١‏ وانظر: الكاشف عن المحصول )001١/5‏ 


؟/أاه- هلاه القسم الأول. 
)١(‏ تقدم تخريجه ص/1١8.‏ 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





3206 مسالل أصول الدين المبحوثة ذ 
نفسه في هذا الحديث بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن الخصوم» فيقتضي 
على نحو ما يسمع» وليس المراد أن البشر يساوونه في كل شيء”") 

وعندئدك فإن الحصر ف الآية الي احتجوا بماء حصر مخصوصء أي 
المؤمنون الذين هم أكمل إماناء فلا تفيد نفي الإيمان عن غيرهم» أو يمكن 
أن يقال: إن نفي الإيمان عمن عداهم هو خاص بذهاب شيء منه» وهو 
ترك الاستئذان, لا نفي مطلق الإيمان7©. 


ومثل هذه الآية قول الله تعالى: لما امون الذين !ذا لوست 


قلوهموإذا لهند 7 تنا على رهم توكلون © لذن يون 


مسا ثر قثر6 مص س مس ل 


الصّلاةوّسمًا رقا يتنه أوثان]المؤنون حت َم رجات عد رهم 


ومغفرةورزقكر بم [الأنفال 4-7] فلا بد من فهم الحصر على وه 
مخصوص؛ وهو أن من وصفوا بتلك الأوصاف هم الذين حصروا في 
استحقاق الدرحات الرفيعة لقوله: تعره وعد يفيد أن 
من وصف بالإبمان المطلق هو الذي يستحق الجزاء الطيب بلا عذاب. 
وهذا أمر لازم للمعتزلة» إذ من ذا يوجل قلبه عند كل ذكر له 
ويزداد إيمانه عند كل تلاوة للآيات» والناس مراتب فلا يبلغ كلهم هذه 


.7/85/9 انظر: العراصم والقواصم لابن الوزير‎ )١( 
1١4/1 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 





الدرحة» والتزام نفي البمان عمن قصّر من هذه الأوصافء» خصلاف 
الإجماع20. 

وأما تقرير استدلالهم الذي ذكره الرازي بقوله: «الفاسق لا يستغفر 
له الرسول -يَلِ- حال كونه فاسقا » فقد أحاب عنه القرافي يحجواب 
سديد» فقال: رقلنا: لا نسلم) بل نحن مأمورون بالاستغفار للعصاة 
والدعاء لحم بالمغفرة والهداية وتيسير الطاعة؛ بل نفعل ذلك مع اليهود”", 
فضلا عن الفسقة؛ بل العاصي أحوج للشفاعة والدعاء من الطائع» وأما 
اللعنة فمنهي عنها...)'" 

والذي يدل على فساد مذهب الوعيدية الذين يكفرون بالكبائر 
زيادة على ما تقدم ما يلى: 

١‏ - قال الله تعالىى: نازر شرك به يرا دُونَذلكَلمَن 
مَشَاء 6 [النساء 48 ]١١76‏ وقد اتفقنا واتفقتم معنا على أن المشرك إن 
تاب من شر كه؛ فإنه يغفر له» و كذلك المذنب العاصي .معصية دون الكفر 
والشركءع إنه يغفر له إن تاب من معصيته -خاصة على مذهبكم أنه يحب 
على الله أن يغفر له-فلا تعلق المغفرة بالمشيئة. لقول الله تعالى: إن الله 
)١(‏ انظر: العواصم والقواصم لابن الوزير 5815/9. 


)١(‏ وهذا لعله يعن به الدعاء بالهداية لا الاستغفار. 


(5) نفائس الأصول -للقرافي- 54/59 80. 


كك مسائل أصول الدين المبحوثة 1 أصول الفقه ل سي 
الوب جميعا ولحي [الزمر 07] وعندئذ كان لا بد 


من المصير إلى أن الآية سيقت لبيان ما يفعله الله من مات على شركه فلا 





فى لمن «ومين هاتك مهو حدا عي السيعانت فهو بق مشعة :اشع إن عباء 
عذبه وإن شاء غفر له» وهذا يدل دلالة قاطعة على عدم كفر مرتككب 
الكبيرة. 

؟- وقال الرسول -وقِمْ-: «لكل ني دعوة مستجابة» فتعجل كل 
ني دعوته) وإفٍ اختبأت دعوتي شفاعة لأمى يوم القيامة» فهي نائلة إن 
شاء الله من مات من أم لا يشرك بالله شيئا»”"2 وف حديث الشفاعة 
الطويل: ‏ فأقول: يا رب أمى أميء فيقال: انطلق فأخحرج منها من كان 
في قلبه مثقال شعيرة من إيمان» فأنطلق فأفعل ثم أعودء» فأحمده بتلك 
الحامد ثم أخر له ساحداء فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع» وسل 
تعط» واشفع تشفع؛ فأقول يا رب أميّء فيقال: انطلق فأخرج منها مسن 
كان ف قلبه مثقال ذرة أو خردلة من يمان» فأنطلق فأفعلء ثم أعود 
فأحمده بتلك المحامد» ثم أخر له ساجداء فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل 


تعط واشفع تشفع») فأقول يا ربي أمى أمي, فيقول: انطلق فأخحرج منها 


00 أخر جه مسلم في صحيحه )١189/١(‏ كتاب الإيمان» باب (85) اختباء النبي هه 
دعوة الشفاعة لأمته» رقم .)١99(‏ 


نل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. 





5 مق التسار 


فأنطلق فأفعل...)'0'؟ الحديث. 

وأحاديث الشفاعة كثيرة قد تواترت وتدل على أن صاحب الكبيرة 
لا يخلد في النار إن دخحلهاء وبه ييطل قول هؤلاء المبتدعة الوعيدية» بل 
ويبطل قول المرحئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية””. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري 405/1١7(‏ مع الفتح) كتاب التوحيد» باب () رقم 
2)74١(‏ وأخرحه مسلم )١80/١(‏ كتاب الإيمان» باب أدن أهل الجنة منزلة 
فيها رقم(5١).‏ 

(؟) وانظر ما ساقه ابن خزة ف كتابه التوحيد 751١-548/7‏ من أحاديث الشفاعة, 
وقطف الأزهار المتنائرة في الأحبار المتواترة - للسيوطي - 5.7. 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





؟ 5 ١١‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 
المطلب الثابئ 
زيادة الإيمان ونقصانه وتفاوت العلوم 


هذا الموضوع ذكر في علم أصول الفقه مبنيا على مسألة هي : هل 


اوت العلوم والواجبات ؟ فقد جاء في مراقي السع 15" : 


والعلم عند الأكثرين يختلف حزما وبعضهم بنفيه عرف 
وإعغا له 0 تفاوات يمي ليق 
لاله من اتحاد منحقم مع تعد لمعلوم علم 
يبئ عليه الزيد والنقصان هل ينتمي إليهما الإيهان؟ 


ففي هذه الأبيات الأربعة بيان الأقوال في تفاوت العلم مع التعايل 
لبعضها » والأمر الذي يبئ عليه بحث هذه المسألة » وهو زيادة الإيهان 
زيادة الإبمان » والثاني : في بحث المسألة الملشتركة في تفاوت العلم 
المسألة الأولى: زيادة الإيمان ونقصانه 
.ومن جهة فعل العبد » وقد خالف طوائف من أهل البدع في هذه المسألة) 


فزعموا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص » وركا سلم بعضهم بزيادة الإيمان 


.هلسهال/١‎  دونبلا مراقي السعود  مع شرحه نشر‎ )١( 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. “م١١‏ 
من جهة أمر الرب على معن أن ما وجب أول الإسلام زادت عليه 
واجبات أخرى في آخره » ومن جهة فعل العبد ف بعض الحالات كمن 
أسلم حديثاً فإنه يزداد كانه من جهة العمل» لا من جهة التصديق » 
وهؤلاء على نوعين؛ فالمرحئة يزعمون أن الإيمان هو التصديق » وهو 
عندهم شيء واحد لا يتفاضل » والآخرون هم الخوارج والمعتزلة وقد 
سلموا بأن الإبمان قول وعمل لكنه إذا ذهب بعضه ذهب كله » وعليه 
فلا يقبلون القول بزيادة الإبمان ونقصانه بترك الواجبات وفعل الحرمات 
وضدهما . 
وأما الذي عليه سلف الأمة فهو أن الإبمان يتفاضل حقيقة ف نفسه 
من ججهة أمر الرب ومن جهة فعل العباد » فما أوجبه الله آحر الأمر أكثر 
نما أوجبه أولاً » إذ كان المطلوب أولاً التوحيد , ثم فرضت الصلاة بعد 
ذلك وهكذا ء وأيضا فإن الوحوب يتنوع بتنوع أهله » فما يحب على 
شخص قد لا يجب على غيره » والناس في امتثالهم لشرع الله يتفاوتون 
تقاؤنا عظيما مول إن الشعض الواحاد ف ذلك من نمه قليفيت ألخراله 
كلها على السواء سواء كان ذلك فيما يتعلق بقلبه أم لسانه أم جوارحه ) 
فمن عباد الله من هو سابق مقرب » ومنهم مقتصدون » ومنهم ظالمون 
لأنفسهم . 
أدلة أهل السنة في زيادة الإيمان ونقصانه : 
لقد استدل أهل السنة على صحة مذهبهم بأدلة من كتاب الله ومن 
سنة رسول الله يك وبإجماع السلف . وفيما يلي عرض بعض تلك الأدلة: 
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أولا : الأدلة من كتاب الله تعالى (0): 
عه له ا ل 9 
١‏ قال الله تعالى : 8 اليم أكتات لكم دستكم وأتصمت عَليْكم نمي 


مور 2 
ورضيت مالإسلام دنا )» [المائدة ”*] وفيها دلالة على زيادة الإيمان من 


جهة أمر الرب . 


"ل وقال الله تعالى : إنمَا المَؤْمونَالذ نإذا ذكرالله وجلت قلوبهم 


م 


0 0 ل ةم 2 م م َو 2 : 
وإذا ليت عَلَيهم اناه زادتهم إِمَانا وَعَلى ربهم سوكلونَ © الذي شَيمونَالصّلةً 


وما زناه فقون © أوذك هم امون حفاَمْرجَا عفد رهم مغر 
ورزق كر [الأنفال؟-4]. 

فهذه الآيات فيها نص واضح على زيادة الإيمان » وعلى نقصانه 
لزوما » وف ذكر تفاضل المومنين في درجاتهم دلالة على تفاضلهم في سببه 
وهو الإبمان . 


١‏ 5 0 ل يي يت 
وقال الله تعالى ةك وإذاما أززلت سور فمنهم من تقول أنكم زادتة 


م 


ج مر مر 


هَذْه انا فامًا الذين أمثوا فرَآدَهم عا وَهمسبْشرون» [ التوبة 4؟1] . 
فهذه الآية دلت على زيادة الإيمان من جهة أمر الرب ومن جهة فعل العبد. 


00 انظر ا الإمان لأبي عبيد القاسم بن سلام ص/537. الشريعة للاأاحري ص// ١ ١‏ 
والإبانة لابن بطة 85/7 القسم الأول - وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
للالكائي 2١8/7‏ وبمجموع الفتاوى ٠١/17‏ وزيادة الإيمان ونقصانه ص/ه55-7 . 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ههء١١‏ 
: رج 8 8 ٍ 2 ص م - 
- ول الله تعالى : ثم و 0 من عبّادنا 
7 مس قاير 
و سر 05ظ 5 


ب عر صر ع 


ل د اسه 
فيهًا حربر) [ فاطر؟؟9"م] . 
ْ 5 الاستدلال : أن الله تعالى قسم هذه الأمة إلى ثلاثة أصناف »2 
سابق بالخيرات» ومقتصد, وظالم لنفسه » وكلهم موعود بالجنة . 
الأولان فبلا عقوبة » وأما الظالم لنفسه فمعرض للوعيد لكونه قد ترك 
واحبات وفعل محرمات ول يتب منها. وفي هذا التقسيم دليل واضح على 
تفاضل أهل الإعان ف إعانهم . 
ثانيا : الأدلة من السنة 2- وهي كثيرة منها 

-١‏ عن أبي سعيد الخدري 5ه قال : قال رسول الله ييه : «ر من 
رأي منكم منكرا فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع 


فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان» (") 


.٠١551// انظر ما جمعه الشيخ عبد الرزاق في كتابه زيادة الإيمان ونقصانه ص‎ )١( 
كتاب الإمان  باب بيان كون النهي عن‎ 4/١ أخرجه مسلم في صحيحه‎ )1( 
. )78( المنكر من الإيمان » وأن الإيمان يزيد وينقص  رقم‎ 
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وجه دلالته : أن رسول الله يد حعل النهي عن المنكر من الإيمان , 
وبين درجات إنكاره ورتبها » الأقورى والأضعف , وهذا يدل على زيادة 
الإمان ونقصانه . ظ 

"ل عن أبي هريرة له قال : قال رسول الله ييه : «ر الإيمان بضع 
وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق ؛ والحياء شعبة من الإيمانم” ". 

ودلالته واضحة ف إثبات أن الإيهكان شعب كثيرة متفاضلة في 
نفسهاء ويلزم عندئذ تفاضل المؤمنين فيه لتفاوت مراتبهم في العمل بما . 

ل وعن أنس بن مالك يه قال: قال رسول الله يله : « يخرج من 
النار من قال : لا إله إلا الله وف قلبه وزن شعيرة من ير » ويخرج مسن 
النار من قال لا إله إلا الله وف قلبه وزن برة من خير » ويخرج من النار 
من قال : لا إله إلا الله وف قلبه وزن ذرة من نين» . 

وهو صريح في تفاوت المومنين في إمافهم » فدخول بعضهم النار 
يدل على نقص إكانهم عمن لم يدخلها » وأهل النار من المؤمنين متفاوتون 
ف إعاهم بنص هذا الحديث» وإخراجهم من النار يدل على أن أصحاب 
المعاصي ليسوا كفاراً ٠‏ 


.١١١1١/ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

 ناهبإلا مع الفتح ) كتاب‎ ٠١7/١( متفق عليه ؛ أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
2145/١ باب زيادة الإيمان ونقصانه رقم (44) » وأخرجه مسلم في صحيحه/‎ 
.)708( كتاب الإيمان  باب أدن أهل الحنة مترلة رقم‎ 





ثالغا : الإجماع : 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام : (ر هذه تسمية من كان يقول : 
الإمان قول وعمل » يزيد وينقص » [ فسمى أكثر من مائة وثلاثين نفسا 
من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم ثم قال :] هؤلاء كلهم يقولون : 
الإمان قول وعمل يزيد وينقص » وهو قول أهل السنة والمعممول به 
عند 7 

ونقل عن الإمام البخاري قوله : « لقيت أكثر من ألف رجحل مسن 
العلماء ب الأمتار انها رانك العدا ولق أله الاقنان قو ل وعم يريد 
وينقص )!". 

وقال أبو عمر بن عبد البر : «ر أجمع أهل الفقه والحديث على أن 
الإيمان قول وعمل », ولا عمل إلا بنية » والإبمان عندهم يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية » '". 

وقال أبو الحسن الأشعري : ,« وأجمعوا على أن الإيمان يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية » وليس نقصانه عندنا شك فيما أمرنا بالتصديق به ولا 


(1) رواه ابن بطة عنه في الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية (؟/14١8)‏ الكتاب الأول ل 
رقم .)١١١51(‏ 

(؟) نقله عنه ابن حجر ف مقدمة فتح الباري ‏ هدي الساري ‏ ص/42؛ » وعزاه 
للالكائي في السنة وهو في شرحه لأصول اعتقاد أهل السنة (489/8 ارقم 
7لا قوله : يزيد وينقص » فغير موجود في المطبوع منه ! . 

(7) التمهيد لابن عبد البر 758/9 . 


١١‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
جهل به؛ لأن ذلك كفرء وإنما هو نقصان في مرتبة العلم وزيادة البيان 


كما يختلف وزن طاعتنا وطاعة النبي يلل (". 





أدلة من زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص : 

لقد تقدم أن القائلين بنفي زيادة الإيمان ونقصانه هم المنوارج 
والمعتزلة والمرحثة » أما الخوارج والمعتزلة وإن كانوا قد سلموا بأن الإيمان 
قول وعمل » لكنهم يزعمون أنه لا يقبل الزيادة والنقصان إذا فسر- 
نقصانه بالمعصية » وأما المرجئة فلأنهم يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان 
ويحصرونه ف التصديق القلبي » زعموا أن التصديق لا يقبل الزيادة ولا 
النقصان » وفيما يلي عرض أهم شبهاقم مع الرد والمناقشة ٠:‏ 

الشبهة الأولى : قالوا : إن الإبجمان كل لا يتبعض » فإذا ذهب بعضه 
ذهب كله كالم ركبات » ومثلوا للمركب العددي بالعشرة » فقالوا : إن 
هذا العدد إذا حذف منه شيء ‏ كلثلاثة ‏ لم يبق عشرة » ومثلوا له 
بالمر كبات الجسمية كذلك كالدواء فإذا ذهب بعضه لم تبق حقيقة ذلك 
الدواء ). ظ 
واللجواب : 

أولا : إن كان هؤلاء من المعتزلة والخوارج يقال لهم : أنتم تثبقون 
ألانالاعما لدين خلة الإجاام والاعمان مها ممتحات شر واحةه ذنم 


(1) رسالة إلى أهل الثغر ص/501. 
)١(‏ انظر : مجموع الفتاوى 011/1. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. 8 ١١‏ 
عدّها في الإيمان فهو يلتزم عدم ذهاب الإيمان بذهابما » فيكون قد سلم 
بأن بعض الإيمان إن ذهب منه شيء فلا يلزم أن يذهب كله » ومن لم 
يعدّها منهم ف جملة الإيمان فيسأل عن مترلتها إذ ليس عنده إلا يهان 
وكفر ؟ فلابد إذا من أن يجعلها من الإبجان » وعندئذ يلزمه ما لزم مسن 
علي نو 410 

ثانا :رق كان ناف زيادة الأعان ونتضاته سين الرحسية العدين 
يحصرون الإيمان في تصديق القلب فيقال لهم : 

2١‏ لا نسلم أن الإيمان محصور في تصديق القلب» وقد أقمنا الأدلة 
على اشتمال الإيمان على الأقوال والأعمال . وعندئذ فتفاضل الناس ف 
أقوالهم وأعمالهم أمر لا مفر من إثباته » وقد قدمنا أدلة ذلك ”". 

"ل على أنا لا نرتضي قولكم إن تصديق القلب لا يتفاضل »؛ 
لأمرين (2: 

الأول : أن الأمور الى يجب التصديق يما كثيرة » ولم تترل جملة 
واحدة ؛ ولا شك أن الناس ‏ تبعاً لوصول العلم إليهم ‏ يتفاوتون 
فيها» فيدل على أنهم يتفاوتون حى في تصديقهم التفصيلي . 

الثاني : القول بعدم التفاضل ف التصديق يودي إلى التسوية بين إيهان 
الأنبياء ويمان غيرهم من أتباعهم » وهو باطل » فما أدى إليه مثله . 


.1١١77/ انظر ص‎ )١( 
.١١١1١/ انظر ص‎ )١( 
انظر : المواقف في علم الكلام ص/14 0 وروح المعابني للألرسي 9 سء‎ )9( 
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ونا يذل هذا قول الله جل وغل 8 خوات: ليله إيسراهيم عاب 


الصلاة والسلام لما طلب أن يريه الله إحياء الموتى فقال : [ قال أوله: تؤمن 
َالبلى ولكن ليَطمننََلبِي 6 [البقرة ١؟]‏ فهو مؤمن ومصدق بأن الله 
يحيي الموتى » ولكن ف رؤيته إحياء الموتى يزداد إمانه ويقينه » والنص 


الثا : قوم : إن العشرة إذا نقصنا منها شيئاً ‏ كالثلاثة مثلاً . 





م تبق عشرة » فالجواب : نحن نقول إهها صارت عشرة إلا ثلاة» أو 
عشرة منقرص منها ثلاثة » فلم تذهب العشرة كلها » وهكذا نقول فيمن 
عصى بكبيرة دون الكفر إنه مؤمن عاص أو فاسق , ولا نسميه موسا 
بإطلاق » ولا نقول ذهب إعانه كله . ْ 

وإنما يصح نفي الإيمان عنه بإطلاق إذا ذهبت أركانه أو بعضهاء أما 
أن يذهب كله لذهاب ما دون الأركان فغير مسلم (". 

رابعا : قوهم : إن الدواء المركب من مادتين مثلاً ‏ إذا ذهب 
أحد مركبيه ل ببق دواء . فالجواب : هو كذلك إن كانت المادة الأخرى 
أعيلذ اق القاواع مبوعتودد نقول : إن الإبجان إذا ذهب ركن منه أو أكثر لم 


دن كان ين ره ع أمان إن ذقي ا ا لمعن :زرك فلةد ب اللي القن 


)١(‏ انظر : الإبانة لابن بطة 877/7» الكتاب الأول والسنة لعبد الله بن أخصد 
253/١‏ والشريعة للآحري ص/8١١2‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 4/0 5. 
)١(‏ انظر : مجموع الفتاوى 5/7 .574-51١‏ وانظر ما تقدم ص/75١١.‏ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق_بالأسماء والأحكام والصحابة. ١١5١‏ 


نقص منه مستحبا فقد ذهب كماله المستحب » وعليه فلا نسلم تشبيه 
الإيمان بالمركب الذي إذا ذهب بعضه لم يعتبر باقيه » وإنما الصحيح 
التشبيه بحسب ما ذهب منه؛ فإن ذهب ركن منه سلمنا تشبيهه .مما ذ كروه 
وإلا فلا , لأن الأدلة دالة على تعدد شعب الإيمان وعلى تفاضلها فليست 
كلها أركانا » وكذلك الأدلة دالة على التفريق في أحكام الدنيا بين من 
عصى ربه بكفر ومن عصاه بدونه » وكذلك على التفريق بينهما في 
أحكام الآخرة » فحكم الكفار والمنافقين الخلود في النار » وأما غيرهم من 
أهل الإبمان من العصاة فهم تحت المشيئة ؛ فإما أن يعذبوا وإما أن لا 
يعذبوا » وإن عذبوا فمآههم إلى الجنة 2"7. 

الشبهة الثانية : وهي خاصة همنع التفاضل في تصديق القلب » حيث 
زعموا أن التصديق شيء واحد » فإن نقص منه شيء كان شكا وكفرا , 
وعليه فما لم يقبل النقصان فلا يقبل الزيادة ضرورة . 
واللجواب : 

اول + هولاع قن حصروا الإهان في تصديق القلب » وهذا أمر لا 


يسلم لهم كما تقدم 000 


.١١05/-1١١07/ انظر المصدر نفسه » وانظر ص‎ )١( 
.١١١6 -1١1١١ه/ انظر ص‎ )١( 


535 مسالل أصول الدين المبحوئة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
نائيا وغ ملكا حدلا أو ( سلج حفر الإفسان ق تعسدين 
القلب وهو الحق لكنا لى نسلم قط بعدم التفاوت فيه » وعندئذ 





نقول : 

لا نسلم أن التفاوت يدل على الشك والكفر » لأن ما كان شكا 
وكفرا لا نسميه تصديقا » ولا شك أن أهل الإبمان والتصديق يتفاضلون 
ف تصديقهم التفصيلي » بل إن المصدّق الواحد يتفاضل تصديقه إن 
كثرت الأدلة وتعددت وتنوعت له » وما ذكرناه في شأن الخليل عليه 
السلا نانفا يدل :على جه 33 
المسألة الثانية: تفاوت العلوم 

تقد تقدم ذكر سبب بحث زيادة الإيمان ونقصانه وهو نلزاعهم في 
تفاوت العلوم”©. وخلاصة المذاهمب قِْ هذا هو أن اديور تعيسوا إلى 
تفاوت العلوم والواجبات » ومنع بعض الناس ذلك » وزعم بعضهم أن 
التحقيق هو أن العلم لا يتفاوت في نفسه وإنما بحسب متعلقاته ("). 

القول الأول : يتفاوت العلم في نفسه 


.١١5١ / انظر ص‎ )١( 

9١؟)‏ انظر ص / .١١017‏ ظ 

(5) انظر : التلخيص ‏ لإمام الحرمين 1١58/5 5.7/١‏ والبرهان ؟/هل/اه, 
والمحصول للرازي 0/0.٠4.0؛‏ 55.014149» وكشف الأسرار لعبد العزيز البخحاري 
2700-5 والبحر المحيط للزركشي 281١/5/١‏ وشرح الكوكب المنير 


-235358 وفواتح الرحموت 23117/١‏ ونشر البنود .05-51//١‏ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. * ١ ١5‏ 
وقد عزاه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي إلى أهل السنة فقال : 


«والتحقيق أن العلم يتفاوت ل نفسه » وهو مذهب أهل السنة 
اع 00 

وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة منها 

الدليل الأول ”": قالوا : إن الله قد ذكر أنواعا من العلم فذكر أن 
اا وي 
قال الله تعالى : ([ كلالؤتلمُونعلم ليقن جحي وها عن 
الييّن » [ التكائر ه-/] وقال اله: © إِنَهَذالُوَحَوَالبَن 1 ال 
5] : وسبب تفاوته اختلاف وسيلة العلم به. 

الدليل الثاني " : قالوا : إن الله حل وعلا ذكر عن نبيه موسى عليه 
السلام ما يفيد تفاوت العلم عنده » إذ لما أخبره الله خبر قومه بعبادقهم 
العجل حصل له العلم بذلك؛ ولم يكن قد ألقى الألواح » ثم لما رآهم 
ألقى الألواح » قالوا: وقد أكد هذا المعئى حديث الرسول يٌ بقوله : 


.714/١ نشر الورود‎ )١( 
)51/١ وشرح الكوكب المنير ؟3707/7*» ونشر البنود‎ 281١/١ (؟) انظر : البحر المحيط‎ 
. 7/١ ونثر الورود‎ 


59) انظر : البحر المحيط .8١/١‏ 


3*4 سسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
«ليس المخبر كالمعاين » أخبر الله موسى أن قومه فتنوا فلم يلق الألواح » 
فلما رآهم ألقى الألواح » ("©. 

الدليل الثالث ”؟: قالوا : إن العلم قسمه العلماء إلى ضروري 
ونظري » فالضروري ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بأن الواحد 
نصف الاثنين » والنظري ما احتاج إلى تأمل ونظر واستدلال كما ف شأن 
المعلوم بالتواتر » ولا شك أن ما علم بداهة أقوى في الجزم ثما علم بالنظر. 
إن الشارى اقلم يصير :طبور رانو قن لا رضي لله بع لكر دوه ا 
وعندئذ أمكن القول بأن العلوم منها الخفي والجلي » ويدل لذلك ما يلي: 

١‏ أن الله جل وعلا امتحن عباده وفرق بين وجوه العلم » فجعل 


منه الخفي والحلى ”"» قال الله تعالى : | مالي رغنك لكاب ا 


1 


أت محكتات نام لكاب و حَرمشَا يات [ آل عمران 7]. 


(1) أخرجه البزار في مسئده ١١1/١(‏ كشف الأستار  )‏ كتاب العلم ‏ باب الخبر 
والمعاينة رقم )5٠١(‏ . والطبراني في المعجم الكبير 515/١1‏ رقم )2)١١481١(‏ 
وابن حبان في صحيحه 51//١4‏ رقم )15١14(‏ والحاكم في المستدرك 9/./7) 
وهو صحيح » صححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي ١‏ 
والذي يظهر أنه على شرط مسلم فقط؛ لأن فيه أبا داود الطيالسي وهو من رجال 

)١(‏ انظر ميزان الأصول ص 554» وبيان المختصر »5414/١‏ وشرح الكوكب المنير 
0 ونشر البنود ١//ا0»‏ ونثر الورود ,,/7/١‏ 


(5) انظر : البحر المحيط 6١/١‏ . 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ١١6‏ 
؟ل والعقل دال على هذا », لأن العلوم لو كانت كلها جلية لما 
احتيج إلى تقسيمها إلى ظنية وقطعية » ولو كانت كلها خخفية لم يمكن 
التوصل إلى معرفة شيء منها '©. 
الدليل الرابع (: قالوا : قد علم بالشرع أن البي وْدٌ أعلم بربه, 
لقوله : < إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا » ”» فدل على أن علمه بربه لا 
يساويه علم غيره به . وهكذا يقال : إن الأنبياء أعلم بركهم من سسائر 
الناس » بل حي إن المؤمنين قد علم أن بعضهم أقوى من بعضهم ف 
معرفتهم وإكاهم . 
وقد اعترض على هذا الدليل من قبل من نفى تفاوت العلم » فقالوا: 
١‏ إن علم الأنبياء قد فاوت علم غيرهم بكثرة تعلقاته» 
والمتعلقات هنا هى الصفات ., فالأنبياء علموا من صفات الله ما لم يعلمه 
غيرهم (؟ . ويدل لهذا قول الرسول يه : « لو تعلمون ماأعلم 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا » ”” فإنه لو أراد التفاوت في العلم الواحد 


(١١)انظر‏ المصدر نفسه . 

)١(‏ انظر : البحر حيط للزركشي  481١/١‏ ونشر البنود ١//51»؛‏ ونشر الورود 
1١‏ 

(6) تقدم تخريجه ص .١95/‏ 

(5) انظر : الآيات البينات 2585/1١‏ ونشر البنود .09/١‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ١80/8(‏ مع الفتح ) كتاب التفسير ‏ سورة المائدة 


- باب قوله .3 اماع نْأبَاءإنْبدلكسوكْ) رقم (67510) . 


365 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
لقال : لو تعلمون كما أعلم » فيكون الحديث دليلاً على تفاوت العلم 
بكثرة التعلقات لا في نفسه . 

١‏ ثم إنه يمكن أن يقال : إن تفاوت العلم يمكن أن يكون سببه 
عروض الغفلة لبعض الناس دون بعض ». فحضور الأنبياء لا يدانيه حضور 
غيرهم؛ وهكذا يقال في شأن تفاوت المؤمنين ف علمهم . ويدل لهذا قول 
الرسول يلك : « والذي نفسي بيده » إن لو تدومون على ما تكونون 
عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكي» 0 
فهذا الحديث يدل على التفاوت بعروض الغفلات » والغفلة تكون عن 
معلوم دون غيره "") 

ودفع هذا الاعتراض أن يقال: إن ما ذكرتموه من تفاوت العلم ‏ 
وأردتم المعلوم كما هو واضح ‏ إنما يكون لسببين » الأول لكثرة 
التعلقات , والثاني لزيادة العرفان » وعروض الغفلات » لا ينفي تفاوت 
العلم نفسه الذي ذكرنا أدلته السالمة من المعارض من الدليل الأول إلى 
الثالث » وغاية ما ذكرتموه عند التحقيق بيان لسبب التفاوت في العلم. 
لأن التفاوت ف المعلوم يستلزم التفاوت في العلم . 
القول الثاني : وقد عزي لبعض أهل العلم من الأصوليين 
والتاكتجريه وهو انا لفق لاايفاوت إن الس برقا نمي ملكا د 


)١(‏ أخرحه مسلم ف صحيحه 15 ب١٠١”ء‏ كتاب التوبة باب فضل دوام 
الذكر ‏ رقم (27660؟). 
)١(‏ انظر : الايات البينات 2587/١‏ ونشر البنود ١/9ه.‏ 





زعموا أن بعض العلم وإن كان ضروريا ليس بأقوى في الحزم من بعضه 
الآخر وإن كان نظريا 2©7. 


وقد استدلوا بدليلين : 

الدليل الأول: قالوا : إن العلم صفة واحدة ينكشف با المعلوم , 
والمعلوم الواحد عند انكشافه بصفة العلم ينكشف كله لا بعضه » وعندئذ 
لا معن للقول بالتفاوت » إلا إذا قيل إنه تعدد في متعلقات الصفة وههي 
العاوعاك 2 

والجواب هو : أن الزيادة في العلم إنما هي في نفس العالم لا في 
لماوع ازا وتنيب عدا سر على ان العدة لعل رلقدة العلرم ل معييق 
المحلوق » وهو أمر معترض عليه ؛ لأن العلم بشيء معين غير العلم بشيء 
آخر ع نوق ذكرنا أذلة وافية على ثفاوك العلم ضنايقا , 

الدليل الثانئ : قياس علم المخلوقين على علم الخالق » لأن علم الله 
متحد مع تعدد المعلومات '". 

والجواب : بأن هذا القياس رر خال عن الجامع » 9©: على أن 
الأكثرين منعوا اتحاد العلم في حق المخلوق , إذ من المعلوم أن علم زيد 


.0//١ ونشر البنود‎ 23585-7825/1١ انظر : الآيات البينات‎ )١( 
. انظر المصدر نفسه‎ )١١ 

(59) انظر : الآيات البينات .585/١‏ 

(54) المصدر نفسه . 


١ ١54‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


افيه غير عاحه يكتيية آخر + .وهلا كله بي على اتعريق: العلم ما الراء 
به ؟ وليس هذا موضع بسطه . 

هذا ويمكن عد ما ذكروه في اعتراضهم على الدليل الرابع للقائلين 
بالتفاوت دليلا مستقلاً على قولهم : إن التفاوت لا في العلم نفسه وإنما في 
كثرة تعلقاته وعروض الغفلات» وقد تقدم بيان وجه دفعه 7). 


.1١58-1١517/ انظر ص‎ )١١( 





الاستشناء قُْ الايمات والإسلام 


وما وقع استطرادا في هذا الموضوع ما ذكره ابن النجار في حكم 
الاستثناء في الإيمان والإسلام فقال: «رويجوز الاستثناء فيه - أي ف الإيمان 


ع ع 5 0 )00( 
- بآن تقول: أنا مؤمن إن شاء الله نص على ذلك الإمام أحمد والإمام 
الشافعي رحمهما الله تعالى) وحكي عن ابن مسعود رصي الله تعالى 


00( 
عله 2 . 


ْ (0 

وقال ابن عقيا , يسنم يستحبء ولا يقطع ل . 

ومنع ذلك الإمام أبو حنيفة وأصحابه والأكثر؛ لأن التصديق معلوم 

لا يتردد فيه عند نحققه» ومن تردد في تحققه لم يكن مؤمناء وإ م يكن 
للشك والتردد» فالأولى أن يقول: أنا مؤمن حقاء دفعا للايهام. 


.506175 2501 25.6٠١ 091/9 انظر: السنة للحلال‎ )١( 

)١(‏ وهو أنه: ررقال رجحل عند عبدالله: إن مؤمنء قال: قل إن في الحنة!» ولكنا نقول: 
آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله) رواه أبو عبيد في الإبمان ص 517 رقم ))١١(‏ 
وابن أبي شيبة في الإيمان ص5 رقم (51)) وعبدالله في السنة 577/١‏ رقم (190) 
وهو صحيح الإسناد. 

(5) على بن عقيل بن عبدالله؛ أبو الوفاء البغدادي - الحتبلي صاحب الفنون - جالس 
المعتزلة أول أمره فتأثر بمم» ثم تاب من ذلك - توق سنة (517هه). انظر: 
طبقات الحنابلة 2309/57 وسير أعلام النبلاء 447/19 . 


٠٠7٠‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
واستدل للقول الأول بوجوه: 

أحدها: أن الاستثناء للتبرك بذكر الله تعالى والتأدب بإحالة الأمور 
إلى مشيئة الله تعالى» والتبري من تزكية النفس والإعجاب بحاها. 

الثاني: أن التصديق الإيماني المنوط به النجاة أمر قلي خفيء له 
معارضات ححفية كثيرة من الهوى والشيطان والخذلان» فالمرء - وإن كان 
جازماً حصوله- لكنه لا يأمن أن يشوبه شيء من منافيات النحاةة ولا 
سيما عند تفاضل الأوامر والنواهي الصعبة المخالفة للهوى والمستلذات من 
غير علم له بذلك» فلذلك يفوض حصوله إلى مشيئة الله تعالى. 

الثالث: أن الإبمان ثابت في الحال قطعا من غير شك فيهء لكن 
الإيمان الذي هو علم الفوز وآية النجاة إيمان الموافاة» فاعتئ السلف به 
وقرنوه بالمشيئة» ولم يقصدوا الشك ف الإيمان الناحز. 
وأما الإسلام: فلا يحوز الاستثناء فيه» بأن يقول: أنا مسلم إن شاء 





1 ظ 5 لا يو ل 5 0 
الله» بل يجرم به قاله ابن حمدان 9ف قاية المبتدئين» وقيل: يحجوز إن 


' ' 0( 
شرطنا فيه العمل)) َ 


)١(‏ أحمد بن حمدان بن شبيب أبو عبد الله الحراني الحنبلي» فقيه أصولي» وكتابه المذكور 
اعلقة:ق: أضؤل:الدت وله الزغاية الكوى : والمتوى: قل الفقمون ترق سحية 
(5565ه). انظر: شذرات الذهب ه478/0. 

.187-1١61/١ - شرح الكوكب المنير - لابن النجار‎ )١( 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ذ/ا١ى١‏ 
والتعليق: 

١‏ - ما ذكره عن الإمام أحمد والشافعي من حواز الاستشناء في 
الإبيمان صحيح. وهو المنقول عن السلف كما حكى هو نفسه عن ابن 
مسعود رضي الله عنه. 

؟- ما ذكره عن الإمام أبي حنيفة لا أدري ما صحته؛ لكن المعلوم 
أن الماتريدية يرون عدم حواز الاستثناء ف الإبمان” '" . 

#-فات ابن النجار أن يذكر مذهب الأشعرية وهو وجحوب 
الاستثناء فيه باعتبار الموافاة. 

4 - الدليل الذي ذكره للماتريدية في منع الاستشناء في الإيمان مب 
على أن الإيمان هو التصديق فقط» فيكون الاستثناء فيه شكاأ من صاحبه 
فيه» وهذا خطأء لأن الإيمان عندنا قول وعمل» فيصح أن يقع الاستثناء 
على العمل» وإذا سلم جدلاً أن الإبمان هو التصديق القلبي» فإن الاستثناء 
لا يكون شكا دائماء وإنما قد يقع للتحقيق» كما في قول الله تعالى: 
لاجد لحو ءاسي [الفتع 150 وا أورد عليه 
هك وعهرا أن« الأول تركه قا ريف يد :هذا لعن تذقها لانيياة الفحلك 
والتردد» وهو مبئٍ على مععئ غير صحيح.؛ وهو قصر الإيمان على التصديق 
فقط» فسقوط ما زعموه أولى. 


.5١09-508 - انظر: شرح الفقه الأكبر - لملا علي القاري‎ )١( 


30/١5‏ دسسائل أصول الدين المبحوئة ف 

ه- الأدلة الى ذكرها ابن النجار للقائلين بحواز الاستثناء في الإبمان؛ 
التعليق عليها مرتبة فيما يأَيَ: 

الدليل الأول: تحقيقه أنه مركب من وجهين؛ الوجه الأول وهو أن 
الاسعاء ليس اللشلك" "بها وى على اقوله قوت القرك ب كر اله 
6 والوجه الثاني: التبري من تزكية النفس والإعجاب 
بال" . فعلى هذا: ا ا ع ا 
الأدلة الى ذكرها أربعة. 

الدليل الثاني عنده: لو عممه لكان أحسن مع شيء من التوجيهه. 
لأن المنقول عن السلف بخصوصه أن الإبمان المطلق يتضمن فعل جميع ما 
أمر الله به وترك المحرمات كلهاء وهذا يقتضى صحة إمان صاحبه وقبوله 
لأنه الموعود أصحابه بالجنة» ولما كان الإنسان لا يدري هل قبل عمله أو 
لم يقبل» صح استثناؤه 0 يكين هنذا الدلتر بعك لريره وفيا إل 
الاستثناء باعتبار القبول. 





)١(‏ انظر فيه: السنة للخلال 5917/7, 6596 555, وبمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية /6/1 62160 4807. ظ 
(1) انظر: الإبانة لابن بطة ”857/7 - الكتاب الأول -» ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية 55/1 4 . ظ 
() انظر: الإبانة لابن بطة ؟/41077- 7م - الكتاب الأول -» ومجموع فتاوى شيخ 
| الإسلام ابن تيمية 457/1 . 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. *“/ا١ ١‏ 
بقي على ابن النجار أن يذكر توجيها آحر للسلف في جواز 
شك أن الإاحاطة بالأعمال وتحقيقها على الكمال ثما يصعبء ولذلك 
00( 
صح الاسثتناء فيه من هذه الجهة ه وركما يكون ما ذكره في دليله الثاني 
0-2 0( 
الدليل الثالث عنده: وهو الاستثناء باعتبار الموافاة» ليس هو مأحذ 
السلف ف الاستثناء» وقد التزم هذا الوجه الأشاعرة» واحتيارهم له سببه: 
قولهم بأن الإيمان هو التصديقء ولما رأوا تواتر النقل عن السلف في جواز 
الاستثناءء صعب عليهم توجيهه ما هو متقدم أعلاه؛ لأنه يقتضي الشك 
1 002 
عندهم» نحاصة مع زعمهم ان إعات القلب لا يتفاضل . 
5- اختيار ابن حمدان الذي نقله عنه ابن النجار من عدم جحواز 
الاشككناء قُْ الإإسلام, كان حمّه أن يفصله؛ وهو إن ارفك به الكلمة _ 


)١١‏ انظر: السنة - لعيداك بن أحمد اا والسنة + العلل ا اا 
والشريعة - للآجري -1755» الحجة في بيان المحجة - لأبي القاسم التيمسي 
»4٠١-0١‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 51/1 4) /44. 

)١(‏ وعلى هذا يعلم أن مأحذ السلف ف الاستثناء راجع إلى أربعة أوجه: أنه ليس للشك 
وإنما للتحقيق» وهذا محله أصل الإيمان. والتاى: خحوف التزكية. والثالث: احتمال 
القبول وعدمه. والرابع: باعتبار العمل وهو يحتمل الخلل والنقصان. وانظر: زيادة 
الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه ص/ 1458 -595.0. 

(6) انظر: الإرشاد للجوين ص/77*») وملحق مسائل الإيمان لأبي يعلى ص/ 245١‏ 
ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2)477/1 وتحفة المريد .٠١“‏ 


15 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 


أعي التلفظ بالشهادتين - فلا استثناء فيه. وإن أريد العمل من الصلاة 
وغيرها من أركان الإسلام» صح الاستثناء فيه» للعلل والآفات ال تلحق 
الأعمال '. وما صدره بقوله: قيل: يجوز إن شرطنا فيه العمل؛ هو 
الصحيح؛ وإن حكاه بصيغة التضعيف. والله أعلم. 


)1١(‏ انظر: الإبانة -لابن بطة - 805/7 - الكتاب الأول-. ومسائل الإبمان لأبي يعلى 


وبمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 24١8/1‏ 7509. 





تحقق الوعيد وحكم الخلف فيه 


المطلب الأول 


تحقق لحوق الوعيد 
0 عن الأشعري اقول بالوقف في صيخ العمو؛ قسال از ركشي 


لون م 
عمومات الوعيد الواردة في الكتاب والسنة» كقوله: لون الفجارَ لفي 


سص.-.- ١‏ سبل بر صر 


جَحيم [الانفطار 5 ]١‏ وقوله: (١‏ ميمص اللةوَرَسوَله رجهت 


خَالدينَفيهًا 6 [الجن 73] ونحوهء ومع المرحئة في عموم الوعد» نفى أن 
تكون هذه الصيغ موضوعة للعموم, وتوقف فيهاء وتبعه جمهور 
أمجدابي 07 

والذي يظهر أن أبا الحسن الأشعري لم يتوقف فيما يتعلق بالأمر 
والنهي» وإنما كان ذلك في أخحبار الوعد والوعيد خاصة؛ وهذا ظاهر 


.١171-1717 البحر المحيط للزركشي 37/4» وانظر: اللمع للأشعري ص‎ )١( 


١١51‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

ولكن هل كان صنيعه هذا إنكارا لأن تكون في اللغة صيغ دالة على 
العموم ولو مع القرائن» أو لأن تلك الألفاظ الدالة على العموم لا تفيد 
القطع؟ الذي يظهر: الثاني دون الأول: فإنه قال: ررإن قال قائل: خحبرونا 





عن قول لله تعالى : ل(ونَالفجَارَافى جَحيم) [الانفطار ٌ ١‏ وعن قوله: 
(وَمر عل كعدوا ورظلما فسَوْ ينار » [النساء ]٠.‏ وقول 


تعالى: ( إِنَالذينَأكلونَ سوال اليَنَامَى ظلما إنمَا تأكلون في بطونهم نارا 


وسيصلونَسعيرا4 [النساء »]٠١‏ فالجواب عن ذلك: أن قوله تعالى: 
لوم نَتفعل ذلك غدوانا 6 يحتمل أن يقع على جميع من يفعل ذلك» ويحتمل 
أن يقع على بعض ؛ لأن لفظ لمن يقع في اللغة مرة على الكل ومرة 
على البعض» فلما كانت صورة اللفظ ترد مرة ويراد بما البعض» وترد 
أخرى ويراد يما الكل» لم يجز أن يقع على الكل بصورقهاء كما لا يقع 
على البعض بصورقا.... فلما تكافأ القائلان في قولهماء وجب أن يكون 
على العموم لقوله "لفظ (من) يقع في اللغة مرة على الكل"؛ وإنما توقف 
لأنها تقع في اللغة أحيانا دالة على الخصوص. وهذا لا ينفى عنه القول بأنه 


00 اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع للأشعري ص .178-1١11‏ 


البا ابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ا/ا ١ ١‏ 
عدم إفادتها للعموم مطلقا فقد غلط عليه(". 


وقد نسب الوقف ف عموم الأخبار للإمام أبي حنيفة» ولكن نفى 
المصاص” 2 أن يكون مذهبه, ررلأن مذهبه المشهور عنه أنه كان لا يقطع 
بوعيد أهل الكتائد من أهل الصلاة ونجوز أن يغفر الله لهم ْ الأاحرة» 
وقد ذهب الإمام لهذا: ررلأن الآي الموحبة الوعيد بالتخليد قي النار إنما عن 


7 0 72 واه 
د دون ذلك لمَنيشَاء) [النساء 44 5١١]ء»‏ وقوله: (قل 
م ضور 8 


بعادي الذي ا ا على سه هلا تقتطوا منْرَحمَة الهإناللمتففر الذي 


جميعا هملعو لحي [الزمر 0]» وقوله: لأوالذينكسثر عملا 


و عم داس 
س شر 2ف ماسم 


الصّالحات وأوا با على مُحنّد وَصُوَالحَ ومن ره كفرَحتهُم سيان 


4م 


ماهم [حمد ؟]» وقوله: ( وبا الصَّاوَبر امون [يونس 


)١(‏ انظر: البرهان للجويئ ١/١1575-77؛‏ والتلخيص له 15/7؛ و البحر المحيط 
للزرئكشي 07/14؟. 

)١(‏ هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي» الملقب باالجصاص- ولد سنة (6٠٠ه))»‏ انتهت 
إليه رئاسة الحنفية في عصره. له من المصنفات: أحكام القرآن» وشسرح الأسماء 
الحسئ» والفصول في الأصول» توفي سنة (0٠7ام).‏ انظر: تاريخ بغداد 
2*٠ 5‏ والبداية والنهاية .5117/1١١‏ 


2< سسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
7 وقوله: لانصلاما لاالأشتى» [الليل 2”)]1١٠‏ اه. 

ولكن يبدو أن ين الحنفية قد رأى التوقف فيهاء وعلل المصاص 
مذهبهم بقوله: هذه الآيات الى تلوقا ما يقتضي ظاهرها دخول فساق ‏ 
أهل الملة فيهاء فجوزنا لحم الغفران يماء وجوزنا التعذيب بالآي الأحرء 
وأرجينا أمرهم إلى الله تعالى» فلم نقطع فيهم بأحد الأمرين دون 
الآخر” ". 

وقد نسب الوقف كذلك للإمام الشافعي» وليس بصحيح» قال أبو 
الحسين بن القطان: «رشذت طائفة من أصحابنا فنسبت هذا القول 
للشافعي؛ لأشياء يتعلق بما كلامه, لأنه قال في مواضع من الآي: يحتمل 
الخصوصء ويحتمل العموم» ولم يرد الشافعي ما ذهبوا إليه» إنما احتتمل 
عنده أن ترد دلالة تنقله عن ظاهره من العموم إلى الخصوصء لا أنه حقه 
الاحتمال 20" ظ 

والذي عليه سلف الأمة وجمهور المتأخرين العمل بالعموم؛ وأن 
التوقف فيه مذهب متأخر نشأ في القرن الرابع المجري. ولم يأحذ به إلا 
قليل من أهل العله”. 


وسر المسألة -كما اتضح سابقا- أن الوعيدية احتجوا بآيات 


.١١7-١١7/١ الفصول في الأصول للحصاص‎ )١( 

)١(‏ المصدر نفسه 2٠١7/١‏ وحكى الحصاص هذا القول عن عيسى بن أبان. 

(5) البحر المحيط للزركشي 75/4. 

(4:) الفصول في الأصول للحصاص 2٠١84-١١7/١‏ و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية 141/5 4. 


الباب الرابع: مسائلٍ تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. 48 ١ ١>‏ 
الوعيد المتعلقة بعصاة الموحدين» فأوحبوا لحم دخول النار قطعا إن لم 
يتوبوا» وقد يبالغون أكثر من هذا فيحملون النصوص الواردة في شأن 


الكفا ر على العصاة الموحدين بدعوى العموم؛ كقول الله تعالى: رومن 


بلص لَه هديفي أبدا4 [الجن 00]. 
وقابل هؤلاء المرحئة» فحملوا كل ما ورد من بشارات لأهل الإبمان 
بالرجد على لون ابوروي لز نانةا مين السزاية ما ماوسي 


و رهف #سءى عاير_ 6# 


دخول النار, كقول الله تعاِلى: (مَنْجَاء بالحَسَةفَله يمني وَصُمْمن فر 


وم امون [النمل 8] وجما يتعجب منه» أنهم استدلوا يبعض ما استدل 


ا أهل الكبائر بالكفار في الآخرة» فعكس المرجحئة, 
وزعموا أن النار لا يدخلها إلا الكفار» ومن ذلاتع ايقدلاهم بقول الله: 


مخ م وو سم م 2 


(فانذرتكم نارا تلظى © لاتصّلاما الى © الذ يكذ ب وتوَى» [الليل 
211 ]لاجم ها العرلة مك انون وجل النار فى سق 
واحتج يما المرحئة على أن النار لا يدخلها إلا الأشقى الموصوف بأنه 
كذب وتولى») ومفهوم هذا أنه لا يدحلها المؤمنون العصاة! 

والتحقيق هو الجمع بين النصوص الواردة في الوعد والوعيد, وبيان 
ذلك: 

-١‏ هماذهب إيه المعتزلة من . أن آيات الوعيد في العصاة على 
عمومهاء قلنا: هي كذلكء لكن لا يقطع بما في حق الشخص المعين» لأن 


ا مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
لحوق الوعيد مشروط بانتفاء موانع» وهم يسلمون بمانع واحد» وهو 
التوبة» فيرون أن التوبة مانعة من لحوق الوعيد يمن تاب» وذلك لظهور 
الأدلة عندهم عليهاء وعندئذ نقول لمم: إن هناك موانع أخرى زائدة على 
التوبة وهي: 

أحدها: الاستغفار» وهو طلب محو الذنب وإزالة أثره و وقاية 





0 5 1 0 5 َِ 
شره » قال رسول الله -وةْ-: ««إذا أذنب عبد ذنيا فقال: ا 'رت» 


أذنبت ذا فاغتر 15 فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخدذ به 
قد غفرت لعبدي» ثم أذنب ذنبا آخرء فقال: أي رب أذنبت ذنبا آعرء 
فاغفره لي» فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به» قد 
غفرت لعبدي فليفعل ما شاء» قال ذلك ف الثالثة أوالرابعة»”"©. 
والاستغفار عادة ما يكون مع التوبة» وأما برإن لم يكن مع التوبة 


فيكون في حق بعض المستغفرين» الذين قد يحصل لهم عند الاستغفار من 
الخشية والإنابة ما يمحو الذنوب» كما في حديث البطاقة ؛ بأن قول لا إله 


)١(‏ وهي والاستغفار إذا أطلقا شمل كل منهما الآخر» وعند اقترانهما يكون الاستغفار: 
طلب وقاية ما مضىء والتوبة: الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من 
سيئاته؛ فكلاهما فيه مفارقة للذنب لكن التوبة تتضمن الرجوع إلى غيره وهو 
الطريق الي فيها منجاته.انظر: مدارج السالكين١/7186-1114.‏ ظ 

(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري (474/17 مع الفتح) كتاب التوحيد» باب (0؟) 
رقم (7601)) وأخرجه مسلم »)١5١1١7/4(‏ كتاب التوبة) باب قبول التوبة من 
الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة رقم (/170؟). 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ١١١‏ 
إلا الله ثتقلت بتلك السيئات”"2» لما قالمها بنوع من الصدق والإخلاص 
الذي يمحو السيئات» وكما غفر للبغي بسقي الكلب”" لما حصل في قلبها 
إذ ذاك من الإبمان» وأمثال ذلك كثير)”". 


514/0 أخرجه أحمد ١١/.ل/اه-الاه رقم (59944)؛ عن الطالقاني» والترمذي‎ )١( 
(4)50759؛ عن سويد بن نصرء وابن حبان رقم (75؟) عن طريق عبد الوارث»‎ 
من طريق إبراهيم بن عبد‎ )177١( رقم‎ ١514-١77/١© والبغوي في شرح السنة‎ 
الله الخلال» أربعتهم عن ابن المبارك عن الليث عن عامر بن ييى عن أبي عبد‎ 
الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ وهو عند ابن المبارك في زوائد‎ 
رقم (11”) وحسنه الترمذي.‎ ٠١3/7 الزهد‎ 
رقم (4700) من طريق ابن أبي مريم؛ والحاكم‎ ١471/7 وأخرحه ابن ماحه‎ 
من‎ )1١977 7/١ من طريق يونس بن محمدء وأيقنا) في‎ )4( 147-40١ 
طريق ييى بن عبد الله بن بكير» ثلاثتهم عن الليث به وقال الحاكم في الموضع‎ 
الأول:"صحيح على شرط مسلم "؛ ووافقه الذهي؛ وقال في الموضع الثاني:"صحيح‎ 
الإسناد ولم يخرجاه"» ووافقه الذهيي.‎ 
رقم (057) عن قتيبة بن سعيد عن عبد الله بن طيعة‎ 77/١١ وأخرحه أحمد‎ 
عن عامر بن يحيى به؛ وأشار إليه الترمذي 79/0 (5079)) ورواية قتيبة عن ابن‎ 
ولذا حسنه الطيئمي ف بجمع‎ )»17-١5/8 لميعة صحيحة كما في سير أعلام النبلاء‎ 
فالحديث .ممجموع طرقه صحيح.‎ 87/٠١ الزوائد‎ 

() ولفظه: "أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر» قد أدلع لسانه من 
العطش» فترعت له بموقهاء فغفر لها" أخرجه مسلم )١75717/7(‏ كتاب السلام 
باب فضل سقي البهائم امحترمة وإطعامها رقم (57140؟). 

(") مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 485-488/09» وانظر: شرح 
الطحاوية7"8. 


١ >‏ سمسائل أصول الدين المبحوثة ف أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 


الثابئ: الحسنات الماحية”: فإن الله حل وعلا قال: ( وأقم الصّاة 





طني الها مالي إنَالحَسَاتبذهين سات ) [هردة .]١١‏ 

00 00 الوجه بأن الخبينات غ تذهب الصغائر لا 
الكبائر» لقول الرسول -يهِ-: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة, 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا احتنبت الكبائر»7" 


فالجواب7) 
وس د وميه 
والذلك: تسل الله بالا ١(إِنْة‏ ارما * هون عله كر عَنُك 
1 و 
سياتكة) |النساء 0ط الكبائر مقتضية لتكفير السيئات 
الى هي صغائر الذنوب» ُ يبقى بعد ذلك أثر الأعفبال الزائدة من 


التطوعات» فلا بد أن يكون لما ثواب آخحرء والله حل وعلا يقول: فم 


مل قال ذر براي © ومبشمل سنال رشراره) [لرلرلة -8/]. 


.575 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 4/8.9/1» وشرح الطحاوية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم ..٠034/١‏ كتاب الطهارة» باب (5) الصلوات المخمس... رقم 
[حداعلم |. 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »45٠0/1‏ وقد ذكر حخمسة أوجه 
اقتتصرت على واحد منهاء ظ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ١١8”‏ 

والمعتزلة قد تنازعوا في هذا فزعم أبو على أن من عمل سيئة 
نذا وها سكرين عجري عانق هلها فكل حسناته تحبط له لو كان 
نقدارها حعلذت عكيرة اراد رهن عالق هذه الكلة لأنه عن زعا 
يرى مثقال ذرة من خير عمله. وهذا حلاف القرآن» ولأن الله لم يحعل 


شيئا يخبط كل العمل إلا الكفرء كينا قال: (وَمَنْيرْده منكمْحَنْ دنه 


وموك نأو بت أغمالهني دن والآخرة» [البقرة 7١؟]‏ 
نا ل ل الال الا اي ا 1 
القاضي عبد الحبار ناقلا لكلام أبي هاشم ف إنكار قول أبي على ومقرا 
لابنه: «روقال أبو هاشم: لاء بل يقبح من الله تعالى ذلك» ولا يحسن منه 
أن يفعل به من العقاب إلا عشرة أجزاءء فأما العشرة الأخرى فإها تسقط 
بالثواب الذي استحقه على ما أتى به من الطاعة» وهذا هو الصحيح من 
المذهبء, ولعمري إنه القول اللائق بالله تعالى دون ما يقوله أبو علي. 
والذي يدل على صحته هو أن المكلف أتى بالطاعات على الحد الذي أمر 
يمن بوعلى اللتن الي لو أ :قا عه :دا :صن المعصية لكان كدق عايويت 
الثواب» فيجب أن يستحق عليها الثواب وإن دنسها بالمعصية؛ إلا أنه لا 
بمكن والحالة هذه أن ل لذ الذي يستحقه. لاستحالته» فلا 
بد من أن يزول من العقاب ,مقداره, عر ا اديه 





م 86م ام 


قُ المنافع» وعلى هذا يصح قوله تعالى: 5 2 ْمل منقال ذرَة خب اير 0 


1+4 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
ومْعْمل قال دشار [الزلزلة ]6-١‏ فأما على مذهب أبي على 
قله أذ ل كرون شدراف عائدب الكلرة كيد قا اتى يد من الطاعات” 
و نص الله على نخلافه”"". 

ورد جمهور المعتزلة على أبي علي صواب - لو تخلصوا من الإيجاب 
العقلي على الله- لكن نلزمهم بالمثال الذي ضربوه بعكسه؛ وهو أن تكون 
الحسنات مثلاً عشرين 0 والسيكات عشرة أحزاء» ففي هذه الحالة 
يلزمهم أن يقولوا إن الحسنات أرجح من السيئات» فيلزم أن لا يعذب 
الشخص ف هذه الحالة» وإن زعموا أوتعتدار لعفاف بكرن اكر انما 
كان هذا تكن منهم) وإن قالوا: تحبط الأعمال كلهاء قلنا: هذا حلاف 
ما ادعيتموه في ردكم على أبي علي ونحن نقطع بأنه لا يحبط كل 
الأعمال إلا الردة والموت عليها. 

الثالث: دعاء المؤمنين للمؤمن في حياته وبعد ثماته» ومنه دعاؤهم له 
في صلاقهم على جنازته» وقد قال الرسول -ْمِ-: ,رما من ميت يصلي 
عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة» كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه»'', 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «روهذا دعاء له بعد الموت» فلا يجوز أن 
تحمل المغفرة على المومن التقي الذي احتنب الكبائر وكفرت عنه الصغائر . 


وحده. فإن ذلك مغفور له عند المتنازعين» فعلم أن هذا الدعاء من أسباب 


.579 شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (1014/5) كتاب الجنائز » باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه رقم‎ 
.)851( 


الباب الرابع: مسائل تتعلق_بالأسماء والأحكام والصحابة. هم ١‏ 

المعفر 7 

الرابع: المصائب الي تصيب المؤمن في ابن قال رسول الله - 
ي-: ررما يصيب المؤمن من وصب ولا نصبء وللاغم ولا هم ولا 
حزنء حي الشوكة يشاكهاء إلا كفر يما من خطايام») ". 

الخامس: ررما يعمل للميت من أعمال البرء كالصدقة ونحوها»'". 

السادس: ررما يحصل ف القبر من الفتنة والضغطة والروعة» فإن هذا 
مما يكفر به الخطايا»” '. 

السابع: ررشفاعة البي -يِ- وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة, 
كما قد تواترت عنه أحاديث الشفاعة)'''2» وقد تقدم شيء منها. 

الثامن: رأهوال يوم القيامة وكريما وشدائدها» '. 

التاسع: روما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط 
وقفوا على قنطرة بين الحنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعضء فإذا هُذْبوا 


.49/4/1/ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر نفسه .68٠/1‏ 

(') متفق عليه أخرجه البخاري ٠١17/٠١١(‏ مع الفتح) كتاب المرضى» باب ما جاء في 
كفارة المرض رقم (2554728541). وأخرحه مس لم )١9915-19917/5(‏ 
كتاب البر والصلة»؛ باب ثواب المؤمن فيما يصيبه... رقم .)١51/7(‏ 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2494/1 وانظر: شرح الطحاوية 0537١‏ / 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 5.0/17 وانظر: شرح الطحاوية .7٠١‏ 

.537١ وانظر: شرح الطحاوية‎ 0.٠0/1 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 501/1 وانظر: شرح الطحاوية .5717١‏ 


كم١١‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


ونقوا أذن لهم في دخول الجنة)”". 

ولفظ الحديث: «إذا خلص المؤمنون من النار» حبسوا بقنطرة بين 
الجنة والنار» فيتاقصون مظالم كانت بينهم في الدنياء حت إذا نقوا وهذبوا 
أذن لهم بدحول الجنة» فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم ,كسكنه في الجنة 
أدل مترله كان.ق الدنيقم7". 

العاشر: رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا شفاعة من العباد(”» كما قال 
اله تعالى : ( يرما دُونذلك لم نمشاء 6 [النساء 244 .]١١5‏ 

قال شيخ الإسلام ابن 0 «فإذا ثبت أن الذنب والعقاب قد يدفع 
عن أهل الذنوب بهذه الأسباب العشرة©, كان دعواهم أن عقوبات أهل 
الكبائر لا تندفع إلا بالتوبة مخالف لذلك»©. 

-1١‏ وأما القول بالتوقف في نصوص الوعدءبناء على احتجاج 


المر بحئة كما على دحول أصحاب الكبائر |الجنة بلا عذاب» فلا وجه له 


.51١ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(1) أخخرجه البخاري ١١5/5(‏ مع الفتح) كتاب المظالم» باب قصاص المظالم رقم 
(1440). وليس هو في صحيح مسلم كما ذكر شارح الطحاوية. 

(؟) انظر: بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 07/1 » وشرح الطحاوية .80/١‏ 

(؛) قد ذكر ضمنها شيخ الإسلام التوبة» ولم أفردها بالبحث لأنها شرط مجمع عليه 
ويوافق عليه المحالف والسبب التاسع لم يذكره شيخ الإسلام» فيكون مجموع 
الأسباب المانعة لحوق الوعيد قد بلغ أحد عشر. 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 001/1. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. /امم ١ ١‏ 
لأنه قد ثبت بالأدلة المتواترة دخول بعض أهل الإبمان من أهل الذنوب 
النار وخروجهم منهاء إما بالشفاعة» وإما بعد أن يكمل نقاؤهم بالعذاب» 
فيصيرون حمماء فيخرجون إلى الجنة» وعندئذ فما ورد من الأدلة في 
دخول أهل الإيمان الجنة بلا عذاب» إنما هو في حق من كمل إيمانه» أو من 
شاء الله إدحاله الجنة بلا عذاب وإن كان فعل ما يستوجب دخول النار, 
ركمة عند وقضاد وعنيو ا . 

ومن ههنا يعلم خطأ ما خاض فيه كثير من أهل العلمء؛ من أن 
غلك الزعيف الا يعد كنبا و إقاانهى كرض الأله له يويك خلق صنل 
وإنما نصوص الوعيد وردت مقيدة» فوجب حمل المطلق على المقيد» فلا 
حلف ولا كذب. وهذا ما يبحث ف المطلب الآنيَ: 


١١‏ مسال أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
المطلب الثابئ 


عدم لحوق الوعيد ببعض العصاة لا يعد خلفا فيه 


ُ ا 0 بوجوب 
لحوق الوعيد لهمء باعتبار أن الخلف فيه يعد كذباء قابلهم بعض أهمهل 
العلم بأن إخلاف الوغنة يعد كرما بخللاف إخلاف الوعد. 
وحاصل جواب أهل العلم عن عدم تحقق الوعيد» يرحع إلى ثلاثة 
أجحوبة: ظ [ 
الجواب الأول: وهو الصحيح, وهو «أنه ليس في الشريعة توعد 
بالعقاب مطلق بل مقيد بشرط ألا يتوب المكلف ولا يعفى عنه)”". 
وهذا الجواب ظاهر بالذي تقدم من أدلة في موانع الحوق الوعيد 
بالعذاب في الآخرة بالنار. 
ْ وقال ابن خزيكة: «... إن كل وعيد في الكتاب والسنة لأمل 
التوحيد فإنما هو على شريطة» أي إلا أن يشاء الله أن يغفر ويصفح 
وفكرم وعنضل تاذ يعني عان :اروق اب تلك ةا إذ الله عز وجل 
قد بر في محكم كتابه أنه قد يشاء أن يغفر ما دون الشرك من الذنوب 


في قوله تعالى: نال لاتشفر شرك به وفيا ون ذلك لمتشا ) 


)١(‏ البحر المحيط للزركشي 2574/١‏ ونقله عن العبدري في شرح المستصفى» وانظر 
مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت .57/١‏ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ١١18‏ 
[النساء م24 0)]155). 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الجواب «السديد للوعيدية:.. 
أن الرغيض اق ايكون كان عاما مطلناء 85د صصص وقيسة اق أنمنة 
أخرى))”'2. 

الجواب الثابئ: وهو أن الخلف في الوعيد إنما يتحقق إذا لم يعذب 
أحد من العصاة, لأن الأدلة الشرعية قد دلت على عقاب بعض العصاة: 
وعندئذ أمكن القول بأن جنس العقاب لما وحد فلا يعد ما ترك من 
أفرادهم إخلافا للرقيد: 

وهذه الإحابة قاصرة - وإن اشتملت على حق - ذلك أن المنازع 
يستدل بأن نصوص الوعيد عامة» فكيف حملت على الخصوص؟. ولذلك 
كان الصواب أن يقال في حق العصاة المؤمنين: إن لحوق الوعيد بمم لم 
بأنضد له مقيداء قال يدك عدم طرق بض الناقى ‏ |تخلةفا:ولإاوتاقظا [لخحيد. 

الجواب الثالث: وهو أن بعض أهل العلم رراعتذر بأن الخلف في 
الوعيد كرم)0). 


)١(‏ التوحيد لابن خجزيمة ؟859/7. 

.414١/5 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(5) ذكره في البحر المحيط 7١14/١‏ عن ابن دقيق العيد. 

(4) البحر المحيط للزركشي 2777/١‏ وقد أجاب به ابن الأعرابي وغيره» انظر الحجة في 
بيان المحجة ”7/ا/ا2 .758١‏ وأحاب به كذلك أبو عمرو بن العلاء» كما في حادي 
الأرواح ص/ »47١‏ بإسناد أبي الشيخ الأصبهان. 


١١‏ سسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
ظ وهذا الجواب. ضعيف7' 2 قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في 
له صم 
1 وراص م س و 2 0 

تفسير قول الله تعالى ل( كل كذ ب الرّسل فْحَقٌوعيد 4 [ق 4 ]١‏ قال: ررهذه 
ويثبت في حقه ثبوتا لا يصح معه تخلف عنه؛ وهو دليل واضح على أن ما 
قاله بعض أهل العلم من أن الله يصح أن يخلف وعيده. لأنه قال: ررإنه لا 
بخلف وعده., ول يقل إنه لا يخلف وعيده. وأن إخمللاف الوعيد حسن لا 
قبيح» وإنما القبييح هو إخلاف الوعد, وأن الشاعر”” قال: 

وإن وإن أوعدته ووعذدنه لمخلف إيعادي ومنجز موعدى! 7 

لا يصح بحال» لأن وعيده تعالى للكفار حق ووحب عليهم 

واه 50 

بتكذيبهم للرسل؛ كما دل عليه قوله هنا: ([ كل كذ بالرسل فح وعيد 6 
وقد تقرر في الأصول أن الفاء من حروف العلة» كقوله: سها فسجدء أي 
العلة سهوه. وسرق فقطعت يده.؛ أي العلة سرقته» ومنه قوله تعالى: 


5 و 0ح الل تس 7 
"(روالسارف والسارقة فاقطعوا أددتهمًا 4 [المائدة 4]» فتكذيبهم للرسل علة 
صحيبحة لكون الوعيد بالعذاب حق ووجب عليهم, فدعوى حواز تخلفه 
باطلة بلا شك؛ وما دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحا في آيات 


.7775/١ انظر البحر المحيط للزركشي‎ )١( 

(؟) هو عامر بن الطفيل. 

(؟) انظره في تهذيب اللغة للأزهري مهم ولسان العرب مم (وفيهما: 
أخلف» وأبجز). 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحا ب ١١595‏ 
أخر) كقوله تعالى في هذه السورة الكرعنة: (قاللا تختصمُوا لدي وقد 


تَإبْكمبالوعيد © ما, يراق لاي » [ق ]١9-78‏ والتحقيق: أن 
المراد بالقول الذي لا يبدل لديه بدلريه الذي قدم به إليهم. وقوله 
تعال لق ستورزة [ضن 114 ] (إنك إلاكذب سل فح توّعقَاب» . 

ويمذا تعلم أن الوعيد الذي لا يمتنع إخلافه”' هو وعيد عصاة 
المسلمين بتعذيبهم على كبائر الذنوب»ء لأن الله تعالى أوضح ذلك في 
قوله: (إذَاللهلامغفر أن مشركك به وتخفما دُونَذَلكَلمَْيشَاء 6 [النساء /4) 
1 78 , ا 0 

وهذا في الحقيقة تحاوز من الله عن ذنوب عباده المؤمنين العاصين» 
ولا إشكال في ذلك)0". 


اص م مم 


وقال ل شيخ 9 ابن تيمية ف 8 الله تعالى : الا 


3 


و و م 


)١(‏ لا يقصد الشيخ بذلك أن تخلف الوعيد يحصل ولو لم يقيد أو يتخصصء» بدليل قوله 
بعده "لأن الله تعالى أوضح..إلخ. وإنما لأن الإخلاف قد حصل وقد تقدمه التقييد 
والتخصيص قبل؛ فلا يكون كذبا. 


.545-51426/1/ أضواء البيان‎ )١( 


؟ ١١5‏ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 
الول ادي وهذا يقتضي أنه صادق في وفيينةة شيعا وأن وعيده 
لاييدل..... لكن هذه الآية تضعف جواب من يقول: إن إخلاف الوعيد 
جائر فإن قوه: لما بل الول كديَ» بعد قوله: ل( وقد فد تيك 
بالوعيد 6 دليل على أن وعيده لا يبدل» كما لا ييدل وعدم لكن 
التحقيق: الجمع بين نصوص الوعد والوعيد» وتفسير بعضها ببعض من 
غير تبديل شيء منها»2"7. 

وقد حاول من قال بأن إحلاف الوعيد يعد كرما فيجوز أن يدفع 
اعتراض من اعترض عليهم بأن نصوص الوعيد أخبار كالوعد فلا بد من 
صدقهاء فقالوا في دفع هذا الاعتراض: إن نصوص الوعيد إنشاء للتخويف 
لا حي 0 

رد هذا الدفع بوجوه”" 

الوجه الأول: أن التخويف يقتضي وجود مخوف منه. وإلا فلا 

الوجه الثاني: يلزم بطلان العفو مطلقاء لأنه إذا قيل بأن النصوص 
ذكرت لأجل التخويف فقطء فهذا يقتضي أن المؤاحذة غير موعودة 
أصلاء فكيف يتحقق العفو عن شيء غير موعود به أصلاً. 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 5 .49//١‏ 


.57/١ انظر مسلم الثبوت‎ )١( 
.7/١ (9؟5) انظر: المحرسي ع لارام الر موت‎ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. * 5 ١١‏ 
الوجحه الثالث: على أن القول بأن نصوص الوعيد إنشاءات لا 


أخبار» عدول عن الحقيقة بلا موجحب. 

الوجه الرابع: بمكن أن يعارض هذا القول كثله في الوعد» فيقال: إنه 
لإنشاء الترغيب في العمل الصالح فيجوز فيه الخلف! فلما بطل هذا بطل 
ذاك بلا فرق. 

وقد حاول بعضهم أن يعتذر عن هذا ويخرج من هذا الاشكال. 
فزعم أن التخويف مخصوص بعصة المؤمنين المغفور لهم والوعيد شامل 
هم ولغيرهم؛ فيكون لغير أولنك خبرا حقيقة لا تخويفا. أي أنه يرى أن 
نصوص الوعيد تحمل تارة على أنها إنشاءات لتخويف المؤمنين العصاة 
المغفور لممء وتارة على أنها أخبار لا بحرد التخويف. 

وهذا فيه نظرء لأنه لا يصح أن يكون الكلام الواحد تخويفا للبعض 
وخبرا في حق آخرين. 

ولذلك كان الصحيح من هذه الأحوبة الثلاثة الجواب الأول. واللّه 


أعلم. 


١4‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
المبحث الثالث 


الخطأ في مسائل الأصول وحكمه 


لما تكلم الأصوليون عن الاجتهاد وأحوال المجتهدين؛ أدرحوا في 
ضمن ذلك الكلام عن المجتهد فيه من أصول الدين هل يمكن أن يتعدد 
ان و رارع مص لله امن سير ال 
؟وذلك يبحث ف مطلبين:- 


المطلب الأول 


الصواب في الأصول واحد لا يتعدد بتعدد الأقوال المتقابلة 
وقبل ذكر الأدلة والمعارضات» يشار أولاً إلى مسألة نقل الخلاف 
فيها ؟ فهل حقا يوحد من قال: إن الحق يتعدد» وإن كل بحتهد في 
الأصول مصيب؟ 
لقد حكى الأصوليون الإجماع القديم على أن الحق واحد لا يتعدد, 
ثم أشاروا إلى خلاف حادث نسبوه إلى الجاحظ وعبيد الله بن الحسسن 
العنبري”'2.وهو أنهما قالا: إن كل محتهد في الأصول مصيب! وفيما يلي 


وابن حبان» ووصفه بعض الأئمة بأن له مذهبا رديئا -يعنون تصويب امحتهدين-: 


.كابن القطان وابن قتيبة وابن أبي خيثمة» ونقل الأزدي رجوعه عنه: دس 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. . ١١6‏ 

محاولة لمعرفة صحة هذه النسبة: 

أولاً: ما نسب إلى عبيد الله بن الحسن العنبري: 

لقد اختلف الأصوليون في تصوير ما نقل عنه» فقيل في ذلك ثلاثة 
أقوال: 

١-إن‏ كل مجتهد ف الأصول مصيبء وهذا يع تصويب من 
احتهد من النصارى واليهود والوثنيين الذين لم يهتدوا إلى الإسلام' ©! 
وهذا أشنع ما نقل عنه. 

؟-إن المحتهدين من أهل القبلة هم المصيبون دون من سواه" 
وهذا أقل شناعة من الذي قبله. 

؟-إن المخطيء في الأصول من أهل القبلة معذور””. وهذا النقل 


(-) ولي قضاء البصرة؛ وروى له مسلم حديئا ولخدا 1د وفاة أبي سلمة بن عبد 
الأسد. توق سنة (54٠1ه).‏ 
انظر: الجر ح والتعديل 23١7/0‏ تاريخ بغداد 2305/٠١‏ وميزان الاعتدال ؟/ه, 
وتهذيب التهذيب .8-1١//7‏ 

)١(‏ انظر: المستصفى 78/14 [559/7]», والوصول إلى الأصول 23*07/١‏ وميزان 
الأصول للسمرقندي 2,755 وروضة الناظر 2418/7 والإبماج 2501/5 و البحر 
امحيط للز ركشي 27177-17177/8 وشرح العضد 7917/7. 

0٠١441-١١ 45/5 وشرح اللمع‎ ,.١1514.0/8 انظر: المعتمد75948/7) والعدة‎ )١( 
والتلخيص ”2710/7 والتمهيد للكلوذاي 5017/4؛ والمسودة 150 والبحر المحيط‎ 
و فواتح الرحموت ؟//71017.‎ 2775/٠ وإرشاد الفحول‎ ©, 

(5) انظر: البرهان 850/7, والوصول إلى الأصول 768/5 والمحصول 2755/5 وفاية 
السول 558/4؛ وفواتح الرحموت ؟/71/97. 


١-157‏ سمسائل أصول الدين المبحوئة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
شي أن الحق لا يتعدد في الأصولء لكن المخحطيء المجتهد الذي بذل وسعه 
لا يأثم ويعذر في حطته. 

وتلك الأقوال الثلاثة مبنية على عبارات نقلت عنه؛ فيما يلي 
'عرضها ليتبين أقريها إلى ما نقل عنه: ظ 

-١‏ ذكر ابن قتيبة عن ه أنه قال: ررإن القرآن يدل على 
الاختلاف.فالقول بالقدر صحيح, وله أصل في الكتاب» والقول بالإجبار 
صحيح. وله أصل ف الكتاب» ومن قال بهذا فهو مصيبء ومن قال بهذا 
فهو مصيبء لأن الآية الواحدة ربما دلت على وجهين مختلفين» واحتملت 
معنيين متضادين» وسئل عن أهل القدر وأهل الإحبارء فقال: كل 
مصيبء هؤلاء قوم عظموا الله» وهؤلاء قوم نزهوا الله...وكان يقول ف 
قنال على لطلحة والزبير وقتالهما له: إن ذلك كله طاعة لله تعالى)20, 
وفيما يلي خلاصة لمذهبه بحسب هذا النقل: 

-١‏ كلامه ف القدر وتصويب المجتهدين فيه؛ ووصفه لما جرى بين 
الصحابة بالطاعة يجعلنا نخرج القول الأول المنسوب إليه مطلقاًء لأن 
كلامه ظاهر ف أنه يريد بالمجتهدين: أهل القبلة. 

7"-كلامه المنقول عنه في القدر صريح في أنه يرى تصويب كل 
قائل فيه بالقدر أو الإرحاء» لاحتمال الآيات لكل قول في زعمه. وهذا 
.باطل» لكن هل هذا يقتضي تصويب كل قولء أو أنه يرى أن الإنسان 
يكون تخييا لأنه احتهد فأحذ بما فهمه من القرآن؟ وهل مراده بالمصيب 


.8/17 تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة 47-145 وانظر تهذيب التهذيب‎ )١( 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. / ١١‏ 
عندئذ من توصل إلى الحق» وعلى هذا يكون كل قول صوابا؟ أو مراده 
أنه كل من بذل جهده لمعرفة الحق بالأدلة» وقد يكون مصيبا للحق في 
نفس الأمرء وقد لا يكون مصيباً له؟ كل تلك الاحتمالات واردة؛ وإنما 
ذكرنا في كلمة (مصيب) معنيين» لأنه قد ورد ذلك عن بعض أهل العلم 
كالمزني” '» فإنه قال: كل محتهد مصيب إلا أن الحق في واحد من 
أقوالهم)'' فقوله: مصيبء أي أصاب ما كلف به من الاجتهاد سواء 
وافق الحق ف نفس الأمر أ لا. 

7- المنقول عنه ف قتال الصحابة أنه كله طاعة» يحتمل كذلك 
تصويبهم؛ ويحتمل رفع الإثم عنهمء لأن كل واحد منهم كان قد اجتهد 
للترصل إلى الحق» وإن كان بعضهم أدنى للحق من الآخر» وهذا المعئ 
الثاني أقرب إلى الفهم من المع الأول المستفاد ما نقل عنه. 

وعندئذ أقول: 

إن ما نقله ابن قتيبة - إن صح- يدل على خلل في كلام العشبري 


حى وصفه ابن قتيبة بقوله: « وفي هذا القول من التناقض والخلل ما ترى؛ 


)١(‏ هو: إسماعيل بن ييى بن إسماعيل؛ أبو إبراهيم المزني المصريء تلميذ الإمام الشافعي. 
كان رايا ف الفقه» وصاحب سنةء له المختصر في الفقه» وغيره»؛ توقي سنة 
(5كه). 
انظر: الخرح والتعديل (5/7 ١5)؛‏ و سير أعلام النبلاء (497/17). 

.789//8 البحر المحيط للز ركشي‎ )١( 


١‏ سسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


وهو رحل من أهل الكلام والقياس» وأهل النظر)'" » لكن يرد سؤال ف 
هذا الموضع؛ وهو: 

لم يسند ابن قتيبة هذا الكلام إلى العنبري بسند متصل؛ ولو فسرض 
صحته؛ فالذي يظهرء أنه لم ينقل من نص كلامه؛ وابن قتيبة عالم باللغة 
5 غيل فى السقزه تكن يها نين انقله اله :قله بالمفين قافييدة. 

ولحذا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن النقل عن أي عالم معروف 
بالعلم بتصويب القولين المتقابلين لا يصح, فقال: (روإذا احتلف الناس فيها 
على قولين متناقضين» لم يكن كل بحتهد مصيبا معي أن قوله مطابق 
للمعتقد موافق له. لا يقول ذلك عاقل كما تقدم» ومن حكى عن أحد 
من علماء المسلمين -سواء كان عبيد الله بن الحسن العنبري أو غيره- أنه 
قال: كل محتهد ف الأصول مصيبء .معي أن القولين المتناقضين صادقان 
مطابقان» فقد حكى عنه الباطل بحسب توهمه, وإذا رد هذا القول وأبطله 
فقد أحسن في رده وإبطاله» وإن كان هذا القول المردود لا قائل به)”". 

وحق لو فرضنا أن ما نقل عنه يدل على هذا المع المتناقض؛ ققد 
حك عند لتر جرع عاقب را 





.407 تأويل مختلف الحديث‎ )١( 
وقد استبعد أكثر الأصوليين ما‎ 2١74/١4 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
نقل عن العنبري في تصويب امجتهدين؛ فانظر البرهان 470/5؛ والوصول إلى‎ 
.178/4 ظ الأصول 2558/5 والمحصول 594/5 و الإحكام -للآمدي-‎ 


(59) انظر: قهذيب التهذيب لابن حجر 8/17. 


: الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ١١8‏ 

ثانيا: ما نقل عن اللحاحظ: 

نقل عن الحاحظ قولان: 

١‏ - تصويب امحتهدين في الأصول”"). 

-١‏ نفي الإثم عن المخحطيء في الأصول”". 

لكن ما مراده بالأصولء فهل يدخل فيه أهل الملل الأخرى» أو أنه 
يريد أهل الملة فقطء كخلافهم في الصفات والرؤية ونحو ذلك؟ 

بعضهم يطلق الكلام» إلا أنه يقول: إن ذلك في أحكام الآحرة لا 
الدنياء وهذا يعن أنه يرى وقوع الخطأء لكنه ينفي الإثم عنه في الأخحرة 
لجهله بالحق. 

والذي وحدته فيما وقفت عليه أن أكثر أهل الأصول ينسبون إليه 
القول الثاني لا الأول» وح القول الأول يمكن رده إلى الثاي» لأن كلمة 
(مصيب) تحتمل أنه مصيب فيما كلف به وتحتمل أنه مصيب الحق ف 
نفس الأمرء ولما لم ينقل كلامه نصاء واحتمل أحدهما معنيين؛ والقاني 
عق راذا يأتلف به القولان» كان الأولى حمله عليه» لأنه كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: إن هذا القول لا قائل به. 

ولكن لما ذكرت المسألة ودونت في كتب الأصول - مع أنه لا يعلم 


.7 617/9 انظر: الإبماج‎ )١( 

)١(‏ انظر: المستصفى 78/54 [55/1]) والمحصول 7595/5, والإحكام -للآمدي- 
4 وروضة الناظر »4١4/7‏ و البحر المحيط للزركشي 2777/8 و فواتح 
الرحموت 07/1//7”» وإرشاد الفحول 575/7. 


١6‏ مسائل أصول الدين المبحوثئة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


القائل يما من العلماء- لزم بيانها. 
الأدلة على أن الصواب لا يكون في قولين متقابلين: 

الدليل الأول7'؟: أن النصوص الدالة على أنه لا يكون القولان 
المتقابلان صواباً كثيرة مثل قول الله تعالى: (وَكرُون بم وركءوَهوَالحَو 
مُصَدقا لما سمه [البقرة ]3١‏ وقال: 00 
يحولا تب وقد ضلام نبل لوكو 22 كن س 


رو مررور 32 


السبيل 6 [المائدة 0/1] وقال: ينعاب الهون با من ل 
غير الح 6 [الأنعام 41] فهذه الأدلة صريحة في أن الحق في واحد من 
7-ب-د7-ب-ب 2002277 
ؤ ك4 [هود )]١١9-11١4‏ فأخرج الله تعالى من رحمته: المحتلفين - 


ومن كان كذلك لا يكون على صواب” 
. الدليل الثاني”": لقد ثبت بالإجماع أن مذاهب البراهمة واليهود 


)١(‏ انظر: التفريق بين الأصول والفروع 1495/7؟9-.50. 

(١)انظر:‏ الاحكام لابن حزم ”55/7. 

- انظر: المعتمد 7/. .4» والبرهمان ”/457-856) وشرح اللمع ,٠١54/5‏ 
والتمهيد للكلوذاي 7.5/4؛ والوصول إلى الأصول 84/5: وميزان الأصول 


هه ,, 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ١ذ٠؟ ١‏ 


# 


والنصارى باطلة» فلو تعدد الحق لكانت تلك المذاهب صحيحة وحقاء 
وح فيما دون ذلك مما احتلف فيه أهل القبلة؛ فإن الصحابة قد نبت 
عنهم بلا نزاع تخطئة من خالف في الأصول»» فقاتلوا مانعي الزكاة 
والخوارج؛ ومن أدرك منهم القدرية فقد خطأهم» وهذا صنيع التابعين من 
بعدهم) فكان إجماعا. 

وقد يذكر هنا: عدم التسليم بالإجماع, الحكاية المخنلاف كان 
ويدفع بأنه حلاف حادث لا يلتفت إليه” ''. 

الدليل الثالث”: أن القول بتصويب المجتهدين يؤدي إلى امحال» وما 
أدئ إل كان ركون. باطات ,وياث اله يودي إل الخال #مغاله ل الروية 
فمن المتكلمين من ينفي رؤية الله في الآخرة» والسلف قد أجمعوا على 
رؤية المؤمنين ريهم يوم القيامة» فلو كان القولان فز لأدى لاحتماع 
النقيضين؛ وهو ثبوت الرؤية» وعدم ثبوتماء وهو باطل» وهكذا يقال ف 
إثبات نبوة البي -يِ- وإنكارهاء أو إثبات صفات الله وإنكارهاء فهذه 
أقوال متقابلة لا يمكن أن كرون كلا سرك 


(١)انظر:‏ الاحكام - للآمدي .١79/4‏ 

.56//8 ونحاية السول‎ 2١80/4 انظر: المصدر نفسه‎ )7١9 

59) انظر: المعتمد 2759/7 والتلخيص 2*14-747/8 والتمهيد 708/14؛ والمستصفى 
؛/لم-5” [/85.0] والوصول إلى الأصول ؟/23*10 وميزان الأصول 8هل/ء 
وروضة الناظر »4١9/7‏ والإحكام -للآمدي- 2178/4 والإههاج للسبكي 


8, وشرح مختصر الروضة 511/5. 


0 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

وقد ذكر الأصوليون بعض الشبه للقول المنسوب للعنبري 
والماحظ» فمن ذلك: 

الشبهة الأولى: زعموا أن أدلة الأصول غامضة» ففهمها صعبء 
وترد عليها إشكالات كثيرة يصعب حلها ودفعهاء وعلى هذا فالقول 
بتعين قول واحد يكون حقاء تكليف ,ما لا يطاق20, 

وقد أحيب عن هذ بأن أدلة الأصول قطعية» فلا تدل إلا على 
صواب واحد دون غيره'"'» والقول بغموضها لا يمنع أن يكون الحسق 
واحداء بدليل أن الاتفاق حاصل على عدم صواب ما عليه أهل الملل 
الأخرى مع أن الطريق الذي يعرفون به الحق أصعب من الأمور العقاية 
ف إثبات وجود الله إذ تمييز المعجزات عن السحر والكرامات من الأمور 
الدقيقة.0". 

وعندي أن هذا الجواب ف غاية الضعفء ما عدا قولهم:"إن أدلة 
الأصول قطعية" فهي حقا قطعية في الدلالة والثبوت؛ ولم يكن كفر من 
كفر بما لعدم وضوحهاء «روإنما كفروا استكباراً وعلوا في الأرض» أو 
حسبدأً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحسق» أو اتقاعنا للحيو 
واندفاعا وراء العصبية الجاهلية؛ أو تقليدا للآباء وإذعاناً للسادة والوجهاءء 
)١(‏ انظر: شرح اللمع ؟/44 2٠١‏ والمنخول ١45»؛‏ والمستصفى 9/4" [/.5م]ء 

والمحصول 77/5. 

(؟) انظر: شرح اللمع 414/7 .٠١‏ 
(5) انظر التلخيص 147/9 7. 





الباب الرايع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة . " ١!”‏ 
ا ار دس 6 ص 


0 


قال تعالى: (وكَالا لوا نزلهَذا الفرأعلى رَجُل ملظم هأ 


1 ا تربك [الزحرف١”‏ م الايات» وقال (وإذَاجَاءَيمْ 


و نلْنَ حَى وى مثلم أوتيرُسلالله اهلمحب يمل رسَاله) 


[الأنعام 1 ١‏ وقال: (وَدكثرمن هل الكاب لويودوك ميد إمَائكم 


كارا حسَد امن عد أ فسهم ميلد اَم لح [البقرة )]٠١9‏ 
وقال: ناكم ناملالا ْم أي َيه 6 [البقرة 


1 1 مص 


] وقال: 159 25252 


7ن 


[الأحزاب 7ل وقال: (أفلميَديروا التَول ا 0 لمات ابام 


لير د ل م 


لَه لير فيك ون نبب اهالح 
كرحم لح نكارمُون) 5 ا 7 إلى أمثال ذلك مما يدل على 
وضوح الدعوة وحال الدعاة إلى الحق» وعلى موقف خصومهم الجائر 
1 ج )١١‏ 
منهم ومن دعرو هم 
فالأدلة الدالة على توحيد الله وإثبات النبوة سهلة ميسورة؛» ودلالتها 
قطعية واضحة» وإنما الغامض ما سلكه المتكلمون من أقيسة متضمنة 
لمقدمات خفية» وبعضها متضمنة لباطل» ولذلك كانت إحابة بعض 


.)١( هامش‎ ١81/15 من تعليقات الشيخ عبد الرزاق عفيفي على إحكام الآمدي‎ )١( 





١٠ 4‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
الأصوليين ناتّحة من تصورهم لنوع معين من الأدلة سلكها المتكلمون. 

الشبهة الثانية"2: ذكر عنهم أنهم قالوا: إن الحق في الفروع متعدد» ' 
فجاز مثله في الأصول بلا فرق. وإئما قالوا بتعدد الحق في الفروع لظفنهم 
التلازم بين الخطأ والإثم» وحاصل ما استدلوا به يرجع إلىثلاثة أنواع من 
الأدلة» أذكرها إجمالا مع الرد كذلك: 

١‏ - أدلة صحيحة؛ دالة على رفع الإثم عن المجتهد -إذا كان 
الاختلاف اختلاف تضاد- فظنوا أنه يتلازم القول برفع الإثم مع كون 
السالة عوابا وقد يكون الدليل دليلا صحيحا دالا على متعدد كتنوع 
القراءات» فعندئذ لا يصح استدلاههم به في محل الترا ع2©0. 

-١‏ أدلة ضعيفة لا يصح التمسك والاحتجاج هال" كما روي: 
((أصحابي كالنجوم, بأيهم اقتديتم اهتديتم)0) 





1 0 انظر: المعتمد طاضة والتبصرة للشيرازي 4917»: والتمهيد للكلوذاني‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام لابن حزم 270-548/7 والمحصول 51/5. 

(9) انظر: المحصول -للرازي- ١/هه-5م‏ والإحكام - للآمدي- 2197/4 وفهاية 
الوصول .5/86٠//‏ 

(:) رواه القضاعي في مسند الشهاب 715/1 )١5745(‏ وف سنده جعفر بن عبد 
الواحد؛ كذاب, ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 475/7 )١75٠0(‏ وقال: 
"هذا إسناد لا تقوم به حجة"» وأشار ابن حجر في التلخيص الحبير ١51-1١9”‏ 
إلى أنه أخرجه عبد بن حميد وفيه حمزة النصيبي ضعيف حداء والدارقطئ في 
غرائب مالك» وفيه جميل» وهو لا يعرف» وذكره البزار وفي إسناده عبد الرحيم» 
كذاب» وله إسناد آخر عنده واه وأبونور الخرؤئ:ق السنةمقطما وق غانة 
الضعف» وقد ضعفه ابن حزم في الإحكام ”51/7 فقال: "باطل مكذوب", ونحره 
قال الألباي في السلسلة الضعيفة .١ 414/١‏ 


حا ا 0 3 ه.؟ ١‏ 


الدلالة والثبوت م الثقة بإصابة 9 واجتناب الخطاة وهذا ب 
بشيء» لأن لله حكما في ذلكء؛ منها رفع الدرحات بحسب التفاوت ف 
معرفة الصواب والعمل به. 

قال السمعانى: ييه أن روكرن عسي ٠‏ عفوضنها انتسان من الله 
لعباده) ليفاضل بينهم في درجات العلم ومراتب الكرامة» كما قال تعالى: 
لالز موا سكم والذنَ ين [انحادلة ١١]ء‏ 


(وَفوقَ كل ذي علم عَليمٌ) [يوسف 700721 

و الأدلة الدالة ل أن القولين - أو الأقوال - المتقابلين من امحتهدين 
في الفروع لا يمكن أن تكون كلها صوابا كثيرة منها 

١‏ - قال الله تعالى: ([و] انان من يناسلو َأَصلحُوا يه 


أ 
سرض لير - 


ِإْبَف تإِحْداهُما على الأخرى انوا الي بي حنَى تفي إلى أنرالله) 
اللسريه 9]. فوصف إحدى الطائفتين بالبغي يدل على خطئها وعلى 
5 الأرى9©) 

؟- لقد ثبت في السنة ما يدل على ثبوت الخطأ في المجتهدات» منها 


)١(‏ انظر: المعتمد 585/5» والمحصول 45/5» و الاحكام -للآمدي- 2١97/4‏ وفاية 
الوصول //7/857؟. 

(١؟)‏ نقله عنه الزركشي في البحر المحيط //785. 

(6) شرح العمد 14/7 55. 


35 سسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
قول الرسول -يَمْ-: ,رإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أحران» 
وإذا حكم فاحتهد, ثم أحطأ فله أحر)''' وأجر المخطيء على اجتهاده لا 
على خطئه. وقد دل الحديث على وقوع الخطأ من المحتهد”". 

وقد ثبت في السنة كذلك - في أمثلة كثيرة”2- تخطئة النبي -وَ- 
لبعض الصحابة فيما ذهبوا إليه اجتهاداء ومن ذلك تخطئته أبا السنابل ل ا 





أف سبيعة الأسلمية - وقد كان توفي زوجها فولدت قريباً من وفاته- 
فقال لماء واللّه ما يصلح أن تنكحي حي تعتدي آخر الأجلين» فبين النبي 
يله خطأه وقال لها: ررانكحي»)” . 

- إجماع الصحابة على احتمال ورود الخطأ في اجتهاداتهم» إما 
تصريحا منهم يهذا الاحتمال» وإما بتخطئة بعضهم بعضاً. 


)١١‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (7720/17 مع الفتح) كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة): بات أخر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ رقم (57ا)» ومسلم 
)١747/5(‏ كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم... رقم(5١71١).‏ 

.185/8 انظر: المحصول 50/5.؛ و البحر المحيط للزركشي‎ )١( 

(1) انظر: الإحكام لابن حزم 257-51/9 387. 

(5) متفق عليهء أخرجه البخاري (7079/9 مع الفتح) كتاب الطلاق» باب (59) رقم 
(071)» وأخرحجه مسلم )١1١77/7(‏ كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوق 
عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل» رقم .)١585(‏ 

(5) انظر: المعتمد 278١/5‏ و العدة ©/1565, وإحكام الفصول 2077/1 وشرح 
اللمع ,.٠١57/1‏ والمستصفى 60-1794/4 [5074/1]» والتمهيد للكلوذان 
14»؛ وميزان الأصول 27017 وروضة الناظر 2474-1477/7 ونماية الوصول 
7875-71؛ والتقرير والتحبير 7١5/7‏ و فواتح الرحموت 5/1/95- 
1 ظ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. /ا.؟ ١‏ 
وعندئذ يندفع ما ذكروه من القياس على الفروع ف تعدد الحق» لأنا 
لا نسلم تعدد الحق فيهاء إذا كانت الأقوال فيها متقابلة'. 

أما من يقول بتعدد الحق فيهاء فإنه يذكر غير هذا لدفع هذه 
العو : 

-١‏ أن مسائل الأصول عليها أدلة قاطعة في الدلالة والثنبوتء 
فافترقت عن مسائل الفروع, فلم يجر أن يكون كل محتهد فيها مصيبا. 

وهذه الإجابة لا تخلو من نظرء لأن بعض ما سموه بالفروع؛ قد تدل 
عليه أدلة قاطعة في الدلالة والثبوت كذلك. 

؟١-‏ وقد يجيبون بأن الأقوال المتضادة في الأصول تتقابل تقابل 
السلب والإيجاب» كالقول بوجود الله وعدم وحوده؛ فاستحال أن تكون 
كلها حنا بتخلافها ف الفرو ع. 

وأيكا هذه الاجابة لا تاق عن ظوم لأندها كرو فق الأصول مود 
تقابل السلب والإيجاب قد يجري في المختلف فيه من الفمروع. إذ قد 
يختلف ف الشيء الواحد من حيث الحل والحرمة!. 

ولذلك كان الصواب ف الإحابة عدم التزام تصويب الأقوال 
المتضادة مطلقا ف الأصول والفروع. 


.5١١/4 انظر: التبصرة 491» والتمهيد للكلوذائي‎ )١( 
(؟) انظر: المعتمد 899/7؛ والمنخول 457» والإبماج +/25017 والتفريق بين الأصول‎ 
0 والفرورع‎ 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 


المطلب الغائن [ 


١ ١٠١6 





حكم الخطأ في الاجتهاد في أصول الدين 

المراد يمذا المطلب النظر في حكم الخطأ في أصول الدين» فهل كل 
افيتان أعطا فق ك ومن أضول اللاين. يفن 41 

والناس قد تنازعوا في هذا الموضع تنازعاً يؤدي إلى التناقض» فالذين 
ينفون الحكمة -كالأشعرية ونحوهم - يقولون: إن الله يعذب من لا ذنب 
له كالأطفال ونحوهمء؛ حى قال الأشعري: «لا يقبح من الله أن يعذب 
المؤمنين ويدحل الكافرين الجنان)”"» وهذا يستلزم تحوير تعذيب الإنسان 
قبل إرسال الرسلء علما بأنهم احتجوا على المعترلة أنه لا وحوب إلا 
بالشرع» واستدلوا بقول الله تعالى: (وَمَاكق مُحَذين حل رو ولا» 
[الاسراء 6 ]١‏ فهذا النص حجة عليهم في نفي العذاب مطلقا إلا بعد 
إرسال الرسل”''؛ لكن لهم قول حسن لا بأس به» وهو أنه ليس كل من 
اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق» لأن استطاعة الناس متفاوتة» فهذا 
حير من قول القدرية الذين يدعون مساواة الناس في القدرة» وأن الله لم 
يخص المؤمنين بفضل ميزهم به عن الكفار حى آمنوا(”". 
)١(‏ اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع للأشعري ص .١١7‏ 


(؟) انظر: منهاج السنة النبوية ©/55. 
(59) انظر: المصدر نفسه ©5/8/0. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. 8 ١!‏ 

والمقصود بيان الحق بأدلته من الكتاب والسنة ورد ما خالفهما. 

وبحث هذه المسألة يتصور - كما بحث في علم الأصول- في أمرين؛ في 

نافي ملة الإسلام احتهاداء وفي التراع بين المسلمين أنفسهم في بتعض 
المسائل الكبار كالأسماء والصفات و نحوها. 


المسألة الأولى: حكم نافني ملة الإسلام اجتهادا 

لقد ذكر الأصوليون عن الحاحظ والعنبري أنمما قالا: إن نافي ملة 
الإسلام لعدم بلوغها له أو اجتهادا لا إثم عليه؛ إلا إن كان معاندا("". 

وهذا النقل مشكوك فيه ولكن لما ذكرء كان لا بد من النظر ف 
أدلتهم ومناقشتها: 

الدليل الأول: ذكر أنهم احتجوا بقول الله تعالى : (لاكاف الشهقسا 


إلاوسعها 4 [البقرة 85؟] ووجه استدلالحم يها: أن ما توصلوا إليه. هو 
الذي كان في وسعهم. فلا يكلفهم الله بغيره» وزادوا على الاستدلال 
السمعي استدلالا عقلياء وهو أن تكليفهم نقيضّ ما فهموه؛ تكليف يما لا 
يطاق) وهو قبيح نم 

والجواب: أن حصر الكفار في المعاندين فقطء خطأ لا يصح, لأن 


.11١5-141/95 انظر: المستصفى 78/4 [555/7]| وروضة الناظر‎ )١( 

(؟) انظر المصدرين السابقين» والمحصول 7/5”) و الإحكام -للآمدي- -١١1/94/54‏ 
؛ وشرح مختصر الروضة 5١٠١/7‏ والتقرير والتحبير »5٠05/59‏ وهداية العقول 
؟/.ه-١ه0.‏ 


مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
الكفر قد يكون كفر تكذيب وقد يكون كفر إعراض» بحيث يعرض 
بسمعه وقلبه عن الرسول وما جاء به» فلا يصدقه ولا يكذبه» ولا يواليه 
ولا يعاديه لعدم محققه من العلم به. وقد يكون كفر جححود وعناد 
واستكبار مع وجود العلم ف الباطن بصدق ما جاء به الرسول0"©. 

ثم إن الأدلة الدالة على توحيد الله والنبوة» أدلة جحلية ظاهرة -كما 
تقدم”- فمن ردها إنما يردهاء إما عن هوى واستكبار» وإما عن إعراض 
تقليدا للأكابر ونحوهم؛ ولذلك يقول الرسول -ف-: «والذي نفس 
محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم موت 
ونم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب العام 

وقال ابن قدامة رادا كلام الماحظ: ررأما الذي ذهب إليه االماحظ 
فباطل يقينا» وكفر بالله تعالى» ورد عليه وعلى رسوله -- فإنا نعلم 
قطعا أن النبي -يِ- أمر اليهود والنصارى بالإسلام واتباعه» وذمهم على 
إصرارهم» ونقاتل جميعهم, ونقتل البالغ منهم, ونعلم أن المعاند العارف 
مما يقل» إنما الأكثر مقلدة» اعتقدوا دين آبائهم تقليداء ول يعرفوا معجزة 
الرسول وصدقه. والآيات الدالة في القرآن على هذا كثيرة» كقول الله 


تعالى: ذلك ظن الذي نكفروا فويل للذي نكفروا منَالتار» [ص ؟] (وذلكم 


.51/١ انظر: مدارج السالكين‎ )١( 
٠ انظر ص/5.0ه- 5ه.‎ )؟١‎ 
- ف أخر جه مسلم (١/54*اي كتاب الإيمان باب وجحوب الإيمان برسالة نبينا تحمل‎ 


قدِ- إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته رقم .)١87(‏ 


١١1١١ مسائل ند لاسماء الأحكام والصحابة.‎ : ١ 


رركا رمك فَأْصْبَح 58 حنمن الخاسرين» أفصلت "؟] 
(إن ْإلابتظُون» [البقرة 74] (رويحسم: سبد على تيء ء 4 [النحادلة 





معرهم و 


]١‏ 06 [الأعراف ]٠١‏ (الذيّضَل سئي 


ًّ 
ساسم سار وس 2 شير سر سه ل 


لحياة الي 2 © أوكالذ نكل 7 باه 


ولثائه 6 [الكهف ]٠١5-١١4‏ وف الجملة: ذم المكذيين لرسول الله - 
يل مما لا ينحصر في الكتاب والسنة)7". 

وأها زعميه أن وكليتوي انفيض عا قيموة يكرن وكلفصا كنبا لا 
يطاق» فهذا خطأ مب على توهم أن ما جاء به الشرع يخالف العقلء 
وهذا باطل. 

وربما يكون مبنيا على توهم صعوبة المأخذ الشرعي في التوصل إلى 
الوحدانية والنبوة» وهذا ليس صحيحاء بل الصحيح أنه قد ررنبه الله تعالى 
على أنه أقدرهم عليه بما رزقهم من العقل» ونصب من الأدلة» وبعث من 
الرسل المؤيدين بالمعجزات الذين نبهوا العقول» وحركوا دواعي النظرء 
حي لم يبق على الله لأحد حجة بعد الرسل)0". 

والذي يظهر لي والله أعلم أن الذين أوردوا مثل هذه الإضكالات 





)١(‏ روضة الناظر 1١5/7‏ وانظر المستصفى 55/4 [759/5] والحصول3.0/5 
والتحصيل 785/1؛ وشرح مختصر الروضة »51١/7‏ والبحر الحيط 771/8. 
)١(‏ المستصفى 707/14 [55/7؟]. 


١١75‏ مسالل أصول الدين المبحوئة ١‏ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


هم المتكلمون المتعمقون في دقائق النظر» المبتدعون لمسالك لم تُعهد ف 
الشرع ولا ف الفطرء ينقطع دون الوصول إلى الحق بما العمر؛ والغالب 
أنما تورد المهالك والمخنطر» ومن ههنا يوردون الشبه بحسب ما ألفوه مسن 
صناعتهم المبتدعة» أما الشرع المطهرء فدل الناس على الحق بسبراهين 
ساطعة بعيدة عن التعقيد» يهتدي بما الخاص والعام» وقد مكن الله الناس 
من الفهمء فرزقهم أففدة وسمعا وأنضارا لوف اليف وازال الأنذاد 
فبعث الأنبياء والمرسلين مبشرين ومنذرين؛ وأراهم الآيات في الآفاق وفي 
الأنفس حى يتبين لهم أنه الحق» فكيف بعد هذا يقال: إنه كلفهم ما لا 
00 

الدلبن الاي : وذكر أنهم احتجوا بقول الله تعالى: (إِنَّالذنَ كما 
وَالنَهادُوا فار والصَبَْم نكم اله واي الآخر وحمل صالحا | 
عند هلاحو مولام [البقرة 15]» فرعا يكو 
وحه استدلالهم: أن المذكورين من المومنين واليهود والنصارى والصابئين؛ 
كلهم قد وعدوا بالثواب والأمن من المخوف والحزن لأن كلا قد عمل 
حسب ما أداه إليه اجتهاده» وإن كان الصواب في الإسلام فقط. 

والجواب: هذا تفسير باطل لا شلك فيه؛ ولم يذكر هذا المععيئ من له 
دين ويعتد به من أهل العلم والمذكور في كتب التفسير من معاني هذه 





(١)انظر:‏ المسودة ص6 55 . 


الباب الرابع: مسائل تتعلق _بالأسماء والأحكام والصحابة. * ١51١‏ 
الاية ما بلي : 

-١‏ أن المراد من الآية: بيان أن من أحسن من الأمم السابقة قبل 
بعئة النبي -يةِ- لايضيع أجره عند الله0"0 وهذا لا ينفي أن من أدرك 
منهم الني الثاني» وجب عليه أن يؤمن به وإلا زال عنه وصف الإبهانء 
قمن “كان مؤمناًبموسى عليه السلام؛ ثم أدرك عيسى عليه السلام فلم 
يؤمن به ما نفعه إمانه الأول» وهكذا كل من أدرك البي -يَهْ- ومع به 
ونم يؤمن به فليس .مومن - كما تقدم في الحديث: «والذي نفس محمد 
بيده» لا يسمع بي أحد يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به 
إلا أدخله الله النار»0©, 


١-وقد‏ قيل إن قوله: #إِنَّالذْنَامئوا 6 [البقرة ؟5] المراد به 


المنافقون فهم أمنوا بألسنتهم فقطل م قوله: (مَنامنَّبالله وآليوم الآخر» ( 


و 
وي 


م تراه 


لمَنْ 4 مبتدأء وهو ف معي الشرط» وقوله: ( فل أجرهم 6 خبره) 
الثواب الموعود للمذكورين أول الآية: هو: إمانهم بالله واليوم الآحر 


,٠١*7/١ و معال التتزيل -للبغوي-‎ 2350/1/١ انظر: جامع البيان -للطبري-‎ )١( 
وتفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء...‎ 2٠١7/١ وتفسير القرآن لابن كثير‎ 
.51987- 9/١ لابن تيمية‎ 


.١7١٠١/ص تقدم تخريجه‎ )١( 


. مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد‎ ١15١ 
وعملهم عملاً صا حا المتضمن للإبمات بالرسل كلوب'" ولا يكون العمل‎ 
.-5- صاحا إلا باتباع الرسول‎ 





#حيرقك فيل أيضا""؟ رن الآية مصيوعة يقول: ان تال : (وَمَنَيبْ 


2 عرص م سم 


4 ع سر سه 


غير لإسّلاودينا فيل مه وَصوَضي الآخرةمنالخاسرين» [آل عمران 
5]. 
لكن هذا الوجه ضعيفء وأقوى منه الذي قبله» وأقواما كلها 
الأول. والله أعلم. ظ 
والمستدل يذه الآية على أن كل مجتهد من أهل الملل مصيب» قد 
حالف هذه الآية نفسهاء وكذب وأعرض عن سائر الآيات الدالة على 
كفر اليهود والنصارى ممن أثبت لله الشريك والولد ووصفه بصفات 
الققص - تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا - ومن لم يؤمن بالنبي الناتم - 
وما يحسن أن يشار إليه هنا: أن بعض الأصوليين ممن يذهب إلى 
رأي المعتزلة ويقول بالتحسين والتقبيح العقليين» يرى أن من م تبلغه 
دعوة الأنبياء 007 وم يؤمن بالله فهو كافر يدخل النار. وهذا باطل؛ 


لأن الله جل وعاد يقول: ( وتاك مين حت بترو 6 [الإاسراء 


.4"0 ,477/١ والجامع لأحكام القرآن‎ ١ .7/١ انظر: معالم التتزيل -للبغوي-‎ )١( 
5715/1/١ انظر: جامع البيان -للطبري-‎ )١( 





] وقال عن أهل النار 2 0 نه المناتكم ند ره 
قالوا بلى قدا جَائنا نير 211111 شيء إن ننه لاني ضلال 
كير [الملك /-9] قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ررفقد أخصبر سبحانه 
وتعالى بصيغة العموم أنه كلما ألقي فيها فوج سألهم الخزنة: هل حاءهم 
حاءهم نذير» فمن لم يأته نذير لم يدخل النار»''"» فمن لم تبلغه الدعوة 
معذور وحكمه أنه يمتحن يوم القسافنة7 . 


المسألة الثانية:حكم امجتهد المخطيء في بعض أصول الدين إن لم ينسف 
ملة الزسلام 

والمقصود هنا البحث عن حكم من اجتهد فأخطأ -من المسلمين- 
في مسائل الصفات وأعمال العباد ونحوهاء فجمهور المصنفين في الأصول 
يطلقون القول بتأثيمه؛ ثم يتنازعون في تكفيره» وينقلون رأيا يعدونه شاذا 
وينسبونه إلى العنبري والحاحظ؛ وهو أن المحتهد المحطيء غير آثم ومعذور 
عند الله. 

وهذا القول الذي عدوه شاذاء إذا حرر بذكر الشروط والموانع» 
كان هو قول السلف بلا شك. 


)١(‏ منهاج السنة النبوية 2٠١١/8‏ وانظر أضواء البيان 477/9 -475) /ا/41ع 


(؟) انظر: تفسير القرآن لابن كثير 7٠5/7‏ -2331 وأضواء البيان 14/1/17 -4814. 


5>؟١ا"؟١‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
والحجة الى يعتمد عليها من يقول بتأثيمه: أنه قد ثبت قتال 


الصحابة للمبتدعة» وتخطأقهم؛ كالخوارج» وثبت ذمهم للقدرية» وكذلك 
قد ثبت عن الأئمة الأعلام رد شهادة بعض أهل الأهواء» ونقل عنهم 
تكفير من قال بخلق القرآن» ونحو ذلك؛ ثم يخلصون إلى أن ذلك كان 
إجماعاً منهب”"). 


والججواب: 

أولاً: أنه لا تلازم بين الخطأ والإثم» فقد يكون الإنسان مؤمنا دينا 
5 فيقع في خطأ باحتهاد منه لتحري الصواب» فيغفر له”». وهذا 
الإلزام لازم لمن فرق بين الأصول والفروع؛ حيث يجعلون من أحطا في 
الفروع عن اجتهاد مغفور الخطأء فيقال لهم: هذا لازم في الأصول 
كذلكء فإن زعموا أن سائر مسائل الأصول عليها أدلة قطعية» نوزعوا 

الأولى: من جهة أن بعض مسائل الأصول قد تكون الأدلة فيها غير 
قطعية الدلالة بحسب اصطلاحهم, حنى لو قيل إها كلها قطعية؛ فقصد 
يوجد مانع من التأثيم كالتأويل ا محتمل والجهل. 


وما يتعجب منه: مسارعتهم بتكفير من يقول إن الله جسم وإنه 


)١(‏ انظر: المستصفى 55/5 [57/5], والوصول إلى الأصول 24٠0/7”‏ والتحصيل 
290/6 وشرح مختصر الروضة »51١/7‏ والتقرير والتحبير /08". 00 
(1) انظر: ميزان الأصول 2751١‏ ومجموع الفتاوى 2785/7 553/76. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. /ا١1 ١ ١‏ 

في جهة» وبعضهم ينفي التكفير ويثبت التفسيق'') فالأمر إذا حقق معهم, 
عاد عليهم بالتكفير, لأهم يترصلون يذه العبارات المبتدعة إلى تفي ما 
ثبت بالكتاب والسنة من إثبات اليد والوجه والعين وسائر الصفات وأنه 
في علوه سبحانه» مع أن الحق هو التفصيل؛ لأن بعض ما يعطله المعطلة أو 
يثبته المحسمة قد يقتضي التكفير» ولكن لا يكفر المعين حىّ تقام عليه 
الحجة وتزال عنه الشبهة» وقد يقتضي بعضها التفسيقء ولا ينطبق إلا 
بإقامة الحجة وإزالة الشبهة. ظ 

والثانية: من جهة أن بعض مسائل الفروع أدلتها قطعية في الدلالة 
والثبوت» ومع ذلك يعذرون المخطيء فيهاء فيلزمهم أن يعذروا المحطيء 
في غيرها من مسائل الأصول لعدم الفرق. 

ثانيا: أن ما ورد من قتال بعض المبتدعة أو هجرهم أو رد شهاداهم 
ونحو ذلك» فإن ذلك كله حق لا شك فيه» لكن ينبغي أن يلحظ أمران: 

الأمر الأول: أن الحكم بالقتال والخطأ والتأثيم قد يكون بعد قيام 
الحجة» وزوال العذرء وعندئذ فلا إشكال في الحكم على من أقيمت عليه 
الحجة وأزيل عذره في الحكم بتأثيمه. 

الأمر الثائ: أن بعض الأحكام كالقتل ورد الشهادة والهجر» قد لا 
تكون لأجل التأثيم» وإنما للعقوبة» وإنما يلحق الاثم من تحققت فيه 
الشروط -كبلوغ العلم الصحيح إليه -» وانتفت عنه الموانع -كالجهل 
والتأويل والخطأ-. 


.56٠0/7 انظر: هداية العقول‎ )١١ 


١‏ مسائل أصول الدين المبحوئة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

على أن القول برد شهادة أهل البدع؛ ليس على إطلاقه؛ بل الغالب 
الأعم قبولهاء قال الإمام الشافعي: (... فلم نعلم أخدا من سلف الأمة 
يقتدى به ولا من التابعين بعدهم» رد شهادة أحد بتأويلء وإن خطأه 
وضلله» ورآأه استحل فيه ما حرم عليه» ولا رد شهادة أحد بشيء من 
التأويل كان له وجه يحتمله؛ وإن بلغ فيه استحلال الدم والمال والمفرط من 
القول» وذلك أنا وجدنا الدماء أعظم ما يعصى الله تعالى بما بعد الشركء 
ووجدنا متأولين يستحلوفما بوحوه» وقد رغب لهم نظراؤهم عنها 
وخالفوهم فيهاء وم يرد شهادقم بما رأوا من خلاقهم. فكل مسستحل 
بتأويل من قول أو غيره» فشهادته ماضية ولا ترد من حطأ في تأويله)”". 

وفيما يلي تذكر أدلة تدل على رفع الإثم عمن أخطأ خطاً يعذر به؛ 
فمن ذلك: 





َ ن ري ل ال ا 
الدليل الأول: قال الله تعاللى: لإ ريا لا نواخذ] إنّنسيئا أو اخطانا» 
[البقرة 285]» وقد ثبت أن الرسول -6ه- كما جحاء في الحديث 
الصحيح قال: قال الله : قد فعلت»7”) وهذا فيمن أحطأ من المتعوامينة 
مريدا للحق» ولكن أخطأه إما بتأويل محتمل للنص إن بلغه؛ أو لعده 
بلوغه له ولا فرق بين الأصول والفروع في ذلك» فممن فرق فعليه 
)١(‏ الأم للإمام الشافعي .505-17٠.8/5‏ 


(؟) أخرجه مسلم ف صحيحه )١١5/١(‏ كتاب الإبمان» باب بيان أن الله لم يكلف إلا 
ما يطاق رقم .)١75(‏ 


الباب الرابع: مسائل تتعلة بالأسماء والأحكام والصحابة. 48 ١‏ 





الذلي 2 
5 م 59 1 و7 ره م 0 
الدليل الثاي: قال الله تعالى: ([ وليس عَلِيْكم جتاح فيمًا اخطاتم به 


كما نندت قلوك ) [الأحزاب ه] ووجه الاستدلال: أن الله رفع 
الجناح والإثم عمن خاطبهم من المسلمين الذين أخطأوا فيما أخطأوا فيه 
وتحمل الآية على العموم في الأصول والفروع لعدم الفرق' ". 

قال ابن حزم: ««رفصح بالنص أن الخطأ مرفوع عناء فمن حكم بقول 
ولم يعرف أنه خطأ وهو عند الله تعالى خطأ- فقد أخطأ ولم يتعمد الحكم 
بما يدري أنه خحطأء فهذا لا جناح عليه في ذلك عند الله تعالى» وهذه الآية 
عموم؛ دخل فيه المفتون والحكام والعاملون والمعتقدون» فارتفع الجناح 
عن هؤلاء بنص القرآن فيما قالوه أو عملوا به ثما هم مخطؤون فيه... 

ناف كدهع كال :13 اوسن ميصييكة أو إججاعا متكا :وهو :لا 
يلوح له أنه مخالف لشيء من ذلك؛ فليس كافراً ولا عاصيا ولا فاسقا... 
ومن الإجماع: أنه لا حلاف بين أحد من الأمة أن من قرأ فبدل آية مسن 
القرزآان يلفط اخر أن اقل #لدما أو زاف افا عطناء فإند لآ يكفر ولا 
يبتد ع» ولا يفسق» ولا يعصي» وإنما الشأن فيمن قامت عليه الحجة) فعند 
وكتالف الآبةوعد أذ :وفك علبهاء مكلذ أن نيعا قواده أو مال السيفة 


)489/١5251١5 15١١/١9 انظر: منهاج السنة 51/0), ومجموع الفقاوى‎ )١( 
.5٠١ 4/١7 وفتح الباري‎ 2558-3 

(؟) انظر: الفصل لابن حزم 2501/7 ومجموع الفقاوى 15-87/5١ 4895/١5‏ 
وإيئار الحق على الخلق 475-410 . 


١‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


الصحيحة بعد أن عرفها كذلك» فهؤلاء هم الذين يقع عليهم التكفير 
والتفسيق» على حسب خلافهم لذلك؛ إن استحلوا خلاف ذلك كفرواء 
وإن خالفوه معاندين غير مستحلين فسقوا...(0, 

الدليل الثالث: قال الرسول -يةِ-: ,رأسرف رجحل على نفسه فلما. 
حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا ممت فأحرقوني ثم اسحقونئ. ثم 
اذروني في الريح في البحرء فوالله لثن قدر علي ربي ليعذبئ عذاباً ما عذب 
به أحداء قال: ففعلوا ذلك به فقال للأرض: أدي ما أحذت: فإذا هو 
قائم فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خحشيتك يا ربء أو قال: 
مخاقتك» فغفر له بذلك)0". 

والحديث ظاهر في أن الرجل أخطأ في مسألة أصولية تتعلق بقدرة 
لله على إحيائه إن وصل إلى الدرجة الي وصفهاء وقد غفر له". 

الدليل الرابع: أن الصحابة قد أجمعوا على عدم تأثيم المحطيء في 
الأصول إن كان نتيجة تأويل محتمل» مع إجماعهم على تخطئته» فمن ذلك 
أن جماعة استحلوا الخمر على عهد عمر رضي الله عنه منهم قدامة بن 
مظعونء ورأوا أنما حلال» وتأولوا ذلك بقول الله تعالىى: (يسَعَلىالذن 


.514-787/7 الإحكام لابن حزم‎ )١( 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري (070/7 مع الفتح كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما 
ذكر عن بن إسرائيل رقم 05407) وأخرجه مسلم )5١١١/4(‏ كتاب التوبةء 
5 لشعة عه الل تعالى وأا سبقت غضبه رقم (71700). 

(©) انظر: الفصل لابن حزم 2597/8 وبجموع الفقاوى 491/9غ 8410/99 
008 . 


الباب الرابع: مسائل تعلق بالأسنماء والأحكام والصحابة. ١ "١‏ 
م َمل الات ناح فيا طعا ذ 0 وَعَملوا الصّالحَات 


0 
م سار 


ات اموا 10 لبحب لنسد» [المائدة 97] فلم 
يؤنمهم الصحابة حى بينوا هم خطأهم فتابوا 000 وقد قال عمر 
لقدامة: رأخطأت التأويل» إن اتقيت الله احتنبت ما حرم الله عليك)7". 
والضابط المقرب لما سبق في حكم المخطيء من المسلمين: 
()- أن ينظر أو لا في المسألة الي وقع فيها الخطاء فيشترط أن 
تكون شرعية لا عقلية كلامية» لأن الحكم للشرع؛ ثم ينظر هل هي من 
الأمور الدقيقة الخنفية -ولو بحثت في ضمن أصول الدين-» أو هي ظاهرة 
حلية معلومة علماً ضرورياً -وإن بحت في ضمن الفروع-؟ فإن كانت 
من الأول فالخطأ فيها محتمل قريب» وإن كانت من الثاني فينظر فيما يلي: 
ينظر في احتلاف أحوال الناس» وذلك من جهات: 
-١‏ عدم بلوغ العلم له أصلاً خاصة إذا كانت المسألة ليست 


.١58 والرد على البكري‎ 21894-1١48/7 انظر: الاستقامة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن شبة ف تاريخ المدينة */8414-4841) عن محمد بن الفضل عن عبد الله 
ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» وأخرجه البيهقي 
ف السئن الكبرى 5١7-171١5/8‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر به - وإسناده 
صحيح؛ وله طريق أخرى أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه (047/9) رقم 
(8454) عن محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي 
عن علي» وأخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار )١51/7(‏ بمذا الطريق» وعلته 
اختلاط عطاء بن السائب وقد روى عنه محمد بن فضيل بعد الاختلاط (الجرح 
والتعديل 14/5 5؟). 


؟؟"؟ ١‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
معلومة عند الخاصة والعامةع ات 
: : : 00( 
- أن يكون من جهل ذلك حديث عهد بالإسلام 
ع ت 220( 
عنده) أو قد تندرس بعض معالم الرسالة خاصة قرب أنخر الزمان 
؛- ينظر ف المكان الذي هو فيه» فد يكون في مكان ينتشر فيه 


ظ 0 
الجهل والمنطأء ونم يبلغه العلم الصحيح ف كل المسائل” 
(ب)- ينظر في انتفاء الموانع: وأكثرها يرجع إلى : 
-١‏ الجهل - وشرطه ألا يكون مقصرا في طلب الحق» أو مقلداً 
7 )5( 
معرضا عن طلبه [ 
- التأويل - وشرطه أن تحتمله الأدلة من الكتاب والسنة وتحتمله 
اللغة احتمالاً ظاهر)”' 


37 انظر: الرسالة - للإمام الشافعي - 2550-7059 وجامع العلوم والحكم‎ )١( 
وانظر ما سيأت ذكره عن عارض الجهل في فقرة (ب).‎ 

)١(‏ انظر: كشف الأسرار 5/4ه-057, 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .408/1١١‏ 

(4) انظر المصدر نفسه. 

(5) انظر: ميزان الأصول - للسمرقندي - 2580/١‏ وبجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية 145/913 والرد على البكري له ص/559» وشرح التلويح على التوضيح 
ا وكش ف الأسرار 075-8174/4, 518-048, وفواتح 
الرحموت ؟17//7م-17وم, 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 5/9م 84-7 .5ن 
والاستقامة له 21894-1١484/5‏ وفتح الباري - لابن حجر - 4/1١7‏ 5.0. 


المصل الدادى 


وقيه مداحدان.- 
المدحث الأول عدالة الصحادة و الود على المخالمين. 


المدحث الثاني .امامة على دن أنى طالب لضي الله عننه -. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ١١6‏ 
المبحث الأول 


عدالة الصحابة والرد على المخالفين 


يرى الحويين أن هذه المسألة حقها أن ترسم في أصول الإمامةء 
ولكن احتيج إليها في أصول الفقه؛ لتعلقها ببعض مسائل الشرع؛ إذ قد 
غمز بعض الفقهاء ف أقوام مشاهير من أصحاب رسول الله - يله فقال: 
ررحرى رسم الأصوليين بعقد مسألة في فن من التعديل والحرح مشتملة 
على تعديل صحب رسول الله -يلْ-؛ وإنما تمس الحاجة إليها في أصول 
الإمامة» ولكنها قد تتعلق ببعض مسالك الشرع؛ ففي الفقهاء”"2 من طرق 
مسالك الطعن والغمز إلى أقوام من مشاهير أصحاب رسول الله -يهِ- 
كأبي هريرة وابن عمر وغيرهما» ". 

وكذلك ممن حالف ف هذا الأمر: النظام؛ إذ قد قدح في الصحابة 


قحا قنيساء وقد أخربيه الرازى اقل قله 17 اتسين نبةاف اتحيياة 


تابعهما أكثر متأحري الحنفية حيث إهم قدحوا في بعض الصحابة بعدم الفقه 
فقدموا القياس على ما رووه مخالفا لمعه ع لكن أبا الحسن الكر حي ومن تابعه ' 
يكونوا على هذا الرأي. 

انظر: كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري ؟7//9١7.‏ 


(؟) البرهان للجوين 26١7/١‏ وانظر منيف الرتبة للعلائي ص .5١‏ 


075 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول ألفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
الصحابة''©؛ وكان اللائق اطراحها ودفنهاء ولو لا خشية الخسروج عن 
موضوع الرسالة» وضيق الزمن وتضخم الرسالة» لاستقصيت الرد عليه. 
وحاصل ما ذكره إما أن كن كذباء وزيا أن كو عسديها لم يعطه 
حقه من الفهم. [ 

وهذا النظام - نظام الكذب- له طعن شديد شنيع في الشريعة, 
ذكره لإبطال القياس» فاجتمع عنده» الطعن فى حملة ونقلة الشريعة إليناء 
وف الشريعة نفسهاء فاستحق أن تغلظ عليه العبارة» وما أحسن ما قاله 
إمام الحرمين الدوين: «... وما ذكره النظام كفر وزندقة, ومحاولة 
استفصال قاعدة الشرع, لأنه إذا نسب حامليها إلى ما هذى به فبمن 
يوئق وإلى قول من يرحع؟ وقد رد القياس» وطرد مساق رده إلى الوقيعة 
في أعيان الأمة ومصابيح الشريعة» فإذاً لا نقل ولا استنباط» ولا تحصل 
الثقة على ما قاله بآي القرآن» فإنه لا يبعد على المنكر الجاحد يا 
قاله في التحريف والتصريف, وكتم البعض» وتغيير مقتضى البعض» فلم 


7 ف 
ختص غائلته وثماراته بالقياس) بل عمت قاعدة الشريعة» . 





)١(‏ انظر: ا محصول -للرازي- 505-708/54 ثم أردفه بطعون الخوارج والمعتزلة 
والشيعة 23149-775/14 وما يتعجب منه أن هذه الطعون المذكورة تلقفها 
المستشرقون» فذكروها تقليدا مدعين للبحث العلمي» وأى لهم ذلك» وقد تبعهم 
على ذلك بعض الأذناب كأبي رية. وينظر ف الردود عليهم: الأنوار الكاشفة 
للمعلمي-وغيره-» ومحقق كتاب المحصول وقفات جيدة على أكثر ما ذكره 
الرازي. 


0( البرهان - للجحويئ - 455-149/8/7. 


الباب الرابع:_مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. !"1" ١‏ 
وأقبح الناس علغنا في صحابة رسول الله - صل الرافضة” “: فإفهم قد 
كفروا عامة الصحابة عدا أهل البيت» ونفر يسير من غيرهم؛ مع غمزهم 
في بعض أهل البيت كالحسن بن علي وابن عباس -رضي الله عنهم- وف 
هذا إبطال لاستمرار الشريعة وقطع لهاء وهذا مع كثرة تحريفهم وكذيمم, 
فأكثر الشر جاء من قبلهم؛ فما ظهرت الباطنية إلا من قبلهم؛ وأفاعيلهم 
في أهل السنة منكرة مسطرة. 
لكل ذلك فإنه من المناسب رسم هذا الفصل ليتناول فيه الكلام عن 
عدالة الصحابة والرد على من خالف في عدالتهم, ثم الكلام عن إمامة 
علي رضي الله عنه وذلك في مبحثين: 


)١(‏ سموا شيعة لزعمهم التشيع إلى علي رضي الله عنه؛ وسموا رافضة لرفضهم زيد بن 
علي لما لم يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. أو لرفضهم الحق كإمامة أبي بكر 
وعتمرة وه أغبد القرق:انخراناء عن الببقة .ومين الى الانامةه زه رقزلوق نياف 
من أصول الدين وأنها منحصرة في أئمة عينوهم من آل البييت ممع القول 
بعصمتهم!) ويقولون بالتقية؛ وغير ذلك» وفيهم فرق تعد من الغالية» ومن غلوهم 
القرل بتحريف القران» ويجمعهم سب الصحابة - إلا بعضهم فلا يسبونه - وهم 
قد بلغوا وزيا كدو والمتأخرون موافقون في الغالب لأصول المعتزلة» ومن جهتهم 
ظهرت الباطنية. والشيعة الزيدية أقرب إلى السنة من سائر فرق الشيعة . 
انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري 2١575-88/١‏ وعقائد الثلاث والسبعين فرقة 
.405.86-401١‏ 


0:4 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
المطلب الأول 


عدالة الصحابة 


والمقصود منه عقد مطلبين» يتناول في أحدهما عدالة الصحابة بالأدلة 
من الكتاب والسنة؛ ثم في المطلب الثاني بيان الرد على من حالف ف عدالة 
الصحابة. 

ولما كان الكلام عن عدالة الصحابة» يتوقف على التحديد الدقيق 
لمعي الصحبة» وما به تثبت الصحبة» آثرت تقد.م مطلب موجز لمعرفة 
نع الفيشاق ونا تنيت الصبحبةعلما رآن ار الأعيولين اقن توا 
ذللة6 :و لذا تاسبه البحف: عدهها. 


المسألة الأولى 
تعريف الصحابي وطرق ثبوت الصحبة 


يرى بعض الأصوليين أن الصحابي: م ينبغي أن يجتمع فيه أمران 
عن رك رن يحاي أحدهما الوقن مالس الى ا لأن من رآه من 
الوافدين عليه وغيرهم) ولم يطل المكث» لا يسمى قانا والآخر: أن 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. 84 ١‏ 

يطيل المكث معه على طريق التبع له والأخذ عنه» والاتباع لم" . 

ولا شك أن الشرط الثاني» وهو الاتباع- ويقصد به إسلامه-: 
شرط صحيح, أما الأول فغير لازم» وقد احتلف القائلون يبهذا الشرطء 
فمنهم من اشترطه؛ لأنه في اللغة لا يطلق الصاحب إلا على من طالت 
صحبته) ومنهم من أقر بأنه في اللغة تطلق الصحبة على القليل والكثير 
ولكنه يقول: إن العرف خصصه يمن طالت بحالسته7©. 

والحق أن الصحبة تطلق على قليل المحالسة وكثيرهاء يدل لذلك: 

الدليل الأول: أنه جاء في الكتاب والسنة إطلاقها على الملابسة بين 


م م 1 


الشيئين» سواء كانت قليلة أو كثيرة» فمن ذلك قول الله تعالى: ل فمال 


لصاحبه وَهُويْحَاوره4 [الكهف 74] وقال: [ وَالصّاحب بالجئُب © 
[النعناء 5ض ] تو الراقبنة للرافق بق السقوة سوا كا لاما أى. سبحب 


السحن4 55 59]. 
وأما من السنة فكثير» ومنها قول الرسول -يهْ-: رإنكن صواحب 


551/7 المعتمد لأبي الحسين البصري 2177/7 وانظر: المستصفى للغزالي‎ )١( 
وتيبسير‎ 27١7/7 وكشف الأسرار‎ 2517/١ وأصول السرخحسي‎ ]١55/1[ 
.182/8 التحرير 231/5 ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت‎ 

.195-١9-8/5 انظر: البحر المحيط للزركشي‎ )١( 


2١‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
يوسفء مروا أبا بكر فليصل بالناس» فكيف ينكر أن يطلق ذلك اللفظ 


على من آمن بالرسول -يَلْ- ووصل إليه وتشرف برؤيته أو لقائه مؤمنا 
0 [ 

الدليل الثاني: أنه يمكن أن يحكى الإجماع على صحة هذا الإطلاق» 
وبيانه: 

-١‏ أنه لا حلاف عند لقاء الرسول -َيْلِ- ومن معه: الأعداءء مسن 
لخي كونبو غرهي الال عبن التسكرين عاط اندرا 311 من ايدان 
البي -5ْ- كذا وكذاء وقتل من المشركين كذا وكذاء وقد جرى عمل 
المؤرخحين والإخباريين على هذاء فيقولون: قتل من أصحاب علي فلان 
وفلان» وقتل من أصحاب معاوية فلان وفلان -مثلاً- وقطعا إفهملا 
يعنون مم من طالت صحبته فقطء وإنما مرادهم كل من كان مع عسكر 
من العسكرين. 

ب أن الفقهاء يطلقون اسم الصاحب» كقولهم: فلان من أصحابنا 
الشافعية) -مثلاً- على من رأى الشافعي ومن م يره) ما دام أنه ينتسب 
4 سبواء كان قنقنا ى :ذلك مدهي خينف مرك عليه هده ويم أ كان 
دعولة بز اكقالة الت قازيياء فاستويا قي صحة إطلاق الصحبة عليفى لأدن 
ملابسة» وهذا جار في سائر أصحاب العلوم الأحرى» كأصحاب الحديث 
)١(‏ انظر: التمهيد للكلوذاني 1717-1177/7) والعواصم والقواصم لابن الوزير 


الم .وى 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ذأ" ١‏ 

والفقه والظاهر واللغة وغبر ذلك”. فظهر من هذا أن الأمر واسع. 

الدليل الثالث:أنه ف الاستعمال يصح تقييد الصحبة بالقليل والكثير» 
فيقال: صحبته ساعة) وصحبته 00 هرا والتقسيم دال على صحة 
الإطلاق» أي استعمال الصحبة ف الملازمة القليلة أو الكثيرة”". 
ليصحبنه) فإنه يبر ويحنث بصحبته ع 3 

. 1 : ل 5 3 000 
الملازمة- بأن العرف خصص هذا الاحتمال فصار يطلق على المكثر 
الملازم» فيقال: أصحاب الكهف والرقيم» وأصحاب الجنة وأصحاب النار 
للملازمين, وهمنه صابن الرسول يم فجوابه: 

أنه لا مانع من ذلكء؛ ولكن استعماله ف المكثر الملازم لا يمنع من 
صحة إطلاقه على المقل غير الملازم» ولا شك أن القرائن لهما دحل ف 
تحديد المراد وقد دللنا على صحة إطلاق الصحبة على القليل؛ ويظهر من 
صنيع بعض الصحابة -كعمر رضي الله عنه وإقرار غيره له- صحة اعتبار 


.5937-15-٠0/١ انظر: العراصم والقواصم لابن الوزير‎ )١( 
انظر: الإحكام -للآمدي- ؟57/7.‎ )١( 

(1) المصدر نفسه. 

(:) انظر: المصدر نفسه. 





١٠١"‏ مسائل أصول الدين المبحوثة فى علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
قليل الرؤية والمقابلة في صحبة الرسول-يَلةِ- كما سيأ - إن شاء الله-. 


وعلى هذا فإن إطلاق الصحبة على من رأى أو لقي أو لازم 
صحيح معهود, غاية ما في الأمر أنهم على درحات في الصحبة» وهذا غير 
ره 

ولذلك فالذي عليه المحققون» وحرى عليه أهل الحديث قاطبة وأكثر 
أصحاب الشافعي والحنابلة وغيرهم أن الصحابي: رمن لقي البي -ؤه- 
مؤمنا به ومات على الإسلام» ولو تخللت ذلك ردة في الأصح)”© وهذا 
تعريف الحافظ ابن حجرء وذكر أنه أصح ما وحده. 

فقوله «من» يشمل الذكر والأنثى, والحر والعبد» وقوله «لقي» 
يدخل فيه من رآه أو من لم يره لعارض العمى كعبد الله بن أم مكتوم 
والتعبير يهذا أولى من التعبير برأى» وهذا القيد يخرج كل من لم يلق النبي 
-يد حى من أسلم في حياته ولم يره إلا بعد وفاته فلا يعد صحابيا», 
وقوله:«مؤمنا» يخرج: 

-١‏ من لقيه ولم يؤمن به - وهو ظاهر-. 


)١(‏ نزهة النظر لابن حجر ص 2١44‏ وانظر: الكفاية في علم الرواية ص5134» والإحكام 
لابن حزم ؟/777١7؛‏ والمسودة ص557» و الإحكام -للآمدي- 247/8 وفماية 
الرصول للهندي 5/7 273540 ومنيف الرتبة للعلائي ص٠‏ 51-1. 

() انظر: نزهة النظر ص٠ .١6‏ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ©»” ؟ ١‏ 

؟- من لقيه كافراء ول يسلم إلا بعد وفاته -5ه-0". 

- من لقيه قبل أن يبعث؛ ثم أسلم في حياته يلي ولكنه لم يره 
إلى وفاته7". 

- وأقرب من هذا الثالث: من لقيه بعد أن بعث ولكنه أسلم قبل 
وفاته -يهْ- ول يتمكن من رؤيته' ". 

وقوله:رربه» هذا يخرج من آمن بغيره من الأنبياء ولم يؤمن به ولكن 
هل يخرج من رآه وآمن أنه سيبعث» ولم يدرك بعثته؟ فيه نظر' '. 

وقوله:ررومات على الإسلام) -هذا يخرج من ارتد ولم يرجع إلى 
الإسلام حي مات”: ولا يمخرج من ارتد في حياته» ثم لقيه ثانية وقد رحع 
إلى الإسلام- كابن أبي السرح. 

بقي النظر في التراع فيمن ارتد» ثم عاد إلى الإسلام بعد وفاة 
الرسول -ِ- هل تعود إليه الصحبة؟ والأصح كما قال ابن حجر أنه 
صحابي لأمرين: 


١-إجماع‏ امحدثين على أن الأشعث بن قيس صحابي» وكان قد 


)١(‏ مثل له العلائي بسعيد بن حيوة في منيف الرتبة ص4 ومثل له الزركشي في البحر 
المخيط ١50/١‏ بعبد الله بن حماد. 

(1) كعبد الله بن أبي الحمساء انظر البحر المحيط »١95/١‏ لكن استظهر العلائي صحبته؛ 
انظر منيف الرتبة ص48 . 

(59) انظر: البحر المحيط .١925/١‏ 

(5) انظر: نزهة النظر ص55 .١‏ 

(5) انظر المصدر نفسه. 


١ ”*‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

ارتد ثم رجع إلى الإسلام ف عهد أبي بكر - رضي الله عنه -» وقبل منه 
وزوحه أخته» ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة. 

| ؟- أن ما احتج به على أن الردة محبطة للعمل؛ ضوابه أن إحباط 

و 

العمل مقيد بما إذا مات على الردة”©» قال الله تعالى: لوم برد سنك 


عن دنه يمت وَشوكافر فأوننحبطت مالي لدي والآخرة 4 [القرة 


مر مر 





.]) ١ 

بقي بعد هذا ذكر ما يعرف به ثبوت الصحبة» فقد اتفقوا على أن 
الصحبة تثبت بثلاثئة طرق» ثم احتلفوا فيما عداه. 

اع ا 

-١‏ أن إه يشبت بطريق التواتر أنه صحابي. 

الع وي تا 

- ما نقل بطريق الاحاد» وله ثلائة أوجه: 

أ- أن يصرح صحابي معلوم الصحبة بالقول بصحبة آأخعر غير 
مشهور. [ 

يك أن يذكر الصحابي المعلوم الصحبة .ما يلزم منه صحبة الآخرء 


.51١-+./0 انظر: منيف الرتبة للعلائي ص8 4» و البحر المحيط للزركشي‎ )١( 

)١(‏ انظر: الكفاية للخطيب ص١27‏ وفهاية الوصول للهندي 27511/17 والبحر المحيط 
9:0١‏ والإصابة لابن حجر 215١/١‏ و شرح الكوركب المنير 2478/9 و 
فواتح الرحموت .١509-١0/8/7‏ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ه” ؟ ١‏ 
كأن يقول: كنت أنا وفلان عند الى _- أو دخلنا عليه ونحخو ذلك 


من العبارات» ويشترط عندئد إسلامه وكييزه. 

ب أن ينقل أحاد التابعين ذلك. 

وأما المختلف فيه: فهو أن يخبر العدل عن نفسه أنه صحب النبي - 
يل , فرأى بعض أهل العلم عدم قبول مثل هذا الخبر» فلا يعد صحابيا 
من أخبر عن نفسه بذلكء» والأصح عده من جملة الصحابة» كما عليه 
الأكثر والذي ظهر لى أن من اعتمده في جملة الصحابة لظ أمورا 

00 

أح اند وكرت لاك لخر عن الفبيه بالضيفة عزالت وعلا لظ 

ات أن يكون. من ألخير. عن تقش بالصبحية قدعا :فق الوقت االفخبر 
للصحبة» وذلك ما لا يتجاوز سنة (١١٠1ه).‏ ويدل لهذا قول الرسول 
-يَلةِ- آخر عمره لأصحابه: برأرأيتكم ليلتكم هذه؛ فإن على رأس مائة 
سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد"". وقد 
جحاة لق فى محيح سل مثشرا بأنهقال :ذلك قبل شه عن :وقاقت» 
صلى الله عليه وسلم -. 


.4178/57 و شرح الكوكب المنير‎ 1٠0/١ انظر: الإصابة لابن حجر‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه (4/7ه مع الفتح) كتاب مواقيت الصلاة) 
باب ذكر العشاء والعتمة رقم (5714)» و مسلم في صحيحه :))١955/4(‏ كتاب 
فضائل الصحابة» باب (57) رقم (5071). 


5" ؟ ١‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


-٠‏ أن توحد قرينة دالة على صحبة يسيرة» يتعذر إثباتها بنقل غيره: 
إذ رما لا يحضره حالة اجتماعه بالنبي -يةْ- أحد» مع السلامة من 
اعتراض قادح من غيره من الصحابة. 

وققد5 14 قبن الفبيحة التسورة لأن الصحية الطلويلة الأنة بيع 1ل 
00 
وما يستغرب في هذا المقام ما قاله عبد العلي الأنصاري عن رتسن 
الهندي: ررالذي ظهر بعد ستمائة سنة وادعى الصحبة؛ فقال في القاموس: 
إنه كذاب ليس صحابياء وقَبله الشيخ ركن الدين علاء الدولة السمناني؛ 
وقال: قد لقي الشيخ رضي الدين على اللالا الرتن الهندي صاحب رسول 
الله -يِ- وأعطى مشطا من أمشاط رسول الله -- وحبس ذلك 
المشط تبركاء وقال: وصل إل خخرقة من الشيخ الرتن. 

ولا يخفى عليك أن الشيخين”' وإن كانا وليين صاحبي كرامات”2, 
لكن لم يكن لى.2) معرفة بأحوال الرحال وغيرهم من رحال هذا المقال؛ 
ولم يقولا بالكشفء مع أن الجرح مقدم على التعديل» كما في الحاشية, 
لكن ينبغي ألا يذكر الرتن بالشرء لاحتمال الصحبة حذراً عن الوقوع في 
)١(‏ انظر: البحر المخيط للزرركشي ١55-1١98/١‏ -نقلا عن ابن السمعان .معناه-. 

(؟) يقصد السمناني وعلياء اللذين تقدم ذكرهما عنده. 

(7) لا أدري كيف جزم بذلك» والذي يظهر أن المؤلف الشارح صاحب صوفيات 
قبيحة» كما في تعبيره بالكشف وبا ينقله عن ابن عربي الصوفٍ مقرأ له في مواضع 
متفرقة من شرحه فواتح الر-مرت ! 

(:) هكذا والصواب: لمما. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ١ ” #١‏ 
الكبيرة» لكن روى ف النفحات: أن الشيخ ركن الدين علاء الدولة كتب 
بخطه الشريف أنهم كانوا يقولون: إن تلك الأمشاط» كانت أمانة رسول 
الله -يل- للشيخ رضي الدين علي اللالا» وهذا -أي كون الأمشاط 
أمانة- إن لم يكن بقول الرتن» فهو بالكشفء فإذن صحبته ثابتة» لا بجال 
للمرية فيه. 

ثم مثل الرتن ما يدعيه الأولياء القلندرية البررة الكرام من صحبة 
عبد الله» ويلقبونه بعلم بردار» وينسبون خرقتهم إليه ويدعون إسستادا 
متصلاًء ويحكون حكايات عجيبة؛ ويدعون بقاءه إلى قريب من ستمائة: 
ولا بحخال لنسبة الكذب إليهم؛ فإنهم أولياء لله أصحاب كرامات» 
محفوظون من الله تعالى)20.!.ه 
والتعليق: 

عفرل" القول: سفرك عله و تسد واف كان نا كمان اصرق 
الهندي» أو ما يتعلق بغيره من الصوفية ! وحديث الرسول -5ْ- صريح 
في نفى الصحبة عن هذا الدحال وأمثاله. 

١‏ - قال الذهبي: «ررتن الهنديء وما أدراك ما رتن! شيخ دجال بلا 
ريب» ظهر بعد الستمائة» فادعى الصحبة» والصحابة لا يكذبون» وهذا 
حرق على :اله ورسولةة بو قن الك فق أمرة مدر ءا وقف قن :]ديات 
سنة انون وتالتن ومسعانة ومع كونه كذاباء فقد كذبوا عليه جملة 


.151-1١76/5 فواتح الرحموت‎ )١( 





2١06‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ة 
كبيرة من أسمج الكذب والمحال)” '". 

ظ - وقال الشيخ المطيعي بعد أن ذكر الحديث السابق وناقش عبد 
العلى الأنصاري: («فاعرف هذا ولا تعول على خرافات ابلخوع [ 


وهذيانه)!". 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


.)70759( ميزان الاعتدال 10/5 رقم‎ )١( 


(؟) سلم الوصول على فماية السول -للمطيعي- .١185/7‏ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ١‏ 
المسألة الثابئ 
عدالة الصحابة 


المراد بالعدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة! . 

وليس المراد من عدالة كل فرد من الصحابة عصمتهم من المعاصي 
والخطأء وإنما المراد يما قبول روايتهم وتصديق أقوالهم وعدم البحث عن 
تركية لهم كما يحتاجها غيرهم, قال الحافظ العلائي”': ليس المعنٍ بعدالة 
كل واحد من الصحابة - رضي الله عنهم - أن العصمة له ثابتّة, 
والمعصية عليه مستحيلة» ولكن المع يبهذا أن روايته مقبولة وقوله 
مصدقء ولا يحتاج إلى تزكية» كما يحتاج غيره إليها» لأن استص حاب 
انال لآ يفيك إلا :ذللف37. 


)171١/١ والمستصفى للغزالي‎ »٠١5-١١ انظر: الكفاية للخطيب البغدادي‎ )١١ 
وشرح تنقيح الفصول ص7517) وشرح العضد 2517/1 ونزهة النظر‎ ]157/1[ 
./7 ص‎ 

(؟) خليل بن كيلكدي بن عبد الله الدمشقي الشافعي» أبو سعيد المشهور بالعلائي» فقيه 
محدث أصولي» من مؤلفاته: المجموع المذهب في قواعد المذهب»؛ وجامع التحصيل 
لأحكام المراسيل» وتحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. توفي سنة (51/1ه). 
انظر: تذكرة الحفاظ 17/4. 2١6‏ وطبقات الشافعية لابن السبكي ١‏ ١/5"؟.‏ 

(5) تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة للعلائي ص85» وانظر منهاج السنة 
النبوية 4508-485/7» والبحر المحيط 189/5. 


5 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللايف محمد 
والأدلة الدالة على عدالة الصحابة كثيرة بمكن تنويعها إلى أربعة: 


النوع الأول: الأدلة من كتاب الله: 

ولا تعديل فوق تعديل الله تعالى» وقد تنوع هذا الثناء في كتاب الله» فمنه 
ما كان ف أصحاب بيعة الرضوان, ومنه ما هو في السابقين الأولين من 
المهاحرين والأنصار» ومنه ما هو عام يشمل سائر الصحابة رضوان الله 


الآية 8 لى”"“: قال الله عالى. 0 0 لي 


ره 
ًُ 8 


في وهأ ثرالسجُود ضير نيبيل 


رخ رتشا تلظ اشر على سوتالجب لظي 
فاوح اللةالذن). مُُوا وَسلواالصّالحات مهم مغر ل اعظيما» 


[الفتح 9؟]. 





5176/7 ورد الاستدلال بما في الإحكام لابن حزم ؟//الم) وشرح اللمع للشيرازي‎ )١( 
وكشف الأسرار للبخاري 2705/1 وشرح العضد على‎ 27٠0/١ وروضة الناظر‎ 
وشرح مختصر الروضة 2181/7 وشرح الكوكب المير‎ 717/١ مختصر ابن الحاحب‎ 
.181/7 ؛» ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت‎ 5 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ١غ:؟١‏ 
(روهو مثل ضربه الله للبي -وة- إذ خر ج واحده ثم قواه باص حابه 


ماي © والثناء فيها ظاهر وهو قوله: فر رحماء : 
ال عضوم للمورضوا 6 . 
وم 


الآية الثانية2: قال الله 4 رار هاجن الذي وا 


الصّادقونه "أ سا نهولا 


حون في صدُورهمْحَاجَةمنَا 5 ُورونعا : مه كانه 


6 
صر 


. ماصة ومن بوق شه قسه ولك م1 3 مُنلحُو» [الحشر م2 9]. نص 
لله حل وعلا على فضل المهاحرين والأنصار» وأخبر عن صدقهم 
وفلاحهم: وذلك تعديل لهم وتزركية. 


)١(‏ قاله البخاري في صحيحه (445/8- مع الفتح) كتاب التفسير» باب تفسير سورة 
الفتح» وانظر جامع البيان -للطبري- 2١١4 2117/77/١7‏ وتفسير القرآن لابن 
كشي 7300-3774 [ 

)١(‏ ورد الاستدلال يما في: الكفاية في علوم الرواية للخطيب البغدادي ص5 258 ومتيف 
الرتبة للعلائي ص5 5» والإصابة لابن حجر .١57/١‏ 


١55 '‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ة أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد _- 


الآية الثالئة''©: قال الله تعالى: ( لقَدٌ رضي الله عن المؤمدينإذ ببابعونك 





تَحْتَالشّحرة َفَلمَنا في قلوهم فأنزل السَكيئةعَليهمْ واه تحاة م تربا» 
[الفتح .]١‏ 

وهي كذلك الثناء فيها ظاهرء» وهو رضى الله عنهم؛ ولا تعديل 
فوق هذا التعديل. 


الآية الرابعة: قال الله تعالىى: (والذنا. امئوأ وهاجروا وَحَاهَدوا شي 


2 7 7008 
رمار سس 


سبيل الله والذين اووا ونصروا أوكَمُمالمُْتونَحَنَا الهُمْمخفرةورزقَكريم 0 
والذين اموا منْبَعُد وَمَاجرُوا وجَاَدُوا مَمَكم أو تمك ) [الأتغفال 
4 /19-1] والثناء على المهاحرين والأنصار فيها ظاهر””. 


الآية الخامسة”": قال الله تعالى: ا(والسَابونَ لون من المَاجرينَ نَ 


9174/5 والتلخيص له‎ »407/١ ورد الاستدلال بما في: البرهان للجويين‎ )١( 
م../١ والنمحصول 2707/4 وروضة الناظر‎ ]١57/1[ 751/7” والمستصفى‎ 
وكشف الأسرار 7/09/7» وشرح الكوكب‎ 2١8١/7 وشرح مختصر الروضة‎ 
[ . 

19) انظر: جامع البيان -للطبري- 5/١١/57ه-/1ه.‏ 

(5) ورد الاستدلال يما في: التلخيص للحوين 2571/7 والمستصفى ٠58/١‏ 
]١7/1[‏ وروضة الناظر 5.٠0/١‏ والمحصول 2907/4 وكشف الأسرار 9/و .7 
وشرح الكوكب 575/7. 


0 ابع: مسائل تد احفاء الأحكام والصحابة * ع ؟ ١‏ 





مقر © ساس 


والانصار لذن َوه سان رضي امورو 2 جنات 
ل اا سيم أبدا ذلك الفوز اليم [التوبة .]٠٠١‏ 

نص الله على أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء وهذا تعديل منه لهم والمراد بكم عنلك الجمهور من كان أمن 


7 و مه 
قبل الفتح أي الحديبية”"2) ويرجححه قوله تعالى: ل( لا سنوي منكم من انف 


َال وق أوثكأغطه رملأا ميد وتوا وك ووَعَدٌَ 
للهُالخاتي 6 [ الحديد .]٠١‏ 
الآية'الشاوية”: :قال الل تال : ( وكذاكَجَملكم ام سا لكونوا 


شهداء على اناس ويكون الرسُول عَلبْكم شهيدا 6 11 عل 
وإن كانت عامة فالصحابة يدخلون فيها دخ لا ولا ودلالتها مع -جمعها 
بسائر الأدلة تدل دلالة قاطعة على عدالة الصحابة» فإن الوسط يمع 
العدل» وشهادهم على غيرهم تدل كذلك على عدالتهم وعلمهم. 


75/7 انظر: منهاج السنة‎ )١( 

)١(‏ ورد الاستدلال يما في: إحكام الفصول للباجي 2304 والتلخيص للحوين 
7» والمستصفى 7017/7 ]١57/1[‏ والمحصول 20.7/4 والإحكام للآمدي 
45 وشرح مختصر الروضة؟7/١2181‏ وشرح العضد 817/7 وشرح الكوركب 


4 و فواتح الرحموت 0 ونشر الببود 07/7. 


+ م ١1‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


الاية السا لاا : قال الله تعالى : و 4 م خيرم أرجت سامون 





بالمروف وهونَن المنكر ونال [آل عمران »]٠١١‏ وهذه 

الآية وإن كانت عامة في الأمة» فانطباقها على الصحابة أولى وأظهرء 

وذلك معروف من سيرم رضوان الله عليهم. 

الصحابة والأخحذ بما فقال: د شاع الله عليهم من غير مثنوية) ومذدحهم 
2 0 4 َ: ا 

بالعدالة» وما يرحجع إليهاء كقوله تعالى: ا 

[آل عمران ]١٠١‏ وقوله: ( وكذلكَجَملناكمأمّة وسَطا كوا شهدا حَلَى 


لاس وكوْنَلرسولعَليكم شهيدا) [البقرة 47 ١]؛‏ ففي الأولى: إثبات 
الأفضلية على سائر الأمم وذلك باستقامتهم في كل حالء وجريان 
أحوالهم على الموافقة دون المخالفة» وق الثانية إثبات العدالة مظلفاء وذلك 
يدل على ما دلت عليه الأولى. 

ولا يقال: إن هذا عام في الأمة» فلا يختص بالصحابة دون من 
بعدهم., لأنا نقول: 


)١(‏ ورد الاستدلال كما في: إحكام الفصول 7 وشرح اللمع 5 والبرهان 

- و الإحكام‎ ,]157/١[ 5517/7 والتلخيص 74/7*؛ والمستصفى‎ 0١ 

للآمدي- 41/6 وشرح العضد 57/17» و البحر المحسيط للزركشي 2185/5 
وشرح مختصر الروضة؟7/١218‏ وشرح الكوكب 474/١‏ ونشر البنود 537/7. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ه5١‏ 

أولا: ليس كذلك» بناء على أفهم المخاطبون على الخقصوص» ولا 
يدخل معهم من بعدهم إلا بقياس ودليل آخر. 

وثانيا: على تسليم العموم: أنهم أول دائحل في شمول الخطابء فإنهم 
أول من تلقى ذلك من الرسول -يةِ- وهم المباشرون للوحي. 

وثالئا: أهم أولى بالدخول من غيرهم ؛ إذ الأوصاف ال وصفوا 
بماء لم يتصف بما على الكمال إلا همء فمطابقة الوصف للاتصاف شاهد 
على أنهم أحق من غيرهم بالمدح. 

وأرضا: فإن من بعد الصحابة من أهل السنة عدلوا الصحابة على 
الإطلاق والعموم» فأحذوا عنهم رواية ودراية من غير استثناء ولا محاشاة» 
بخلاف غيرهم؛ فلم يعتبروا منهم إلا من صحت إمامته وثبتت عدالته. 
وذلك مصدق لكوم أحق بذلك المدح من غيرهم» فيصح أن يطلق على 
الصحابة أنهم خير الأمة بإطلاق» وأنهم وسط -أي عدول- بإطلاق)”2. 

ويؤيد هذا المعئ قول الرسول -وييْمِ-: «حير الناس قرني» كما 
سيأق - إن شاء الله -. 

الآية الثامنة: قال الله تعالى: لاني منكامن من يلاف 


م م 47+ -” م مير 


وقاتل وناك َعْظَمدَرَجَهمنَالذين ا ميشه وتاتلا وك ا 


الحُسنّى 6 [الحديد .]٠١‏ 


. 443-15 47//4 الموافقات للشاطي‎ )١( 


١١‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 

قال ابن حزم: ررهذه مواعيد الله تعالى» ووعد الله مضمون تمامه. 
وكلهم من مات مؤمنا قد آأمن وعمل الصالحات2'(2 وقال أيضا: 3 
نقطع على أن كل من صحب رسول الله - يد بنية صادقة» ولوساعة 
فإنه من أهل الجنة» لا يدخل النار لتعذيب» إلا أنهم لا يلحقون يمن أسلم 
قبل الفتح.. .)”2 . 


النوع الثابئ: الأدلة من السنة: 


الحديث الأول7": قال الرسول : «(خخير أميّ قري م الذين 
يلوم ثم الذين يلوهم» وف رواية: «رخير الناس قرني ثم الذين يلوفم ثم 
الذين يلوفم...20). 
وقد أطلق الرسول حي الخيرية» والخخيرية المطلقة لا تكون إلا 
: 70 
للعدول؛ ولو جمعت هذا الحديث مع قول الله تعالى: كسم خَيرَامَة 


2 


حرجت للنّاس 6 [آل عمران ]١٠‏ يتبين وجه الخيرية القن هبي :الأفبر 


)١(‏ الإحكام لابن حزم ؟//817. 

)١(‏ الفصل لابن حزم 575/4. ؤ 

(5) ورد الاستدلال به في: شرح اللمع 580/5 والمستصفى 798/5 ]١5/1[‏ 
والروضة لابن قدامة 2701/١‏ وشرح العضد 57/7؛ و البحر المحيط للزركشي 
5؛ وشرح مختصر الروضة 2187/7 و شرح الكوكب 416/5» ومسلم 
الثبوت مع شرحه فواتح الرحمموت )١161/1‏ ونشر البنود ؟07/7. 

(4) تقدم تخريجه ص/7017. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. /اغ ١١‏ 

بالمعروف والنهي عن المنكر والإبمان بالله» المتضمنة للعلم والصدق ف 

القول والعمل؛ وفي هذا رد على من زعم أن الخيرية هنا لا تقتضي 

العدالة"'» كيف وقد ورد ف بعض روايات الحديث نفسه: ,ثم يفشو 
الكذب) أي بعد تلك القرون المفضلة» فهذا عمفهومه يدل على صدقهم. 

الحديث الثاي”': قال الرسول -يِ-: ررلا تسبوا أصحابي فلو أن 

أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم الاي" 


الحديث وإن كان ورد لسبب معين بين أحد السابقين من الصحابة وبين 


:وهذا 


احن من ججحاء بعدهم» لكنه ورد بلفظ عام, بل يمكن أن يقال: إن هذا 
النهي وإن كان وأزذا قْ ان الصحابة بعضهم مع بعض» فكي فيمن 
كان من غير الصحابة معهم ؟ لا شك أنه أولى بالنهي”2. 

الحديث الثالث”؟: قال الرسول -وةِْ-: «النجوم أمنة السماءء فإذا 


.١81//9 انظر: مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت‎ )١( 

(؟) ورد الاستدلال به في: الكفاية للخطيب 50». والمستصفى )]١5/١[ 5٠58/5‏ 
والمحصول 508/4؛ والمقدمة لابن الصلاح -مع التقييد للعراقي- ص27837 وفتح 
مييق ١‏ وشرح الكوكب 17 . ظ 

(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري (55/17) مع الفتح كتاب فضائل الصحابة» باب لو 
كنت متخخذا خخليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً رقهم(5575) ومسلم في صحيحه 
)١957/5(‏ كتاب فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة رقم .)١5141(‏ 

(4) انظر: التقييد والإيضاح للعراقي 27837 وفتح المغيث للسخحاوي 21١١/*‏ وشرح 
الكوركب المنير 17/5/7. 

(5) ورد الاستدلال به في: شرح مختصر الروضة للطوفي ؟187/7. 


20001 سسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه‎ (١ 
ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد, وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى‎ 
أصحابي ما يوعدون؛ وأصحابي أمنة لأمى» فإذا ذهب أصحابي أتى أميّ‎ 
نا‎ 

والأمنة جمع أمين وهو الحافظ» فهذا الحديث نص ف خيرية 
الصحابة وفضلهم على الأمة» فقد بين الرسول -يةْ- أنه أمين على هذه 
الأمة» وحافظ لما ثما يوقع في الاحتلاف والتفرق» فإذا ذهب وقع شيء 
بين الصحابة» ومع ذلك نص على أنهم أمنة للأمة لكوفهم شاهدوا التتزيل» 
وغرفوا أقراق الرسيوك: ميكلب و العالة. ويه فكانوا افر كلما وآباتة 
وإعاناء فإذا ذهبوا أتى الأمة ما توعد من التفرق والاختلاف. 

الحديث الرابع: أن الرسول -وْ- في حجة الوداع خطب خطبة 
مشهودة» حضرها جمع غفير من المسلمين» وقال في آخرها: رر... ألا 
فليبلغ الشاهد منكم الغائب)”'"» وهذا من أقوى الأدلة على عدالة 
الصحابة» - رضوان الله عليهم- إذ أطلق الرسول -ولةِ- الأمر بالتبليغ 
عندما خاطبهم» ولم يشترط ويستثن أحداء ما يدل على عدالة الجميع. 

السنة الخنامسة: ويلتحق بالأحاديث القولية» السنة العملية لرسول 


)١(‏ أخرجه مسلم في حي )١1951/15(‏ كتاب فضائل الصحابة باب بيان أن بقاء 
النبى -يَلِ- أمان لأصحابه وبقاء أصحابه أمان للأمة رقم (1511). 

(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري (5/16؟ مع الفتح) كتاب الفعن باب (8) «لا 
ترجعوا بعدي كفارا.. .. رقم (70178)) وأخرحه مسلم (؟/ه لادان 
القسامة باب ويطك زر الدماء والأعراض والأموال رقم .)١51795(‏ 





الله غم مع صحابته» وي ذلك يقول إمام الحرمين: «ومن أقرى ما 


يعتصم به على الحاحدين المعاندين سيرة رسول الله -يلةْ- فإنه كان 
يعرف أهل النفاق بأعيانهم, لا يخفى عليه مضمر الشقاق بينهمء وقد 
سعاهم بأعينهم لصاحب سره ومؤثتمنه: حذيفة بن اليمان» وكان عليه 
السلام يبجل أهل الإخلاص منهم ويتهم منازهم؛ ويحل كلا على خطره 
في بجلسه. وكانوا رضي الله عنهم معدلين بتعديله عليه السلام مزكين 
أبراراء وكان رسول الله -8- يعتمدهم في نقل آثاره وأخباره» ويسأهم 
عن أخبار غابت عنه؛ وكانوا عنه ناقلين ومخبرين» واشتهر ذلك من سيرته 
يلد - فيهم؛ فكان ذلك يلكا تاملدا في ثبوت عدالتهم بتعديل الرسول 
عليه السلام إياهم عملاً وقولا”". 

النوع الثالث: أنه ولو لم يرد نص في عدالتهم» لكانت حاهم 
شاهدة على عدالتهم» قال الباجي (: رروما يدل على ذلك أن العدالة إنما 
تعلم بالأعمال الصالحة» فلا عمل أفضل من أعمال أصحاب الببي -وْ- 
والرغبة في نصرته» وإنفاق الأموال» وهجحر الأوطانء وققتل الآباء 
والأولاد» والتراهة في المعاصيء فإن لم تقع العدالة يمذاء فلا تصح العدالة 
)١(‏ البرهان للجحويئ .4١ 4/١‏ 
)١(‏ سليمان بن خلف الباجي أبو الوليد المالكي» ولد سنة 14٠1‏ ه»ء له مصنفات منها: 


المنتقى شرح الموطأء وإحكام الفصول في أصول الفقه» توقي سنة 141/84 ه. انظر: 
سير أعلام النبلاء ماه" ه. 


2٠‏ سال أصول الدين المبحوئة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


ا 0( 
من احد, 9 


وقال الخطيب البغدادي: «على أنه لو لم يرد من الله عز وحل 
ورسوله فيهم شيء ثما ذكرناه؛ لأوحبت الحال الي كانوا عليها من 
امهجرة والجهاد والنصرة؛ وبذل المهج والأموال وقتتل الآباء والأولاد 
والمناصحة في الدين» وقوة الإيمان واليقين» القطع على عدالتهم: والاعتقاد 
لزاهتهم؛ وأفهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون بعدهم أبد 
الأبدين)”2. 

وقال العلائي: «رإن من اشتهر بالإمامة ثي العلم والدين» كمالك 
والسفيانين» والبخاري ومسلم وأمثالهم, لا يحتاج إلى التعديل؛ ولا البحث 
عن حاله بالاتفاق» وهو عمل مستمر لا نزاع فيه» فالصحابة رضي الله 
عنهم أولى بذلكء لا تواتر عنهم واشتهر من حاهم ف المجرة والجهاد 
وبذل المهج والأولاد وقتل الاباء والأولاد والأقرباء والأمل ومفارقة 
الأوطان والأموال» كل ذلك في موالاة النبي -و- ونصرته لله خالصا 
ثم ما كانوا عليه دائماً من اشتدادهم في أمور الدين بحيث لا تأخذهم فيه 
لومة لائم» ومواظبتهم على نشر العلم وفتح البلاد وتدويخ الأمصارء فيالله 
العجب كيف يداني أحدا من هؤلاء من بعدهم فضلاً عن مساواهم» حىّ 





)١(‏ إحكام الفصول للباحي 4 ”0٠5-‏ وانظر نحوه للغزالي في المستصفى 2/5ه؟ 
[إعتدديوىلا والآمدي ف الإحكام 41/7 وابن قدامة في الروضة ١‏ ا 
وعبد العلى في فواتح الرحموت ؟617/7١.‏ 

(؟) الكفاية في علم الرواية 55-/59. 





إنه يحتاج الواحد منهم إلى الكشف عن حاله وتزكيته» أو يكون ما صدر 
عنه عن احتهاد أو تأويل قادحا في عدالته وخاط اله عن ملهو عرفب 
العلية)('). 


النوع الرابع: الإججماع: 

قال ابن الصلاح: رر... إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة 
ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد يمم في الإجماع 
إحسانا للظن يهمم؛ ونظرا إلى ما تمهد لحم من المآثر»'''. فإذا قيل: إن 
الإجماع يعترض عليه كمخالفة الروافض والمعتزلة» أحيب عن هذا كما قال 
العلائي: الإجماع على ذلك ممن يعتد به على أحد الوجهين: 

إما على أنه لا اعتداد بأهل البدع في الإجماع والمخلافء فإنه لم 
يخالف ف عدالة الصحابة من حيث الجملة أحد من أهل السنة؛ وإنها 
الخلاف عن المعتزلة والخوارج وأمثالهم. 

وإما على أن ندرة المخالف مع كثرة المجمعين لا يمنع انعقاد الإجماع 
إن ثبت أن أحدا من أهل البدع حالف ف ذلك. 

والطريق الأولى أقوى» ولا فرق في هذا بين من لابس الفتن من 
الصحابة» ومن لم بلايسها". 


.8١ص منيف الرتبة للعلائي‎ )١( 
مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح [مع كتاب التقييد والإيضاح للعراقي] ص7/17.‎ )1( 
منيف الرتبة للعلائي ص8/.‎ )1( 


07 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد . 
علما بأن هذا الخلاف طاريء.؛ ولم يؤثر عن السلف طعن فيهم., 


٠‏ الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول بتعديل الله لهم 2. وسيأنٍ - إن 


شاء الله - أن الصحابة وغيرهم كانوا يروون عن معاوية رضي الله عنه 
الحديث ولا يكذبونه, مع أن علياً رضي الله عنه كان أولى بالحق منه. 

وما أحسن ما قاله إمام الحرمين: برولعل السبب الذي أتاح الله 
الإجماع لأجله أن الصحابة هم نقلة الشريعة» ولو ثبت توقف في روايتهم 
لانحصرت الشريعة على عصر رسول الله -يْ-» ولما استرسلت على 
سائر الأعصار)7". [ [ 


)١(‏ المسوّدة لآل تيمية ص77 وانظر الكفاية في علم الرواية ص1 والاستيعاب لابن 
عبد البر »4-4/١‏ والمستصفى 558/7 ]١54/1[‏ وشرح النووي على صحيح 
0 مسلم ١49/١5‏ والإصابة لابن حجر 0١‏ » وشرح الكوكب المنير . 
(؟) البرهان للحويئ 2407/١‏ ونقله عنه الزركشي في البحر المحيط ١87/5‏ والسخاوي 
في فتح المغيث 117/5. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ق ؟ ١‏ 
المطلب الثابئ 


المخالفون ني عدالة الصحابة والرد عليهم 


ويمكن تصنيفهم إلى أربعة مذاهب: مذهب الرافضة؛ ومذهبٍ 
المعتزلة» وما ذهب إليه ابن القطان» وما ذهب إليه المازري: 

المذهب الأول: يرى المازري أن اسم الصحبة يطلق على من لازم 
رسول الله -يْ- وعزره ونصره» ولا يطلق على من رآه يوما ما أو زاره؛ 
أو اجتمع به لغرض؛ وانصرف عن قريب”". 

وهذا علق عليه العلائي قائلا: ,روهذا قول غريب» يخرج كثيرا من 
المشهورين بالصحبة والرواية عن الحكم لهم بالعدالة أصلاء كوائل بن 
حجرء ومالك بن الحويرث؛ وعثمان بن أبي العاص» وأشباههم ممن وفد 
عليه -ولِ-. ولم يقم إلا أياما قلائل ثم انصرف,ء و كذلك من لم يعرف 
إلا برواية الحديث الواحد أو الإثنين» ولم يدر مقدار صحبته من أعراب 
القبائل)” "2 . 

ولعل المازري نظر إلى أنه في العرف لا تطلق الصحبة إلا على 
الملازمة الطويلة» وهذا حلاف ما عليه المحدثون وجمهور أهل العلم؛ ول 


- انظر: منيف الرتبة للعلائي ص57 والبحر المحيط للزركشي 2188/5 والإصابة‎ )١( 
وكلهم نقلوا نص كلام المازري من شرحه للبرهان‎ 2٠57/١ لابن خجر-‎ 
للجويئ.‎ 

(؟) منيف الرتبة للعلائي ص؟37". 


١١4‏ سسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
يكن ما ذهب إليه مبنيا على القدح في عدالة الصحابة. ظ 

وقد حَوّد الحافظ ابن حجر الرد على هذا الرأي فقال: «وقد كان 
تعظيم الصحابة -ولو كان اجتماعهم به -ي- قليلا مقررا عند الخلفاء 
الراشدين -[ثم ساق إسنادا وفيه: ] عن أبي سعيد الخندري؛ قال [الراوي 
عنه]: كنا عنده وهو متكيء» فذكرنا عليا ومعاوية» فتناول رجل معاوية؛ 
فاستوى أبو سعيد الخدري حالساً ثم قال: كنا نول رفاقاً مع رمسول الله 
-يلِ- فكنا في رفقة فيها أبو بكرء فترلنا على أهل أبيات» وفيهم امرأة 
حبلى» ومعنا رحل من أهل البادية» فقال للمرأة الحامل: أيسرك أن تلدي 
غلاما؟ قالت: نعم قال: إن أعطيتئ شاة ولدت غلاماء فأعطته» فسجع 
لها أسجاعاً ثم عمد إلى الشاة فذبحها وطبخهاء وجلسنا نأكل منها ومعنا 
أبو بكر» فلما علم بالقصة» قام فتقيأ كل شيء أكل. قال: ثم رأيت ذلك 
البدوي أتى به عمر بن الخطاب وقد هجا الأنصار» فقال لهم عمر: لو لا 
أن له صحبة من رسول الله -5- ما أدري ما نال فيهاء لكفيتكمنوه؛ 
ولكن له صحبة من رسول الله -يَلة)7". 

ثم قال الحافظ ابن حجر: «رورحال هذا الحديث ثقات» وقد توقف 
عمر رضي الله عنه عن معاتبته فضلاً عن معاقبته» لكونه علم أنه لقي النبي 
كيه وني ذلك أبين شاهد على أنهم كانوا يعتقدون أن شأن الصحبة لا 
يعدلة 0 ظ 


. 54/١ الاصابة لابن حجر‎ )١١( 


(؟) الإصابة لابن حجر .١50/١‏ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق_بالأسماء والأحكام والصحابة. 66 ١‏ 
المذهب الثابي: قال أبو الحسين بن القطان الشافعي: رروحشي قتل 
حمزة, وله صحبة» والوليد شرب الخمر. قلنا: من ظهر منه حلاف العدالة 
م يقع عليه اسم الصحبة» والوليد ليس بصحابيء لأن الصحابة إنما مم 
الذين كانوا على الطريقة»”'2» وهذا مثل قول البيضاوي: «الأصل في 
الصحابة العدالة إلا عند ظهور المعارض)”© قال الأسنوي: «وأراد 
بالمعارض وقوع أحدهم في كبيرة» كما وقع لماعز من الزن" “» ولسارق 
رداء صفوان”© وغير هما » وزاد بعضهم ذكر قدامة بن مظعون ومن 
معه في تأولهم في شرب الخمر» وما جرى لبعضهم من أجراهم عمر بحرى 
القذفة كأبي بكرة - رضي الله عنهم جميعا-. 
والتعليق: 


-١‏ ليس المراد من العدالة عصمة كل فرد منهم من الوقوع قٍ 


.188-1١41//56 نقله عنه الزركشي في البحر المحيط‎ )١( 

(؟) منهاج الأصول -مع ماية السول- 175/8. 

(1') وهو في الصحيحين البخاري رقم ))758١5(‏ ومسلم .)١1595(‏ 

(4) أخرجه أحمد 455-1455/56.» وأبو داود 055/14 [15984] والنسائي 56/7” 
وابن الجارود في المنتقى ص١78‏ (878) والدارمي 777/7 (35799)» والدارقطي 
٠٠١4/9‏ (957) والحاكم 4717/4 )8١48(‏ والبيهقي ١١0/8‏ وصححه الحاكم 
ووافقه الذهيي» وصححه الألباني في إرواء الغليل 5145/10. 

(5) فشاية السول - للأسنوي - /178. 


2087 سسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
الخطأء فإن الصحابة على درحات في الفضلء» فأفضلهم أبو بكرء ثم عمر 
ثم عثمان» ثم علىي» ثم سائر العشرة» وأص حاب العقبة:؛ والبدريونء 
وأصحاب بيعة الرضوان؛ ثم من جاء بعدهم؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
رروأصحاب البي -كلة- من أصدق الناس ود عنه» لا يعرف فيهم من 
تعمد عليه كذباء مع أنه كان يقع من أحدهم من الحنات ما يقع؛ ولحمم 
ذنوب» وليسوا معصومينء؛ ومع هذا فقد جرب أصحاب النقد والامتحان 
أحاديثهم» واعتبروها بما تعتبر به الأحاديث» فلم يوحد عن أحد منهم 
تعمد كذبة» بخلاف القرن الثانى» فإنه كان في أهل الكوفة جماعة 
يتعمدون الكذب. 

ولحذا كان الصحابة كلهم ثقّات باتفاق أهل العلم بالحديث والفقه 
حى الذين كانوا ينفرون عن معاوية رضي الله عنه» إذا حدثهم على منبر 
المدينة قالوا: رروكان لا يتهم في الحديث عن رسو الله 20ل 
وحى بسر بن أرطأة مع ما عرف عنه: روى حديثين» رواهما أبو داود 
وغيره؛ لأنهم معروفون بالصدق عن البي -كْ- . وكان هذا حفظا من 
الله لهذا الدين)”". 

؟- ثم قول هؤلاء: رمن وقع منه ما وقع لم يقع عليهاسم 
' الصحبة)» فكلام خطأء ولم يحر نزاع إلا فيمن ارتد وعاد إلى الإسلام بعد 
وفاة البي -يْ- وف غير ذلك لم يقل أحد إنه ليس بص حابي» فهذا 


.)500( رقم‎ 440/١ - انظر: مثل هذا في السنة - للخلال‎ )١( 
.4508-4805/7 منهاج السنة‎ )1( 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. بان ١‏ 


عمن يلمز بالنفاق من الصحابة)!"©. 

1- وثما يتعجب منه إيراد هؤلاء ضمن أمثلتهم: من علمت توبته 
كماعز -رضي الله عنه- والذي قطعت يده في السرقة» فإن الحدود 
مكفرات لأصحاب الذنوب. 

قال ابن حزم: رروأما قدامة بن مظعون, وسمرة بن جندب» ومغيرة 
ابن شعبة» وأبو بكرة رضوان الله عليهم» فأفاضل أئمة عدول. أما قدامة 
فبدري مغفور له بيقين مرضي عنه» وكل من تيقنا أن لا نعدد عليه شيئاء 
فهو عدل بضرورة البرهان القائم على عدالته من عند الله عز وجل وعندنا 
وبقوله عليه السلام: ررإن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم) 7" وأما المغيرة بن شعبة» فمن أهل بيعة الرضوان وقد أخبر 
عليه السلام أن رلا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة)”" فالقول فيه 
كالقول ف قدامة. وأما ممرة بن جندب فأحدي وشهد المشاهد بعد أحد. 
وهلم حرا والأمر فيه كالأمر في المغيرة بن شعبة» وأما أبو بكرة فيحتمل 


.188/5 نقله عنه الزركشي في البحر الحيط‎ )١( 

79) متفق عليه؛ أخرحه البخاري (7/هه6م مع الفتح) كتاب المغازي» باب فضل مسن 
شهد بدرا رقم (79) وأخرجه مسلم )١9141/4(‏ كتاب فضائل الصسحابة» 
باب من فضائل أهل بدر... رقم .)١1914(‏ 

(5) أخرحجه مسلم في صحيحه )١5147/4‏ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 
أصحاب الشحرة رقم .)١195(‏ 


:0 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
أن يكون شبه عليه وقد قال ذلك المغيرة» فلا يأثم هو ولا المغيرة» وكمذا 


نقول» وكل ما احتمل ولم يكن ظاهره يقيناء فغير منقول عن متيقن حاله 
بالأمس» فهما على ما ثبت من عدالتهماء ولا يسقط اليقين بالشك وهذا 
هو استصحاب الحال الذي أباه خصومناء وهم راجعون إليه في هذا 
المكان بالصغر منهم, فما منهم أحد امتنع من الرواية عن المغيرة وأبي بكرة 
تغاءرو أ دكرة وهو متاول و أناهيرة تيداول أبضا» والتاوك ماجور وان 
كان مخطباء وكذلك قدامة تأول أن لا جناح عليه - وصدق- لا جناح 
عليه عند الله تعالى في الآخرة بلا شكء وأما في أحكام الدنيا فلاء ولنا في 
الدنيا أحكام غير أحكام الآخرة)0". 

وقال الزركشي: «روأما أمر أبي بكرة وأصحابه فلما نقص العدد 
أحراهم عمر - رضي الله عنه - بحرى القذفة» وحدّه لأبي بكرة بالتأويل؛ 
ولا يوجب ذلك تفسيقاء لأنهم جاءوا بجيء الشهادة» وليس بصريح ف 
القذف. وقد اختلفوا في وحوب الحدٌ فيه» وسوّغ فيه الاحتهاد» ولا ترد 
الشهادة ما يسوغ فيه الاجتهاد)”". 

المذهب الثالث: وهو للمعتزلة: و رأيهم في الصحابة ,رهم عدول, 
إلا من ظهر فسقه ولم يتب» كمن قاتل عليا عليه السلام لقضاء ما تقدم 
من أحوالهم بالسلامة إلى وقت ظهور الفسق فيهم؛ والبغي من بعضهم 


.5١91-71١8/١ الإحكام لابن حزم‎ )١( 
.١81//5 البحر المحيط‎ )١( 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. 48 ١‏ 
:2 00( 
على بعض»ء ويناسب هذا القول ما رواه مسلم قي صدر صحيحه عن 


/' 2( 5 م 
بن سيرين 0 ! 

وعمرر بن عبيد من المعتزلة يقول: رركلهم عدول إلى حين ظهور 
الفعن بين على عليه السلام وبين معاوية» وأما بعدها فلا يقبل الداحلون 
فيها لعدم تعين الفاسق من الفريقين)!'2. 

وهم أقوال أخرى مقاربة لهذا القول» مع ما فيها من التناقض 
والتخبط” '. 

وزاد الخوارج على هؤلاء بإسقاط عدالة كل الطرفين» بل 
وتكفيرهم. 
والمناقشة: 

١-أن‏ الأصل ف الصحابة العدالة» وما حرى بينهم من الفتن كان 

؟- أن من قاتل عليا - رضي الله عنه - فيهم بدريون كازبير 


.١8/١ صحيح مسلم‎ )١( 

(1) محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري الإمام الثقة الحجة؛ - ولد لسنتين بقييبيامن 
حلافة عمره أدرك ثلائين صحابياء وكان لا يسمع من أهل الأهواء - توق سنة 
(١٠٠ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء 2505/14 وتقريب التهذيب (09/8260). 

(17) هداية العقول 6/7/. [ 

فى قي -سهل. 

(5) انظر فماية الوصول لصفي الدين الهندي 4/7 1505-1798 و البحسر المحيط 


.١8/8/5 للزركشي‎ 


(١١6‏ سسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
وطلحة وأم المؤمنين عائشة» رضي الله عنهم جميعاء وقد بشرهم رسول 
لله -يِ- جميعا بالجنة» وبشارته لهم واقعة مع علم الله بما سيقع منهم 
رضوان الله عليهم. 

ما ذكره من قول ابن سيرين وهو: ,«... فلما وقعت الفتنة» 
قالوا: موا لنا رحالكم» فينظر؛ فإن كان من أهل السنة فيؤخذ حديثهم, 
وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم». فهذا المراد به أهل البدع 
والأهواء الذين ظهروا أواخر عهد الصحابة كالخوارج والقدرية: لا 
ثلانين وكان يعرفهم ولا يتوقف فيهمء ولا يعلم عنه توقف عن أحد من 
الصحابة» فلا شك أنه يكون قد عيئ غير الصحابة» وقد قدمنا أن الله 
ار 


0١ 
رسول: الله 1-0-7 - عشرة اللاف» اليف فيهامتهم أريغون سئي"‎ 


وهؤلاء مع قلتهم علم أن فيهم بدريين مغفوراً لحم يقيناء ومن عدهم 
مجتهدون منهم المصيب ومنهم المحطيء المتأول» مع ما لهم من حسنات 
- وجرأة هؤلاء أكثرها على معاوية - رضي الله عنه - كما هو 





0( روأه عبدالرزاق ق المصنف لمم )٠١7170(‏ عن معمر عن أيوب عنسه به 
ومن طريقه الحاكم في المستدرك 351ظ2ؤ؛ (854) لكنه 0 غيره) مع 
< أنه في المصنف مفصول. والإسناد صحيح. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ذ١5؟ ١‏ 
ظاهر من لعنهه'" له» -ولا حول ولا قوة إلا بالله- وهو كاتب 
الوحيءوقد قال الرسول -وقهُ-: «رأول جحيش من أميٍ يغزون البحر قد 
أوجبوا”؟ أي فعلوا فعَلا وحبت لهم به الجنة» وقد علم أن هذا الجيش 
كان قائده معاوية رضي الله عنه زمن عثمان بن عفان -رضي الله عنه-. 

وقد قيل لابن عباس - رضي الله عنهما -: «رأوتر معاوية بعد 
العشاء بركعة... فقال: دعه؛ فإنه صحب رسول الله -6-)200, 

ه- وأما القول بتكفير الجميع؛ فمخاطرة أشد من سابقتها» ذلك 
أن الجميع مسلمون» وما وقع منهم ليس يمكفر أصلاء ومع ذلك فيمكن 
حمله على محامل لا تقتضي إسقاط العدالة. وما يدل على بطلان هذا 
القول: قول الرسول -يِ- عن الحسن: برإن ابئ هذا سيد ولعل الله أن 
يصلح به بين فكتين من المسلمين)20, فسماهم رسول الله -يهِ- مسلمين 
مع اقتتالهم. 

وقال الله تعالى: ل ون طائفانمنالمؤْمدنَ اسلو ذأصلُوا هما إن 


)١(‏ انظر: حواشي هداية العقول في أصول فقه الزيدية ؟0/7/,. 

(؟) أخرحه البخاري ١٠١/7(‏ مع الفتح) كتاب الجهاد والسير» باب ما قيل في قتال 
الروم رقم (595754). 

(”) أخرجه البخاري في صحيحه ١70/7(‏ مع الفتح) كتاب فضائل الصحابة باب ذكر 
معاوية - رضي الله عنه - رقم (70515). 

(15) أخرجه البخاري (1//5؟/ مع الفتح) كتاب المناقب» باب علامات النبوة في 
الإسلام رقم (5579). 


١١5‏ سسائل أصول الدين المبحوثة ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





سم ور 42 ٍِ 


00 0 8 7 68 1 وه 7 0 0 5 6 5 6 7« 6 
بغت إحداهما على الاخرى فنا تلوا الى تبغى حَى تفيء إلى أمر الله فإنفاءت 


أصلحُواْيهمَا ادل وأقسطواإنَلليْحبالمسطين» [الححرات ]. 

وأصحاب هذه المقالة قال فيهم رسول الله -يَليهِ-: ,رلا تقوم الساعة 
حى تقتتل فئتان عظيمتان» دعواهما في الدين واحدة» تمرق بينهما مارقة) 
يقتلها أولاهما بالحق»)”"» ففي هذا الحديث فوائد منها: 

أن الطائفتين من المسلمين مع اقتتالهما. ومنها: أنه توحد طائفة هي 
أقرب إلى الحق: وقد حددها الرسول -#- بقوله: «رتقتل عماراً الفئفة 
الباغية))”') فدل على أن عليا - رضي اللّه عنه - ومن معه كانوا أقرب إلى 
الحق» ومنها: أن فئة تمرق من الدين عند اقتتال الطائفتين» والفئة المارقة 
هم الخوارج. فعاد ما وصفوا به أهل الحق عليهم. 

المذهب الرابع: وهو مذهب الرافضة: وهؤلاء أسخف عقولا 
وأضلء إذ زعموا أن عامة الصحابة -رضوان الله عليهم- قد ارتدوا بعد 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخخاري 717/1١7(‏ مع الفتح) كتاب استتابة المرتدين» باب 
(8) رقم (5978))؛ وأخرجه مسلم (745/5) كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج 
وصفاتهم رقم .)٠١55(‏ 

(؟) متفق عليهء أخرجه البخخاري (544/1 مع الفتح) كتاب الصلاة» باب التعاون في 

بناء المسجد رقم (5141) وأخرحه مسلم في صحيحه (775/4) كتاب الفتن, 

باب لا تقوم الساعة حين يمر الرحل بقبر الرجل... رقم .)591١5(‏ وهو متواترء 

انظر: قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة - للسيوطي - 27585, ولقط اللآلي 

المتنائرة في الأحاديث المتواترة - للزبيدي - ؟77. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ١)‏ 
ؤقاة الرشول-5ه- :الا قرا يسوراء.وأدغو|»ذللك«رعما أن الصحاية ليوا 
علياً - رضي الله عنه - حقه؛ واشتد حكمهم على كل من قاتل عليا”". 
والرد عليهم: 

-١‏ لا نسلم أن علياً - رضي الله عنه - سُلب حقه من الخلافة بعد 
لك ري ال ا ال م 
يان إن .تناع له-0 

-١‏ أنهم يكونون قد كذبوا بكل النصوص الواردة في القرآن والسنة 
على دخول البدريين وأهل بيعة الرضوان الجنة؛ وكذا غيرهم من 
الصحابة المشهود لهم بالجنة» وعلى عدالة كل الصحابة» فمن كفرهم 
كان هو الكافر”". 

- ثم أنا سردنا الأدلة على أن من قاتل عليا - رضي الله عنه - 
ليس كافراً. 

ثم فيما يلي نقل طريقتين للعلماء في الرد على هؤلاء وأمشاهم في 
عدالة الصحابة: 

قال العلائي:,رأحدهما: أن ذلك كان من كل منهم بناء على 
الاحتهاد منه في ذلك والتأويل المسوغ له للإقدام عليه» ومع هذا فلا 
يكون شيء من ذلك قادحا في عدالتهم, لأن جميع تلك الوقائع إن كانت 
)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين 45/7 ١‏ والفرق بين الفرق .١75١-١٠١‏ 


(0) انظر: ص/7517١.‏ 
(1) انظر الصارم المسلول لابن تيمية .١١1١١-1١1١1١/7‏ 


(١14‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 


يما يسوغ فيه الاحتهاد فظاهر, لأنه حينئذ إن قلنا إن كل مجحتهد مصيبء 
فلا يتوحه تخطئة إلى أحد الفريقين» وإن قلنا الممسيب واحد والقاني 
مخطيء؛ فالمخطيء في اجتهاده معذور غير آثم؛ فلا يخرجه خطوه عن 
العدالة» وإن كان تأوله خطأ فلا يخرج بذلك عن العدالة. كيف وإن 
عدالتهم ثابتة .مما تقدم من الأدلة القطعية» فيستصحب ولا يزال للشك 
والوهم. لا سيما مع ما تقدم من ثناء الله تعالى عليهم ورسوله -يَلْ- مع 
العلم ما يصدر منهم؛ وما يؤيد أن ذلك من المجتهد فيه قعود جماعة مسن 
الصحابة - رضي الله عنهم - عن الكون مع أحد الفريقين» كسعد بن 
أبي وقاص؛ ومحمد بن مسلمة وغيرهماء لأنه حفي عليهم الأمر... 

الوجه الثاي: أن كل ما قدح به المبتدعة في الصحابة الذين أسقطوا 
عدالتهم يتصور عليهم مثله في الصحابة الذين لم يقدحوا في عدالتهم فإن 
تأولوا أفعال من وافقوا على عدالته وحسنوا له المخارج في أمورهم, كانوا 
مقابلين ,كثله فيمن خالفونا في عدالته» ولا يجدون فارقا قاطعاً بين 
الطائفتين بالنسبة إلى انقداح التأويل وإحسان الظن يبممء وانسداد ذلك في 
حق الجميع؛ وحيتئذ يؤدي إلى أحد أمرين لا بد منهما: - إما التأويل 
وإحسان الظن في حق الجميع وهو المطلوب» وإما إسقاط عدالة الجميع؛ 
وذلك أمر عظيم خارق للإجماع القطعي. فإن الأمة كلها بمن يعتبر 
بأقوالهم أجمعوا على أنه لا يصح إسقاط عدالة جميع الصحابة» كيف وإن 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ١6‏ 
ذلك يؤدي إلى هدم الدين وإزالة ما بأيدينا من أمور الشريعة» معاذ الله 


١ :‏ 
من ذلك”” 21 


وهذا الوجه الثاى قد ذكره قبله إمام الحرمين في البرهان» وحود 
الكلام فيه إلا أن ثري نقل كلام العلائي لأنه ختصر ومرتبط 7 6 


قبله. 


وهذا الإلزام المذكور في الوجه الثاني قد أقر به الشيعة؛ فقال 
أحدهم: «روللشيعة مثل ذلك في حق قرابة رسول الله- ييه - وأولاد علي 
عليهم السلام» فإنهم لا يولعون بذكر مساويء أحد منهمولا بسب 
مبتد ع منهم ولا فاسق صريح؛ مثل تركهم ما روي عن اللحاحظ 


٠ ّ [أاء‎ 0) (22 


.86-/54 تحقيق منيف الرتبة للعلائي‎ )١( 

.105-105/1١ انظر البرهان للجويئ‎ )١( 

(5) أبو القاسم إسماعيل بن عباد الطالقاني كان كينا مَعتر ليا ملعا واشتهر بالأدب» 
له تصانيف في اللغة» منها المحيط؛ والكاقي. توفي سنة (7425ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء .51١/15‏ 

(1) عمرو بن عبيد أبو عثمان البصري. كبير المعتزلة قدري؛ وقال عنه النسائي ليس 
بثقة» مات تقريباً سنة (45 1ه ). 


انظر: سير أعلام التيلاء 0" 


١ "515‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
مخالفته ولا ابن الحنفية7'' ولا ابنه الحسن بن محمد”" والباب طويل 


والغرض الإشارة»” "؛ وهذه الإشارة تكفينا في إلزامهم. 

وما يستحسن ذكره هنا في هذا الموضعء ما قاله الإمام الحافظ أبو 
زرعة الا 0 فإنه قال:,رإذا رأيت الراجل ينتقص أحدا ص أص حاب 
رسول الله -يةِ- فاعلم أنه زنديق؛ وذلك أن رسول الله -يهِ- عندنا 
حق» والقرآن حق» وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله 
-يدِ- وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح 
بكم أولى؛ وهم زنادقة)” 2. 


)١(‏ أبو القاسم وأبو عبد الله» محمد بن على بن أبي طالب» وأمه خولة ببست جعفر 
الحنفية» ولد في العام الذي مات فيه أبو بكر - رضي الله عنه - وهو سيد إمام 
توقي سنة (1/ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء .١١١/4‏ [ 

(؟) الإمام الحسن بن محمد بن الحنفية أبو محمد الحاشمي؛ كان من علماء أهل البيتء 
حدث عن أبيه وعن ابن عباس وعدّة توفي سنة (١٠٠ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء 170/14. 

(99) انظر: حواشي هداية العقول في أصول فقه الشيعة الزيدية 1 

(#عبيد الاين عية الكرع بن يريك حابن زرغة الرازيت انحن الأبية اللفاط حو كيان 
يشبه بأحمد بن حنبل-» توق سنة (07514ه) ومولده سنة ١٠٠هم.‏ 
انظر: الحرح والتعديل لابن أبي احاتم 4-77١‏ 4/6 و7 وسير 
أعلام النبلاء 50/11. 

2 25 الكفاية علم الرواية للخطيب البغدادي ص/57. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ١ 51١‏ 


المبحث الثابئ 


إمامة على بن أبي طالب رضي الله عنه 

لا يختلف أهل السنة والجماعة ف فضل على - رضي الله عنه - 
وأهل بيته الطاهرين؛ فهو أحد السابقين الأولين إلى الإسلام» والناصرين 
له» والمهاحرين» بل هو رابع هذه الأمة في الفضل بعد نبيها -وفِدِ- باتفاق 
أهل السنة » وقد يود قليل من يقدمه في الفضل على عثمان - رضي 
لله عنهم جميعاً - 

لكن بشأن الخلافة» فأهل السنة متفقون على أنه رابع الخلفاء 
الراشدين» وأنه أولى الناس بعد عثمان» وأن بيعته كانت صحيحة» وإمامته 
شرعية؛ لايجوز الخروج عليه؛ ولا شق عصا طاعته؛ وأنه كان فرضا على 
أهل زمانه الدحول ف بيعته وطاعته» وأن من قاتله يعد من البغاة» وأنه 
أقرب إلى الى عون مواد فق قائلء ”.. 

ولم يختلف أهل السنة في أن عليا ليس بأولى من أبي بكر وعمسر 
بالولاية قبلهماء ولا كذلك عثمان بعد اتفاق المهاجحرين والأنصار عليه 
ومبايعتهم له لكن نبغ الروافض فادعوا أحقيته في الخلافة عقيب موت 
رسول الله -ية- وادعوا النص على ذلكء» وأن الأمة قد كتمت ذلكء 


)١(‏ انظر قول الإمامين الشافعي وأحمد بهذا في الاعتقاد للبيهقي: 75؟. 
)١(‏ انظر قول الإمامين الشافعي وابن خزية في هذا المعئ في الاعتقاد للبيهقي: .717٠‏ 


6 ممسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
فأخرجوا صحابة رسول الله يل من الدين -إلا قليلاً مسهم- لأفم 
عفيوا عل نه خاصة وأن الإمامة عندهم من أصول دينهم.. ظ 

وقد ناقشهم الأصوليون ف ادعائهم النص على إمامته» والوصية له 
بذلك تحت مسألتين: ظ 

الأولى: بقاء النقل مع توفر الدواعي على إبطاله يدل على صحته 
تطعا #غير اعدو و1 

الثانية: أن الواحد لو انفرد بنقل ما لو وجد لتوفرت الدواعي على 
نقله» إما لتعلق الدين به أو لغرابته» ولم ينقله الباقون على كفرقم في 
مشاهدته» فيقطع بكذبه عند الجمهور خلافا للشيعة في ادعائهم النص 
على إمامة على - رضي الله عنه - قبل الثلاثة(". ظ 


)١(‏ انظر: فاية الوصول للهندي 271777/17 وماية العقول ؟//19-.". 
(1) انظر: فهاية الوصول للهندي 2770/7 وغيره كما سيأن إن شاء الله تعالى في 
المسألة الثانية. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. 748 ١‏ 


المطلب الأول 


الرد على الرافضة والزيدية في ادعائهم أحقية علي بالخلافة قبل 
الغلاثة - رضي الله عنهم - 

وهذا الموضوع لطوله وتشعبه؛ لا يصلح إيراد كل ما استدلوا به 
لإثبات دعواهم» حي لا نخرج عن موضوع الرسالة» ولذلك فيقصر 
البحث على الأحاديث الي أوردوها في كتب أصول الفقه» ويناقتشون 
فيهاء وبمعرفتها يحتذى حذوها فيما لم يذكر منها في هذا الموضع. 

الحديث الأول: «رمن كنت مولاه فعلي مولاه». 

وزعموا أن المولى هنا ممعي الأولى بالتصرف0". 
والرد عليهم من أوجه: 

الوجه الأول: أن هذا المعئ غير معروف في اللغة» فلا يجيء (مفعل) 
معين (أفعل) في موضع ومادة أصلاء فضلاً عن هذه المادة على وحه 
المخصوص. 

وقد يزعم بعضهم أن قول الله تعالى: (مَأوَكمٌ فَارْهَي ولاك ) 


|الحديد ]: .معن هي أولى بكم» كما نقل أن أبا عبيدة معمر بن المثى 


.١55ص انظر: المواقف 5غ ومختصر التحفة الإنئى عشرية‎ )١( 


03727٠‏ مسالل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


فسره بذلك. 

والجواب: أن مراده بتفسير الآية بذلك؛ هو بيان لحاصل المعين» أي 
أن النار مقركم ومصيركم والموضع اللائق بكم؛ لا أن المولى جمعين الأولى» 
ولذلك حطأ كل أهل اللغة هذا القول» ويدل على خطبه: أنه لا يقال 
مكان: فلان أولى منك: مولى منك0". 

الوجه الثابي: لو سلمنا جدلاً أن المولى بمعين الأولى؛ إلا أن كلمة 
الأول لما صلات كيرة. فقد يقال: أو التصرف» وقد يقال: أول 
بامحبة والتعظيم» كقول الله تعالى: (إنَا ول لاس بإبراهيم لذن 00 
ال والذي نموا [آل عمران 14] فلا يمكن حمل معناما على أن 
الذ ا أولى بالتصرف ف جناب إبراهيم عليه السلام”"»؛ وعندئذ 
طالبناهم بالدليل على تعين حمل الأولى على أنه ممعي الأولى في التصرف. 

الوجه الثالث: نحن نلتزم أن المراد بالمولى -وعلى قولكم- : الأولى» 
أن المراد هنا المحبة» لقرينتين: 

الأولى: أن في الحديث قرينة تدل على أن المراد امحبة لا التصرفء» 
وهو قوله في الجملة بعد تلك الجملة: «اللهم وال من والاه» وعاد من 
عادام) فقابل بين الولاية والعداوة» ومعلوم أن مقابل العداوة المحبة لا 





,.١15.١0-١ه9 انظر: المواففن 5غ ومختصر التحفة‎ )١١ 
15٠ 9؟) انظر: مختصر التحفة‎ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ذ/ا؟ ١‏ 

التتصرف» فتعين حمل المولى على امحبة”'). 

الثانية: كذلك حت على الجملة الأولى وهي: «من كنت مولاه 
فعلي مولاه» توحد قرينة تدل على أن المقصود بما امحبة» وهي إطلاق 
الولاية دون تقييدها بزمن» فلم يقل: فعلي مولاه (بعدي)» لأن التسوية 
بين الولايتين في جميع الأوقات من جميع الوجوه؛ تمنع القول بأن المراد يما 
التصرفء لما يعلم من لزوم محاذير في اجتماع تصرفين فأكثر» ولأنه ف 
عهده -يةْ- لا يتصرف أحد بحضرته. بخلاف ما لو قلنا إنها ممعيئ امحبة إذ 
لا محذور في اجتماع محبتين مع تفاوتهما"". 

فإن قيل: نحن نقيد الإمامة في المآل لا الحال» أي بعد موت الرسول 
-وْ- قلنا: لو سلمنا لكم أها معن التصرف وأنكم قيدتموها بعد موت 
الرسول -كيمْ-؛ فيقال لكم: لا مانع من ذلك؛ لكن مين؟ أهو حين إمامته 
بعد الثلاثة أو قبل ذلك؟ الأول صحيح., والثاني ممنواع7"), وإغا صححنا 
الأول لقيام المقتضي لذلك» وهو ورود ما هو صريح وأقوى في الدلالة 
على تعين إمامة أبي بكر - رضي الله عنه - بعد موت البي -يه- » ويه 
كذلك منعنا المعى الثا» وأيضا بعدم نقل دليل صحيح صريح يفيد 
مدعاهم. 
)١(‏ انظر: مختصر التحفة الإ عشرية .١١‏ 


(؟) انظر: الغنية في أصول الدين للمتولىي ص8١‏ ومختصر التحفة ص١51١.‏ 
(6) انظر: مختصر التحفة ص١5١.‏ 


١ 5‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
فإن قيل: أي فائدة للحديث تبقى إذا قيل إن المولى .عمعئ المحبة 
والتعظيم» وقد دل على هذا النوع أدلة كثيرة» منها قول الله تعالى: 


ورلا ره 16 وه 


(والمؤسونوالمُؤمةاتبلضه أ اولياء “بض ) [التوبة ١ا]‏ ؟ 





فجوابه(): 

-١‏ عدم الفائدة من التكرار ممنوع» فد يكون للتأكيد أو بيان 
أهمية ما كررء ولو التزم قولحم هذا لعاد بإبطال فائدة ما جاء في السنة 
تأكيدا للكتاب» وذلك كثير» ولا قائل بعدم الفائدة. 

؟- يمكن رد هذا على الرافضة أنفسهم؛ إذ يدعون كثرة الأدلة 
وتكرارها في التنصيص على ولاية علي - رضي الله عنه - فيلسزم على 
قرهم هذا بطلان فائدة التكرار في النص المزعوم عليه. 

٠‏ ”سول الإشكال هو: أن التنصيص على واحد بخصوصه لا ينائي 
ما ورة اما فق وكون اللتصيس :وها لشكاية أن عاذ فد ؤزرة أن 
بعض من كان مع علي باليمن قد اشتكى منه» وقد كان علي باليمن 
فقدم اا فأدرك البي -ولة- ف ا قال 
الرسول - يل فيه ذلك القول العظيم منصرفه من الحج”©» وأيضا لا يبعد 
أن يكون في قول الرسول -وَلِ- إشارة إلى من يبغض عليا بل ويكفره 


.١57ص انظر: مختصر التحفة الإئئي عشرية‎ )١( 
وهذا‎ . ١ 9؟7) انظر: الاعتقاد للبيهقي ص ه1-هه 23 والبداية والنهاية لابن كثير ه/م‎ 
لبي قدرورة نضا ل يعسن لوق تعديية الفدير:‎ [ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. /ا” ١‏ 
من الخوارج» فكل ذلك تنبيه على عظيم متزلته ووجوب مراعاة حقه 
لكرنة من فل الليث موسا تقيا ولا لهو أنه تحب ظاعته عد تولبهة 
الخلافة. 

الوجه الرابع: أنه إذا أراد الببي -يلْ- من جمعه الناس ومخاطبته لهم 
من غدير ع اترقية عل كلانه بعد سريه مب اكيرة»: ليعه بيبانا واضيحاء ال 
لبس فيهء ولقال: إن عليا ولي أمركم والقائم عليكم بعدي فاسمعوا 
وأطيعوا له... ونحو ذلك من العبارات الصريحة حّ لا يختللف عليه 
فالقول بأن الرسول -يِْ- قصد من قوله: ررفعلي مولام الإمامة بعله: 
يتضمن القدح في البي -يية- بالتقصير في البيان خاصة أن الرافضة 
يدعون أن الإمامة من أصول الدين؛ وقد جاء النص بتعيين الأئمة!”'؟. فلم 
يبق بعد هذا إلا دعواهم الكاذبة أن الصحابة قد كتموا النص الدال على 


إمامته وهذا سخف مردود ترده الماعدة الى تقدم تجريرهاء مع تصمن 
هه 


كلامهم الإزراء بعلى رضي الله عنه 

الحديث الثابي: حديث المتزلة: وفيه: قال سعد بن أبي وقاص - 
رصي الله عنه -: ررخلف رسول الله -- على بن أبي طالب في غزوة 
تبوك فقال: يا رسول الله تخلفئ مع النساء والصبيان؟ فقال: رأما ترضى 


)١(‏ انظر: ما نقله البيهقي عن الحسن بن الحسن ف الاعتقاد: 755 في هذا المعئ. 
ومختصر التحفة الإنى عشرية .١1 1١‏ 
(١؟)‏ انظر: الاعتقاد - للبيهقي - 761 


١‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
أن تكون من بمتزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي»0". 

ووجه استدلالهم أنه أثبت له متزلة كمتزلة هارون من موسى» ويدل 
على عموم جميع المنازل إلا ما استثناه» وهو النبوة» ومن جملقها صحة 
الإمامة وافتراض الطاعة لو عاش هارون بعد موسىء لأها ثابّة له في 
حياته عند غيبته» فلا يعزل عنها بعد وفاته, للزوم الإهانة للستحيلة ف 
حقه. وما دام أنه حلفه في غيبته مدة يسيرة» فأولى أن يخلفه بعد وفاته لمدة 


طويلة”". 


والجواب من أوجه: 

الوجه الأول: أن متزلة علي - رضي الله عنه - من الرسول يل 
يعتزلة هارون من موسى فيما دل عليه السياق» وهو استخلافه ف مغييه, 
كما استخلف موسى هارون في مغيبه» ولا تدل على استخلافه مطلقاء 
وقياسهم الذي ذكروه من أنه ما دام خلفه في مغيبه مدة يسيرة فأولى أن 
يخلفه بعد وفاته مدة طويلة» قياس مع الفارق» إذ بين الاستخلافين فارق» 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري (88/17 مع الفتح) كتاب فضائل الصحابة؛» باب 
مناقب علي -رضي الله عنه- رقم (7707) وأخرجه مسلم (14170/4) كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب رقم (54014). وهو متواتر. 
انظر: قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة - للسسيوطي - 278١‏ ولقفط 
اللآلئ المتنائرة في الأحاديث المتواترة -للزبيدي-: ."١‏ 

0 انظر: منهاج الكرامة المطبوع ضمن منهاج السنة 2775/1 وانظر: هداية العقول 
مع حاشيته 45/9 .1١‏ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ها ١‏ 
فالاستخلاف فى حال الحياة يكون المستخلف وكيلاً محضاء يفعل ما أمر 
به الوكيل» بمتزلة من وكل شخصا في أولاده» فلا يتصرف فيهم إلا 
حب لو كاله لكى يغ الوقاة كزان بولا سكفلا يعمل قيون ست 
المضلحة كما أمر الله ورسوله -يل- خاصة إذا علمنا أن رسول الله - 
يِ- كان قد استخلف على المدينة غير على - رضي الله عنه -» وفيهم 
من قد لا يصلح للإمامة أصلاء وإن صلح للاستخلاف المؤقت» فدل على 
الفرق بين الاستخخحلافين7"', 

الوجه الثابئ: أن الرسول -يةِ- قد استخلف على المدينة غير علي 
- رضي الله عنه -» فدل على أنه ليس لعلي مزية في هذا الاستخلاف» 
خاصة وأن الرسول -ي- قد استخلف غيره وعلى موجحود بالمدينة:؛ 
وذلك في يوم خحيبر» وإن كان قد لحق علي بعد ذلك بالنبي -يةِ- ولكن 
شاهدنا أن علياً “كان 0000 بالمدينة واستخلف غيره عليها» ولى يدل 
ذلك على مزية غيره عليه فكذا ما نحن فيه» وقد فهم على - رضي الله 
عنه - أن هذا الاستخلاف ليس مطلقا في حال حياة البي -يَْ- وبعد 
وفاته» ولذلك قال: رأتخلفئ في النساء والصيبان؟»» إذ الاستخلاف المطلق 
لإا ركرن ها التماء والميياة تحسسيه وإقاعاى جيم النساتن ريخالا 
را مياه ويؤكد هذا المعئ أن الرسول -يم- قد استخلف بالمدينة 


بعد علي غيره؛ وذلك في حجة الوداع, وهي بيقين بعد تبوك) فهذافيه 


1 انظر: الإمامة والرد على الرافضة لأي نعيم ص١7 75) والفمصل لابن حزم‎ )١( 
,514.- "88 7501/17 وى و منهاج السنة‎ 


١١5‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 


فائدتان: الأولى: أن ذلك الاستخحلاف كان مؤقتا يوم تبوك فقطء 
والثاي: أنه لو كان الأصل بقاء الاستخلاف؛ لكان بقاع من استخخلفه 
الرسول -ييةِ- في حجة الوداع أولى بالبقاء من استخلافه عليا - رضي 
الله عئة ات لأنه استخلفه قبل ذلك' '. 

الوجه الغالث: وإن تشبثوا بأن استخلاف علي - رضي الله عنه - 
له مزية حاصة؛ بدليل ذكر مترلته .ممترلة هارون من موسىء قلنا: لمحن لا 
على المدينة لأن قوله: «أنت مئئ بمترلة هارون من موسى» إن قيل إنه يدل 
على نفي هذه الصفة عن غيره. قلنا هذا مفهوم لقبء فاللقب» هنا هو 
الضمير "أنت"» وقد علم أن مفهوم اللقب ضعيفء وليس بحجة - إلا إذا 

ظ وا 4 رو 0 
ورد النص بتختصيصه بالحكم- ومثاله: [ مُحَمَّد رسُول الله 4 [الفتح 5؟] 
لا يدل على أن غيره ليس برسول» وكذلك قول الرسول -ية- لعمر لما 
استأذن في قتل حاطب: «دعه فإنه شهد بدرأم”"» فهذا لا بنع شهود 
غيره بدرا ومشاركتهم له في الحكم -وهو المغفرة- وقد ورد هذا القول 
لسببء. فكذلك ما نحن فيه؛ قال فيه رسول الله -يهِ- قوله للسبب 
السؤال» وهو: رأ تخلفئ في النساء والصبيان»» فلا.يدل على نفي هذا 
الوصف عن غيره ممن استخلفه الرسول -كةْ- إذ كلهم يصدق عليهم 


)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية 7701/17 لم رلم, 
)1١١‏ تقدم تخريجه ص/7517١.‏ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. /ا/ا؟ ١‏ 





الحديث الثالث: حديث الراية: وهو أن رسول الله -يلهِ- قال: 
ورلأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله وسوله؛ ويحب الله ورسوله؛ يفتح الله 
على يديه؛ فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء فلما أصبح الناس» 
غدو على .سول الله -يِ- كلهم يرحو أن يعطاهاء فقال: أين علي بن 
أي طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله قال: فأرسلوا إليه فأتون 
به» فلما حاء بصق ف عينيه ودعا له فبرأ حب كأن لم يكن بهوجع. 
فأعطاه الراية...)('2 الحديث. 

وقد زاد الروافض شيئا هنا وهو أن أبا بكر وعمر - رضي الله 
عنهما - قد أخذا الراية قبله» فاهزما وفراء فأعطاها رسول الله يه 
عل - رضي الله عنه 1 
والجواب من أوجه: 

الوجه الأول: الحديث صحيح لا شك فيه؛ إلا أنا نطالبهم بإثبات 
صحة ما زادوه -وهو فرار أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - بل هذا 


,7719-1171/17 انظر: منهاج السنة‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (417/7 مع الفتح) كتاب فضائل الصحابة باب 
فضائل على - رضي الله عنه - رقم(70701)) وأخرحه مسلم (1411/4- 
8) كتاب فضائل الصحابة) باب من فضائل على - رضي الله عنه - رقم 
(51.5). 

(5) انظر: منهاج الكرامة-المطبوع ضمن منهاج السنة- 556/1. 


١‏ سسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
كذب محضء إذ لم يتقدم إعطاء الرسول - وي الراية لهماء بل إن عمر - 
رضي الله عنه - قد قال: ررما أحببت الإمارة إلا يومئذ» قال: فتساورت 
ها رجاء أن أدعى لهام" فهل يقول عمر هذا الكلام وقد اففزم كما 
ادعوا). 

الوجه الثابي: أنه لا يلزم من كونه يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله 
ورضوله افاريكرق: إعاما» لأن غيره يقار كدق هتاه اليد كما فال ال 





تعالى: (١‏ حي ريون [القذة ده ونال (إِنَالليحبالذي عاتن 
ني سسبيله صنا كمي م تصْوْض)» [الصف 4]» ولذلك يعلم أن الذي 
اتص به علي ذلك اليوم: رريفتح الله على يديم»» وهذا لاا يدل على 
أفضليته على غيره» ولا على إمامته» غاية ما فيه أنه لو سلم أفضليته فإنها 
ذلك خاص بذلك اليوم؛ لكونه قد لحق بالرسول -5- وهو يشتكي 
عينه» فما منعه ذلك من الجهاد» وتلك فضيلة له؛ وبخاصة أنه قد علم 
إجماع السلف على تفضيل أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - بل قد 
توائر "تفل ذلك عن عار نفسه تمن غبو اقانين وده 

الوجه الثالث: أن الرافضة يعارضون بالأدلة الدالة على إمامة أبي 
بكر - رضي الله عنه - وهي كثيرة منها ما يلى:- 


)١(‏ هي رواية عند مسلم كما هو مخرج في الحديث السابق نفسه. 
)١(‏ انظر: منهاج السنة 555-756/17. 
() ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة 555/1. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ١”‏ 

-١‏ عن جبير بن مطعم - رضي الله عنه - قال: «رأتت امرأة إلى 

البي -يِ- فأمرها أن ترجع إليه» قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك - 
كأنًا تقول الموت- قال: -يةْ-: إن لم تحديئي فأنيَ يا 

ففي هذا الحديث إشارة واضحة إلى خلافة أبي بكر - رضي الله 


١ 
.2)0- عنه‎ 


؟- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال لي رسول الله في 


0 ّ ع اء َ 1 00 
يتمئ متمن ويقول قائل: أنا أولى» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكرم . 
رروق هذا الحديث دلالة ظاهرة لفضل أبي بكر الصديق - رضي الله 
عنه - » وإخبار منه 5ه - ,نما سيقع ف المستقبل بعد وفاته, وأن المسلمين 
' 1 0( 
يأبورن عرض الخلافة لغيره -») . 


9'- وقال الرسول -وْ- في مرض موته: «رمروا أبا بكر فليصل 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (77/7 مع الفتح) كتاب فضائل الصحابة» باب لو 
كنت متخذا ليلا إخّ( رهم ))١51609(‏ وأخرحجه مسلم ١865/5١‏ اهم )١‏ 
كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق رقم(57585). 

.٠١8/14 انظر: الفصل لابن حزم‎ )١( 

)٠9‏ متفق عليه أخرجه البخاري في 7١48/17(‏ مع الفتح) - كتاب الأحكام - باب 
الاستحلاف رقم »)!7١17(‏ وأخرجه مسلم في ١801/4‏ - كتاب فضائل 
الصحابة - فضائل أبي بكر الصديق - رقم (/7741). 

(4) قاله النووي في شرحه على صحيح مسلم .١88/١٠‏ 


١‏ سسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه ذا خالد: غي اللطيف محمة 
الما ررقيل للإمام أحمد: فلما مرض رسول الله -ييِ- قال: «رقدموا 
أبا بكر ليصلي بالناس» وقد كان في القوم من هو أقرأ من أبي بكر؟ فقال 
أبو عبد اللّه: إنها أراد الخلافة»0). 





والأدلة الى استنبط منها العلماء صحة إمامة أبي بكر - رضي الله 
عنه - كثيرة من القرآن والسنة7"» وفيما أشرنا إليه كفاية» علما بأن 


العلماء قد حكوا ونقلوا إجماع الصحابة على بيعته - رضي الله عنهم 
وري )امد 


وكذلك أجمعوا على خلافة عمر من بعده رضي الله عنهماء ومن 
المناضني: أن يذكر عدبت يتناو لبالأشارة ال صملافتيههها, 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (9/./ 7 مع الفتح) كتاب الأذان نأف من أسمع الناس 
تكبيرة الإمام رقم(7١,)»‏ وأخرجه مسلم 251/١‏ كتاب الصلاة باب )١١(‏ رقم 
(470). ونص ابن تيمية على تواتره في منهاج السنة .00//4. 

)١(‏ رواه عنه الخلال في السنة 701/1١‏ رقم (555) من طريق أبي بكر المروذي. 

(5) انظر: تفسير الرازي -مفاتيح الغيب-(١/50)»‏ وأضواء البيان للشنقيطي 255/١‏ 
والاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي ص/2340-7717 وانظر الإبانة 
للأشعري ص 2554-750١‏ والمقالات له 2١44/7”‏ وانظر كذلك الفصل لابن حزم 
4:»؛ ومنهاج السنة 21594-١*14/١‏ وتفسير ابن كثير 2١70/١‏ وشرح 
الطحاوية 577» والإنصاف للباقلاني ص/١١٠.‏ 

(4) ممن حكى الإجماع أبو الحسن الأشعري في الإبانة ص/ 2507-70 وانظر تاريخ 

ظ بغداد 2050/٠١‏ وعقيدة السلف للصابوني ص/ 47 والإرشاد للحويئٍ ص/ 

0١‏ والاعتقاد للبيهقي ص/ 27717 والقرطبي في تفسيره 2551/١‏ و منهاج 
السئة /755-.07؟. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ١ 8١‏ 

قال برشيو ل الله -ييِ-: «ربينا أنا نائم رأيت أن أنزرع على حوضي 
أسقي الناس» فجاءن أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليروحينء فترع دلوين» 
وق نزعه ضعفء والله يغفر له» فجاء ابن الخطاب فأحذ منه فلم أَرَ 4 
رجل قط أقوى منه. حي تولى الناس والحوض ملآن يتفجر)" '. 

ففي هذا الحديث إشارة واضحة لخلافة أبي بكر - رضي الله عنه - 
خاصة عند قوله «ليروحيئ) وضعفه المشار إليه قصر مدة خلافته ") م فيه 
الإشارة إلى حلافة عمر بن الخنطاب - رضي الله عنه - من بعده» وما 
يحري في عهده من الفتوح ونشر الإسلام» وبسط الخير. 

ثم إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بعد أن طعنء عهد 
بالأمر بعده إلى ستة هم خيار الناس بعده؛ فاتفق المهاجرون والأنصار على 
عثمان- رضي الله قية ست 

ثم بعد عثمان - رضي الله عنه - كان الأحق والأولى يما: علياً - 
رضي الله عنه -» وبايعه أكثر الناس» إلا معاوية ومن معه انتظارا للثأر من 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (17/؟ مع الفتح) كتاب فضائل الصحابة» باب لو 
كنت متخذا خليلا... رقم (77175)) وأخرجه مسلم )١1857-1١4851/4(‏ كتاب 
فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - رقم 
(55955) واللفظ له. 

(؟) هكذا فسره الإمام الشافعي؛ ورواه عنه البيهقي في الاعتقاد ص/ 59-.51 


2١7‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
ولا نزاع بين أهل السنة في ترتيب الخلفاء الأربيعة: أبي بكر ثم 
عمرء ثم عثمانء ثم علي - رضي الله عنهم جميعاً -. 
وما يقطع تشغيب الرافضة قول الرسول -ويهْ-: برحلافة النبوة 
ثلاثون عاماء ثم يوق الله ملكه من يشاع(". 


)١(‏ هذا الحديث مداره على سعيد بن جَمّْهان يرويه عن سفينة مولى رسول الله -يَه- 
ورواه عن سعيد حماد بن سلمة» وعبد الوارث بن سعيد وحشرج بن نباتة» والعوام 
بن جو شمب. ظ 
أما طريق حماد بن سلمة فأخحرجها: أحمد ه/.2371-77 وابن أبي عاصم في 
السنة 5149/7 »)١١81١(‏ والطسبراني في الكبير 2)١75( »)١*(‏ (5447)): 
والطحاوي في مشكل الآثار (7”11/4) وابن حبان في صحيحه 597/١6‏ 
(59477) والحاكم في المستدرك */ه/ا(5178). 
وأما طريق عبد الوارث بن سعيدء فأخرحها: أبو داود 75/4 (45457) وابن 
حبان في صحيحه 70-14/١٠‏ (57617)» والبيهقي في دلائل النبوة .51١1/5‏ 
وأما طريق حشرج بن نباتة: فأخرحها أحمد في المسند 237١/0‏ وأبو داود 
الطيالسي »)١١١17(‏ والترمذي 577(907/4) وحسنه» والطبراني في المعبحم 
الكبير (؟5445)؛ والطبري في صريح السنة (١7)»؛‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
5 .,. 
وأما طريق العوام بن حوشب فأخرجها: أبو داود 70/4 )1١47(‏ والنسائي في 
فضائل الصحابة (57) والطبران في الكبير )١175(‏ و(5547)» وابن أبي عاصم في 
السنة 6./5ه ,.)١١86(‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو حديث مشهور [فذكر من رواه إلى أن قال:] 
واعتمد عليه الإمام أحمد وغيره في تقرير خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة» وثبته 
أحمد» واستدل به على من نوقف في خلافة على من أحل افتراق الناس عليه...) 
مجموع الفتاوى .195-1١48/98‏ وص ححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
رقم(9ه4) -وذكر له شاهدين-. 





ارد ان اللان من دنا ارد -ضية- قد كملت في فاية 
المدة الي كان عليها الحسن بن على - رضي الله عنهما - وبيان تلك 
المدة كما يلي: 


رركانت خلافة أبي بكر الصديق سنتين وثلاثة أشهر» وخلافة عمر 
عشر سنين ونصفاء وخلافة عثمان: اثنى عشرة سنة» وخلافة على أربع 
سنئين وتسعة أشهر» وخلافة الحسن ستة أشهر» وأول ملوك المسلمين 
معاوية - رضي الله عنه - وهو سخير ملوك السلوون 2 

فدل ذلك على أن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم 
- كانت خلافة راشدة» هي أعلى درجات الحكم في هذه الأمة» لوصف 
النبي الكريم -يَلةِ- لها بقوله ررخلافة النبوة»» ونحن نقطع أن خحلافة الثلاثة 
قبل خلافة على إن لم تكن صحيحة وكانت غصبا كما يزعم الرافضة» ل 
وصفها البي يله بخلافة النبوة. 

فانظر كيف كان أهل السنة أسعد بحب الصحب الكرام 
وموالاتهم؛ وعدم تنقصهم, والقول ما دلت عليه النصوص وأجمع عليه 
الصحابة من صحة خلافة الأربعة مرتبة كما هو ف الواقع 

وههنا تنبيه آخر: وهو أن الغزالي والآمدي أوردا كلاما يمستحق 
الناقشة, فقالا: إن عبد الرحمن بن عوف ولّى علياً [ رضي الله عند]. 
الخلافة بشرط الاقتداء بالشيخين» فأبى» وولى عثمان فقبل» ولم ينكر عليه 


6 شر ح العقيدة الطحاوية صه 5 ©. 


١0+‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
١ ٍ‏ 
[منكر فصار إجماعا])»7"'. 


وهذا تصرف غريب منهما ف روايات هي أصلاً ضعيفة كما 
سيتضح إن شاء الله - وإنما المعروف أن عبد الرحمن بن عوف قد شاور 
المهاحرين والأنصار وكلم علياً وحده ثم كلم عثمان وحده ولم يحدد 
بعد الخليفة واستمر ذلك إلى أذان الفجر» فلما صلى للناس الصبحء 
واحتمع أولئك الرهط [أي الستة] عند المنبر» فأرسل إلى من كان ا 
من الواعرون والأضياره .وا رس :ال انراء رأ داه سو كان اتوائر ا تاتلك 
الحجة مع عمر - فلما احتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال: أما بعد: يا 
علي إني قد نظرت في أمر الناس» فلم أرهم يعدلون بعثمان» فلا تجعلن 
على غلك سيا تلقال : ابا نعلف على سنة الل وري له وال نون معن 
بعده. فبايعه عبد الرحمن» وبايعه الناس المهاحرون والأنصارء وأمراء 
الأحناد والمسلمون»'". 

ففي هذا الخبر فوائد منها: 

-١‏ أن الناس قد اجتمعوا على بيعة عثمان - رضي الله عنه - كما 
هو ظاهر ف آخره. 

؟- أن السبب الذي لأحله اختار عبد ال حمن: عثمان هو قوله: 


)١(‏ المستصفى للغزاللي ]١55-1١95/1[ 7070/١‏ و الإحكام -للآمدي- 2.15/4 وما 
بين القوسين الكبيرين من زيادات الآمدي. 
(؟) صحيح البحاري [8١5-7.0/1.؟‏ مع الفتح] كتاب الأحكام» باب (17) كيف 


يبايع الإمام الناس رقم(7١‏ 77). 


: بالأسماء والأحكام والصحابة. ع١‏ 
ررفلم أرهم يعدلون بعثمان» أي كل من شاورهم. فدل على أن ما حكاه 
الغزالي والآمدي ليس صحيحا. 

ولعل الغزالي والآمدي اعتمدا على خخبرين هما: 

الخبر الأول: وفيه قيل لعبد الرحمن بن عوف: رركيف بايعتم عثمان 
وتركتم عليا ؟ قال: وما ذني قد بدأت بعلي» فقلت: أبايعك على كتاب 
الله وسنة رسوله وسنة أبي بكر وعمرء قال: فقال فيما استطعت» قال: ثم 
عرضتها على عثمان فقبلها'''. 

فهذا الخبر على ضعفه ليس فيه أن عليا - رضي الله عنه - أبى 
السير على سيرة الشيخين قبله؛ وإنما قيد ذلك باستطاعته وهذا ليس إباء. 

والخبر الثائي: وفيه أن عبد الرحمن بن عوف قال: ررهل أنت يا علي 
مبايعي إن وليتك هذا الأمر على سنة الله وسنة رسوله بعهد الله وميئاقه 
وسنة الماضين قبل ؟ قال: لاء ولكن على طاقن [فأعادها ثلاثا]» فقال 
عثمان: أنا يا أبا محمد أبايعك إن وليتئى هذا الأمر على سن الله وسنة 
رسوله وسنة الماضين قبل» [قامها ثلاثا]» فقام عبد الرحمن واعتمٌ ولبس 
السيف؛ فدحل المسجدء ثم رقى المنبر» فحمد الله وأثئى عليه» ثم أشار إلى 





)١(‏ وهو في زيادات مسند أحمد ١١/7‏ رقم(0017)) وضعفه الشيخ أحمد شاكر. ومن 
طريق غبدالله بن أحمد أعرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 7/88:؟. 
وقال ابن حجر في فتح الباري [3/17١5]:"أخرجه‏ عبد الله بن أحمد في زيادات 
المسند عن سفيان بن وكيع؛ عن أبي بكر بن عياش إعن أبي وائل قال: قلت لعبد 


الرحمن....] وسفيان بن و كيع ضعيف "لقنت 


(١7‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 

عثمان فبايعه)! ''. 

والتعليق: 

وقد علق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على هذا الخبر .مما لا مزيد عليه 

فقال: روفي ذلك مؤاحذات: 

الأولى: أن الأثر ل يصح مر هذا الطريق... 

الثانية: أن الأمدي تضرفت قف الأثر ما غير معناه» فمّال: وليتك» مع 
أنه لم يوله» وإِنما أذ عليه عهدا إن ولاه أن يكون على سنة الله إلم. 
عرض عليهماء بل ظاهر الروايات رضى كل منهما ما عرض عليه معلقا. 

الرابعة: أن البيعة إنما تمت ببيعة عبد الرحمن لعثمان في بجمع من 
الناس» وليس عثمان هو الذي عرض نفسه وقال: أنا أبايتعك ياأبا 

0ن ظ 

ء 

)١١‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 145/58., من طريق الذهلي؛ وله طريقان؛ 
طريق محمد بن عبدالعزيز بن عمر بن عبدال رمن بن عوف» وطريق أخيه عمران بن 
عبدالعزيز. قال ابن حجر في فتح الباري :]1١١/١7[‏ (روأحرج الذهلي في 
الزهريات” وابن عساكر في ترجمة (عثمان) من طريقه؛ ثم من رواية عمران بسن 
عبد العزيز بن عمر الزهري؛ عن الزهري؛ عن عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة عن 
أبيه... فذكر القصة) وعمران بن عبد العزيز قال عنه يحى بن معين والبحاري: 
منكر الحديث [ميزان الاعتدال 779/5 (5735)] ومحمد بن عبد العزيز» قال عنه 
البخاري: منكر الحديث؛ وقال النسائي: متروك [ميزان الاعتدال 07/8/89 
(781/5)]. 

.)١( هامش‎ ١57/1 من تعليقات الشيخ عفيفي على إحكام الآمدي‎ )١( 





مناقشة المسألتين اللتين بحشت فيهما إمامته 


ففي المسألة الأولى زعم الشيعة أن خبر الغدير والمتزلة - وهما دالان 
على إمامة علي - رضي الله عنه - عندهم- يقطع بصحتهماء لأن توفر 
الدواعي على إبطالهما موجودة خاصة زمن بين أمية» فبقاء النقلين يدل 
على أنهما قطعيان. 


فاعترض عليهم الأصوليون بوجهين: 

الأول أنه إن أريك أناثقن الخبزين :قد اشدهي فيهذا لأ يدل غلدئ 
قطعيته ككثير من أخبار الآحاد الى اشتهرت واستفاضت بعد أن رويت 
أخادا اق الظهات لكر سنيف فا اعمال .بالننابت 10 روزن ديد 


أن الخصم قد سلم به فهذا لا يفيد الصحة» وإنما رما يكون لغلبة الففن 


ل 0 


الثاني : أن الخبر يسلم القطع بيصحته) إدا : يو ججد داع لاننتهاره 
وإشاعته؛ وهذان الخبران وحد فيهما الداعي» وذلك أن داعي الشسيعة 
لإشهارهما وإشاعتهما ربا يكون أقوى من دواعي بن أمية لإبطالهماء 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه ١5/١(‏ مع الفتح) كتاب الوحي» باب 
كيف كان بدء الوحي رقم »)١(‏ وأخرجه مسلم )١51١5-1١518/7(‏ كتاب 
الإمارة» باب قول النبي - يم (إنما الأعمال بالنيات)) رقم .)١94017(‏ 

(؟) انظر: فاية الوصول للهندي 7071075/107. 


©١١6‏ سال أصول الدين المبحوثة ة 
خاصة إذا علمنا أن طبائع الناس تميل إلى ما منعت من إفشائه من فضائل 


الناس أكثر ما لو لم تمنع”". 





والتعدين: 
عندي أن فرض المسألة على هذا الأساس جد تقلماء د للف د 
الغدير» منه ما هو قطعي متواتر» وهو قول الرسول -وييْ-: رمن كنت 
مولاه فعلي مولام» وقد حكم بتواتر هذا لمعن الذهبي”" وغيره9 
وبعضه صحيح غير متواتر كقوله:اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه»» 
وبعضه ضعيف كقوله : «وانصر من نصره» وما عدا ذلك فمنكر”. 
فالقدر الأول من الحديث تواتر 000 داعي لفرض المسألة أصلا؛ 


ولذلك كان الصحيح أن يناقش الرافضة وال دعواهم دلالة هذا 


)١(‏ انظر: المصدر نفسه. 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء //776. 

() انظر: قطف الأزهار اللمتناثرة في الأخبار المتواترة - للسيوطي - 270707 ولقط اللآلئ 
المتنائرة في الأحاديث المتواترة - للزبيدي - ٠١5-7١0٠‏ ونظم المتنائر من الحديث 
المتواتر - للكتاني- .١74‏ 

(4) انظر: دراسة الشيخ الألباني له في السلسلة الصحيحة 7417/4 رقم (.5لا)» وما 
توصل إليه محقق كتاب خخصائص أمير المؤمنين علي رضي الله عنه للنسائي ص7١٠‏ 
وانظر سياق ابن كثير لطرقه والحكم عليها في البداية والنهايةه/81/١185-1.‏ 

(5) هم أتباع زيد بن علي بن الحسين» وهم أقرب طوائف الشيعة إلى أهل السنة ف 
الجملة» وهم مع قولهم بأفضلية على رضي الله عنه وأحقيته بالخلافة إلا أنمم لا 
يسبون أبا بكر ولا عمر رضي الله عنهماء ويرون جواز إمامة المفضول مع وحود 
الفاضل ٠‏ وهم قد انقسموا إلى فرق » وبعضهم قد غلا غلواً فاحشاء ويوافققون 
المعتزلة في كثير من أصولهم. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري .1575-175/١‏ 


ئل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ١49‏ 


و 


القدر على أحقية تقدم على بالخلافة على من سواه من الصحابة مطلقاء 
وأما إن تمسكوا بغير ذلك» فيطالبون بتصحيح النقل إن لم يكن النقل 





وأما حديث المتزلة» وهو: ررأما ترضى أن تكون مئئ بمترلة هارون 
من موسى) فهذا حديث صحيح قطعاء مخرج في الصحيحين وغيرهما: بل 
هو متواتر' '. 

لذلك كله ففرض المسألة بالطريقة الى بحثها الأصوليون لا يصح, 
على أن نقاشهم أيضاً ضعيف» وبيانه: 

-١‏ قولهم: إن الشهرة لا تدل على القطع بالصحة كما في أخبار 
الآحاد الى اشتهرت في طبقات لاحقة» فيه نظر» لأن الخبر إن صحو 
اشتهر واتفق على صحته, فالصواب القطع به عند جمهور أهل العلم» وإنما 
يصح كلامهم فيما لو لم يصح أصلاء فلو قالوا: الشهرة وحدها لا تدل 
على الصحة والقطع بماء لكان كلاماً مستقيماء أما الشهرة مع الصحة 
والقبول فتفيد القطع. 

؟-والوجه الثاني فرض على أساس شيء من التسليم بأن الخسبرين 
دالان على أحقية إمامة على - رضي الله عنه - بعد موت الرسول -5- 
مباشرة» ولذلك وجدت دواعي الشيعة لنقلهماء وكانت أقوى من دواعي 
ب أمية لإبطالهما! وهذا فيه نظر ظاهر. 


)١(‏ انظر: نظم المتنائر -للكتان- 74١-55١؛‏ وذكر أن ابن عساكر الدمشقي ألف 


فيه -جزءاء رواه عن نيف وعشرين صحابيا. 


١55,‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ة أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
تبقى بعد ذلك منازعة الرافضة والزيدية قي دلالتهما على ما ادعوه - كما 





هو 


تقدم-. 00 

وأما المسألة الثانية فهي: أن الواحد لو انفرد بنقل ما لو وحد 
لتوفرت الدواعي على نقله؛ - إما لتعلق الدين به كأصول الشرع مثفل 
المععجزات» أو لغرابته كسقوط مؤذن من منارة المسجد- لو لم ينقله 
الباقون» فيقطع بكذبه”". 

وأصل المسألة: ادعاء الرافضة النص على إمامة على - رضي الله 
عنه - بعد موت البي -ولةْ- فعارضهم الأصوليون هذه القاعدة: 

وحجتهم: أنه لو حاز أن لا ينقل مثل هذا الخبر» لحاز أن يدعى أن 
القرآن قد عورض» ول ينقل إليناء ولحاز أن يقال بوحود مدينة بين بغداد 
والبصرة أكبر منهماء ول ينقل إليناء وكل هذه اللوازم باطلة» فيلزم بطلان 
ملزومهاء ثم افترضوا اعتراضا من الرافضة وهو احتمال أن يكون عدم 


النقل كان لخوف وتقية'. 





)١(‏ انظر: المستصفى للغزالي ١١17/9‏ [47/1١]ء‏ والمحصول -للرازي- 35931/4,. و 
0 الإحكام -للآمدي- 40/6 ونهاية الرصول للهندي 4780/7؛ و فواتح 
الرحموت .178-1١1/7‏ 

(؟) انظر: المصادر نفسها. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق_بالأسماء والأحكام والصحابة. ١5١‏ 
والتعليق: 
١-مقتضى‏ استدلال الجمهور -كما هوظاهر - بطلان ما يزعم 
وجوده مع عدم صحة النقل؛ لا بطلان ما صح نقله آحادا ولم يقتواتر 
وهذا ظاهر من الأمثلة الى ضربوهاء كوجود مدينة كبيرة بين بغداد 
والبصرة» أو وجود معارضة للقرآن» فكل ذلك لم ينقل أصلاء لا أنه نقل 
الخاذا عق أن و 10 
لكنا مع هذا نقول: إنه لو وده ثم نقل نقلاً صحيحاً -خالياً مسن 
المعارض» كأن يوافقه سواه ممن شاهده ولا ينكر عليه» فهذا يغني عن 
اشتراط التواتر» لأن صحته مقطوع بها عندئذ, وبالجملة؛ فالأخبار في مثل 
هذه الأمور يشترط فيها الصحة» سواء كانت اعد أم متواترة”'). 
؟- ولذلك كان الصحيح: مطالبة الرافضة بتصحيح نقل ما يدل 
على مدعاهم أحقية على - رضي الله عنه - بالإمامة قبل الثلاثة رضي 
الله عنهم» وما نقلوه من دعوى الرافضة أن عدم النقل كان عحوفا وتقية: 
فهداامن تخليظ الراقضة ولا ينايب شحاغة على -.رضي الله غنسهت: 
ولا يناسب ما عرف من صدق الصحابة وإعاهم وصدعهم بالحق» ولو 
سلم لهم أن ذلك تعذر في عهد الشيخين وعثمان رضي الله عنهم» فما 
الداعي لكتمانه بعد توليه ؟ وهو الذي قاتل من قاتل من الخوارج والبغاة 
١‏ وبه يظهر أنهم من الطاعنين في علي وآل البيت رضي الله عنهم. 


.)١( هامش‎ 47/١ انظر: تعليقات الشيخ عفيفي على إحكام الآمدي‎ )١( 
.)5( انظر: المصدر نفسه هامش‎ )7١9 


١٠١ 5‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 2 
ثم إن الأصوليين ذكروا أن الرافضة اعترضوا عليهم» حب يبطلوا 
قاعدهم؛ وحاصلها يرحع إلى أمرين: 

-١‏ أن بعض معجزات الأنبياء نقلت آحاداء فيلزم إما بطلان صحة 
تلك المعجزات وإما بطلان ما ادعيتم تعين نقل ما شاهده الجمع العظيم 
ارا إن الترم صحة ما اد من المعجزات7 '". 

وقد تقدم ذكر تلك المعجزات» وبيان ما تواتر منها مما لم يتواتر» مع 
بيان ابحواب الصحيح عن اعتراض الرافضة» وبيان ما وقع فيه بعضهم من 
مزالق في أثناء محاولته دفع اعتراض الرافضة. 

-١‏ أن كثيراً من المسائل الفقهية قد شاهدها جمع عظيم إما سماعا 
وإما رؤية لفعلهاء ومع ذلك قد حكي فيها الخلاف ولم ينقل أكثرها 


ع 


توائر 





00 


: 1 (). 
وحاصل جواب الأصوليين يرجع إلى أمور”": 
الأمر الأول:إما أن بعضها مما يتعلق بالنية» فلا يحب إظهارم 





)١(‏ انظر: المستصفى للغزاللي ؟/74-15137١ ]١514-١147/1[‏ والمحصول -للرازي- 
0 الإحكام -للآمدي- 47/5» وفماية سه لليمدي 

2307858 و فواتح الرحمرت .178-1١71/9‏ 

(؟) انظر: المستصفى للغزالي »]1١514-147/1[1530711075/7‏ المحصول للرازي 
1549-4 والإحكام للآمدي »47/١‏ وفاية الوصول لصفي الدين المندي 
وفواتح الرحمرت ؟/178-1710., 

() انظر المصادر نفسها. 


باب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ١,‏ 

كالإفراد أو القران أو التمتع في الحج. 

الأمر الثاني:وإما لأن بعضها قد يكون عمل على وجهين» فينتقل 

الوحهان, أو ينقل أحدهما بناء على أن الفروع متسامح فيهاء كالجهر 
بالبسملة» ورفع اليدين في الصلاة» و كتثنية الإقامة وإفرادها. 





الأمر الثالث: وإما لأن بعضها مما يحوز أن يكون وقع يمحضر 
جماعة يسيرة» فينفرد بنقله الآاحاد كنكاح ميمونة» ونحوه قبول شهادة 
الأعرابي وحده في هلال رمضان. 

ويلحظ ضعف جواب الأصوليين عن هذا الإيراد» فإن بعض هذه 
الوقائع قد شاهدها خلق عظيم» وبعضها ما يتكرر مرارا في اليوم» ومع 
ذلك نقلت نقل الاحاد, وقد اتفقت الأمة على العمل ب؛ما بناء على 
الصحة؛ مع اختلااف مسالكهم ف الجمع بين الروايات والأحذ بالأقرى 
ونحو ذلك من المسالك؛ على أن دعواهم أن الإفراد والقران والتمتع أمور 
تتعلق بالنية» فهذه الإحابة ناقصة» لأنه قد علم التلفظ بالنسك المراد 
اختيار أحد أنواعه؛ فليس هو مما يسَرٌ" “. 

وعليه فإنه ررتما تقدم يتبين أن ما تتوفر الدواعي على نقله؛ نقل 
ايان اعاة ار احجان استفاضة» أو نواتراء مع صحة العمل بالجميع 


والاحتجاج 1 


.)١( انظر: تعليقات الشيخ عفيفي على إحكام الآمدي 15/5 هامش‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )١١ 


الخاتمك 


وتتضمن أهم ما توصلت إليه من النتائج 
في هذه الرسالة 


الخاتمة. /1 ١‏ 
| لخخاتمة 





الحمد لله الذي وفق إلى الانتهاء من كتابة هذه الرسالة»؛ وهيى من 
نعمه الى لا أحصيهاء وأسأله الإعانة على شكرها. وقد حاولت ذكر ما 
له علاقة بأصول الدين مما ذكر في علم أصول الفقه وبيان اللحق فيه 
وتحنبث استخدام طريقة المنطقيين في المناقشة والجدل طلبا للتيسير تا 
ما لا بد منه ثما وقع في هذه الرسالة . وقد كان المقصود تنقية هذا 
العلم العظيم من الدخيل الذي أدعله المتكلمونء لا التقليل من شأنه؛ إذ 
هو علم لا يستغٍ عنه أحد ممن يريد التأهل للاجتهاد» و أرحو أن أكون 
قد وفقت للصواب. وقد استفدت من كتب السلف والأئمة الأعلام 
الذين بينوا الحق ف المسائل الى جرى فيها التراع بين الأمة» واستفدت 
كذلك من كتب المتأحرين. وما توصلت إليه في هذه الرسالة: 
-١‏ بينت المراد بأصول الدين » وبينت وجه منع شيخ الإسلام بن 
تيمية ‏ رحمه الله تقسيم الدين إلى أصول وفروع .إذ كان 
منعه لكون المتكلمين رتبوا عليه قاعدة تكفير غير منضبطة. 
ا اال كتير رمن الولفيق ف اسوك الننقه متايه لمن ما بر ذلك 
مظاهر » منها: 
© إدخال مسائل كلامية استطرادا لأدن مناسبة » كالكلام عن 
قدرة المكلفين والتحسين والتقبيح العقليين » والعصمة ...الخ 
ونسبة الإكثار من ذلك تختلف من مؤلف لاخر بحسب طول 
الكتاب وقصره . 


١‏ مسائل أصول الدين المبحوئة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
ظهور المذهب الكلامي ْ تعريف بعض المسائل كالأمر والنهي 
والعام الخاص والنسخ ونحوها » بسبب القول بالكلام النفسي » 
فتجد القائل به يعرف الشيء بتعريفين نفسي ولفظي ! وكمنع 
النسخ قبل التمكن من الفعل زعما بأن ذلك يناف الحكمة . 
© وجود إحالات إلى الكتب الكلامية لمعرفة باقي المسألة أو الرد 
على الشبهة ف بعض الأحيان . 
© التصريح بأن ما استمد منه علم أصول الفقه علم الكلام . 
-١‏ ويمحذا يعرف أن أهم سببين لإدخال بعض مسائل أصول الدين ف 
علم أصول الفقه هما : ظ 
كه تأثر المؤلف ف علم أصول الفقه بتخصصه . فالمتكلم يكثر من 
ذكر كلامه وحجاجه عنه 
* وجود شيء من الاشتراك في بعض المسائل » وهذه ظاهرة قد 
يكون لابد منها في العلوم 
.١‏ لقد تبين أن بعض المسائل لا وجه لإدخاهها في علم أصول الفقه 
أصلاً منها : 
" المقدمات المنطقية الملحقة ببداية كثير من كتب أصول الفقه . 
" الاستطرادات الواردة في مقدمات الأصول فْ تعريفهم للعلم 
والدليل والنظر » فجرهم ذلك إلى الكلام عن وحوب النظر 
وعن تولده » وهل يطلق على الله أنه دليل ؟ 


الخاتمة. ١8‏ 
" بعض المؤلفين لما له من أصول كلامية يضطر إلى الخوض ف 
مسائل يشعر بتناقضه فيها فيذهب إلى تفسيرها وبيانها لتوافق 
أصله كالكلام عن الأمر والنهي النفسي وأن العلة محرد أمارة 
ومعرف للحكم . مع أنه لا يحتاج إلى مثل هذا في أصول 
الفقه » إذ مباحثه مبنية على الألفاظ» وأن من نفى الحكم 
والأسباب يتناقض إذا أثبت القياس فيضطر للاستطراد ! كما 
أن بعضهم لوضعهم شريعة على الله بعقولهم تحكموا فأئبتوا 
حوبا على الله ثرئب علية القول حرق العذاب في الغ رة 
وإن لم يبعث رسول!»؛ ولقولهم بأن حكمة التكليف التعريض 
تعر أنه ركروق اله عالقا لأفعال العاف كما متها آنا يجيد 
اناميا له واتظيما. 
؟. لقد تبين أن المسائل المتعلقة بصفات الله لا يكاد يذكر فيها قول 
سلف الأمة إلا في قليل من الكتب » وأن أكثر ما بأيدي الناس 
كتب الكلاميين من الأشعرية والماتريدية والمعتزلة . فاقتضى المقام 
الإطالة في هذا الموضوع لتحقيقه بالأدلة . 
*". لقد بذلت جهدي في التوصل إلى الصواب بذكر الأدلة ومناقشة 
الاعتراضات في مسائل أصول الدين» وثما تبين : 
أول واحب على المكلف الإقرار بالشهادتين » وأن معرفة الل 
فطرية » ويمكن التوصل إليها بأدلة سهلة بعيدة عن الخطأ كآيات 
الأنبياء » وبينت خطأ القول ما يخالف ما تقدم . 


مسائل أصول الدين المبحوئة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





الإخبار عن الله بأسماء حسنة أو غير سيئة . 

صفات الله الواردة في الكتاب والسنة كلها تثبت لله على وحه 
الكمال وقاعدة التنزيه مع قطع الطمع عن إدراك الكيفية» و 
وثقت ذلك من كتب الأثمة المتقدمين لتحصل الثقة به مع ذكر 
الردود على شبهات المعطلة للصفات كلها أو بعضهاء ورد 
الشبهات عن بعض الصفات تفصيلاً كالكلام والاستواء واليد 
والوجه بحسب المسألة المبحوثة كالكلام عن المحاز أو المتشابه أو 
التأويل . 

أن الله له الحكمة البالغة في شرعه وقدره » فشرع الله الدين رعاية 
لمصالح العباد » وهيأهم قيئة كما يتمكنون من الفعل فجعل لهم 
قدرة وإرادة ما يختارون أفعاللهم ويكتسبوفما » وربط الأسباب 
تحببافا» بوذا كان القتاى عمدة و احد الأدلة للكرة تبرعا + 
والعقول لها إدراك للحسن والقبح في الأفعال » وهو بحمل » فلا 
يستغى عن الشرع مطلقا في بيان الحسن والقبح للأفعال » وقد لا 
يدرك حسنها ولا قبحها إلا بخطاب الشرع » ولا يجوز قياس 
الخالق على المخلوق في الأفعال بوضع شريعة على الله » ولا يجوز 
طلب ما خفي من حكمة الله ما لم يطلع عليه أحداً من خلقهء 
كما لا يجوز نفيها لعدم العلم يما . 


الخاتمة. .”0_3 
© أن الله لم يكلف الناس إلا ما يطيقون» وقد دل على هذا الكتاب 
والسنة» ولا يجوز إطلاق القول بأن خلاف المعلوم والمخبر عنه ما 
كلكن الله العناة بحرا نه دكلنق عا لآ رعلاق فاه قة كات للد 
قدرة وإرادة يما يكتسب العمل؛ والقدرة مؤثرة ف مقدورها 
عشيئة الله» والقدرة قدرتان؛ قدرة معي التمكن من الفعل» وتكون 
متقدمة على العمل ومقارنة له وهي مصححة للتكليف» فمسن 
انتفت عنه لم يكلف. والقدرة الأحرى موجبة للفعل وهي .معئى 
التوفيق» ولا يتوقف عليها التكليف. وهي محض فضل الله يؤتيها 
من يشاء وفق حكمته. 

© أن الأدلة الدالة على النبوة كثيرة منها المعجزات » وهي تختلف ف 
حدها وحقيقتها عن السحر والشعوذة وسائر أنواع خحوارق 
العادات » وأعظم آيات البيى - يد - القرآن » وهو معجز في 
نفسه » وله وجوه في الإعجاز كثيرة » وشريعة الرسول - وو - 
هي الى يحب اتباعها » وهى ناسخة لما قبلها » والأنبياء معصومون 
من كل ما يخل بصدقهم ودعوى النبوة ومن كل الكبائر والصغائر 
الخسيسة ؛ وأن الخطأ والنسيان قد يقع منهم فيما ليس طريقه 
البلاعغ. 

©# أنه يحب الاحتجاج بالكتاب والسنة مطل قا في أصول الدين 
وفروعه ؛ ولا حجة مع من منع الاحتجاج يهما مطلقا في أصول 
الدين أو بعضها بدعوى الظن » أو الدور ونحو ذلك. والإجماع 


١*٠." 


مسائل أصول الدين المبحوثة فى علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
حجة يجب الأخذ به » وكذا القياس الصحيح » وهو في حق الله 
يستعمل منه قياس الأولى فقط . وفي غير ذلك يراعى القياس 





. الصحيح . 


تبين لي أن ابحاز لا يوحد دليل يعتمد عليه لإثباته في اللفة 


والقرآن » بل يوحد فيه من التناقض والفساد ما يستلزم نفيه » لأنه 


- خاصة العقلي منه - يفتح أبواب الباطنية والزنادقة ومنكري 
الصفات . 

والمتشابه واقع في كتاب الله بمعين الحقيقة الي يؤول إليها الكلام 
ما اختص الله بعلمه » وقد يكون بمعمئ المحمل » فيكون تشابه 
نمسا + صوص العنات السف عه اعنام وان المعرل فق 
طلب معرفة الكيفية فمن المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. 

والتأويل له معئى عند السلف أعم من المصطلح عليه عند 
المتأحرين» وهذا الأخير لا يجوز تسليطه على نصوص الصفات . 
الإبمان قول وعمل عند أهل السنة والجماعة » وله شعب وأصول 
وفروع » ولا يلزم من ارتكاب المسلم بعض الكبائر أن يلحقه 
الوعيد » لأنه مشروط بشروط وانتفاء موانع » وقول المرحفة 
والوعيدية فيما تقدم قول باطل . 

ناي ملة الإسلام كافر وإن ادعى أنه اجتهد لمعرفته » ومن أخطأ 


وجهله وتأويله بشروط ليعرف حكمه . 


الخاتمة. * . ” ١‏ 
© الصحابة كلهم عدول بتعديل الله ورسوله -يةِ - الهم » وترتيب 
والله المسئول أن بلهم الصواب وسيب عليه » ويغفر الخطأ وجا وز عنه؛ وصلى 


الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ٠‏ 





وعتا اضو ل الفقكة 


3. ل #26 اس ٍ-_-2 ِ 
عتزت_كَنط لاصو الكت والسنة 


© 


المملكة العربية ا 
وزارة التعليم 0 
الجأمعةّ الإسلاميقّ بألملينة المنومة 
عمادة البحث العلمي 
رقم الإصدار (١8م)‏ 


مسناي اهو 


نفع حَئْككاج لشن 


لآ بر ا ا 3ه أيه 


لفقّه 


تال 
ترز طسبت رام 


التلبحة لتويك 


017 
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الى ١‏ ال | جنر قي 


. فهرس الآيات القرآنية 

. فهرس الأحاديث 

. فهرس الآثار 

. فهرس الأعلام. 

. فهرس الفرق والطوائف. 

. فهرس الحدود والمصطلحات 
. فهرس الأبيات الشعرية 

. فهرس المصادر والمراجع. 

. فهرس الموضوعات. 


با مهو الفهارس العامّة_فهرس الآيات القرآئيّة 


[اجت فهرس الايات القرانية 


إنالذين 6 , 5 ااه 
وإذا لموا الذين امنوا قالوا امنا ١‏ 


لوالا ايدان 


ازاك ناوسا حسم 


وإنكتم في ريبما نزلنا على عبدنا فائوا 
ناما الى ابدزا فتعلموة أنه الل 





2 مسائل أصول الدين ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور‎ ١”. 


اف اضر سس ل 
م 
إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى | كج ا 
شلاشن ‏ |«| در | 










إن ه 







/7ىم/ 











وبكفروزبما وراءهوهوالحقّ مصدقالما 


١7٠ 1١ !‏ 
نبل :لبو منادبن أونوا الكثا بكلا ب الله ميو 0 
اللس 1 
ا 00 
00 












قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل 
اسم أعلم ام الز 
لأس باورا اع ا 


١ 


الفهارس العامّة_فهرس الأيات القرائية 


ةق 
دخان اسوات الأرن ادن ل م 


0-0 


م/اك- بلاكل 55م 



















الل 


واللهلايحب الفساد 






حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
ولوشاء الله ما اقَسَلوا ولكن الله تفعل ما بريد 
الله لا إله إلا هوالحى القيوم لا تاخذه سنة 






١١1١١ 
7ه ؟‎ 
7٠١م3‎ ةلمل-١ ده ؟ ا‎ 


مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 

















أل+ثر إلى الذي حاب إبراهيم في ربه 


وباي وبة 


اشيطانم. سركست || س0 


أمن الرسولبما أنزل إليه من ربهوالمؤمنون- | ١5‏ 


اكقطق الام و اكيت :8 | عامه و ونور 







ال عمران (”) 
هوالذي أنزِل عليك الكتاب منهآنات 






كلاكلل نبالل .فى 







ه١.‏ ل ك5كة 45٠.‏ 







١١55 ت1١‎ 





إن الدين عند الله الإسلام وما اخمّلف الذين 
بيدك الخر 

قد خلت من قبلكم سنن فسيروا 

أسك ألا تكلم الناس ثلاثة نام إلا رمزا 


ومكروا ومكر الله والله خيرالاً أكرن 





كل عا لم ١.‏ 





الفهارس العامة_فهرس الأآيات القرآنية 





لاي اتيت دقع 


١١ 5غ‎ 


اعد اسلف خشزقة لسر ساس ص 





نف خانالسواتوالأرض واختلاف اليل انان 


اذ كرون اليا وقد على جد 
نا دمن تدخل امارد أخزت 


النساء (4) 


الها اناس الاريك الذي خا 


سكديا سأ سر ا 
وداش يوك ااا إدا صل 
رشلا مدرا ود ونيا لفت 


إن الله لا شتر ان شرك به وشفر ما دون ذلك ا 





١١51١ مال‎ 


الفهارس العامّة_فهرس الآيات القرآنية 
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١7 





مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 











المائدة )20 






ولاجرم: شنان قو. غ8 


اليوء أكمات دده وأَمت : 
ما بريد الله لبجعل يحم من حرم ١‏ 


١١ *ه‎ ١١ 2*٠ 


2 


64 
جيم 
6 
كم 0 
- 


لقَّد كفرالذن قالوا إن الله هوا 





]+ 
هو - ع 


57 


من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل 


١١ 7*‏ ئ 






6 ١ل‏ قلا ؟١‏ 


1 
جسم 0 
سس حم 





كل 
حيحع 


.)0/”5 


مو 
ص 





لاكم مال/ىل احا 5035م 


ه : > 
؟ 2ع 25> 
ااا 






س م 


الفهارس العامّة_فهرس الآيات القرآئية 








الأية 


١م‎ 











امن عمل مكى 


ه945 79 تب؟ 


ل ل 


- 
هال 









فلما جن الليل راى كوكيا قال هذا ربى فلما 


مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 

















7, 


تمصي |:| ص - 

١ 
او‎ 
0 هو‎ 


وإذا جاءتهم آدة قالوا لن نؤمن حمى نؤتى مل 







3 
ا 
0 
. 
'< 
5 
1 
ها 








كأقلت "الال مالل . 









اكلم اكت ١5١”‏ 


552١+ ١١ ه‎ 
0 ا‎ 






فمن برد | لله أن بهد به مشر صد زه للإسلا 
ولكل درجاتتما عملوا وما ربك بغافل 


وأنهذا صراطى مسسقيما فا تبعوه 





الفهارس العامّة_فهرس الآيات القرآنية 
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5 فهرس الأحاديث 


الحديث 


آم ركم بالإيمان بالله وحده 

اول تابر 

إذا ادنب عبن نا 

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 
إذا حدئتكم عن الله شيئا 

إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران 
إذا دخل أهل الجنة الجنة 

إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 
إذا قضى الله الأمر في السماء 
أرأيتم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة 
استأذنت ربي أن أستغفر لأمي 
أسرف رجل على نفسه 


الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله 


الصفحة 
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اشهدوا اشهدوا 5_3 
اعملوا بالقرآن فحللوا حلاله 2 ١٠١48‏ 
أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم ١84‏ 
أعوذ بكلمات الله التامة نضض 
أعوذ بوجهك - ظ /سه ١٠١‏ 
أعيذ كما بكلمات الله التامة م 
اكتب.فوالذي نفسى. بيده :لأ أقول إلا حتفا 70١‏ 
ألا أريك آية ؟ .>> 
ألا إن في الجسد مضغة ١١7/48‏ 
ألا إنه لا نبي بعدي ظ و55 
ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب ١,6‏ 
اللهم أيده بروح القدس ؟” ١‏ 
اللهم فقهه قي الدين ه١٠١‏ 
اللهم لك أسلمت ١١“‏ 
أما ترضى أن تكون مئ بمتزلة هارون ا ١-4/ا؟١‏ 


أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله ‏ 58 3١١‏ 
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الفهارس العامّة_فهرس الأحاديث 
الحديث 
إلا الله 
أنت الأول فليس قبلك شيء 
أنتم مسئولون ع 
أنا لي خمسة أسماء 
انكحي 
إن ابي هذا سيد 
إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا 
إن اللاغوء وس دك من دروم بضاء 
أن الله اطلع على أهل بدر 
إن الله عفا لأمى عما حدثت به أنفسها 
إن الله يدن المؤمن 
إن الله يمسلك السموات على إصبع 
إن أهون أهل النار عذابا 
إن رسول الله يلع أناه حبريل وهو يلعب 
إن رسول الله هخ كان ينقل معهم حجارة الكعبة 


إن قلوب ب آدم كلها بين إصبعين 


الصفحة 
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الحديث 


إن لله تسعا وتسعين اسما 

إن لم تحديئ فأني أبا بكر 

إنك تأي 0 أهل كتاب 

إنكم تختصمون إلي 

إنكم سترون ربكم عيانا 

إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 
إغا الأعمال [الفعا كه 

إغا أناتيشر أننى كينا تبون 

إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي 

إن لأعرف حجرا بمكة كان يسلم على 


إن لا أقول إلا حقا 


أول حيش من أمبى يغزون البحر قد أوحبوا 


الإمان بضع و سبعول شعبة 


بايعونى على أن لا تش ركوا بالله شيئا 
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الفهارس العامّة_فهرس الأحاديث 


الحديث 

قاتلرة قوم اهم الشهر 
قانارة انهو 

تقتل عمارا الفئة الباغية 
جنتان من فضة 


حجابه النور 


حلافة النبوة ثلائون عاما 

حلقت عبادي حنفاء ( حديث قدسي ) 
حير الناس قربي 

د وجييد 

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 

صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
فأقول يارب أمى! أم! فيقال: انطلق 
فإنٍ لا أقرل فيهما إلا حقا 
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١ "5‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه _ د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


رقم الحديث الصفحة 
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الفهارس العامّة_فهرس الأحاديث 


الحديث 


لا يدحل النار أحد بايع تحت الشجرة 

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 

لقد حبت وحسرت إن لم أعدل 

لكل ني دعوة مستجابة 

لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم 

لم أنس ول تقصر 

لم ترفع ولكن نسيتها 

لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلاثلاث كذبات 
لما قضى الله الخلق كتب في كتاب وهو عنده 
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 

لن يدل أحدا منكم عمله الجنة 

لو كان موسى حيا 

ما تركت شيئا مما أمركم الله به 

ما تصدق أحد بصدقة من طيب 

ما من الأنبياء من نبي إلا أعطي 


ما من مولود إلا يولد على الفطرة 


الصفحة 
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ما من مولود إلا يولد على هذه الملة 


ما من ميت يصلى عليه 


ما يصيب المؤمن من وصب 

ما ينبغي لني أن تكون له حائنة الأعين 
0 ومثل الأنبياء من قبلي 

0 أبا بكر فليصل بالناس 

من حلف بغير الله فقد أشرك 

من طلب القضاء واستعان عليه 
النجوم أمنة السماء 

نضر الله امرأ سمع منا 

وإمامكم منكم 

والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي 
والذي نفسي بيده إن لو تدومون 
والذي نفسي بيده ليوشكن أن يترل فيكم ابن مريم 


وتبقى هذه الأمة فيقولون هذا مكاننا 


ويل لمن لاكها بين لحيبه 
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الفهارس العامّة_فهرس الأحاديث 
الحديث 
يأحذ الرب جل وعلا سماواته وأرضيه بيده 
يا أبا هريرة اذهب بنعلى هاتين 
يا عباد الله اثبتوا 
يا غلام إني أعلمك كلمات 
يا موسى اصطفاك الله بكلامه 
بخرج من النار من قال لا إله إلا الله 
يحشر الله تعالى الخلائق يوم القيامة 
يضحك الله إلى رجلين 
يقبض الله تبارك وتعالى الأرض 
يقول الله يا آدم 
يكشف ربنا عن ساقه ( عن أبي سعيد ) 
يكشف ربنا عن ساقه ( عن ابن مسعود ) 


يتزل الله إلى سماء الدنيا 
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على موسى 





4 - فهرس الأعلام المترجمين 


الرقم 
١‏ _اللماصيم ين سار رفظم 0 |14 

إبراهيم بن علي بن يوسف (أبو إسحاق الشيرازي) 
إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجحوري 
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إبراهيم بن محمد ابو إسحاق الإسفرابيي 








4 | أحمد بن إدريس القرائٍ 
د أحمد بن حسن ين يوسف الحاربردي 6 

| أخد ين سيب على (لبيتو) 
الك 
4 | أحمد ين عبد الرحن بن خالد زالقلاتي ع | 586 | 
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باس ١‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د خالد عبد اللطيف محمد نور 
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| أجد عدي امد ري 

١‏ | عدن عمد يايل سار 

؟". | عدن ملاو قبي تب 
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أحمد بن ييى بن إسحاق بن الراوندي 
إسحاق بن إبراهيم بن راهويه 

إسحاق بن إبراهيم بن هانئ 
. |إسماعيل بن حماد ( أبو نصر الجوهري ) 
.2 |إسماعيل بن عباد الطالقاني ( الصاحب ) 
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عبد الل َ 
عبد الله بن عمر البيضاوي 
85 عبد الله بن محمد بن حعفر بن حيان ( أبو الشيخ الاصفهاني ) 


عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 





م١‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د خالد عبد اللطيف محمد نور 


اس 
0 عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي حاتم 
4 | عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب الحبائي مه 

عبد العزيز بن أحمد البخاري لل 
8 عدم رار 
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- أعلي بن إسماعيل  أبو الحسن الأشعري‎ .8٠ 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب‎ 

) على بن الحسين بن موسى بن محمد ( الشريف المرتضى‎ | ١ 


47 إلى تعس مان 


4 . |علي بن محمد بن علي ( الجرجاني ) 

86 | علي بن عبد الكافي بن علي السبكي 

8. أعلي بن عقيل بن عبد الله 

0.41 |علي بن محمد بن حبيب البصري ( الماوردي ) 
4. أعلي بن محمد بن الحسين ( البزدوي ) 


| عمرو بن بحر بن محبوب ( الحاحظ ) 

| عمرو بن عبيد البصري 

|عمرو بن عثمان بن قثير الفارسي ( سببويه ) 
5. عياض بن موسى بن عياض 

غياث بن غوث التغلبي النصرانى - الأخحطل 
القاسم بن سلام ‏ أبو عبيد ‏ 

8 | كعب ين ماتع الحميري 

.| الليث بن سعد بن عبد الرحمن 


بحاهد بن حبر أبو الحجاج المالكي 
8 عب اي مد فشكن 
505 محفوظ بن أحمد الكلوذاني 
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ا ا 
أصديا يعي |00 
. | محمد بن أحمد بن أبي سهل ( السرحسي ) 
سس ايرث 00 
محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي ( ابن النجار ) 
2 1003 

محمد بن د 
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أعد حرصي ا | 0# 
عدن شو يسسي ا | 02 
| عمد بن الحسن بن فورك الأصفهان 
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| محمد بن عبد الكريم بن أحمد ‏ أبو الفتح الشهرستان ١ "١‏ 
ا موي عن ان أن طانيه ان للقي ) 
-15.| دي امسو 
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0 | محمد بن علي بن محمد ( ابن عربي الصرثٍ ) 
“ا . | محمد بن محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الغزالي 
6م1٠‏ . | بحمد ين مسلم بن عبيد الله ين عبد الل ين شهاب الزهري | 34 | 
5 | مدا رن ناسو اند يويق أن كر يق أن شرويت 
٠"‏ . | محمد بن الهذيل بن عبد الله ( أبو الحذيل العلاف) 
48 | محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرموي 
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الفرقة أو الطائفة الصفحة 
الأزارقة 7 
الجهمية ١١‏ 

الزيدية ١‏ 
البعيالمئة 60١‏ 
الشمعونية 26583 
الشيعة(الرافضة) ا 
العنانية علفاة 
العتسيوية هه5” 
الكرامية ا 
الكلابية 57 
الماتريدية ١55‏ 


المعتزلة ؟ ١١‏ 


ست فهرس الحدود والمصطلحات 


الحد 
الاستصحاب 
الاستقراء 
البداء 
تسلسل العلل والفاعلين والمؤئرات 
اكور القبلر 
الدور المعي الاقتراني . 
الطلسم 
ام 


الصفحة 
/اهه 
1 
5.١‏ 


| القتل |الصفحة| 














أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المظلب 













مها ل الذي للعرب من خليقه 


جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


وغيره كان له سليقه 





إلى الحول ثم اسم السلام عليكما و 





إن الكلام لفي الفؤاد وَإنما 


فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم 








وإغغالهلدى المحقفق تفاوت بحسب التعلق 


لما له من اتحاد منحتم مع تعدد لمعلوم علم 








يد عليه الريد:والنقصان ينتمى إليهما الابمان؟ 
يبى 2 سمي 


- فهرس المصادر والمراجع 
ا 

-آداب البحث والمناظرة-فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. دار 
ابن تيمية للطباعة والنشرء القاهرة. د. ت. 
-الآيات البينات-لأحمد بن قاسم العبادي وت 15994 ه) على 
شرح جمع الجوامع. ضبطه وخرج أحاديثه الشيخ زكريا عميرات- 
دار الكتب العلمية-بيروت» ط ١4/ا١1151ه39552١ام‏ 
-الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ومحانبة الفرق المذمومة» لابن بطة 
وت :070م” ه م)المحلد الأول تحقيق ودراسة رضا بن نعسان 
معطيء ط 0 ١5.05‏ هل-988١‏ مم الكتاب الشان تحقيق د/ 
عثمان عبد الله آدم 1ه 41 حب الكاي الثاليق عقيعية ذ/ 
يوسف عبد الله الوابل» طاثةء ٠١151١1ه'ه‏ دار الرامية لاشبيسر 
والتوزيع-الرياض. 
-الإيماج في شرح المنهاج-عبد الوهمنات م علحى السببتى 
(١5هلاه)‏ وولده(١لالا‏ ه)-ط 2١‏ ؛ ١‏ فببات ايو هده 
دار الكتب العلمية. 
-الإتقان للسيوطىي (ت 94١١‏ ه) تحقيق / محمد أبو الفضل 
إبراهيم-القاهرة» مكتبة المشهد الحسيئ» ١7/1‏ ه. 





-إثبات صفة العلو-لابن قدامة المقدسي. تحقيق د-أحمد عطية 


الغامدي»مؤسسة علوم القرآن-بيروت-ط١52‏ ١1ه-9/8/86ام.‏ 
-إحكام الفصول في أحكام الأصول لسليمان بن نخلف الباحي» ت 
(5/ا: ه). تحقيق ودراسة د-عبد الله محمد الجبوري» مؤسسة 
الرسالة-بيروت-الطبعة الأولى ١140‏ ه-94/88١م.‏ 

-الإحكام في أصول الأحكام-لعلى بن محمد الآمدي . تعليق عبد 
الرزاق عفيفيء المكتب الإسلامي» بيروت» ط 07 107 اهد,. 
-الإحكام في أصول الأحكام-لابن حزم الظاهريات (455 ه) 
دار الكتب العلمية-بيروت» ط ١14.8 )١‏ ه-9/866١م.‏ 
-الاختللاف ف اللفظ والرد على اللجهمية والمشبهة-لابن قتيبة 
الدينرري ت (707 ه) تحقيق -عمر بن محمود أبو عمرهء دار 
الراية للنشر والتوزيع. ط ١4١7 01١‏ ه-١998١‏ م. 

-أخلاق البي-صلى الله عليه وسلم- لأبي الشيخ الأصبهاني-ت 
(55 ه) تحقيق : عصام الدين سيد-القاهرة-الدار المصرية 
اللبنانية-- ١141١1١‏ ه. 

د أذيت الشافعي ومناقبه-لابن أبي حاتم-ت (771ه ). تحقيق عبد 
الغ عبد الخالق-مكتبة التراث الإسلامي-سوريا-7177١1‏ ه. 
-الأدب المفرد- محمد بن إسماعيل البخاري ت-(705 هلل) 


مراجعة محمد هشام البرهانىي -أبو ظبي-المطبعة العصرية ومكتبتها- 


21 هد 


ه ال العامة _ذ المصبادر والمرا 

١‏ -الأذكار للنووي ات 71759 ه) تحقيق : بشير محمد عيون-ط 
م0 هل-6 ١988‏ م دار البيان» بيروت» لبنان. 

-الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد -إمام الحرمين 
الجويئ - تحقيق : أسعد تميم» مؤسسة الكتب الثقافية-بيروت» ط١-‏ 
ه. غ١‏ ه-ه8م15 ا م. 

5 -إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل-محمد ناصر الدين 
الألباي» ط 7 .4 ١1ه-1980١‏ م المكتب الإسلامي»بيروت. 

٠7‏ -أساس التقديس للرازي-مطبعة مصطفى البابي الحلبي-: ١176‏ هب. 

-الاستقامة-لابن تيمية - تحقيق د/محمدر شادسالم ط ”"»مؤسسةقرطبة. 

48 -الاستيعاب لابن عبد البر مطبوع بذيل الإصابة لابن حجر -تحقيق ط 
حمدالزين-القاهرة» مكتبةالكليات الأزهرية-/178ه-1517 1اه. 

6 -أسرار البلاغة-عبد القاهر الجرجاني ت(١/41‏ ه) علق حواشيه/ 
أحمل مصطفى المراغي -القاهرة-مطبعة الاستقامة-17571اه. 

9 الأسماء والصفات-أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى-تصحيح: 
محمد زاهد الكوثريء دار إحياء التراث العربي-بيروت. إضافة إلى 
النسخخة المحققة باليمن. 

”م -الإصابة في تمييزالصحابة-لابن حجرالعسقلاني(ت: 57/ه) نحقيق 


مجموعةءدارالكتب العلمية»بيروت»ط١5:4١141١ه-ه946١ام.‏ 





7 -أصول الدين. أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي-استنبول 


مدرسة الإلهيات-دار الفنون-585١‏ ه. 

ىن أصول الفقةشتغييك أبق الود سبو دنكينة الكدس وه الك 
الفيصلية-ه 1ه 980١ام.‏ 

8 -أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثى عشرية عرض ونقد-د. ناصر 

ابن عبد الله القفاري-ط 7. ١4١5‏ ه-1994 م, القاهرة» دار 
الحرمين للطباعة. 

5 -الأصول من الكافي لأبي جحعفر الكليئءت(7/8؟ ه/و؟٠ه)‏ 
تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري-طهران. الناشر: مكتبة 
الصديق-جنب مسجد سلطاني-١8١7١‏ ه. 

0 -إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة-تأليف الشيخ أحمد المقري 
وشرح الشيخ محمد بن أحمد الملقب بالداه الشنقيطي» دار الفكر. 
بيروت. لحرت 

-أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن-محمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطي» عالم الكتب-بيروت. د. ت. ؤ 

8 -إظهار الحق تأليف الشيخ رحمت الله بن خليل الرحمن المندي ات 
1١09‏ ه) دراسة وتحقيق وتعليق-د. محمد أحمد عبد القادر 
ملكاوي-دار الوطن للنشر-4117١‏ ه. 


العامة ف لمصاد 

” -الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب 
الحديث-أحمد بن الحسين البيهقي» تقديم وتعليق-أحمد عصام 
الكاتب -دار الافاق الجديد» بيروت ١1٠0١‏ هص. 

”١‏ -إعجاز القرآن للباقلان عدم اهعم عقق / البعنيد بيد 
صقر دار المعارف القاهرة-ط ١51/1/-5‏ م. 

؟” -الأعلام-خير الدين الزركلي-ط ”2 بيروت-17/853ه. 

«#"م -أعلام الموقعين عن رب العالمين-لابن قيم الجوزية (ت ١هلا‏ ه) 
تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد-بيروت-دار اليل : ١5177‏ م. 

4" -أعلام النبوة-للماوردي-مراجعة-طه عبد الرؤوف سعد- 
القاهرة-مكتبة الكليات الأزهرية ١53١‏ ه. 

ه” -إفحام اليهود وقصة إسلام السموأل ورؤياه البي-صلى الله عليه 
وسلم-, للإمام السموأل بن ييى المغربي ت 5١(‏ ه) تقدم 
وتعليق د. محمد عبد الله الشرقاوي » طبع الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والدعوة والإرشاد-الرياض ط ١1٠0017‏ ه. 

5” -الاقتصاد في الاعتقاد-لأبي حامد الغزاللي ت (05٠ه‏ ه) قدم له 
وعلق عليه وشرحه د. علي بو ملحم. دار ومكتبة الهلال» بيروت- 
ط ١ع ١997‏ م. 

/ا" -إلحام العوام عن علم الكلام-أبو حامد الغزالي-ط11560-57ه, 
القاهرة» مكتبة المنديوي. 





78 


-الأم-للإمام الشافعي ت 7١4(‏ ه) بتصحيح محمد زهري 
النجار-دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» د. ت. 

9 -الإمامة والرد على الرافضة - لأبى نعيم الأصبهانٍ (ت : .4 
ه) حققه وعلق عليه د. علي ناصر الفقيهىي-ط ١1.170١‏ هم 
١07‏ م مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة 

-الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يحوز الجهل به-لأبي بكر الباقلاني 


البصر ي-نحقيق عماد الدين أحمد حيدر -عامُ الكتب» بيروت-ط 
0 ه-985١‏ م. ؤ 

-الأهوال. لذن أبي الدنيا-نحقيق بحجدي فتحي السيد-ط ١ح‏ 
5:17 اهصط-ا-" 5 6 ١‏ 3 الجيزة» مكتبة آل ياأسر . 

-إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق في أصول 


التوحيد» محمد بن المرتضى اليماني» (ابن الوزير) ءت (١٠81م‏ ه). 


دار الكتب العلمية» بيروت ط ١14.71١‏ ه-9/9١م.‏ 


7 


-الإيضاح في علوم البلاغة-للخطيب القزويئي ت (79/ا ه)- 
تحقيق وشرح : د/ عبد المنعم خفاجي. دار الكتاب اللبناني-بيروت 
ط غ-ه96١‏ ه-هل!9١‏ م. 

-الإيمان-لابن مندة» ت (550 ه ) حققه وعلق عليه د/ على بن 
محمد بن ناصر الفقيهي-مؤسسة الرسالة» بيروت» ط5”ء2 ١1.5‏ 


هص ه58 ١‏ م. 


الة العامة ف المصاد 

8 -الإيمان لابن أبي شيبة (ت 775 ه) تحقيق وتعليق محمد ناصر 
الدين الألبابي-دار الأرقم-الكويت-ط 25 ١1.5‏ ها ١9868‏ 
م. (ضمن أربع رسائل). 

45 -الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام تحقيق الألباني -دار الأرقم- 
الكويت -ط3) 1١14.8‏ ه-ه86م9١ام‏ ( ضمن أربع رسائل). 

ب 

ا -بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار-للمجلسي-إحياء 
التراث العربىي -بيروت-ط ١1.17-7‏ هص. 

4 -البحر المحيط في أصول الفقه-للزركشيات (54/!ا ه) حققه 
لجنة من علماء الأزهر ط ١41١4 2١‏ هه ١9945‏ م دار الكتبي. 

8 -بدائع الفوائد-لابن قيم الجوزية-دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع.د-ت. 

هه -البداية والنهاية-لابن كثير الدمشقي» تحقيق مجموعة من امحققين- 
دار الكتب العلمية-بيروت-ط ١1.8 2١‏ ه-986١م.‏ 

١‏ -البدر الطالع.بمحاسن من بعد القرن السابع- محمد بن علي 
الشوكان -القاهرة» /14 ١+‏ ه. معروف عبد الله باسندو. 

؟ه -البرهان في أصول الفقه-لإمام الحسرمين الجويئن؛ حققهد/ 
عبدالعظيم محمود الديبء دار الوفاء, المنصورة:؛ ط ”) 
815677 





هه 


ه 


66 


65 


-البرهان في معرفة عقائد الإيمان-السكسكي-(ت587ه) تحقيق 
د. بسام علي العموش»ط- 1408-1١‏ 1ه19/86م-مكتبةالمنار -الأردن. 
-البرهان في بيان القرآن-لابن قدامة (إت "7١‏ ه) تحقيق د. 
سعود بن عبد الله الفنيسان» مكتبة الحدي النبوي الإسلامية-بور 


سعيد طل 2 21165 ه.ا 

-البرهان القاطع ف إثبات الصانع وجميع ما جاءت به الشرائع. 
تأليف محمد بن إبراهيم الوزير ت : 66٠‏ ه. المطبعة السلفية- 
القاهرة-145*١‏ ه. 


نور الدين الميئمي رت 6٠7‏ ه) نحقيق ودرااسة د. حسين 


باه 


ممه 


8 


البا كري. مر كز السنة والسيرة النبوية بالجامعة الاسلامية بالمديية 
المنورة ط 14١5-١‏ ١هص-997١1م,.‏ 


-بلوغ المرام من أدلة الأحكام-المطبوع مع سبل السلام. أبو الفضل 


أحمد بن علي بن حجر العسقلاقي-مكتبة التهذيبء القاهرة- 
55 هته 

-بمجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار- 
عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي-ط 27 ١588‏ ه-1959 م. 
-بيان إعجاز القرآن-للخطابي-انظر ثلاث رسالل ف إعجاز 


. القرآن. 


الة العامة ف المصاد 

8" -بيان تلبيس الجهمية-لابن تيمية-تعليق محمد بن عبد الرحمن بن 
قاسم-ط ١5591١6١‏ ه مخة المكرمة-مطبعة الحكومة. 

١‏ -بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب-تأليف محمود بن عبد 
الرحمن الأصفهان» ت(459/ا ه)تحقيق د/محمد مظهر بغا.مركز 
إحياء التراث الإسلامي-مكةالمكرمة-ط١2‏ 5.05 ١هء ١9"‏ م. 

5 -البيان والتبيين-للجاحظ-تحقيق : عبد السلام محمد هارون- 
مؤسسة الخانبحي -القاهرة-ط7517-5١1‏ ه. 

ت 

*> -تاريخ بغداد-للخطيب البغدادي-دار الكتاب العربي-بيروت. 

5 -التاريخ الكبير للبخاري-دار الكتب العلمية-بيروت-نسخة 
مصورة عن طبعة حيدر أباد ١7515‏ ه. 

6 حتاريخ مختصر الدول لابن العبري-(ت 5865 هل)ط دار 
المسيرة -بيروت. 

5 -تاريخ مدينة دمشق-لابن عساكر الدمشقي-(ت الاهده) 
تحقيق عمر بن غرامة العمروي-بيروت-دار الفكر. ط ١5١5-١‏ 
ه995١‏ م. 

17 -تاريخ المدينة المنورة-عمر بن شبة (ت : 717" ه)-نحقيق فهيم 
محمود شلتوت-جدة؛ دار الأصفهاني. 





5 ه دار الكتب العلمية-بيروت-ط١؛‏ ه.1١‏ هه/مؤ ١م.‏ 
59 -تبصير أولي النهى معالم الحدى_أو التبصير في معالم الدين-الإامام 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ت 7٠١(‏ ه) تحقيق : علي بن 
عبد العزيز الشبل. دار العاصمة-الرياض-ط ١411١50١‏ ه- 


١5‏ م. 
٠/ا‏ -التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية عن الفرق المهالكين-لأبي 
المظفر الإسفرابيئ- تحقيق : كمال يوسف الحوت-عالم الكتب- 

بيروت-ط 114.72١‏ ه20 1985 م. 

١‏ -التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين-لأبى البقاء 
العكبري (ت : 515 ه).تحقيق د. عبد الرحمن بن سايمان 
العثيمين-ط ١985 2١‏ م, بيروت-دار الغرب الإسلامي 

؟*/ا -تجحريد التوحيد المفيد-أحمد بن علي المقريزي-تحقيق طه محمد 
الزين» اللجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة-048٠15١‏ ه. 

-التحرير والتنوير لابن عاشور (ت ١7/84‏ ه). الدار التونسية . 
للنشر» تونس 112937 هم. 

4 -التحصيل من المحصول للأرموي (ت 547 ه) تحقيق: د / 
عبد الحميد أبو زنيد-بيروت-مؤسسة الرسالة-ط ١.801١‏ 


ص للم 6 ١‏ 8 


الة العامة ف المصا 

ه/ -تحفة الطالب .معرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب-لابن كثير - 
دراسة وتحقيق : عبد الغ بن حميد الكبيسي-ط ه- 
دار حراء-محة المكرمة. 

كلا -تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد-إبراهيم بن محمد البييبجوري- 
دار الكتب العلمية-بيروت-ط21 ١1.7‏ ه-9/87١م.‏ 

لاا -التحقيق التام في علم الكلام-محمد الحسيئ الظواهري-نشر مكتبة 
النهضة المصرية» ١5795 ١‏ م. 

-تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة-خليل بن كيكلدي 
العلائي (ت 4١‏ ه) تحقيق د/ عبد الرحيم القشقري-دار 
مس 1١54٠٠١-١‏ ه. 

4 -التدمرية أو تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين 
القدر والشرع لشيخ الإسلام ابن تيمية ت (/77 ه) تحقيق محمد 
ابن عودة السعوي. طبع شركة العبيكان للطباعة والنشر-الرياض 
طا ه.:١‏ ه ه986١‏ م. 

م حتذكرة الحفاظ للذهبيء دار إحياء التراث العربي. د. ت. 

١‏ -ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير ت 
(80 هعط١ء‏ 14.854 ١1ه-988‏ ١مءبيروتءدارالكتب‏ العلمية. 





5 -التسعينية (ضمن الفتاوى الكبرى لابن تيمية). تعليق و تحقيق محمد 

كد القادر عما معطا :عبد القادر مطامط لياه 11 يه 
١17‏ م دار الكتب العلمية-بيروت. 

م -التسهيل لعلوم التتزيل-محمد بن أحمد بن جزي الكلبي-دار 
الكتاب العربي-بيروت-ط ١4.7”-4‏ ه1987 م. 

4 -التعريفات -للشريف علي بن محمد الجرحاني-دار الكتب 
العلمية-بيروت-ط-١-4.7 ١‏ هل 1987 م. 

6 -تغليق التعليق على صحيح البخاري -ابن حجر العسقلاني» تحقيق 
سعيد عبد ال رمن موسىء المكتب الإسلامي» بيروت-400١‏ هب. 

5 -التفريق بين الأصول والفروع-تأليف د/ سعد بن ناصر الشثري- 
ط 1١41١1-١‏ ه997١‏ م دار المسلم-الرياض. 

/ام -تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء-لشيخ الإسلام ابن 
تيمية رت 78/ا ه ) دراسة وتحقيق : عبد العزيز بن محمد 
الخليفة-ط ١541١02١‏ هص ١995‏ م-مكتبة الرشد-الرياض 

-تفسير سورة الإخلاص-شيخ الإسلام ابن تيمية ت : (7748 
ه) راجحع نصوصه وعلق عليه د/ عبد العلى عبد الحميد حامك. 
الدار السلفية-الهند. ط ١1405 2١‏ هل-1985 م. 

8 -حتفسير القرآن-عبد الرزاق الصنعاىق-(ت 7١١‏ ه) تحقيق: 
مصطفى مسلم محمد-الرياض-مكتبة الرشد- ١14١١‏ ه-. 


٠ 


1815 


1 


17 


9 


11 


با 


لعامة ذ المصادر وا 


-تفسير القرآن العظيم-أبو الفداء إسماعيل بن كثيرالقرشي 


الدمشقي» ت(4 :7 ها)دارالتراث -القاهرة. 6 اه-6١98‏ ١ام.‏ 


-تقريب الوصول إلى علم الأصول-لابن حزي الكلبي (ت 
١لاه)‏ تحقيق د. محمد المختار الشنقيطي-ط ١-4١4١اهم‏ 
القاهرة-مكتبة ابن تيمية. 

-تقريب التدمرية-لابن عثيمين -مطبعة سفير -الرياض-ط 41١17١‏ ١ه‏ 
-التقريب والإرشاد للباقلاىي-ت 1.079 ه) تحقيق : عبدالحميد 
أبو زنيد-ط ١4170١‏ ه. ١997‏ م, بيروت-مؤسسة الرسالة. 
-التقرير والتحبير-لابن أمير حاج-ت (179م ه) دار الكتب 
العلمية-بيروت ط 7. 

-التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح-للعراقفي 
ت: 59١8م‏ ه) مؤسسة الكتب الثقافية -لبنان» ١‏ ١١141١اهمء‏ 
0١‏ مم. 

-تلبيس إبليس -لأبي الفرج عبد الرحمن بن الحوزي البغدادي ت 
9ه ه)دارالكتب العلمية-بيروت-ط7-/1.1 1اه-9/807١م.‏ 

-التلخيص ا خحبير -لابن حجر (ت 857 ه) تصحيح السيد عبد 
الله هاشم اليماني-المدينة المنورة-5 ١/8‏ ه-4 ١95‏ م. 


54 -التلخيص قُْ أصول الفقه-لإمام |الحر مين الجويى-ت (/ا؟: هم) 


تحقيق د/ عبد الله جو لم النيبالي و شبير أحمد العمري-دار البشائر 
الإسلامية بيرو ت-ط ذ 7 ١:١‏ هيه ١59835‏ م 


مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_ د. خالد عبد اللطبيف محمد : 
4 -تلخيص المحصول لتهذيب الأصول-للنقشواني (ت "5١‏ ه) 
تحقيق : صالح بن عبد الله الغنام-رسالة دكتوراة بقسم أصول الفقه 
-بالجامعة الإسلامية-كلية الشريعة-7١4١‏ ه. ظ 
٠٠‏ التمهيد في أصول الفقه-للكلوذانىي -(ت 5٠‏ ه) نحقيق: د. 
مفيد محمد أبو عمشة, ط 1١14.5 0١‏ هل-ه986١ام‏ 54 
المكرمة-جامعة أم القرى-مركز البحث العلمي-وإحياء التراث 
الإسلامي. ؤ ظ 
5« التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد-أبو عمر بن عبد البر- 
تحقيق : مجموعة من الباحثين -وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية- 
الرباط-: ١79‏ ه-99١١‏ ه. 
١١"‏ -تتريه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لابن عراق 
ت(157 ه) حققه وعلق عليه عبد الوهاب عبداللطيف وعبدالله 





محمد الصديق» ط 7 ١4.1١‏ ه ١981-‏ م بيروت-دار الكتب 
العلمية. ظ ظ 
" ه ١‏ -تنقيح المحصول -للتبريزي (ت "5١‏ ه) محقيق : د. حمزة زهير 
حافظ -رسالة د كتوراة بالجامعة الإسلامية-بالمدينة المنورة-/٠14١اه.‏ 
١ 4‏ -التنقيح مع شرحه المسمى بالتوضيح للإمام عبد الله بن مسعود 
الحبوبي (ت 47لا ه) ضبطه وخحرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا 
عميرات-دار الكتب» بيروت-ط 21 1١415‏ هب 1995م. 0 


١”‏ الفهارس العامّة_فهرس المصادر والمراجع 

حقافت الفلاسفة-للغزالي -نحقيق سليمان دنيا-دار المعارف- القاهرة 
طع-لالا؟١‏ هحلاه9١‏ م. 

5 حهّذيب الأسماء واللغات-للنووي (ت 5175 ه) القاهرة-ط: 
المنيرية-د.ت. 

٠‏ -قذيب اللغة-أبو منصور الأزهري-تحقيق عبد السلام هارون 
وآخرين-مطابع سجل العرب -القاهرة-14 ١95‏ م-951١‏ م. 

-« التوحيد- محمد بن علي بن بابويه القمي-تعليق : هاشم الطهراني- 
بيروت-دار المعرفة. 

5١١( -التوحيد وإنبات صفات الرب عز وجل-لابن خزيهة ت‎ ١٠6 
ه) تحقيق ودراسة د/ عبد العزيز إبراهيم الشهوان-دار الرشد-‎ 
ما1١988ه114.8-١ الرياض-ط‎ 

١‏ ١ا-تيسير‏ التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه-أمير 
بادشاه-تصحيح محي الدين-والسبكي-والمطيعي-مكتبة محمد علي 
صبيح-القاهرة-76017١‏ هب. 

05 --تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد-للشيخ سليمان بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -المكتب الإإسلامي-بيروت-ط 


[١5٠5 5-0‏ ضلب. 





تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان-تأليف الشيخ عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي-(ت 1١775‏ ه) بيروت» مؤسسة- 
الرسالة-ط ”27 ١41١1/‏ ه19900١‏ م. 
ث 
-الثقات-لابن حبان- (ت : 554 ه) حيدر آباد الدكن-بجلس 
دائرة المعارف العثمانية-97١‏ 5 6 ه. 
4 ١١-ثلاث‏ رسائل في إعجاز القرآن» للخطابي؛ والرماني والجرحان. 
تحقيق / مد على الله ومحمد زغلول. دار المعارف-القاهرة. د-دت. 
3 
68-جامع البيان عن تأويل آي القرآن-محمد بن حرير الطبري-دار 
الفكر-بيروت ١10/8‏ هل ١988‏ م. 
١1‏ -جامع الرسائل-لابن تيمية-تحقيق د / محمد رشاد سال -دار 
المدي-جدة, ط 5 ١14.5‏ هع 19/4 م. 
7 الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي-لأبي عيسى محمد بن عيسى 
ابن سورة ت(7179 ه) بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر» شركة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر.ط 07 /11797ه. 9378١1م.‏ 
-جامع العلوم والحكم في شرح حخمسين حديثئا من جوامع الكلم. 
ابن رحبات (15/ ه)-تحقيق : شعيب الأرناؤوط وإبراهيم 


باحس. مؤسسة الرسالة-بيروت-ط 25 ١11١5‏ ه 19917م. 


لعامّة_فهرس المصادر وا 

4 -الجامع في السنن والآداب لابن أبي زيد القيرواني ت (785 ه) 
حققه وعلق عليه محمد أبو الأحفان وعثمان بطيخ-مؤوسسة 
الرسالة-بيروت-ط ”, ١:٠.‏ هي ١5868‏ م. 

7 الجامع لأحكام القرآن-القرطبي-دار إحياء التراث العربي- 
بيروت-ط5, ه.:1١‏ ه-8868 ١‏ م. 

١-«الجرح‏ والتعديل لابن أبي حاتم الرازي ت (7717 ه) تحقيق : 
عبد الرحمن بن ييى المعلمي-مطبعة بحلس دائرة المعارف العثمانية- 
حيدرا باد-الدكن-المحند. 

-جمهرة أشعار العرب-لأبي زيد القرشي-بيروت-دار صادر؛ د. ت. 

١ 7*‏ -جناية التأويل الفاسد وأثره على العقيدة-رسالة دكتوراة-إعداد : 
محمد أحمد لوح-بقسم العقيدة-بالجامعة الإسلامية- بالمدينة المنورة. 
١ 5 ١7‏ هضب. 

١4‏ -الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح-لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ت : (8 77 ه) تحقيق وتعليق د / على بن حسن بن ناصر ود/ 
حمدان بن محمد الحمدان وعبد العزيز العسكر. دار العاصمةء 
الرياض ط ١151١15 2١‏ ه. 

8 -« الجواهر المضية في طبقات الحنفية-أبو أحمد عبد القادر بن محمد 
القرشى-حيدر آباد الدكن-الحند-مطبعة مجلس دائرة المعسارف 
النظامية» ١1757‏ ه وتحقيق : عبد الفتاح الحلو-القاهرة 





"ه١( -حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح-لابن قيم الجوزية ت‎ ١١5 
ه)-تحقيق د/ السيد الجميلي» دار الكتاب العربي-لبنان-ط؟-‎ 
م.‎ ١985 هم0‎ 65 

1 ١-حاشية‏ البناني على شرح الجلال المحلى-عبد ال حمن المغربي البنانى 
-شركة مصطفى البابي الجلبي مصر-ط ١755-17‏ هل- ١91707‏ م. 

١‏ -حاشية التفتازاني (ت-941/ا ه) على شرح العضد على مختصر 
ابن الحاحب» مطبو ع مامش شرح العضد. 

١4‏ -حاشية الجرجاني ت-(5١8‏ ه ).» مطبوع يهامش شرح العضد. 

١7‏ -حاشية السعد على شرح العضد - شرح العضد على ابن 
داكي ظ 

95 حاشية الصنعانىي على هداية العقول - هداية العقول إلى غاية 
السول في علم الأصول. 

١5‏ -حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع- حسن 
العطار ت-(. ١75‏ ه) المطبعة العلمية-القاهرة-5١7١‏ ه. 

١ ”1'‏ -الحجة في بيان انحجة وشرح عقيدة أهل السنة-لأبي القاسم التيمي 
الأصبهاني ت (ه"اه ه) تحقيق ودراسة د / محمد ربيع المدخلي. 
ومحمد بن محمود أبو رحيم-دار الراية للنشر والتوزيع. الرياض 
طاء 141١١‏ ه-.95١مم.‏ 


٠‏ : العامة ذ لمصادر وا 

8” ١-حجية‏ السنة-د. عبد الغئ عبد الخالق-ط ١1.070١‏ ه- 
١85‏ مء-ألمانيا الغربية-.شتوتغارت-المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي بواشنطن. 
الأصبهاني» مكتبة الخانمي-القاهرة ١751١‏ ه. 

5 حوار علمي مع مراحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي -إعداد : السعيد 
ابن صابر بن عبدة-ط ١141١5-1١‏ هد-دار الوطن-الرياض. 

/ا” ١‏ -الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن-لأبي الحمسن 
عبد العزيز الكناني-(.1 1ه »).؛ والمردود عليه هو بشر المريسي 
ت-8م١؟‏ ه-حققه وعلق عليه د/ علي ناصر الفقيهي ط -١‏ 
5 ه-الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
هارون-مكتبة البابي الحلبي-القاهرة-155١‏ ه-51١١‏ هل. 

6 

4 7 الخصائص-لابن جين ت-(779 ه)- تحقيق محمد علي النجار- 
مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة-ط ١71/1١-7‏ ه. ظ 

09-خلق أفعال العباد-للبخاري ت-(55؟ ه)- تحقيق بدر البدر- 


الدار السلفية-الكويت ط ١-ه1.8١‏ هي 9/86١م.‏ 





5 أ-درء تعارض العقل والنقل-لابن تيمية - نحقيق د/ حمد رشاد 
سالم-مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 


*' ؛ ١‏ -الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة-لابن حجر العسقلاني-تحقيق 
محمد سيد جاد الحق-ط ١‏ -القاهرة-دار الكتب الحديئة 7/2١ه.‏ 

١ 5‏ -دلائل التحقيق لإبطال قصة الغرانيق-رواية ودراية-كتبه علي بن 
حسن الحلبي مكتبة الصحابة-جدة-17١11١‏ هه ١19975‏ م. 

١ 8‏ -دلائل التوحيد للشيخ محمد جمال الدين القاسمي ت-(؟ ١١7‏ 
ه)- نحقيق خالد عبد الرحمن العك,ء دار النفائس -بيروت-ط -١‏ 
1115 ها ١595١امم.‏ 

١ 5‏ -دلائل النبوة-للبيهقي» ت-458؛ ه- تحقيق د/ عبد المعطلي 
قلعجي -ط ١105-١‏ هدس 19868 م-بيروت دار الكتب العلمية. 

ا ١‏ -الديباج المذهب في أعيان علماء المذهب-إبراهيم بن علي بن 
فرحون المالكي -تحقيق وتعليق محمد الأحمدي أبو النور-القاهرة- 
دار التراث-917/7١‏ م. 

١ 6‏ -ديوان لبيد بن ربيعة العامري-دار صادر-بيروت-9455١م.‏ 

ظ ظ ذ 

48 حذكر أخبار أصبهان-أبو نعيم الأصبهاني ا ت-.*: ه-ط «- 
ه.١‏ ه» ١986‏ م الدار العلمية» دغهي» الحند نشر ع عبد 


الوهاب عبد الواحد الخليجي. 


: ال لعامة_ذ لمصاد 
ور 

هه الرحلة في طلب الحديث-للخطيب البغدادي-تحقيق نور الدين 
عتر -بيروت دار الكتب العلمية-7980١‏ ه. 

0١‏ رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد» علق 
عليه محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت-ط١ء‏ 
اه 

؟ه ١‏ -الرد على الزنادقة والجهمية للامام أحمد بن حنبل ت 5141١‏ ه- 
المطبعة السلفية» القاهرة) ١17597‏ ه. 

8ه ١‏ -الرد على من أنكر الحرف والصوت- أبو نصر السجزي- تحقيق 
محمد باكريم با عبد الل طبع انحلس العلمي بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة ط ١4١7-١‏ ه. 

5ه ١‏ -الرد على المنطقيين-لشيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله ت 
(4؟/ا ه) مطبعة معارف, لاهور» ١7935‏ هل-975 ١‏ م. 

8ه ١‏ -الرسالة-للامام الشافعي ا ت-4 ٠١‏ ه- تحقيق وشرح : أحمد 
محمد شاكرء المكتبة العلمية بيروت. 

5ه ١‏ -الرسالة الشافية ف إعجاز القران-للجرجان -انظر ثلاث رسائل 
في إعجاز القرآن. 

/اه ١‏ -الرسالة المدنية لشيخ الإإسلام ابن تيمية ت-(78/ا ه )- تحقيق الوليد 


ابن عبد ال رحمن الفريان مطابع دار طيبة-الرياض ط ١1٠048-1١‏ ه. 


٠م11‏ مسائل أ الدين ذ أصول الفقه__ د. خالد عبد اللطيف محمد ذ 
١‏ الرسالة إلى أهل الثغر-للامام أبي الحسن الأشعري-مؤسسة علوم 


القران-بيروت-ط ١14.9 ١‏ ه-988١‏ م. تحقيق ودراسة عبد 





ماكر عبين اللسدض. 

848 -روح المعاني ف تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود 
الألوسي البغدادي ت-70؟١‏ هه دار إحياء التراث العربي- 
بيروت ط 4-ه1.6١‏ ه ١9860‏ م. 

«6٠‏ الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية-لأبي عذبة- تحقيق د/ 
عبد الرحمن عميرة»عالم الكتب-بيروت»ط 50520١‏ 1ه-9/83١م.‏ 

4 -روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب أحمد بن 
حنبل لابن قدامة المقدسي» مع شرحها نزهة الخاطر. ط 7, ١8٠14‏ 
ه-986١‏ م. مكتبة المعارف-الرياض. 

5 لرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفئون المتنورعة 
الفاخرةللشيخ عبدالرحمن السعدي ت-7175١‏ ه-طبع الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلميةوالإفتاءوالدعوةوالإرشاد-الرياضه 1٠‏ ١ه.‏ 

7 

١61‏ -زاد المسير في علم التفسير -لابن الجوزي-المكتب الإسلامي» 
دمشق» 1١/814‏ ه-951١‏ م. 

١6‏ -زاد المعاد في هدى خير العباد-لابن قيم الجوزية-ات ١5لا‏ ه) 

ظ تحقيق : شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة- 


بيروت.» ط ل ه.:! ه هلمة ١‏ ع 


ه. ١‏ لعامة _ذ المصاد ١‏ 

6 _زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه-د. عبد الرزاق العباد 
البدر-ط ١415-١‏ ه-595١‏ م الرياض-دار القلم والكتاب. 

م 

5« السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة-محمد بن عبد الله بن علي بن 
حميد -تحقيق عبد الرحمن السليمان العثيمين-بيروت-مؤسسة 
الرسالة-5١141١‏ ه. 

١7‏ -السراج م في شرح المنهاج-أحمد بن حسن الحاربردي ‏ ت 
59 هب ححفيق :د الكم ايانط ال كو ام 
الناشر : دار المعراج الدولية-الرياض. 

4 سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبان-المكتب الإسلامي» 
بيروت-ط 25 ه.1١‏ هل-ه9586١‏ م. 

8 -سلسلة الأحاديث الضعيفة-للألبانى-ط 1١40280١‏ ه- 
7 ١م‏ مكتبة المعارف-الرياض. 

-سلم الوصول لشرح فهاية السول -الشيخ محمد بخيت المطيعي- 
كمامش هاية السول 

81« السنة-لعبد الله بن أحمد الشيبانىي-ت 590١‏ ه)-تحقيق ودراسة 
د / محمد سعيد القحطانء دار ابن القيم للنشر والتوزيع-ط ١ء‏ 
٠5‏ ه-98"5١‏ م. 

5 السنة للخلال» ت 7١١(‏ ه) دراسة ونحقيق تحقيق د / عطية 
الزهرانئى» ط ١4١٠١ 2١‏ هيه ١985‏ مء دار 0006 





الفكر العربي . 


/ا ١‏ > سشن أبي داودالسجستان -ت: ١17/5‏ ها)تعليق عرزت عبيد الدعاس. 


وعادل السيد-دارالحديث -بيرو ت-ط 2١‏ 4ه-555١ام.‏ 
6 سنن الدارقطي» للإمام الدارقطن» ت (785 ه) تحقيق : 
عبدالله هاشم اليمابي) القاهرة» دار المحاسن للطباعة» د-دت. 
5 -سنن الدارمي ات (50؟ ه) حققه فواز أحمد زمرلي» وخالد السبع 
العلمي» دار الكتاب العربي» بيروت ط ١4.07١‏ هم-19807 م. 
١1/1‏ -السنن الكبرى-لأبي بكر البيهقي ت(8ه؛:ها)دار المعرفة بيروت. 
-7-السنن الكبرى-للنسائي (ت 7٠١‏ ه) تحقيق-عبد الغفار سليمان؛ 
وسيد كسروي-بيروت-دار الكتب العلمية-ط ١4١١ 2١‏ ه. 
١١48‏ -سير أعلام النبلاء- للذهبي-ت 59لا ه)-همؤسسة الرسالة-بيروت. 


3 

0- ثأن الدعاء» حمد بن محمد الخطابي -تحقيق أحمد يوسف الدقاق- 
دمشق-دار المأمون للتراث» ١14٠١14‏ هص. 

١5‏ ح-شذرات الذهب فْ أخبار من ذهب-عبد الحي بن العماد 


الحنبلي-ط 25 ١١99‏ هه ١51/8‏ م دار المسيرة بيروت. 


/ا. ١‏ الفهارس_العامّة_فهرس المصادر والمراجع 

١87“‏ -شرح أسماء الله الحسين-للرازي-راجعه و علق عليه طه عبدالرؤوف 
سعد-دار الكتاب العربي-بيروت ط 2١‏ 4.014١ه-984١م.‏ 

45 ح-شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة-للالكائي-ت 1١8(‏ ه) تحقيق د/ أحمد سعد حمدان-دار طيبة 
للنشر والتوزيع-الرياض-ط ١1.05 2١‏ هل-1988 م. 

606 -شرح الأصول الخمسة-عبد الجبار بن أحمد-تعليق / أححد بن 
الحسين بن أبي هاشمء حققه د/ عبد الكريم عثمان-مكتبة وهبة- 
القاهرة-ط١) ١7854‏ ه ١955-‏ م. 

5 -شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه-للتفقازانٍ 
ت ٠979لا‏ ه)-ضبطه وخرج آياته وأحادييه الشيخ زكريا 
عميرات-ط 1١41١5١‏ ه-985١‏ محدار الكتب العلمية بيروت. 

/1-شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول-للقرافي ت 
(:54ه) حققه طه عبد الرؤوف سعد- لمكتبة الأزهرية 
للتراث -مصر-ط 1-5١1151١هل955١مم.‏ 

١‏ -شرح شدور الذهب ف معرفة كلام العرب-لابن هشام 
الأنصاري ت 751١(‏ ه) تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد. 
8- شرح عبد السلام إبراهيم المالكي لجوهرة التوحيد للقاني-شركة 

مصطفى البابي الحليى-مصر -الطبعة الأخيرة ١154‏ ه ١548‏ م. 
شرح العضد على مختصر ابن الجحاحب الأصولي-ط ؟» دار 
الكتب العلمية-بيروت ١187‏ ه-198١‏ مم. 





١0-شرح‏ العقيدة الأصفهانية-ابن تيمية-تقديم حسنين محمد مخلوف- 
دار الكتب الحديثة-القاهرة)» ١85‏ ه. ظ 

5 شرح العقيدة الطحاوية-لابن أبي العز الحنفي-حققه جماعة من 
العلماء-خرج أحاديثه الألباني» المكتب الإسلامي-ط ه) 


8ه بيروت. 
١ 4*‏ -شرح العمد-لأبي الحسين البصري- تحقيق د. عبد الحميد بن على 
ظ أبو زنيد-ط 4 1٠‏ ه-المدينة المنورة-مكتبة العلوم والحكم. 
14-شرح القصيدة النونية-للهراس-دار الكتب العلمية-لبنان ط )١‏ 
15 ه-986١ام.‏ 
6 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري-الشيخ عبد الله محمد 
الغنيمان-مكتبة الدار-المدينة المنورة» 14٠.25 ١‏ ١ه.‏ 
5 شرح كتاب الفقه الأكبر-للإمام أبي حنيفة-تأليف ملا علي 
القاري؛ دار الكتب العلمية-بيروت-ط ١1.05:2١‏ ه-9/84١م.‏ 
/1١-شرح‏ الكوكب المئير في أصول الفقه-ابن النجار ت (51/7 ه) 
تحقيق د/ محمد الزحيلي ود/ نزيه ماد, دار الفكر-دمشقء 
ظ ه- ١مم.‏ 
66-شرح اللمع-للشيرازي-حققه عبد امحيد التركي-دار الغغرب 


الإإسلامي-بيروت-ط ١1.80١‏ ه-988١‏ م. 


٠‏ / لعامّة_فهرس المصادٍ 

48-شرح مختصر الروضة-للطوفق ت (5١/ا‏ ه) تحقيق د/ عبد الله 
ابن عبد ا محسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت-ط ١51٠١2١‏ 
ه 959.80١مم.‏ 

شرح مشكل الآثار-للطحاوي (ت١75‏ ه) تحقيق محمد زهري 
النجار-ط ١1١5-1‏ ه-954١‏ م بيروت-مؤسسة الرسالة. 

0١‏ شرح معاني الآثار للطحاوي-(ت 57١‏ ه) تحقيق : تحمد 
زهري النجار-ط ١14.19/-17‏ ه-197م9١‏ محبيروت-لبنان دار 
الكتب العلمية. 

7٠"‏ -شرح المفصل-يعيش بن علي الموصلي-إدارة الطباعة المنيرية- 
الماهرة-د.ت. 

5ه 7 -شرح المقاصد للتفتازانىي-ت970/, ه)نحقيق وتعليق د/عبدالر حمن 
عميرة-عالم الكتب-بيروت-ط 4٠321١‏ ١ه-38/8‏ ام. 

7٠‏ -شرح المواقف في علم الكلام للجرجاني-الاستانة-دار الطباعة 
العامرة ١7١1١‏ ه. 

8 شرح النووي لصحيح مسلم-دار الفكر. 

5 “ الشريعة للاجري (ت 75٠0‏ ه) تحقيق محمد حامد الفقي- 
الناشر : أنصار السنة المحمدية .مصر . 


/اه 7 -الشعر والشعراء-لابن قتيبة- تحقيق-أحمد شاكر -القاهرة-555 ١‏ م. 





6 الشفا بتعريف حقوق المصطفى-للقاضي عياض (ت 044 ظ 
ه) تحقيق علي محمد البجاوي-104١‏ ه-984١‏ محدار 
الكتاب العربي - بيروت. 

4" -شفاء العليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل للحويئ؛ 
ت (78؛ ه) محقيق وتعليق د / أحمد حجازي السقا-طبع ونشر 
إدارات البحوث العلمية-الرياض-4.7١‏ ه», 9/7١م.‏ 

ص 

0 الصحاح-للجوهري-تحقيق أحمد عبد الغفور.‎ “٠ 

١-صحيح‏ ابن حبان بترتيب ابن بلبان-علاء الدين بن بلبان 
الفارسي») ات 7١5‏ ه- تحقيق شعيب الأرنؤوط-مؤسسة 
الرسالة-بيروت-ط ١4١4-7‏ هل-997١1‏ م. 

575 -صحيح ابن خزيمة (ت 5١١‏ ه) تحقيق د/ محمد مصطفى 
الأعظمي -المكتب الإسلامي-بيروت-١٠.٠1١‏ ه-١9/8١ام.‏ 
صحيح البخاري ت (767 ه) مع شرحه فتح الباري. انظر 

فتح الباري شرح صحيح البخاري من هذا الفهرس. 

١1؟-صحيح‏ الجامع الصغير وزياداته- محمد ناصر الدين الألباني-المكتب 
الإسلامي -بيروت-ط 1٠0‏ ه985١‏ مم. 

6؟-صحيح مسلم ات (571 ه) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي-دار 


إحياء التراث العربي-بيروت. 


اله العامة ؤ المصاد أ 

515 -صريح السنة-ابن جرير الطبري-تحقيق بدر بن يوسف المعتوق- 
دار الخلفاء» الكويت-ط ١1.5 2١‏ ه ١986‏ م. 

١‏ -الصفات -للدار قط أتك :8 اغب تحقيق: .ا على بن محمد 
ناصر الفقيهيى-ط ١-14.5١1ه-9/85ام.‏ 

6“ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة-لابن قيم الجوزية-حققه 
د/ على بن محمد الدخيل الله -دار العاصمة-الرياض-ط ١ح‏ 
آأه. 

48-صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام-للسيوطي-تعليق 
على سامي النشار» دار الكتب العلمية-بيروت. 

«>”” -صيانة صحيح مسلم من الإاحلال والغلط وحمايته من الإاسقاط 
والسقط-لابن الصلاح ت 547 ه- تحقيق موفق بن عبد الله بن 
عبد القادر-دار الغرب الإسلامي-1 ١1٠‏ ه-9/6١م.‏ 

عن 

5-ضعيف الجامع الصغير و زياداته-للألباني-ط ”#, ١٠1١اه-‏ 
مم المكتب الإسلامي-بيروت. 

-ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة-عبد الرحمن حسن 
حبنكة الميداني-ط 7 ١14.0‏ ه ١988‏ م دار القلم بدمشق. 

طْ 

7 -طبقات الحنابلة- محمد بن محمد بن أبي يعلى-تصحيح محمد حامد 
الفقَي-القاهرة-مطبعة السنة المحمدية-١1/1١‏ ه. 





4 الا-طبقات الشافعية الكبرى- للسبكي-تحقيق عبد الفنقاح الحلو 
ومحمود الطناحي» مطبعة عيسى البابي الحلبي-القاهرة-87١‏ 


17156 نمه 


76« الطبقات الكبرى لابن سعد (ت 77٠‏ ه) بيروت-دار صادر. 
55” -طبقات المدلسين-للحافظ ابن حجر رحمه الله-ات : 0579م ه) 
تحقيق د/ عاصم عبد الله القريوق-ط »١‏ مكتبة المنار-الأردن. 

7 -طبقات النحويين واللغويين-لأبي بكر الزبيدي-تحقيق محمد أبو 

الفضل إبراهيم-ط سامي الخانحي -القاهرة-71/7١‏ ه- 196 م 
”7 الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز-ييى بن 
حمزة العلوي-القاهرة-دار الكتب الخديوية-777١‏ هب. 
5"4-طريق الحجرتين وباب السعادتين-لابن قيم الجوزية- تحقيق د.عمر بن 
مود أو من 1ه ه-988١1ه-الدمام-دارابن‏ القيم. 
0 
3٠‏ ”سعدة الأصول في أصول الفقه-للطوسيات (150 هل) طبع 
وتصحيح المراز محمد الشيرازي» ١7١١‏ ه- مطبعة دت برساد. 
١-العدة‏ ف أصول الفقه-للقاضي أبي يعلى ت : (/ه15: ه) حققه ' 
0 أحمد بن علي بن سير المباركي» دواسنة: الرسا قير وك ا 


١ ٠٠‏ هص-.58 ١‏ م. 


اله العامة _ذ لمصاد 


العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني-ت (513 ه) تحقيق رضاء الله ابن 
محمد إدريس المبا ركفوري» دار العاصمة-الرياض-ط١) 1٠0/8‏ ١اه.‏ 

*«”” -عقائد الثلاث وسبعين فرقة-لأبي محمد اليمئ (من القرن السادس 
المجري)- تحقيق د. محمد عبد الله زربان الغامدي-ط١ء‏ 
14 ١ه-الناشر‏ : مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة. 

5 *” -عقيدة السلف أصحاب الحديث-للصابونئ - تحقيق بدر البدرء 
الدار السلفية-الكويت-ط ١405 2.١‏ ه ١988‏ م. 

ه” -العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية-لإمام الحرمين الجويئق-ت 
(/؛: ه) تقدم وتعليق د/ أحمد حجازي السمًا-مكتبة الكليات 
الأزهرية-مصر-ط١)2 ١59/8‏ ه-/917١‏ م. 

5" العلو للعلي الغفار في تصحيح الأخبار-للذهبي-علق عليه عبد 
الرزاق عفيفي-تصحيح زكريا علي يوسف-مطبعة أنصار السنة- 
القاهرة-ل/اه7 ١‏ ه. 

37 -العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم-ابن الوزير ت 
(840 ه) تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة بيروت ط 
21 1955م 

#8 ععيون الأنباء في طبقات الأطباء-تأليف ابن أبي أصيبعة- تحقيق: د/ 
رار رضا-مكتبة الحياة بيروت-9525١‏ م. 

3 

4“” -غاية المرام في علم الكلام-للآمدي-تحقيق-حسن محمود عبد 

اللطيف -مطبعة الأهرام التجارية-القاهرة-١791١‏ ه. 





٠ح‏ غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام-مطبعة حيدر آباد ظ 
الد كن-الهند-ط- 1١786 21١‏ هه 1955 م. ظ ظ 
١‏ 7 -الغنية في أصول الدين للنيسابوري-ت (47/8 ه) تحقيق : عماد 
ظ ظ الدين أحمد حيدر»مؤسسةالكتب بيروت-ط ١1.056١‏ ه-19/17م. 
5 7 -الغيبة-للطوسي-مكتبة الألفين-الكويت. 
ف 
1 ؟-فتح الباري بشرح صحيح البخاري-ابن حجر العسقلاني -تحقيق/ 
حب الدين الخطيب -المكتبة السلفية-القاهرة-ط7؛, ١14.17‏ ه. 
5 ؛ ؟-فتح القدير-للشوكانى ات ١70٠‏ ه-مكتبة البابي الحلبي-ط 
١١81-5‏ ه-غ1971١مم.‏ 
6“ الفتح المبين في طبقات الأصوليين-للمراغي. ط ”2 بيروت-محمد 
أمين دمج وشركاه-4 ١١5‏ ه. 
5 7-فتح المحجيد شرح كتاب التوحيد-عبد الرحمن آل الشيخ-تعليق 
الشيخ ابن بازء دار القلم-بيروت. ط ١1.8 2.١‏ ه 19868 م. 
؟-فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي-تأليف : السخحاوي (5.7 
ه) بيروت» دار الكتب العلمية-ط١) ١4.7‏ ه-19/1 م. 
١-الفتوى‏ الحموية الكبرى-لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت 8١لا‏ ه) 
تقدع العي عست عبد الرواق حر تسمطينة امدق القاهر 8-8 | 


هص -؟م/ة ١ام.‏ 


5 الة لعامة_ذ المصاد ١‏ 

48-الفرق بين الفرق-للبغدادي» ت (179 ه) علق عليه محمد حي 
الدين عبد الحميد-دار المعرفة-بيروت. 

8٠‏ فرق الشيعة-للنوبخي-دار الأضواء-بيروت-ط 4-7 1١1٠0‏ ه. 

0١‏ “الفصل في الملل والأهواء والنحل-لابن حزم الظاهري-رحمه الله- 
ت (5ه؛ ه) تحقيق : محمد إبراهيم نصر»ء ود/ عبد ال رحمن 
عميرة؛ دار الجيل-بيروت-ه ١1٠.‏ ه-ه/م؟ ١‏ م. 

الفصول في الأصول-للحصاص ت (70 ه) تحقيق د-عجيل 
حاسم النشمي» ط3, ١4١4‏ ها ١194‏ م,؛ الكريت»ء وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية. 

”7 -فضائل الصحابة-خيثمة الطرابلسي-(ت 547 ه) محقيق: عمر 
عبدالسلام تدمري-.٠.٠4‏ 1ه-9/.6١م-بيروت-دارالكتاب‏ العربي. 

© 7-الفقيه المتفقه-للخطيب البغدادي- ت(477 ه)تعليق الشيخ إسماعيل 
الأنصاري-دارالكتب العلمية-بيروت-ط114..0-7ه-198.0 م. 

8“ الفوائد البهية في تراحم الحنفية-عبد الحي اللكهنوي-بيروت-دار 
المعرفة-د. ت. 

85 ” -فواتح الررحموت بشرح مسلم الثبوت ف أصول الفقه-لعبد العلي 
الأنصاري تحقيق ابن عبد الشكور-مطبوع يمامش المستصفى 
للغزالم -ط ١7770١‏ هم لمطبعة الأميرية ببولاق مصر امحمية. 

١‏ -فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة-للغزالي-تصحيح وتعليق: 
مصطفى القباني الدمشقي-ط ١7١9-١‏ ه-١.9١م-مطبعة‏ 
الترقي -مصر. 





“7 القائد إلى تصحيح العقائد-لعبد الرحمن بن يحى المعلمي-علق عليه 
محمد عبد الرزاق حمزة والألباني» المكتب الإسلامي-بيروت-ط 7# 
4 ه.. 198458 مم. 

ا اع اموي اخسا دن يستري القوروز الذي د قي كني لراك 
في مؤسسة الرسالة-ط١: ١14."‏ ه-985١‏ م-مؤسسة 
الرسالة-بيروت. 

«-قطف الأزهار اللمتناثرة في الأخبار المتواترة-للسيوطي-تحقيق خليل 
الميمس-بيروت-المكتب الإسلامي-ط ١14.8 ,.١‏ ه-19868 م. 

“0١‏ قواعد العقائد-أبو حامد الغزالي-تحقيق موسى محمد على-عالم 
الكتب-بيروت-ط7؛ ١1.8‏ ه-1986 م. 

كًِ 
5 7« الكاشف عن الحصول-للأصفهانئ -(ت 54 قت السصيخ إل 
ست رسائل علمية-للماجستير-بالجامعة الإسلامية بالمدينية- 
لع سب سد مداه لايس رن 
الكتاب إلى فاية المقدمات. القسم الثاني -بتحقيق سعد محمد محمد 
إبراهيم-مباحث اللغات. والقسم الثالث-بتحقيق إبراهيم تورين 
إبراهيم-الأوامر والنواهي. والقسم الرابع-بتحقيق محمد النامي 
الخازمي-من العموم والخصوص إلى المحمل والمسبين. والقسم 


السادس -بتحقيق عبد القيوم بن محمد شفيع-القياس وما بعده. 


لعامة ف المصادر وا 

7< الكافي الشاف ف تخريج أحاديث الكشاف-لابن حجسر 
العسقلابي-ت (8517 ه) ملحق بآخر كتاب الكشاف. 

6 -الكامل في ضعفاء الرجال-ابن عدي-بيروت دار الفكر 
٠4‏ ه. 

06ل الكتاب المقدس-طبعة البروتستانت. 

5« الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 
للرمخشري ت (78هه) دار المعرفة-بيروت. 

17- كشف الأسرار عن أصول البزدوي للامام عبد العزيز بن أحمد 
البخاري ت 7١١(‏ ه)-تعليق محمد المعتصم بالله البغدادي-دار 
الكتاب العربي-بيروت-ط١1. ١41١١‏ ه-١99١م.‏ 

4“ الكفاية في علم الرواية-للخطيب البغدادي-ت 4757 ه-متحقيق 
وتعليق د/ أحمد عمر هاشم. دار الكتاب العربي-بيروت-ط١)‏ 
65 هه ه18١‏ م. 

948 الكواشف الجلية عن معانى الواسطية-عبد العزيز احمد السلمان- 
رئاسة إدارة البحوث العلمية-ط ١1.15-7‏ هل ١9/5‏ م. 

ل 

اللآلى المصنوعة ف الأحاديث الموضوعة-للسيوطي- ت(١١8‏ 
ه)ط 1١1:.١-*‏ ه-١198١‏ م. دار المعرفة-بيروت. 

١‏ لباب العقول في الرد على الفلاسفة-للمكلاق - تحقيق د. فوقية 
حسين محمود-القاهرة دار الأنصار-51717١م.‏ 





؟/طا"-لسان العرت<لا برخ منظور الإفريقي رت 97١‏ ه) تصحيح : 
أمين محمد عبد الوهاب» ومحمد الصادق العبيدي » ط ١5١52١‏ 


ه-595١‏ م-بيروت-دار إحياء التراث العربي. 

17 -لسان الميزان لابن حجرالعسقلان -طبعة حيدرآباد-الهند-1579ه 

4 -لقط اللالئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة للزبيدي- تحقيق محمد 
عبد القادر عطا-بيروت دار الكتب العلمية-ه ١4٠.‏ ه. 

اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع-للأشعري ات (70” ه) 
تعليق د/ حمودة غرابة-مطبعة وشركة مساهمة مصر : ه950١‏ م. 

-لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية 
في عقيدة الفرقة المرضية» للسفاريي-مع تعليقات للشيخين أبا بطين 
وسليمان بن سحمان-المكتب الإسلامي-بيروت-ط2)35 14.8 ١ه‏ 
١ 65‏ م. 

: 

/ا/ا؟ -متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار (ت 4١١‏ ه ) تحقيق د. 
عدنان زرزور-الماهرة-دار التراث-د. ت. 

د المحاز في اللغة والقرآن الكريم د/ عبد العزيز المطعين» ط 2١‏ مكتبة 
وهبة» القاهرة 

4 باز القرآن-لأبي عبيدة معمر بن المثوى ت ٠١9‏ ه تحقيق محمد 
فؤاد سزكين ط ”2 ١75٠0‏ ه القاهرة» مكتبة الخانجي. 


لعامة ذ لمصاد 


د البحاز وأثره في الدرس اللغوي-د/ محمد بدري عبد الجلي ل دار 
النهضة العربية لبنان-5.٠14١‏ هص ١1985‏ م. 

0١‏ حججمع الزوائد ومنبع الفوائد-علي بن أبي بكر الهيثنمي-بتحرير 
العراقي وابن حجر-دار الكتاب العربي-بيروت-ط ١107-8‏ 
ه-85م9١‏ م. 

7ح بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية(ت 78لا ه) جمع 
وترتيب عبد ال رحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد-إشراف الرئاسة 
العامة لشئون الحرمين الشريفين 

87 سمجموعة التوحيد- تحقيق بشير محمد عيون-راجعه عبد القادر 
الأرناؤوط؛ دار البيان-دمشق-/1401١‏ هل- ١980‏ م. 

4 -المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز-لابن عطية ات (47 هه) 
الرباط-و زارة الأوقاف والشئون الإسلامية-595١ه.‏ 

96ح محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء 
والمتكلمين-للرازي-تعليق طه عبد الرؤوف سسعد-دار الكتكاب 
العربىي -بيروت-ط ١1.054 20١‏ ه-ه9868١ام.‏ 

5- الحصول ف علم أصول الفقه للرازي-ت (505 ه) تحقيق د/ طه 
جابر العلواى» مؤسسة الرسالة-بيروت-ط ١4١7-7‏ ه 1١9957‏ م. 

-مختصر التحفة الاثئى عشرية-تأليف شاه عبد العزيز الدهلوي- 
تعريب غلام عمر الأسلمي-اختصره السيد الالوسي» تحقيق وتعليق 
تحب الدين النطيب -الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء-الرياض-5 ١1٠‏ ه. 





848؟7-ممختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة-لابن قيم الجوزية- 
نحقيق سيد إبراهيم-دارالحديث -القاهرة-ط .١‏ 7١141١ه‏ 19957١م.‏ 
8-مختصر العلو للعلي الغفار-للألباني-المكتب الإسلامي-بيروت-ط 
ا ا ه-1مؤ١امم.‏ ظ 
٠‏ -ممدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. لابن قيم 
الجوزية ت (751 ه) تحقيق وتعليق محمد المعتصم بالله البغدادي. 
دار الكتاب العربي» بيروت-ط ١4١١-١‏ ه-.1994م. 
05 مذكرة أصول الفقه-محمد الأمين الشنقيطي-المكتبة السلفية- 
المدينة المنورة. ظ 
م مراقي السعود إلى مراقي السعود-نحمد الأمين اللجكيئ- تحقيق 
محمد المختار الشنقيطي-مطابع ابن تيمية-القاهرة-ط )١‏ 
7 اليد قاع 
*9؟-المرشد السليم ف المنطق الحديث والقديم -د/ عوض الله جاد 
حجازي دار الهدى مصر-ط لاء ١1.65‏ هل-9868١‏ م. 
4 4 -مسائل الإمام أحمد-لأبي داود السجستاي-تقدم السيد محمد 
رشيد رضا-دار المعرفة للطباعة والنشر-بيروت. 
6 - سائل الإبمان-للقاضي أبي يعلى - نحقيق د. سعود بن عبد العزيز 
الخلف-ط 51١١-١‏ ١1هل-الرياض‏ دار العاصمة. 
5 المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد ف العقيدة-تحقيق : عبد 
الإله بن لبماك الاح دار طيبة-الرياض-ط ١99١-١‏ م- 
7ت 


لعامة_ذ لمصادر وا 

7 -مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة-د/ ناصر بن عبد الله 
القفاري-ط ١41١72١‏ ه-الرياض-دار طيبة. 

لمستدرك على الصحيحين -للنيسابوري-نحقيق مصطفى عبد القادر 
عطا-دار الكتب العلمية-لبنان -ط ١41١١ 2١‏ ه-١99١1م.‏ 

48 المستصفى لأبي حامد الغزالي -ت (5 ٠ه‏ ه) تحقيق د/حمزة زهير 
حافظ- والطبعة القدبمة ط 2١‏ بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر امحمية- 
هددار صادر. 

و.”-مسند أبي يعلى الموصلى-ت (7017 ه) تحقيق / حسين سليم 
امنن-وار اللافون للعراكدوفقق 1:47 هب 

05 مسند الشاميين للطبران ات 5٠0(‏ ه) تحقيق حمدي عبد ابحيد 
السلفي-مؤسسة الرسالة-بيروت. 

؟٠"-مسند‏ الشهاب-القاضي محمد بن سلامة القضاعي-نحقيق : 
حمدي عبد امحيد السلفي-ط ١1٠.5 ,.١‏ ه-ه1985١‏ م. مؤسسة 


الرسالة. بيروات. 
” . "ا-مسند الطيالسي-سليمان بن داود الطيالسي-الرياض-مكتبة 
المعارف. د.ت. 


#8 «”-المسند للامام أحمد بن حي -بيلاث طبعنات-أات المككب 
الإإسلامي دويزوات حل 4د ١‏ هست القام ب-نحقيق 
شعيب الأرنؤوط ومن معه) بيروت-مؤسسة ال سالة-ط 3 
ه-1998 م. ج- تحقيق أحمد شاكر-ط 7-مصر دار 
المعارف للطباعة والنشر-8/١‏ ه-1944م. 





© "-المسودة في أصول الفقه جمعها أبو العباس الحنبلي ت (45لاهم) 
تحقيق وتعليق محمد محي الدين عبد الحميد-دار الكتاب العربي-بيروت. 

“"ه”"-مشكل الحديث وبيانه-لابن فورك-مطبعة مجلس دائرة المعارف 

العثمانية-حيدراباد الدكن-ط 207 ١91١‏ ه. 


٠‏ /ا.#-المصنف-_لعبد الرزاق الصنعان-(ت 7١١‏ ه) تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي-بيروت-المكتب الإسلامي-9170١م.‏ 

لمصنف في الأحاديث والآثار-لابن أبي شيبة ات (٠؟7”‏ هم) 
تحقيق: كمال يوسف الحوت-بيروت دار التاج-5٠4١هم.‏ 

4“ لمطالب العالية من العلم الإلمى-للرازي-تحقيق د/ أحمد حجازي 
السقا-دار الكتاب العربي-بيروت-ط 407-1١‏ 1ه- 19/107 م. 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ف التوحيد- 
للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي-المطبعة السلفية -مصر. 

١‏ معان القران-للفراء ٠٠١0‏ ه) تحقيق : محمد على النجار- 
القاهرة -الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

؟ "١‏ معان القرآن الكريم ان جعفر النحاسات (558؟ ه) نحقيق: 
بحمد على الصابون-جامعة أم القرى-مركز إحياء التراث 
الإسلامي-ط ١1١80١‏ ه. ظ 

معان القرآن وإعرابه-للزجاج ت 1١١‏ ه-تعليق: د/ عبدالجليل 
شليي-عالم الكتب-بيروت-ط ١14.08-١‏ ه-9/88١م.‏ 


لعامة ذ در وا 


١ 5‏ "-المعتيرفي تخريج أحاديث المنهاج والمختصرللز ركشي -ت (54لاه) 
تحقيق حمدي عبد امحيد السلفي-دار الأرقم-الكويت-4 1٠0‏ ١هم.‏ 

6“ المعتمد في أصول الفقه-محمد بن علي البصري (أبو الحمسين) ت 
4750 ه) قدم له الشيخ خليل الميس-دار الكتب العلمية- 
بيروت-ط 11.720١‏ ه1987 م. 

5 *"-معجم الأدباء-أبو عبد الله ياقوت الحموي-القاهرة-دار المأمون 
ط 25 هه؟١‏ ه-. 

“١‏ لمعجم الكبير للطبراني-تحقيق وتخريج : حمدي عبد المحيد السلفي 
-الدار العربية للطباعة-بغداد. 

4 معجم المؤلفين-عمر رضا كحالة-بيروت-مكتية المثئ. 

4"؟-معجم مقاييس اللغة-أحمد بن فارس-تحقيق عبد السلام هارون- 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي-القاهرة-ط 27 1/5ه-1+917هم. 

٠‏ لا-المعجم الوسيط-قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وأحمد حسن 
الزيات-وحامد عبد القادر ومحمد علي النجار. مطابع دار 
المعارف- . ١ ١.‏ ه ١98.١‏ مم. 

"0١‏ م-معالم التتزيل-للبغوي ت 5١ه‏ ه- حققه وخرج آياته 
وأحاديثه محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم 
الحرش. دار طيبة-الرياض-ط ١415-8‏ هل ١98868‏ م. 

5“ المغين عن 5 الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء مسن 
الأخبار-للحافظ العراقي-مطبوع بمامش إحياء علوم الدين-مصر- 
4 ه 1919 م, مطبعة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي. 





7“ المغين ف أبواب التوحيد والعدل-للقاضي عبد الجبار- تحقيق جماعة 
من المحققين-ط ١8721١‏ ه-القاهرة-المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والنشر. 

5 ؟ ”-مغين اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام (ت ١5لا‏ ه) 
حققه وعلق عليه د/ مازن المبارك ومحمد على حمد الله وراجعه 
سعيد الأفغاني-دار الفكر-ط ه بيروت ١9179‏ م. 

6" -مفاتيح الغيب-للرازي-ط -بيروت-دار إحياء التراث العربي. 
5 ” مفردات ألفاظ القرآن-للراغب الأصفهانئي-تحقيق صفوان عدنان 
داووديء الدار الشامية-بيروت-ط 1١141١720١‏ ه-1997م. 

7 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين-لأبىي الحسن الأشعري ت 
0 ه) محقيق : محمد نحي الدين عبد الحميد-مكتبة النهضة 
المصرية-ط ١58547-15‏ ه-555 ١م.‏ 

74 المقاصد الحسنة في ينان كثور من الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة-للسخاوي (105 ه) دراسة وتحقيق محمد عثمان 
المخشت حدار الكتاب العربي -بيروت 0 ١414-1‏ ه-1991م. 

7”"4-مقدمة علوم الحديث- لابن الصلاح-تحقيق : نور الدين عتر- 
المدينة المنورة-المكتبة العلمية ١7/85‏ ه. 

” -المقصد الأسئئى في شرح أسماء الله الحسين-لأبي حامد الغزالي ت 
(ه.ه ه) الجفان والجابي للطباعة والنشر-قبرص-ط ١ح‏ 
/0ه-980١‏ م. ؤ ا 


55 الفهارس العامّة_فهرس المصادر والمراجع كك 
"١‏ مناقب الإمام أحمد-لابن الجوزي-تحقيق عبد الله التركيء 
تصحيح علي محمد عمر -القاهرة-مكتبة الخانحي-195اه. 
؟ "ا”-مناهل العرفان في علوم القرآن»-للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني 
حرج أحاديثه أحمد شمس الدين-دار الكتب العلمية-بيروت-ط 2١‏ 

48 هل ١95/88‏ م. 

“ا ”ا”-المنتظم ف تاريخ الملوك والأمم-لابن الجوزي-الهند-حيدر آباد 
لاه" ه ه١١‏ ه. 

5 *1”#-المنتقى لابن الحارود-تأليف أبىي محمد النيسابوري ات 7١7(‏ ه) 
مطابع الأشرف باكستان» ط ١4.1 0١‏ ه1987 م. 

©ه"” المنخول من تعليقات الأصول-أبو حامد الغزاليمي-ت (0.ه ه) 
تحقيق محمد حسن هيتو- بيروت-دار الفكر. 

5" منع جواز اجحاز في المنزل للتعبد والإعجاز-للشنقيطي-مطبوع 
ضمن أضواء البيان اللجزء العاشر. 

/ا*”-المنقذ من الضلال-لأبي حامد الغزاللي (ت ه.٠ه‏ ه) مؤسسة 
الكتب الثقافية-بيروت- ط ١108 ١‏ ه-90١‏ م. 

34" منهاج السنة النبوية-لابن تيمية-تحقيق د/ محمد رشاد سالم-إدارة 
الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ط١ء‏ 
7ه- 185 م. 

- منهاج العقول في شرح منهاج الأصول في علم الأصول- 
للبدحشي ط ١-ه.:١‏ ه-984١‏ م. 





٠‏ 5 ” -المنهاج 2 شعب الإيمان-للحليمي-تحقيق حلمي فودة-بيرووات- 
دار الفكر-ط ١١99 2١‏ ه-9079١‏ م. 

١0ح‏ منهاج الكرامة-مطبوع في منهاج السنة. ظ 

4" موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان-للهيثمي (ت 7١م‏ ه) 
تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة-بيروت-دار الكتب العلمية-د.ت. 


* 4 ”-الموافقات-للشاطيبي-ت ,/9٠.0(‏ ه)-ضبط وتعليق مشهور حسن 
آل سلمان. دار ابن عفان-الخبر-ط ١511/4١‏ هل-9907١‏ م. 

5 "-المواقف في علم الكلام-للايجي-عالم الكتب-بيروت-د.ت. 

"” ميزان الأصول ف نتائج العقول-تصنيف محمد بن أحمد 
السمرقندي ت (75ه ه) حققه وعلق عليه د/ محمد زكي عبد 
البر» ط ١14.04 2١‏ ه-988١‏ م, طبع على نفقة إدارة إحياء 
التراث الإإسلامي-قطر. 

5 "-ميزان الاعتدال ف نقد الرجال-للذهبي-نحقيق علي محمد 
البجاو يحدار المعرفة-بيروت. 

ن 

51 ”-النبوات-لشيخ الإسلام ابن تيمية (إت 7/8/ا ه) نحقيق محمد 
عبد الس رحمن عوض دار الكتاب العربي-بيروت-ط -١‏ 
65١ه-ه9586١ام.‏ 

لثثر الورود على مراقي السعود شرح محمد الأمين الشنقيطي-دار 


المنارة-حدة, ط ١41١٠5 2١‏ ه-ه ١958‏ م. 


لعامة ف لمصادر_والمرا 
4م نزهة النظر لابن حجر -المطبوعة مع النكت لعلىي حسن عبد 
الحميد-ط ١4١7١‏ ه-7 935١م‏ الرياض-دار ابن الجوزي. 
“8٠‏ النسخ ف القرآن الكريم دراسة تشريعية نقدية د/ مصطفى زيد- 
(ت : ١76٠١‏ ه) دار الفكر العربي-القاهرة-1787١‏ ه. 
-0١‏ نسيم الرياض ف شرح الشفا للقاضي عياض-تأليف أعحمد بن 
شهاب الدين الخفاجحي-الناشر : المكتبة السلفية» بالمدينة المنورة. 
5" نشر البنود على مراقي السعود-عبد الله العلوي الشنقيطي-دار 
الكتب العلمية-بيروت-ط ١4.52١‏ ه-1988 م. 

*5 "”-النشر الطيب على شرح الشيخ الطيب-إدريس بن أحمد الوزائي؛ 
دار الكتب الحديثة, القاهرة,» ١7057‏ ه. 

© ”-نصب الراية لأحاديث الهداية-للزيلعي (ت 57/ا ه) ط 7 
املس العلمي -. 

6 نصب المحانيق لنسف قصة الغرانيق-للألباني-المكتب الإسلامي- 
بيروت-ط 27 ١1.9‏ ه 1988 م. 

5" -نظم المتنائر من الحديث المتواتر -للكتاني-ط 5؛ القاهرة-دار 
الكتب السلفية. 

/اة "-نفائس الأصول في شرح المحصول-أحمد بن إدريس القرافي-ت : 
(785 ه) تحقيق عادل أحمد وعلى محمد معورض؛ ط ١5١5 01١‏ 
ه-0 ١98‏ م, الناشر : نزار مصطفى الباز-مكة المكرمة. 


م ١‏ ؤ مسائل أصول الدبين في علم أصول الفقه__د. خالد عبد اللطبيف محمد نوا 

4“ النكت على كتاب ابن الصلاح-لابن حجر العسقلاني-ت 

(55م ه) تحقيق د/ ربيع بن هادي المدحلي» انخلس العلمي 
بالجامعة الاسلامية-المدينة المنورة-ط ١14٠015 ,١‏ ه-9/88١‏ م. 

48" النكت ف إعجاز القرآن-انظر ثلاث رسائل في إعجاز القران. 

"٠‏ فماية الإقدام في علم الكلام-للشهرستاني -تحقيق : الفرد جيوم- 
مكتبة المثى-مصر ظ 

0١‏ فاية السول ف شرح منهاج الأصول-للبيضاوي- ت(785ه) 
تاليش عنك الرحيم الأستوئق ت 5١‏ /الا ه) عام الكتب-بيروت. 

5“ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (ت 7505 ه) تحقيق 
طاهر محمد الزاوي-ومحمود محمد الطناحي-الناشر-المكتبة 
الإسلامية. ظ 

58 "-فهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي» تحقيق : د/ 
صالح اليوسف» ود/ سعد السويح, المكتبة التجارية-مكة المكرمة. 

ه 

ه 5 ”#-هداية الحيارى ف أحوبة اليهود والنصارى لابن القيم ت 
(١هلاه)‏ خرج أحاديثه وعلق عليه مصطفى أبو النصر الشليي- 
مكتبة السوادي-جدة» ط ١0114.04861هل19880١م.‏ 

6 ""هداية العقول إلى غاية السول في علم الأصول-الحسين بن المنصور 
بالله القاسم بن محمد. مطبعة وزارة المعارف المت و كلية-صتعاء- 


48 ه.ا 


ر 

765 الوصول إلى الأصول لابن برهان ات(48١1هه)‏ نمحقيق داعداك: 
علي أبو زنيد-مكتبة المعارف-الرياض-7. ١14‏ هل 9/75١م.‏ 
/1“"”"-وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان-أحمد بن محمد بن خحلكان- 

نحقيق وتعليق محمد محي الدين عبد الحميد-القاهرة-مكتبة النهضة 
المصرية-149 ١59‏ م. 
يي 
اليهودية والمسيحية-د/ محمد ضياء الرحمن الأعظمي ط١اء ١1.05‏ 
ه-988١2‏ مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 


4- فهرس الموضوعات 


سو الو 
التمهه 



















1 
١ 
١ 
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التعريف بأصول الدين 


نقد شيخ الإسلام تقسيم الدين إلى أصول وفروع وتوجيهه 


التعريف بأصول الفقه 


أسباب إدخال بعض مسائل أصول في علم أصول الفقه 
الفصل الأول: أول واحب على المكلف. 
قول السلف وأدلته. 
أقوال المتكلمين وأدلتهم ومناقشتها. 
كيفية حصول العلم بعد النظر. 
بيان الصّحيح ف هذه المسألة 








طريقة ثبوت وجوب النضر. 


الفصل الثائئ: الأسماء الحسئ. 

الاسم والمسمى والتسمية. 

قول جمهور أهل السنة مع الأدلة. 

قول المعتزلة ومناقشته. 

أقوال الأشاعرة ومناقشتها. 

حكم إطلاق الأسماء الحسئ بلا توقيف. 

الاختلاف ف إطلاق الأسماء الحسئ بلا توقيف 

حكم الإخبار عن الله باسم لم يرد به الشرع. 

الفصل الثالث: الصفات. 

تمهيد 

مذهب سلف الأمة في صفات الله تعالى والأسس الى قام عليها 
مقالة التعطيل الكلىّ لصفات الله تعالى وردّها 

مقالة التعطيل في منع قيام الصّفات الاختيارية بالله وردّها ‏ 
بحث المسألة الأصولية المشتركة مع هذا المبحث. 

صفة العلم» النسخ لا يلزم منه البداء. 

إحاطة علم الله بالكليات والجزيئات. 

تعلق العلم بالمعلوم بعد وجوده. 

صفة الكلام. 

مذهب السلف في صفة الكلام مع الأدلة. 





مذهب الأشاعرة ورده. 

المسائل الأصولية المشتركة مع بحث صفة الكلام. 
-١١‏ تعريف الحكم الشرعي. 
19 خخطاب المعدوم. 

صفة الإرادة. 

نوعا الإرادة. 


تحقيق القول في استلزام الأمر للارادةوموافقةالطاعة للارادةأو الأمر 


الفصل الرابع :الحكمة والتحسين والتقبيح وتكليف ما لا يطاق 
قول جمهور أهل العلم: إثبات الحكمة ف أفعال الله وشرعه 


أنواع الحكمة الحاصلة من الشرائع 
أقرال المحالفين في الحكمة مع المناقشة 
التحسين والتقبيح العقليان 
تحقيق الأقوال في المسألة 
الأدلة الصحيحة على إثبات الحسن والقبح العقليين 
أدلة نفاة التحسين والتقبيح العقليين مع المناقشة 
مسائل لها تعلق بالتحسين والتقبيح 
١‏ - شكر النعم 
؟ - حكمة التكليف 
حكم الأفعال قبل ورود الشّرع 





0 النبوة 

الفصل الأول: إثبات النبوة 

تمهيد: 

الدليل المعتمد لإثبات النبوة 

حقيقة المعجزة وشروطها ومناقشة المتكلمين فيها 
طرق الناس في وجه دلالة المعجزة 

رن لقره ظ 

طريق الضرورة 


طريق الحكمة 


نوع دلالة المعجزة 

القول الأول: دلالتها وضعية 

القول الثاي: دلالتها عقلية 

أدلة نبوة البي ييه وتعددها ظ 
مناقشة المتكلمين في استغنائهم .ممعجزة القرآن عما سواها 
تعدّد أدلة نبوّته صلى الله عليه وسلّم 

إعجاز القرآن في نفسه ورد القول بالصرفة 

وجوه إعجاز القرآن 


القدر المعجز من القرآن 





سخ قر بوعة [الرضيو كل للشرائع السنابقة والرد علي اليهوه 
وضع عيسى الكت الجرية بعد نزوله لا ينائي ثبوت أحكام الشريعة 
الفصل الثابي: عصمة الأنبياء 

حد العصمة واحتلاف الناس فيها 

أصول الطوائف الي انبنت عليها آراؤهم في العصمة 

عصمة الأنبياء بعد النبوة 

الإجماع على عصمتهم ثما يخل بالتبليغ ودعوى الرسالة 
الإجماع على عصمتهم من كبائر المعاصي وصغائرها الخسيسة 
الكلام عن عصمة الأنبياء من النسيان والتفصيل فيها 

الكلام عن عصمة الأنبياء من الخطأ في الاجتهاد 

عصمة الأنبياء قبل النبوة 


الباب الغالث: الأدلة: الاحتجاج كما وفهمها بحسب المحنى 


المراد والاستعمال 
الفصل الأول:الاحتجاج بالأدلةالسمعية والقياس ف أصول الدين 
الاحتجاج بالكتاب والسنة مطلقا وأدلته 
رد القول بأن الكتاب والسنة يفيدان الظن 
مناقشة المقدمات المزعومة ف أن دلالة الكتاب والسنة موقوفة 
عليها إجمالاً 
مناقشة زعمه أن إفادة الأدلة السمعية مبنية على مقدّمات ظنية 





مناقشة القول بأن المبئى على مقدمات ظنية ظي 

مناقشة المقدمة تفصيلاً 

الاستدلال بعدم الوجدان م يكون ننددا لليقين 

زعم المتكلمين أن بعض المسائل لا يصلح الاحتجاج لما بالأدلة 
المع ورد 

بيان اشتمال الأدلة السمعية على البراهين العقلية 

دعوى المتكلمين معارضة النقل للعقل وردها 

مناقشة المتكلمين في رد حبر الاحاد في أصول الدين 
الاحتجاج بالإجماع في أصول الدين 

الاحتجاج بالقياس في أصول الدين 


الفصل الثابي: فهم الأدلة بحسب المع المراد والاستعمال 
المحاز وآثاره في أصول الدين 
مناقشة القائلين بإثبات المحاز في اللغة والقرآن 

الأدلة على منع المحاز في اللغة والقرآن 

مناقشة من أثبت المحاز في اللغة دون القرآن 

الآثار المترتبة على القول با محاز ف أصول الدين 
منها تأويل الصفات 

والكلام على الرؤية في جهة وإثبات جوازها بالعقل 
حقيقة المتشابه 








مناقشة القول بأن نصوص الصفات من المتشابه 

اللوازم الى تلزم من قال يبهذا القول 

تحقيق المراد من قول السلف أمروها كما جاءت 

حقيقة التأويل 

شروط التأويل الصحيح 

مناقشة القول بأن نصوص الصفات يدخلها التأويل المصطلح عليه 
إبطال القول بأن الصحابة وقع منهم التأويل الذي هو 
التحريف لنصوص الصفات 

نماذج مما أوله المولفون في أصول الفقه مع المناقشة 

الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 
الفصل الأول: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام 

حقيقة الإبمان عند السلف 

حقيقة الإيمان عند المرجئة مع مناقشة أدلتهم 

حقيقة الإيمان عند الخوارج والمعتزلة مع مناقشة أدلتهم 

زياده الإيمان ونمصانه 

تفاوت العلوم 

الاستثناء في الإيمان 

تحقق الحوق الوعيد 

عدم ترق الرعيف يعض العضياة الابيد لف ننه 





الصواب في الأصول واحد لا يتعدد بتعدد الأقوال المتقابلة 
التحقق ما نسب إلى العنبري 

التحقق مما نسب إلى الحاحظ في تصويب المحتهدين في الأصول 
الأدلة على أن الحق واحد لا يكون في قولين متقابلين 

حكم الخطأ في الاحتهاد في أصول الدين 

تكفير نائي ملة الإسلام 

التفصيل في حكم الحتهد المحطئ ف أصول الدين إن لم ينف ملة الإسلام 
الفصل الثابئ: مسائل تتعلق بالصحابة 

عدالة الصحابة: 


طرق ثبوت الصحبة 


| تعليق على ادعاء رتن الهندي الصحبة ‏ . 

المراد بعدالة الصحابة 

الأدلة الدالة على عدالة الصحابة 

المحالفون في عدالة الصحابة والرد عليهم 

إمامة علي بن 5 طالب و 

الرد على الرافضة والزيدية في ادعائهم أحقية الخلافة قبل الثلاثة مد 
ونافكلة السا ةي اعد اققه باريد انائنة 
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الفهارس: 


. فهرس الآثار 


. فهرس الأعلام. 

. فهرس الفرق والطوائف. 

. فهرس الحدود والمصطلحات 
. فهرس الأبيات الشعرية 

. فهرس المصادر والمراجع 





